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الفههرس 
الفهرس الت شي ئس ل ا صا ات لكان 
الدرالمنضود فى احكام الحدود لاير0 لق جو وت ا و الم ا امو روي اق ب و لام ال ل ومو ام لم ل ا لد 2 1/1 
اشارة 00 
الجزء الأول 77ل7- 0020200 0 0 0 زةز3[ةز©ةز ا 0 
«كلمة المؤلف» 110101011[ 1[ ز ز ز [ز [ ز [ز [ز [ 1 [ ز 1 1[ 1ز1 1[ 1 [ز1ذز 1 1 ز[ذ [ [ز[ زذ[ز[ذ[ذ[ |[ ذز 1[ ذ [ [ [ [  [‏ ذم 
الكلام فى الحدود ا 001 
اشارة 8 00 
وضع الحدود فى الماضى و الحاضر 22257 2ط 23032 32-3532-3332 1ذ 533 53255 325213224 332521335 2345325213232 5323223 1223 228-15282433 1د 2 116 
الحد و التعزير ا اا 00 
الكلام فى أسباب الحدّ ا ا ا ا ا 00 
الكلام فى الزناء 122 
اشارة 10089 
هل يتحقّق الزنا بالوطى فى دبرها؟ اا 
حكم مقطوع الحشفة ا ا ا ا ا 00 رم 
شروط تعلق الحدّ 37#33707101000ا0ا اا ين 
اشارة م ااا ايا ايا 10 1[1[1[1[1[ [1[1[ 1[ 00000771 
فاختلفت الأقوال و الآراء و اختلف معيار الجهل عندهم فى المقام. 0ن 
اشارة 1 
اما الاولى: قوله تعالى: 1 
وامًا الثانية اى الاخبار م ا ا ا ا ا تا اا ل ل سي ع مر م ا ع 7 
الغافل و الناسسبى ا اا 00 01 
العقد بمجرّده غير كاف فى سقوط الحدٌّ ل ل ا ا ل ل ل 0 
كلام حول الاختيار و الإكراه المي ا ا ا ل ا قري اك يي تاو ع ا قبت ارو اا كز وعبات ارو قا لم صاءه زميق لخد ماع ب للدم وك لدب بيج 3 08 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟ من /.٠‏ 


إذا كان المكره هو الغير موود يل اوري رو ب ما وف رو طبظ ارول طم وض لوق الل ال وو لامر را مم لو وفع وت ير 


الكلام فى لحوق الأولاد ما ملك لاخدا و مد العو اك عل وملا لل لداع لالدلا حا سيا دبال لي نادلا ل ميا دا يللم ل لا سياد الك دلا ا عست 21 
الكلام فى الإحصان لاساو 
اشارة لعي امي سس م ماد لك سو كا مانوس د وكام دي سالاد ره كميدي دوسي بن المي دو سارو سمب اد دوي هلالس داو بحرا بابك عب د وعدي بلكو ناه تسد دكبية نا د بسنت دحك /21 
حول تحقق الإحصان بالأمة صصص م ل ل جسم راي ااقوير اجي عدا في و رو عدا او ار موسا حو عع 
عدم تحقّق الإحصان بالمتعة م يش سئي شط عرو اع رع 
عدم تحقّق الإحصان بالمحللة مم ا م ا ئس عات لع علا لق عو ليو نوم يدم عوط ا عر الو رو نونو 1/6 


اعتبار كون زوجته معه ئش شلش ئش تا ووهاي طمخ ع جور د تر جمس ب جم درو نات وتوت آلا 
تحقق الإحصان مع الموانع الشرعية ل ل ا يا 
كلمة اخرى حول حدّ الإحصان. 0 
هل يعتبر فى الإحصان العقل أم لا؟ ال ص ل سي ل 1/2 
الكلام فى ادعاء الزوجية. 0 
الكلام فى إحصان المرأة ا ا ا 00 
اشارة عله #إدعاك لماك عطر ع ع د امد 4ج د 2 قاد 2 222 1ك 314 د 2 قاد ديو عد ددح د ود ده كع عوك 2 دا كع ده د داع جع لد دواع كه داو ود داك د 3 دعل عدا 2د كاد عله راد كاد ع 2111 
هل يعتبر حريّتها فى تحقق إحصانها؟ ةي ا ا ا اا الل ا ل ل اك 
هل تعتبر حرّية الزوج فى إحسان المرأة؟ عع ع ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا 1م 
«المطلقة الرجعية محصنة» كك جا جاع اماو د ا عوك اعد دع دواع اناه دواد واد دوه 2د 2ع لك 2 2 تنا 2ر2 عنم ياد دو مما كو ل كوب و كو ل م ديت 1/17 
حول اشتراط العلم القع الع بيت اد امك 1 بات د ادع عونا اما بد لامزردت تحط لق اال جاح قتا بق د دق اال ردق تاق انمد ال د لو ا 8301 ]005 
الكلام فى المطلقة البائنة ممع اران يكوا اذيك اي ارات لنياف خا لاح سالط يرز أ ااه ميد اد ايها ل يلا الا ل ميل نكل ريق الأ سو بع أ ب 4 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحة لا من /.٠‏ 
الكلام فى ما يثبت به الزنا اا ان 
الكلام حول الإقرار و شرائط المقرّ الوط ا ا اوور لو لت اد لور و م ا او مم و لح وو الام و د ع5 

اشارة 5 
«و هل يعزّر المقرّ بالزنا دون الأربع؟» م 11 
وهل يعتبر تعدّد المجالس أم لا؟ اا ا ا ااا 0 
الرجل و المرأة فى ذلك سواء ا ا 00 
الكلام فى إقرار الأخرس م و حي وه ا رو ري وبا اوس سا املا اساي الاي سكي ااا كان ااه اص ا و لط ا 11 
الكلام فى قول القائل: زنيت بفلانة اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ااا الا 
الكلام فيما لو أقرّ بحدّ و لم يبتينه ل ل ل ا ا ا ا ا ا و ل ا ا ل ل ا 
حكم الرجل و المرأة الذين وجدا فى إزار واحد عت لت كنز دج جك لطن الات بتو لانو :ا جا از ا بق بن ا د د 1111 
الكلام فى ما لو أنكر بعد ما أقرّ ا 
الإنكار بعد الإقرار فى مورد القتل اود واد نو 2 جز دم قن اط اذ اش اد 21ت لقا 1 اتاج جا مود اداح د11 
اشارة 0-3-9 سهه'!+ه«هظ«ه«<«| |]|[ز|ز1[ز1[ز1ز1[1 1 زذ[ز [ذز 1 | 1[ذ1ز 1[ 1[ 1ذ1[1[ز[ذ1ذ1ذ[1[ز[ز[ذ[زذ[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ذز[ز[ذزذزذ[زذ1[ز[ز[ز [1[زذ[ذزذ[ز[زذ1ذ[ز[ز[ز 1[ [ز [ز [ز[ [ ز زذز[ذ[ذ 1 
وهل يجب عليه اليمين أم لا؟ تن نوك 11 جتنن لان أن طنط طنط طشلا انط جز ل لان لوز وان 1 12 1 لطت لا لاق نط تن قا 2 4 1ت 1 قتط 2د 11 
وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟ 1 000000000ا00ا0ااااا0اا 0 
عدم تأثير للإنكار بعد الإقرار فى سقوط الحدّ ا ا 0 
إذا أقرّ ثم تاب تختير الإمام فى إقامةُ الحدّ و العفو 073 ا101ا1ا1ا1* 1# | | 00اااااا ااا ااا 
هل الحكم يختص بالإمام (ع) و يشمل الفقيه؟ 1ر056 000000000000000 

ما هو الحدّ الذى للإمام العفو عنه؟ اا 0 
الكلام فى ما لو حملت المرأة و لا بعل لها 0 
كلام من العلامة حول الإقرار ئس ل را 
اشارة لدم عن دسل عع عاد عمف دسو م عرد دس ماده رد صرت ا ل د لبود ل ماسح ل ساي حساك دع دم امع دع حو تسد عدم له داك د م دس مو معد م مسد لمم ل ممص د معط لع د وج 1 در 1111 
فروع مناسبة للمقام ال ل ل ل 117 
اشارة ا ا لمك ع لي ا ل لي م د اا ل لص ع ا ود لس كي 101 1 


الفهرس 
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فمنها: لو أقرّ أنه زنى بامرأة فكذبته 0 
و منها أنّه لو أقرّ من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزنا :5 -ىس 7[”[ي[ي؟ي؟ي74:4/574ز/:]/]:/:/:ر:ر:ر:ر::11:1ار:ر:ر:ر:ر:ر:ر::0ظك 
و منها انّه لو أقرّ العاقل بوطء امرأة و ادّعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية اك 
و منها ما لو اعترفت بالوطىء و أنه زنى بها مطاوعة ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 


و منها ما لو أقرّت بالوطىء الا انّها ادّعت إكراهه لها عليه 0ش( 


الشروط المعتبرة فى شاهد الزنا 5 2 ا 22 ل 52222 2 لك 2 22 22 2 2-2 
حول قيد آخر من قيود الشهادة اواك ذو سونو ددم ناه ونه دوعا ناواء وطاام د دوق ااه لوادت ناماه لوا ول وطن واه لاحم ناا اا نان اوم باد ل اه الطب اب أ اناك 
حول كلام من الشهيد الثانى 0000 


جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة ل سي 


اختلاف الشهود فى قميص الزانى ال ل ا ا اا ا 


إذا شهد بعض فلا يرتقب إتمام البتينة بل يحدّ الشهود ا 00 20 


الفهرس 
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البحث فى الشهادة بالزنا المتقادم 50000 


عدم اعتبار كون المشهود به واحدا ل 


الشهادة بالزنا شهادة الحسبة 517710 


تصديق المشهود عليه أو تكذيبه اك 


حكم التوبة قبل قيام البتينةُ و بعده 0 


الكلام فى أقسام الحدّ ا 0 





عدم اعتبار الإحصان فى المواضع المذكورة 2 


الزناء بامرأة الأب 7706 151*383 





الكلام فى زناء الطفل مع المرأةٌ 20 
الكلام ع ما إذا زنى المجنون ل ل م ل سه ل سه لمك 
الكلام فيمن حدّه مع الجلد, الجرّ و التغريب 0 
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اشارة ا ااا ا ل 
فروع تتعلق بالمقام اساي يي يي ام جا يمسن 7لح انتك>بت شيك > ص يي 
اشارة مس يش م اا 3 ا 15 101 

منها انه بعد ان تحقق وجوب النفى فالى أين ينفى؟ 3 0 0 0 000000000000000 0 

و منها ما هو الحد المعتبر فى البعد من البلد؟ ا ااا اا ا اا احا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ا ااا اا سا 9 301 

و منها أنه يجب نفيه الى اى مدّة؟ خا أ ننه 1232 :نود علش ذه 1 تند وذ طن نلك جط نو 3 221 1ش جلا تط لتك لانن 1ط 3 3 زط لو قات 331 17121 1 

و منها ان المراد من السنة و العام هو الهلالى منهما ع تم للم لميره اص اا للد لج برص كه لوطه امد نه لجيه محم كه ماله متاك اد ١‏ ارم 1 لس 012 

و منها انه هل اللازم بعد ما أعيد إلى منفاة هو الاستئناف ا اا 000 

و منها انه هل يعتبر فى هذه المدّة أى السنة الكاملة ا 

و منها انه هل يجوز له ان يخرج من المنفى إلى بلد آخر ا ا ا 0 000000 

و منها انه إذا نفى الزانى عن بلده ا ا ا ااا ببب 0000001 

و منها انه هل مؤنته و مخارجه فى تلك المدة على نفسه نتن ند ادقن 1ن 1ن 1ن ال لان 2 23 د نتن الخد لاق 1 لخت ل نخد 2222332 252 71/1 

بقى فى المقام أمران 0000000000 
الكلام فى النفى و الجر بالنسبة إلى المرأة 2131 0ن زن تن نوكا جز ونند ان ل الاق نط نيز ول لون ون لق 1 نج 1 1 لاق لطت ان ا 1 1 دن ك2 1 31 01 201 111 
الكلام فى حدّ المملوك مسا و لط لاني + لالئاة جت و + الانا لاطنا كلاذ كد ما اج 1 انان د داه لك لطنا ناه لظ تاك حر اد لطا ل ط نالا دم ادل م مر ع علد و 1117 
قتل الزانى فى الثالثة أو الرابعة. 00 
قتل المملوى فى الثامنة أو فى التاسعة 0 
الكلام فى الزنا المتكرّر بلا تخلل الحدّ ع ةلص صصص ما م اد ا متام اا 
الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمتية لمم يش ل ا ام 1101 
الكلام فيما إذا كانت المزنى بها حاملا 0 ررق 
اشارة 000 0 
هنا فروع عا دصي موادي ددسي مخم م د حمصه د دمافي د لصيس ط. ا دمبي د د مسا د عه بود د مسد ده سسا سح فلات ده باد ع اعت ده ايد ع اعت دم ا د ا ا ع اد ف دع د كام ايد لد د اتج ا 0 101 1117 
منها أنه لو مات الولد حين الوضع ا اوبرض 

و منها انه لو مات الولد و كان حدّ المرأة هو الجلد م ون 


الفهرس 
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و منها انّه لو لم يكن عليها اثر من الحمل و لا انها اعت ذلك ]١[‏ العا ا ا اا اي ف نيد ب نمل اد فك ماك ا ا 
فى رجم المريض و المستحاضة بماديده سدم جد وس رودو ام د ممه دو ولص ودسار ددس وامي وده جد لقتم ولعي جو بس ودود دعوو 
ضرب المريض بالضغث إذا اقتضت المصلحة التعجيل 0غ 

اشارة ا ا ااا 3غ 
تذكار م م ا اا ا اا اا ا ااا با 358580ظ3'' 
الكلام فى الحائض ا 00 
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع من الحدّ مساو قا مكاي ان اما لما ام لان امف انرق لمق ال ا امد ل ا 
حول اقامة الحدّ فى اعتدال الهواء 00 
لا يقام الحدّ فى أرض العدو ا 500 
لا يقام الحدّ فى الحرم 20 
اشارة 0000000 غ3 
ثم أن التحقيق فى المسغلة يقتضى التعوض الأمور: ا 

الأول هل انّْ احترام الحرم الذى تمشك به العلماء و استدلوا به دليل مستقل 2923000 

الثانى أنه هل التضييق فى المطعم و المشرب 86 اا 2321111 

الثالث ان الظاهر كون النسبة بين أدلة الحدود كآية الجلد و روايات الرجم 000000000 ش51 

١ ١ 

الرابع انهم رضوان الله عليهم ذكروا فى موضوع المسئلة 0 23030 

الخامس: ان صريح صحيح هشام 888848432865 5 23 ا اا ااا ا 000000 

السادس: انه قد استشكل بعض الأعاظم قدّس سرّه فى شمول لفظ الجناية المذكورة فى صحيح هشام, للزناء 0ش *”*ظ 

السابع: ان الضمير فى قوله تعالى: وفمم ري ير ا ل ل ل ا سمه 
حكم من جنى فى حرم النبى أو الأئمة عليهم الشلام 2ج جح ا ا ا ا اا اا ااا 
الترتيب فى الحدود المجتمعة ا ل دك 
الكلام فى توقع برء جلده و عدمه وماس مومس سوا عد ودع روسو ودود اممستي عو عاد ا وو لا 

اشارة ---“90900000090000ا1ا#81“#“##(خ(633©”خاز1|ذز[ذ|[ذ|[1|1|1[|[ز|ز|[ذزذ[زذ[زؤزؤ#13#1ذ13##3#[[31ذ 00 


الفهرس 
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كيفيَةٌ وضع المرجوم حال رجمه دبا سد وا ا ما مدت 


فى حكم فرار الزانى فى وسط الجلد 00 
الكلام فيمن يبدأ بالرجم نيوسم ا ا ا ا 


فى إعلام الناس ليتوفرّوا على الحضور 530073700 


فى حضور طائفة لإقامة الحدّ 1*7 





لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحدّ عليها ا سه 


الكلام فى انه يجلد قائماً أشد الضرب ار 


الكلام فى تفريق الضرب على جسده و اتقاء بعض المواضع 


الكلام حول غسل المرجوم معد ب لاد كردت 


الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم ”0 


الكلام فيما إذا كان جنبا 9 '« هه2ه5ه35 
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الاولى فيما لو ادّعت المرمتية بالزنا انها بكر م اما ا م 0 


[الثانية] لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحدّ 7د ش*ظ 


وجوب حضور الشهود موضع الرجم ل ل ا ا 


[السابعة] فى حكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها. 
[الثامنة] «حكم من افتض بكرا بيإصبعه» 00 


[التاسعة] فيمن تزوج امة على حرة 0 





العاشرة] من زنى فى زمان أو مكان شريف ا 


[الثالثة] فيما إذا كان الزوج أحد الشهود 2-5 2*7 
[الرابعة] فى حكم الحاكم بعلمه ل 
|الخامسة] فى ما إذا ردت شهادة بعض الشهود ا 0 


[السادسة] حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع 000 


الفهرس 
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ع 


تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع لات م ا م ص ا حضو بصي لقم فا مد قا ل 2 117 
الإيقاب يوجب القتل على الفاعل و المفعول ب-بب 77777 ببببببب000070000000000070700اا ااا 
تساوى الأفراد فى ذلك م ي صي ص يض ص ص 0 
إيقاب البالغ بالصبى أو العاقل بالمجنون ا ل ا ا ين 
حكم ما إذا لاط المولى بعبده ل ا ا را 
سقوط الحدّ عن العبد إذا ادّعى الإكراه اا 00 
يحدّ العاقل إذا لاط به مجنون عدم حي ماي جحو ازمر اولسرا د لوبو اجات لسلا ستاك الم ا اع تاك للم ا ا لط اد مسج ال د ع و ا علد 01016 
فرع فى المقام اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 10717 
قتل الذمى إذا لاط بمسلم مطلقا م ا اا م متا تال موا لا ات ا ا ع 0 777 
لواط الذمى بالذمى ل 
فى قتل الموقب و جلد غير الموقب :> :”> :046800445035777 00 ا 
قتل الموقب بكيفتيات مختلفة ا 1 ار 
الجمع بين التحريق و واحد من البواقى الل ل#وأوبلآ>©آ© أل له9224 000000000000002 لين 
حدّ اللواط غير الايقابى 00 <<« 
لا فرق بين الأشخاص فى هذا الحدّ أيضا 0 
قتل اللائط غير الموقب فى الثالثة أو الرابعة ا ان 
تعزير المجتمعين تحت إزار واحد سم ]6 #با يي لض ا ا م ا 171 
قتلهما فى الثالثة بعد تخلل التعزيرين ب ا ا ا 1061 
تعزير من قبل غلاما بشهوة ا ا ا ين 
الكلام فى توبةٌ اللائط ا ا لاا 
حدٌ السحق امح امي ديا درم اوم وبحط حي نج ود يدل كيه اند جيه د كان ل كود جل معد د ارك دود لك درت لطس علطي يي جر ولا ير تا ا كاد برت كج تي بلاط ا اط لاا 1813 
اشارة ااا ا بب00 0 ااا ا 000 
حكم تكرار المساحقة ا ا صم مما متت مس م م م م م مم مام 81 
سقوط الحدّ بالتوبة و عدمه م 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


هنا مسائل ص52 
أحدها أنه يسقط الحدّ بالتوبة قبل البتنة. 00 


ثانيهاء أنه لو حضرت الشهود لإقامة الشهادة 00 


ثالثها: أنه إذا ادّعت بعد قيام البتينة أنها قد تابت قبلها 





رابعها: أنه لو تابت بعد قيام البتينة ما م 


[الأولى: لا كفالة فى الحدّ و لا تأخير فيه] ماو و ار ووب ا و ان اب ا او ا وو ا در ا رد 
عدم جواز التأخير فى الحدّ 22411722327 1 ننة 16ذ 1ث نتن تن ند الا :تلزن 1 ا نط لزن لت 122 121 21 1ت 2 :2 م 2 22212313 22 عن 


عدم جواز الشفاعة فى الحدّ ااا 0 


الكلام فى عدم جريان الكفالة فى الحد تدك اموه ددن دنه 
اشارة 200985 *«*0ط12' 
المسألة الثانية فى المرأة التى وطئها زوجها فساحقت 


رأى المحقق و ابن إدريس حول المسألة ا ا 00 


بكرا فحملت 53# 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 
الكلام فى أنه ينفى فى أول مره أم لا 50000 
الكلام فى منتهى أمد النفى م ا 


لا فرق فى حكم القوّاد بين الحرّ و العبد. بيه 


اللفظ المشتبه فى الرمى 00 
مخالفة ستّدنا الأستاذ للشرائع و الجواهر ه252 
رمى المنسوب إليه لا المواجه للم مه مم م مه مم ممه ممه ممه 


قذف واحد أو قذفان؟ 1-5 


قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها 00 


إذا قال لامرأته: زنيت بى. 01000 


إذا كان المقول له مستحقا فلا شىء على من عرّضه 


تعزير من قال ما يوجب الأذى 0 
بحث فى التعزير 6 بدي يه موي لماي عا وي دابع لل مومع لك بطل موب تلطا ل وم كال عا جه لكيس 
استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية -- 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


نظرة أخرى فى الروايات و تحقيق آخر فى المقام 0 
لو ادّعى المقذوف حرّية القاذف و أنكر هو ذلك 5 
الكلام فى المقذوف و ما يعتبر فيه ا 
عدم اشتراط الإسلام و الحرّيهُ فى القاذف “7 ه1515 
إذا نسب أمّه إلى الزنا و كانت هى أمة أو كافرة 000 
فى تعزير الأب لقذفه ولده ”0/2 
فى قذف زوجته المثيتة مكنع لاوا انه كدوك د ننه نطو لكلو كوا تكد 1د 
قذف الولد أباه و الأمّ ولدها :22310000009 


فى سبٌ جماعة 52خ 5:32 13-353-52223233 222221 
قذف والدى المخاطب بلفظ واحد 0 
المسألة الثانية فى إرث حدّ القذف 00 
المسألة الثالثة فى قذف ابن المواجه أو بنته ل 5 
المسألةٌ الرابعة فى عدم سقوط الحدّ بعفو بعض الورثة د 


لمستحق الحدّ المطالبة و العفو مطلقا 0 


المسألة الخامسة فى ثبوت القتل فى الثالثة مع تكرر حدّ القذف مرّتين 


فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحّة ما قذفه به أوّلا ش59 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١/8‏ من /.٠١‏ 


القذف المتكرر م ست لي ا ما يا سف قطن وطن ادك ركد ل وق 1611 
المسألة السادسة فى عوامل سقوط الحدّ عن القاذف مح صع واد نوو ومو و صا تو فمي وم لطا ع عاص وم مو عو و ا 
وهل يعزر بعد سقوط الحد عنه؟ ير ار ار ار ا 5 
المسألة السابعة حدّ القذف ثمانون مطلقا م 511 
فى ضرب القاذف بثيابه متوششطا و تشهيره دوع د د اطع ديو كطد و اولان لطن اولان لطلانا ل وطن لون م اا ل اناد وان نا لمالا ع لطي فل د لوبو أ لك 50 
فى طرق ثبوت القذف ا ا 000 
شرائط المقر بالقذف :حي طاديء الييك اجما للف مرو + اليا اد بلاس سياه قا الج مقاط الاج اقاء اد لاه اي هلاطالا مستا لل ا ل 1 و ع 
المسألة الثامنة فى ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان 2 م 0 
المسألة التاسعة فى عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب. و 1 1[1113131[1ا00ااا 5 
المسائل الملحقة 1121# 
المسألة الأولى فى قتل سابّ التبى لديا سد ودع ان اسه لسعو دادج ان وذ رما ا معني باخام و ا ل وجا ول مانا بلقا أ رول الال السب 531 
اشارة 195 
حكم سب الأثمة عليهم السلام اح ا ال را ركوو برا كم لواف با ار لاوما يالا ا ار بس 1 
سب باقى الأنبياء عليهم السلام تجقطو أ نف 2 :تن أن أن تمن نل تانق انلز ول لان نط ان ق 1ن 12 1ق لطت ان نلا قز دن ك2 2 31 01 221 1201/22 
الكلام فى سباب أم النبى و بناته و أزواجه ممصي اي عه اك اماما مي ألا ممه اما أنه السرلاء سوه امطلاء رتسا ان لج ل لك عر 16 
هل يتوقف قتل السابّ على إذن الإمام؟ 0 
وهل فى هذا الحكم فرق بين المسلم و الكافر؟ الح ف ازا رطقي ام مواق رت الك ا ا ا ا ب 1/1 
الكلام فى اعتبار القصد و عدمه ا اين 
حكم من قال بأن النبى صلى الله عليه و آله كغيره مع ل 0 
الطرق التى يثبت بها السب ا 
المسألة الثانية فى أن ادّعاء النبوةُ يوجب القتل 5 
اشارة 5زةزذز*[*#آآاأا ا اا رين 
حكم من قال: لا أدرى محمد بن عبد الله صادق أم لا متم ادكو حرف ند ددع طحن نر دراه داك كناد ناخ درا باك حلام ف ع مرتصياة طزات كردس الما ان ال ا لما ا 1 171/177 
فرع فى مدّعى الإمامة لوا لوكي دا لك ا ليا ف اا ا ا ما الا د ا ا 51/1 


الفهرس 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فى الشاك فى الإمامة لا ا ا 


المسألةُ الثالثة فى قتل الساحر المسلم ساس بو 0 


المسألة الرابعة فى تأديب الصبى ماس ا ا لد دا 


ما المراد من المسكر؟ 0 


عدم الفرق بين أنواع المسكرات طظ1' 


حول أن إقامة الحنّ مشروطة بالعلم بالحرمة 0 


600 . ذأع /إأ لماع 3 طات). الالاثالالا صفحة 19 من /.٠‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة هط من /.٠١‏ 


كفاية حد واحد على من شرب مرارا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها ا 


إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر ب 


المسألة الثانية فى مستحل الخمر دكلان بالن لاك بالط را كط ود الاجر نال 1 الات د وطالة ذل 1لا ل ل اال ا ا ا ا ا ات عب ل د 3 
هل يقتل مستحل سائر المسكرات؟ ا 0 


المسألة الثالثة: حكم من باع الخمر مستحلا و غير مستحل ©0075 


المسألة الرابعة فى توبة الشارب قبل قيام البتينةُ و بعدها. و ا 53 2 1 ا 1 11 


فى إجهاز الحامل لإنفاذ الحاكم إليها فى الحدّ الا 


فى موت المحدود بزيادة الح 2 2 12 12 2 12121212121212 1212 2 12 12 2 12 12 ز 1 1 ز 1 [ذزذ ذ12ذ12 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1[ | | |[ 1[ 1 [ | 1[ |[ 1[ 1 1010“#[#[[[#[1أذآذآذذذخذذ 0 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. داع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً الا من /.٠‏ 
فى تعمد الحدّاد مع أمر الحاكم بالاقتصار 000000000000 1000000000 
فيما أمر بالاقتصار و زاد الحدّاد سهوا 100000 
صورة موجزة عن حياة المرجع الدينى الأعلى للشيعة فى العالم حضرة آيهُ الله العظمى السيد محمد رضا الموسوى الكليايكانى قدس سره --- 008 
اشارة للحش   *‏ ل 2 روقة 
اسمه و كنيته: و ااا ااي ةا ا أ دي ا لطا ا جد ما عبتا اا ل 
وجه تسميته: ا ا ا 0 
نسبه الطاهر ا 000 
والده الكريم: ا ا 
عناية الله تعالى به ون كا السو بادا ال وم تلقو كن كاه طون كك الات طلاء افطاناة بالاناتى حلا الوطلان وو اطاكات ناواو تاك لان جك ع لك ل جين د 001/21 
والدته الكريمة ا ل ا ا ا ا ل ب ل ا 2 ل 22 وم 
فقدان والديه: كع امعان ا تيه ار الم امع اعد لقي ب ل لاط د ع دو لما 3 عسو لياط و با فيط لسرا موتو عاك 2 ل ا ا ا 11 
شروعه فى التحصيل: 23225 3ن نن ند شل جتن 31 21053 تجن د13 لقنن 1 لذ 21 5 1 1ن 011 533 3 الث 141 011 3 3 31ت 1 11 :23د 0011/5222 
مهاجرته إلى قم امام عام سام م عه مع م ماه مع د م ع م م م م م ع م عم ع مه عم م ع م ع ع ع عم م عع ص عه عه سم ع ع سم م عم ع ع عم م عه عم ع عه عع ع عم سم ع ع مس ع لع اس ا ع لس سس ع سس ع ساس سد - / 83 لم 
جدّه البالغ: 2 
موقفه من مجلس درس استاذه دنم مامه لوو كاوه للك ولصو مددداك وناك اننا وناك طاح دسد كه مدنا مسرو سلاناء مستا لام اسه 1 ل دبك 08/7 
أساتيذه و مشايخه العظام: 0-6 
مقامه العلمى الرفيع: 8 
تدريسه و بحوثه: حا ا اده 
كتبه العلميَةُ و الفتوائية جا ص ا شي ل ا ل لم م قط وهاه 
المرجع الراحل على لسان العلماء أهل القلم ل من 
ارتحال المرجع الأعلى إلى الملاء الأعلى ل ا ا لي ا عن 
نماذج شعرية مما قيل فى رثاء المرجع الراحل يلد دعل تا اا معاد د وت د ا 82 
الجزء الثالث ان 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


السرقة من المال المشترك 7 


هتك الحرز منفردا أو مشاركا اياي ا ااا 000 


[المسألة الأولى] وال ا بان 1 سو ع ا ل 6 وجاك امسو اك ارول ارسي اليا ال ع برا مي اط ع مط ا و ا 


المسألة الثانية 77773ب ش*3#ظ 


المسألة الثالثة اذ[ 1 1 [ز[ ز[ [ [ [ ز ‏ ا ا 0 


المسألة الرابعة جمد بد وذد د دك دس درط عدي عليه سيد د صبحيه د سحا ود لدم مسا مو اتاد دادع لاد عد مما م 


إذا ادَعى كون المال له و أنكره صاحب المنزل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا 


ع 


السرقةُ من جيب الإنسان أو كقنه 00 


فى سرقة المال الموقوف 1211 


فى إحراز الجمال و الغنم مدا بيد 


فى سرقة باب الحرز أو شىء من أبنيته 


فى اشتراط بلوغ قيمته نصابا و عدمه .- 


فيما إذا نبش و لم يأخذ د بي 2 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


قتل السارق فى الرابعة ا 


الحد الواحد مع السرقة المتكررة وسو و 


لا يجوز قطع اليسار مع وجود اليمي: ام م م ل ل 
فيما إذا لم يكن له يسار اام ام لاا سام ا ا ا ال 


فى ذهاب اليمين عند القطع 5 


فيما إذا سرق و لم يكن له يمين ل مم ل ل لس 
إذا لم يكن له يسار و لا يمين مم م لم م ل لمم ل ل م ل 
حيس انارق اذى لذ يد قو لا ربخل 12711 


الأولى منها فى إعادة العين المسروقة ب 
المسألة الثانية فى سرقة اثنين نصابا 5000 


المسألة الثالثة 109 0 0 7 15( 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0لا من /.٠١‏ 


فرض آخر 102232305055 #*## ااا وي 
السادسة فيما إذا أخرج النصاب مرارا م 00 100000 
السابعة فى ما إذا أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا وز زؤز|ز| | ]| 1 1 1ز[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ذز[ز[ز[ز1[1[1[ذز[ [ [ |[ [ز[ [ |[ ا 20 
الثامنة فى ابتلاعه مقدار النصاب فى الحرز م اوت 2/1 
حدٌ المحارب 1 201 
اشارة ا ا ا 
و هل يعتبر كون المحارب من أهل الريبة؟ 1000000000 
الحكم فى الذكر و الأنثى سواء ا 1 ا لا الت لل ل م اك ا ال ل ا 1 221 2222 قارع 
حكم المجرد للسلاح مع ضعفه عن الإخافة مودس كا الع كوو ا اليا ا ا ا ا اع ا 2 
حكم الطليع و الردء اا 11ظ 
الكلام فى إثباته ادير تددن لاي ب رع ال اماد لاصيال د اماع لاوا انط مالالا دايا ل الا ل ااا ااا ل ااا ملعاال 1 ا ال ا أ ا أ 2 
فى شهادة بعض اللصوص على بعض حا ا اا احاح احا اا ااا ااا اا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 90 ص 
فرع مثل السابق 2 
فيما إذا لم يتعرضوا لأنفسهم 1 
فى الحد الذى يقام على المحارب. 5 
مسائل: ““000000000ا0ا1ا13#[6101[ة[33[أ[#أخأ[[أ[[أ#أ1#ذ[ا 0 
المسألةً الأولى فيما إذا أقدم المحارب على القتل. 9 0 0 0 12100 
المسألة الثانية فى ما إذا تاب مدلا ددا عدي ا عي عا تح عد اج مسا بط و تجا م سدع ارات ع بس ا م ا ا 1 
المسألة الثالثة فى اللص 0 
اشارة معي ري ل مش اق لم ل 1/1 

حكم الكف و الدفع لل ا ص اس اي قي وت صلا و 113لا 
المسألة الرابعة فى صلب المحارب ريسم امسو سعد موسي ماحد جد مسر مع لست مبدبا تسو الست مع م مو و اما 
الخامسة فى أنه لا يترك مصلوبا أكثر من ثلاثة أيام 000010000 0 0 121200 
اشارة لس ل 1/1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


المصلوب بعد القتل لا يفسل سيب 


المسألة السادسة فى نفى المحارب معد 

اشارة 000 

لو قصد بلاد الشرك م ب 

السابعة لا يعتبر هنا أخذ النصاب 252355 

اشارة 00 

فى كيفية القطع لا ما مم عم ل 

إذا فقد أحد العضوين 0 

الثامنة فى المستلب و المختلس و المحتال -- 

اشارة 00 ه 5152© 

فى المبتج و من سقى غيره مرقدا سو 

المفسد فى الأرض 00 12 
حد المرتد 00 *2ه2 
اشارة - 0 <<< 51# 

ما يعتبر فى الارتداد؟ 06 *ه«*23 
فى ادعاء الإكراه 00 
الكلام فى المرأة العا ا دا 


تركته لورثته المسلمين و إلا فللإمام 52700 


ءَِ 


فى أن ولده بحكم المسلم 9 هشط12 


فى ما إذا قتل قبل وصفه الكفر. 006000 


الفهرس 
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المسأله السابعة فى تزوج المرتد 0 


المسألة التاسعة فى كلمة الإسلام ا 000 


الثالثة فى صلواته بعد ارتداده د ا 5 1 جك د ١‏ 1 ل جك لت د عفاد ل د اك 1ق دا اك طق ل م د ل ل 1 1 


الرابعة فى إسلام السكران و ارتداده ا ا اا 0 


المسألة الخامسة فيما يتلفه المرتد على المسلم ل ا ا ال ا ا 
المسألة السادسة فيما إذا جن بعد ردته 5 


المسألةُ الثامنة فى قصور ولايته 7 53 
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الدرالمنضود فى احكام الحدود 
اشارة 


سرشناسه : كليايكانى» محمدرضاء 1/7 -//ا١‏ 

عنوان و نام يديدآور : الدرالمنضود فى احكام الحدود/ محمدرضا الكلبايكانى؛ بقلم على الكريمى الجهرمى 
مشخصات نشر : قم: دار القرآن الكريم» ١١5١ق.‏ -:/171. 
مشخصات ظاهرى : ج.نمونه 

)١1١ج(لايرا1‎ 2٠١ : شابكك‎ 

يادداشت : جلد سوم (جاب اول: /1١٠١ق.‏ - 8/ا1)؛ ٠٠٠٠١‏ ريال 
يادداشت : كتابنامه: ج. .١‏ بوصورت زيرنويس 

موضوع : حدود (فقه) 

شناسة افزوده + كر يه هرف » على . - :178 

رده بندى كتككره : 2١90/2‏ كك اردع ١/١‏ 

رده بندى ديويى : 7917/77/6 


شماره كتابشناسى ملى : م0/1ا-/81١١‏ 


الجزء الأول 
«كلمة المؤلف» 


إِنَ صلاح حال الم و تفتجر استعدادات الإنسان المكنونة فى ذاته انّما يتحقّق فى ظل اعتناقه للدين» و مراعاةً انظمة الشارع الحكيم و 
التسليم المحض لتشريع المولى سبحانه و تعالى. 
والدين هو مجموعة القوانين السفاوتة و الأواهر الاليلية الّتتى هى مناهج راقية ضامنة لسعادةٌ الإنسان» و هدايته الى كماله المطلوبء و 
عليه فان انحراف الإنسان عن الدين مساو لهلا-كه و انهياره و إذا فقد دينه فإِنّه يواجه الاخطار العظيمة؛ بل لا خطر على المجتمع 
الإنسانى أعظم من الفوضل و اللاديتية و الخروج عن نظام الدين و الاستخفاف بشأنه. 
أجلء أنّه أخطر ما يمكن ان يواجهه الإنسان» و ذلك لاله يمسخ شخصيةُ الإنسان السامية و يوجب سقوطه من ذروة الإنساتية إلى 
حضيض البهيميَةٌ العمياء. 
ان خروج الإنسان عن دائرة دين الله خروج فى الحقيقة عن السلالة المختارة الّتى اختارها اللّه له و خلق العالم كله لأجلها ]١[‏ و دخوله 
ة اويو ها موسي عار ا 0 

1 لا 
وقد دنا بهم كثراء الج و الإن لهع كوب لا بفقفوة ب وَلَهُمْ أَعْينٌ لا يُبِصدَرُونَ بها َو لَهُءْ آذلان لا يَسعَعُونَ بها أوليِك 
الام بل مع أصَلُ وليك هم لفوت .*٠١‏ 


]١[‏ ففى الأحاديث القدسية: يا بن آدم خلقت الأشياء لكك و خلقتك لأجلى. 
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.١1/4 سورة الأعراف الآيهٌ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ه 

و الحقّ ان الإنسان لولا الدين لم يكن شيئاً سوى صورة إنسان فلذا اهتمم خالق الإنسان العطوف عليه؛ العالم بما فيه صلاحه و فساده و 

خيره و شرّهء بأمر دينه الذى هو العنصر الأصلى فى حياته» فخلق الجِنهُ لمن أطاع الله و راقب ربّه و واظب علكِعْ مراسم العبوديّة قال 

سحانة: 

00 ارد 

«تلك الْجَنَّهَ التى تورث مِنْ عبادنا مَنْ كانّ تَقَيّاا .١١‏ 

و خلق النار لمن عصاه و خالفه و خرج عن زى العبوديَه و نظام الطاعة و قرّر عقوبات عظيمة على التخلف عن تلكك البرامج العالية و 

ا ل ا ل لي الل د 
1 


6ح ري ادر ع مل ماو تقل الا عم عت 11 لل ورم 
0 ولا نْفقُونجا فى سبي الله هم بعذاب أليم؛ يو بحملا عَلَيِها فى نار جَهَنّم فتكوى بها سَِاهْهُمْ و 
بهُمْ وَطَهُورْهُمْ لهذا يا كتزتع لأَنْقْيِك فَدُوقُوا !| كم كرون ١ك‏ 


ع 


0 
هوا وات عل كار عند ون ونه عهله رده نمق ب طاح كد كه فيه كانه فرك رن كز عكان1 
لا 7 
مت ولاق عَذْاتٌ غَلِيظ) 7- 


مر 


لي توا مث له لات نر مص بن تق ليع المع سونو الى شرية ١‏ فرفر أي مام رز عرري ا 
أرلادوا أن يخرجوا منها مخ حَمْ عدوا ار ونا عات لْحرِيق) «©". 

و لا شكث ران لهذا الوعيد و العقوبات المقرّرة فى الآخرة أثراً محسوساً فى تحدّر الإنسان و ارتداعه عن المعاصى. 

ترى ان اللّه سبحانه بعد إن ذكر عذاب الآخرة فى سورة «الرحمن» يقول: فبأى آلاء ربكما تكذّبان, و بذلكك يشير الى ان ذكر عذاب 
الله ايضاً من أنواع نعم اللّه تعالى على عباده. 

قال الطبرسى قدّس سرّه الشريف- عقيب قوله تعالى: 


0 


(1) سورة مريم الآيةُ “'8. 

(الدسورة القزية وت ع 

(*)- سورةٌ إبراهيم؛ /ا١- -١8‏ 18. 

(©)- سورة الحج 70-5١-17‏ 19. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج1١‏ ص: 8 

يُؤَسَلٌ عَلَيكا اط من بار و نكاس فا عبان في آلاء تيكل 7ك لأ اذى باعماره إتاكم هذه التعالة استحرروا عتها آم يغيره 
من النعم» فان وجه النعمة فى إرسال الشواظ من النار و النحاس على الثقلين هو ما فى ذلكك لهم من الزجر فى دار التكليف عن مواقعة 
القبيح و ذلك نعمة جزيلة انتهى. ١؟7)‏ 

فلو لا النواهى و العقوبات لّاسترسل الإنسان فى شروره و لما وقف عن فساده؛ بل لو لم يكن خوف عقاب الآخرة لغشيت العالم الرذائل 
و الأسجرام؛ و تفاقم الاقدام على قتل النفوس و نهب الأموال و هتكك الاعراض و الحرمات من كل من تمكن من ذلككء الَا القليل من 
ذوى النفوس الطاهرة العالية. 

جرافظ ا حي كرا سا لايل و ري جرإيكات وكات ورد رام اوراس احرمان فى وريب باع را نيما 
وعد الله تعالى من الثواب و العقاب. 
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إذا فالخطر غير مستأصل من أصله و أساسه. و لا شىء يمنع عن انتشار الجرائم» فلا بد من جعل عقوبة عاجلة تزجر الطبقات السافلة 
عن الاقدام على الشر و الفساد. 

و الشارع الحكيم لم يهمل هذه الجهة فقرّر عقوبات خاصّةُ على قسم من المعاصىء و يعاقب المجرم بها عاجلا قبل العقوبة الآجلهُ فى 
الدّار الآخرة» و ليست هذه العقوبات الا الحدود المقرّرهُ فى الشرع على المعاصى المعينة» و التعزيرات على ما سواها. 

و بتقرير آخر: ان النفوس بالنسبة إلى طاعة اللّه تعالى على ثلاثة أقسام, الأوّل: النفوس العالية القدسيّةُ المتّصلة بالملا الأعلل. 

الثانى: النفوس الشريفةٌ المؤمنةٌ بالآخرة. 

الثالث: النفوس السافلة التى لم يرسخ الايمان فيها عميقاً. 

أمَا الفئة الاولى فيكفى فى ارتدادهم عن معصية الله سبحانه عرفانهم باللّه تعالى و انهم رأوه مستحمًا للطاعة فلذا لا حاجة فى هذا 
المجال لأكثر من ذلكك. 

و اما الفئة الثانية الذين لم يبلغوا ذاكك المقام الرفيع» فإنَ الذى يردعهم عن 


()شورة النسين عدو 

(1)- مجمع البيان ج ذا ص 8١؟.‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 7 

اقتراف الذنوب هو الخوف من النار و العقوبات الثابتةُ للعاصين. 

و اما الفئةُ الثالثة الذين لم ينالوا شيئاً من المقامين الأوّلين فلا يردعهم خوفهم من مقام الرب, و لا خوفهم الناره فلا بد فى ارتداعهم من 
جعل عقوبة عاجلة دنيويّة لأنّه لو لا ذلكك لأكوا على المعاصى و اقترفوا الجرائم و الآثام؛ فلذا قرّر الشارع الحدود المقرّره فى الشريعة 
بلحاظ حال هذه الفهُ السافلة. 

«حكمة تشريع الحدود, فى كلام الإمام أمير المؤمنين» يقول الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام: 

عند بيان حكمة الأحكام: «فرض الله الايمان تطهيرا من الشرككء و اقامهُ الحدود إعظاما للمحارم.) )١١‏ 

وظيفة الامام و القائد إقامة الحدود من جمله وظائف الامام و قائد الأمَهُ المتولى لأمور المسلمين اقامة الحدود قال أمير المؤمنين عليه 
السَلام: 

«أنّه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربّه: الإبلا-غ فى الموعظة. و الاجتهاد فى النصيحة. و الأحياء للسنّهُ و اقامة الحدود على 
مستحقيها». )١١‏ : 

الاشتكاء من تعطيل الحدود ان تعطيل حدود اللّه تعالى يتعمّب مصائب عظيمة و مشاكل شتّىء فلذا كان الإمام أمير المؤمنين عليه 
الشلام يشكو أصحابه من عدم اهتمامهم بإقامة الحدود و إهمالهم هذا الأمر العظيم. 

قال سلام الله عليه فى الخطبةٌ القاصعة. 

«الا وقد قطعتم قيد الوسادم و عطلتم حدوده وامنّم أحكامه) ”. 1 

الجهاد لإقامة حدود اللّه تعالى: ان الرمز الوحيد فى تأكيد الشارع على الجهاد فى سبيل اللّه هو احياء 


.56 نهج البلاغة» الحكمة‎ )١( 
.٠١© نهج البلاغة» الخطبة‎ )1( 
نهج البلاغة» الخطبة ع77.‎ )*( 
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الدر المنضود فى أحكام كاري ضام : | 

ما اماته الطواغيت من أحكام الله و سئنه» و اقامة حدود الله سبحانه فى الأرض. 

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

«اللهم انك تعلم انّه لم يكن الذى كان منّا منافسة فى سلطان ولا التماس شىء من فصول الحطام و لكن لنردٌ المعالم من دينكك و 
نظهر الإصلاح فى _يلادكك فيأمن المظلومون من عبادكك و تقام المعطلة من حدودكك؛. )١١‏ 0 
ترى انه صلوات الله عليه كان يأسف على ما وقع على الأمرة الإسلامية من إهمال الدين و قطع علائق الإسلام و تعطيل حدود الله و 
أحكامه و يشكو من ذلك و يعر أصحابه عليه و كان صلوات الله عليه قد جاهد فى سبيل الله و قاتل أعداء الدين لإحياء معالم الدين 
و اقامة ما عطل من حدود الله فاذا كانت الأمَهُ الإسلامية المعاصرة أيضا غير مهم بإقامة الحدود فهم أيضا جديرون بان يلاموا على 
ذلكك لوما عنيفا كما ان على المجاهدين ان يجاهدوا و يبذلوا طاقاتهم لإحياء شعائر الدين و حدود الله فى عباده و بلاده. 1 
و مع الأسف فقد عطلت اقام الحدود طيلة أعوام كثيرة و ذلكك لسلطة الطواغيت و توليهم أمور المسلمين, و قد جنّدوا- خذلهم الله- 
و مع ذلك كله فان بعض المراجع العظام و العلماء الموجهين فى بعض البلاد قد وفقوا لإقامة حدود الله تعالى قليلًا أو كثيراً خصوصاً 
بعد انتصار الثورة الإسلاميّة بايران. 

ثم ان همي إقامة الحدود و عظم خطرها و جلالة أمرها و بالغ أثرها حملت الفقهاء الأكابر علكِ] تبيين أحكامها و إيضاح مواردها و 
لد اا 1 7 

عاج اد ابا لكام لحك ماي كا هُ مشاغله و تقل إاقباء المرجخية الكبر شرع فى 00 


مواضعها و بحثها بحثاً كاملا جامعاً طوال سنين» فقد شرع دام ظلّه فى هذه الأبحاث الشريفة يوم الأحد الخامس عشر من ذى الحجة 


.1١ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 8 

الحرام سنة 1:0 هحريّة إلى منتهى سنة ١ .1٠١‏ 

و من أعظم ما منّ الله سبحانه و تعالى على ان وققنى للاستفادة من دروسه الشريفة و ابحاثه العالية» و كنت بحمد اللّه و منّه مواظبا 
على حفظ إفاداته و ما كان يلقيه على جمٌ غفير و جماعة كثيرةُ من العلماء و المجتهدين و الفضلاء و المشتغلين الذين كانوا يحضرون 
مجلس إفاضاته و تحقيقاته» حتّى كتبت فى الحدود دفاتر و مجلدات عديدة. 

وقد طلب منّى عد من العلماء الأعلام و الفضلاء الكرام ممّن حضروا تلكك الدراسات و من لم يحضرها ان أقدّم ما دوّنته الى الطبع 
كى يسهل وقوفهم على آرائه و بدائع إنظاره حول هذا الأمر الخطير الإسلامى فأجبت مسؤولهمء وها أَنا أقدّمها بين يدى حضرات 
ال سر سي ا ار اك الصاريدا 

و قد تكرّم سيدى الأستاذ المرجع دام ذ ظله و تفضّل علي بالتقريض المطبوع فى صدر الكتاب. 

أرجو المولى الككريم رب العالمين» الذى هدانى لهذاء ان يجعله أثراً نافعاً و ان كان فيه خلل و خطأ إن الإنسان محل السهو و النسيان» 
الا مني عصمهم اللّه من الزلل؛ و آمنهم من الخطأ و جعل بيوتهم مهابط وحيه و مختلف ملائكته و سكان سماواته. 

قال الله جل_جلاله: 

لطا يُرِيدُ اللَهُ ليحت هِب عَدْكُمُ الإجس أَهْلّ الت و يُطَهركُمْ تطهيرأ». ١‏ 0 
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و فى الخبر انه شاجر على بن الحسين عليهما السّلام بعض الناس فى مسئلة من الفقهء فقال عليه السلام. 
«يا هذا لو صرت الى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل فى رحالنا | فيكون أحدٌ أعلم بِالسَنّهُ منا؟ 9؟0. 


(1):سورة الأحزات الآنة عم 

(؟) نزهة النواظر للحلوانى من أعلام القرن الخامس ص 5. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ٠١‏ 

و سئل على بن الحسين عليه السَلام: 

«بأىٌ حكم تحكمون؟ قال: بحكم آل داود» فان عيينا عن شىء تلقّانا به روح القدس). )١١‏ 
محرّم الحرام ١817‏ ه- على الكريمى الجهرمى 


.١١7" ص‎ ١ كشف الغمَهُ فى معرف الأئمة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدودوج ١‏ ص: ١١‏ 

بسم الله اررحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه و أشرف بريّته ابى القاسم محمد و على أهل بيته 
الطتيبين الطاهرين المعصومين و لعنة اللّه عللِم أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين ١١‏ 


)١(‏ كان سدنا الأستاذ الأكبر دام ظلّه يفتتح دروسه العالية بهذه الخطبة الشريفة 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١‏ 


الكلام فى الحدود 
اشارة 


و قبل الشروع فى البحث و تعريف الحدود أسبابه نتبزكك بذكر بعض الروايات الواردة فى أهمدِةُ إجراء الحدود و الفوائد الكثيرة 
المترتّبة عل ذلك: . 

عن محمد بن يعقوب. عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

ان فى كتاب على عليه السّلام انّه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه فى الحدود و كان إذا اتى بغلام و جارية لم يدركا لا 
يبطل حداً من حدود الله عزّ و جل. قبل .له: و كيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده مِن وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به عل, 
قدر أسنانهم و لا يبطل حدًا من حدود الله عزّ و جل .]١[‏ 

وعن حنان بن سدير قال :0١١‏ قال أبو جعفر عليه السّلام: حدّ يقام فى الأرض 


]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث .١‏ و الأسنان جمع السن قال الفيومى فى المصباح المنير:. و 
السن إذا عنيت بها العمر مؤنّئة أيضاً لأنّها بمعنى المدّهُ انتهلم ثم ان التَقَيَ المجلسى رضوان الله عليه قال فى شرح هذا الخبر: انّه كان 
يضرب بالسوط فى البالغ مثلًا و بنصف السوط و ببعضه فى الصبي مثلًا بان كان عليه السلام يضربهم فى القذف ثمانين و لكن كان 
يضرب بثلثى السوط لمن كان قريبا من البلوغ و بنصفه لمن كان أبعد و هكذا و ربّما كان يضربهم بالسوط تاماً و لكن كان ينقص من 
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العدد و ربّما كان ينقصهما معاً و تقدّم ان التعزير منوط برأى الامام و كان يعزّر بحسب حالاتهم فى السنّ و القوّهُ و الضعف و العقل 
انتهى: راجع روضة المتّقين الجلد ٠١‏ الصفحة *50. 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدّمات الحدود الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١5‏ 

أزكى فيها من مطر أربعين ليله و أيّامها .)١١‏ : 

و عن عبد الرحمن بن الحّاج عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: فى قول الله عر و جبل: يحبى الأرض بعد موتهاء قال: ليس يحبيها 
بالقطر و لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء العدل, و لإقامة الحدّ فيه أنفع فى الأرض من القطر أربعين صباحاً 
0 

القطر بالفتح» المطرء فيه اى فى العدل. : 1 

و عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: اقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً 8 َ 
عن حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: ساعة إمام عادلٍ أفضل من عبادة سبعين سنة و حدّ يقام لله فى 
الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً «©". 

عن ابى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه فى حديث طويل ان امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّت عنده 
بالزنا اربع مرّات قال: ْ 8 

فرفع رأسه الى السماء و قال: اللّهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات و انكك قد قلت لنبئكك صلى الله عليه و آله فيما أخبرته من دينكك: 
يا محمد من عطل حدّاً من حدودى فقد عاندنى و طلب بذلكك مضاتى «8). ل 
و عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أقيم عليه الحدّ فى الدنيا أ يعاقب فى الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلكك «2. 
ثم ان هذه الروايات الشريفة ظاهرء جدّاً فى ان الحدّ هو نفس العقوبة لا ماله العقوبة عل ما ذكره فى الشرائع. 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدّمات الحدود الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدّمات الحدود الحديث ”. 

() وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدّمات الحدود الحديث 6. 

(ع) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدّمات الحدود الحديث 2. 

(0) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدّمات الحدود الحديث 8. 

(©) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من مقدّمات الحدود الحديث 7. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: ١0‏ : . : 

و نظيرها. فى الدلالة علق ذلكك بل و أصرح منها خبر علي بن رباط عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلَى الله عليه و 
آلدذان اللعر وجل جعل لكل شو هذا وجعل غلا فق عدف حذامن حدوة اللداعد وجل عدا وج| عادو الأزيعة القهداء 
معورا غلن الحدلضية 117 . 

و ذلك لان قوله عليه السلام: ان الله جعل لكل شىء حدّاً ظاهر غايته فى انّ الحدٌ عقوبة مجعولة على الشىء و هو المعصية الخاصّة 
١ : 000‏ ا 0 ' 
و مثل ذلكك خبر عمرو بن قيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عمرو بن قيس أشعرت ان الله أرسل رسولا و انزل عليه كتابا و 
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انزل فى الكتاب كل ما يحتاج اليه و جعل له دلينًا يدل اليه و جعل لكل شىء حدّاً و لمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: ان اللّه حدّ فى الأموال 
ان لا تؤخذ الا من حلّها فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّاً لمجاوزةٌ الحدّ و ان الله حدّ ان لا ينكح النكاح الَّا من حلّه و من فعل 
غير ذلكك ان كان عزباً حدّ و ان كان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ «1. 

و خبر عمرو بن القيس الماصر عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الله تباركك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمَهُ إلى يوم القيامة الا 
أنزله فى كتابه و ينه لرسوله [و جعل لكل شىء حدّاً و جعل عليه دليلا يدل عليه] و جعل علظِا من تعدّى الحدّ حدّاً «. 


وضع الحدود فئ الماضى 9 الحاضر 


ثم ان ممما يورث الأسف أن الحدود- مع عظم خطرها و شأنها و اهميّتها الخاصّة و كونها مما تترتّب عليها فوائد كثيرة و نتائج جليلة و 
اناطة حياة المجتمعات و سعادة الأمم بها- قد كانت معطلة طيلة أعوام و أعصار خصوصاً 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟ من مقدّمات الحدود الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث ”. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث 2. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١8‏ 

فى الأزمنة الأسخيرة و عصر حكومة الطاغوت المقبور وان كان بعض العلماء ربما يقدمون على ضرب بعض مرتكبى المعاصى و 
الفجوز الا ان ذلك كان من .بات الأديب لا من باب اجراء الحدود. 

نعم قد رأيت مرّهُ واحدة أنه أقيم حدّ من حدود الله تعالى و ذلك عند ما كنت مشتغلًا بالتحصيل فى حوزة أراكك قبل تأسيس الحوزة 
العلميّة بقم .]١[‏ 

وقد اجرى هذا الحدّ بإقدام الأعاظم من العلماء_الذين كانوا يومئذ فى أراكك كشيخنا الأستاذ الحاج الشيخ عبد الكريم الحائرى [؟] و 
الآقا نور الدين الاراكى ["] و غيرهما رضوان الله عليهم و ذلك بعد ان بذلوا جهودهم و طاقاتهم و تحملو الشاق. و المتاعب و جدّوا 
كمال الجد و طال الأمر و اشتدٌ الجدال و لكّّهم قد وفقوا لذلكك و صلب المجرم اللعين على رؤس الاشهاد خذله الله و أخزاه [8]. 


]١[‏ أقول: كان بعض العلماء قد اقام الحدود الشرعيّةُ و ذلكك مثل وحيد الأيَام السيد محمد باقر الشفتى الأصفهانى المشتهر بحجَةٌ 
الإسلام» على الإطلاق المتوفل سنة 8 قدّس سرّه الشريف فإِنّه قد اقام حدوداً كثيرا حتَلِمْ قيل: بلغ عدد من اقام عليهم الحدّ 
ثمانين و على قول: تسعين و فى قول ثالث: عشرين و مأه شخصاً فراجع الفوائد الرضوية الصفحة 577 و قد ذكرنا شطراً مما يناسب 
المقام فى كتابنا: سيماء عباد الرحمن الصحفةُ 47 فراجع إذا شئت. 

[؟] هو الآية العظمى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الكريم بن محمد جعفر المهرجردى اليزدى الحائرىء قال العلامة التهرانى: فقيه جليل و 
عالم كبير و زعيم دينى شريف. ولد فى مهرجرد من قرى يزد فى سنة 17178 ه» و فى رجب سنة 110 هبط مدينة قم المشرّفة بدعوة 
بعض رجال العلم فيها رغبةٌ فى إحياء أمرها الغابر. و توفى ليله السبت ١7‏ ذى القعده سنة 1880 ه. فثلم الإسلام بموته و خسر 
المسلمون به زعيماً كبيراً و ركناً ركينً. نقباء البشر الجلد ‏ الصحة 1188. 

و فى أحسن الوديعة- 118-17: هو اليوم ادام الله وجوده و نفع الفقراء بفيض جوده فى قم بل فى إيران بل فى جميع البلدان عر الشيعة 
وماحى البدغة و الشتيعة. 


0 
[*] هو العلامة القهامة وحيد عصره: آبة اللدافن العالميخ السيد نوو الذين الحسيى العراقى طاب ثراه. ولد فى بلدة أراكك سنة 111/6 
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لاحل الى وص ١‏ و كان فقيها متتبعا أصوليا دقيقاً و متكلّما حكيما وعارفاً و مرجعاً وحيداً للفتوى. راجع مقدمة تفسير: القرآن 
والعقل. 

[] قال دام ظلّه: أصل الواقعة انّ رجلا خبيتاً من الفرقة الضَّالَّةُ المضِلّهُ قد أقدم على إحراق القرآن 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج١»‏ ص: ١7‏ . 

و لكن بعد نجاح الثورة الإسلامية الايرائية و انتصارها بقيادهً العلماء الأعلام فقد أقيمت حدود كثيرة من حدود الله عقيب المحاكمات 
الشرعية و الحمد الله و له الشكر على هذا. : 

وان كان قد يصدر و يقع أحياناً ما يوجب الأسف من اجراء بعض الحدود فى غير موقعه و من غير اهله و نسئل الله تعالى الاستقامة 
فى الأمور و التثئت فى أمر الدين و عدم الابتلاء بالاعوجاج و الانحرافء و النجاءً و الحفظ من كل زيغ و زلة. 


الكريم فصلبوه عياناً اجراءً لحدّ الارتداد و الإهانة بالمصحف الشريف و قد شاهدت بنفسى ذاكك الخبيث و هو مصلوب. هذا.) 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 18 


الحد و التعزير 


الحدود جمع الحدّ و الحدّ لغةٌ بمعنى المنع .]١[‏ و بمعنى منتهى الشَّىء يقال: دارى محدودة من جوانبها الأربع بكذاء يعنى انّ منتهاها 

مجاورة له. و ذكروا لها معانى أخر أيضاً وان كان أكثرها من باب بيان موارد الاستعمال دون ما وضع له اللفظ. كما اله قد كثر 

امععوالااقي التران لكريم يي باح ده ا لواو كا روفي مكار ون عار ولع رما ور ور . قال 

الله تعالى بعد ذكر الطلاق و أحكامه و العدَّهُ و دفع الصداق: تلك دود الله فلا عدوي و من تعد محدوة الله يك مم لاون 
[1]. الم غير ذلكك من الآيات الكريمة. 


]١[‏ قال الفيومى فى المصباح المنير: الحدّ فى اللغةٌ الفصل و المنع فمن الأوّل قول الشاعر: و جاعل الشمس حدّاً لا خفاء به» و من 
0 حددته عن أمره, إذا منعته» فهو محدود. 

"] سورة البقرة اليه 199, أقول: و تكد الآات قول الى بعد ذلكك: إذ ًا ل ل مئ بود على تع زوج غيرة كذ 
1 ع عَلَبهلنًا أن ذ 8ج إن عن أذ يق خثوة الل وَ تلك ححدُوة الله يها لقم عامرة الع و 
و منها قوله تعالى: ول بشِرو هن أت افون فى الملا لاجد كد بجذوة ال قر ة 0 
و منها قوله تعالى: المحارة ل كه ل جنات تخرى من تيه از لدي اولك لق الفطية. و 
اياك رن 1ك له 1 نأراً عالداً فليا وَله عَذَابٌ مُهِينٌ. النساء 16-1١‏ و منها قوله تعالى: و السافظوة لكك دوه 
شر الْمَؤْمِنِينَ سورة التوبة- 17 . . 
منهاقوله تعالى بعد يبان كقّارة الظهار: ويك دو إل والأكوو ع2 اق لاسر لسار 1 
و منها قوله تعالى بعد ذكر حدة الطلاق: ويلك حدُوة اللو من تعد خذوة هقد لم ذه 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج|ء ص: ١94‏ 
و لعل إطلاق الحدود عل أحكام الله تعالى و قوانينه لأجل أنّها الخطط النهائية التى لا يجوز التعدّى عنها و الإهانة بها. هذا بحسب 
اللغة. 
وامًّا بحسب الشرع- وان شئت تقول: فى الاصطلاح- فقد عرّفها المحمّق فقال فى الشرائع: كلّ ما له عقوبة مقدّره يستمى حدّاً و ما 


2 


ع 


الله وَ 
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ليس كذلكك يسمى تعزيراً. 

و قد ستّمى الحدود الشرعية حداً بمناسبة معنى المنع و الدفع و ذلكك لان الحدود تمنع المرتكب للمعصية عن العود الى ارتكابها ثانيا و 
يمنع غيره عن الارتكاب و الاقتحام فيها. 

فكما ان الايمان بالآخرة و الخوف من العذاب الأليم و نار الجحيم يمنع الإنسان عن ارتكاب المعاصى و إتيان القبائح كذلك الحدود 
المقررة فى الشرع على المعاصى فى الدنيا تردّه و تمنعه عن الاقدام على الذنوب مخافة إقامتها و إجراءها عليه عقيب إتيانه بالمعاصى 
الخاصّة و تلئِسه بها و اقدامه عليها لكونها موجبة له. 

ويمكن ان يكون تلكك التسمية بلحاظ المعنى الثانى اللغوى له و بمناسبة ان للحدود انتهاءً لا يجوز التعدى عنه. 

ثم ان التعريف الذى ذكره المحقق لا يخلو عن تسامح و ذلك لان ماله عقوبة هو نفس المعصية الخاصّة و هى ليست حداً و انّما الحدٌ 
هو ما أوجبتها المعصية الخاصّ ة» و الظاهر فى تعريف الحدّ هو ما ذكره الأعلام الثلاثة صاحبوا التنقيح و المسالكث و الرياض رضوان 
اللّه عليهم أجمعين. 

فقال الفاضل المقداد السيورى بعد ان ذكر معنى الحدٌّ لغهٌ: 

و شرعاً عقوبة تتعلق بإيلام البدن عن الشارع كميتها. انتهل] .0١١‏ 


الطلاق- .١‏ 
6 ”3 ا : 
وقد يطلق على المعاصى كقوله تعالى: تلكك حَدودٌ الله فلا تَعَرَبُوها. البقرة- 1817, أى المعاصى التى نهى الله عنها فلا ترتكبوها. 


07 التنقيح الرائع الجلد ؟ الصفحة‎ )١( 
7١ ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود ج‎ 
و قال الشهيد الثانى:. و شرعا عقوبة خاصٌة تتعلق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصيُ خاصّة عن الشارع كميّتها فى جميع‎ 


افراده. انتهل .)١١‏ 


و قال السسيد: و شرعا عقوبة خاصّة تتعلق بإيلام بدن المكلف بواسطة تلبسه بمعصيةٌ خاصّة عتين الشارع كميّتها فى جميع افراده. انتهى 
0 


فترى انهم نصّوا عللِا ان الحد هو نفس العقوبة. 

وظهر أيضا من تقيبدهم الإيلام بكونه متعلقاً ببدن المكلف انّ الايلامات الروحية و السب و اللعن و الحبس و التغريم و أخذ المال 
من احدٍ ليس من باب الحدّ و الَا فقد جعل الشارع على ارتكاب بعض المعاصى الكفَّارَة المعتنة كإطعام ستّين مسكينا مثلًا. 

و قولهم: تعلق بإيلام البدن انتهى لخروج مثل السجن و التغريب و ما أشبه ذلكك مما يتعلق بالمكلف و لكن لا يكون من باب إيلام 
بدنه. 

و قولهم: تعلق بإيلام البدن انتهى لخروج مثل السجن و التغريب و ما أشبه ذلكك مما يتعلق بالمكلف و لكن لا يكون من باب إيلام 
بدنه. 

و قولهم: قد عتين الشارع كمّتهاء قيد لإخراج التعزيرات فلا بد فى الحدّ من ان تكون العقوبة المذكورة معيّنة على لسان الشرع القويم. 
اما التعزير فهو فى اللغة التأديب [] و فى الشرع عقوبة لا تقدير لها شرعاً و نما أمره موكول الى نظر الحاكم بحسب ما يراه من 
المصلحة. 


ولا يخفى ان هذا أمر غالب و الا فقد أطلق التعزير على عقوبة خاصضة معينة أيضاً فى بعض الموارد فان من جامع امرأته فى نهار 
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رمضان و هما صائمان يضرب كل واحد منهما خمسة و عشرين سوطاً فهذا من أقسام التعزيرات مع كونه معيناً محدوداً و لعل ذلكك 
لكونه أقل من الحدّ. و على الجملهُ فمهما لم تقدّر العقوبة شرعاً تسمى تعزيراً. 

قال الشهيد الثانى فى تعريف التعزير: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل 

ل يو ل للد 5 

[] أقول: و قد يجىء بمعنى النصرة و التعظيم كما فى قوله تعالى: لِتُؤْمنُوا باللّه و رَسُولِهِ وَ تُعَزَّرُوةُ. سورة الفتح الآيةُ 9 راجع المصباح 
المنير و مجمع البيان. 


.677 مسالكك الافهام الجلد " الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) رياض المسائل الجلد ؟ الصفحةٌ 62#. 
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الشرع غالباً .01١‏ 

فقد ذكر فى تعريفه ان عدم التقدير غالبئ و قتيد ذلكك بقوله: غالباء و لكنّ الآخرين لم يذكرا هذا القيد. 

و وجه اضافة هذا القيد هو ما تقدّم من وجود موارد قد عتّن فيها مقدار التعزير كالحدٌ بعد ان الأصل فيه عدم التقدير» و ذلكك لورود 
روايات بتقدير بعض افراده و قد أحصاها فى المسالكك و عدّها خمسة: الأوّل: تعزير المجامع زوجته فى نهار رمضان فهو مقدّر بخمسة 
و عشرين سوطً. الثانى: من تزوّج امةٌ على حرّهُ و دخل بها قبل الاذن ضرب اثنا عشر سوط و نصفاً ثمن حدّ الزانى. 

الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين مقدّر بثلاثين إلى تسعة و تسعين على قول. الرابع: من افتضٌ بكراً بإصبعه قال الشيخ: 
بجلد عن قلؤقية إلن سبعة و دعن و قال اليد مق ثلافية الن كمانيق قال ابن ادرس #من قلاقة إلى ششعة و هين اللخامين: 
الرجل و المرأة يوجدان فى لحاف واحد و إزار مجرّدين يعرّران من عشرة إلى تسعة و تسعين. قاله المفيد و أطلق الشيخ التعزير. و قال 
فى الخلاف: روى أصحابنا فيه الحدّ انتهى كلامه زيد فى علوٌ مقامه .)5١‏ 

وامًا وجه عد هذه الموارد من باب التعزير مع ورود مقدّر خاص فيها فهو إطلاق ذلكك فى بعض الروايات. 

ولا يخفى ان أكثر هذه الموارد داخلة فى قاعدة التعزير و معياره و ذلكك لانّه وان ذكر و عثين فيه طرفا هذا المقدّر الَا ان الأمر فى 
اختيار ما بين الطرفين موكول الى نظر الحاكم و هذا غير ما قدّر مقدار العقوبة معتناً بلا زياد أو نقصان و بلا تخيير فى مراتب العقوبة 
الذى يسمى بالحدٌ اصطلاحا. 

و تطهر الثمرهُ فى مثل ما ورد من عدم الاقتداء بالإمام الذى أقيم عليه الحدّ مع كونه قد ارتكب سابقاً ما يوجب واحدةًٌ من هذه 
المقدّرات كما إذا كان قد 


.777 مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحة‎ )١( 

(1) مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحة 677. 
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جامع زوجته فى نهار شهر رمضان و ضرب خمسة و عشرين سوط فإنّه لو كان هذا المقدّر من باب التعزير فلا بأس بإمامته و الايتمام 
بد كاذك ما لى كاق عق بات لحن لكوخ المقدان النزيور مكنا معلرماء فاه للا محرو الأقعد ام ملا 
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الكلام فى أسباب الحدّ 
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ثم ان البحث هنا فى ذكر أسباب الحدّ و التعزير. 

قال المحقّق بعد بيان تعريفهما: و أسباب الأوّل سنّهُ: الزناء و ما يتبعه» و القذفء و شرب الخمره و السرقة» و قطع الطريق. و الثانى 
أربعة: البغى» و الردّة» و إتيان البهيمة» و ارتكاب ما سوى ذلكك من المحارم. 

و يرد عليه كما فى المسالكك بن عقوبة الباغى اى المحارب ليسث من باب التعزير بل هئ من الحدود كما أنّه المعروف بين الققهاء. 
ولا ينافى ذلكك كون الحدّ مقدّراً لانّ عقوبته و هى القتل أيضاً مقدّرة بإزهاق الروح اما مطلقاً أو عللِم وجه مخصوص. 

وهنا كلا-م آخر وهو عدم الملائمة بين الأ-مور الأربعة المتعلّقة بالتعزير و ذلك لانّ الرابع منها و هو: ارتكاب ما سوى ذلكك من 
المحارم» قد جعل قسيماً للثلاثة المتقدّمة و الحال انّها من اقسامه و افراده. 

و لعل ذلك لكون هذه الثلاثة منصوصة من الشارع بخصوصها و الا فالمعيار هو الإتيان بشىء من المحرمات إذا لم ينصب الشارع له 
حدا فذكر المحارم نعد القلاثة فى حكم قوله: اراتكاب والحد من هذه الثلاثة أو معضية الخرى خيرها: 

ولا يخفى انه وان كان المصطلح من الحدّ هو القدر المعتّن من العقوبة الَا انه قد يطلق أيضا علكِ مجرّد العقوبة وان لم تكن محدودة 
بحدٌ معيّن و مقدّرة 
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بمقدار مخصوص. 

و حينئذ يأتى البحث فى انه هل تجرى الأحكام المتعلّقة بالحد. فى مطلق العقوبات الّتى أطلق عليها الحدّ و كان موضوعها ذلكك, أم لا 
و ذلكك كعدم اليمين فى الحدّ و ان للإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون الببنة» و عدم الشفاعة فى الحدّ و غير ذلكك من 
الأحكام» فهل هى أحكام تختصٌ بالحدّ المصطلح المشهور أو تعمّه و ما أطلق عليه الحدّ؟ 

الظاهر انه لو ثبت كون الموضوع له للحدّ هو مطلق العقوبة فهناكك تجرى فيها كلّ الأحكام و كذا لو كانت هناك كثرهُ استعمال بها 
تتضرف اللفظ اليه: 

اما لو كان ذلك مشكوكا فمقتضى القاعدة الاقتصار فى ترتيب الأحكام المزبورة على الموارد المخصوصة أى الأمور السّدتةُ خاضة 
ووو نطق كوازة العترياء. ‏ ب 

ثم ان صاحب الجواهر رضوان اللّه عليه قال: لا كلام فى كون المقدّرات المزبورة حدوداً انّما الكلام فى اندراج ما لا مقدّر له شرعاً 
تحت اسم الحدّ الذى هو عنوان أحكام كثيرة فى النصوص كدرء الحدّ بالشبهة و عدم اليمين فى الحدّ و عدم الكفالة فيه و للإمام 
العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البِتِنهُ و عدم الشفاعة فى الحدّ و غير ذلكك و عدم اندراجه. الى آخر كلامه .)١١‏ 

أقول: الظاهر أنّه لا ثمرة بالنسبة إلى درء الحدود بالشبهة. و ذلكك لأنه لا تجوز عقوبة احدٍ بدون دليل شرعى و قبل ان يثبت موجبها 
شرعاً سواء كانت هذه العقوبة مقدَّرة معتنة التى تسمّى بالحدّ أو غير مقدّرة الموسومة بالتعزير فالعقوبة مع الشبهة غير جائر مطلقا و 
ان كانت بعنوان التعزير» و الأصل عدم جوازها ما لم ترفع الشبهة بكاملها. و لا فرق فى المفاد بين أصل عدم جواز العقوبة قبل إثبات 
موجبها و بين ما ورد من درء الحدود بالشبهات .)١‏ 


.108 الصفحة‎ 5١ جواهر الكلام الجلد‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةُ الجلد 18 الباب 75 من مقدّمات الحدود الحديث 5 و لفظه: ادرءوا الحدود بالشبهات. 
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و هذا الاشكال جار فى كثير من الموارد المذكورة و ذلكك كعدم اليمين فى الحدّ فإنّهِ وان كان كذلكك لما ورد من الروايات الدالَةُ 
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عليه مثل ما رواه أحمد بن محمد بن ابى نصر عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام 
برجل فقال: هذا قذفنى و لم تكن له بن فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال: لا يمين فى حدّ و لا قصاص فى عظم .)١١‏ 

والكن لو كان المراة هو يميق المدكر- كما هو الظاهر< قلا فرق فيه أيضا بين الحد والعوير لأنه إذا اذفن احَدٌ على غيزة ها يوت 
عقوبة فإن أقام العدد المعتبر فى الشهادة فهو و الَّا فلا يحلف المنكر على عدم إتيانه بما يدّعيه المدّعىء و لا تحوز عقوبته الَّا مع اقامة 
الشهود أو إقرار المنكر سواء أ كانت حدًا أو تعزيرا. 8 

و هكذا عدم الكفالة فى الحدّ فهو و ان كان صحيحا لورود أخبار فى ذلكك كقوله صلَى الله عليه و آله: لا كفالة فى حدّ ؟» الا ان 
الظاهر انه لا وجه للكفالة فى التعزير أيضا بعد ان كانت العقوبةٌ ثابتةُ عليه. 

و كذا عدم الشفاعة فى الحدّ فإنّه وان دلت جملة من الاخبار «) على ذلكك لكن لعله لا فرق فيه بين الحدّ و التعزير. و تفصيل 
المطلب و تحقيقه موكول الى محله و محتاج الى مزيد تأمّل. 

فيبقى عفو الامام عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البتينة الذى وردت به الاخبار «» فهناكك تظهر الثمرة بين كون التعزير حدًا أيضا فإِنّ 
للإمام العفو عن مطلق العقوبة» و عدم كونه حدًا بان يكون الحدّ موضوعا للعقوبة المقدّرهُ فله العفو عن ذلكك إذا كان قد ثبت موجبها 
بالإقرار دون البينة. 
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.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 76 من أبواب مقدّمات الحدود الحديث‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 5١‏ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث .١‏ 
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(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7٠١‏ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث ١و؟و“"#اوع.‏ 
(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث .١‏ 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 78 


5-0 


الكلام فى الزناء 
اشارة 


قال المحمّق: الباب الأول فى الزناء و النظر فى الموجب و الحدّ و اللواحق اما الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره فى فرج امرأة محرّمة 
عن غير عقد و لا شبهة و لا ملك و يتحمّق ذلك بغيبوبة الحشفةٌ قبلا أو دبرا. 

و فى الجواهر عند ذكر لفظ الزناء: الذى يقصر فيكتب بالياء و يمدّ فيكتب بالألف المجمع على تحريمه فى كلّ مِلَهُ حفظا للنسبء و 
لذا كان من الأصول الخمسة التى يجب تقريرها فى كل شريعة. 

أقول: المراد من الأصول الخمسة: الدين و العقل و النفس و النسب و المال و يقال لها المقاصد الخمسةٌ أيضا .]١[‏ 

ثم ان المحمّق قد أضاف و نسب الإيلاج إلى الإنسان و عبر ب- إيلاج 


]١[‏ أقول: ذكرها الشهيد الأوّل فى القواعد و الفاضل المقداد فى نضد القواعد الفقهيّةُ. قال فى الأوّل الصفحة 2: الوسيلةٌ الرابعة ما هو 
وصله الى حفظ المقاصد الخمسة و هى: النفس و الدين و العقل و النسب و المالء التى لم يأت تشريع انا بحفظهاء و هى الضروربّات 
الخمسء فحفظ النفس بالقصاص و الدَّية و الدّفاع» و حفظ الدّين بالجهاد و قتل المرتدّ» و حفظ العقل بتحريم المسكرات و الحدّ 
عليهاء و حفظ النسب بتحريم الزنا و إتيان الذكران و البهائم» و وجوب الحدّ بالقذف على ذلكء و حفظ المال بتحريم الغصب و 
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السرق و اا 0 لعزي عبها الى انم ليقي 1ن الزن من اكات إن ند على تيده اح يالاك الله 
تعالى: و لا تَقَرَبُوا الرّلِم 3 إن تاد وه سبيً. سورة الإسراء الآبة "!و قال تعالى: اين 17 وغوت تع الهلا آحو ول 
0000000 11703 . سور 
الفرقان- وع- لرع. 
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الإنسان؛ دون إيلاج الرجلء و الحال ان المتبادر منه فى الأذهان هو الثانى. 

و يمكن ان يكون نظره فى العدول و التعبير ب- الإنسان» دون الرجل الى شمول التعريف للخنثى أيضا بناء على صدق (الذكر) على 
آلته أيضا و عدم كونها عضوا زائدا. 

قال الشهيد الثانى بشرج العبارة: و يدخل فى الإنسان الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فلو زاد فيه المكلف كان أجود. 

و كان غرضه رحمه الله ان التعريف غير مانع لشموله للصغير و المجنون بل و المكره- كما ذكره أيضا بعد ذلكك- و الجاهل كشموله 
للكبير و العاقل و المختار و العالم و لو كان قد زاد قيد (المكلف) بان يقول: هو إيلا-ج الإنسان المكلف إلخ لخرجت الموارد 
المذكورة عن التعريف و ذلكك لعدم تكليف بالنسبة إلى الصغير و المجنون. 

ثم صار بصدد الجواب عنه بأنّه: و يمكن تكلف إخراجهما- أى إخراج الصغير و المجنون- بقوله فى فرج امرأة محرّمة فإنّه لا تحريم 
فى حمّهماء و قال بالنسبة إلى المكره: الا ان يخرج بما بخرج به الأوّلان. 

أقول: و فيه أوّلا انه لو كان المراد من التكليف هو التكليف الفعلى لصي ذلكك اما لو كان المراد هو المحرّم بالذات و فى الواقع فلا 
يتم ما ذكره و ذلكك لان الوطى المزبور حرام شأنا و اقتضاء حتّى على الصغير و المجنون. 

و ثانيا يمكن القول بأنَ الحرمة هنا وضعيّة لا تكليفيَة و الحرمة المختضّة بالبالغين غير الجارية بالنسبة إلى غيرهم هى الحرمة التكليفية 
واما الوضعيهُ منها فلا فرق فيها بين البالغين و غير البالغين. 

وفى الجواهر ردا على المسالكك: انّه فى غير محله لأنها على التقدير المزبور شرائط فى الحدٌ لاا فى تحقّق حقيقة الزناء انتهى. 
والذى يبدو فى النظر ان ما أورده غير وارد عليه و ذلكك لان الكلام بمقتضى عقد الباب فى الزنا الموجب للحدّء و قد علمت ان 
المحمّق عتبر هكذا: اما الموجب فهو إيلاج إلخ و من المعلوم ان الموجب للحدّ هو إيلاج الإنسان المكلف 
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دون غيره كالصغير و المجنون و على هذا فكلام الشهيد الثانى خال عن الاشكال من هذه الجهة. 

ثم ان ظاهر قول المحمّق و غيره: إيلاج الإنسان ذكره إلخ هو إيلاج الجميع؛ و مع ذلك ففى الشرائع بعد ذلكك: و مدا لك بغيبوبة 
الحشفة انتهى و ظاهره ان الملاءكك هو الحشفه لا الزائد؛ و تمام الحشفة دون الناقصء و هم يريدون تطبيق الآية- الزَاتعَةٌ و الزَانِى 
فَاجْلَدُوا كل واد مِنْهْللا مِانَةٌ جَلْدَهْ- على هذا. فيكون مصداق الزنا عندهم هو إدخال هذا الحدّ: فان وجد على ذلكك دليل يعن انَّ 
المعيار فى تحمّق الزنا هو إدخال هذا الحدّ اى الحشفة فقط- كما انّهم يدّعون ظهور الاخبار فى ذلكك- فلا محالة يؤخذ به و الا فلو 
شكك فى المقدار الخاصٌ المعتبر فى الحدّ فالشبهة مفهومية. و انّى الى الآن لم أجد و لم أصادف لغ فارسيَةُ تفتدر لفظ الزنا العربى 
تفسيرا بسيطا لا مركبا بان تفتّرره بكلمة واحدة مين كى نقول ان الزنا فى العربى هو هذا المفهوم الفارسى نظير لفظ (آب) فى 
الفارسيةُ فى قبال لفظ الماء ذ فى العربيّة» و حينئذ فيؤخذ بالقدر المتيقّن اى التمام و ذلكك لإجمال اللفظ كما انّه لو تحمّق كفاية غيبوبة 
الحففة وشكد - لإجمال الحشفة- فى انْ إدخال بعض الحشفةٌ أيضا كافية أم لافلا بد من الأخذ بالمتيقن الذى هو تمامها. 

قوله: من غير عقدء يفيد انه لو أولج فى المرأة المحرّمة الَا انه كان يعلم و يعتقد حلتته مثل ما إذا عقد على محارمه مثلا زاعما حلية 
ذلك لما كان هذا سبيا للحدّ كما انّه لو أولج فيها بلا عقد لكن مع الشبهة و الاعتقاد بالحليّةُ لما أوجب ذلكك حدًا فالمراد كونه من 
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دون عقد مشروع لا مجرّد العقد كما سيأتى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

و قوله: ولا شبهةء لبيان اعتبار كونه عالما بالحرمة لا معتقدا للحل جهلا مركبا فكأنّه قال: إذا كانت معلوم الحرمة» و على هذا فلا حدّ 
مع العلم بالحل موضوعا أو حكما و ان كان حراما فى الواقع و هذا لا كلام فيه. 

و اما الظنّ بالحل ففى الرياض انّه كالعلم به قال مزجا: و اما الزناء 
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الموجب للحدٌّ فهو إيلاج الإنسان و إدخاله فرجه و ذكره الأصلى فى فرج امرأةً محرّمةٌ عليه أصالةُ من غير عقد نكاح و لا متعةُ بينهما 
ولا ملكك من الفاعل للقابل و لا شبهة دارئة (ثم قال:) و ضابطها ما أوجب ظنٌ الإباحة بلا خلاف أجده و به صرّح فى الغنيةُ و لعله 
المفهوم منه عرفا و لَغةُ .01١‏ 

ترى أنه جعل الضابط فى الشبهة الدارئة ما أوجب ظَنّ الإباحة مع انه لا يجرى الأصل فى الشبهة المصداقية أى فيما إذا شكك مثلا فى 
ان المرأة الفلاتة هل هى زوجة أو محلّلة أم لاكى يثبت الحل الا ان ظنّ الإباحة أوجب دفع الحدّ و هذا هو المورد القاعدة و مدوتيا 
يجب الحدٌ عليه. 

ثم قال: و إطلا.ق العبارة و ان شمل غير المكلف الَا انّه خارج بما زدناه من قيد التحريم. مع احتمال ان يقال: ان التكليف من شرائط 
ثبوت الحدّ بالزنا لا انه جزء من مفهومه فلا يحتاج الى ازدياد التحريم من هذا الوجه وان احتيج اليه لتحقيق معنى الزناء لعدم تحقّقه 
عرفا و لغةٌ إلا به و الّا فدخول المجنون بامرأة مثلا لا يعد فيهما زناءا ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالة. 

أقول: ان ما ذكره- من انّ قيد التحريم فى التعريف يوجب خروج غير المكلّف بعد انّ إطلاق العبارة شامل له- يتم إذا كان المقصود 
من المحرّمة؛ المحورّمة بالفعل» لعدم الحرمة الفعليِة بدون التكليف و قبل البلوغ أو مع الجنون و اما لو كان المراد المحرّمةُ بالأصالة و 
ان لم تكن كذلك بالفعلء فغير المكلف أيضا داخل فى التعريف و مشمول للعبارة لصدقها على إيلاجه فى امرأة تكون حراما عليه 
بالأصالة و ليست محرّمة عليه بالفعل. 

ثم ان ما ذكره أخيرا بقوله: و ان احتيج الى ازدياد التحريم لتحقيق معنى الزناء» لا يلتئم ظاهرا مع ما ذكره قبل ذلكك بقوله: ان التكليف 
قر الفل: 

ثبوت الحدٌ بالزنا لا انه جزء من مفهومه. فان الصدر يفيد ان التكليف ليس جزءا من مفهوم الزناء بل هو شرط فى ثبوت الحدّ بخلاف 
الذيل فإِنْه صريح فى الحاجة الى قيد التكليف فى تحقيق معنى الزناء. 


.68* الصفحةٌ‎ ١ رياض المسائل الجلد‎ )١1( 
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ثم ان الظاهر ان ما ذكره أوّلا من عدم دخل التكليف ذ حقيقة الزنا ومفهومه وا انبا هو شفرف الح و شرط لك العله خافق ما 
يظهر من الآبة الكريمة فت ظاهر قوله سبحانه الرَايةُوَالْرائَى فَاجْلدُوا كل جد مِنْهلا انه جَلْدَةٍ »١١‏ هو انّ تمام الموضوع فى إجراء 
الحدّ هو كونه زانيا و كونها زانية» و بعبارة اخرى ان المستفاد من الآيهُ ان الموجب للحدّ هو الزناء فكأنٌ الشارع قد استعمل الزنا فيما 
هو موجب للحدّ الخاص. 

و كيف كان فقد أورد عليه صاحب الجواهر بقوله: و فيه ان ذلكك لا يوجب الزيادة المزبورة» ضرورة تحقّق الإيلاج بامرأة بلا عقد و 
لا ملك و لا شبهة وان لم يكن فى ذلك حرمة عليه لعدم التكليف الذى فرض عدم مدخاليته فى تحمّق معنى الزناء الذى هو على 
التقدير المزبور وطى الأجِنبِيهُ التى هى غير الزوجة و المملوكة عينا أو منفعة إلخ. 

قوله: أو منفعة» أى ما كان تحلّ منفعتهاء و المراد منه هو التحليل فان ملكك المنفعة فى الأمة لا يتصوّر انا بالتحليل. 
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و حاصل إيراده عليه انّه لا وجه لزيادة القيد المزبور بعد كون الزنا هو الإيلاج بامرأة بدون عقد و لا ملك للعين و لا التحليل و ان لم 
تكن هناك حرمة- لعدم التكليف- ثم أورد عليه بانّ مقتضاه كون وطى الشبهة زناءا الّا انه لا يوجب الحدّ و ذلكك لصدق التعريف 
المزبور عليه و هو مناف لمقابلته به فى النكاح المقتضية لكونه وطى الأجنبيةٌ على انها أجنبيِة و لازم ذلكك عدم كون الوطى بالشبهة 
داخلا فى مفهوم الزنا أصلا. 

ثم ربب على ذلكك أولوية إيكاله إلى العرفء فيكون الموضوع هو كلما صدق عليه انّه زناء عرفاء و العرف يعرف المفهوم من الزنا و 
قن الزناء تيان الررجل المرأة الأجنبية بعنوان أنّها أجنبية لا مع الاعتقاد بأنّها حليلة. 

و لذا نرى ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لماعز بعد إقراره بالزنا اربع مرّات: أ تعرف الزنا؟ فقال: هو ان يأتى الرجل حراما كما 
يأتى أهله حلالا [؟]. 


]١[‏ مسالكك الجلد ؟ الصفحة 0؟6: فهل تدرى ما الزَّنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته. 


)١(‏ سورة النورء الآيةٌ ؟. 
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هل يتحقق الزنا بالوطى فى دبرها؟ 


قال المصتق او حدق ذلكك كبيرءة الحففة قاذ أوديرا: 

لكن قال ابن حمزة: فى الوطى فى دبر المرأة قولان أحدهها ان يكون زنى و هو الأثبت و الثانى ان يكون لواطا انتهى 1 و قال الشيخ 
المفيد قدّس سرّه: الزنا الموجب للحدّ هو وطئ من حرّم الله تعالى وطئه من النساء يغير عقد مشروع إذا كان الوطى فى الفرج خخاضة 
دون ما سواه. انتهى 3١‏ و قال شيخ الطائفة: الزنا الموجب للحدّ هو وطئ من حرّم اللّه تعالى وطئه من غير عقد و لا شبهة عقد و يكون 
الوطئ فى الفرج خاضة انتهى 70. 

فمقتضى بعض هذه الكلمات هو اختصاص الزنا بالقبل. 

و تظهر الثمره فى الأحكام الخاصّة المترنّبهُ على اللواط كإلقائه من شاهق مثلا. 

والظاهر ان الزنا أعمّ من الإيلاج فى القبل أو الدبر» و الفرج بحسب الظاهر أعمٌ بالنسبة الى كل واحد منهما كما ان ظاهر الروايات 
أيضا عدم الفرق بينهما. 9 

ففى خبر حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتى أهله من خلفها قال: هو أحد المأتئين فيه 
الغسل «©". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: سألته: متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد 
وجب الغسل و المهر و الرجم «8). 


.609 الوسيله إلى نيل الفضيلة الصفحة‎ )١( 
./7 المقنعة الطبع الجديد الصفحة‎ )1( 

() النهايةٌ الصفحةٌ /60. 

() وسائل الشيعة الجلد ١5‏ الباب "الا من مقدّمات النكاح, الحديث 7. 
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(0) وسائل الشيعهُ الجلد ١‏ الصفحهُ 868 الباب © من أبواب الجنابةُ الحديث .١‏ 
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فاذا كان الدبر أحد المأتيين فيتحقّق الزنا بالدخول فيه أيضا كما ان قوله عليه السلام: إذا أدخله إلخ يصدق على الإدخال فيه أيضا و 
ا م ا دا الصصامن 0 
ا 

و قال العلّامة أعلى الله مقامه: قال الشيخان و ابن البرّاج: حكم الزنا بالمرأة فى الدبر حكم الزنا فى القبل و هو المشهور أيضا و قال ابن 
حمزة: وفى الوطى فى دير المرأة قولان أحدهما ان يكون زنا. و الثانى ان يكون لواطا و المشهور هو الأوّل فتعتن المصير اليه 9؟). 
وقال صاحب الرياض- بعد قول المحقق: قبلا أو ديرا- بلا خلاف أجده به 0379. 

ترى تصريح بعض كالعلامة بأنه المشهور و الحلّى و صاحب الرياض بعدم خلاف أو خلاف أجده به [1]. 

حكم مقطوع الحشفة 

ثم انه لما كان المعتبر فى تحقق الزنا هو غيبوبة الحشفة فهنا يأتى البحث فى انه لو كان مقطوع الحشفة فما هو المعتبر؟ 

و الظاهر الذى صرّح به غير واحد هو اعتبار قدر الحشفهٌ من مقطوعها. 

وان لضام بان ظاهر «ادخله» إدخال التمام غايةٌ الأمر انه خرج منه ذو الحشفة خاصّة لترنّبٍ الحكم فيه بالتقاء الختانين و 


]١[‏ أقول: و اما تقيبد الفرج بخاصّةُ فى كلام الشيخين فلعله لإخراج مثل التفخيذ و فى قباله. 


." كتاب السرائر الصفحة 558 الطبع الجديد الجلد‎ )١( 

() المختلف الصفحةٌ "ث2لا. 

(*) رياض المسائل الجلد ؟ الصفحةٌ “2ع. 
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لكن فيه ان الظاهر من التقاء الختانين الوارد فى الروايات المترنّب عليه الأحكام هو بيان للمصداق العرفى من الدخول لا انه مصداق له 
تعدا و عليه فلا فرق بين المقامين و يكفى مقدار الحشفةُ من الباقى فى مقطوعها. 


شروط تعلق الحدّ 
اشارة 


قال المحمّق قدّس سرّه: و يشترط فى تعلق الحدّ العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ و فى تعلق الرجم مضافا الى ذلكك الإحصان. 
أقول: و يدل على اعتبار العلم أو ما هو قائم مقامه أى الحبَةُ من الاجتهاد و التقليد أمور: 

ما لب الى امار بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه مضافا الى الأصل. : 

و منها قوله تعالى و مكنا + عدون عتَى تيفك وشوأ ٠:‏ ثالتها ما رواء الصدوق مرسلا انه تقال وسوق الله صلق الله علية و اله: 
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ادرأوا الحدود بالشبهات .)5١‏ 

و من اشتراط العلم يعلم وجه اشتراط العقل أيضا و انّه بدون ذلكك لا يتعلق به الحدّ فان المجنون لا علم له بالحرمة فلا تكليف عليه 
حتى يعاقب بمعصيته و يأتى البحث فى ذلك و معلوم ان العقل من شرائط التكليف العامة و هذا أحد الأمور التى يستدلٌ بها فى 
اعتبار العقل لإجراء الحدّ و محضّله انْه لو لا العقل لما كان هناكك تكليف عقلا لعدم صلاحية الإنسان للتكليف بدون العقل. 

و ثانيها حديث الرفع عن المجنون المنقول فى الإرشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ان النَبى صلَى الله عليه و آله قال: رفع القلم عن 
المجنون حتى يفيق «07. 


.١0 سورة الإسراء الآيهُ‎ )١( 

(') وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب 7 من مقدمات الحدود الحديث ؟. 

(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود الحديث ؟. 
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فاذا كان التكليف مرفوعا عن المجنون على ما هو الظاهر منه فلا شىء عليه. 

و لو قيل: ان المراد من الرفع هو رفع العقاب الأخروى لا التكليف لقلنا: 

يكفينا ذلك لان العقوبة الدنيويّة حينئذ مرفوعة بالأولويّة. 

ثالثها الروايات الخاصّهُ كخبر حمّاد بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىٌ عليهم السلام: قال: لا حدّ على مجنون حتى يفيق 
ولا على صبىئ حتّى يدرك و لا على النائم حتّى يستيقظ .]١[‏ 

و اما الاختيار اى عدم الإكراه فهو معتبر أيضا فى تعلق الحدّ فمع الإكراه لا حدّ أصلا سواء كان المكره- بالفتح- المرية أو الرجل قد 
اكره من أى ناحية و ان كان من ناحية زوجته كما إذا كانت المرأة تتغلب على زوجها و كانت قاهرة عليه. 

و يدل على اعتبار الاختيار فى ترتب الحدّ قوله تعالى فى قصّة عار إلَا مَنْ أكرة و قَلْبْهُ مُطمَيِن باإمطانٍ [1]. 

حيث يدل على انّه لا بأس بالتكلم بكلمة الكفر مكرها إذا كان القلب مطمئنا بالايمان فكما ان الإكراه يبرّر التكلم بالكفر كذلكك 
يسوّغ الزنا هذا مضافا الى ان عدم سقوط الحد على الزنا مع الإكراه عليه من قبيل التكليف بما لا يطاق. فتحصّل انه لا بدّ من سقوط 
التكليف عن المكره. 

و اما البلوغ فهو شرط فيه بلا كلام و قد قام الإجماع بقسميه عليه و ذلكك لعدم توه التكليف إلى الصبىّ كى يقام و يجرى عليه الحدّ 


وان كان يجوز 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود الحديث‎ ]١[ 

أقول: و اما وجه عدم تعرض المصنف لشرط (العقل) فلعله لما يأتى فى المتن من الخلاف فيه فى الجملة. 

[1] سورة النحل الآيهُ .٠١©‏ 

أقول: و يدل على اعتبار الاختيار خبر الرفع و كذا الأخبار الكثيرة الوارده فى الباب 8 من أبواب الزنا. 
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تعزيره و تأديبه و تربيته حتّى ينشأ على الصلاح و السداد و يجرى بعد بلوغه مجرى الصالحين» لكن هذا غير الحدّء و حديث الرفع 
ناطق برفع قلم التكليف عن الصبى. 

و على الجملة فهذه الشروط اما اجماعيّة أو انه لا خلاف فى اعتبارها ]١[‏ هذا كله فى الحدّ و اننا الرجم فيشترط فيه مضافا الى جميع 
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هذه الشرائط كونه محصنا و هو ان يكون له ما يغدو عليه و يروح و لا مانع له عن ذلكك و قد قام على ذلكك الإجماع و دلت عليه 
النصوص كما يأتى ذلكك فى محله ان شاء الله تعالى. 

١‏ ش ا 
و الحاصل انه لا مورد للأخذ بإطلاق: الزَّانيَةٌ وَالرَّانِى فاخلدُوا إلخ» بل تلاحظ تلك الشرائط فى إقامة الحدّ. 
ثم ان وجه اعتبار الشرط الزائد فى الرجم هو انّه حدّ الله الأكبر بخلاف الجلد فإِنّه حدّ الله الأصغر كما ورد التعبير بهما فى الاخبار 
فراجع .)١١‏ 
قال المحمّق: و لو تزْوّج امرأة محرّمة كالم و المرضعة و المحصنة و زوجة الولد و الأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ. 
أقول: كان البحث فى شرائط الحدّ سواء كان لبعضها دخل فى ماهيّةُ الزنا أم لا و قد علمت ان من جملتها العلم فيعتبر علم كل واحد 
منهما بالحرمة حتّى يجب عليه الحد فلو عقد على امرأة محرّمة عليه و وطأها جاهلا بالتحريم فلا حدّ. 
ثم انّ لفظ الجهل مطلق يشمل الجهل المركب و البسيط فتارة يكون الإنسان جاهلا بالحرمة و يرى نفسه عالما فهو قاطع بالحل» و 
اخرى لا يعلم الحكم و هو ملتفت الى عدم علمه بذلك. 
و الجاهل الأصلى أى الجاهل بالجهل المركب قد يكون جاهلا 


[1] أقول: و هو أيضا من ألفاظ الإجماع و ان كان يظهر من بعض الكلمات أنه ليس فى رديف الإجماع الَا ان الشيخ المرتضى قدّس 
سرّه صرّح بان نفى الخلاف لا يقصر عن نقل الإجماع فراجع المكاسب المحرّمة الصفحة ١‏ باب حفظ كتب الضلال. 


.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١ وسائل الشيعة جلد 18 باب‎ )١( 
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بالحكم و اخرى بالموضوع فالأوّل كما إذا كان حديث العهد بالإسلام و كان قبل إسلامه يستحلّ نكاح المحارم مثلا و بعد لم يتوجه 
لحرمة ذلكك فى الإسلام وارتكب ذلك. و الثانى كمن وطىئ الأجنبيةٌ معتقدا انّها حليلته. 

و الجاهل بالجهل البسيط تار يكون جهله هو الشكك البدوى و اخرى مقرونا بالعلم الإجمالى و هو على قسمين فتارة يكون الشكك و 
الشبهة فى أطراف محصورةٌ و اخرى فى أطراف غير محصورة. 

كما انْ الجهل البسيط قد يكون بمجرد الشكك و اخرى مع الظن و ثالثة مع الوهم, لا شكك و لا ترديد فى سقوط الحد عن الجاهل 
بالجهل المركب مطلقا سواء كان بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع. 

و انما الإشكال فى الجهل البسيط و قد اختلفت الأقوال فى مسئلهً الجهل فذهب بعض الى كون الجهل مطلقا بأى صورةٌ كان مانعا عن 
تعلق الحدّ و ان كان جهلا بسيطا سواء | كان الجاهل شاكا فى الحرمة أو ظانا بها أو واهما لها فمجرّد عدم العلم كاف فى درء الحدّ. 
وقال بعض آخر انه لا حدّ مع الجهل المركب و كذا مع الجهل البسيط إذا كان الجاهل ظانا بالحلٌ واهما للحرمة فقط» و على هذا 
فالصورتان الباقيتان اى الجاهل الشاكك و الجاهل الواهم للحل يتعلق بهما الحدّ. 

و قال الشهيد الثانى: ضابط الشبهة المسقطة للحدّ توهّم الفاعل أو المفعول ان ذلكك الفعل سائغ له لعموم ادرءوا الحدود بالشبهات لا 
مجرّد وقوع الخلاف فيه مع اعتقاد تحريمه انتهى .0١١‏ 

فاعتبر هو فى درء الحدّ توهّم الجواز. 

ولا ندرى ان مراده من التوهم هو التوهم المصطلح اى الاحتمال الذى هو دون الشكك أو ان مراده منه هو الظن بالجواز و على الأوّل 
فيكتفى فى درء الحدّ بمجرد الاحتمال المرجوح فضلا عن الشكك و الظن و هذا بخلاف الثانى فَإنْه عليه لا يدرء الحدّ مع الشكك فضلا 
عن التوهم و ان كان لا يبعد ظهوره فى 
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.877 مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحةٌ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: /ا” 

الأوّل أى الاحتمال المرجوح و مقتضى ذلكك, الاكتفاء فى حصول الشبهة الدارئة للحدٌ به و بالاحتمال المساوى فضلا عن الظنّ 
بالحل. 0 

وقال صاحب الرياض عند بيان ملاكك الشبهة: ما أوجبت ظنّ الإباحة» فقد اعتبر رضوان الله عليه الظنّ بالإباحة و عليه فالشكك فى 
الحلٌ أو احتماله المرجوح لا ينفع شيئا ولا يدفع الحدّ. 

لكن فى كلامه إجمال من ناحية أخرى و هى انْ الظن على قسمين ظِنْ معتبر و ظَنّ غير معتبر و لا تعرض فى كلامه لاشتراط اعتباره و 
عدمه و مقتضى ذلك هو الاكتفاء بالظن مطلقا و ان لم يكن معتبرا. 

و بعضهم قد فسر الظن بالعلم و الاعتقاد فالملاك عنده هو القطع. 

و فى الجواهر فى باب النكاح: ان وطى الشبهة على ثلاثة أقسام الأول الوطى الذى ليس بمستحق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق لجهل 
بالموضوع أو جهل بالحكم الشرعى على وجه يعذر فيه؛ الثانى الوطى الذى ليس بمستحق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق الا ان النكاح 
معه جائز شرعا كالمشتبه بغير المحصور و التعويل على اخبار المرأة. الثالث الوطى الغير المستحق و لكن صدر من هو غير مكلف 
كالنائم و المجنون و السكران بسبب محلل و نحوهم وما عدا ذلكك و النكاح الصحيح الذى قد عرفت كله زناء هذا 21١‏ و حاصل 
كلامه انّه لا بد فى سقوط الحدّ اما من العلم بالحلّ جهلا مركبا و اما من قيام الظن المعتبر على حلّه فلو لم يكن هناكك علم بالحلٌ و لا 
ظَنّ معتبر به فلم يكن له سوى الشكك فلا أقل من ان يكون مع شكه مجوز للارتكاب فالظن أو الشكك الذى لا مانع من العمل به شرعا 
يدرء الحدّ و امّا بدون ذلك فلا. 

وقال أيضا بعد تحقيقات له: و قد ظهر من ذلكك ان إطلاق الظن فى تعريف الوطئ بالشبهة و كذا عدم العلم بالتحريم ليس محمولا 
على ظاهره بل هو مقيّد بما يجوز معه الوطئ على ما صرّحوا به و اقتضته طريقتهم المعلومة فى 


.7517 جواهر الكلام الجلد 59 الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /” 

استباحة الفروج انتهى .)١١‏ 

أقول: و على هذا فيشترط العلم بالحل و لو بحسب الظاهر فيؤخذ بالعموم أو الإطلاق و غيرهما و ذلك كما فى الشبهةٌ غير المحصورة 
حيث يؤخد فيه بعموم: 

و اتض 80111 مكف وطيرم كن اهار سهد عدلاة بطلاق امراة خاضة أو يدوك زرسها فاه ينيرو بكاتحيا لاذ الخارع عل القن 
حيجة و حينئذ و ان كان الشكك فى جواز الوطى محققا الَا ان الدليل الشرعى يسوّغ ذلكك فلو لم يكن دليل أصلا فهو فى صريح كلامه 
زناء و يترتب عليه الحدّء و لا يلحق الولد, لكنّه مال الى خلاف ذلكك فى الحدود لانّه نقل أوّلا عن العلامهُ السيد الطباطبائى قدّس سرّه 
تعريف الوطئ بالشبهة بأنّه: الوطئ الذى ليس بمستحق فى نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة فى 
الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم. 

و فى الجواهر بعد نقل كلام المصابيح: و المراد بالجهالة المغتفرةً ان لا يعلم الاستحقاق و يكون النكاح مع ذلكك جائزا كما لو اشتبه 
عليه ما يحل من النساء بما يحرم منهنَ مع عدم الحصر أو عوّل على اخبار المرأة بعدم الزوج أو انقضاء العدّهُ أو على شهادة العدلين 
بطلاق الزوج أو موته» الى غير ذلكك من الصور التى لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعا و ان كان قريبا اوء مظنوناء و بارتفاع. 
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الى آخره؛ الجنون و النوم و نحوهما دون ما كان بسبب محوّم كشرب الخمر المسكر فإنه بحكم الزانى فى تعلق الحدّ و غيره. 

و مقتضى ما ذكره فى المصابيح كما صرّح به فى الجواهر هو عدم ترتّبٍ الشبهة على الظن غير المعتبر شرعا لا فى الموضوع و لا فى 
الحكم انا ان يعتقد الإباحة به جهلا منه و انا كان زانيا. 

و أورد قدّس سرّه عليه بقوله: وهو وان كان صريح بعض المتأخَرين كثانى الشهيدين و سبطه الَا انّ جملة من عبارات الأصحاب 
مطلقة فى الاكتفاء بالظن الشامل لما لا يعلم صاحبه الحل و ربما لا يكون ملتفتا لذلكك و لا متصوّرا 


.107 جواهر الكلام الجلد 59 الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 9” 

لحكمة من هذا الجهة, انتهى )١١‏ فلازم كلام السئّد فى المصابيح هو عدم كون الاحتمال المرجوح و لا الظن غير المعتبر موجبا للشبهة 
الدارئة و مقتضى كلام صاحب الجواهر فى المقام و ما أورده من الاشكالء هو الاكتفاء بالظنّ مطلقا. 

و على الجملهُ فظاهر كلام الجواهر فى باب النكاح «؟) هو دوران الأمر بين وجود مجوّز شرعيّ للارتكاب و ان كان هو الأصل فهناكك 
يدرء الحدّ و عدم ذلك فلا لان الفروج لا تستباح الا بسبب شرعي و ليس منه مجرّد الاحتمال أو الظن فإنّه قد اباحه بشرط العلم 
بالاستحقاق أو حصول ما جعله امار و بدونها يكون الوطئ زناءا و ذلكك كما إذا تزوج المفقود زوجها من دون فحص و لا رفع الى 
الحاكم و لكن بِظنّ وفاته لطول المدَّهُ أو تعويلا على اخبار من لا يوثق به أو شهادة العدل الواحد الا ان يحصل له الاعتقاد بالجواز 


هذا. 

فاختلفت الأقوال و الآراء و اختلف معيار الجهل عندهم فى المقام. 

اشارة 

فلا بد من مراجعة الأدلَُ و النظر و التأمّل فيها و هى اليه الكريمة و الاخبار الشريفة. 


اما الاولى: قوله تعالى: 

لا ء لا ر م 0 

الزَّانِمَهُ و الزَّانَى علدو كل لاود با ياد جَلَدَهْ «*» و ظاهرها ترتب الحكم اى الحدّ على من كان زانيا أو زانية لا الزانى العالم» و 
المعيار هو الزناء لا الزناء المعلوم و على هذا فكلّما صدق الزنا يجب الحدّ وان لم يكن عالما و فى مثل الجهل المركب ربّما لا 
يصدق الزنا و كذا الجهل البسيط مع قيام البينة كما إذا تزوّج امرأهُ معتدة مع قيام البئنة على انقضاء عدّتها فإنّه وان كان العقد باطلا 
مع انكشاف الخلا.ف لكن مفهوم الزنا غير صادق ظاهرا وان أمكن ادعاء ان للعلم دخلا فى تعلق الحدّ و لا مدخل له فى صدق 
المفهوم. 


.787 الصفحةٌ‎ 5١ جواهر الكلام الجلد‎ )١( 
.560 (؟) راجع الجلد 19 الصفحة‎ 


() سورة النُور الآية ؟. 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ٠‏ 


و اما الثانية اى الاخبار 

: 
فمنها روايهُ الكناسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأةُ تزوجت فى عدّتها فقال: ان كانت تزوّجت فى عدَّهُ طلاق لزوجها 
عليها الرجعة فان عليها الرجم و ان كانت تزوجت فى عدَّهُ ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدٌّ الزانى غير المحصن و ان كانت قد 
تزوّجت فى عدَّهُ بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيَام فلا رجم عليها و عليها ضرب مأهُ جلدة. قلت: 
أرأيت ان كان ذلكك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأهُ اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان عليها عدّهُ فى طلاق أو موت و 
لقد كنّ نساء الجاهلٍة يعرفن ذلك قلت: فان كانت تعلم ان عليها عدَّهُ و لا تدرى كم هى؟ فقال: إذا علمت انْ عليها العدَّهُ لزمتها 
الحيهُ فتسأل حتى تعلم .0١١‏ 
قوله عليه السلام: ما من امرأة إلخ يحتمل ان يكون المراد منه انّه لا يمكن ان تكون جاهلة فلو ادّعت الجهل فهى كاذبةٌ بعد ان كانت 
0000( 
و يمكن ان يكون المراد عدم كون جهلها عذرا و ذلك لتقصيرها فى التعلّم و الحال هذه. 
و قوله عليه السلام: لزمتها الحيّدة؛ يحتمل ان يراد منه لزوم الحيّعه فى العقاب فيقال له فى الآخرة- على ما ورد فى بعض الاخبار- هلا 
تعلمت .)27١‏ 


فهذه الرواية غير واضحةٌ الدلالهٌ على ما نحن بصدده. 
وهنا أخبار أخر نقلها المحدّث العاملى فى باب عنوانه: باب ان من فعل ما يوجب الحدّ جاهلا بالتحريم لم يلزمه شىء من الحدّ: 


.*” وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 717 من أبواب الحدود الحديث‎ )١( 

(؟) أمالى الشيخ الطوسى الجلد ١‏ الصفحة 4 و تفسير الصَافى ذيل الآيهُ 19 من سورة الانعام. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: ١ع‏ 

عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لو ان رجلا دخل فى الإسلام و أقرٌ به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له 
شىء من الحلاسل و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا الا ان تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التى فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و 
إذا جهل ذلكك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلكك جلدته و أقمت عليه الحدٌّ .)١١‏ 

ونقذه الرواية كلاضرة فى مائضة لحيل صو علق الكل لككى قن قوطةاللجهل السط مانا و ترديدهو المقتن غر الجهل الدر كت 

بل يمكن ان يقال: ان الظاهر انه إذا كان قد دخل فى الإسلام جديدا- على ما هو المفروض فى الرواية- فهو بحسب النوع غافل 
محش اى الجاهل المركت فلا يشمل ما إذا كان ملغنا الى جهله انا كان أو شاكا أو محتملا. 

كما ان قوله عليه السلام: و لم يتبتين له شىء من الحلا ل و الحرام؛ ليس له ظهور فى الجهل البسيط و لا الأعم بل هو يساعد الجهل 
المركب بالخصوص و لعل المراد منه هو انّهم لم يبتبنوا له ذلكك و لم يتنهوه. و على الجملة فالرواية ظاهرة فى الجهل المركب. 

وعن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فاقرّ به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و 
لم يتبتين له شىء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا الّا ان تقوم عليه بتِنه انّهِ قد كان أقرٌ بتحريمها .05١‏ 


قوله: قد أقرٌ بتحريمها يراد به أنه كان عالما بتحريمها فإِنْ الإقرار طريق اليه. و لا يخفى انه يجرى فى هذه ما ذكرناه فى سابقته. 
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عن ابى عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا كان من العجم أقرٌ بجملةُ الإسلام لم يأته شىء من التفسير زنى 


او سرق او شرب 


.١ من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١6 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 7 

خمرا لم أقم عليه الحدّ إذا جهله الَا ان تقوم عليه بتنة انه قد أقرَ بذلكك و عرفه .0١١‏ 

و عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام فى رجل دخل فى الإسلام شرب خمرا و هو جاهل قال: لم أكن أقيم عليه 
الحدّ إذا كان جاهلا و لكن أخبيره بذلكك و أعلمه فإن عاد أقمت عليه الحدّ .)5١‏ 

وعن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان أبا بكر أتى برجل قد شرب الخمر فقال له: لم شربت الخمر و هى محرّمة؟ 
فقال: إِنّى أسلمت و منزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو أعلم أنّها حرام اجتنبتها فقال على عليه السلام لأبى بكر: 
ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا آيهُ التحريم فليشهد عليه فان لم يكن تلا عليه آيهُ التحريم فلا 
شىء عليه ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله 37. 

و هذه الاخبار كلها واردة فى الجهل بالحكم و اما الجهل بالموضوع فلا تعرّض له فى الروايات. 

نعم هنا رواية أخرى واردهٌ فى الجهل بالموضوع و هى رواية يحيى بن العلا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى رجل 
ترزوّج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوّجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوّجت آخر ثم ان الثالث أولدها 
قال: ترجم لأنّ الأوّل أحصنها قلت: فما ترى فى ولدها؟ 

قال: ينسب إلى أبيه. قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم © فان الظاهر منها انه كان الزوج- أبو الغلام- جاهلا بكون المرأة 
ذات بعل فيلحق به الولد و تجرى الوراثة بينهما فيعلم ان الحدّ يدرء فى الجهل الموضوعى أيضا كما هو مسلّم عند العلماء فى الجملة. 
و حاصل الكلام بالنسبة إلى البحث الأصلى هو انه ليس فى الروايات 


.*” من أبواب مقدّمات الحدود‎ ١5 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث . 

(") وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود الحديث 2. 

(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 1" من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١7‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 67 

ظهور تطمئن إليه النفس بل هى ظاهرة فى الجهل المركب بلحاظ ما تقدّم من من انّ من دخل فى الإسلام جديدا فهو غير ملتفت 
أصلا إلى الأحكام و هى غير مبتئنة له. فلم نجد فى الاخبار أيضا ما يفيدنا بالنسبة إلى الجهل البسيط فلم يبق الا الحكم على حسب 
القواعد. 

فنقول: لا شكك فى انّه لا حدّ على من اعتقد الحلّ مع عدم استحقاقه واقعا بل لعلّه لا يصدق عليه انّه قد زنى» فمن تزوّج امراهُ معتقدا 
الحل ثم بان انها كانت عمّته أو خالته مثلا لا يقول الناس انه زنى بل يقال فى حقّه انه وطئ شبهة. و الظاهر من لفظ الشبهة- 
كالاشتباه- هو عدم الاعتقاد الباطل كما حملت الروايات الواردهٌ فى جديد الإسلام على ذلك على ما تقدّم. 

وائريا من شكك فى الحرمة فهو من إفراد العالم بالحرمة؛ و العلم طريقى- لا موضوعى - فتخلفه الأمارات و الأصول فلو شهد عنده 
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عدلان بِأنّ المرأالتى يريد تزويجها مزوّجة و لم يحصل له العلم بذلكك فإنّها محرّمة عليه و يحدّ هو على وطيها بلا توقف على انّهما 
صادقان فى علم الله أم لا كما انه لو كان الأصل الشرعى يقتضى الحرمة كالمرأة المعتدّهُ التى يراد تزويجها و يشكك فى انقضاء عدّتها 
فان مقتضى الاستصحاب و إبقاء ما كان على ما كان بحكم الشرع هو الحكم ببقاء العده و ترتيب أحكامها كالحرمة و غيرها و عليه 
فيجب اجراء الحدّ عليه أيضا إذا وطئها و الحال ذلكك و هذا هو الحكم فى تمام صور الجهل البسيط- اى سواء كان شاكا أو ظانا أو 
واهما- إذا كان هناكك دليل شرعى يدل على الحرمة- كما انه لو كان هناكك دليل من الامارءٌ و الأصل قد دل على الحل و الجواز فإنّه 
يترنّب عليه سقوط الحدّ. 

اما لو كان شاكا مطلقا و لم يكن دليل أو أصل شرعى يدلان على الحرمة بأن كان فى مجرد حال الشكك فى الحرمة أو الظن بها مع 
عدم كون ظنه من الظنون المعتبرة شرعاء أو الوهم بها فهناك لا وجه لجريان الحدّ بالارتكاب قبل الفحص فى الأحكام. 

و اما إذا كان شكه مع العلم كما إذا تردد الحرام بين أطراف فى 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: © 

الموضوعات فان العلم الإجمالى قائم على وجود حرام فى البين» و هو على قسمين فتارة يكون أطرافه محصورة و اخرى غير محصورة 
و الحكم فى الثانية عدم لزوم الاجتناب كما إذا تردّد أحد المحارم بين إفراد غير محصورة فالمتزوج يكون كالمعتقد بالحليّةُ بناء على 
عدم تنجيز التكليف بالعلم بالحرام المردّد بين غير المحصور و اما إذا كانت أطراف الشبهة محصورة فالدليل العقلى على لزوم 
الاحتياط قائم و ذلكك لوجود الحرام المقطوع به فى البين مع عدم كون أطراف الشبهة غير محصورة فإن كانت الحجة أعم من 
الشرعى و العقلى فلا محالة يكون ارتكاب أحد الأطراف غير سائغ و يترتّب عليه الحدّ و انما على فرض الاختصاص بالدليل الشرعى 
فهو مفقود فلا يترتّب على ارتكابه الحدّ و ذلكك لان اللازم على هذا هو الحيجة على التحريم المنتجزة للعقاب و من المعلوم ان ارتكاب 
أحد الطرفين- مثلا كوطى احدى المرأتين المردّدتين فيما إذا علم ان واحدةٌ منهما حلال له و الأخرى محرّمة عليه- مما لم تقم عليه 
حيْه شرعيّة على التحريم و على هذا فلا يوجب الحدّ. و الظاهر من رواية أبى أيَوبٍ هو كفاية الحيجَةُ على العقاب لدلالتها على لزوم 
ال ل ار ا ل سي 

و يظهر ذلكك أيضا من قوله تعالى و ا كنا مُعَذَيينَ حَتّى تَِعَتٌ رَسُولَا بحيت اله يدل على :اله لأغذاب بدون بعث الرسول :و الاتباة 
بالأحكام و اما إبلاغها الى كلّ أحد فليس معتبرا فى العذاب و انّما وظيفة العباد هو الرجوع الى الرسول و السؤال منه. 

و يدل على ذلكك أيضا ما ورد فى بعض الاخبار من ان مثل الامام مثل الكعبة حيث تؤتى و لا تأتى .07١‏ 

لكن مع ذلكك ليس هنا إِلّا الحبَدِه على العقاب و هو حكم العقل بلزوم الاجتناب حذرا عن ارتكاب المحرّم الواقعى فلو كان الحدّ 
موقوفا على الحتجة 


.١0 سورة الإسراء الآيهُ‎ )١( 

(1) الإنصاف للسّد البحرانى الصفحة 740 و منتخب الأثر الصفحةٌ 40 عن كفايةٌ الآثر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 0 

على التحريم فهنا أيضا لا حدّ نعم لو قلنا بكفاية الحيجةُ على العقاب فارتكاب أحد الطرفين يوجب الحدٌّ. 

و الظاهر ان الحد مترتّب على العلم بالزنا وان كان ذلكك بسبب دليل شرعى و امارهُ شرع لا على حكم العقل بلزوم الاحتياط فلذا لا 
حدٌ فى المقام و بعبارة اخرى انّه كلما وجد دليل على الحرمة الظاهرتّة و ان لم يكن هناكك علم وجدانيّ فلا يسقط الحدّ و كلما لم 
يوجد ذلكك و انّما وجب الاحتياط عقلا فهناكك يسقط و ذلك لعدم المانع من جريان قاعدة درء الحدود بالشبهات الا على القول بان 
المراد من الشبهة هى الشبهةٌ التى يجوز ارتكابها بإحدى الأمارات المعتبرة أو الأصول كذلكك. 
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و فيه انه لا شبهة هناكك حتّى يتمشكك بالقاعدة و ذلك لانّه مقطوع الحلية بحكم الظاهر .]١[‏ 

و على الجملةٌ فلو كان المراد من الشبهة مجملا فكلّما دل الدليل الشرعى على الحرمة فهو كاف فى ترتّب الحدّ و انا فلا يجرى عليه 
الحدّ و ذلكك لحرمة إقامته إلا بمبرّر قاطع. فلا يجوز إجرائه فى أطراف العلم الإجمالى و ان كان يحرم ارتكابها عقلا. 

و اما ما ذكروه من لزوم الاحتياط فى الفروج على ما هو دأب العلماء فى الشبهات الموضوعية. 

ففيه انهم قالوا بالاحتياط فى الدماء أيضا فكيف يمكن الحكم بالزنا و الاقدام على الرجم [1] مثلا مع لزوم الاحتياط فى الدماء انا 
بدليل قاطع فبلحاظ 


]١[‏ قال سسيدنا الأستاذ دام ظلّه فى دفتر مذكراته: فتحصّل من جميع ذلكك؛ سقوط الحدّ فى غير وطى اعتقد حرمته أو دل دليل معتبر 
عليها من غير فرق بين الشبهات الحكمية أو الموضوعيّة و ذلك لان المتيقّن من وجوب الحدّ ذلك و الباقى مشكوك و الأصل عدمه 
و لعل المحقّق رحمه الله أراد بالعلم أعم من الحرمة الظاهريةٌ انتهى كلامه دام بقائه. 

[1] وقد أوردت بأنّه ليس حكم الزنا هو الرجم مطلقا كى يتمسّكك بالاحتياط فى الدماء و الأنفس. 

فأجاب سّدنا الأستاذ الأكبر دام ظله بأنْه لا فرق بين الجلد و الرجم فى مساسهما بالنفوس و انّما ذكروا الرجم من باب أظهر المصاديق. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 2 

هذا الاحتياط لا يجوز اجراء الحدّ عليه. 

ولا يخفى عليك ان النزاع فى باب درء الحدّ بالشبهة قليل الجدوى و ذلكك لانّ الغالب هو قيام الدليل فى الموارد و بحسبها اما على 
الخل أوالعرفة و قلما فق موود لأ يكرت هناك امارة أو أصل شرق مغر كما إذا وحد افر اق اق فراشه مفاذ ورداز الأمر'بيق كوتها 
حليلة أو أجنيية. 


الغافل و الناسى 


وامّرا الغافل المحض اى غير المتوجه الى المطلب بحيث لا ينقدح فى ذهنه أصلا كى يعتقد بالحل مثلا فالظاهر ان يكون كالقاطع 
بالخلاف فتشمله الرواياك الواردة ف الجهل الم ركب فاه يجري عليه الحد لدرعه بالشبهة. 

وامّا الناسى فالظاهر انه أيضا كذلك فتشمله الروايات و لا خصوصيَهُ للجهل بل المراد هو ما يشمل ذلكك أيضا كما هو الظاهر من 
قال قدّس سرّه: باب ماهية الزنا و ما يثبت به ذلكك. الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرم اللّه تعالى وطيه من غير عد و لا شبهة عقد و 
يكون الوطى فى الفرج خاصّة و يكون الواطى بالغا كاملا فامًا العقد فهو ما ذكرناه فى باب النكاح من اقسامه مما قد اباحه الله تعالى 
أخت و هو لا يعرفها ولا يتحققها أو يعقد على امرأة لها زوج و هو لا يعلم ذلكك أو يعقد على امرأة و هى فى عدَّةٌ الزوج لها اما عذَّهُ 
طلاق رجعى أو بائن أو عدَهُ المتوفى عنها زوجها و هو جاهل بحالها أو يعقد على امرأة و هو محرم أو هى محرمة ناسيا ثم علم شيئا 
من ذلكك فإنّهِ يدرأ عنها الحدّ و لم يحكم له بالزنا .01١‏ 

ثم لو فرض عدم شمول أدلة المقام للناسى فإنّما يكفى فى ذلك حديث الرفع لكون النسيان من الأمور التسعة المرفوعة عن الأمة. 


() النهاية كتاب الحدود الصفحةٌ /68. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 51 
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العقد بمجرّده غير كاف فى سقوط الحد 


و هل يكتفى بمجرد العقد فى سقوط الحد بأن ينهض شبهة فيوجب الدرء ام لا؟ 

قال المحمّق قدّس سرّه: و لا ينهض العقد بانفراده شبهة فى سقوط الحدّ فلو استأجرها للوطى لم يسقط بمجرّده. 

أقول: و لا إشكال فى ذلك و لا خلاف فيه بل لا يحتاج هذا الكلام الى الاستدلال و لا حاجة الى رد من قال بان العقد بنفسه كاف 
فى السقوط و انّما قد تعرّضوا لذلكك رذا لأ-بى حنيفة فإنّه الذى قال بذلكك ]١[‏ و لو كان عالما بالتحريم؛ مستدلا بدرء الحدود 
بالشبهات. 

قال شيخ الطائفة قدّس سرّه: إذا استأجر امرأة للوطء فوطئها لزمه الحدّ و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: لا حدّ عليه. دليلنا إجماع 
الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالى: إلا عَللِ أَزْراجِهخ أو ملكت أَانهُم و هذه ليست واحدة منهما .1١‏ 

و قال قدّس سرّه أيضا: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمّه و بنته و أخته و خالته وعمته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو 
تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج و وطئها أو وطئ امرأة بعد ان بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل فى وطى 
ذات محرم و الحدّ فى وطئ الأجنيئة 


]١1[‏ ففى الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى الجلد ه الصفحة 48 (فى بحث العقد على المحارم): 

المالكية و الشافعية و الحنابلة و أبو يوسف و الامام محمد بن الحنفيَةُ قالوا: إذا عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها بان كانت من 
ذوى محارمه كأمّه و أخته مثلا أو محرّمة من نسب أو رضاع ثم وطئها فى هذا العقد و هو عالم بالتحريم فإنّه يجب عليه اقامة الحدّ 
لانّ هذا العقد لم يصادف محله لانّه لا شبهة فيه عنده. و يلحق به الولد الإمام أبو حنيفة قال: لا يجب عليه اقامة الحدّء و ان قال: علمت 
انها علىّ حرام؛ لكن يجب عليه بذلكك المهر و يلحق به الولد» و يعاقب عقوبة هى أشدٌ ما يكون من أنواع التعزير سياسيّا لا حدًا 
مقدّرا شرعيا إذا كان عالما بذلكك إلخ. 


.12 الخلاف كتاب الحدود مسثئلة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: /؟ 

ويه قال الشافتى ااانه لأايفضل وقال أو حيفة: لاجعة قن الوء عن هذا حقى قال: لوااسعاجر امرأة لوق بوا فى ييا لأاعد غليف 
فان استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ. دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالى: و لا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الَّا ما 
قد سلف انه كان فاحشة. إلى آخر كلامه .)١١‏ 

و قد يوه كلامه بإرادهُ ما لا يعلم حرمته يقينا و ان كان هو حراما بمقتضى الاجتهاد. 

و لكن كلامه يأبى عن ذلك بل هو يقول بان مجرّد العقد اى عد نكاح المحرّمات أو استيجار المرأة للوطء كاف فى حصول الشبهة 
و سقوط الحدٌ. 

والذى يسهّل الخطب انه لا مورد لتوجيه كلا-م أبى حنيفة بعد ان نعلم ما هو المعهود منه من الفتاوى الفاسدة و الآراء و النظرات 
الباطلة المخالفة لضرورة الدّين مثل حكمه بإلحاق الولد بالرجل إذا كانت زوجته قد حملت فى أيام سفره فلا بعد أصلا من مثله ان 
يقول بان العقد ينهص شبهة فى سقوط الحدٌّ. 

نعم ما ذكر فى هذا التوجيه فى نفسه كلام حسن فى الجملهٌ و وجيه فى بعض الموارد فان من الممكن ان يكون العقد سببا للشبهة و 
درء الحد كما إذا فرض ان خبرا صحيحا دل على كفاية عشر رضعات فى التحريم و مع ذلكك قد تزوّجها فإنّها بحسب اجتهاده و ان 
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كانت محرّمة عليه الا ان ذلكك لا يوجب القطع بالحرمة فإنٌ الخبر واجب العمل عنده ظاهرا و الَا فلا يخلو الأمر فى الواقع من كفاية 
العقر فين تخدية عليه أن اصبان ختدين ضمر رقيعة فين غايه حاكل و هذه عن الشبية لأن الزنا هو الوطن غير السعي هذا 
مشكوك فيه فى المقام فيكون العقد كافيا فى درء الحدّ .]١[‏ 


]١[‏ فيه انه ينافى ما كان يذكره دام ظلّه كثيرا فى الدرس من انه لا-شبهة مع الاستظهار عن الدليل و قد تقدّم ان العلم أعم من 
الوجدانى و الحكم الظاهرى اجتهادا أو تقليدا هذا مضافا الى انه خروج عن محل الكلام فإنّه يقول بكفايةُ العقد بمجورّده لا العقد مع 


(6 الحلذت الجلد كتانب الحدود متعلة 5 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 59 

و هكذا بالنسبة إلى عقد الإجارة بأن استأجر امرأة للوطى زاعما انّها تحلٌ عليه بذلكك فإنه لا يحدٌ حينئذ خصوصا بلحاظ ما ورد من 
التعبير بالأجر عتما يدفع إليهنّ فى الاستمتاع كقوله تعالى فَمَا اسْتمتغتٌم به متهن َآتُوهُنَّ أَجورَهُنَّ َرِيضَة .01١‏ و على الأخصّ بلحاظ انّ 
العامة يفش رون آيات القرآن الكريم بما يبدو فى أذهانهم بلا مراجعة الى أهل بيت الوحى و التنزيل» و على الجملة فلو تختيل لأجل 
هذه الأمور أنه يباح استيجارهنٌ لذلكك فأنشأ عقد الإجاره فإنه كاف فى سقوط الحدّ. 

ونظير ذلكك ما إذا تخيل و اعتقد انه يجوز للمرأة ان تهب نفسها لرجل و تباح له بذلكك حيث راى جواز ذلكك بالنسبة إلى النبى صلّى 
الله عليه و آله لقوله تعالى و امْرَأةٌ مُؤْمِئَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا َي «7» فزعم انّ ذلك حكم عام يشمل النبى صلّى اللّهِ عليه و آله و غيره و 
أ مقط دافن لو وطانيا و ندال مله قلسل انه 

و كيف كان فبطلان ما ذكره أبو حنيفة بمكان من الوضوح و قد ردوا عليه فى كلماتهم. 

قال العلامة أعلى اللّه مقامه: لو تزوّج من يحرم عليه نكاحها كالأمٌ و البنت و الأخت و المرضعة و ذات البعل و المعتدَّه و زوجة الأب 
أو الابن كان العقد باطلا بالإجماع فإن وطئها مع علمه بالتحريم وجب عليه الحدّء و لا يكون العقد وحده شبهة فى سقوط الحدّء و لو 
وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحدّ و هكذا كلّ نكاح اجمع على بطلانه كالخامسة و المطلّقهُ ثلاثاء اما النكاح المختلف فيه كالمجوسية 
فإنّهِ لا حدّ فيه و هكذا كل نكاح توهّم الواطى الحل فيه؛ و لو استأجرها للوطى وجب الحدّ و لم يسقط به الَا ان يتوهم الحلّ به انتهى 
م 


الكلام فى فرض الإجارة. 


)١(‏ سورة النساء الآيهُ 5؟. 

(0) سورة الأحزات» الآية +8 

() العسرير كثاب الحدود الصفيحة 919: 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ٠ه‏ 

و قال المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه: و يشترط فى الحدّ بالزنا مطلقا العلم بتحريمه من غير ان يحصل عنده شبهة محلّلةُ فلو توهّم الواطى 
حل أحد المحرّمات المؤبّدةً نسبا أو رضاعا أو مصاهرة يسقط الحدّ اى لا يجب به الحدّ و لا يسقط بمجرّد العقد مع العلم بالتحريم معه 
و فساد العقد و كذلك لا يسقط الحدّ بل يتعلق و يجب باستئجار المرأة للوطء مع العلم بعدم الحل بذلكك و فساد العقد. نعم لو توهّم 
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الحل بالاستئجار أو بغير الاستيجار مثل ان تهب نفسها أو تبيح وطيها أو يوقعه بلفظ غير صحيح أو يكون قصده الإباحة مع الجهل بان 
ذلكك غير كاف و كذا العقود الفاسدة لعدم العربِِ أو القصد أو الأعراب أو المقارنة أو الاشتمال على شرط فاسد مثل ان لا يطأ و 
بالجملة جميع ما يمكن ان يتوم و يعتقد اله ليس بمحرّم وان كان نفس رضاهما و بأىّ شىء كان فإنه موجب لعدم تعلق الحدّ و 
سقوطه. 

ثم قال: و دليل تحريم الزنا وجوب الحدّ مع الشرائطء الكتاب و السنَّهُ و الإجماع و دليل عدمه مع عدم و لو كان بوجه بعيد كون 
الجاهل معذورا و بناء الحدود على التخفيف و درء الحدود بالشبهات انتهى كلامه رفع مقامه. 

قال المحمّق: و لو توهم الحل به سقط 

وقد فسر فى الجواهر التوهم بالاعتقاد و قال- عقيب قول المصئف: و لو توهم-: على وجه اعتقده؛ فلو قطع بان العقد كاف فى الحل 
فلا محاله يسقط الحدٌ. 

ولافرق فى ذلكك بين ان يكون اعتقاده ناشيا عن الاجتهاد أو التقليد و قد مرّ ذلكك و فى الجواهر: بل و ان كان ذلكك لتقصير منه فى 
المقدمات باختيار مذهب فاسد يقتضى ذلكك أو باعراض عن أهل الشرع أو بغير ذلكك مما يكون فيه مشتبها و ان كان هو آثما فى 
ظنّه إلخ. 

قال المحمّق: و كذا يسقط فى كل موضع يتوهّم الحل كمن وجد على فراشه امرأهُ فظنّها زوجته و لو تشبهت له فعليها الحدٌّ دونه و فى 
رواية يقام عليها 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١ه‏ 

الحدٌ جهرا و عليه سرًا. 

أقول: كلّ ذلك على أساس المعيار الذى ذكرناه من ان من بان له الأمر فوطئ عالما بان عمله حرام يحكم عليه بالزنا و يحدّ و من 
أقدم على الوطئ مشتبها عليه الأمر فلا يحدّ لعدم ثبوت الحرمة عليه شرعا. و عليه يتم ما افاده من ان من وجد على فراشه امرأة فوطئها 
زاعما انها زوجته فإنّه لا حدٌ عليه. و هكذا لو تشبّه الرجل لها بحيث زعمت انه زوجها فلا حدٌ على المرأة و انما يحدّ الرجل و العكس 
العكس فلو تشبّهت المرأة للرجل بحيث أيقن أنها زوجته فان عليها الحدّ لانه لا شبهه لها فإنّها قد تعّدت و أقدمت على العمل عالمة 
بالحرمة بخلاف الرجل لانّه قد أقدم للشبهة الطارية عليه فلا حدّ عليه. هذا هو مقتضى الأدَلَةُ و القاعد و ذلك لان أحدهما زان دون 
الآخر. 

نعم هنا رواية تدل على خلاف ذلك فى الفرض الأخير و هى رواية أبى الروح: ان امرأه تشتبهت بامهُ لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو 
يرى انها جاريته فرفع الى عمر فأرسل الى علىٌ عليه السّلام فقال: اضرب الرجل حدًا فى السَرٌ و اضرب المرأة حدًا فى العلانية .]١[‏ 


]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 8” من أبواب حدود الزنا الحديث ١‏ و قال الشيخ الحرٌ العاملى: حمله أكثر الأصحاب على شكك 
الرجل أو ظلنّه و تفريطه فى التأمّل و انه حينشذ يعزّر لما تقدّم فى تزويج امرأة لها زوج و غير ذلكك و قد رواه المفيد فى المقنعة مرسلا 
نحوهه ألا أنّه قال: فوطأها من غير تحدز انتهى. 

وقال المحمّق فى نكت النهاية بعد التعرّض لخبر الأعمى: و كذا القول فى الرّوايةُ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن امرأة تشبئهت 
لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا فظنّها جاريته فوطئها من غير تحرّز و رفع خبره إليه فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرا و اقامة 
الحدّ على المرأة جهراء و فى هذا الخبر شيئان كل واحد منهما يوجب الشبهة و هو انّها تشّهتء الثانى أنّه ظنّها جاريته ثم إذا حكم 
عليه بأنّه زان لم حدّه سرًا؟ 


ثم قال: الجواب: أما الأعمى الى ان قال: و اما الرواية المتضمّن إقامة الحدّ على الرجل سرًا فهى رواية أبى بشر عن ابى نوح ان عمر 
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أرسل فى ذلكك الى على (ع) فقال له: اضرب المرأة حدًا فى العلانية و الرجل حدًا فى السرٌ ذكرها الشيخ فى التهذيب, و الروايتان 
محمولتان و سمعنا من بعض فقهائنا انه عليه السلام أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرًا و لم يقم عليه الحدّ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 7ه 

فهى صريحة فى انه يحدّ كلاهما مع تفاوت انه يحدّ الرجل فى الخفاء و المرأه فى أعين الناس و على رؤس الاشهاد و قد عمل و افتى 
بها القاضى ابن البرّاج .)١١‏ 

و لكنّها مخالفة للقواعد الشرعيّة متروكة عند المعظم و لم يفت بها سواه ]١[‏ و قد وجهها بعض العلماء بان الامام عليه السلام ذكر 
ذلكك بحسب الظاهر لا الواقع لإيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرًا استصلاحا و حسما لمادّة الفساد لئلا يتَخذ الجاهل 
الشبهة ذريعة و عذراء و لم يقم عليه السلام عليه الحدّ بان كان قد أمر سرًا ان يدعوه و يتركوه و لا يضربوه فى السرّء و على الجملة 
فالمعقد بالحل لأ شن علية سوا كان أحدهما أو كليهساو لذا قال المحئّن بعد ذلكف: 

و كذا يسقطه لو إباحته نفسها فتوّم الحلّ 

أقول: و ذلكك لما تقدّم من انه لا بدّ فى الحدّ من عدم شبهة فى البين. 


كلام حول الاختيار و الإكراه 


قال المحمّق قدّس سرّه: و يسقط الحدّ مع الإ-كراه و هو يتحمّق فى طرف المرأة قطعا و فى تحمّقه فى طرف الرجل تردّد و الأشبه 
إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع. 
أقول: عرفت ان من جملة شرائط تعلق الحدّ هو الاختبار و ان لا يكون المرتكب لموجبه مكرهاء و الكلام حينئذ فى مقامات. 


استصلاحا و حسما للمادٌهُ لثلا يتَخذ الجاهل الشبهة عذرا و هذا ممكن انتهى كلامه. و قال فى الرياض: ان الرواية ضعيفةٌ بالإرسال و 
عدَّهُ من الجهلة انتهى» و فى كشف اللثام: و هو متروكك يحتمل لان يكون ع علم منه العلم أو الظن بحالها و ان ادّعى الشبهة. 
[1] فقول القدية قدافن يسوي من سعد الحلى اشنا جاع الفشحة 84 قال فان تنيت امرأة لذ عد ممتكريهه علن فراشه 


التهذي الجلد # الضفيةة 9ق 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: ”هم 

منها انه ما هو المعيار فى الإكراه فهل يتحمّق بتوعيده بأخذ ماله أو ضربه و أمثال ذلكك؟ و منها انه هل يمكن إكراه الرجل على الزنا أم 
لاو منها انّه مع تحّق الإكراه فلا حرمة ولا حدّ فى البين. 

اما الأوّل فالظاهر انّه ليس كلما هدّده المكره- بالكسر- على تركك الزنا يتحقّق معه الإكراه و ان كان تحمّله شاقًا فاللازم هو مراعاهً 
ل ل ا حرج و قد أمر الإمام عليه الس لام 
بالمسح على المرارة 0 مستدلًا بقوله تعالى ا جَعلَ عَلَكُمْ فى الدَّينِ مِنْ ححرَج "1١‏ و اترا إذا كان شاب كثير الشبق غير متمكن من 
النكاح لا يستريح طول ليله حاكن حور لدو المبا مسد فس كدي ار ١‏ وكاس كناش امو الجرع ول 
يجوز له الأخذ من مال غيره إذا أمكنه التحمّل نعم لو كان مشرفا على الموت فهناكك يجوز له ان يأخذ منه ما يسدّ به رمقه مضمونا 
عليه. 


و على هذا ففيما نحن فيه لو هدّده المكره بأنّه يأخذ مالا منه أو يضربه مثلا لو لم يرتكب الزنا فلا يسوّغ مجرّد ذلك ان يقدم على هذه 
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المعصية نعم لو هدّده بقتله أو قتل ولده مثلا إذا تركك الزنا فهناكك يجوز له ارتكاب ذلكك. و على الجملة فلا بدّ من كون ما وعده و 
هدّده به بحيث يحقّ عرفا و يناسب ان يرتكب الزنا فرارا عنه و كثيرا ما يحصل الاشتباه فى انه من موارد الإكراه أم لا. 

و اما الثانى فنقول: لا خلاف ولا إشكال فى تحقّق الإكراه بالنسبة إلى المرأة و لكن وقع الاشكال و البحث فى إمكان إكراه الرجل 
على الزنا وعدمه فقد حكى عن السيد ابن زهرةٌ الجزم بعدم إمكان ذلكك أصلا ["]. 


]١1[‏ أقول: لم أعثر على ذلكك فى الغنية وان نسب اليه جزما فى كشف اللثام بقوله: و هو خيرة. الغنية انتهى؛ و لعلّه لذلكك قال فى 
الرياض: المحكى عن الغنية إلخ و فى الجواهر: بل عن الغنية الجزم بعدمه. 


.2 الصفحةُ /71” الباب 94” من أبواب الوضوء الحديث‎ ١8 وسائل الشيعةٌ الجلد‎ )١( 

(؟) سورةٌ الحج الآيهٌ 8/. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: *ه 

وقد يستدل لذلكك بأنّ الإ-كراه يمنع عن انتشار العضو و انبعاث القوى لتوقّفهما على الميل النفسانى المنافى لانصراف النفس عن 
الفعل. 

و يقرب منه ما ذكره فى كشف اللثام فى مقام التعليل و هو قوله: لعدم انتشار الآله إِلّا عن الشهوة المنافية للخوف. 

و يرجع هذا الكلام الى ان المكره كالعتّين فكما لا يمكن حمل العنين على الوطى كذلك لا يمكن حمل المكره على ذلكك. 

و حاصل هذا الكلام و الاستدلال انّه لو لم يكن له ميل نفسانى فكيف حصل له الانتشار» فانتشار عضوه كاشف عن انه كان مائلا الى 
ذلك فلا يكون مكرها. 

و فيه انه لو كان معنى الإكراه هو خصوص حمل الشخص غيره قسرا على إتيان ما هو خلاف ميلة الطبيعى النفسانى لتم الاستدلال و 
ورد الإشكال. 

ارا لو كان المراد حمله على العمل الذى لا يميل إليه عادة بل يتركه و يحترز عنه بالنظر الى تكليفه الشرعى و ما يعتنقه من العقائد 
الديتيهُ فهذا ممكن و ذلكك لكون العزيزة النفسانية مستعدّة قويُّ. و عليه فيمكن ان يكون الإنسان بحيث لا يرضى بمعصية الله سبحانه 
حتّى فى حين كونه مكرها و مع ذلك يحصل له الانتشار بمقتضى عزيزته الشهوية و الميل النفسانى المركوز فى ذاته و لو لا الوكراه 
و التهديد لما ارتكب ذلكك أصلا بل كان يردعه خوف الله تعالى مع الانتشار- كما قد وقع مثل ذلكك فى الحالات العادية حيث عزم 
على المعصيةٌ و انتشر عضوه و لكنه تركها و ردعه خوف الله سبحانه حينما كان مشرفا على الوقوع فيها- الَا ان القَوَهُ القاسرة حمله على 
الارتكاب, و هذا هو الذى أشار إليه المحمّق بقوله: لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع. 

و حاصل الكلام فى المقام انْ الإكراه هو حمل الغير على خلاف إرادته. 

و ميلة وهو على قسمين فتارة يكون حملا له على خلا-ف إرادته الناشئه من القوى الحيوانيهُ و اخرى يكون حملا له على خلااف 
إرادته الناشئةُ عن دينه و ايمانه» و بلحاظ الإطلاق الثانى يتحمّق الإكراه و ان كان بلحاظ الأوّل لا يمكن ذلكك. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج١2‏ ص: ده 

وأقا ما افاده ضالحن الجراهر وضوان الله عليدت اشكالا و نضا على الاسعدلال المزيور- فق إمكاق قرض الاكراء علن الزناو تسلف 
بدون الانتشار بان يدخل الحشفة فى الفرج و هو غير منتشر. 

فهو غير تام و ذلكك لانصراف البحث عن ذلك و لا يقول أحد بعدم إمكان الإكراه بهذا النحو و لا يدّعيه مدّع؛ و على الجمله فالكلام 


فى غيره. 
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ثم ان الشهيد الثانى بعد ان ذكر إنكار بعض انتشار العضو مع الإكراه و استظهاره بنفسه إمكان ذلك معلّلا بان الانتشار يحدث عن 
الشهوة و هو أمر طبيعى لا ينافيه تحريم الشرع قال: و على كل حال لا حدٌ لانّه شبهة و الحدّ يدرء بالشبهة .]١[‏ 

و أورد عليه فى الجواهر- بعد ان نقل كلام المسالكك بهذا اللفظ: 

و على كل حال فلا حدّ للشبهة- بان المتّجه الحدّ بناءا على عدم تحمّق الإكراه فيه ضرورة استلزام حصوله حينئذ لعدم كونه مكرها فيه 
انتهى .)١١‏ 

أقول: وقد استفاد و استظهر من عبارةٌ المسالكك: و على كل حال إلخ انّ مراده انه سواء قلنا بإمكان الإكراه على الزنا بان لا يكون 
الانتشار منافيا للإكراه أو قلنا بعدم إمكان الإكراه عليه- لعدم حصول الانتشار معه فلو انتشر يعلم انه لم يكن مكرها- فلا حدّ فيهما 
فلذا أورد عليه بِأنّه إذا بنينا على عدم إمكان إكراه الرجل فالّلازم هو الحدّ فكيف نقول بالشبهة و عدم جريان الحدٌ؟ 

ولكن يمكن ان يكون مراد المسالكك غير ما استظهره منه فلا يرد عليه 


]١[‏ مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحةُ 556 أقول: و شبيه هذه العبارً عبارة الكاشانى فى مفاتيحه الجلد >" الصفحةٌ 8 قال: و لو اختّضت 
الشبهةٌ أو الإ-كراه بأحدهما سقط عنه للنصّ: ليس على المستكرهه شىء إذا قالت: استكرهت. و قول القاضى بوجوب إقامته على 
المشتبه عليه سرًا و على الآدخر جهرا شاذْ و مستنده ضعيف و الأصحٌ إمكان الإكراه فى حقّ الفاعل كما فى حقّ المفعول لانّ انتشار 
العضو يحدث عن الشهوة و هو أمر طبيعى و على التقديرين لا حدٌ. للحديث النبوى المشهور: ادرءوا الحدود بالشبهات انتهى. 


.1288 الصفحة‎ 5١ جواهر الكلام الجلد‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 2ه 

إشكال. و ذلك لانه لو لم يكن فى عبارة الشهيد الثانى كلمة (لانه) كما هى كذلك فى نقل الجواهر عنه على ما تقدّم آنفا فلا بُعد 
أصلا فى القول بكون مراده انه لا حدٌ عند الشبههٌ و الشكك. و كأنّه قيل: من قال بإمكان الإكراه يقول لا د لكونه مكرها عليه» و من 
قال بعدم إمكانه يقول بوجوب الحدّ لان ما وقع و صدر عنه حينئذ كان باختياره و هو يوجب الحدّء و من شكك فى ذلكك و لم يدر انه 
يمكن ذلكك أم لا فلا حدّ لأجل الشكك و الشبهة. 

وامّا على فرض وجود كلمة (لانه) كما هو كذلك فى ضبط المسالك نفسه كما مرّء فيمكن ان يكون المراد هو الاشعار الى عدم 
الحرمة و عدم الحدّ فى مورد الإكراه- حيث ان الكلام فى المكره- فانًا نقطع بعدم حرمة هذا الزنا الصادر عن إكراه و لا حدّ عليه» فقد 
عبر عن الإكراه بالشبهة و كأنّه قال: لا حدّ مع الإكراه بسبب نفس الإكراه فلم يكن المراد من الشبهة» الشكك. و قد عر عن اليقين بعدم 
الحرمةٌ و الحدّء بالشبههٌ هذا .]١[‏ 

و انا المقام الثالث و هو انّه لا حرمة و لا حدّ مع الإكراه فقد استدل لذلكك بأمور: 

منها انه لو لا ذلكك لزم التكليف بما لا يطاق. قال فى المسالكك: الإكراه يسقط به اثر التحريم عن المكره إجماعا حذرا من تكليف ما 
لا يطاق انتهى. 

وفيه انه لا يجرى فى كل موارد الإكراه و انما يتم و يجرى فى بعضها فإنّه رما يتحمّق الإكراه و ليس تحمل ما توعّود به تكليفا بما لا 
يطاق و ليس مغلويا على 


[1] أقول: هكذا أفاد دام ظلّه فى مجلس الدرس و لعله لا يخلو عن شىء, فان الكلا-م وان كان فى الإ-كراه كما أفاد الَا انه بهذه 
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المناسبةٌ انجرّ الكلا.م إلى انّه هل يمكن إكراه الرجل على الزنا أم لاو الى ذكر القولين فى المسئلةُ فكيف نغضٌ النظر عن ذلك و 
نقول بان كلامنا فى المكره؛ و على الجملة فالظاهر ان الحنّ مع صاحب الجواهر فإنّه لو قلنا بعدم إمكان الإكراه فى خصوص الرجل 
فلا بدٌ من ان يكون ما صدر منه اختياريًا لفرض عدم تحمّق الإكراه فيجب اجراء الحدّ عليه. و انَى أظنّ جدًا ان مراد المسالكك هو انّه 
سواء قيل بإمكان إكراهه أو قلنا بعدمه لا يجب الحدّ للاختلاف فى المسئلة الموجب للشبهة. و يؤْيّد ذلكك ان فخر المحقّقين صرّح 
بعدم الحدّ لذلكك فقال: و يمكن ان يقال: هذه مسئلة مختلف فيها فيكون محل الشبهة و قال عليه السلام: ادرءوا الحدود بالشبهات 
انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /اه 

عقله كالمجنون بل انما يرتكبه باختياره يعد الإكراه؛ كذا فى الجواهر .]١[‏ 

و منها حديث الرفع و هو قوله صلَى الله عليه و آله: رفع عن أمتى تسعة الخطاء و النسيان و ما أكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا 
يطيقون و ما اضطرٌوا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفة .7١‏ 

فإنه وارد فى مقام الامتنان و رفع التكليف و المؤاخذة حيث انه كان يمكن التكيف مع كونه مكرها بان يقال له: لا ترتكب الزنا و ان 
جرى عليكك ما جرى و وقع عليكك ما وقع كما ان الأمر كذلكك فى الإكراه على قتل الغير فإِنّه لا يرفع التكليف و ان كان فى ترك قتل 
الغير قتل نفسه و على الجملة فقد رفع الله التكليف بالاجتناب عن الزنا عند الإكراه عليه امتنانا على العباد. 

و منها الأخبار الخاصة الوارده فى المقام فقد عقد المحدّث العاملى بابا سمّاه باب سقوط الحدّ عن المستكرهة على الزنا و لو بان 
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش و تصدّق إذا ادّعت. 1 

عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان علا عليه السلام أتى بامرأة مع رجل فجربها فقالت: استكرهنى و الله يا أمير المؤمنين. 
فدرأ عنها الحدّ و لو سئل هؤلاء عن ذلكك لقالوا لا تصدّق و قد و الله فعله أمير المؤمنين عليه السلام 0*9. 

عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام فى امرأةٌ زنت و هى مجنونة فقال: انّها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفى و 
قال فى امرأة أقرّت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هى مثل السائبة لا تملكك نفسها 


]١[‏ أقول: يمكن دفع هذا الإيراد عنه بما ذكره المحقق الآقا جمال فى حاشية الرّوضِهُ بعد تمشكك الشهيد الثانى بلزوم التكليف بما لا 
يطاق انتهى بقوله: أراد به ما يشمل الحرج المنفيّ فى الدّين فافهم. انتهى. 


(1) خصال الصدوق باب التسعة الحديث 4؛ و الكافى الجلد ؟ الصفحة 587 بلفظ: وضعء و الفقيه الجلد ١‏ الصفحة 8" كذلك. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: /0 

فلو شاء قتلها ليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم .)١١‏ 

قوله عليه السلام: هى مثل السائبة. يعنى المغلوبة التى لا قدرة لها على المدافعة فكأنّ قوله: لا تملك نفسها تفسير لها فهى تكون بحيث 
يمكن ان يقتلها. 

عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا 
تملكك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفى و قال فى امرأة أقرّت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هى مثل 
السائبة لا تملكك نفسها فلو شاء لقتلها فليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم .)١‏ 

و عن طلحةُ بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حدّ 70. 
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وعن موسى بن بكير قال: سمعته و هو يقول: ليس على المستكرهة حدٌ إذا قالت: انما استكرهت «8». 8 
وعن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إِنّى فجرت فأقم فى حد الله فأمر 
برجمها و كان علىٌ عليه السلام حاضرا فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت فى فلاه من الأرض فأصابنى عطش شديد؛ فرفعت لى 
خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى الا ان أمكنه من نفسى فولّيت منه هاربة فاشتدٌ بى العطش حتّى غارت عيناى و 
قفي لاقي قار كرون ادن قتقاى ووق على فال لنبطلى غليه اكه تكله إلى قال الداعك ويبد ا لعو اللشك عع للك ول وي 
هذه غير باغية و لا عادية إليه فخلّ سبيلها فقال عمر: لو لا على لهلكك عمر :8. 1 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١8‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث 8. 

(0) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث 7. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 09 

وعن محترد بن محمد المفيد فى الإرشاد قال: روى العامة و الخاصّةُ ان امرأة شهد عليها الشهود انهم وجدوها فى بعض مياه العرب 
مع رجل يطأها و ليس ببعل لها فأمر عمر برجمها و كانت ذات بعل فقالت: اللّهم انكك تعلم أَنّى بريه فغضب عمرء و قال: و تجرح 
الشهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردوها و اسئلوها فلعل لها عذرا فرت و سئلت عن حالها فقالت: كان لأهلى إبل 
فخرجت مع إبل أهلى و حملت معى ماءا و لم يكن فى إبلى لبن و خرج معى خليطنا و كان فى إبل له فنفد مائى فاستقيته فأبى أن 
ل ل 
من اضْطءٌ غَيِرَ باغ و لا عادٍ فلا إِنْم عَلَِه. فلمَا سمع عمر ذلكك خلّى سبيلها 0٠١‏ 

فياه الأخياو ار بق ادل اصرييطة عن اله لاحل طلى الدراة اكاب هع هلي الننا. 


فى ادعائها انها مستكرهة 


ثم انه يستفاد من بعض هذه الاخبار قبول دعواها انها مستكرهة على الزنا ففى خبر ابى عبيدة التى مرّ نقلها آنفا ان عليا عليه السلام اتى 
بامرأة مع رجل فجربها فقالت استكرهنى و الله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ. الى غير ذلكك من الاخبار الدالَهُ على ذلكك. 

و هل قبول قولها و ادعائها انها مستكرهة تعد خاصٌ فى هذا المورد أو انه مقبول فى غير ذلكك أيضا و فى جميع الموارد؟ 

قد يقال بانّ دعوى الاستكراه غير مسموعة فلذا لو باع سلعته ثم بعد ذلكك ادّعى انه كان قد اكره على ذلك فإنّه لا تسمع منه هذه 
الدعوى الا ان يقيم هو بِينُ أو أقرٌ المشترى بذلكك لان ظاهر البيع صدوره عن اختيار. 

و لكنّ الظاهر الفرق بين المقامين لأنّه فى باب البيع يريد البائع المدّعى 


.,8 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 
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للإكراه استرجاع المال بدعوى الاستكراه عن يد المشترى و لا وجه لذلك بعد ان صار ملكا له و هذا بخلاف المقام فان مدّعى 
الإكراه يدفع بذلكك, الحدّ من نفسه. ولا بأس به بعد الأمر بدرء الحدود بالشبهات و على هذا ففى كل الموارد التى يتوجه حدّ من 
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حدود الله تكون دعوى الاستكراه مسموعة سواء كان فى باب الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلكك. و ادّعاء الزانى عدم الإكراه فى قبال 
المرأة التى تدعى ذلكك لا اثر له بالنسبة إلى المرأ و لا يوجب حدّها وان كان ينفع و يؤثر بالنسبة إلى نفسه حيث يرفع عنه حكم 
القتل المترتب على الواطى اكراها انا ان يثبت عدم كونها مستكرهة بالأمارة كالبينة. 


الكلام فى مهر المستكرهة على الزنا 
اشارة 


قال المحمّق: و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر. 

أقول: هذا هو المشهور كما صرّح بذلكك فى المسالكك و الجواهر. 

واستدل له فى المسالكك بقوله: لان مهر المثل عوض البضع إذا كان محرّما عاريا عن المهر كقيمة متلف المال. و البضع و ان لم 
يضمن بالفوات لكلنّه يضمن بالتفويت و الاستيفاء .)١١‏ 

و أورد عليه فى الجواهر بعدم رجوعه الى حاصل يعتدٌ به. 

و كأنّه لأجل الإشكال فى صدق الإتلاف على الانتفاع هناء و فى كون البضع مثل المال عند الشارع؛ و فى كون مهر المثل قيمهُ و على 
هذا فليس مشمولا لقاعدة من أتلف مال الغير. 

نعم يدل على المطلوب بعض ما ورد من النصوص كخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ عليه السلام قال: إذا اغتصب الرجل 
امه فافتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حدّةٌ فعليه الصداق .)373١‏ 


.675 مسالكك الافهام الجلد " الصفحةٌ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة الجلد ١5‏ الباب ”من أبواب النكاح المحرّم» الحديث ”و الجلد 18 الباب 58 من أبواب المهور الحديث 7. 
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و روى الشيخ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء 
زوجها الأول فإِنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأول أولم يدخل بها و ليس لالآخر ان يتزوّجها ابدا و لها المهر بما استحل 
من فرجها .)0١١‏ : 
و فى رواية أخرى مثله الّا ان فيها: قد دخل بها الأخير أم لم يدخل بها 0١‏ و يمكن التأييد لذلكك بمفهوم ما ورد عن النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم من عدم المهر لبغيّ ["]. إن المستفاد منه النهى عن مهر البغى» فيثب لغيرهاء و من المعلوم انّ المستكرهة ليست بغتا 
فلها المهر. 


إذا كان المكره هو الغير 


ثم ان ما ذكرناه متعلق بما إذا كان المكره هو الزانى فكان يجب عليه مهرهاء فيبقى الكلام فيما إذا كان المكره غير الزانى فهل الضامن 
للمهر هو المباشر أو المكره له على الزنا؟ 

قال فى الجواهر: مقتضى ما سمعته فى كتاب الغصب ان الضَمان على المكره الذى هو أقوى من المباشر و لكن قد ذكرنا هناكك اله لو 
لم يكن إجماعا أمكن القول بالرجوع عليه و ان رجع على الآخر. 

و هو كما أشار إليه هنا قال فى باب الغصب أوَّلا: ان ظاهر الأصحاب عدم رجوع المالكك على المكره بشىء. 
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]١[‏ وسائل الشيعة الجلد ١١‏ الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث ه و 7 و 215 ثم لا يخفى ان بما ذكر يخرج عن مقتضى خبر 
طلحة بن زيد عن علىٌ عليه السلام: ليس على زان عقر و لا- على مستكرهة حدّء الوسائل الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا 
الحديث ه. و قد صرّح بذلك فى الجواهر. 

و فى المصباح المنير: العقر بالضم ديه فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلكك حتى استعمل فى المهر. 


(1) وسائل الشيعة الجلد ١5‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8. 

(0) وسائل الشيعة الجلد ١5‏ الباب ١18‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8. 
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ثم قال- بعد أسطر-: و لكن مع ذلكك ان لم يكن إجماعا لا يخلو من نظر خصوصا مع عود النفع الى المباشر باعتبار مباشرته الإتلاف 
وان رجع هو على المكره بل قد يقال: انْ القاعدة تقتضى اختصاص الضمان بالمباشر الذى هو المكره .)١١‏ 

أقول: فرق بين مسئلتنا و ما فى كتاب الغصب فان البحث هناكك كان فى المتلف المكره و كان يصح القول بضمان المتلف حيث انه 
سبب أقوى بخلاءف المقام حيث ان المباشر مختار غير مكره و انّما أكرهت المرأةُ بإكراه الغير و لا-وجه لضمان المكره مع اختيار 
الجاشن: 

و تحقيق الكلام ان إكراه الغير- لا الزانى- على الزنا يتصوّر على ثلاثة وجوه: الأوّل ان يكون المكره قد اكره الرجل خاصة على الزنا 
دون المرأة و انّما هى زنت باختيارها. 

الثانى ان يكون قد أكره المرأةُ خاصّةٌ عليه دون الرجل. 

الثالث ان يكون قد اكره كليهما على الزنا. 

فلو كان مراده قدّس سرّه هو الفرض الأول فيرد عليه انّه حينئذ تكون المرأة زانية و لا مهر لها أصلا فكيف يطرح النزاع فى ان المهر 
على الزّائى أو على المكرة: 

ولو كان المراد هو الثانى و هو ما إذا أكرهت المرأة خاصة ففيه ان لازم ذلك هو ثبوت المهر على الزانى لأنّه قد باشر الزنا باختياره 
بلا أى إكراه و لا وجه أصلا لاحتمال كون المهر على المكره؛ و هذا نظير ما إذا حبس رجلا و أتلف آخر ماله فإنّه لا إشكال فى 
كون الضامن هو المباشر المتلف دون الحابس الذى حبس صاحب المال و لم يخل سبيله فان المباشر أقوى فى المقام. 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “ جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» ١151١‏ ه ق 
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نعم لو كان مراده هو الفرض الثالث و هو إكراه المكره كليهما على الزنا فهناكك يصحح الدعوى فى ان المهر على المكره أو على 
الواطى و يجرى هذا البحث و لعل الأقوى حينئذ كونه على المكره الذى هو السبب فهو الضامن له دون المباشر للوطى لكن هذا الوجه 
ليس الظاهر من مفروض كلامه. 


.8/ جواهر الكلام الجلد /ا الصفحة‎ )١( 
87 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١» ص:‎ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طب من /.٠١‏ 
الكلام فى لحوق الأولان 


من المعلوم انه يلحق الولد فى الوطى بالشبهة» بمن هو المشتبه عليه واطيا كان أو الموطوءة أو كليهما فهل الأأمر كذلكك فى باب 
الإكراه أيضا بأن يكون الولد ملحقا بمن اكره على الزنا أم لا؟ 

أقول: نا وان لم نجد نصا معتبرا فى المقام يدل عليه بالخصوص كما ذكر ذلك صاحب الجواهر أيضا انا ان المقام فى الحقيقة من 
إفراد الشبهة بناءا على كونها هو الوطى الذى اعتقد المشتبه عليه عدم الحرمة و ان لم يكن هناكك ملكك البضع و مقتضى ذلك هو 
الحاقكة يو انه سفت فق ان التكتعععله حبك كاق تقد للح عدولا ب ركااقوى معدور فى اقدامه وصيلله و هذا المباط:محتق فى 
مورد الإكراه بل المقام اولى به من باب الشبهة و ذلك لانّه وان كان بين المقامين فرق و هو انّه هناكك يرتكب قاطعاً بالاستحقاق 
بخلاف المقام حيث ان المكره عالم بعدم الاستحقاق و بذلكك يمكن الإشكال فى المقام انا انه فى المقام قد رفع التكليف بسبب 
الإ-كراه فلا حرمة فى البين أصلا و المكره يأتى بما هو جائز» فالمقام اولى بإلحاق الولد من الواطى شبهة الذى يأتى بالحرام و هو 
معذور. 

و بعبارة اخرى ان اعتقاده بعدم الحرمة مطابق للواقع بخلاف من أقدم على الوطى جاهلا فإِنّه و ان كان يعتقد عدم الحرمة لكن اعتقاده 
لا يطابق الواقع. 

و يدل على المطلوب قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين؛ فيما إذا كان الأكراه فى أحدهما دون الآخر و هى مستفادة من الروايات ففى خبر 
يحبى بن العلا قال: 

قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: ما ترى فى رجل تزوّج امرأةُ فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوّجت زوجا آخر فمكثت معه سن ثم 
غابت عنه ثم تزوّجت آخر ثم انّ الثالث أولدها قال: ترجم لأنّ الأول أحصنها قلت: فما ترى فى ولدها؟ قال: 

ينسب إلى أبيه. قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم .)١١‏ 


(1) أمالى الشيخ الطوسى الجلد ١‏ الصفحة 1/7. 
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فحيث ان الزوج الذى أولدها كان جاهلا بأنها ذات بعل فلذا ينسب الانبن اليه و يرثه الغلام و بعبارة اخرى ان المانع من الإلحاق» 
الفجور و هو منتف بالنسبة إليه حسب الفرض. 

المعلوم ان الوطى بالشبهة ليس زناءا عند العرف. 

الكلام فى الإحصان 

اشارة 

قد يكون الزنا موجبا للرجم و هو ما إذا كان عن إحصان و يعتبر فيه مضافا الى الشروط المعتبرة فى أصل الزنا أمور أخر لا يجوز 
الرجم بدونها. 

قال المحقق: و لا يثبت الإحصان الذى يجب معه الرّجم حتّى يكون الواطى بالغا حرًا و يطأ فى فرج مملوكك بالعقد الدائم أو الرق 


متمكن منه يغدو عليه و يروح. 
أقول: ان الإحصان لغه هو المنع وفى الشرع ورد على معانى كثيرة كالإسلام و البلوغ و العقل و الحرّية و الترويج و العفّهُ كذا فى 
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المسالكك ]١[‏ و قد استعمل فى القرآن الكريم فى كل واحد من هذه المعانى. 
و لكنٌ المراد منه فى باب الزنا الموجب للرجم هو شىء خاص و هو ما يجمع أمورا ذكره المحمّق و هى كون الواطى بالغا و حرًا و 
متمكنا من الوطى فى فرج مملوكك له اما بالعقد الدائم أو بالرق. 


لإقار مان و سين في للد الح لازن اعالىي: الخو تم بن لازا اويا ع مق ورور ايارع يمتتى الاسام 
و بمعنى البلوغ و العلل و كل منها قد قبل فى تفسير قوله تعالى حنمن جد و يمن الحررة و من وقول تعالى: 
تلوق يلت لل على المع انه درق ال داه يعى اسرد و نمق لعفني و هه اقول الى والفع كك وق اقلكني إل ف ملكت 
الكالكم يعت التكومماه و ميد التتتشيعن الزفاو مه قواله قال و لخر لاتكوك لمق هه رسفت اااي فى الكالم يمت 
قوله تعالى مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُللافحِينَ و يقال: أحصنت المرأة عفّت. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 80 

ولا يخفى ان الشرط الأوّل أعنى البلوغ غير مختصٌ بالمقام بل هو شرط الحدّ مطلقا رجما كان أو جلدا فان غير البالغ رفع عنه حتّى 
يدرك أو يحتلم على اختلاف ما ورد فى الروايات من التعابير» و قد قام الإجماع على عدم حدّ مطلقا على الصبى» و فى الجواهر: بل 
الإجماع بقسميه عليه لكن على معنى اعتبار البلوغ حين الزناء بل الظاهر كونه كذلكك أيضا بمعنى اعتباره فى وطى زوجته إلخ. 
وامًا الشرط الثانى و هو الحررّهُ حال الزنا فلا خلاف فى اعتبارها فى الرجم و ان لم تكن معتبرة فى الجلد فلو زنى العبد جامعا لجميع 
الشرائط فإنّه لا يرجم و قد قام الإجماع على ذلكك أيضا و ان كان بين الشرطين فرق فان غير البالغ قد رفع عنه بخلاف العبد فَإنّه ليس 
كذلكك و لذا يحتاج عدم رجمه- مع انّه قد زنى جامعا للشرائط- إلى دليل. 

وقد وردت فيه روايات. و عقد المحدّث البارع الشيخ حرٌ العاملى بابا عنونه بقوله: باب انه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحدّ 
خمسون جلدة و لا يرجم وان كان محصنا الا ما استثنى, و نقل ما يدل على ذلكك فيه. 

عن الحسن بن السرىٌ عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد و الأمه و هما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب 
خمسين» نصف الحدّ .)١١‏ 

وعن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة 
و ان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى ."١‏ 

و عن بريد العجلى عن ابى عبد الله [- جعفر] عليه السلام فى الأمهُ تزنى قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أولم يكن لها زوج .7١‏ 
و اما الشرط الثالث و هو ان يطأ فى فرج مملوكك له بالعقد الدائم أو بملكك 


.*” من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ "١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب "١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ه. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ”١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 
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اسه سك ننه لباقو تبارا كيو فى اللغالة منج لا عبفق 0ه 

و انّما البحث و الكلام فى انه هل يكتفى بمجرّد التمكن أو يشترط معه الدخول أيضا؟ و تظهر الثمرة فيما إذا تزوّج و عقد امرأة لكنّه 
بعد لم يدخل بها و زنى و الحال هذه فإِنه على فرض اعتبار الوطئ لا يرجم. 

و قد اعتبر نفس الوطى قبل ارتكابه للزنا كثير من العلماء كالمحقق و العلامة و غيرهما وقد مت غبارة المحقق. 
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وامّا العلامة أعلى الله مقامه فققال فى القواعد: المطلب الثانى فى الإحصان و انّما يتحمّق بأمور سبعة: الأوّل: الوطى فى القبل حتّى تغيب 
الحشفة فلو عقد و خلا بها خلوة تامرهُ أو جامعها فى الدبر أو فيما بين الفخدين أو فى القبل و لم تغب الحشفة لم يكن محصن و لا 
يشترط الإنزال. الثانى: ان يكون الواطى بالغا فلو أولج الطفل حتّى غتِب الحشفة لم يكن محصن و لا المرية و كذا المراهق وان بلغ لم 
يكن الوطى الأوّل معتبرا بل يشترط فى إحصانه الوطى بعد البلوغ وان كانت الزوجية مستمرّة. الثالث ان يكون عاقلا فلو تزْوّج العاقل 
ولم يدخل حتّى جنّ أو زوج الوليّ المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحمّق الإحصان. الرابع الحريّةُ فلو وطئ العبد زوجته 
الحرّهُ أو الأمُ لم يكن محصنا الخامس: ان يكون الوطى فى فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملكك اليمين. 

السادس ان يكون النكاح صحيحا. السابع ان يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه و يروح الى آخر كلامه. 

ترى انه رحمه الله اعتبر- مضافا الى اعتباره التمكن- الوطى و اشترط ذلكك فى تحقق الإحصان. 

و لكن قال الفاضل الأصبهانى فى كشف اللثام: عند شرح أوّل هذه الشروط: و لا ذكر له فى المقنعة و الاتتصار و الخلاف و التبيان و 
مجمع البيان انتهى. 

و يظهر من إطلاق بعض آخر أيضا عدم اشتراط ذلكك أصلا الا انَ المشهور هو اعتباره بل و اعتبار وقوعه فى الكبر فلا اعتبار بالوطى 
الصادر منه فى 
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حال صغره و ان كان قد زنى كبيرا. 

و فى الجواهر عند البحث عن البلوغ بعد التمسكك برفع القلم عن غير البالغ: و من هنا كان الإجماع بقسميه عليه لكن على معنى اعتبار 
البلوغ حين الزناء بل الظاهر كونه كذلكك أيضا بمعنى اعتباره فى وطئ زوجته فلو أولج غير بالغ و لو مراهقا فى زوجته حتّى غتب 
الحشفةُ ثم زنى بالغا لم يكن الوطئ الأوّل معتبرا فى تحقق الإحصان. 

و هنا قال: لاله يشترط فى إحصانه الوطئ بعد البلوغ و ان كانت الزوجية مستمرٌّة. 

وقد تمسكك لذلكك بأمور: الأصل و الاستصحاب و قصور فعله عن ان يناط به حكم شرعىء و نقص اللذَّهُ؛ و عدم انسباق نحوه من 
الدخول و شبهه. 

ولا بدّ من ان يكون مراده من الأصل و الاستصحاب أصالة عدم تحمّق الإحصان بالوطى قبل البلوغ و أصالة عدم الرجم الثابتة قبل 
الزنا فإنه حيث يشكك فى ثبوته بعد الزنا يستصحب العدم السابق. 

و لكن لا تصل النوبة الى الأصل و الاستصحاب إذا أمكن الاستظهار من الروايات فلو استظهرنا منها عدم كفاية مجرّد التمكن مثلا فلا 
حاجة الى الأصول. 

وامّرا ما ذكره من قصور فعل غير البالغ عن ان يناط به حكم شرعى ففيه انه لا قصور فيه بل وقع ذلكك- اى ترتّب الأثر عليه- فى 
الشرع. و ذلكك كما إذا أجنب غير البالغ فإنه و ان كأنه لا يترتّب عليها فى حال صغره تكليف لكنّه بعد بلوغه يجب عليه الغسل فلا 
إشكال فى ان يكون وطيه صغيرا موجبا لترتب الرجم على زناه كبيرا. 

كما انه لا مجال للتمسكك بنقص اللذهُ و عدم انسباق نحوه من الدخولء لو استفيد الحكم من الاخبار. 

هذا بالنسبهٌ إلى الأقوال و اما الاخبار فهى طائفتان يظهر من إحديهما كفايهُ مجرّد التمكن من الوطى فى صدق الإحصان و حصوله و 
تحمّقه و من الأخرى 
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عدم حصوله بدونه بل هى صريحة فى اعتبار الوطئ و أنه لا رجم بدونه. 

فمن الاولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: 
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قلت: ما المحصن رحمكك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن .)١١‏ 

و عن حريز قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحص قال: فقال: 

الذى يزنى و عنده ما يغنيه ١؟).‏ 

و يود الإطلاق المستفاد من هذه الروايات» التعليل الوارد فى بعض الاخبار الواردة فى الإحصان و الرجم و هو قوله ع: لان عنده ما 
يغنيه عن الزنا 9"). 

و قوله ع: انما هو على وجه الاستغناء «©". 

فان هذا التعليل جارفى مطلق من كان متمكنا من الوطى و ان لم يتحمّق ذلكك منه بعد. 

و من الثانية صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزنى قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا :8. 

و رواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى اله سأل أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله و زاد: قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان 
يدخل بها؟ 

قال: لا د. 

الى غير ذلكك من الروايات. و هنا أخبار أخر واردة فى خصوص العبد و انه لا يرجم الّا ان يزنى بعد ان أعتق و يواقع بعد عتقه: 

عن ابى بصير يعنى المرادى عن ابى عبد الله عليه السلام قال فى العبد 


.١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

(6) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 

(0) وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١‏ 

(©) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 
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يتزوّج الحرّهُ ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّهٌ بعد ما يعتق .0١١‏ 

و مقتضى الجمع الدلالى هو تقديم هذه الاخبار الدَّالهُ على اعتبار الوطى على الاخبار المطلقة حيث انها ظاهرة فى الإطلاق لا نضًا فيه 
بخلادف الأخبار الدّالة على اعتبار الوطى فإنّها تدل على ذلكك نصا و النتيجة اعتبار التمكن مع الوطى حتّى يتحقّق الإحصان و ذلكك 
لتقييد المطلق بالمقيّد. 

و لوقيل بأنّ النسبةٌ بينهما التباين و كونهما كالمتباينين بان يكون قسم منها دالا على كفاية مجرّد التمكن بلا حاجة الى الوطى و الآخر 
على اعتبار الوطى بنفسه فهناكك يحصل التعارض بالنسبة الى ما قبل الوطىء و التقدم للأخبار الدالة على اعتبار الوطى فإنّها أكثر عددا 
و أصرح دلالة وقد عمل بها المشهور أيضا. 

و لو فرض تساقطهما و عدم الترجيح فى البين فحينئذ يرجع الى عموم التنزيل و هو قوله: الاي وَالرَانى فَاجْلِدُوا كل يَاجدٍ مِتهْطا مان 
جَلْدَه وعلى هذا فلا رجم بدون الوطى مطلقا وان كان له التمكن من ذلك. هذا كله لو أغمضنا النظر عن احتمال ان المراد من يغدو 
عليه و يروح هو نفس الوطى كما لا يبعد اراد ذلكك منه و الا فالأمر واضح. فتحصّل من ذلك كله ان الأقوى عدم وجوب الرجم قبل 
الوطى- و اما بعد الوطى فكلا الدليلين يثبتان الرجم بلا تعارض. 

ثم انّ ما ذكرنا- من الرجوع الى عموم جلد الزانية و الزانى مِانَةٌ جَلْدَه- يتم لو قلنا بآنْهِ يجب جلد كل زان سواء كان محصنا أم لاء غاية 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب؟ من /.٠١‏ 


الأمر ان المحصن يرجم أيضاء فإِنٌ المخضٌ ص المجمل يكتفى فيه بالقدر المتيقن و هو فى المقام؛ الوطى بالفعل و يرجع فى غيره الى 
اما لو قلنا بأنه فى مورد الرجم ليس شىء سوى الرجم ولا مجال للجلد. و انّه مع وجود الأكثر و الأشدّ فلا مورد للأقل و الأخف فلو 
لم يتحمّق الوطى 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
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لا رجم ولا جلد و ذلك للتنويع فان الجلد على هذا يختصٌ بالزانى غير المحصن و هو غير معلوم. 

ثم ان ما ذكره فى الجواهر من عدم الاعتبار بالوطى الصادر من الصبى قبل بلوغه. فى تحقق الإحصان بالزنا بعد البلوغ فلا نض فى 
ذلك بخلاف باب العبد فإنّ رواية أبى بصير المرادى 21١‏ صريحة فى عدم الاعتبار بالوطى الذى صدر عن العبد الّا ان يواقع بعد عتقه 
وقد تقدّمت آنفا. 

و لعل العلماء استفادوا من هذه الرواية اعتبار كون الوطى بعد البلوغ كما انه يعتبر وقوعه بعد الحرّية نعم لا بأس بتحقق الزوجية قبله. 

و يمكن ان يستفاد ذلكك- اعتبار وقوع الوطى بعد البلوغ- من الاخبار بان يقال: ان اشتراط الوطئ يكون على وزان اشتراط يغدو عليه 
و يروح» فهو شرط حيثما يشترط التمكن و من المعلوم ان المورد الذى يعتبر فيه التمكن هو حال البلوغ لا قبله فلا محالة يكون هذا هو 
المورد الذى يعتبر فيه الوطى .]١[‏ 


حول تحقق الإحصان بالأمة 


ثم انّه لا شكك فى تحّق الإحصان إذا كانت له زوجة معقودة بالعقد الدائم ولا خلاف فى ذلكك أصلا. فهل الأمر كذلكك إذا كانت 
له ملكك يمين- حتّى يحكم عليه بالرجم إذا زنى و هو كذلكك- أم لا؟ 

المشهور ذلكك و خالف فيه- على ما فى كشف اللثام- الصدوق فى الفقيه و المقنع و العلل و أبناء الجنيد و ابى عقيل فلم يروا تحمّق 
الإحصان الموجب للرجم بالأمهُ قال: و يعطيه كلام سلار [1] للأصل و الاحتياط و قول الباقر 


]١[‏ أقول: و يؤيّد ذلك كما قيل ورود لفظ الرجل فى بعض الروايات المشعر بعدم كونه صبَيًا. 
[1] قال فى المراسم الصفحة 7ه. و اما العاقل المحصن فإنّه إذا شهد عليه أربعهُ رجال عدول بأنّه وطئها و كان لا حائل بينه و بين 
وطئ زوجته و كان نكاحها للدّوام فان المتعة لا تحصن فاما ملكك اليمين فقد روى: تحصن. 


)١1(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
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عليه السلام إلخ. 

أقول: اما الأصل و الاحتياط فلا يرجع إليهما مع الدليل و اما الرواية فالتحقيق ان يقال انه قد وردت روايات تدل على ذلكك ففى 
صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحرٌ المملوكة و لا يحصن 
المملوك الحرّه و النصرانى يحصن اليهودية» و اليهوديهُ يحصن النصرانية .)١١‏ 

و فى صحيح آخر له عنه أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا و لا بالأمة 07. 
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وفى صحيحه أيضا عن ابى جعفر عليه السلام. و كما لا تحصنه الأمهُ و اليهودية و النصرانية إن زنى بحرّه كذلكك لا يكون عليه حدّ 
المحصن ان زنى بيهوديّهُ أو نصرانيةُ أو امهُ و تحته حرّةُ .]١[‏ 

ورمقاة عد الروانةإضبار كن و رسسيوة و كرت الزن أنهنا بالسرة و الكو هل الزوانات معارظةة ونذة إخبار دل على تلق 
الإحصان بالأمة أيضا كالحرَّه و هى مفتى بهاء هذا بالإضافة إلى كون هذه الصحيحة متضمَنهُ لما اجمع على بطلانه فإنها صريحة فى 
عدم رجم من زنى باليهودية أو النصرانية أو الأمه و هذا يطابق فتوى العامّةُ و لعله يكون شاهدا على صدور الرواية تقيّة. 

و استدل لقول المشهور بأخبار و هى هذه: : 

عن إسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو 
متحض ل 1 

فهى بإطلاقها تدل على تسق الاحضان بالأمة أبضا كالروجة الدائمة 


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌّ الزنا الحديث 4 و قد حمله الشيخ على ما فى الوسائل و الكشف على ما إذا كن 
عنده بعقد المتعة» و فى كشف اللثام: و هو بعيد. 


.١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 0 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث 4. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ” من حدٌ الزنا الحديث .١‏ 
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بل و إطلاقها شامل للمتعة أيضا إلا انها خرجت بدليل خاص كما سيأتى ذلكك. 

وعن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: 

فقال: الذى يزنى و عنده ما يغنيه .)١١‏ 

و هى أيضا تدل بإطلاقها على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا. 

وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى و عنده السرّيهُ و الأمه يطأها تحصنه الأمه و تكون 
عنده؟ فقال: نعم انّما ذلكك لانْ عنده ما يغنيه عن الزنا قلت: فان كانت عنده امرأةٌ متعةُ أ تحصنه؟ 

قال: لا انما هو على الشىء الدائم عنده [1]. 

وهذه صريحة فى تحمّق الإحصان بأن يكون عنده أمة يطأها. و الوجه فى قوله عليه السلام: لا يصدّقء هو قيام الاماره على خلاف 
قوله» فان من له امه و هى فى بيته و لا مانع فى البين فإِنّه يبعد جدًا ان لا يطأها. 

و مثل ذلكك روايهُ إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى إبراهيم عليه السلام: 

الرجل تكون له الجارية أ تحصنه؟ قال: فقال: نعمء انما هو على وجه الاستغناء 07. 


و عن على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 


]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من الزنا الحديث ؟ قوله: السرية» قال فى المنجد: السرية ج سرارى الأمه التى تقام فى بيت و 
الأغلب ان اشتقاقها من السّرء و فى المصباح المنير: و السريةُ فعلية قيل مأخوذ من السّر بالكسر و هو النكاح فالصم على غير القياس فرقا 
بينها و بين الحرّة إذا نتكحت سرًا فإنّه يقال لها: سريّةُ بالكسر على القياس و قيل من السر بالضم بمعنى السرور لان مالكها يسرّ بها فهو 
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على القياس انتهى. 
و فى القاموس: السرّيةٌ بالضم الأمةٌ التى بوّأتها بيتا منسوب الى السر بالكسر للجماع من تغيير النسب. 
وفى الروضة عند ذكر ان: فى شق الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته كفارة قال: و المطلقة رجعية زوجة ولا يلحق بها الأمُ وان 


كانت سرّية. 


.8 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ” من حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ” من حدٌ الزنا الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7 

سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم 0١١‏ فمع التصريح بتحمّق الإحصان إذا كانت تحته امه لا مجال 
للإشكال فى ذلك. 

و بتقرير آخر ان هنا اخبارا صحاحا تدلٌ على عدم تحقّق الإحصان بالأمهٌ و فى قبالها أخبار أخر تدل على تحقّقه بها و حينئذ يرجع الى 
المرججحات و حيث ان بعضا من القسم الأوّل حاو لما يطابق فتوى العامة فهذا يوجب ترجيح القسم الثانى على الأوّل لأنّ احتواءه على 
ما يوافق فتوى العامّةُ شاهد على صدور القسم الأوّل تقيَهُ فترججح الروايات المثبتة بمخالفة العامّة. 

و لو قيل بان ما هو مطابق لفتوى العامة هو عدم إيجاب الزنا باليهوديّة و النصرانية للرجم و هذا لا يوجب رفع اليد عن الحكم الآخر 
المذكور فيها. 

فحينئذ نقول: انه قد وقع التعارض بين الطائفتين من الاخبار و بعد التكافؤ و التساقط يرجع الى العمومات كصحيح إسماعيل بن جابر و 
صحيح حريز المذكورين آنفا نظير تساقط أكرم زيدا ولا تكرم زيدا و الرجوع الى عموم أكرم العلماء. 

لا يقال: ان المتبادر و المنصرف اليه من لفظ «من كان له فرج يغدو عليه و يروح» هو الزوجة الحرّةٌ الدائمة دون ملكك اليمين خصوصا 
بلحاظ ان المتمخحض فى ذلكك هو الحرّة و اما الأمة فليست متميتحضة فى ذلكك بل يستفاد منها للخدمة و طبخ الطعام و الغذاء و تربية 
الأولاد وغير ذلكك .]١[‏ 

لنا نقول: ادعاء الانصراف لأجل الظروف الموجودة الآن و انا ففى تلكك الأزمنة كائوا يتمتعون بالأمة كالحدة بعينها و كان ذلكت امرا 
متعارفا. 


عدم تحقق الإحصان بالمتعة 


]١1[‏ أورده هذا العبد و أجاب سيدنا الأستاذ الأفخم, دام بقاءه بما فى المتن. 


.١١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 75 

المشهور انه لا ينفع ذلكك شيئا و لا اثر لها فى تحمّق الإحصان بل عن بعض النّه المتسالم عليه» و عن آخر الاتّفاق عليه أو عدم الخلاف 
فيه و الظاهر انه كذلكك و ان كانت عبارة السيّد المرتضى قدّس سرّه مشعرءٌ بوجود القول بالخلاف فإنّه- بعد ان ذكر ان من متفرّدات 
الإمامية القول أن الإحصان الموجب فى الزانى الرجم هو ان يكون له زوجة أو ملكك يمين يتمكن من وطيها متى شاء- قال: 
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و نكاح المتعةُ عندنا لا بحصن على أصح الأقوال لأنّه غير دائم و معلّق بأوقات محدودات. انتهى كلامه رفع مقامه .0١١‏ 

و من المعلوم ان التعبير بأصح الأقوال يشعر بالخلاف و قول آخر فى المسئلة. 

وفى القواعد عند ذكر شروط الإحصان و ما يعتبر فيه: الخامس ان يكون الوطئ فى فرج مملوكك بالعقد الدائم أو ملكك اليمين فلا 
يتحمّق الإحصان بوطى الزنا و لا الشبهة و لا المتعة. 

و فى كشف اللثام بعد لفظة (و لا الشبهة): انّفاقا. و بعد لفظة (و لا المتعة): على الأصيح كما فى الانتصار. 

هذا لكن فى الجواهر بعد ذكر اشعار كلام الانتصار بوجود المخالف فى المسئلة قال: الَا انّى لم أتحمّقه كما اعترف به غيرنا أيضا. 

و استدلّوا على عدم تحقّق الإحصان بها بالأصل و الاحتياط و الاعتبار و الروايات. 

امنا الأصل فالظاهر هو أصالة عدم التخصيص فإنّ آيهُ الزنا ظاهرة فى وجوب جلد مطلق الزانى و الزانية ثمانين جلده فالخروج عن هذا 
سواء كان بالرجم أو بهما يحتاج الى دليل» فاذا زنى مع ان له زوجة دائمة فقد خرج عن تحت الحكم بالدليل قطعا اما لو كانت له 
متعهُ و قد زنى فلا يعلم انّه خرج عن الآيهُ أم لا و انه هل خصّصت الآيةُ به أم لاء و الأصل هو العدم. 


.188 الانتصار الطبع الجديد الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 78 

و اما الاحتياط فلانٌ الحكم بالرجم أو به مع الجلد فى المتعة مع الشكك فى تحمّق الإحصان خلاف الاحتياط فان الاحتياط يقتضى عدم 
الاقتحام فى الدماء بدون دليل قاطع. 

وامًا الاعتبار الذى هو وجه من الوجوه المحشّنة تبدو فى ذهن الفقيه. فهو فى المقام ان يقال: الزوجة الدائمة هى التى يغدو الإنسان 
عليه و يروح و هى التى تغنيه عن الحرامء و اما المتعة فليس هى فى الحقيقة كذلك فى الخارج. 

و فيه ان الاعتبار- بما ذكرنا له من التفسير- ليس مما يثبت به حكم شرعىء مضافا الى انّه يمكن ان يقال: انْ الاعتبار يقتتضى خلاف 
ذلك اى جريان الحكم فى المتعة أيضا و ذلك لا-نّ صاحب الزوجة المنقطعة يصدق عليه عرفا ان له فرجا يغنيه عن الحرام كما 
يصدق ذلكك على صاحب الزوجة الدائمة» و العرف مساعد لتحقّق الإحصان مع المتعةً إذا كان متمكنا منها بحيث يغدو عليها و يروح» 
هذا مضافا الى انّه لا سبيل للاعتبار مع وجود الاخبار. 

و اما الاخبار فنقول: انه وان كان قد وردت روايات تشمل بإطلاقها أو عمومها المتعةُ كالدائمة- و ذلك كصحيح إسماعيل بن جابر 
عن ابى جعفر عليه السلام: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن ١١‏ و صحيح حريز عن الصادق عليه السلام الوارد فى 
تفسيز المحضن: الذى يزتى وعندهما يفيه 9" فاتهماى أنثالهنا يشمل المقحة- الا ان شتا روابات تخصصن تلكف العدومات أو تقيد 
تلك المطلقات فإنها صريحة فى ان المتعهُ لا توجب الإحصان. 

ففى موثقةُ إسحاق بن عمّار المذكورة آنفا: قلت: فان كانت عنده امرأهُ متعة أ تحصنه؟ فقال: لا انّما هو على الشىء الدائم عنده 0370. 
و مثلها رواية أخرى له أيضا و فيها بعد السؤال عن الجارية و جواب الامام عليه السلام بأنه توجب الإحصان: قلت: و المرأة المتعة؟ 
قال: فقال: لا 


.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من أبواب الزنا الحديث‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب الزنا الحديث ؟.‎ 
.” وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من أبواب الزنا الحديث‎ )"( 
78 ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود ج‎ 
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انما ذلك على الشىء الدائم .)١١‏ 

و هل سثل إسحاقء الامام الكاظم عليه السلام عن هذه المسئلة مرّتين و اجابه الإمام عليه السلام عنها فى كل مر بتعبير خاص أو انّه 
سكل مدة والحدة الا انه تقل مدة لصفوان واخرى ليوثس وقد حضل النقل بالمعتى؟ يحتمل الأمران. 

و كيف كان فقد صرّح فيه بعدم تحمّق الإحصان إذا كانت عنده المتعة. : 
وفى مرسلة ابن ابى عمير عن هشام و حفص البخترى عمّن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل يتزوج المتعة أ تحصنه؟ قال: 
لا انما ذاكك على الشىء الدائم عنده .1١‏ 

و إرسالها غير قادح بعد ان تقرّر 5 مراسيل ابن ابى عمير كالمسانيد. 

و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: لا يرجم الغائب عن اهله و لا المملكك الذى لم يبن بأهله و لا صاحب 
المتعة 79). 

قوله: لم يبن بأهله» أى لم يدخل بها. 

وعلى الجمله فمقتضى هذه النصوص ان صاحب المتعه ليس بمحصن و على ذلكك فلا يترتّب على زناه سوى الجلد المقرّر فى كتاب 
الله سبحانه. 


07 


عدم تحقّق الإحصان بالمحللة 


إذا زنى و لم تكن له زوجة دائمة ولا ملكك يمين و انما كانت عنده امه قد حللها مولاها له فهل هذا يكفى فى إحصانه حتى يرجم أم 
لا؟ 

-١‏ التعليل الوارد فى روايات المتعهُ و هو قوله عليه السلام: انما هو على الشىء الدائم 1 فإِنَ ذلكك يفيد ان الملاكك و المعيار فى 
صدق الإحصان هو ان 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من أبواب الزنا الحديث ه. 

(؟) وسائل الشيعةُ الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”*. 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ”من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”*. 

(6) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث ” و 2. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 7 

يكون له ما يدوم و يثبت لا ما يزول و ينقطع بحسب طبعه و بمقتضى طبيعته و ذاته» و من المعلوم انْ التحليل غير مقتض للزوم و البقاء 
فان للمولى الرجوع عن التحليل فى كل وقت و آن. 

-١‏ انصراف قوله عليه السلام: ان يكون له فرج يغدو عليه و يروح؛ عن التحليل فإنه ليس له ذلكك بل هو لما لمالكها و انّما حلل و 
أباحها له. 

*- الأصل. فإنّه لو شكك فى إيجاب التحليل الإحصان فالأصل هو العدم و هكذا بالنسبة إلى الرجم و على هذا فلا يكون محصنا و لا 
يجوز رجمه. 

؟- الاحتياط» فان الاحتياط فى الدماء يقتضى عدم إحصانه و عدم رجمه. و خالف فى ذلك الشهيد الثانى فى الروضة فقال قدّس 
سرّه: و فى إلحاق التحليل بملكك اليمين وجه لدخوله فيه من حيث الحل و الَا لبطل الحصر المستفاد من الآيةُ- ثم قال: و لم أقف فيه 
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هنا على شىء- و مراده من الآية هو قوله تعالى وَالَّذِينَ هُغْ لِفُرُوجهمْ افون إذا عَلل أَزاجهم أو نلا ملكث أَبلانْهُم فَِنَهُْ غَير 
مَلُومِينٌ 0١١‏ 

وقد انحصرت أسباب اباحةٌ النساء- بمقتضى الاستثناء الوارد فيها- بالزوجيةٌ أو ملكك اليمين» و لمكان الحصر المزيور لا بدّ من القول 
بكفاية التحليل فى تحمّق الإحصان بأن يكون هو من إفراد ملكك اليمين- فإنّه ليس داخلا تحت عنوان الزوجية قطعا- و لو لا ذلكك 
لبطل الحصر المستفاد منها 

و فيه أنه وان كان التحليل من شئون ملكك اليمين فالأمةٌ المحللةٌ ملكك لمولاها و مالكها و قد أباحها للغير لكن ذلكك فى خصوص 
الوطى و لا يستلزم تحمّق الإحصان به كما ان المتعة مبيحة للوطى و لم تكن مقتضية للإحصان. و الحاصل انّ تحليل الأمهُ مستفاد من 
(ما ملكت) و لا يكفى فى الإحصان كما ان المتعة داخلة فى- أزواجهم- و لا تكفى هى فى الإحصان. 


.18 -7١ سور المؤمنون الآية 55-1 و سورة المعارج الآيهُ‎ )١( 
7 ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود ج‎ 


الوطى المعتبر فى الإحصان 


ثم انه بعد ان ثبت- بمقتضى الروايات المتقدّمة و ادعاء الإجماع من الإماميِه- ان الوطى معتبر فى تحقق الإحصانء فهل المعتبر هو 
وطى خصوص القبل أو يكفى الوطى مطلقا وان كان فى الدير؟ 

مقتضى إطلاق لفظ الفرج هو الثانى و ذلكك لانّه بمعنى الثقب و هو شامل لهما. 

لكن دعوى التبادر و الانصراف الى ما هو مبنى الزوجيَةٌ و هى الوطى فى القبل خاصة ليس ببعيد. . 

و لم يتعرّض لذلك بعض العلماء ل فى الشرائع و لاذ فى المختصر النافع و لكنٌّ العلامة أعلى الله مقامه 
صرّح فى القواعد باعتبار كون الوطى فى القبل و جعله أُوّل الأمور السبعة المعتبرة فى الإحصان فقال فى كلامه الذى نقلناه من قبل: 
الأول الوطئ فى القبل. فلو عد و خلا بها خلوة تامّة أو جامعها فى الدبر. لم يكن محصنا انتهى كلامه. 

فان كان لفظ الفرج فى كلام الباقين منصرفا إليه أيضا فهو و الا فظاهره بلحاظ المعنى اللغوى هو الإطلاق» و لو شكك فى شمول اللفظ 
المزبور الوارد فى الروايات للدبر أيضا فالّلازم هو الأخذ بالمتيقّن. 

وفى الجواهر بعد ذكر ما يدل على الاختصاص قال: هو و ان كان مقتضى الأصل و الاحتياط الا ان الانصاف عدم خلقه من الاشكال 
ان لم يكن إجماعا فى ما إذا وطأ بالغا ديرا و كان متمكنا من الفرج أيضا نعم لو لم يتمكن الا من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم 
انسياقه من النصوص ما الأول فيحتمل قوبًا الاجتزاء به كما فى كل مقام اعتبر الدخول فيه. 

و فيه انه لو كان هناكك انصراف فلا فرق بين ما إذا وطئ دبرا متمكنا من الفرج أو غير متمكن منه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ١‏ ص: 79 


اعتبار كون زوجته معه 


ثم أنه يعتبر ان يكون مع ذلك متمكنا من قضاء وطره بها ليلا-و نهارا و كونها فى اختياره مهما أراد. فلو كانت له زوجة الَّا انه كان 
بينهما افتراق بان كان أحدهما مسجونا أو غائبا- مثلا- فليس بمحصن. 

ففى خبر ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى الرجل الذى له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن 
يدر أعنه الرجم و يضرب حدٌ الزانى قال: و قضى فى رجل محبوس فى السجن و له امرأة حرّهُ فى بيته فى المصر و هو لا يصل إليها 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من /.٠١‏ 


فزنى فى السجن قال: عليه الحدّ [يجلد الجلد] و يدرأ عنه الحدّ ."1١‏ 

و فى خبر ربيع الأصمّ عن الحارث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأهُ بالعراق فأصاب فجورا و هو فى الحجاز فقال: 
يضرب حدٌّ الزانى مأهُ جلدٌ و لا يرجم قلت: فان كان معها فى بلدهُ واحدهٌ و هو محبوس فى سجن لا يقدر ان يخرج إليها ولا تدخل 
هى عليه. أ رأيث ان زنى فى السجن؟ 

قال: هو بمنزلةٌ الغا عنه اهله يجلد مأهْ جلدة .)5١‏ 


تحقق الإحصان مع الموانع الشرعية 


ثم ان ههنا مسئلة مهت و هى انه لو كانت له زوجة دائمة و كانت عنده و ليس بينهما افتراق أصلا الا انه قد كان ممنوعا عن مقاربتها 
لموانع شرع كالحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا- حيث ان وطيها محرّم إذا كانت فى هذه الأحوال- فلو زنى و الحال هذه فهل يكون 
محصنا أم لا؟ 

الظاهر عندنا هو ان الممنوعية بالعرض لا تمنع عن تحقّق الإحصان. 

و ذلكك لانْ قوله عليه السلام: من كان له فرج يغدو عليه و يروح» يراد به ان 


.” وسائل الشيعةُ الجلد 18 الباب ”من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةُ الجلد 18 الباب ”من أبواب حدٌ الزنا الحديث 8. 
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يكون قد أعطاه الله ما يقضى به وطره على ما قرّره الشارع و فى المواقع التى أباحه الله تعالى فيها. فاذا كانت له زوجة دائمة يتمكن 
من وطيها و لا مانع له عن ذلكك فهذا كاف فى صدق الإحصان فيرجم بالزنا وان كان قد زنى حينما كان ممنوعا شرعيا عن وطئ 
زوجته لأجل الحيض مثلا و على الجملهُ فالحيض أو الصوم أو الإحرام لا يمنع تحمّق الإحصان و اجراء حدّ الرجم عليه. 

نعم من استظهر من قوله عليه السلام: يغدو عليه و يروح» كونه كذلك بالفعل و استفاد منه الإرسال المحض بان لا يكون هناك اى 
مانع من مقاربتها مطلقا فحينئذ لا يتحمّق الإحصان. كما انه لو شكك فى ان المراد من يغدو عليه و يروح؛ هو هذا أو ذاكك فإنّه لا يحكم 
عليه بالإحصان و لا يرجم بالزنا و ذلكك للشبهة الدارئة. 


كلمة اخرى حول حدّ الإحصان. 


ثم ان هنا بحثا آخر و هو انه ما هو حدّ الإحصان؟ فنقول: اعتبر بعض فيه التمكن من الوطى متى شاء. و قِده بعض بالغدوٌ و الرواح» و 
كيف كان فالغائب عن اهله ليس بمحصن. ثم ان حدّ الغياب مكانا و زمانا أيضا محل البحث و الكلام فقد يقد بمقدار السفر الشرعى 
الذى يوجب الإفطار و قصر الصلاة كما أنّه قد يقد بمدّهُ شهر أى إذا طال سفره الى ان بلغ شهرا كاملاء خلافا لمن أطلق الغائب. 
قال شيخ الطائفة فى المبسوط: حدّ الإحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو اليه و يروح على جهة الدوام متمكنا 
من وطئه سواء كان ذلكك بعقد الزوجية أو بملكك اليمين و يكون قد وطئ .)١١‏ 

و قال فى الخلاف: الإحصان لا يثبت الَا بان يكون للرجل الحرٌ فرج يغدو اليه و يروح متمكنا من وطيه سواء كانت زوجته حرّة أو امة 
أو ملك يمين و متى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا و ذلكك بان يكون مسافرا منها أو محبوسا 


3 الوط التجلك خ كناب الحدوو الصنيي م 
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أولآ بكرن مخلى يينه و ابيفها اقدهين 215 

و قريب منه عبارة المحقّق و الشهيد الثانى و قد تقدّم كلام المحمّق و اما الشهيد الثانى فقال فى المسالكك: رابعها ان يكون متمكنا من 
الفرج يغدو عليه و يروح بمعنى القدرة عليه فى أى وقت اراده ممما يصلح لذلك,. و الغدوٌ و الرواح كناية عنه و الى هذا المعنى أشار 
الشيخ فى النهاية فقال: ان يكون له فرج يتمكن من وطيه انتهى .»1١‏ 

و قال العلامة فى القواعد فى الأ-مور المحقَّقَهُ للإحصان: السابع ان يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه و يروح فلو كان بعيدا عنه لا 
يتمكن من الغدوٌ عليه و الرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول اليه خرج عن الإحصان. و فى رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة 
التقصير. انتهى. 

و فى كشف اللثام عن التبيان و فقه القرآن للراوندى ["]. لو كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو محبوسا لا يتمكن من الوصول اليه 
كذلكك أو كانت مريضة لا يمكنه من وطيها خرج عن الإحصان. انتهى 370. 

و قال السييد المرتضى فى الانتصار: و فرّقوا بين الغيبة و الحيض لان الحيض لا يمتدّ و ربّما امتدّت الغيبة و لاله قد يتمبّع من الحائض 
بما دون موضع الحيض و ليس كذلك الغيبة. انتهى «16. 


]١[‏ و إليكك عين عبار الشيخ فى التبيان فى ذيل الآية ١0‏ من سورة النور: و من كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا أو 
هى محبوسة هذه المدَّهُ فلا إحصان انتهى ثم ان عبارة الراوندى هى عين عبارة الشيخ بلا أى زيادة أو نقيصتة فقال فى فقه القرآن 
الجلد ” الصفحة 0/١‏ و.مق كان غافبا عن ووجته شهرا قصاعذا أو هى محبوسة هده المدّة فلة إحصان اننيئ. و لعل الراوندى فد أخذ 
ذلكك من الشيخ و اقتبس منه و ذهب اليه» كما ذكر بعض من حقّق الكتاب: ان القطب فى هذا الكتاب شديد التأثر بآراء شيخ الطائفة 
فى كتابيه: التبيان فى تفسير القرآنء و الاستبصار. انتهى. 


.0 الخلاف الجلد " كتاب الحدود المسئلة‎ )١( 

(؟) مسالكك الافهام الجلد " الصفحةٌ 675. 

(؟) كشف اللثام الجلد ؟ الصفحة .5"١‏ 

(©) الانتصار الطبع الجديد الصفحة /18. 
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فترى أنه اقتصر فى عبارة النهاية بالتمكن من الوطى و لكن كثير من الكلمات يدل على اعتبار التمكن فى كلّ غغدوّ و رواح كما ان 
مقتضى ما نقلناه عن الكشف هو ان الإحصان محمّق إذا كان غائبا بأقلّ من شهر و انا إذا كان غائبا عنها شهرا أو أكثر فهو غير محصن. 
وقد مال صاحب الجواهر الى ذلكك على ما هو ظاهر عبارته حيث قال:- عند ذكر اعتبار التمكن على وجه يغدو عليه و يروح إذا شاء- 
فمتى لم يكن كذلكك كمن كان غائبا عن زوجته شهرا على ما فى التبيان و فقه القرآن لم يكن محصنا انتهى "١١‏ و ان كان قد جعل 
الملاكك بالآخرءٌ هو العرف. 

ولا أدرى انهم من أين استفادوا ذلكك و اى دليل لهم فى القول به فانّا لم نقف على ذكر الشهر فى شىء من الروايات. 

الهم الا ان يكون ذكر ذلكك من باب ذكر المصداق العرفى و ان كان يرد عليه انَ المصداق العرفى ربّما يتحمّق بأقل من ذلكك أيضا 
['ا: 

و لو بنينا على اعتبار الشهر فى السفر فلا بدّ من القول به فى المحبوس و المريض أيضا لعدم وجه للفرق بينهما و بين المسافر هنا. 
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نعم لا يجرى هذا الكلام فى الحيض و ذلكك لعدم امتداده أكثر من عشرة أيّام. 

و امّا ما افاده السيّد قدّس سدّه من التفصيل بين الحيض و الغيبةُ و توجيه ذلكك بان الحيض لا يمتدٌ و لكن الغيبهُ رما امتدت و بأنه قد 
يتمتّع من الحائض بغير موضع الحيض بخلاف الغائب. 

فنقول: لو كان الملاكك هو الشهر فمن المعلوم عدم جريانه فى الحيض. اما 

]١[‏ أقول: لعل اعتبار الشهر لأجل خبر ربيع الأصمٌ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأه بالعراق فأصاب فجورا و هو 
بالحجاز فقال: يضرب حدّ الزانى مأ جلدةٌ و لا يرجم إلخ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ”من أبواب حدٌّ الزناء الحديث 5» بان يكون 
المسافة بين الحجاز و العراق يومئذ شهرا. وقد أوردت ذلكك و أجاب دام ظله بأمور منها انه لا بدّ من اعتبار الأقل فيما إذا قطعت 


مسافة ما بين الحجاز و العراق فى عشرة أَيَام مثلا أو أقل. (فتأمل). 


.77© الصفحةٌ‎ 5١ الجواهر الجلد‎ )١1( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 7/ 

لو كان الملاك هو عدم التمكن عرفا- فمن لم يكن متمكنا و مستغنيا عند العرف فليس بمحصن و أيضا الزانى الذى كانت زوجته 
حائضا كذلك- ففيه ان عدم تمكنه من الوطئ أيَامِ الحيض انما هو بحكم الشرع و لو كان هو معتنيا بحكم الشرع بحيث يتركك الوطى 
فى أيام الحيض فكيف يرتكب الزنا و لا يبالى بحرمته مع ان الزنا أيضا كالوطى فى الحيض بل الزنا أشدٌ و أعظم شرعا و عقوبة و على 
الجمل فمن كان غير متمكن من الوطى بواسطة حكم الشرع فيأوى الى حرام أعظم اى الزنا لا يصدق عليه انه غير متمكن الا ان يكون 
بحيث تمنعه زوجته عن الوطى فى حال الحيض و لا قدرة له على الغلبةُ عليها. 

هذا كله مضافا الى انَّ من كانت له زوجة دائمة اوامة مملوكة فهو متمكن عرفا من دفع شهوته و قضاء وطره بها و مجرّد كونه ممنوعا 
فى أيام خاصّة لا يخرجه عن كونه متمكنا و مستغنيا عن الحرام. 

اللهم الا ان يؤخذ بلفظ يغدو عليه و يروح و يقال باعتبار التمكن الفعلى جمودا على ظاهر اللفظ. 

لكنّ الظاهر انه كما لا يعتبر فى التمكنء التمكن العقلى كذ لكك لا يعتبر التمكن الفعلى بهذا النحو اى بحيث لا يكون له اى مانع حتّى 
الحيض بل المراد هو التمكن العرفى و هو لا ينافى الحيض و لعل الاخبار بتعابيرها المختلفة تفيد ذلكك أيضا. 

هذا وقد عرفت انّ كلماتهم رضوان الله عليهم أجمعين فى حدّ الإحصان من حيث الحضور و الغيبة و من حيث مكان الغيبة و طول 
زمانها و من -حيث التمكن غدوا و رواحا أو التمكن فى كل زمان أو مطلق التمكن مختلفة. 

و اما الاخبار ففى بعضها: (ما يغنيه) و ذلكك كموثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى و عنده 
السريّةُ و الأمهُ يطأها تحصنه الأمهُ و تكون عنده؟ فقال: نعم انّما ذلكك لان عنده ما يغنيه عن 
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الز نا .)١١‏ 
لز لا 


و صحيح حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: 

فقال: الذى يزنى و عنده ما يغنيه 9؟). 

وفى بعضهاة كو امرأة عندة يغلق عليها بابدهءو ذلك كشير ابى بضير قال: قال: لا يكون ميحصنا حتّى [اناان] يكون عندهامرأة يغلق 
عليها يابه 59). 9 

و فى بعضها ذكر المعيّةُ. و ذلكك كرواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب و المغيبةُ ليس عليها رجم 
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اا ان يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل .]١[‏ 

و يشعر بذلكك ما رواه أبو عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى الرجل الذى له امرأةُ بالبصرة ففجر 
بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حدّ الزانى قال: و قضى فى رجل محبوس فى السجن و له امرأةً حرّهُ فى بيته فى المصر و هو لا 
يصل إليها فزنى فى السجن قال: عليه الحدّ [يجلد الجلد] و يدرأ عنه الرجم «». 

فان المورد و هو من زنى بالكوفة مع كون زوجته بالبصرة فهو من مصاديق المغيب و المغيبة و عدم كونها عنده و معه. 

وامّا كونها عنده فلا إشكال فى عدم إرادة العنديّة العقَلهُ بأن تكون على جنبه و فى حضوره نظير ما يقال فى باب الصلاة بان من 
تنجس ثوبه فى الصلاهً و عنده ماء يمكنه تطهيره إلخ الذى يراد منه كون الماء فى جنبه كى لا يلزم من تطهيره به الفعل الكثير بل 
المراد فى المقام هو كونها عنده بحسب العرف و ان لم تكن الآن 


]١[‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب * الحديث ١‏ و اما قوله: المغيب و المغيبة؛ فقال الفتومى فى المصباح: اغابت المرأة بالألف غاب 
زوجها هى مغيب و مغيبة و فى القاموس: امرأهُ مغيب و مغيبةُ و مغيب كمحسنء غاب زوجهاء و فى المنجد: اغابت المرأة غاب زوجها 


.” وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث 5. 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث 8. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ” من حدٌ الزنا الحديث ”؟. 
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فى حجرته مثلا. 

و كذلكك المراد من (إغلاق الباب عليها) ليس هو الفعلى منه بل هو كناية عن كونه متمكنا من الوقاع حيث شاء. 

و هكذا بالنسبة إلى المعيّة الواردة فى صحيح ابن مسلم فان المراد منها ليس هو الالتصاق بل المراد عدم الحاجة الى مؤْنهُ فى الوصول 
إليها. 

و لكن مع ذلك ربما يحصل الشكك فى صدق ذلكك لكونه من المفاهيم المشككة فهل يصدق فيما إذا كان البلد من البلاد الكبيرة و 
كانت المرأة فى بيت على رأس فرسخين مثلا انها عنده أو ان عنده ما يغنيه؟ كما انه ربما يحصل للانسان الشكك فيما إذا زنى 
المحبوس فى أول يوم من أيام حبسه فهل يرجم هو أولا؟ 

و على الجملة فهذه الاخبار بتعابيرها المختلفة وارده فى مقام تخصيص الآيهُ الكريمة الناطقة بجلد الزانية و الزانى فترفع حكم الجلد و 
تبدّله بالرجم أو تضيف الرجم الى الجلد- على ما يأتى ذلكك فى محله. 

فحينئذ فلو كان بين هذه الروايات بأنفسها عام و خاص أو مطلق و مقد أو مجمل و مبِن فلا محالة يحمل البعض على الآخر اى يحمل 
العام على الخاص و المطلق على المقيد و المجمل على المبيّن» و الحاصل انه يؤخذ بما هو أضيق دائرة منها و تخضّ ص الآية الشريفة 
به. ولو لم يكن كذلك فلو استفدنا و فهمنا ان الكل بصدد بيان أمر واحد فهو و الا فمع ورود التعابير المختلفة مع إجمالها فى الجملة 
فلا مناص عن الأخذ بالقدر المتيقن اى ما يتوافق عليه الكل لكثرةٌ القيود. 9 

و يمكن ان يقال: انّ أخصٌ ما ذكر فى حدّ الإحصان هو ما ورد فى خبر ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام: المغيب و المغيبة ليس 
عليها رجم الَا ان يكون الرجل مع المرآه و المرآهُ مع الرجل 1١‏ و ما فى خبر ابى بصير: الَا ان يكون عنده امرأً يغلق عليها بابه .]١[‏ 
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]١[‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟ من حدٌّ الزنا الحديث ١18‏ أقول: و لا أدرى أى فرق بين (عنده) و (معه) حتى يكون خبر ابن مسلم 
المتضممن للثانى أخصٌ من خبر ابى بصير المتضممن للاوّل؟ 


.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ” من حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 2/ 

فالملاك هو المعيّهُ فمتى تحمّقت يترتب عليها الرجم, و الخارج عن هذا الحكم هو المغيب و المغيبهُ و ما إذا لم يكن الزوجان معا فلو 
كانا فى دارين لكن فى مصر واحد فالمعيَهُ محمّقَهُ و الحكم هو الرجم إذا زنى بخلاف ما إذا كان هو فى بلد و زوجته فى بلدة اخرى. 
ثم لو سافر عن بلده- التى تكون زوجته أيضا فيها- الى بلد آخر لأجل الزنا فغاب عنها لاقتراف نفس المعصية- الزنا- فهل يصدق 
عليه عنوان المغيب و المغيبة حتى لا يحكم بالرّجم؟ 

الظاهر انصراف المغيب عن ذلكك- فان الظاهر منه هو الذى غاب بالطبع و للحاجة و سبب طبيعى لا للزنا- و عليه فلو زنى فإنه زان 
محضن لأنه. وان كان فى _بلد آخر الا انه كالذى زنى وعنده امراقه. 

وقد ظهر بما ذكرناه ان المستفاد من الروايات هو تحمّق الإحصان بمجرد التمكن من الحلالء و الغناء به عن الحرام كما ان قوله عليه 
السلام: يغدو عليه و يروح أيضا قد كنى بهما عن التمكن لا خصوص التمكن فى الوقتين بحيث لو كان متمكنا فى الظهر لما شمله. 
فالمقصود هو انه بحسب طبعه لا مانع له عن الوقاع. و يشير الى ذلكك ما ورد فى بعض الروايات من قوله: مخلّى بينها و بينه [1]. 

وهل يمكن إسراء الحكم إلى الغائب الذى يتمكن ان يعود إلى اهله و بلده كلما شاء و حيثما أراد أم لا؟ 

الفناض يرو الفنات يرانك لكذ المراد عو التدك الطيعن العرفى وعدن كاقاق يلد ادر فيو شر عض كن عرقا :وان كانت له وشاف لد 
امكاياس مكو ينها و اعرد الى موطقم تدك قاد 

ثم انه قد تقدّم انه لا دليل على التحديد بالنسبة إلى الزمان بالشهر مثلا و اما بالنسبة إلى المكان ف 

قال المحلق قدس سف 


و فى رواية مهجورة: دون مسافة التقصير. 


]١[‏ أقول: لم أجد هذه الرواية لا فى الوسائل و لا فى مستدركه و لعله دام ظلّه العالى وجدها فى موضع آخر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 1 

أقول: هذه الروايات المهجورة الدَالهُ على اعتبار عدم قصور المسافة عن مسافة التقصير- فى تحمّق الإحصان- هى رواية عمر بن يزيد 
قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن الغائب عن أهله يزنى» هل يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها؟ قال: لا يرجم 
الغائب عن اهله و لا المملكك الذى لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة. قلت: ففى أى حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قضّر و أفطر 
فليس بمحصن .)١١‏ 

وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحدّ فى السفر الذى إن زنى لم يرجم ان كان محصن؟ قال: إذا قضّر فأفطر 
0 

و حيث ان فى طريق رواية عمر بن يزيد جهالة ]١[‏ و الرواية الثانية مرفوعة [؟] و لم يذهب الى مضمونهما الأصحاب فلذا تكون الرواية 
فى المقام مهجورة و هم قد جعلوا المدار على نظر العرف و قضائه. 


هل يعتبر فى الإحصان العقل أم لا؟ 
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قال المحقق: و فى اعتبار كمال العقل خلاف فلو وطئ المجنون عاقله وجب عليه الحدّ رجما أو جلدا هذا اختيار الشيخين و فيه تردّد. 
أقول: المناسب هو التعبير بالعقل (لا كمال العقل) فان المقابل للمجنون هو العاقل. 
ثم ان ترتّب الحكم بوجوب رجم المجنون الذى وطئ عاقلة أو جلده على الخلاف فى اعتبار كمال العقل غير ملتئم و لا مناسب. و لذا 


قال قدّس سوه 


(1 الولاتوجة لجيالة ادش برها نميه احبر يز ماد وير ديراو ار براه ارتويلى كير يجالع 
]١[‏ وجه كونها مرفوعة انه قد سقط من السند بعض مع التصريح بلفظ الرفع و هو الملاكك فى المرفوعة راجع مقباس الهداية الصفحة 
9 ثم انه يرد على هذه الرواية انّه لم يذكر فيها الراوى و لا المروىٌ عنه. 


.١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 5 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 5 من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: // 

بعد الحكم المزبور: هذا اختيار الشيخين» ثم تردّد هو بنفسه فى ذلكك. 

ثم انه لا بد من تعميم عنوان البحث رجما و جلدا لجريان الإشكال فى كلا المقامين و عدم انحصاره بصورةٌ الإحصان و الرجم. 

و كيف كان فالظاهر انه لا خلاف فى اعتباره فى المرأةٌ المزئى بها و لو كان خلاف فهو شاد جدًا [1]. 

و اما بالنسبة الى الرجل فقد اختلفوا فى ذلكك- كما صرّح بذلك المحقّق قدّس سرّه- فذهب جمع من الأعلام كالشيخ المفيد و شيخ 
الطائفة و الصدوق و القاضى و ابن سعيد الى عدم اشتراط ذلكك فى الزانى» و اعتبره فيه الآخرون. 

وهنا بحث و هوانّه هل يجوز و يمكن تكليف المجنون كى يجوز عقوبته بالرجم أو الجلد؟ و هل الرجم أو الحدّ عقوبة للزانى 
المجنون أو هو تعد محض؟ 5 

الظاهر- بالنسبة الى الثانى- هو انّه من باب العقوبة و حينئذ فإذا جاز رجم المجنون أو جلده فلا بد من ان يجوز لله تعالى عقابه فى 
الآخرة أيضا. 

و على الجملة فالعقوبة مترتّبة على مخالفة التكليفء و التكليف منوط و مشروط بالعقل فبدونه لا يمكن التكليف فإنّه يصي حيث كان 
هناك اثر» و المجنون لا يدرك التكليف كى يتأثر به وان كانت له اعمال و حركات يأتى بها على طبق ارادتها الحيواترة لكنّه لا 
درك له فلا يصتح تكليفه؛ و التذاذه بالشهوات الجنسيّةُ لا يدل على دركه كما فى الحيوانات. 

و لذا فانّى اتعتجب من تعرّض العلماء لهذا البحث و ذهاب بعضهم الى حدّ الزانى المجنون أو رجمه ولا أدرى لماذا وقع هذا البحث 
منهم و هذا النظر من بعضهم؟ 

واستدل القائلون بعدم اعتبار العقل فى الرجل و انه يرجم المجنون مع إحصانه و يجلد مع عدمه برواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد 
الله عليه السلام إذا 


]١[‏ قال السيورىٌ فى التنقيح الرائع الجلد ؟ الصفحة :7*٠‏ اعلم انّه لا حدّ على المجنونة إجماعا. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 4/ 
زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ وان كان محصنا رجم. قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوهة؟ فقال: المرأة إِنْما 
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تؤتى و الرجل إِنّما يأتى و انما يزنى إذا عقل كيف يأتى اللذهُ و ان المرأة إِنْما تستكره و يفعل بها و هى لا تعقل ما يفعل بها .0١١‏ 

و فيه- مضافا الى ضعف الرواية [1] ان للمجنون إرادات بالنسبة إلى أفعال خاصٌهُ كأكله و شربه و فراره عن المخهوّفات فى بعض 
الأحايين و من هذا القبيل زناه فإنّه يزنى بإرادته كما يأكل و يفْرٌ بإرادته لكن هذا لا فرق فيه بين المجنون و المجنونة فهى أيضا تأتى 
فيل الأفعال بإرادقها فكها ان النحتوة يأ :المرأة ويقصبد ذلكف حكذا المجتونة قخصد ذلكه و لذا محل مكه ونين تفستها و لبن 
فعل الزنا متحمّقا و قائماً بفعل الرجل وحده بل للمرأة دخل فيه و لذا ينتسب الفعل إليها كما ينتسب اليه- اللّهم الا ان تكون المرأة 
مستكرهة على الزنا كما ذكر ذلكك فى الرواية- بل قد يتف أن المجنونة تدعو الرجل الى نفسها و تخلّى نفسها له كى يزنى بها فكيف 
نقول بأنّه يحدّ و يرجم المجنون دون المجنونة و الحال انّهما على حدّ سواء؟ 

و لو كان المراد ان للمجنون مقدارا من العقل دون المجنونة فالّلازم بيان الفرق بين العاقل و المجنون- دون المجنون و المجنونة الذى 
هو المذكور فى الرواية- فإِنّه على ذلكك يلزم القول بأنه يحدّ الزانى عاقلا كان أو مجنونا. 

وعلى الجملة فلا يمكن للشرع تجويز ما ينكره العقل و يأباه بالاستقلال» فاذا لا بدّ اما من تأويل الرواية المزبورة أو طرحها. 

وقد حملها بعض العلماء على بعض الوجوه غير المنافية للحكم العقلى و من هؤلاء هو الشهيد الثانى قدّس سرّه فقال فى المسالكك بعد 
ذكر اشتراط البلوغ فى الإحصان و ان الصبيئ ليس بمحصن: 

و الأظهر ان المجنون كذلكك لاشتراكهما فى العلَهُ فيشترط البلوغ و العقل 


]١[‏ لأنّ فى سلسلة السند إبراهيم بن الفضل (فهو الذى نقل الرواية عن ابان) و هو مجهول. 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 9١‏ 

و يجمعهما التكليف فلو وطئ المجنون فلا حدّ عليه رجما و لا جلدا لعدم التكليف الذى هو مناط الحدود على المعاصى. 

ثم قال: و ذهب الشيخان و جماعة إلى وجوب الحدّ على المجنون و تحقّق الإحصان منه فيثبت عليه الرجم معه و الجلد دونه استنادا 
إلى رواية أبان بن تغلب- و عندئذ نقل الرواية. 

و أجاب عنها بقوله: و هذا الرواية ظاهرهً فى كون الفاعل غير مجنون و ان كان صدرها قد تضمّن المجنون فيحمل على مجنون يعتوره 
الجنون إذا زنى بعد تحصينه لتناسب العلَهُ التى ذكرها فى الرواية انتهى. 

وفيه ان هذا الحمل خلاف الظاهر جدا بل خلاف الصريح فإنّ الرواية صريحة فى المجنون حال الزنا و انه يكفى فى صبحة الحدّ 
مجرّد انه يعقل كيف يأتى اللّذهْ فكيف نقول: ان المراد هو الذى زنى محصنا ثم عرض عليه الجنون .]١[‏ 

هذا كله مضافا الى ان نفس هذا الحكم- أى إقامة الرجم أو الجلد على من زنى- فى حال عقله- عند جنونه لا يخلو عن كلام و ذلكك 
لما هو الحقّ من عدم صِحَهُ عقوبة المجنون و مؤاخذته على ما فعله» و ان كان ما فعله كان فى حال الصححة. 

و حملها بعض آخر على اراد بعض مراتب الجنون الذى يجتمع مع العقل و بقاء ما يصلح لثبوت التكليف عليه من الشعور. و بعبارة 
أخرى تحمل الرواية على قليل العقل لا كامل العقل- الذى قد عبر به المحقّق رحمة الله عليه فى بداية البحث- فكان بحيث يصحٌ 
توبجه التكليف اليه وان لم يكمل عقله. 


]١[‏ أقول مبنى اشكاله دام ظله على الشهيد الثانى هو ما استظهره من كلامه من انّه يقول بأنْ الزانى قد زنى ثم عرض عليه الجنون فلذا 
أورد عليه بان الرواية تقول: إذا زنى المجنون إلخ. 
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و لكن الظاهر ان مراد الشهيد الثانى هو ان المجنون المذكور فى الموضوع مجنون ادوارىٌ و لا منافاة أصلا بين كون أحد مجنونا 
أدواريًا و بين ان يزنى فى دور إفاقته و مع ذلكك يصدق عليه المجنون و يقال: زنى المجنون و على ذلكك فما ذكره رحمة الله عليه فى 
التوجيه وجيه و لذا قد جمع بذلك الفاضل السيورى رضوان الله عليه فقال فى التنقيح الرائع الجلد ؟ الصفحة "٠‏ و الرواية محمولة 
على من يفيق تارهً و يجنّ اخرى فيكون قد زنى وقت تعقله؛ و التعليل يدل عليه و هو قوله عليه السلام: و انّما يأتى إذا عقل. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 04 

و فيه انّه ان كان بحيث يصحٌ معه توبجه التكليف اليه فهو عاقل و خارج عن محل الكلام و ان لم يكن له أوّل مرتبة التعمّل و التميز 
الذى يصح معه التكليف فلا يمكن العقوبةٌ لعدم التكليف. 

و حينئذ فلا مفرّ عن ورود الإشكال العقلى على القول المزبور. هذا مضافا الى روايات دالَّهُ على رفع القلم عن المجنون كالصبى بعينه: 
عن ابن ظبيان قال: أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمرّوا بها على على بن ابى طالب عليه السلام فقال: ما هذه؟ قالوا 
مجنونة فجرت فأمر بها عمر ان ترجم. قال: لا تعجلوا فاتى عمر فقال له: اما عملت ان القلم رفع عن ثلاث عن الصبىئٌ حتّى يحتلم و عن 
المجنون حتّى يفيق و عن النائم حتّى يستيقظ .)١١‏ 

و عن علىٌ عليه السلام قال: لا حدّ على مجنون حتّى يفيق و لا على صبىئ حتّى يدرك و لا على النائم حتّى يستيقظ .0١‏ 

وفى صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فى امرأةُ مجنونة زنت قال: انّها لا تملكك أمرها ليس عليها شىء 370. 

و مورده وان كان هو المرأة الّتى لا نزاع فيها الا ان التعليل عام كلى يشمل الرجل أيضا. 

و مثله ما رواه محمّد عن أحدهما عليهما السلام فى امرأة زنت و هى مجنونة قال: انّها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفى «". 
وعن محمد بن محمد المفيد فى الإرشاد قال: روت العامّرهُ و الخاصّهُ أن مجنونةُ فجربها رجل و قامت البَتِنهُ عليهاء فأمر عمر بجلدها 
الحدّ فمرٌ بها علي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: ان رجلا 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من مقدّمات الحدود الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود الحديث .١‏ 

(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 87 

فجربها فهرب و قامت الببنة عليها فأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردّوها اليه و قولوا له: اما علمت ان هذه مجنونة آل فلان و ان النبى 
صلى الله عليه و آله قال: 

رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق» و انها مغلوبة على عقلها و نفسهاء فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ .)١١‏ 

و اما ما قد يتوهّم من ان مقتضى هذه الاخبار هو عدم اقامه الحدّ على المجنون حال جنونه و اما بالنسبة الى بعد إفاقته فلا دليل على 
عدم إقامته عليه» و على هذا فيقام عليه الحدّ بعد حصول الإفاقة له. فهو غير تامٌ. 

وذلك لان مقتضى رفع القلم عن المجنون هو عدم شىء عليه و انّه لا يترتّب على فعله أثر أصلاء و الاشكال الجارى فى عقوبة 
المجنون حال جنونه جار فى عقوبته حال إفاقته لما اتى به فى حال جنونه الَا ان يرتكب المعصية فى حال صيحته و إفاقته فيعاقب على 
فعله و المسلّم المتيقّن عقوبته على ذلكك فى خصوص حال إفاقته و اما فى حال جنونه فهو محل الكلام و يأتى فى محلّه إن شاء الله 
تعالى. 

ان قلت: فما تقول فى تعزير الصبيّ فكما انه يجوز ذلكك هكذا يجوز اجراء الحد على المجنون. 
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نقول: لو كان تعزير الصبى بمعنى عقوبته على فعله لجرى فيه الاشكال المزبور حرفا بحرف. لكنّ الظاهر انْ تعزير الصبى بمعنى تأديبه 
ولأجل ان لا يعتاد على الذنب بل يدعه و يتركه فى القابل- كما ترى انه قد يضرب الحيوان كيلا يعود الى ما فعله- و على ذلكك 
وَل ما ورد من تعزير الزانى المجنون أيضا كخبر أصبغ بن نباته قال: 

اتى عمر بخمسة نفر أخذوا فى الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس 
هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحدّ عليهم فقدّم واحدا منهم فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم الرابع 
فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فعزّره 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود الحديث ؟. 
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فتحر عمر و تعسجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر فى قضْيَهُ واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شىء منها يشبه 
الآدخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اننا الأول فكان ذميا فخرج عن ذمّته لم يكن له حد الّا السيف و اما الثانى فرجل محصن كان 
حدّه الرجم و اما الثالث فغير محصن حدّه الجلد و اما الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ و اما الخامس» فمجنون مغلوب على عقله .0١١‏ 
فترى انّه عليه السلام لم يحدّ الخامسء و اما التعزير فقد ذكرنا وجهه و على الجملة فترفع اليد عن رواية أبان بهذه الروايات الشريفة و 
لا مقاومة لها فى إثبات الحكم لأنها على خلاف العقل المستقل و ان لم يكن لها معارض فكيف بهذه الأخبار المعارضة لها. 

و لذا قال فى الجواهر- بعد قول الشرائع: و فيه تردّد-: كما فى النافع بل منعء وفاقا لكافة المتأخحرين حتّى المصنّف فى نكت النّهايهُ بل 
عن الشيخين فى العريض و الخلاف ذلكك أيضا بل عن المسبوط قبل النسبةٌ المزبورة ما يشعر بالإجماع على العدم بل هو المحكى عن 
صريح الغنية و ظاهر السرائر إلخ ["]. 

ثم انه بعد ان اتضح اعتبار العقل فى إحصان الرجل كما اعتبر ذلكك فى 


]١[‏ جواهر الكلام الجلد 5١‏ الصفحة 775 أقول: و اما كلامه فى النكت فهذه: انما صار الشيخ الى ذلكك لانْ الواطى يفتقر الى قصد و 
لا يحصل القصد إلى الوطى مع ذهاب العقل فمع حصول الوطى يعلم ان له قصدا. و يؤيّد ذلكك رواية أبان- و هنا نقل الرواية ثم قال 
قدّس سرّه:- و يقوى عندى اله لا حدّ على المجنون لما روى عن الأصبغ ان عمر اتى بخمس أخذوا فى الزنا- و نقل تمام الرواية. 

ثم قال:- و هذه وان كانت صورة واقعة لكنّ التعليل فيها يؤذن بسقوط الحدّ و لعلّه احداث شبهة فى طرف المجنون لاحتمال ان 
يكون ذلك هو الحكم فيه انتهى. راجع الجوامع الفقهِيَهُ الصفحة .688١‏ 

ثم أقول: انه قد ضعَّفت الرواية لأنّ فى سندها إبراهيم بن الفضل و لم يرد فيه توثيق و لا مدح, و فى جامع المدارك الجلد 7 الصفحة 
#: و الظاهر ان إبراهيم المذكور هو الهاشمى كما يظهر من جامع الرواءً و هو امامى و قيل حسن و استشعر المحقق البهبهانى ره فى 


تعليقته من رواية جعفر بن بشير عنه وثاقته انتهى. 


.١18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 
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المرأة كى تكون محصنة فهل يعتبر فى إحصان الرجل كون المزنيٌ بها أيضا عاقلة أم لا؟ 3 

اختلف العلماء فى ذلكك فذهب كثير منهم الى عدم اعتباره و خالف فيه المحقّق الأردبيلى رضوان الله عليه و قال فى مجمع الفائدة و 
البرهان: 
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يشترط فى إحصان الرجل و رجمه كون المرأةٌ المزنيئٌ بها عاقلة بالغة فلو زنا المحصن بمجنونة أو صغيرةُ فلا رجم انتهى و فى الجواهر 
بعد ان نقل ذلكك عنه: و فيه نظر يأتى عند تعوّض المصئّف لذلكك ]١[‏ 


الكلام ف ادعاء الزوجية. 


قال المحمّق: و يسقط الحدّ بادّعاء الزوجية و لا يكلف المدّعى يتن ولا يمينا و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدّعى. 

و فى المسالك: انما يسقط الحدّ عنه بمجرّد الدعوى و ان لم يثبت الزوجية لأنّ دعواه شبهة فى الحلء و الحدّ يدرء بالشبهة و مثله ما 
لو ادّعى شراء الأمهُ من مالكها وان لم يثبت ذلك. 

ثم قال: و لا يسقط فيه من أحكام الوطى سوى الحدّ فلو كانت امه فعليه لمولاها العقر أو حرّهُ مكرهة فمهر المثل ان لم يثبت استحقاق 
الوطى. 

و فى الجواهر بعد نقل ذلكك عن المسالكك قال: قلت: هو كذلكك إذا لم يكن مقتضى الأصل سقوطه. 

أقول: انّه قد يكون مقتضى الأصل سقوط سائر الآثار أيضا كما إذا ادذعى زوجي المزنى بها مع انها لم تكن من قبل مزوّجة فان ادعاء 
الزوجدَ يوجب درء الحدّ و مقتضى الاستصحاب هو عدم الزوجِتّةٌ فلا يلزم المهر أيضا لكن هذا يوجب كون الأصل مثبتا لاسن 
استصحاب عدم التزويج ينتج كونها أَجَنبِتَةُ فلا مهر لها و هذا الأصل المثبت الذى ليس بحتّعة» و لو كانت الحالة 


]١[‏ عند قوله: و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم انتهى. 
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السابقة هى الزوجية أو العدَّهٌ فادّعى المتزوّج لها انّه كان يزعم رفع الزوجية أو انقضاء العدَّهُ فحينئذ يدرء الحدّ بالشبهه و لكن مقتضى 
الاستصحاب بقاء الزوجيةٌ أو العدَّهُ و يترتّب أحكامهما. 

و ما ذكره فى المسالكك صحيح ان كان مستند السقوط الشبهة لاحتمال صدقه أو أصالة الصححهُ فى قوله أو فعله كما يوجد فى 
عباراتهم و امّا ان كان مستند السقوط حجيّهُ قول المدّعى بلا معارض فيسقط سائر ما يترتّب على الوطى الحرام. 

و تحقيق الكلام ان هنا أمورا يمككن التمسكك به فى درء الحدّ و يتفاوت الأمر بالنسبة إلى بقيِهُ الآثار باختلاف مقتضيات هذه الأمور. 
أحدها التمشكك بدرء الحدود بالشبهة و مقتضى ذلكك هو درء الحدّ و ترنّب سائر الأحكام. 5 
ثانيها صحيح ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: انّ علا عليه السلام اتى بامرأة مع رجل فجربها فقالت: استكرهنى و الله يا أمير 
المؤمنين فدرأ عنها الحدّ و لو سئل هؤلاء عن ذلكك لقالوا لا تصدّق و قد و الله فعله أمير المؤمنين عليه السلام .)١١‏ 

و هذه أيضا كالسابقة. 

ثالثها أصالة الصححة كما قد يرى التمسكك بها فى عباراتهم. 

و فيه ان مقتضى أصالة الصحة فى القول هو ان يصدّق فى قوله و فى دعواه الزوجدَة مثلا-و بعبارة أخرى الحكم بصدقه لا الحكم 
بكذبه وفسقه فى ذلكك لكن لا يترتّب آثار الواقع المترتّبة على الزوجتّة. كما ان أصالة الصحة فى الفعل تنتج انّه لم يفسق بعمله 
المشكوكك فيه و انّه لم يزن عامداء و لا يترتّب وراء ذلكك شىء .]١[‏ 


]١[‏ راجع لهذا الكلام, التنبيه الخامس من تنبيهات باب أصالة الصمْحهُ من فرائد الشيخ الأعظم الجلد ١‏ الصفحة 718 الطبع الجديد. 


.18 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١8 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 
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رابعها ما بدا لنا و هو كون المقام من قبيل الادعاء بلا معارض» فكما انه لو كان هناكك مال و كان زيد يدّعى اله له و لم يكن له 
معارض يعارضه فى ذلكك فإنّه بأخذه و يعامل معه معاملة المالكك فيشترى منه و يصلى فيه و يؤرث منهء الى غير ذلكك من الآثار فهنا 
أيضا يدّعى الرجل انّها زوجته و لا تعارضه الزوجة فيعامل معه معاملة الزوج فيترتّب جميع الآثار كما انّه لا حدّ عليه. 

و يود ذلك ان صاحب الجواهر مثل بباب التزويج أيضا للدّعوى بلا معارض و هذا يشعر بأنّه لا يختصّ ذلك بباب الأموال؛ و السيرة 
جارية على قبول الدعوى بلا معارض إذا كان المدّعى ظاهر الصلاح, و على الجملة فمقتضى ذلكك هو ترتيب جميع الآثار. و قد 
انّضح بما ذكرناه ان ترتيب الآثار كلها موقوفة على الأمر الرابع و ان كان مجرّد درء الحدّ يجرى مع كل الوجوه الأربعة. 

و ظاهر عبارةٌ المحمّق ان مستنده هو الوجه الأوّل و لذا قال بعد فرض ادّعاء الزوجتّة: و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدّعى. 
و على الجملة فدرء الحدّ بالشبهة أمر جار فى كلّ مورد كانت هناكك شبهة و لم يكن إثبات الزنا بنحو القطع؛ فيكفى احتمال الزوجية 
عند ادعائها أو احتمال الجهل بالحكم أو الموضوع أو الاشتباه المصداقى كما يكفى ادّعاء شراء الأمهُ من مالكها كما مرّ. 

نعم على فرض ترتّب آثار الوطى مطلقا سوى الحدٌ يأتى إشكال فى زنا الأمهُ فمن حيث انها زنت برضاها فهى بغيَهُ و لا مهر لبغية فى 
الحرّهء فلا عقر لها فى الأمهُ و من حيث انّها لمولاها و هو لم يأذن فى ذلكك فيلزم على الزانى العقرء و كونها بِغتَهُ لا يوجب إسقاط حقٌّ 
الخو 


الكلام فى إحصان المرأة 
اشارة 


قال المحمّق: و الإحصان فى المرأه كالإحصان فى الرجل. 

و فى الجواهر: بلا خلا.ف أجده بل عن الغنية الإجماع عليه لاشتراكك معنى الإحصان فيهما نصا و فتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما 
عرفته على النحو 
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الذى سمعته انتهى. 

أقول: و على هذا فالمسئلة من جهة الفتوى مما لا خلاف فيها بل هى مجمع عليها. هذا باللنسبة إلى الأقوال؛ و امنا بالنسبة الى الاخبار 
التى يستفاد منها ذلك فهى عدةٌ اخبار منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغيب و المغيبة ليبس 
عليهما رجم الا ان يكون الرجل مع امرأهُ و المرأة مع الرجل ."١١‏ 

فهى تدلّ على انّ الغيبوبة كما توجب خروج الرجل عن كونه محصنا كذلكك توجب خروج المرأة عن كونها محصنة. 

و منها صحيحة ابى عبيدهً عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج قال: فقال: ان كان زوجها الأوّل 
مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل إليها فإنَ عليها ما على الزانى المحصن [الزانية المحصنة] الرجم و ان كان زوجها 
الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها فى المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما ١؟).‏ 
و هذه تدل على ان الملاكك فى إحصانها وصولها اليه كوصوله إليها و كونهما فى مصر واحد. 

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزّ و جل فإذا أحصنّ قال: إحصانهن أن يدخل بهن قلت: أ 
رأيت ان لم يدخل بهن و أحدثن ما عليهنٌ من حدّ؟ قال: بلى 70. 


و هذه صريحةٌ فى اعتبار الدخول لصدق إحصانهن. 
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ع 3 5 5 5 37 1 7 للا م 2 5 5 
و مرسلة الصدوق: محمد بن علي بن الحسين قال: سثل الصادق عليه السلام عن قول الله عرّ و جل و الْمُخْصَناتٌ مِنَ التَلِاءِ قال: هن 


.١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ”من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ”من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١‏ 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 
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و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال: هنّ العفائف .)١١‏ 

و مقتضى هذه هو اشتراط كونها ذات زوج كى يصدق عليها كونها محصنة. 

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوله: فإذا أحصنٌ قال: 

إحصانهنٌ إذا دخل بهن قال: قلت: أ رأيت ان لم يدخل بهن و أحدثن ما عليهنَ من حدّ؟ قال: بلى .7١‏ 

ثم ان مقتضى الجمع بين هذه الروايات انّه يعتبر فى إحصان المرأة ان تكون مزوّجة أى ذات بعل و مدخولا بها و ان لا يكون زوجها 
غائبا عنها بل كان مقيما معها فى البلد بحيث تصل اليه و يصل إليها. 

و على هذا فيصحٌ القول بان المستفاد منها هو ان جميع ما يشترط فى إحصان الرجل يشترط فى إحصان المرأة كما لا يخفى. 

نعم من جملة شرائط إحصان الرجل ان يكون له فرج يغدو عليه و يروح؛ و من المعلوم ان هذا لا يتم بالنسبة إلى المرأة فإنّهِ ليس لها 
ان تغدو على الرجل و تروح بل هذا حقٌّ للزوجء و الاختيار فى ذلكك بيده؛ فالمراد انه لو كان الرجل له زوجةٌ يغدو عليها و يروح فهما 
محصنان بذلك و كما انه سبب لإحصانه» كذلكك يكون سببا لإحصانهاء و المقصود من قوله ع يصل إليها هو إمكان الوصول إليها؛ و 
من قولهع: و تصل اليه» هو إمكان وصولها اليه مهما أراد الرجل الوصول إليها و التمكن منها غدوًا و رواحا. 

و لذا قال فى الجواهر: فما يعتبر فى إحصان الرجل معتبر فى إحصان المرأة لكنّ المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه 
المزيور لا ارادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلكك حقًا لها انتهى كلامه 9. 

ثم انّه قد تقدّم انه يعتبر فى إحصان الرجل ان لا تكون زوجته متعة بل 


.٠١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب لمن أبواب حدٌ الزنا الحديث .١١‏ 

(*) جواهر الكلام الجلد 5١‏ الصفحة /ا/3. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 99 

اللازم كونها دائمة فهل يعتبر فى إحصان المرأة أيضا كونها زوجة دائمة أو انّه- و ان كان ذلكك شرطا فى إحصان الرجل لكنّه- ليس 
شرطا فى إحصانها؟ 

ربّما يود الثانى صدق ان لها زوجا و قد ورد فى الروايات السابقة ان المتعة لا تحصن الرجل و اما عدم كونها محصنة أيضا فلم يكن 
فيها شىء من ذلكك. 

واف سفدل للأوّل أى اشتراط العقد الدائم فى إحصانها أيضا برواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا 
هو زنى و عنده السريّةُ و الأمه يطأها تحصنه الأمه و تكون عنده؟ فقال: نعم انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت: فان كانت 


عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ فقال: لا. انّما هو على الشىء الدائم عنده »١١‏ فان المشار اليه بقوله: ذلكك, أو مرجع ضمير انما هو على 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عللم من /.٠‏ 


الشىء الدائم هو الإحصان فيدل على انه انما يكون الإحصان فى الشىء الدائم بلا فرق بين إحصان الرجل و المرأة فإنٌ المورد و ان 
كان هو الرجل الا ان الحكم عامٌ و هو من باب تطبيق الكبرى على الصغرى «07. 

لكنّه مشكل و ذلك لعدم الملازمة بين ان لا تحصن المتعةٌ الرجل الزانى و بين ان لا تكون هى بنفسها محصنة. 

و الظاهر انّه يصدق عليها كونها مزوّجة خصوصا إذا كان زوجها بحيث لا يعطلها و حينئذ فلو زنت فهى محصنة و ترجم الا ان يكون 
هناكك إجماع على اعتبار الدوام و عدم كونها متعهُ فى إحصانها. 

اللهم اَا ان يكون معنى: لها زوج ان يكون لها زوج محصن فان الزوج لا يكون محصن إِلَّا إذا كان له ما يدوم اى الزوجة الدائمة أو 
ملكك اليمين. 

و الا فلم يكن فى الروايات ما يفيد ان المتعه لا تكون محصنة فيكفى فى إحصانها كون الزوج محصنا نعم فى خصوص المغيب و 
المغيبة و المحبوس منصوص بعدم كون 


.” وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

() أورده بعض الأعاظم فى مبانى تكملته الجلد ١‏ الصفحة 507. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 06 

المرأة محصنة .]١[‏ 

فتحضل من جميع ما ذكرناه فى المقام انه إذا كانت الزوجهٌ مدخولا بها و كانت بحيث كلما أراد زوجها ان يواقعها امكنه ذلك فهى 
أيضا محصنة و ان فرض ان الزوج لم يرد ذلكك و ان الملاك هو إمكان ذلكك و تبره حين أراد و لو فى كل أربعة أشهر مرّهْ حيث 
أنه ليس لها حق أكثر من ذلكك. 

نعم لو كانت مريضة أو محبوسة لا تمكنها اجابة الزوج فليست بمحصنة كما ان الزوج لا يكون حينئذ محصنا. 


هل يعتبر حريّتها فى تحقّق إحصانها؟ 


قد تقدّم انه تعتبر فى إحصان الرجلء الحريّهُ فهل هى شرط فى إحصان المرأة و ثبوت الرجم عليها حنّى لا يحكم عليها بالرجم إذا لم 
تكن حرة؟ 


الظاهر هو الأوّل بل ادّعى عدم الخلاف فى ذلك. 


من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّهُ و ما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة- الى ان قال:- و ابى ان يرجمها و ان ينفيها قبل ان بين عتقها 


.)١9 


لا 


وعلى هذا فالأمة ليست بمحصنة وان كان لها زوج محصن و بتعبير آخر يشترط فى إحصانها و رجمها حريّتها كما تشترط فى 


إحصانه و رجمه حرّيته. 
هل تعتبر حرّية الزوج فى إحسان المرأة؟ 


وهل تشترط فى إحصانها- مضافا الى حرّيةٌ نفسها- حرّيةٌ زوجها بان 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 80 من /.٠‏ 


]١[‏ أقول قدّ صرّح فى صحيح ابن مسلم بعدم الرجم على المغيب و المغيبة و اما المحبوس فالمصرّح به فى روايةُ ابى عبيدة هو عدم 
رجم الرجل الزانى المحبوس و اما الزوجة فلاء نعم يمكن ان يستفاد منه ذلكك. 


.*” وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ”١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 6١‏ 

لا تكون الحرّة الزانية زوجة للعبد أم لا؟. 

نقول: قد عرفت أنّه لا يشترط فى إحصان الرجل حربرة زوجته بل لو كان له ملكك يمين لكفى ذلكك فى كونه محصنا و لا فرق بين 
الزوجة الدائمة و الأمهُ فى إحصان الرجلء و انما الكلام فى عكس ذلك و هو ما إذا كان زوج الزانية الحرّهٌ عبداء و الظاهر انه ليس 
فيه نص خاصٌ يدل على كونها محصنة كالعكس على ما تقدّم. 

بل فى صحيح الحلبى: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحرٌ المملوكة و لا المملوكك الحرّةُ .)١١‏ 

لكن فيه كلاما فلذا قال الشيخ الحرٌ العاملى: حمله الشيخ على ان المراد به ان المملوك و المملوكة لا يحصنان بالحرٌ و الحرّهُ بحيث 
يجب على المملوك الرجم لان ذلكك لا يجب عليه على حال بل عليه الجلد لما مضى و يأتى» فهو نفى لإحصان خاص. 

و نحن نقول: لا شكك فى انّ الحر فى الجملة الأمولى فاعلء و المملوكة مفعول و معناها انّ الزوج الحرٌ لا يكون سببا لكون الزوجة 
المملوكة محصنة حتّى ترجم بزناها بل يشترط فى إحصانها كونها حرّهُ و اما الجملة الثانية فظاهر السياق و ان كان يقتضى كونها 
كالأسولى بأن يكون المملوك فاعلا و الحرّه مفعولا فيكون المراد ان الزوج المملوكك لا يكون سببا لإحصان الحرّةُ فيعتبر فى إحصانها 
كون الزوج غير مملوكك و ان تكون المرأة زوجة للحرّالَا أنه يرفع اليد_عن هذا الظاهر لما هو المعلوم من ان العبد أو الأمة لا يغيران 
حكم الحرٌ و الحرّهُ و ذلكك بدليل خارج كخبر ابى عبيدة عن ابى عبد اللّه عليه السلام و فيه: 

ان كان زوجها الأوّل مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل إليها فإنَ عليها ما على الزانى المحصن [الزانية المحصنة] 
الرجم .١١‏ 

فان الظاهر منه ان المرأة إذا كان لها زوج حاضر يصل إليها و تصل 


.7 وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ” من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 77 من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 06 

اليه فلو زنت فهى زانية محصنة» و هذا بعينه صادق فى المقام و ان كان زوجها مملوكا. 

و على هذا فتقرء الجملة الثانية بتقديم المفعول و تأخير الفاعل» و المعنى ان الزوج المملوك لا يصير محصنا بمجرّد كون الزوجة حرّة 
بل تعتبر فى إحصان الزوج حرّيته بنفسه فاذا كان هو حرًا متمكنا من امرأة يغدو عليها و يروح فهو محصن سواء كان لها زوجة حرّة أو 
ملكك اليمين فقد ظهر ان ما افاده الشيخ الطوسى قدّس سرّه هو الظاهر. 

كما ان فى كشف اللثام أيضا: و لعل المملوكك منصوب و الحرّم مرفوعة فيكون كصحيح ابى بصير .1١‏ 

و مراده من صحيح ابى بصير هذا: عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: فى العبد يتزوّج الحرّهُ ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: 
فقال: 


لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّهُ بعد ما يعتق .07١‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 من /.٠١‏ 


ثم لو فرض كون الجملة الثانية كالأ-ولى فى كون الأسول- المملوك- فاعلا و الثانى- الحرّه- مفعولات فهذا يوجب التخصيص فى 
الروايات الدالة على انْ المرأةً التى لها زوج» محصنة إذا كان يصل إليها و تصل اليه» و النتيجة ان المرأة التى لها زوج كذلكك إذا زنت 
فهى محصنة إِلّا إذا كان زوجها مملوكا فلا تكون محصنة» لوضوح ان المعنى على فرض تقديم الفاعل هو ان الزوج المملوك لا 
يصير الزوجة الحرّهُ محصنة؛ و هذا بخلاءف العكس و هو ما إذا كان المفعول مقدّما فإنّه لا يلزم التتخصيص أصلاء و معلوم أنه مع 
الشكك فى التخصيص لا يمكن الذهاب اليه بل المرجع هو عموم المحصنات هى المزوّجاتء المستفاد من الروايات فيجب الرجم .]١[‏ 


]١[‏ أقول: و صريح عبارة صاحب الرياض عدم اشتراط حرَّرَهُ الزّوجٍ فى إحصان المرأة و ان ذلكك مجمع عليه قال- فى ذيل عبارة 
المختصر النافع: و إحصان المرأة كإحصان الرجل-: فى اشتراط ان تكون 


.52١ كشف اللثام الجلد ؟ الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ٠١"‏ 

لا يقال انه على ما ذكرتم يحتمل التخصيص فلا رجم» و عدمه فيجب الرجمء فيكون المورد من موارد الشبهة و من المعلوم هو درء 
الحدود بالشبهات. 

لأنا نقول: أجل أنّ الحدود تدرء بالشبهات لكن بشرط عدم وجود عام يكون هو المرجع و الا فمع الرجوع اليه مثلا كما فى المقام فلا 
شبههٌ فى البين كى تدرء. 


«المطلقة الرجعية محصنة» 


قال المحقّق: و لا تخرج المطلّقهُ الرجعية عن الإحصان و لو تزوّجت عالمةٌ كان عليها الحدّ تامًا و كذا الزوج ان علم بالتحريم و العدّهُ و 
لو جهل فلا حدّ و لو كان أحدهما عالما حدّ حدًا تامًا دون الجاهلء و لو ادّعى أحدهما الجهالهُ قبل إذا كان ممكنا فى حمّه. 

أقول: غير خاف انّ المطلقة على قسمين رجعية و بائنة اما الرجعية فهى زوجة فى الحقيقة أى فى حكمها و ذلك لانّه كلّما أراد الزوج 
الرجوع إليها يمكنه ذلكك فإِنّ أمرها بيده ما دامت فى العدَّهُ كما إذا لم تكن مطلّقة و على هذا فله فرج يغدو عليه و يروح؛ و على 
الجملة فلم تتحقّق البينونة الحقيقيهُ بينهما بالطلاق الرجعى و هى من هذه الجهة كأنّها غير مطلقهُ و ان كان وطيها يحتاج الى الرجوع انا 
انّه كم فرق بين من ليس له زوجة- و ان كان يمكن له تحصيلها فى كل آن- و بين من كانت له مطلق رجعيّةُ يمكن له الرجوع إليها 
مهما أراد- و هذا بخلاائ المطلقة البائنة التى لا سبيل للزوج إليها- و على هذا فلو طلق الزوج زوجته كذلكك ثم زنى حال كون 
زوجته فى العدَّهُ فهو محصن وان لم تكن له زوجة أخرى فى حبالته فإنّه يصل إليها كلما أراد و عند ما شاء كما انها تصل اليه عند ما 
أراد الزوج الوصول إليها. 

هذا مضافا الى روايات خاصّةٌ منها صحيح الكناسى قال: سألت 


بالغةُ عاقلةُ حرّةُ لها زوج دائم أو مولى و قد وطأها و هى حرّة بالغ عاقلُ و هو عندها يتمكن من وطئها غدوًا و رواحا بلا خلاف أجده 
حتى فى اعتبار كمال العقل فيها إلخ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ٠١‏ 

أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت فى عدّتها فقال: ان كانت تزوّجت فى عدَّهٌ طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم و ان 
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كانت تزوّجت فى عَدَهٌ ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدٌ الزانى غير المحصنء و ان كانت تزوّجت فى عذَهُ بعد موت زوجها 
من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيَام فلا رجم عليهاء و عليها ضرب مأهُ جلده قلت: أ رأيت ان كان ذلكك منها بجهالة؟ 

قال: فقال: ما من امرأةً اليوم من نساء المسلمين الَا و هى تعلم ان عليها عدّهُ فى طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهلئَةُ يعرفن ذلكك. 
قلت: فان كانت تعلم ان عليها عدَّهُ و لا تدرى كم هى؟ فقال: إذا علمت ان عليها العدَّهُ لزمتها الحيجة فتسأل حتّى تعلم .0١١‏ 

و منها روايةٌ الكناسى الأخرى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأه تزوجت فى عدّتها فقال: ان كانت تزوّجت فى عدَّهُ من بعد 
موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مأ جلده وان كانت تزوّجت فى عدَهٌ طلاق لزوجها 
عليها رجعةٌ فإنْ عليها الرجم وان كانت تزوّجت فى عدَّهُ ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإنَ عليها حدّ الزانى غير المحصن ١؟).‏ 

فقد فصل فيهما بين المطلقة الرجعية و البائنة و صرّح بلزوم الرجم فى الاولى و الجلد فى الثانية كما ان الأمر فى المتوفى عنها زوجها 
أيضا كذلكك. 

و ليعلم ان المراد من التزويج فى عدّهُ الطلاق الرجعى الموجب للرّجم هو التزويج مع الدخول فان مجرد التزويج- و ان كان محرّما- لا 
يوجب الحدّ و الرجم و انّما يوجب التعزير و ليس هو من أسباب الحدّ المذكورة فى بدايةُ الكتاب. و على الجملة فبعد تحمّق الوطى 
يتحمّق الزنا الموجب للرجم فيكون كالزنا بدون النكاح فى أيَام العدّهٌ الرجعية. 

نعم فى بعض الروايات الحكم بالرجم فى أيّام العدّهُ مطلقا. 


.*” وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 77 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب /!؟ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .٠١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١»‏ ص: 0 

فعن عمّار بن موسى الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأةً فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم و عن امرأٌ 
كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم .1١‏ 

و عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق و «أو) بانت امرأته 
ثم زنى ما عليه؟ 

قال: الرجم. و سألته عن امرأه طلقت فزنت بعد ما طلّقت هل عليها الرجم؟ 

قال: نعم .]١[‏ 

لكن لا بدّ- بمقتضى خبر الكناسى الصريح فى التفصيل بين الرجعية و البائنة- من حمل المطلق على المقيّد و لا يمكن الأخذ بإطلاق 
هاتين. 

و لذا قال الشيخ الطوسى قدّس سرّه عند ما نقل رواية الساباطى: 

ما يتضمّن هذا الخبر من حكم الرجل أنّه إذا طلّق امرأته أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافى ما قدّمناه من الاخبار لان كونه مطلقا 
يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملكك فيه الرجعة فهو محصن لاله متمكن من وطئها بالمراجعة» وان كانت بائنةٌ أو ماتت هى فلا 
يمتنع ان يكون انّما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة أخرى تحصنه و اما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انّما يجب عليه الرجم إذا 
كان الطلاق رجعيا حسب ما قدّمناه فى الرجلء و اما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلكك فاذا زنت فى العدَهُ فليس عليها غير الجلد» و 
يحتمل ان يكون ذلكك و هما من الراوى (3). 

ترى انه قدّس سرّه حمل رجم الرجل المطلق زوجته على ما إذا كان الطلاق رجعيًا أو انّه لو كان الطلاق بائنا فإنّْما كانت عنده امرأة 
أخرى فكان زناه عن إحصان أيضا و بهذا وججه أيضا حكم رجم الرجل الزانى الذى ماتت زوجته 
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]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب © من حدّ الزنا الحديث ١‏ و 5, لكن ليس فيه لفظ «بسنةٌ» فى حين انّه موجود فى المصدر أى قرب 
الاسناد فراجع الصفحة ٠١١‏ حيث قال: بعد ما طلقت بسنة. 


.7 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ا" من حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحةٌ ؟5. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

و ذلك لما هو مقرّر من ان موت الزوجة يخرج الرجل عن كونه محصنا فلا بد من حمل ما يدل على إحصانه و رجمه على ما إذا 
كانت له زوجة أخرى. كما انه قدّس سرّه حمل ذيل الرواية الدَّالٌ على رجم المرية التى زنت بعد ان طلّقها زوجها على ما إذا كان 
الطلاق رجعيا فكانت فى الحقيقة ذات بعل قد زنت و حكمها الرجم. 

وامّا رجم المرية التى زنت بعد ان مات زوجها فقد حمل قدّس سرّه ذلكك على وهم الراوى اى تردّده فى النظرء و خطأه. و ذلكك 
لتسالم الأصحاب على ان زنا أحد الزوجين بعد موت الآخر لا يوجب الرجم لعدم الإحصان. 

و على الجملة فالحكم برجم الرجل الذى زنى بعد ان طلّق امرأته» فى رواية قرب الاسناد أيضا يحمل على كون الطلاق رجعيا كى 
يكون ذا زوجة فيكون محصنا و يترتّب على زناه الرجمء أو يحمل على انه كانت له زوجة أخرى. 

و اما قوله عليه السلام فى هذا الخبر: أو بانت» فحيث ان الزنا بعد الطلاق البائن مع عدم زوجة أخرى له لا يوجب الرجم فلا بد من ان 
يحمل اما على كون (أو) بمعنى الواو فيكون قوله: أو بانت امرأته» عبارة أخرى عن قوله عليه السلام: 

طلق» و اما على كون المراد انها بانت و تركت زوجها و ذهبت فلا يد له عليها [1] أو على ان المراد انّها بانت و حورّمت عليه بعامل غير 
الطلاق كالرضاع أو النشوز و عدم التمكين. 

ولولم يمكن الحمل على شىء من هذه الوجوه أو غيرها فلا إشكال فى طرحها لمعارضتها لروايات اخرى أقوى منها كروايتى 
الكناسى فإنّهما بسند صحيح و دلالة واضحة تدلان على ان الرجعية بحكم الزوجة و على ان الإحصان محمّق بالطلاق الرجعى دون 
البائن. 


]١[‏ هذا الحمل و الحمل الأخير لا ينفعان شيئا و ذلكك لانّه وان وججه بذلكك معنى «بأن» الَاانَ من المسلم عدم ارادهُ هذا المعنى و 
ذلك لانّه لا يكون حكم الزنا مع البينونة بهذا النحو الرجم فى حين انّ الرواية صريحة فى الرجم بزناه 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ٠١17‏ 

هذا كله بناء على ان ضبط الخبر هو لفظة «أو و اما لو كان الوارد فيه هو لفظ (الواو)- كما هو كذلكك فى قرب الاسئاد- فلا إشكال 
أصلا و لا حاجةٌ الى التوجيه لانه على ذلكك تكون جملة: و بانت عنه امرأته» تفسيرا للطلاق و عبارة أخرى عنه لا شيئا آخر ورائه. 

ثم ان الموجود فى رواية قرب الاسناد على ما هو المضبوط فى نفس المصدر هكذا: و سئلته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلّقت 
فلو كان لفظ (سنة) بلا تشديد فهو بمعنى العام و حينئذ لا يكون ملائما للحكم المذكور فيها و هو الرجم لانّه مع مضى سنةُ من طلاقها 
تكون بائنة لا محالة» فلا بد من كون اللفظ مشدّدا مرادا به ما يقابل البدعة و هو المعروف بالطلاق السَنى و هو منسوب إلى السنّة و له 
اطلاقان: 


أحدهما انه كل طلاق جائز شرعا و هو ما قابل الحرام و فى مقابله البدعى اى الحرام. 
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ثانيهما ما هو أخصٌ منه و هو ان يطلق على الشرائط ثم يتركها حتّى تخرج من العدّهُ و يعقد عليها ثانيا و يقال له طلاق السنّةُ بالمعنى 
الأخصّ. 

ثم انكك قد علمت انه صرّح فى روايتى الكناسى بان المطلقةُ الرجعيّةُ إذا زنت فهى محصنة و ترجم لكن لا تعرّض فيهما بالنسبةٌ إلى 
الزوج و انه إذا زنى يكون محصنا و يرجم و ذلك للعلم بوحدة المناط و هو حصول الزوجية و تحمّقها فى هذه المدّة. 

كما ان موثقة الساباطى ووواية قرب الاستاد المذ كورتين آثفا تدثان بإطلاقهما غلى ان مطلق من-طلق امرأته فوتى بعد ذلكك يكون 
محصنا و حيث ان الحكم المذكور فيهما هو الرجم فلذا حملتا على من طلق زوجته رجعياء و على الجملة فبمناط روايتى الكناسى و 
مقتضى رواية عمّار الساباطى و رواية قرب الاسناد يحكم بان الزوج أيضا كالزوجة إذا زنى فى مِدَّهُ عدتها فهو محصن و حدّه هو 
الرجم. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

و اما ما فى الموثقة من عطف موت المرأه بطلاقها الدَالٌ على ان الرجل يرجم بالزنا بعد موت زوجته فهو لا يلائم القواعد فلذا صار 
معرضا عنه عند العلماء. 

ثم ان ما افاده المحمّق فى عبارته المتقدمة من وجوب الحدّ التامّ على المرأة إذا تزوّجت عالمة فتكفى فى الاستدلال عليه الاخبار 
الدالهُ على رجم المرأة ذات بعل و ذلكك لان الرجعيّةُ زوجة. 


حول اشتراط العلم 


لا شكك فى اعتبار العلم بالحكم و الموضوع كى يوجب الزنا فى المقام الرجم و قد صرّح بذلكك المحمّق فيما نقلناه من كلامه بلا فرق 
بين الرجل و المرأهُ فلو جهلا أو جهل أحدهما سقط الحدّ عنهما أو عن الجاهل منهما. 

و الذثيل على ذلك عدق المحصة على المطلى والتخضية على المطلقة إذا كان سائر شرائط الاحصاك موجودق :و الروايات الواودة 
فى المقام. 

وامّا قوله عليه السلام فى رواية الكناسى- فى جواب السؤال عن انّها إذا تزوّجت فى أبّام العدّهُ جهلا-: ما من امرأة اليوم من نساء 
المسلمين الا و هى تعلم ان عليها عدّهُ فى طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهلتةُ يعرفن ذلكك إلخ 0١١‏ فالمراد منه نفى العلم خارجا و 
هو محمول على الغلبة فلو علم انه كان جاهلا فلا رجم و لا حدّ أصلا. 

و فى المسالكك: و لو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلقة رجعيا و اولى بالحكم. : 

ثم ان من جملة الروايات الدالة على انه مع العلم يترئّب الرجم رواية أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة 
تزوّجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد و عليها الرجم لاله تقدّم بعلم و تقدّمت هى بعلم و كفارته ان لم يقدّم الى الامام ان 
يتصدّق بخمسة إصبع دقيقا .0١‏ 


.” من حدٌ الزنا الحديث‎ ١!/ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١!/‏ من حدٌ الزنا الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١2‏ ص: ٠١9‏ 

و هى صريحة فى ان المرأة ذات البعل إذا تزوجت بآخر فإِنّها ترجمء لكونها عالمة أن لها زوجا و بحرمة النكاح مع ذلكك. 

نعم يشكل الأمر بالنسبة الى الرجل الذى تزوّجها فإنّه لو كان عالما بذلكك كما هو صريح العبارة» فإن كان له فرج مملوك فلا بد من 
ان يرجم هو أيضا لكونه محصنا على ذلككء و ان لم يكن له فرج مملوك فحكمه و ان كان هو الجلد الَا ان ذلكك لا يناسب تعليل 
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الرواية فلو كان يعلل بقوله: لانّه كان عالما و لم يكن له فرج مملوك لكان حسنا لكنّه علل بقوله: لانّه تقدّم بعلم. 

و على الجملةٌ فيحمل هذا الحكم على ان الرجل لم تكن له زوجة فلذا يحدّ ولا يرجم نعم فى نسخة الكافى: لأنّه تقدّم بغير علم؛ و 
هذا أنسب ان يكون تعليلا للحكم بعدم رجمه مع انّها ترجم. الَا انه يرد عليها انه إذا كان قد أقدم بغير علم فلا حكم له حتّى الجلد و 
ان كان له فرج مملوكك ]١[‏ و الحال أنه قد حكم عليه بالجلد. 

و كيف كان فهى تدل على رجم المرأهُ التى قد تزوجت و كان لها زوج و هى عالمة. 

و عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سثل عن امرأه كان لها زوج غائبا عنها فتزوّجت زوجا آخرء قال: ان رفعت الى الامام 
ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا و ان مادّته و خبره يأتيها منه و انها تزوّجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدّها و يفرّق بينها و 
بين الذى تزوّجهاء قلت: فالمهر الذى أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منه شيئا فليأخذه و ان لم يصب منه شيئا إن كل ما 


أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة .)١١‏ 


]١[‏ أقول: لكن على نقل العلامة المجلسى قدّس سرّه. حمل هذا الحدٌ على التعزير لتقصيره فى التفتيش أو على ما إذا ظنّ ان لها زوجاء 
ثم قال: و احتمل الشيخ ان يكون منّهما فى دعوى التزويج. فراجع مرآت العقول الجلد 7 الصفحة 195. 


.8 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب !7 من حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 10١‏ 

قوله: مادّته يعنى النفقة الواجبة عليه لها. 

و هى تدلّ بالمنطوق على اله إذا أقامت البتنةُ على حياة زوجها و مع ذلكك تزوّجت برجل آخر فان عليها الحدّ دون الرجم لان زوجها 
غائب عنها و ليس معهاء و بالمفهوم على انه لو لم تقم البتتنة عند الامام على كونها عالمةٌ بحياةً زوجها فليس له ان يحدّها باستصحاب 
علمها الى حال التزويجء و يستفاد منها انّه يكتفى فى إجراء الحدّ بالبينة فهى كالعلم و قيام البتنة على انْ لها زوجا غائبا و ان خبره و 
نفقته يأتيها و مع ذلكك فقد تزوّجت بآخر فهو كالعلم بحياة زوجها و بقاءه بلا فرق بينهما و اما لو لم تقم البينُ فلا .]١[‏ 

و التحقيق ان العلم ان أخذ فى موضوع الحدّ بما هو صفهُ من صفات النفس فالمعتبر فى إجراء الحدّ مطلقا هو حصول هذه الصفة و 
تحمّقها بنفسها و لا يقوم مقامها شىء. اما لو كان مأخوذا فيه بما هو طريق فحينئذ تقوم لبه مقامه. 

و اما أنه بعد ان أخذ فى الموضوع فمن أين يعلم ان أخذه كان على النحو الأوّل أو الثانى فهذا قد يستفاد من ظاهر أخذه فيه و قد 
يستفاد من الخارج كالتصريح به فى نصّ من النصوص أو التصريح بقيام شىء كالبِيِنةُ مقامه أو بعدم قيامه و ما نحن فيه من هذا القبيل 
للتصريح بقيامها مقامه فى خبر ابى بصير. 

وامّا بالنسبة إلى قيام الاستصحاب مقامه و عدمه فمقتضى طريقدَه العلم هو الأوّل فهذه المرأة التى كان يأتيها خبر زوجها و مادّته 
تستصحب بقاءه و حياته كما يستصحب علمها الحاصل فى أوّل أزمنة غيبوبة زوجها بوجوده فلو تزوّجت و تحقّق الوطى أيضا يجب 
اجراء الحدّ عليهاء الَا انه يخرج عن هذه القاعدة لما ذكرنا من اقتضاء رواية أبى بصير قيام خصوص الببَنُ مقام العلم دون 


]١[‏ هكذا أفاد دام ظله الشريف فى مجلس الدرس و كتب كذلك فى دفتر مذكراته وهو يظاهره لا يخلو عن كلام و ذلكك لانّ البينة 
المذكورةٌ فى خبر ابى بصير كانت عند المرافعة إلى الحاكم و لإثبات زناها و تزويجها مع كونها ذات بعل و لم تكن يتنه قائمة للزوجة 
و عندها حتى يستفاد من ذلكك قيام البتنة مقام العلم» ثم استفادة الخصوصة لهاء حتى لا يجوز قيام الاستصحاب مقامه؛ و هذا الاشكال 


وارد فى مواقع من هذا البحث. 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 1١‏ 

غيرها إذا فلا وجه للتمسكك بالاستصحاب بعد عدم العلم. 

لا يقال: يكفينا فى المقام انه من موارد الدرءء للشبهة حيث ان المرأة لم تكن عالمة ببقاء الزوج بل كانت شاكة فى ذلكك فيدرء الحد 
عنها بلا حاجةٌ الى التمسكك بالرواية و أخذ المفهوم. 

لأنّا نقول: انّه لا ينفع فى المقام شيئا و ذلكك لأنْه إذا شكك فى خروج المورد عن حكم العام الدّال على وجوب حدّ الزانى و الزانية 
فالأصل عدمه لأنّ الأصل عدم التخصيص و هذا الأصل جار بلا كلام؛ و العام حيَجةُء فلا مورد للقاعده لعدم الشبهة و الحال هذه فلا 
محيص حينئذ عن التمسكك بالرواية و هو يقتضى عدم قيام غير البتِنةُ مقام العلم. 

وائّا ماعن ابن ابى عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة لها زوجء قال: يفرّق بينهما قلت: فعليه 
ضرب؟ قال: لاء ماله يضرب؟ الى ان قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: انْ عليا عليه السلام قضى فى رجل 
تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحدّء ثم قال: لو علمت انّك علمت لفضخت رأسكك بالحجارة ]١[‏ فما عن شعيب 
يحمل على كون الرجل جاهلا و امّا ما عن ابى بصيرء فلا يصح الا إذا حمل الضرب على التعزير لمسامحته فى الفحص مع الشكك و 
التزويج بلا سؤال عنها. 


الكلام فى المطلقة البائنة 


قال المحمّق: و تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان و لو راجع المخالع 


]١[‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب "٠‏ من حدّ الزنا الحديث 8 أقول: و فى التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحة 8:: ان أبا الحسن (ع) نفى عنه 
الحدّ لانّه لم يعلم ان لها زوجا و الذى ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما ان يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا. و 
الثانى لغلبة ظنْه انْ لها زوجا ففرّط فى التفتيش عن حالها و ليس فى الخبر انه ضربه الحدّ تاما و يكون قوله عليه السلام: لو علمت انكك 
علمت لفضخت رأسكك بالحجارة المراد به انكك لو علمت علم يقين انْ لها زوجا لفعلت ذلك بكك. 
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لم يتويج عليه الرجم الَا بعد الوطىئ. 

أقول: اننا الأول فلما تقدّم آنفا من عدم كون البائنة زوجة لحصول البينونة بينهما بالطلاق و من التصريح بالتفصيل بين الرجعى و البائن 
و بإجراء حدّ غير المحصن فى مورد البائن فى صحيح الكناسى الذى مر نقله. 

و اما الثانى فلانٌ طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن» و المختلعة بائنة فلو زنى فى العدَّهُ بلا رجوعها عن بذلها فلم يتحمّق الإحصان و 
لا يترتّب عليه الرجم و لو رجعت عن بذلها و رجع هو فى الزوجة فحينئذ يكون محصنا إذا وطئها. 

و قال أيضا فى المختصر النافع: و لو راجع المخالع لم يتوه عليه الرجم حتى يطأ انتهى. 

وفى المسالك بعد عبار الشرائع المذكورة آنفا: اما المخالع فلانه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الإحصان حيث لا يملكك فرجا 
آخر غيرها فيشترط فى عوده إلى الزوجةٌ وان كان برجوعه «إلى الزوجة» بعد رجوعها «الى البذل» تجدّد الوطى ليتحمّق إحصان جديد 
لبطلان الأوّل بالفرقةٌ الثانية انتهى. 

و فى الجواهر: لأنْها بحكم الزوجة الجديدة. 

و فى الرياض- بعد العبارة المذكورة عن النافع-: لزوال الإحصان بالبينونة و خروج الاختيار عن يده. و الرجوع غايته انه كعقد جديد 
أو نفسه وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل. 
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و قال العلامهُ فى القواعد: و لو راجع المخالع اما لرجوعها بالبذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم الا بعد الوطى فى الرجعة. 

و فى كشف اللثام- بعد ذلكك-: لزوال الإحصان بالبينونة و خروج الاختيار عن يده. 

و قال العلامة فى الإرشاد: و يشترط وقوع الإصابة بعد الحريّة و التكليف و رجعة المخالع. 

و قال الأردبيلى فى الشرح: و من شرائط الدخول كونه بعد رجعة 
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المخالع فلو دخل رجل بامرأته ثم خالعها فرجعت المرأةُ فى البذل فرجع الرجل الى زوجته المخالعة ثم زنا قبل وطى امرأته المراجعة و 
المخالعة لم يرجم و ان تحمّق شرائطه غير الدخول و يجلد, وجه ذلكك ظاهرء فإن المرأة بعد الخلع خرجت عن حباله و صارت أجنيئة 
محضة و بعد الرجوع صار بمنزلة شخص توج امرأة أجنيَةُ أو التى طلقها بائناء إلى آخر كلامه. 

الى غير ذلكك من كلماتهم و نحن قد تفحصنا ما كان بأيدينا من كتبهم و كلماتهم» و كلهم يقولون بهذا المضمون و لا مخالف فى 
خصوص المسئلةُ أصلا بناء على لزوم الوطئ فى الإحصانء و انّما المخالف هو من خالف فى أصل اعتبار الوطئ فى تحمّق الإحصان و 
قد تقدّم فى موضعه ان عدَّهُ من العلماء صرّحوا باعتبار- الوطى فى كون الزانى محصنا و أطلق آخرون. و المحقق اعتبره فى الشرائع 
صريحا كما مرٌ ذلك و أطلق فى المختصر النافع. 

وقد صار صاحب الجواهر هناك بصدد الجمع بينهما بقوله: و يمكن حمله على الغالب؛ و على الجملة فكلّ من اعتبره هناكك اعتبره 
فى الراجع المخالع. 

و يمكن ان يستدل على ذلكك ببعض الاخبار. 

منها خبر رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا .01١‏ 

و منها صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا و لا بالأمةٌ .07١‏ 
فإنهما صريحان فى عدم الرجم أو الإحصان إذا زنى مع عدم الدخول بأهله. و المطلقة بائنة ليست بأهل للرجل و لا هو زوج لها وان 
كانت تصير أهلا له بالرجوع الَا انه قد انقطعت العلقة بينهما بالطلاق» فاذا صارت أهلا بالرجوع فهناكك يلزم الدخول و الا فهى أهل لم 
يدخل بها فلا رجم عليها و لا عليه. 

ان قلت انها بعد رجوعه إليها- عقيب رجوعها فى البذل- صارت 


.١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث 4. 
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رجعتهُ و لذا يجوز له الوطى بعد ذلكك مهما أراد و المفروض انه قد دخل بها سابقا كما فى الرجعيهُ المصطلحةٌ و دخوله من قبل سبب 
لإحصانه. 

نقول: الفرق بينهما واضح و ذلكك لان الرجعدَة لم تنقطع أهلييتها و لم تخرج عن كونها أهلا له فى حال كونها مطلقة و للزوج 
الاستمتاع منها منذ وقوع الطلاق الى تمام العدَّهُ مهما شاء بخلاف المختلعة فإنّه بعد الطلاق ليس له فرج مملوكك أصلا و لذا لو زنى 
فإنّه يجلد و لا يرجم الى ان ترجع عن بذلها و يرجع هو فيها و عندئذ يكون له فرج مملوكك بعد ان لم يكن كذلك و صار زوجا لها 
بعد انقطاع العلقهُ و هى صارت أهلا له بعد ان كان قد زالت الأهليةُ فهى زوجة جديدة نظير ما إذا عقد عليها بعد انقضاء العدَّهُ و ليس 
الأمر من باب اعادةٌ المعدوم بل علقة جديدة و زوجي حادثة. 


وعلى الجملة فالعمدة فى المقام هو ان العلقهٌ فى الرجعيّةُ باقية ثابتة و لذا تجرى بينهما الوراث فى أيَام العدّهُ بخلاف البائنة لانقطاعها 
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جدًا فاذا حصلت الزوجِدَه برجوعها و رجوعه فهى زوجية مستحدثة ولا بد فى تحقق الإحصان معها من وقوع وطى جديد فهذا هو 
الوجه فى اتّفاقهم على اعتبار الوطى فى المخالع و إلا فلا روايةُ فى المقام تدل على اشتراط الوطى فى المخالع. 

رشك ا او ني تراه امل اموس يرح ارط اساي اونا امريجدية ني يحتاج إلى وطى جديد فهو فى 
الحقيقة شكك فى التخصيص فان عموم «الزَانيَةَ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُوا.) يدل على جلد كل من زنى و انّما خض ص هذا العموم بالمحصن و 
المحصنة فإنهما يرجمان فاذا شكك فى ان الزانى إذا كانت زوجته هى المختلعة الراجعة بدون الوطى فعلا هل يكون محصنا أم لاا و 
هل خرج عن عموم الآيهُ فلا محالة يرجع الى العامٌ لانّه يقتصر فى العام المردّد مفهوما , بين الأقلّ و الأكثر على المتيقّن. 

وقد انّضح من هذه الأبحاث حول المطلقة؛ ان الرجعةة لو تزوّجت فعليها الحدّ التام و هو الرجم و كذا بالنسبة إلى الزوج و يشترط 
ذلكك بالعلم موضوعا و حكما أى بالعدّ و الحرمة و الا فلا حدّ و لو ثبت انّ أحدهما كان عالما 
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و الآخر جاهلا يختصّ الحدّ بالعالم دون الجاهل. 

و لوادّعى أحدهما الجهل فهو من موارد الشبهة إذا أمكن ذلكك فى حقّه و من مثله» فيدرء عنه الحدّ و الفرق بين الشبهة و مورد 
الجهل هو انه فى مورد الشبهة يحكم بدرء الحدّ بحسب الظاهر و اما الجاهل فلا حكم له أصلا. 

قال المحمّق: و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرّر. 

أقول فقد ذكر رضوان الله عليه ثلاث موارد يشترط فيها الوطى أحدها المخالع الراجع على ما تقدّمء ثانيها: المملوكك إذا أعتق فإِنّه لو 
وطئ ثم زنى بكون محصناء ثالثها: المكاتب إذا تحرّر و ذلكك لورود النص فى المملوكك بأنّه لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّهٌ بعد ما 
أعتق. 


0 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج١2‏ ص:.18١‏ 

فعن ابى بصير يعنى المرادى عن ابى عبد الله عليه السلام قال فى العبد يتزوّج الحرّه ثم يعتق فيصيب فاحشْة قال: فقال: لا رجم عليه 
حتى يواقع الحرّهُ بعد ما يعتق .١١‏ الى غير ذلكك من الروايات و قد مرٌّ ذلكك. 

و فى الجواهر: و ألحقنا به الصبى إذا بلغ و المجنون إذا أفاق لأنّ الوطى السابق على ذلك بحكم العدم للأصل و الاحتياط و غيرهما 
مما أشرنا إليه سابقا انتهى. 

أقول: ان هذه الموارد لم يرد فيها نصّ و لا عموم تعليل يشملها. 


الكلام فى الأعمى 


لو زنى الأعمى فهل يجرى عليه الحدّ جلدا أو رجما كما فى البصير أم لا؟ 

قال المحقق: و يجب الحد على الأعمى: 

أقول: و ذلكك لعموم الأدلّهُ ولا يدفع الحدّ عنه عماه إجماعا بل فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه» إذا فلا فرق بين البصير و الأعمى 
فى ذلك أصلا. 

قال المحقق: فان ادّعى الشبهة قيل لا تقبل و الأشبه القبول مع الاحتمال. 
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)١(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
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أقول: فى المسئلة أربعة أقوال. أحدها انّه لا تقبل مطلقا ذهب اليه شيخ الطائفة و الشيخ المفيد و القاضى و سلَار ثانيها القبول مطلقا مع 
احتمال صدقه و هو مذهب الأكثر بل المشهورء ثالثها القبول إذا كان هناكك شاهد حال على ما ادّعاه بان كان قد وجدها على فراشه 
مثلا فظنّها زوجته أو أمته اما لو شهد الحال بخلاف ذلكك لم يصدّقء ذهب اليه ابن إدريس رابعها التفصيل بين كونه عادلا فيقبل و 
عدمه فلاء ذهب اليه الفاضل المقداد قال قدّس سرّه: و يظهر لى انّه ان كان على ظاهر العدالة قبل الفعل قبل منه و الَّا لم يقبل .0١١‏ 

و يمكن ان يكون ما ذهب اليه ابن إدريس مصداقا لكلام المشهور ]١[‏ فإنّهِ إذا كان هناكك شاهد حال على صدقه و إمكان ذلكك فى 
حقٌ مثله فقد اقترنت دعواه بالاحتمال. 

ولا شكك ان الاحتمال محقّق مع دعواه و يشمله دليل الدرء كما فى المبصر و اما النافون فلم يقيموا على ما ذهبوا اليه دليلا مقنعا 
تطمئن إليه النفس و انما قالوا بذلكك لبعض الوجوه الاعتبارية» قاله فى الجواهر. 

و الوجه الاعتبارى مثل انه حيث كان أعمى فقد كان ينبغى له التحرّز و التحفظ كثيرا كى لا يقع فى الفجورء أو أنه كان يجب عليه 
ذلك لمكان فقده حاشة الأبصار. 

و مقتضى ذلكك كون الأعمى مكلفا بأزيد و أشدّ ممما كلف به المبصر فيلزم عليه عند الوقاع ان يتثبت حتّى يتحقّق له ان المرأة حليلته 
أو ممل وكته. 

ويمكن ان يكون من هذه الوجوه. ان قبول دعواه يفضى الى تعطيل 


]١[‏ قد احتمل ما احتمله دام ظله؛ السييد فى الرياض فإنه بعد ان نقل كلام الحلى قال: و هو موافق للقوم ان أراد بشهادة الحال بخلافه 
الشهادة بالقطع و ضعيف ان أراد بها الشهاده بنحو من المظّهُ لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلةُ من دعواه بمجرّده و ان ضعفت معه فقوله 
على هذا التقدير ضعيف انتهى بل الفاضل السيورى جعل القول بالقبول مع الاحتمال قول ابن إدريس فإنّه عند قول المحمّق فى النافع: 
فان ادّعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع احتمال قال: هذا قول ابن إدريس لقوله صلى الله عليه و آله: ادرءوا الحدود بالشبهات؛ و 
الفرض احتمال ذلكك فى حَقَّهُ انتهى. 


./7 التنقيح الرائع الجلد ؟ الصفحة‎ )١( 
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الحدود و الاجتراء على اقتراف المحرّمات و ارتكاب الفواحش. 

وقد يقال ما وجه التعردّض للأعمى و قبول ادعائه الشبهة و الحال انْ المبصر أيضا كذلكك؟ 

و الجواب عنه ان خصوصيَةُ المقام هو كون الأعمى أقرب الى الاشتباه من البصير فحيث انه يكون فى معرض الاشتباه أكثر من المبصر 
فلذا تعدضوا له مستقنًا. 

ثم انه قد تتحمّق الشبهة بدون ان يدّعيها هو بنفسه كما فى غير ذلكك من أموره و ما يجرى عليه و يصدر عنه نظير ما لو وقع فى البثر 
فإنّهِ لا يشكك أحد فى انّ وقوعه و سقوطه فيه لم يكن عن عمد و اختيار بل كان ذلك لعدم تفطنه و تذكره فوقع فى البثر على حين 
غفلةُ منه» و على الجملة فهل الشبهة بحقيقتها و نفسها بدون ادّعائه لها توجب الدرء كما يدرء بها مع ادعائه أم لا؟ 

الذاعر عو الأول و ذلك لماهو المقروقن من علق النتبهة :زان الشبية دارنة الع فإذا رأى الشسهود ان الأعدى "قد باش الأجنية و 
زنى و شهدوا بذلكك لكن كان هنااكك احتمال الغفلة و الاشتباه وان لم يدّع ذلكك أصلا فكيف يجوز اجراء الحدّ عليه مع احتمال 
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الشبهة احتمالا قويّا و الحدود تدرء بالشبهات؟ : 

لكتّى لم أقف على ذلك فى كلمات العلماء رضوان الله عليهم أجمعين. و مثل ذلكك ان يقال بلزوم السؤال عنه و الحكم على حسب 
ما يجيبه فربّما ابدى عذرا و اتى بشبهة كما فى المرأة الحامل بلا زوج» و ذلكك لوقوع الشبهة و احتمال الجذب فى الحمّام أو الوطى 
بشبهة فلا تعرّض لذلكك فى كلماتهم. 

نعم افتى شيخ الطائفة قدّس سرّه بلزوم السؤال» و إليكك عبارته: إذا وجدت امرأهُ حامل و لا زوج لها فإنّها تسئل عن ذلكك فان قالت: 
من زناء فعليها الحدّ و ان قالت من غير زنا فلا حدّ عليها و قال بعضهم: عليها الحدّ و الأوّل أقوى لأنّ الأصل برأيه الذمَهُ لأنّه يحتمل ان 
يكون من زنا أو من وطى بشبهة 
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أو مكرهة و الحدّ يدرأ بالشبهة انتهى كلامه رفع مقامه .)١١‏ 

و على الجملة فمقتضى القاعدة انه إذا قام شاهد الحال و دل على ان الأعمى ارتكب الزنا شبهة فلا حاجة الى السؤال بل يكتفى به و 
يحكم بالدرء. 

اللّهم الا ان يقال: انّه فرق بين السقوط فى البئر و ارتكاب الزنا و ذلكك لان العاقل لا يقدم على إلقاء نفسه فى البثر بعزمه و إرادته إلا 
فى موارد شاد و مواقع استثنائية كما إذا أقدم على الانتحار حينما سثم الحياة و انا فالتعمّد بذلكك اما غير محتمل أصلا أو ان احتماله 
بعيد غايته و هذا بخلاف الاقدام على الزنا و غير من الأمور الاختيارية فإنّ العاقل إذا اتى بعمل فالظاهر انّه اتى به بعلمه و اختياره فلذا 
لو أقرٌ بالزنا فلا يسئل عن انه كان عن عمد أو شبههٌ وان كان يسثئل عن ذلكك أحيانا كما روى ذلكك بالنسبةٌ الى أمير المؤمنين عليه 
السلام انَا ان الظاهر انَ العمل قد صدر عن الفاعل بعلمه و اختياره و على الجمله فيمكن ان يكون عدم تعرّض العلماء لاحتمال الشبهة 
بالنسبة إلى الأعمى- مع عدم ادعائه الشبهة- و درء الحد بذلك لأجل هذه النكتةُ اى قيام الدليل و هو شاهد الحال على انه فعل ذلكك 
عالما عامدا لا عن شبهة و اضطرار و إكراه كما فى ظاهر إقرار المقرّ بالزنا الا ان يقوم شاهد الحال على الخلاف و لذا اقتصروا على 
ذكر صورة ادعاء الشبهه فقط. 


الكلام فى ما يثبت به الزنا 


قال المحمّق قدّس سرّه: و يثبت الزنا بالإقرار أو البينة. 

أقول: لعل ظاهر العبارة حصر الطريق فيهما فيرد عليه بأنّهِ لماذا لم يذكر علم الحاكم فهل لا يكون ذلكك حبهُ هنا مع انه كان حمّجَةٌ فى 
باب القضاء؟ د 

نعم انه قد ذكر ذلكك فى المسئلة الخامسة من النظر الثالث و صرّح هناك بأنّهِ يجب على الحاكم اقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدٌ 
الزنا. 


)١(‏ المبسوط الجلد ‏ الصفحةٌ لمن كتاب الحدود. 
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لكن يرد عليه انه بناء على ذلكث كان الأنسب أن يقتِد كلامه هنا و يقول: لو لم يعلم القاضى بنفسه. 

و الذى يسهّل الخطب انه رحمه الله لم يؤدٌ المطلب بصورة النفى و الإثبات و لم يقل: لا يثبت إلا بالبنةُ و الإقرار» بل قال: و يثبت الزنا 
بالإقرار أو البتنُ و هذا لا يفيد سوى إثبات الزنا بهما لا الحصر فيهما. 

ثم لو فرض حصول العلم بمجرّد إقرار المقرٌ مرّهُ واحدة أو بشهادة واحد من الشهود لشدَهُ وثوقه به فما يصنع هنا فهل يأخذ بعلمه و 
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يقتصر على الإإقرار الواحد و الشهادة الواحدة أو لا بد من شهادة الأربع و الإقرار أربعا ولا يكون علمه هنا حيدَة لاله تمشك أولا 
بالبينة الإقرار؟ 

فيه تردّدء من كون العلم هنا جزء الموضوع فان اللازم علم الحاكم بأنّه قد زنى عالما غايةٌ الأمر قيام البَِنة مقام العلم فيمكن ان يكون 
حبَدِهُ فى مورد دون موردء و من عدم ورود استثناء هذا الفرض فى كلماتهم» فلم نقف على من قال بان علم الحاكم بموجب الحدّ 
حنبة إلا إذا حضل في أثناء الشهادة أو الاقران. 

نعم قطع الحاكم إقرار المقرٌ فى الأثناء أو قطعه شهادة باقى الشهود بعد ان شهد شاهد مثلاء بان يقول الحاكم: لا حاجة الى تكميل 
الأربعة لأنّه قد حصل لى العلم بذلككء غير معهود فلذا يشكل الفتوى بذلكك جدّاء فما يظهر من بعض من اعتبار أربعة شهود أو أربعة 
اقارير إذا لم يتبتين المطلب عند الحاكم فى غايةُ الإشكال. 


الكلام حول الإقرار و شرائط المقرّ 
اشارة 


قال المحمّق قدّس سرّه: أمَا الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقرٌ و كماله و الاختيار و الحرّيُ و تكرار الإقرار أربعا فى أربعة مجالس. 

أقول: اما البلوغ فاستدلُوا على اعتباره بوجوه: و قبل ذكر ذلكك ينبغى تذكار ان الصبى قسمان مدركك مميّز» و غير ذلكك اما الثانى 
فعدم حجية إقراره 
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لا يحتاج الى الاستدلال و ذلكك لان العقلاء لا يعتنون بإقراره أصلا و امنا الممئئز كالمراهق فهم يعتنون بإقراره فلا بدّ فى الحكم بعدم 
اعتباره من التمشكك بدليل شرعى و هاهو هذه الوجوه التى أشير إليها. 

الأوّل حديث رفع القلم عن الصبيئء الثانى كون عمد الصبى خطأ الثالث الإجماع. و لكن يرد على الأوّل أى التمشّكك برواية الرفع بان 
عنوان الإقرار على النفس الصادر عن العقلاء هو عنوان الكاشفيةُ غاية الأسمر انّه لما لم تكن تلك الكاشفية تام فلذا تتم و تكمل 
بإمضاء الشرع و هو طريق نوعى عندهم و ذلكك لان العاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه و إتلاف ماله فإذا أقرّ بضرر نفسه مثلا فلا 
محالة يفهم منه انه صادق فى إقراره. 

و حينئدذ نقول: ان المرفوع فى مورد إقرار الصبى ما هو؟ فان كان هو التكليف فلا مساس له بإقراره لأنّ رفع التكليف لا يوجب رفع 
إقراره و لا يمنع عن كاشْفيَهُ إقراره فلو كان يتمسكك هنا بأصالة الصبحة لصيّح ان يقال انّه لا تكليف عليه كى تجرى أصالة الصححهُ فى 
أفعاله و اما كاشفيَهُ إقراره فلا ترفع بذلكء فترى انهم يؤلون بكون الصبى مسلوب العبارة فى باب المعاملات» لكن هل يوجب ذلكك 
عدم ظهور ألفاظ الصبى فى المعانى؟ فكيف وعبادا سنتروغة على المقووور إفراره بالشهادتوة الوعيانر الت #مقيول» 

ولو كان إقراره بلا اثر مطلقا فلازم ذلكك عدم صِحَحَهُ إقراره بوحدائدة الله جل و علا و برسالة الرسول صلَى الله عليه و آله إذا كان 
متولّدا من الكافرين» و هم لم يلتزموا به. 

وان كان المرفوع هو العقاب فهو أيضا كذلكك فان رفع العقاب لا تعلق له بعدم صحَحةُ الإقرار و كاشفيته التى مناط حيجيته عند العقلاء. 
و على هذا فالتمسكك بحديث رفع القلم عن الصبى غير سديد و اما عمد الصبى خطأ فهو تعد خاصٌ و يمكن التمسكك به ان لم يرد 
عليه ما ذكرناه من 
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الاشكال و الا فلم يبق إلا الإجماع. 
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نعم قد يقال بأنّه يودب لكذبه أو صدور الفعل منه. 

و هذا أيضا لا يخلو عن اشكال و ذلك لانّه لو لم يكن إقراره طريقا فلا وجه لتأديبه لعدم تحمّق الفعلء و اما كذبه فهو مشكوكك فيه و 
يكون من باب الشبهة المصداقدٍة» و لو كان إقراره طريقا و حتَجَةُ فلا محالة يكون التأديب على مجرّد الفعل و لا مورد للترديد و جعله 
من باب العلم الإجمالى .]١[‏ هذا كله بالنسبة إلى حدّه. 

و اما الآثار الوضعيةُ كحرمة النكاح بِأمّ المزنئ بها فهل هى تترتّب على إقراره أولا مثل الحدّ بعينه؟ 

مقتضى عدم حجتّة هذا الطريق هو الثانى لكن الظاهر انّها تترتّب» بل القول بعدمه مشكل جدًا حيث انّ المتيقّن هو عدم ترتّب الآثر 
الخاصٌ و هو الحدّ لا ان إقرار الصبى كالعدم. 

و اما الشرط الثانى أى كمال المقرٌ بالعقل فهو واضح فإنّه لا عبرة بكلام المجنون عند العقلاء علما بأنّهِ ليس المجنون بحيث لا يتكلم 
بكلا.م صحيح أصلا بل ربّما ينطق بعض المجانين بكلمات حسنة جدٍدة إِلَا ان الغلبة بالعكس فلذا لا يعتنى العقلاء بأقوال المجنون 
مطلقا و لم يردع الشارع عن هذه السيرة العقلائية و قد انّضح بذلك انه لا حاجة هنا الى التمشّكك بحديث الرفع بعد عدم اعتبار لقوله 
عند العقلاء بِضمٌ عدم ردع الشارع عنه. 

و اما الشرط الثالث و هو الاختيار فهو معتبر بلا خلاف و لا اشكال و ذلكك لما تقدّم آنفا من انْ حتّجيةُ الإقرار بطريقيته و كاشفيته» و لا 
شكك فى أنه مع الإكراه- كما لو هدّد بالقتل مثلا- فلا طريقيةُ ولا كشف له عند العقلاء بل يحمل على انه لدفع الضرر و لا حاجةٌ هنا 
أيضا الى التمسكك بحديث الرفع الصريح 


]١1[‏ أقول: هكذا أفاد دام ظلّه و فيه نوع إجمال و ذلكك للعلم الإجمالى و القطع بأنّه ارتكب واحدا من الأمرين و ان لم يعلم شخصه. 
اللهم انا ان يعتبر فى التأديب العلم بخصوصية العمل الذى ارتكبه. 
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فى رفع ما استكرهوا عليه .]١[‏ 

و اا الشرط الرابع أى الحريّةُ و اعتبار كون المقرٌ بالزنا حرًا فيدل عليه ان العبد ملكك لمولاه فإقراره على نفسه إقرار على الغير و بضرر 
المولى لا على نفسه و من المعلوم ان إقرار العاقل- بمقتضى لسان الدليل- نافذ إذا كان فى اطار خاص و هو على نفسه لا على غيره» و 
على هذا فلا يعبأ بإقرار العبد بالزنا و لا اثر له فلا يجرى عليه الحدّ الخاصٌ به الذى هو نصف حدٌ الحرٌ. 

نعم لو صدّقه مولا-ه لنفذ إقراره- لرفع المانع- و كذا لو أقرّ ثم أعتقء على ما أفاده العلامة فى القواعد بقوله: و لو أعتق بعد الإقرار 
فالأقرب الثبوت, و ذلك لانّه لا ضرر فعلا على مولاه حيث انه حرٌ. 

و لكن يرد عليه ان إقراره لما وقع فى حال العبوديّةُ و عند ما كان بضرر الغير فلا عبرة به و هو لم يؤثّر شيئا فلا وجه لإجراء الحدّ عليه 
خد غفه فان اقامة الحد و إن كانت فى حال لذ تضد بالغيز الااان الاقرار حية كان بغرر الغير فهو بنفسة غير افق ولا بترت عليه اثر بو 
الى هذا القول أشار العلامة بقوله: الأقربء المشعر بوجود قول غير أقرب و الظاهر انّ إقراره نافذ إذا لم يرجع عنه بعد ان أعتق. 

وامّرا الخامس وهو تكرار الإنقران أربعا فاختلف فيه العامة فعن أكثرهم الاكتفاء بالمرّةٌ و امّا الإمامدهُ فهم متفقون على ذلك الَا شاذ 
منهم و هو ابن ابى عقيل رضوان الله عليه. 

قال شيخ الطائفة: لا يثبت حدّ الزنا إلا بالإقرار أربع مرّات من الزانى فى أربع مجالس متفرّقة و به قال جماعةٌ و قال قوم: يثبت بإقراره 
دفعة واحده كسائر الاقرارات و اعتبر قوم اربع مرّات سواء كان فى مجلس واحد أو مجالس متفرّقةٌ .0١١‏ 

و قال أيضا: لا يجب الحدٌ بالزنا إلا بإقرار أربع مرّات فى أربعة مجالس 
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]١[‏ وقد استدل له برواية أبى البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرٌ عند تجريد أو تخويف 
أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه وسائل الشيعة الجلد 18 الباب من أبواب حدّ السَرقةُ الحديث ؟. 


)١(‏ المبسوط الجلد 6 الصفحةٌ ؟ من كتاب الحدود. 
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فامًا دفعهُ واحدة فلا يثبت به على حال و به قال أبو حنيفة» و قال الشافعى: إذا أقرٌ دفعهُ واحدة لزمه الحدّ بكرا كان أو ثيبا و به قال فى 
الصحابة أبو بكر و عمرء و فى الفقهاء حمماد بن ابى سليمان و مالكك و قال ابن ابى ليلا لا يثبت الا بان يعترف اربع مرّات سواء كان فى 
أربع مجالس أو مجلس واحد دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا الأصل برأيه الذمّةُ و إذا أقرّ أربع مرّات على ما بتناه لزمه الحدّ بلا 
خلا.ف ولا دليل على استحقاقه بإقراره مرّهُ واحدة و روى عن ابن عبّراس ان ماعزا أقرٌ عند النبى مرّتين فاعرض ثم أقرٌ مرّتين فأمر 
برجمه و روى ان أبا بكر قال لماعز: إن أقررت أربع مرّات رجمكك رسول الله .0١١‏ 

وقال الشهيد الفاق فن المسالك: اتفق الأصحات الامى شد عق أن الزنا لا شت على المثك بعك وجه يقبت به التحد الااأن بقديه 
اربع مرّات و يظهر من ابن ابى عقيل الاكتفاء بمرّهُ و هو قول أكثر العامّةُ و منهم من اعتبر الأربع كالمشهور عندنا لنا. إلخ. 

و فى الجواهر بلا خلاف معتدٌ به أجده عندنا و لا ريب فى ضعفه إلخ. 

و على الجملهُ فلم ينقل الخلاف عن سوى العمّانى بل مذهبهم على اشتراط الأربع مع ان سيره العقلاء على قبول إقرار المقرّ بذلك بلا 
حاجة الى تكراره بل و ربّما يحصل القطع من قوله و إقراره بخلاف باب البتِنة فإنّه ربّما لا يحصل العلم حتّى بالثلاثة بل و بالأربعة. 
ففى الإقرار بشىء لا يتعقبه مال أو جاه بل جاء المقرٌ و اقرّ بما يوجب الجلد أو الرجم و هيأ نفسه لذلكك و يستدعى و يلتمس ان يقام 
عليه الحدّ كى يتطهّر» و يقول: ان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآدخرة الذى لا ينقطع - كما سترى ذلكك فى بعض الروايات- فإنّه 
بحصل للإنسان القطع بقوله و إقراره و لو مرّهُ واحدة لأنّه لا داعى له إلى إقراره سوى صدقه و خوفه من الله سبحانه و طهارة نفسه من 


تبعات ما اقترفه» فى الآخرة فإنَ هذا الإقرار بلحاظ ما يترتّب عليه لا يقع 


.12 الخلاف الجلد " كتاب الحدود المسئلة:‎ )١( 
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الا من أهل الإخلاص و اليقين و ذوى الايمان الصادق. 

و على الجملة فمع حصول القطع عرفا و عادة بإقراره مرّهُ واحدة اعتبر الشارع فى إقراره ان يتكرّر اربع مرّات ففى الحقيقة لم يلاحظ 
الإبقرار فى خصوص اجراء الحد بعنوان كاشفيّته بل اعتبر خصوص كونه أربعا كما اعتبر مرّتين فى بعض الموارد و لعل الحكمة فى 
ذلكك شدة عناية الشارع الحكيم باختفاء هذه المعصية العظيمة و عدم ظهورها و بروزها و إثباتهاء و كيف كان فهذه من ناحية الأقوال. 
و اما الأدلّةُ: فقد ادّعى فى الجواهر تطابق النصوص من الطريقين على ذلكك. 

و المروىٌ من طرقنا أخبار عديدة فعن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليها السلام فى رجل أقرٌ على نفسه بالزنا اربع 
مرّات و هو محصن رجم الى ان يموت أو يكذّب نفسه قبل ان يُرجم فيقول: لم افعل. فان قال ذلكك ترك و لم يرجم و قال: لا يقطع 
السارق حتّى يقرٌ بالسرقةً مرّتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و قال: لا يرجم الزانى حتّى يقرٌ اربع مرّات بالزنا 
إذا لم يكن شهود, فان رجع تركك و لم يرجم .]١[‏ 

فصدر هذه المرسلة و ذيلها ظهورا و صراحة يدل على اعتبار الأربع مرّات فى الإقرار بالزنا الموجب للرجم. 

و هنا روايات تعرّض لها المحدّث البارع الحرّ العاملى رحمه اللّه فى باب عنونه بقوله: باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات لا أقل منها و 
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كيفِيَةُ الإقرار و جملة من أحكام الحدّ فإليكك هذه الروايات. 

محولا يعوب عن على بن ابراعيم عن ابنه عن اب محري عن على بن ابى حمر عن ا بصعر عن عمراد بن ميلم او«صالج بن 
ميثم عن ابيه قال: اتت امرأة مجح أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين إنى زنيت فطهّرنى طهّرك الله فان عذاب الدنيا 


أيسر من عذاب الآخرة الذى 


]١[‏ المجيح بتقديم المعجمة على المهملتين الحامل المقرب التى دنا ولادتهاء النهاية. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١70‏ 

لا- ينقطع» فقال لها: ممما أطهّرك؟ فقالت: الى زنيت فقال لها: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلكك؟ قالت بل ذات بعل 
فقال لها: ١‏ فحاضرا كان بعلكك إذ فعلت أم غائبا كان عنكك؟ قالت: بل حاضراء فقال لها: 

انطلقى فضعى ما فى بطنكث ثم ائتينى أطهّرك فلتما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم انها شهادة فلم تلبث أن 
أتته فقالت: قد وضعت فطهّرنى قال: فتجاهل عليها فقال: أطهّركك يا امَهُ الله مما ذا؟ قالت: 

انّى زنيت فطهرنى قال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم. : 

قال: فكان زوجكك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا قال: فانطلقى فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما 
صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم انُهما شهادتان قال: فلمًا مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرنى يا 
أمير المؤمنين فتجاهل عليها و قال: أطهّرك مما ذا؟ فقالت: انى زنيت فطهّرنى فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم 
قال: و بعلك غائب عنكك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر قال: فانطلقى فاكفليه حتّى يعقل ان يأكل و يشرب ولا يتردّى من 
سطح و لا يتهؤر فى بثر قال: فانصرفت و هى تبكى فلتم! ولت وصارت حيث لا تسمع كلامه قال: الهم هذه ثلاث شهادات قال: 
فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومى فال لها: ما يبكيكك يا ام الله و قد رأيتكك تختلفين الى على تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت: إِنَى 
أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته ان يطهّرنى فقال: اكفلى ولدك حتّى يعقل ان يأكل و يشرب ولا يتردّى من سطح و لا يتهوّر 
فى بئر و قد خفت أن يأتى على الموت و لم يطهّرنى» فقال لها عمرو بن حريث: ارجعى إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين 
عليه السلام بقول عمرو بن حريث فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام و هو متجاهل عليها: و لم يكفل عمرو ولدكك؟ فقالت: يا أمير 
المؤمنين إِنْى زنيت فطهرنى فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت: نعم. قال: | فغائبا بعلكك إذ فعلت ما فعلت؟ 

قالت: بل حاضرا قال: فرفع رأسه الى السماء فقال: اللّهم انه قد ثبت عليها 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١١8‏ 

اربع شهادات» «الى ان قال: فنظر اليه عمرو بن حريث و كأنّما الرّمان يقفأ فى وجهه فلمًا راى ذلكك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إِنّى 
نا أردت أن أكفّله إذ ظننت انكك تحبّ ذلكك فائرا إذ كرهته فانّى لست افعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات 
باللد؟ لمكفالتى انك حرافن السسس ون قر الدوضهيا 1 

و هذه الرواية تدلٌ على اعتبار الأربع فى الإقرار من وجوه فإنّه لو لم يكن ذلكك شرط و معتبرا لما أر الإمام عليه السلام اجراء الحدٌ 
هذا التأخيرء كما ان قوله عليه السلام: اللهم انّها شهاده ثم قوله: اللهم انها شهادتان ثم فى الإقرار الثالث: اللّهم انّها ثلاث شهادات و فى 
الرابع: اللّهم انه قد ثبت لكك عليها اربع شهادات» دليل على ذلكك و على الجمله فهى تدلٌ بوضوح على اعتبار الأربع فى الإقرار كما 
فى الشهادةٌ و ان سبيلة سبيلها. 

و عن علىٌ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام» قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين 
إِنّى زنيت فطهّرنى قال: ممّن أنت؟ قال: من مزينةٌ قال: أ تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: بلى قال: فاقرأء فقرأ فأجاد فقال: ابكك جِمْهُ؟ قال: 
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لاء قال فاذهب عنّى حتّى نسأل عنكك فذهب الرجل ثم رجع اليه بعد فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهرنى قال: ١‏ لكك زوجة؟ قال: 
بلى» قال: فمقيمة معكك فى البلد؟ قال: 

نعم فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب و قال: حتّى نسأل عنكك فبعث الى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح 
العقل فرجع إليه الثالئة فقال مثل مقالته فقال: اذهب حتّى نسأل عنكك فرجع إليه الرابعة فلمًا أقرٌ قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: 
احتفظ به ثم غضبء الحديث. و فيه انّه رحمه 019. 


عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع 


.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١77‏ 

السارق حتّى يقرٌ بالسرقةُ مرّتين و لا يرجم الزانى حتّى يقرٌ اربع مرّات .0١١‏ 

عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: أتت امرأةٌ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: انّى قد فجرت فاعرض بوجهه عنها فتحوّلت 
حتّى استقبلت وجهه فقالت: انّى قد فجرت فاعرض عنها ثم استقبلته فقالت: انى قد فجرت فاعرض عنها ثم استقبلته فقالت: الى فجرت 
فأمر بها فحبست و كانت حاملا فتربصٌ بها حتّى وضعت ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر لها حفيرة فى الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و 
أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع التَّدِيين و أغلق باب الرّحبهُ و رماها بحجر و قال: بسم الله الهم على تصديق كتابكك و سنّهُ نييكك 
ثم أمر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزله ثم قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد فدخلوا فرموها بحجر حجر ثمٌ قاموا لا يدرون أ يعيدون 
حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها و بها رمق فقالوا يا قنبر أخبره انا قد رمينا بحجارتنا و بها رمق كيف نصنع؟ 

فقال: عودوا فى حجارتكم فعادوا حتّى قضت فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال فادفعوها إلى أوليائها و مروهم ان يصنعوا بها 
كما يصنعون بموتاهم 7١‏ 

فهذه الروايات كلها تدل على اعتبار اربع مرّات فى الإقرار بالزنا نعم هنا اشكال و هو انّها واردهُ فى مورد الرجم أو متعرّضِة لخصوصه 
كما ان رواية ماعز المروّرة بطرق أهل السنة أيضا كذلك و لا ذكر فيها عن الجلد و يزيد الاشكال التصريح الوارد فى روايةٌ جميل 
على اعتبار الإسقرار فى السرقة مرّتين و فى الرجم اربع مرّات فلو كان يعتبر ذلكك فى الجلد أيضا لكان اللازم ذكره. و إذا كان الأمر 
كذلك فكيف أطلق العلماء رضوان الله عليهم أجمعين الحكم باعتبار الأربع فى حدّ الزنا جلدا كان أو رجما فهل كانت هناك رواية 
تدلّ على ذلك لم نجدها؟ أو انّه قام الإجماع على عدم الفرق بينهما؟ أو انهم ألحقوا الجلد بالرجم تنقيحا للمناط؟ لم يتعرضوا 
لذلكك. 


.*” من أبواب حدٌّ الزنا الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١78‏ 

إليكك لفظه:. 

١ ١ 0 

عن الفضيل قال: سمعت أيا عبد الله عليه السلام يقول: من أقرٌ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود الله مرّهُ واحده حرًا كان أو عبدا 
أو حرَّهُ كانت أو امة فعلى الامام ان يقيم الحدّ عليه للذى أقرٌ به على نفسه كاثنا من كان إِلَا الزانى المحصن فإنّهِ لا يرجمه حتّى يشهد 
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عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأهُ جلدةٌ ثم يرجمه .0١١‏ 

فان مقتضى قوله: «الَا الزانى المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء» بعد قوله: «من أقرٌ على نفسه. مره واحدة فعلى الامام 
ان يقيم الحدّ عليه» هو انه يكتفى بمرّهُ واحدة فى الجلد للزنا. 

نعم هذه الرواية موافقة لمذهب العامّهُ و مشتملة على أمور مخالفة للقواعد المقرّرة .]١[‏ 

و يمكن ان يستدل بهذا الخبر [5] لابن ابى عقيل فى قوله بالاكتفاء بإقرار واحد فى الزنا- على ما نسب اليه- نعم هو صريح فى اعتبار 
الأربع بالنسبة إلى الرجمء و لعل العممانى أيضا يقول بالاكتفاء بمرّهُ واحدة فى خخصوص مورد الجلد و زنا غير المحصن لا الأعم الشامل 
للرجم و زنا المحصن أيضاء و اللازم ملاحظة كلامه. 


]١[‏ أقول هى على ما ذكروه: عدم الفرق بين الحرٌ و العبد و الحال انه لا أثر لإقرار العبد بلا تصديق المولىء و الفرق بين المحصن و 
غيره الذى لم يحكك عن ابن ابى عقيل ذلكك, و كون ظاهرها ان الرجم لا يترئّب على الإقرار و ان كان اربع مرّات و انما يثبت بشهادة 
أربعة شهداء و هو مخالف لمذهب الأصحاب. 

[] إذا أريد الاستدلال بهذا الخبر فلما ذا يتستركك بصدره و الحال ان ذيله صريح فى الاكتفاء فى زنا غير المحصن و هو: فقال له 
بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التى إذا أقرّ بها عند الإمام مرَهْ واحدة على نفسه أقيم عليه البجدّ فيها؟ فقال: إذا أقر على 


نفسه اتد شرن مرا غنده فهذاامة حتوق اللتدى إذا أثر على تلسه بال فا وهو غير محص أفهكا من حرق الله. 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7" من مقدّمات الحدود الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١79‏ 

هذا و لكنهم أرسلوا اعتبار الأربعة فى كلّ من الجلد و الرجم إرسال المسلّمات فلا يكتفى بمرّهُ واحدة مطلقا. 

و اما العامّهُ فهم فرقتان- كما أشرنا الى ذلكك- فمنهم من قال بالاكتفاء بمرّهُ واحده و حجتّهم على ذلكك أمور. 

-١‏ ما جاء فى حديث أبى هريرةٌ و زيد بن خالد من قول النبى (ص) فى حديث العسيف: اغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمها فغدا عليها أنيس» فاعترفت فأمر النبى (ص) بها فرجمت .)١١‏ 

فترى انه لم يذكر فيه العدد. 

؟- عن البيهقى: أمر عمر أبا واقد الليثى بمثل ذلكك و لم يأمره بعدد الاعتراف 27. 

*- ان الإنسان إذا أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ جلدا أو رجما دل هذا على صدق قوله. 

و منهم من ذهب الى اشتراط الإقرار بالزنا بالأربعة. 

و استدلوا على ذلكك بحديث ماعز و هو على ما رواه البيهقى عن ابن المسيب و ابى سلمة أن أبا هريرة قال: اتى رسول الله (ص) رجل 
من الناس و هو فى المسجد فناداه يا رسول الله أنّى زنيت يريد نفسه فاعرض عنه النبى (ص) فتنيتحى لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال 
يا رسول الله نَى زنيت فاعرض عنه فجاء لشق وجه النبى (ص) الذى أعرض عنه فلمًا شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبى فقال: | 
بكك جنون؟ فقال: لا يا رسول الله فقال: أحصنت؟ قال: 0 
نعم يا رسول الله قال: اذهبوا فارجموه 80 و فى بعض رواياته قال (ص) له: لعلكك قبلت أو غمزت أو نظرتء قال: لا يا رسول الله 
قال: | نكتها لا تكنّى؟ قال: 

نعم» قال: كما يغيب المرود فى المكحلة و الرشاء فى البئر؟ قال: نعم. قال: فهل 
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.8* الفقه على المذاهب الأربعة الجلد 0 الصفحة‎ )١( 

(؟) سنن البيهقى الجلد / الصفحة 578. 

(") سئن البيهقى الجلد / الصفحة 570. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ١١‏ 

تدرى ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنى فأمر به فرجم. 
وفى بعض ألفاظ الحديث. شهدت على نفسكك اربع شهادات اذهبوا به فارجموه. و فى رواية اخرى انه لما اعترف ثلاث مرّات قال 
له: ان اعترفت الرابعة رجمتكك فاعترف الرابعةٌ. 

وقد يقال كما فى المسالكك: انه ارتاب فى امره فاستثبت ليعرف اله مجنون أم شرب خمرا أم لا. 

وفيه ان الاستشات لا يتقيد بهذا العدد.و كان يمكن البحث و السؤال عنه فى أول مَرَةٌ و التدت فى بدأ الأمر. 

ثم ان روايات العامرهُ أيضا كروايات الخاصّه خالية عن ذكر الجلد بل موردها هو الرجم و لم نجد دليلا على ان الإقرار بالجلد أيضا 
كالرجم يحتاج الى وقوعه اربع مرّات. 

نعم قد مرّ انْ الشيخ الطوسى قدّس سرّه الشريف قال فى الخلاف: 

لا يجب الحدّ فى الزنا إلا بإقرار أربع مرّات. فامًا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال قد عبر قدّس سرّه بالحدّ و هو شامل للجلد و 
الرجم لو لم يكن ظاهرا فى الجلد و اعتبر الأربعة و صرّح بأنه لا أثر لإقرار واحد. 

ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا الأصل برأيه الذمّهُ و إذا أقرَ أربع مرّات على ما تناه لزمه الحدّ بلا خلاف ولا دليل على 
استحقاقه بإقراره مره واحدةٌ انتهى. 

و نحن نقول: إذا قلنا بانّ خروج معلوم النسب لا يقدح فى تحمّق الإجماع فالظاهر تحمّقه و ذلك لعدم نسبة الخلاف الى أحد سوى 
ابخ انى عقيل. : 

و اما الاخبار التى ادّعى رضوان الله عليه دلالتها على اعتبار الأربع فلعله عثر على ذلكك و اما نحن فلم نجد فى الروايات ما يدل على 
ذلكك فى الجلد و انما المستفاد منها اعتبارها فى مورد الرجم وحده كما تقدّم. 

وامًا التمسك فى ذلكك بتنقيح المناط و الحكم بان حكم الجلد حكم 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١1١‏ 

الرجم فغير صحيح.ء و ذلك لانّه لا مورد لتنقيح المناط بعد ان نعلم ان الرجم أمر أشدّ من الجلد بلا كلام حيث ان فيه إزهاق النفس 
بخلاف الجلد الذى نرى ان المجرم يجلد ثم يقوم و يشتغل بعيشه فأين هذا من ذاكك ولا يصحُ ان يقال ان كلما اشترط و اعتبر فى 
تحمّق الأمر الأشقٌ الأشدٌ فهو معتبر فى الأمر الأسهل: و ما بلاحظ فى العقوبة الشديدة الصعبة يلاحظ فى العقوبة الخفيفة السهلة. 

و اما ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من الوجهين الأخيرين فيرد عليه انَّ ما افاده هنا موقوف على عدم وجود عام يرجع اليه عند الشكك و انا 
فالشك فى الحقيقة راجع الى الشكك فى التخصيص و عدمه و المرجع حينئذ هو ذاك العامٌ لا أصل البراءة كما انه على ذلك لا يتم 
التمسكك بعدم الدليل لانَّ العام المزبور دليل؛» و ما نحن فيه كذلكك لان قوله صلى اللّه عليه و آله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ١١‏ 
عام ظاهر فى العموم و هل هو ليس دليلا حتّى يرجع الى الأصل؟ نعم قد خرج عن هذا العام إقرار الزانى المحصن و ذلك بمقتضى 
تلكك الروايات المتقدمة آنفا الصريحة فى عدم حجيَهُ الإقرار فى باب الرجم إذا كان أقل من أربعة» و على الجمله فقد خصّ ص العام 
بهذا المورد وامّرا الجلد فلم نجد ما يدل على استثنائه أيضا كى يحتاج إثباته بالإنقرار إلى وقوعه اربع مرّات» و مع الشكك فى 
التخصيص يرجع الى العام المقتضى حجة الإقرار فيكتفى فى إثبات زنا غير المحصن بإقرار مرّهُ واحدة و ذلكك لوجود أصل لفظى. 
الهم الا ان يدّعى ان هذا العام ليس عامًا شرعيا واردا و دليلا لفظيا يؤخذ به و أنّما هو من التقاط العلماء رضوان الله عليهم فيقتصر فى 
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التمسكك به على موارد خاصّةٌ التى تمشكوا به فيها دون غيرها. 

لكنّ الظاهر خلاف ذلك. 

لا يقال: ان مقتضى درء الحدود بالشبهات عدم تأثير الإقرار مره واحدة. 
لأنا نقول: قد ظهر جوابه ممما ذكرناه فى المقام من وجود أصل لفظى فى 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ” من أبواب الإقرار الحديث ؟. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١77‏ 
المقام كأصالهُ عدم التخصيص و مع وجوده يرجع الى العام ولا شبهة فى البين كى يدرء الحدّ بها. 
نعم لو كان الأصل من قبيل الاستصحاب و غيره لصي التمسكك بدرء الحدود بالشبهات. 
ل ا ا ل 
الشهادة كما عرفت ذلكك من بعض الروايات الماضية حيث قال رسول الله صلى الله عليه و آله بعد إقرار المقرٌ بالزنا: اللهم ان هذه 
شهادة. اللهم انّ هذه شهادتان. و غير ذلكك [ ]١‏ و حيث انه لا يكتفى بواحد فى الشهادة سواء كان الحدّ رجما أو جلدا فكذلكك 
الإقرار. 
ففيه ان مجرّد إطلاق الشهادةٌ على الإقرار لا يقتضى اتّحاد حكمهما حتّى يقال. انّه يعتبر فى الإقرار بالزنا العدد الخاص أى الأربعة كما 
انه يعتبر ذلكك فى الشهادة خصوصا بعد العلم بتحقّق الفرق بينه و بين البتنة فقد تخلف أحدهما عن الآخر فى موارد فيقولون بأنّه 
يجوز للحاكم العفو عنه إذا تاب و كان قد ثبت زناه بالإقرار و لا يجوز إذا ثبت بالشهادة. 
فلم يبق الا ان يتمسشكك بالإجماع على اعتبار الأربعة مطلقًا. 
نعم قد وقفنا على روايتين فى باب القذف تدلّان على اعتبار ذلكك فى الإقرار بالزنا الموجب للجلد. 
إحديهما صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل قال 

1 
]١1[‏ أقول: ا ل والدية يَدْمُونَ أزاضهه و 
َم 1 لهم شه إلا أنْفسَهُمْ فَعَلَادَةٌ َحَدِه ربع يات باللهِ إِنَهُ لمن الصَادِقِينَ. 
ثم انه قد يتمسكك لإثبات اعتبار الأربعة عابتال اق لس لجار هر را حاة لر كن ونه لتأخير الحدّ فى الإقرار بالرّنا الى ان 
يتم اربع مرّات كما فى هذه الرّوايات الشريفة. 
و لكن هذا لا ينفع جوابا بالنسبة الى من يقول بالاكتفاء بالمرّهُ فى الجلد و ذلكك لانّ هذه الروايات واردة فى باب الرجم 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ١‏ 
لامرأته: يا زانية أنا زنيت بكك قال: عليه حدّ واحد لقذفه انَاها و اما قوله: انا زنيت بكك فلا حدّ فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات 
بالزنا عند الامام .)١١‏ 
قوله: انا زنيت. يعنى أنّه زنا بها قبل ان ينكحها فيكون الزنا حينئذ هو الزنا الموجب للجلد خاصّة أو المراد هو الأعمّ بسبب الإطلاق أو 
تركك الامام الاستفصال فى ذلك. 
ثانيتهما مرسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام فى رجل قال لامرأته: يا زانية قالت: أنت أزنى منّى فقال: عليها الحدّ فيما قذفت 
به و اما إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرٌ بذلكك عند الإمام أربع مرّات .]١[‏ 
ترى انّه عليه السلام تركك الاستفصال عن كون الموجب موجبا للرجم أو الجلد و على هذا فيصحٌ تم كهم بالإجماع و النص فى 
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إثبات اعتبار الأربعة فى الإقرار بالزنا مطلقا فبدون ذلك لا يثبت شىء منهما إذا كان ما يثبت به هو الإقرار. 


«و هل يعزّر المقرّ بالزنا دون الأريع؟» 


بعد ان ثبت انه أقرّ دون الأربع فلا حدّ عليه فهل يجب تعزيره أم لا؟ 

قال المحمّق: و لو اقرٌ دون الأربع لم يجب الحدّ و وجب التعزير. 

وقد قال بذلكك أيضا الشيخان و العلّامُ فى القواعد و ابن إدريس. 

ففى القواعد: انّما يثبت بأمرين: الإقرار أو البتنة» فهنا مطلبان الأوّل الإقرار و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرّيةٌ و الاختيار و القصد و 


تكراره أربع 


." من أبواب حدٌ القذف الحديث‎ ١ الباب‎ ١8 وسائل الشيعهُ الجلد‎ ]١[ 
أقول: يمكن الإشكال فى الاستدلال بالثانية و ذلكك لأنّها نسبت الزنا الى نفسها و هى محصنة فإِنْ الظاهر ان نسبةٌ الزنا بلحاظ الحال لا‎ 
بالنسبة الى قبل التزويج بل لعلها منصرفة عنه نعم لا كلام فى دلالة الأولى.‎ 


.١ من أبواب حدّ القذف الحديث‎ ١١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١١‏ 

مرّات. و لو أقرَ من جمع الصفات أقل من اربع لم يثبت الحدّ و عزّر انتهى. 

وقد يستدل لذلكك بوجوه أحدها عموم الأخذ بالإقرار. 

ثانيها ما دل على ان الإقرار بالمعصية معصية. 

ثالثها العلم الإجمالى لاله اما أين يكون صادقا فى إقراره و قوله أو انّه كاذب فى ذلكك فيجب تعزيره على عمله لو كان صادقا فى 
الواقع مع عدم تحقّق ملاكك الحدّ أو على قوله لو كان كاذبا فى الواقع و الحاصل ان تعزيره متيّن على كل حال. 

و كل هذه الوجوه مخدوش و محل الإشكال انا الأول فلانٌ عموم الأخذ بالإقرار قد خضّ ص فى باب الزنا بلزوم التكرار» و بدونه إلا 
أثر له. 

و اما الثانى فلانٌ الإقرار بالمعصية لم يكن معصية إذا كان فى مقام التوبة و التحمل للعقوبة الدنيويّة فرارا عين العقوبة الأخرويّة. 

توضيح ذلكك ان المستفاد من مجموع الروايات الوارده فى الإقرار بالزنا هو ان تخلص الزانى من عقوبة الله فى الآخرة يحصل بواحد 
من أمرين و يكفيه فى رفع العذاب و العقاب واحد منهما. 

أحدهما ان يتوب الى الله سبحانه فيما بينه و بين الله قبل ان يطلع الحاكم و بدون المراجعة اليه و قد ورود فى بعض الروايات انّه 
أفضل .]١[‏ 

ثانيهما ان يراجع الحاكم و يقرٌ عنده حتى يقام عليه الحدّ و يطهّر من الذنب نظير توبة من كان عنده حقٌ من حقبوق الناس حيث الّه 
مضافا الى الندم الحاصل له يؤدّى حقوق الناس إليهم فيتهّأ لان يُقتل و يصبر على ذلكك كى يتخلص من عذاب اللّه تعالى و قد ورود 
فى مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد انّه لما رجم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الرجل الذى كان من مزينة و قد أقرٌ عنده بالزنا اربع 
مرّات» فمات فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له و صلَى عليه و دفنه فقيل: يا 


0 0 
]١1[‏ ففى مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد فى الزانى الذى أقرٌ أربع مرآت: | فلا تاب فى بيته فو اللّه لتوبته فيما بينه و بين الله أفضل 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١٠١0‏ من /.٠‏ 


من إقامتى عليه الحدّ الوسائل الباب ١8‏ من مقدّمات الحدود الجلد ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١70‏ 

أمير المؤمنين الا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم .)١١‏ 

و على هذا فالذى يقر لم يأت إِلَا بما هو أحد طرفى الواجب التخييرى فضلا عن ان يكون عمله معصية يترئّب عليها التعزير. 

وقد يقال [1] الإقرار الذى كان واحدا من طرفى الواجب التخييرى هو الإقرار الكامل البالغ حدّ الأربعة لا ما ينقطع فى الأثناء و لا يبلغ 
حدٌ الكمال و النصاب المعتبر فيه. : 

و فيه ان للإقرار عند الحاكم هذا الأثر فالمقرٌ فى طريق تطهير نفسه و ان لم يبلغ إقراره الأربعة و لذا لم يكن النبى صلَى الله عليه و آله 
ينتظر أن يأتى المقرٌ و يقرٌ ثانيا و هكذا ولا يطالبه بذلكك. 

و اما الثالث فلانٌ العلم الإجمالى لا يؤر شيئا حيث انّ الزنا بدون الإثبات لا يترتّب عليه شىء فلا عقوبةُ دنيوية بالنسبة الى ما لم يشبت 
منه أصلاء هذا بالنسبهُ إلى عمله و امّا من حيث الكذب فهو مشك وكك فيه. 

ثم انه يشهد بما ذكرنا من عدم التعزير فى المقام معاملة النبى الأعظم و أمير المؤمنين مع المقرّين حيث انهما لم يعزّراهم بإقرارهم 
دون الأسربع وقد مرّفى قصّهُ رجل أقرٌ عند رسول الله بالزنا أنه اعرض بوجهه عنه لشقّ وجههء الى ان أقرٌ ثانيا و هناكك أيضا اعرض 
بوجهه عنه و هككذا فلو كان يجب تعزير المقرّ بما دون الأربع فكيف اعرض عنه بوجهه و لم يحكم بتعزيره ولا أمر بذلك؟ أو هكذا 
تقدّم فى قِصهُ رجل أقرٌ عند الامام على عليه السلام بالزنا انه صلوات الله عليه قال له: أذهب عنّى حتّى نسأل عنكك, و لو كان يجب 
تعزير المقرٌ بمجرّد إقراره لما كان وجه لهذا التأخير و التوانى. 

و اما احتمال ان تركك تعزيرهم كان لعلمهما بأنّه سيكمل الأقارير 


]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب دام ظله بما فى المتن و لعله لا يخلو عن كلام. 


.184 من مقدّمات الحدود الحديث ” الكافى الجلد 7 الصفحة‎ ١8 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ١7#‏ 

الاربعاء؛ فهو خلاف الظاهر حيث ان عليًا عليه السلام أمر بالذهاب بعد الإقرار دون الأربع و لم يأمر بالمراجعة. ل 

نعم يمكن ان يقال بأنّ الإنقرار بالمعصية يوجب التعزير الا ان فى المقام خصوصية أوجبت انهما صلوات الله عليهما و آلهما تركا 
التعزير و هى ما تقدّم آنفا من ان المقرّ هنا قد أقدم على الإقرار تطهيرا لنفسه و خلاصا من العقاب؛ فلا يحمل المقرٌ على الإقرار إلا 
خوفه القلبى من مقام ربّه و إخلاصه الكامل فلا يعمّبه التعزير فلذا ترى فى قصّدهُ ماعز أنه صلَى الله عليه و آله قال:- على ما فى بعض 
ألفاظ الحديث- ان اعترفت الرابعة رجمتكك. و لم يقل له بعد إقراره الأوّل أو الثانى أو الثالث: ان لم تتم أربعة اقارير لعزّرتكك .]١[‏ 
بقى فى المقام شىء و هو انّه قد استدل بعض على عدم جوز الإقرار و انه معصية بأنّهِ إشاعة الفاحشة و قد قال اللّهِ تعالى إِنَّ الَِّينَ 
يُحِبُونَ أنْ تَشِيعَ الْفاحِضَّةٌ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ «0. 

و فيه ان وداب بيات جاع لالجو اذاف اموه ال اوها يكون فيه ترويج الدين و تشييد أركان لعن نحي يراه ابر من 
هيأ نفسه للقتل مثلا طلبا لمرضاة الله و اقامة لأمر الله و كم من قلوب تتوجه الى اللّه بسماع حاله و قوَة يقينه و تصلبه فى ذات الله و 
شبلية قال أمر الله 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا انه لا وجه لما ذهب اليه المحمّق و صاحب الجواهر من وجوب تعزير المقرّ دون الأربع. 
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]١[‏ و قدريقال بأنّ إعراضه صلى الله عليه و آله عن أقز عنده نوع تعزير منه و فيه أنّه خلاف الظاهر مضافا الى عدم نقل إعراضه 
ضلوات الله عليه فى سائر الموارة. 

و مثله ما قد يقال أو يحتمل من ان ما هو المسلم هو عدم تعزيرهما عليهما السلام المقرّين كماعز و غيره و هو أعمٌّ من عدم 
الاستحقاق فلعله كان عدم تعزيرهما للمقرٌ من باب العفو لمصالح كانت هتاكك. 


.19 سورةٌ النور الآيةُ‎ )١( 
١71/ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1 ص:‎ 


و هل يعتبر تعدّد المجالس أم لا؟ 


قال المحمّق: و لو أقرٌ أربعا فى مجلس واحد قال فى الخلاف و المبسوط: 

لا يثبت و فيه تردّد. 

ثم انه على القول بكفاية إقرار واحد فلا مورد للبحث عن اعتبار تعدّد المجلس و عدمه و اما على القول باعتبار الأربعة فيجرى البحث 
فى انه هل يعتبر تعدّد مجلس الأقارير- أى وقوع كل إقرار فى مجلس غير مجلس الآدخر- أو انه لا يعتبر ذلكك و يكفى كونها فى 
مجلس واحد؟ 

ذهب جماعة منهم الشيخ فى الخلا.ف و المبسوط و ابن حمزة إلى الأوّلء و افتى الأكثر بخلا.ف ذلكك و منهم الشيخ فى النهاية و 
المفيد و ابن إدريس و غيرهم. 

و يدل على الأوّل ما وقع فى المجالس عند النبئ و الوصى بأمرهما و ذلكك كقص هُ ماعز و غيره فقد وقع الأقارير الأربعة فى أربعة 
مجالس لا فى مجلس واحد, هذا مضافا الى ان الأصل برأيه الذمّهُ عن الحدّ بالاقرارات فى مجلس واحد. 

و أجيب عن الأوّل بأنّ قصدِهُ ماعز و أمثالها قضايا اتفاقية فلا دلالُ لها على اعتبار تعدّد المجالسء و فى الجواهر بل لعل ظاهر خبر ماعز 


كين لسلس سداد 5 "5 
وق أنه الاتفرق رين مراعاة التداب النسولة يغفييرة رسول اللد على الله عليهو الناقن مووه الحد.وها كان بفعلهو ماق يدهن 
الأركان المخصوصة فى الصلاه مثلا. 


و يمكن ان يقال بأنّه ليس المراد من تعدّد المجالس تفرّقهما و انعطال المجلس حتّى يفتتح مجلس آخر و يأتى الحاكم و المقرٌ ثانيا 
حَتّى يستشكل بأنْ قضّ 4 ماعز لا ظهور لها فى تعدّد المجلس أو انها ظاهرهة فى وحدته؛ بل يكفى ما كان يكفى فى صدق التعدّد و 
التفرّق» فهو شىء يقرب ما ذكروه فى باب خيار 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١7/8‏ 

المجلس من انه يدوم ما داما فى المجلس و لم تحصل بينهما فرقة يذهب واحد منهما إلى ناحية أخرى من المجلس و لا حاجةٌ فى 
صدق تعدّد المجلس إلى أزيد من هذا المقدار ]١[‏ و الظاهر ان هذا المقدار من المفارقة كان حاصلا فى قِصَّهُ ماعز لانّه قد ذكر فيها 
ان النبى صلَى الله عليه و آله قد اعرض عن ماعز لما أقَرٌ بالزنا فجاء ماعز من ناحية أخرى الّْتى توججه إليها النبى. صلى الله عليه و آله. 
ولو تردّد فى صدق تعدّد المجلس على هذا فنقول: هب انه ليس منه لكن لا بدّ من تحمّق هذا المقدار من الفاصلة و التفرّق سمه ما 
شئت لو سلم لزوم مراعاة خصوصيات قضاء رسول الله فلا يكفى وقوع الإقرار الثانى فى موضع الأوّل و بعبارة أخرى يجب التعدّد و 
ان كان بمجرّد تحمّق حضوره بعد غيبوبته عن مرأى الحاكم. 

و استدل المشهور القائلون بعدم اعتبار التعدد, بأصالة عدم اشتراطه و بإطلاق الروايات الوارده فى حدّ الزانى فإنها تدل على اعتبار 
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أربعة اقارير و لم يكن فيها ذكر عن تعدّد المجالس ففى رواية جميل المذكورة آنفا: 

لا يرجم الزانى حتى يقرٌ اربع مرّات. 

أقول: يمكن ان يكون المراد من الإطلاق هو ما كان من مقدّمات الحكمة بتقريب انه مع كونه فى مقام البيان لم يذكر هذا القيد و لو 
كان تعدد المجالس معتبرا فى الواقع لكان اللازم ذكره و الا لزم نقض الغرض و الإغراء بالجهل. 

و يمكن ان يكون المراد هو الظهور اللفظى- لا المقامى- بلحاظ ان تمام الموضوع هو الإقرار أربع مرّات فقط و على هذا فلا حاجة 
الى مقدّمات الحكمة. 

و اما الأصل فالمراد به انه إذا لم يعلم ان هذا الحكم مشروط بتعدّد 


]١[‏ قال الأردبيلى قدّس سرّه فى الشرح بعد ان استشكل بعدم دلالة بعض الروايات الراجعة إلى فعله (ص) على تعدّد المجلس فإنّه 
كات قن مجلين وابهد النا اله كان ثارة ضن بميفه و اخرى عن كسمالة انا ان وراة عد المجلسس تفي مكاق المقه وهر عبد غلك :ان 
ذلك غير ظاهر فى فعله فى الثالثهُ و الرابعةٌ انتهى. 
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المجالس أم لا فالأصل عدم اشتراطه به و بعبارة اخرى ان الشارع عند جعل الحكم لم يجعل تعدّد المجالس شرط و لم يكن جعله 
مقروكا بهذا الشرط: 

أقول: ان أصالة العدم إذا كانت من الأصول العمل فلا اثر له فى قبال عموم درء الحدود بالشبهات نعم إذا كانت من الأصول اللفظية 
على ما قرّرناه آنفا- من عدم جعل هذا شرطا للإقرار- فهى فى حكم الدليل لأنّها شبيه أصالةٌ عدم القرينة عند ما شكك فى وجود قرينة 
اختفت عليناء و النتيجة انّه يجب الحدّ بمجرّد إقراره أربع مرّات» و مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم تخصيص الأكثر فإنّ عموم إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز قد خصّص باعتبار الأربعة فى باب الزناء و الأصل عدم تخصيصه بأزيد من ذلككء هذا هو مقتضى الأصل لو 
شكك فى اعتبار تعدّد المجلس. 

نعم يمكن ان يقال: لو لم يكن فى الروايات ما يزيل الشكك عن اعتبار تعدّد المجلس و عدمه فالاقرار أربع مرّات فى مجلس واحد 
مورد للشكك و الحدود تدرء بالشبهات. 


الرجل و المرأهُ فى ذلك سواء 

قال المحقق: و يستوى فى ذلكك الرجل و المرأةٌ. 

أقول: و يدل على ذلكك أمور أحدها: ما فى الجواهر من انه لا خلاف و لا إشكال فى ذلكك. 

او قاو لئان على امو تو اي ارالقدياا برضم :31 ترائع وواي ينول وعوها 

ثالثها ان الوقائع الواردة على رسول الله و أمير المؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما مختلفة فبعضها كان فى مورد الرجال و آخر منها 
فى مورد النساء. 


الكلام فى إقرار الأخرس 


قال المحمّق: و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ١5١‏ 
فى الأخرس مقام النطق. 
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أقول: لا خلاف ولا إشكال فى ذلكك بشرط ان تكون الإشارهُ مفهمةٌ و مفيدةٌ للإقرار. 

وهل يكتفى فى إشارته المفهمة بإشارة واحدة أو لا بد من إشارته أربع مرّات؟ من المعلوم ان سبيل الإشاره فى الأخرس سبيل النطق 
فى الناطق, و العرف يرتّبٍ على إشارة الأخرس ما يرئّبه على نطق الناطق و لم يردع الشارع عنه فيعتبر فى هذه الإشارةٌ ما يعتبر فى ذاكك 
النطق شرعا و من ذلكك هو كونها أربعا إن المعتبر فى إقرار الناطق هو الأربع. 

و إذا احتيج فى فهم معنى إشارٌ الأخرس إلى الترجمة فهناكك يكفى الاثنان و لا حاجة الى أكثر من ذلكك كما انه لا يكتفى بأقل منه 
و ذلك لان الترجمة من باب الشهادة و هما يشهدان بان الأخرس قد أقرٌّ- بإشارته- بالزنا و من المعلوم الفرق بين إقرار أحد بالزنا أو 
الشهادة على زناه و بين الشهادة على إشارة الأخرس و ترجمتها فيعتبر فى الأوّلين خصوص الأربعة بخلاف الأخيرة فإنّ المترجم يفسشر 
معنى إشارة الأخرس و فى الحقيقة تكون الشهادة هنا شهادة بالإقرار لا بالزنا حتى يعتبر فيها الأربعة هذا هو الوجه فى عدم الحاجةٌ الى 
الأربعة» و اما وجه عدم الاكتفاء بواحد فلانٌ الترجمة من باب الشهادة لا من باب الرواية التى يكتفى فيها بواحد. 

ثم ان ما ذكرناه يجرى فى إقرار الناطق إذا كان بلغهُ تحتاج إلى الترجمة. 


الكلام فى قول القائل: زذيت بفلانة 


قال المحقّق: و لو قال: زنيت بفلانة لم يثبت الزنا فى طرفه حتّى يكرّره أربعا و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردّد. 

أقول: حيث ان هذا التعبير من أنواع تعابير الإقرار فلذا يعتبر فى إثبات زنا المقرّ بذلكك أيضا تكراره اربع مرّات فلا يقام عليه حدّ الزنا 
بدون ذلكك. 

و اما انّه هل يثبت بذلكك القول قذف المرأة التى سماها؟ فهو محل التردّد و الكلام و يحتمل الوجهان: الإثبات و النفى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١6١‏ 

اننا الأول فلانٌ العبارة ظاهرة فى القذف و نسبة الزنا إليها و هتكث حرمتها عند العرف و لا يدرء هذا الحدّ باجتمال اله يريد خصوص 
زنانفسه عدا دوخ المرأة و ذلك لان هذا اله تجغول حنا للنتذوق وها كان يدوع هو خصوصن د الله تفال 4و على الجيلة 
فللعبارة ظهور عرفى فى نسبة الزنا إليها أيضا و ان كان لا ملازمة بينهما انَا ان العرف يفهم منها انّه نسبها الى الزنا. 

و اما الثانى: فلانٌ ما هو صريح العبارة هو نسبة الزنا الى نفسه دونها ولا ملازمة بينهما أصلا لاحتمال الاشتباه و الإكراه فى ناحيتها و لا 
قدل قرول 

زنيت بفلانة على زناء المرأة بواحدة من الدلالات الثلاثة المطابقة و التضمن و الالتزام فان زناء المرأةٌ غير زناء الرجل و ليس عينه و لا 
جزءا منه و لا لازما له نعم يعزّر القائل لأنّْ الكلام المزبور هتكك للمرأةً عرفا. 

و استوجه فى المسالكك الوجه الأوّل فإنّه بعد ذكر الوجهين و تقريرهما قال: و الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق لأنّهِ ظاهر فيه و 
الأصل عدم الشبهة و الإكراه. 

قوله قدّس سرّه: «مع الإطلاق» يعنى مع عدم تعرّضه للشبهة أو الإكراه بالنسبة إليها فحيث لم يلحق بكلامه قرينة تدل على عدم التعمّد 
والاختيار فهو فى نفسه ظاهر فى وقوعه عن اختيار و على هذا فقد نسب إليها زناها عن اختيارهاء و ليس المراد من الإطلا-ق هو 
الشمول لكليهما و احتمال الاختيار و الإكراه. 

و اما ما افاده من ان الأصل عدم الشبهة و الإكراه فهذا لم يعلم وجهه و لم ينضح مراده لانّه لو كان المراد جريان الأصل بالنسبةٌ إلى 
فعل المرأة فأصالة عدم الشبهة أو الإكراه الجارية فى فعلها لا تعلق لها بنسبة الزنا الصادرة عن الرجل و لا مساس لذلكك بقذفه فان هذه 
قد تتحقق بدون وقوع الزنا فى الخارج أصلا و يترتّب على قذفه الحدّ. 

هذا مضافا الى ان الزنا الواقع فى الخارج مردّد بين الاختيارى و الإكراهى ولا يمكن إثبات ضد بنفى ضدّه فإنّه من الأصول المثبتة 
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حيث ان 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١61‏ 

إثبات أحد الضدّين بنفى الآخر ليس أثرا شرعيا حتّى يثبت بنفى الآخر. 

و هنا اشكال ثالث و هو كون هذا الأصل معارضا بأصالةُ عدم كون زناها اختياريًا لأنّ الأصل عدم. صدور الزنا عن اختيار و ذلكك لان 
كليهما فردان من الزنا فيقال زناء اختيارى و زناء غير اختيارى. 

و لو كان المراد جريان الأصل بالنسبة إلى فعل القاذف- كما فهم صاحب الجواهر ذلكك من عبارة المسالكك و كان من المسلّم عنده 
ان نظر الشهيد الثانى إلى الافتراء و القذف- ففيه ما أورده عليه فى الجواهر- بعد ان استشكل فى الظهور المزبور بأنّه ظهور فى بادئ 
النظر بقوله: و الأصل المزبور لا يحقّق موضوع القذف بعد عدم دلالُ اللفظ عليه فى ثانى النظرء و دعوى عدم سقوط المزبور بالشبهة 
لكونه حقًا للمقذوف لا للّه تعالى خاصّة يدفعها عموم الدليل. 

أقول: و يرد هنا ما أوردناه فى الفرض الأوّل من عدم صححة إثبات أحد الضدّين بنفى الآخر. 

ثم ان الشهيد الثانى قال فى آخر كلامه: و لو فسّره بأحدهما قبل و اندفع عنه الحدّ و وجب التعزير انتهى. 

يعنى لو صرّح بأنى قد أكرهتها على الزنا أو انّه اشتبه عليها الأمرء و زعمت انه زوجها و وقعت فى الزنا من حيث لا تعلم» قبل ذلك منه 
و يندفع عنه حدّ القذف بذلك و لكن لا يندفع عنه التعزير. 

و هذا أيضالا يخلو عن كلام لأنّهِ إذا كان الكلام المزبور ظاهرا فى نسبة الزنا إليها كما صِرّح هو قدّس سرّه بذلكك فتفسيره بعد 
ذلك بالشبهة أو الإكراه لا ينفع شيئا لأنّه يكون من باب الإنكار بعد الإقرار الذى لا اثر له أصلا كما لو قال: انا قتلت فلانا- المقتول- 
ثم فسّدر القتل بالضرب فإنّه لا يقبل و لا يسمع منه و على الجملة فلو كان هناكك ظهور للفظ واقعا فلا وجه لرفع اليد عنه بتفسيره بما 
ينافيه بعد ذلكك. 

فلا بد من القول بنقصان فى الظهور بان يكون برزخا بين الظاهر و المجمل فلذا يقبل التفسير و على الجملهُ فلعل ما ذكره شاهد على 
عدم ظهور 
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زنيت بفلانة فى القذف. 

نعم لو كان مقصودة قدّس سرّه- كما يظهر من كلامه- هو التمشكك بقاعدةٌ درء الحدود بالشبهات فلا يرد عليه إشكال الإنكار بعد 
الإقرار و ذلك لانه تحصل الشبهةٌ بتفسيره بهما. 

وان كان قد يستشكل عليه أيضا بأنّ هذا الحدّ حقّ للمقذوف على القاذف فلا يدرء بالشبهة و انّما يدرء الحدّ بها إذا لم يكن هناكك 
حقٌّ للغير. : 

لكن أجاب عنه فى الجواهر بان دعوى عدم سقوط المزبور بالشبهة لكونه حقًا للمقذوف لا للّه تعالى جح وديا عمو الخاول ب ب 
يعنى ان دليل درء الحدود عامٌ يشمل كل الحدود و لا اختصاص له بحدّ مخصوص فيجرى فى كل ما كان حدًا سواء كان حمًا لله 
تعالى أو للناس. ٍ . 

ثم ان صاحب الجواهر قال- عند توجيه الوجه الأوّل من الوجهين و هو كون القول المزبور قذفا-: و ربّما أيَد بقول النبى صلى الله عليه 
و آله فى خبر السكونى: 

لا تسألوا الفاجره من فجر بككء فكما جاز عليها الفجور يهون عليها ان ترمى البرىء المسلم ١١‏ و قول علىٌ عليه السلام: إذا سألت 
الفاجرة من فجر بكك فقالت: 

فلان جلدتها حدّين حدًا للفجور و حدًا لفريتها على الرجل المسلم .)"١‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من /.٠‏ 
و فيه انه لا تأييد فيما ذكره للمقام و ذلكك لان قول المرأهً فى الجواب: 

فجر بى فلان» غير قول الرجل: انا زنيت بفلانة فإِنَ الأؤل صريح فى نسبة الفجور اليه فلا يجرى فيه احتمال الإكراه أو الاشتباه فى حين 
انَ الثانى ليس صريحا فى نسبة الزنا إليها بل يحتمل الشبهة و الإكراه فلم يبق الا الظهور العرفى له فى صدور الزنا عنها أيضا بالاختيار. 
ثم انه قدّس سرّه عند توجيه الوجه الثانى و هو عدم كون القول المزبور قذفا قال: و ربّما كان فى صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر 
عليه السلام فى رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بكك قال: عليه حدٌّ القذف لقذفه ايّاهاء و اما قوله: 


.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ 5١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 5١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١6#‏ 

انا زنيت بكك فلا حدّ عليه فيه الّا ان يشهد على نفسه اربع مرّات بالزنا عند الامام 021١‏ نوع إيماء الى عدم القذف بالقول المزبور. 
و لعل مقصوده قدّس سرّه من نوع إيماء انه لو كان زنيت بكك كافيا للقذف لما احتاج الى إضافة قوله: يا زانية. 

و كلامه هذا أيضا لا يخلو عن اشكال و ذلك لتحقّق القذف بقوله: 

يا زانية» إذا فلا تصل النوبة إلى قوله: انا زنيت بكك. 

و اما التعزير فى المقام فهو صحيح و ذلك لانه ليس فى مقام التوبة. 


الكلام فيما لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه 


قال المحمّق: و لو أقرٌ بحدّ و لم يبئنه لم يكلف البيان و ضرب حنّى ينهى عن نفسه. و قيل لا يتجاوز به الماثة و لا ينقص عن ثمانين و 
رما كان صوابا فى طرف الكثرة و لكن ليس بصواب فى طرف النقصان لجواز ان يريد بالحدّ التعزير. 

أقول: إذا أقرّ بان عليه حدًا اى أقرٌ بارتكابه ما يوجب الحدّ و لكن لم يفص ل و لم يبن ذلكك الحدّ بل اقتصر على مجرّد الإقرار 
الإجمالى ففيه وجوه: 

الأول انه يخلَى سبيله و لم يكلف البيان فلا يتربّب على إقراره شىء ذهب اليه الشهيد الثانى فى المسالكك و قوّاه. 

وقد يستدلٌ على ذلك بالأصل و درء الحدود بالشبهات و ما ورد من ترديد جزم المقرّ كما فى قصّه ماعز. 5 

الثانى انّه يكلف البيان فيجبر على ان يبي ما أجمله و يوضح انّه اى حدّ كان هو و ذلكك لعدم جواز تعطيل حدود الله تعالى. 

الثالث انه يضرب لكن لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ذهب اليه ابن إدريس نظرا الى ان أقل الحدود حدّ الشرب وهو 
ثمانون جلدة و أكثرها حدٌ الزنا وهو مأة. 


.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١8‏ 

و مقتضى إطلاقه انّه لا يتجاوز به المائة و ان لم ينه عنه بل و ان طلب المقرٌ ان يضربوه بعد كما ان المعتبر على ذلكك ان لا يضربوه 
أقل من الثمانين و ان نهى عن نفسه. 

و صوّبه المحمّق- بعد نقل ذلكك- فى طرف الزيادة لأنْ الحدّ لا يزيد عليها و لم يصوّبه فى طرف النقصان لجواز ان يريد بالحدٌ التعزير 
3 

فقد أورد عليه فى جانب النقصان لإمكان ان يكون مراده من الحدّ التعزير فإنّه قد يطلق عليه لغهُ فلا يتحمّق ثبوت الحدّ المعهود, عليه. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١ا‏ من /.٠‏ 


وقد استشكل فى المسالك و الجواهر على ابن إدريس و على المحقّق فيما استصوبه من كلامه فبالنسبة إلى الأوّل- أى كلام ابن 
إدرس- بان كلا الأمرين ممتوعان اما فى جانب القلة فلان حدٌ القوّاد خمسة و سبعون فليس اقله الثمانين» و اما فى جانب الكثرة فلانٌ 
حدّ الزّنا قد يتجاوز المائة كما لو زنى فى مكان شريف أو وقت شريف فإنّه يزاد على المائة بما يراه الحاكم. 

واما بالنسبة الى الثانى أعنى كلام المحمّق فأوّلا بأنّ بأنّ الحدّ حقيقة شرعيّهُ فى المقدّرات المذكورة؛ و إطلاقها على التعزير مجاز لا 
يصار اليه عند الإطلاق بدون القرينة. 

و ثانيا بأنّه على فرض حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم و هو يتوقف على معرفة المعصية ليرتّبٍ عليها ما يناسبها لا بالتشهى. 
و ثالثا بان من التعزير ما هو مقدّر فجاز ان يكون أحدها فيشكل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال. 

الرابع انه يضرب حتّى ينهى عن نفسه اى يقول: لا تضرب. أو يقول يكفىء و لا يخفى ان الظاهر انه يحكم عليه بذلكك بمجرّد إقراره و 
لو مِرّهُ واحدة و قد ذهب جمع من العلماء الى هذا القول و نسب أيضا الى الشيخ و القاضى. 

و مستندهم على ذلكك خبر محمّود بن قيس- و فى المسالكك: انه الأصل فى هذه المسئلة- عن ابى جعفر عن أمير المؤمنين عليهما 
السلام فى رجل أقرٌ على 


]١1[‏ وفى تحرير العلامة بعد نقل القول المزبور: و هو جد فى طرف الكثرة لا القلةُ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١#‏ 

نفسه بحدّ و لم يسم اى حدّ هوء قال: أمر ان يجلد حتّى يكون هو الذى ينهى عن نفسه فى الحدّ .)١١‏ 

و أورد عليه فى المسالكك بوجوه عديدة أحدها: ضعف سنده لاشتراكك محمد بن قيس الذى يروى عن الباقر عليه السلام بين الثقةُ و 
غيره. 

ثانيها انْ الحكم الوارد فيه مخالف للأصل. 

ثالثها ان الحدّ يطلق على الرجم و على القتل بالسّ.يف و الإحراق بالنّار و رمى الجدار عليه و نحو ذلككء و على الجلد و هو يختلف 
كمية و كيفيَهُ فحمل مطلقة على الجلد غير مناسب للواقع و لا يتم معه إطلاق ان الإقرار أربع مرّات يجوّز جلد المائة. 

رابعها استلزام انه لو نهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه و ليس هذا حكم الحدّ و لا التعزير. 

خامسها ان الحدود مختلفة فمنها ما يتوقف على الإقرار أربع مرّات و منها ما يتوقف على الإقرار مرّتين و منها ما يثبت بمرة. 

سادسها انه معارض بما روى بطريق يشاركه فى الضعف ان لم يكن منه عن انس بن مالكك قال: كنت عند النبى (ص) فجائه رجل 
فقال يا رسول الله أنَى أصبت حدًا فأقمه علي و لم يستمه قال: و حضرت الصلاهٌ فصلّى مع النبى (ص) فلا قضى النببي (ص) الصلاة 
قام اليه الرجل فقال يا رسول الله انّى أصبت حدًا فأقم ما فى كتاب اللّه فقال: أ ليس قد صليّت معنا؟ قال: نعم قال: ان اللّه قد غفر لكك 
ذنبك أو حدّك .0١‏ 

قال قدّس سرّه: و لو كان الحدٌ يثبت بالإقرار مطلقا لما أخره النبى (ص) و لا حكم بأنّ الصلاء تسقط الحدّ و انما اجابه بذلكك من 
حيث عدم ثبوته مع إطلاقه لذلك و ان تكرّر الإقرار. 


ثم استنتج من جميع ذلكك بقوله: فالقول بعدم ثبوت شىء بمجرّد الإقرار 


.١ من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 
.707 (؟) صحيح البخارى الجلد / الصفحة‎ 
١17 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١» ص:‎ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من /.٠٠١‏ 


المجمل قوى. و على هذا فيمكن القول بعدم وجوب استفساره بل و لا استحبابه. 

وقد أجاب عنه فى الجواهر بصححة السند لان محتّود بن قيس الوارد فى السند هو محّرد بن قيس الموثق» و ذلكك للقرائن المفيدة 
لذلكك كرواية عاصم بن حميد عنه كما ان العلامة المجلسى قدّس سرّه قال: حسن كالصحيح. 

و عتبر الستيد صاحب الرياض عن هذا الخبر بقوله: الصحيح على الصحيح. يعنى ان خبر قيس صحيح على القول الصحيح .]١[‏ 

و أجاب قدّس سرّه عن باقى إشكالات الرواية سوى اشكال المعارضة بأنّها كالاجتهاد فى مقابل النصء أى إذا كان الخبر صحيحا 
فنحن متعتدون به و نقول بكل ما دل عليه تعتدا. 

ويمكن ان يجاب عنها أيضا بأنّْ المحاذير مولودةٌ إجماله فى الإقرار فلو كان يقر بالزنا لما كان عليه شىء بإقرار مدَّهُ واحدة الى ان يقر 
اربع مرّات و هناكك يقام عليه الحدّ. 

وأقاالة سكن اللانيى عن ته اقل نين البح كان حنى بخان قرم تدقع و سي لهب اقول مق و الحال انهذا لس 
حكم الحدّ و لا التعزير. 

ففيه ان نهيه عن نفسه قبل البلوغ الى الحدّ مناف لإقراره بالحدّ و سيأتى الكلام بالنسبة إلى التعزير. 

وامًا المعارضة ففيها ان المعارضة فرع اعتبار المعارض قال فى الجواهر: 

و خبرانس الذى هو من طرق العائه المحتمل لصدور التوبة منه لا-.يصلح معارضا للصحيح المعمول به من طرق الخاصّة المؤيّد 
بمرسل المقنع إلخ .0١١‏ 


و اما ما ذكره إيرادا على المحقق- فى ما أفاده فى جانب النقيصة من 
]١[‏ و استشكل الأردبيلى بان فى سنده سهلا و أجاب عنه فى الجواهر بان الأمر فى سهل؛ سهل. راجع الجواهر الجلد 5١‏ الصفحة 5817. 


)١(‏ المقنع الصفحة 7ا16. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١58‏ 

احتمال ارادة التعزير من الحدّ- من انّ التعزير امره منوط بنظر الحاكم و هو متوقف على معرفة المعصية تفصيلا كى يترتّب عليها ما 
يناسبها. 

فقد أجاب عنه بقوله: و كون التعزير مقدّرا بنظر الحاكم, و لا نظر له ما لم يعلم المعصية» انما هو فى غير المقام المحتمل تقدير الشارع 
بما يؤدّى إليه نظر المقرٌ فيضرب ما لم ينه و ان زاد على المائة و يتركك مع نهيه و ان نقص عن أقِلٌ الحدّ لاحتمال اراد التعزير منه و لو 
على ان يكون نهيه قرينة على ذلكك مع فرض المجازيّةُ انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: تاره يبحث فى صححةُ الرواية و سقمها و قد عرفت الكلام فيه حيث ان الشهيد الثانى ضعّفها لتردّد محمد بن قيس بن الموثق و 
غيره و قد مر ان عدَّهُ من الأعلام صبححوها و اعتمدوا عليهاء و اخرى بعد تصحيحها. 

فلو اعتمدنا على الرواية و صيححناها فلا اشكال من سائر الجهات فان كون الحدّ معيّناء و التعزير منوطا بنظر الحاكم و على حسب ما 
يراه من المصلحة و ان كان تامًا صحيحا لكن ذلكك فى الحدود المفصٌلمهُ المبيينة و اما الحدّ المجمل فلا بأس بأن يقال فيه انه يضرب 
حتّى ينهى فيكون هذا حدًا فى هذا الظرف الخاص فى قبال سائر الحدود و هكذا بالنسبة إلى التعزير فلا مانع عن القول بأنّه إذا أقرّ 
إقرارا مبهما يكون تعزيره منوطا برأى المقرٌ لا بنظر الحاكم فلا رأى له إذا لم يعرف المعصية بعينها و على هذا فلا معارضة بين هذا 
الخبر و أدَلَّهُ الحدود لأنها متعلقةٌ بالحدود المعينة و هذا بالحدٌ المجمل. 


ثم ان هنا احتمالا آخر و هو حمل رواية محمّد بن قيس على انها قضِيهُ فى واقعة و لعل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم من 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااا من /.٠‏ 


الطرق العاديّة- لا من علم الغيب الذى ليس هو ملا-ك الأحكام- ما فعله المقرّ فى الخارج و انّه اتى كى يطهّره الامام مما ارتكبه و 
تلوؤّث به فعمل عليه السلام بعلمه و أمر بأن يضرب حتّى ينهىء لاله ليس بأزيد و أكثر من صدور فعل من الامام عليه السّدلام؛ و على 
هذا فلا يمكن التمسكك بها. 

والإنصاف ان هذا الاحتمال فى غير موضعه و ذلكك لان الأئمة 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: لخن : َ 

عليهم السلام إذا نقلوا شيئا متدرا يرتبط بالأحكام عن جدّهم رسول الله أو عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما فالظاهر انه 
حكم كلى ذكر لأجل تمسكك الناس و جىء به للأخذ به فإنهم لم يكونوا فى تلكك المقامات بصدد ذكر التأريخ. 

نعم يبقى الكلام فى انه ما يصنع حينئذ بدليل درء الحدود بالشبهات لكن امره سهل فإنّه على تقدير صححة الرواية تكون هى حاكمة 
على دليل الدرء؛ نعم لو لم تثبت صيحتها فلا حبْدَةٌ بيننا و بين الله فى الحكم بالحدّ و ضربه مع ما نعلم من شِدَهٌ اهتمام الشارع بحرمة 
المؤمن و كمال عنايته فى وضوح موضوع الحدود و عدم الاقدام على إقامتها بدون ذلكك فيبقى السؤال عن انّه ما هو التكليف بالنسبة 
إلى المقرٌ بالإقرار بحدٌ مجهول؟ 

يمكن ان يقال ان الظاهر من الحدٌ الذى أن به هو الحدٌ المقابل للتعزير و عندثذ يتردّد الأمر بين الأقل و الأكثر ولا بد من الاقتضار 
على الأقلّ و هو ما يصدق عليه الحدّ. 

و لكن يرد عليه بانّ ذلكك موقوف على كون المقام من قبيل الأقل و الأ-كثر و الحال ان كونه من باب المتباينين ليس ببعيد و عليه 
فالعمل بالأقل لا اثر له أصلا بل هو فى حكم العدم و ربّما يكون الواجب هو الفرد الآخرء و ما اتى به حراما فى الواقع. 

ان قلت: على ذلكك يجب إلزامه بتوضيح ما أجمله و تبيين ما أبهمه من سبب الحدٌّ. 

نقول: لا وجه لذلكك أصلا بعد ما نعلم و نعهد من فعل النبى و الأمير عليهما السلام من التسامح فى ذلكك و ما ورد فى غير واحد من 
النصوص من ترديد المقرٌ الجازم الذى كان يقرٌ بالحدّ المعيّنء فاذا لم يجب تكرار الإقرار» و الإصرار عليه مع كون الحدّ معيّنا فقكيف 
نقول بوجوب إلزامه بالبيان و التوضيح فى الإقرار بالمجمل؟ 

لا يقال فكيف يجب إلزام المقرٌ بحق الناس مجملا على البيان و التوضيح؟ لأنّا نقول: انّه وان كان يصيح ذلكك فى حق الناس الا انه 
ليس من 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١8٠‏ 

مذفينا القباس: 

وعلى الجملة فللا بنجب الزامه بالياق و لا يكلف التفصيل و قد وافق على ذلك صاحي السالكة والجواهر. 

وقد ظهر بما ذكرناه الجواب عن القول الثانى و هو انه يكلف المقرٌء بالبيان. كما أجاب عنه فى الجواهر بالأصل و ظاهر بعض 
النصوص و الام بدرء الحدّ بالشبهة و خبر انس و لما فى غير واحد من النصوص من ترديد جزم المقرّ فكيف بالساكت و لقوله صلّى 
الله عليه و آله: من اتى هذه القاذورات شيئا فستر ستره الله و ان من بدا صفحته أقمنا عليه الحدّ و قول أمير المؤمنين عليه السلام 
للرجل الذى أقرٌ عنده أربعا: ما أقبح فى الرجل منكم ان يأتى بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملا | فلا تاب فى بيته؟ 
فو الله لتوبته فى ما بينه و بين اللّه أفضل من اقامة الحدٌّ عليه. 

فقد جعل الإقرار بالحد مجملا كالإقرار بالزنا تصريحا حيث لا يكلف هو ان يقرٌ ثانيا و ثالثا و رابعا بل و كانوا عليهم السلام يرّدون 
فى مقال المقرّين و إقرارهم و يلقّونهم الشبهة كقوله صلَى الله عليه و آله: لعلك مجنون أو لعلكك غمزت. و أمثال ذلكك. 

ثم ان المحمّق قدّس سرّه كما استصوب هنا كلام ابن إدريس فى طرف الزيادة نفى عنه الاستبعاد فى نكت النهاية أيضا و قد ذكر 
هناك نكات و مطالب زائدة على ما افاده هنا و إليكك عبارته: 
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قوله: و قضى أمير المؤمنين فى من أقرٌ على نفسه بحدّ و لم ينه ان يضرب حنّى ينهى هو عن نفسه الحدّ هل يعتبر هذا فيمن يعرف 
الحدود أم لا و هل إذا بلغ معه المائة يقطع عنه الضرب أم لا؟ 

الجواب: روى هذه محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام عن على عليه السلام فى رجل أقرٌ على نفسه بحدّ و لم يسم اى حدّ هو 
قال: أمر ان يجلد حتّى يكون هو الذى ينهى عن نفسه الحدّ. و هذا اللفظ مطلق فتحمل على العارف و غيره و هذه الرواية مشهورة 
فيعمل بها وان كان فى طريقها قول» 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١0١‏ 

و يؤيّدها انّه إقرار من بالغ عاقل فيحكم به و لا استعبد إذا وصل به الى مأ جلدة ان يقطع عنه الجلد و ان لم يمنع عن نفسه لانّه لا حدّ 
وراء المائة» و إذا نهى عن نفسه قبل و ان كان دون الحدّ لاحتمال ان يكون ذلكك توهّمه و انه يسممّى حدًا فيسقط ما زاد للاحتمال إذ 
لا ينبت بالإقرار إِلّا ما يتحقّق انّه مراد من اللفظ انتهى كلامه رفع مقامه .)١١‏ 

نقول: اما ما كان منه متعلقا بمحل الكلام هو ان النزاع فى الحقيقة فى انّه هل يؤخذ بإطلاق الرواية على تقدير صححتها و يحكم بأنّه 
يضرب الى ان ينهى فما لم ينه يضرب و ان مات و انجرٌ الى زهوق روحه. أو انّه يقتصر على ضربه مائة جلدة ان لم يزجر ضاربه قبل 
ذلكك؟ 

و يدل على الأوّل إطلاق الرواية و عليه فيضرب كائنا ما كان. 

و تمسشّكك من قال بالثانى بأنْ هذا المقرٌ لم يقرٌ بأزيد من الحدّ و من المعلوم انّه لا حدّ فوق مأهُ و أزيد منهاء و اما ما كان يزاد على هذه 
تغليظا و لا جل ارتكابه القبيح فى مكان شريف أو زمان كذلكك فليس هو من الحدّ فى شىء بل هو أمر زائد على أصل الحد من باب 
التعزير و التأديب فيمن لم يراع شرف الزمان المخصوص أو المكان كذلك و ضيع حرمتهماء و من المعلوم ان المقرٌّ فى المقام قد أقرّ 
بالحدّ لا بالحدّ و التعزير كليهما. 

و الظاهر ان هذا الكلام حسن فيكون معنى «يضرب حنّى ينهى» انه يضرب كذلكك الى بلوغ الحدّ التامٌ و هو المائة فحينئذ يخلى سبيله 
ولا حاجة الى ان ينهى فنهيه يفيد و يؤثّر بالدسبة الى ما قبل المائة إلَا إذا ظَنْ فى حمّه ما يوجب القتل كزنا المجارم فهناكك يمكن ان 
يقال انّه يضرب ما لم ينه عنه و ان قتل به فان حكم الزانى كذلكك, و ان كان هو الرجم أو القتل لاعن جلد و ضرب الا ان ذلكك إذا 
كان معيّنا و اما إذا كان مجملا فلا بأس بما ذكرناه. 

لكنّى لم ارفى كلماتهم من يقول بذلك. 

هذا بالنسبة إلى استصوابه طرف الزيادة من كلام ابن إدريس و اما 


.688 الجوامع الفقهيّة الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١81‏ 

بالنسبهُ الى ما ذكره من كونه عارفا أو غيره فنقول: 

وهل تعتبر فى هذا الحكم- اى ضرب هذا المقرٌّ حتّى ينهى- علمه و معرفته بالحدود المقرّرهُ فى الشرع أولا يعتبر ذلكك؟ 

اعتبر ذلكك بعض العلماء [1] قال فى كشف اللثام «عند قول العلامهُ ضرب حنّى ينهى عن نفسه): و ان لم يبلغ أحدا من الحدود 
المقدّرة لأنّ نهيه يدل على إرادته التعزير أو يبلغ المائة فإنّها أقصى الحدود و ما يزاد لشرف المكان أو الزمان تعزير زائد على أصل 
الحدّ و الأصل عدمه. 

ثم قال: نعم ان علم بالعدد و بالمسئلة و طلب الزيادة توه الضرب الى ان ينهى انتهى. 

أقول: و المستند فى ذلكك انّه إذا كان عارفا بالمسئلة و بالحدود و التعزيرات فإِنّه يعتمد بنهيه و يطمئن اليه فاذا نهى قبل بلوغ أقل 
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الحدود فإنّه يعلم انه أراد من الحدّ التعزير» كما انه إذا نهى عند بلوغ الضربات ثمانين جلدة يعرف انه كان حدّه حدٌ شرب الخمر و 
هكذاء بخلاف ما إذا لم يكن عالما بالحمائل وعارنا بالحدود المقرّرة فإنّه ربما يضرب فوق المقدار اللازم و هو لعدم كونه عارفا لا 
ينهى أو انه لشدّةٌ تسليمه قبال حكم الله تعالى و جدّه البالغ فى تطهير نفسه عن دنس ما اتى به من الذنب قد هيأ نفسه لان يضرب 
كملا و يرى انه كلما زيد فى ضربه ازداد مغفره و رحمة فلا بد من ان يكون عارفا حتّى يكون نهيه ناشيا عن علم و بصيرة فيعتمد 
عليه. 

ولك المسئق غتالف فى ذلكك سغد لا باق اللفظ مطلق فحسل على العارك واغيره كما عرفت اتقامن كلانه التذى تقلناه من الدكت: 


]١[‏ قال الشهيد فى غايةُ المراد: و خصّ هذا الحكم فى النكت بالعالم بالحدود- ثم قال:- قلت: 

وقول الأصحاب ببلوغ المائة فيه نظر إذ لم يعتبروا التعدد هنا و موجب المائة يعتبر فيه التعدّد قطعا و كذا فى البلوغ إلى الأقل لما ذكر 
من اعتبار التعدد فان كان مراد الأصحاب ان ذلكك مع الإقرار أربعا فليس ببعيد ما قالوه و الّا فهو مشكلء و لكك ان تقول: ان من أقرّ 
مِرَهُ لم يتجاوز التعزير و ان ثنُى أو ثلث لم يتجاوز الثمانين وان ربّع لم يتجاوز المائة و يحتمله لجواز تغليظ الحدّ بالزنا فى مكان 
شريف أو زمان شريف و مع التعدّد يحتمل حمله على التأسيس فيتعدّد الحدود انتهى كلامه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١07‏ 

و يرد عليه ان الإطلاق متعلّق بما إذا كان هناك حكم كلى قد تعلّق بمفهوم شامل لافراد كما إذا قال أعتق رقبة حيث ان الرقبة شاملة 
للمؤمنة و الكافرةً فما لم يدل دليل على اختصاص الحكم بالمؤمنة يؤخذ بالإطلاق و يقال: 

ان المراد هو محض الرقبه سواء | كان مؤمنا أم كافراء و اما إذا استعمل لفظ فى مقام الحكاية و ان كان لأجل بيان الحكم فلا إطلاق 
هنا كما إذا قال: رجل قتل رقب إلخ فهل يمكن ان يقال: ان الرقبة مطلقة؟ و ما نحن فيه كذلك فلا إطلاق يشمل كليهما فالصحيح 
التمسكك بترك الاستفصالء و ذلكك لوقوع هذا الأمر بأمر الإمام عليه السلام و له وجهان فيمكن كونه فى الواقع عارفا كما يمكن كونه 
جاهلا و لما لم يسئل الامام عن ذلكك فلذا يحمل على العموم اى سواء كان عارفا أو جاهلا. 

ثم ان هنا كلاما آخر و هو انّه إذا ضرب مأه ثم كف عن ضربه امنا بنهيه أو لأنها أقصى الحدود فقد اجرى حدٌ الزنا بإقرار واحد و 
الحال انه يعتبر فيه أربعة شهود و هكذا. 

و لذا قال فى كشف اللثام فى مقام رفع الاشكال: و إطلاق الخبر الأوّل و الأصحاب نزل على الحدّ الذى يقتضيه ما وقع منه من الإقرار 
فلا يحدٌ مأهُ ما لم يقر أربعا و لا ثمانين ما لم يقر مرّتين و لا يتعّن المائة إذا أقرٌ أربعا و لا الثمانون إذا أقرٌ مرّتين على قول غير ابن 
فويس اتيس 

قوله: الخبر الأوّل يعنى خبر محمد بن قيس المتقدّم آنفا. 

ثم ان كلامه محل النظر و الاشكال و ذلكك لان «أقرّ؛ ظاهر فى الإقرار مره واحدة لا الإقرار بمقتضى الحدود مرّتين أو أربع مات فهذا 
تعد خاصٌ فى الموضع. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه فى المقام انّه يؤخذ بالرواية و يعمل بها فإذا أقرٌ بحدّ و لم يببنه فإنّه يضرب الى ان ينهى عن نفسه الى 
ان يبلغ المائة فهناكك يخلى سبيله. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١88‏ 


حكم الرجل و المرأهُ الذين وجدا فى إزار واحد 


قال المحمّق: و فى التقبيل و المضاجعة فى إزار واحد و المعائقة روايتان إحديهما مأهُ جلدة و الأخرى دون الحد و هى أشهر. 
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البحث هنا فى انه إذا وجد الرجل و المرأة فى إزار أو لحاف يقتلا-ن و يعانقان فهل يحكم عليهما بالحدّ أو التعزير؟ بعد انه يحرم 
مضاجعةٌ الاجنبيئين تحت إزار واحد مجرّدين. 

مقتضى رواية هو الأول و مقتضى رواية أخرى هو الثانى و يستفاد من عبارة المحمّق انّه مائل الى الثانى حيث عر بأنْه الأشهر» فهو 
مشعر بالتقدّم لقوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابكك .]١[‏ 

و فى الجواهر فى شرح «و هى أشهر): عملا على معنى ان فى ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذى أقصاه مأه سوط دون الحدّ بل 
قيل انه المشهور بل فى كشف اللثام الإجماع كما يظهر منهم عليه بل عن الغنية دعواه صريحا انتهى و الوجه فى قوله: عملا ان روايات 
الحدٌ أكثر. 

فهم بين من عبر بالأشهر و من عبر بالمشهورء و من ادعى الإجماع على ذلكك. و الفرق بين الأشهر و المشهور واضح لأنّ الأشهر مقابل 
المشهور و اما المشهور 


]١[‏ و قال الشيخ فى المبسوط الجلد 8 الصفحة “": إذا وجد رجل مع امرأة فى فراش واحد يقتلها أو يعانقها فلا حدّ عليه و عليه التعزير» 
و روى فى بعض أخبارنا أنّه بجلد كل واحد منهما مأهُ جلده و كذلكك روى المخالف ذلكك عن على عليه السلام وقال بعضهم 
خمسين و قال الباقون يعرّز انتهى. 

و قال الشيخ المفيد فى المقنعة الصفحة 7#/: فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع فى إزار و التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلكك و 
لم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم و وجب على الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الامام من عشر جلدات الى تسع و تسعين جلدة 
ولا يبلغ التعزير فى هذا الباب حدٌ الزنا المختصٌ به فى شريعة الإسلام. 

و قال العلامة فى التحرير الصفحة ؟؟1: و فى التقبيل و المضاجعة فى إزار واحد و المعائفة التعزير. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١08‏ 

فهو مقابل الشاذ. 

وقد عقد المحدّث الحرّ العاملى فى ذلكك بابا تحت عنوان: باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين و المرأتين و الرجل و 
المرأة إذا وجدا فى لحاف واحد أو ثوب واحد مجددين من غير ضرورة و لا قراب و يقتلان فى الرابعة. 

و هذه فتواه فى المقام فبحب التعزير مع هذه القيود و كيف كان فقد ذكر فى هذا الباب خمسة و عشرين حديثاء و هذه الروايات على 
قسمين فبعضها يدل على وجوب الحدّ اى مأه جلدة و بعضها الآخر على انّ الحكم هنا هو التعزير و حيث انّ كل واحد من القسمين 
متضمّن لروايات صحيحة السند صريحة الدلالة فلذا كان الجمع بينهما و علاج تعارضهما بما تطمئن إليه النفس مشكلاء كما ان 
الحكم بالتساقط بعد تعارضهما أيضا فى غاية الإشكال للإجماع على انْ الحكم هنا واحد من هذين و اللا-زم هو المراجعة إلى 
الروايات و النظر فيها فلعلنا نصادف فيها شيئا يجمع به بين الطائفتين. 

فمنها صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: حدّ الجلد» ان يوجدا فى لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا فى لحاف 
واحد الحدّ و المرأتان تجلدان إذا أخذتا فى لحاف واحد الحد .)١١‏ 

و حيث ان الفرض الثانى متعلق برجلين م الثالث بالمرأتين فلا بدّ من ان يكون الفرض الأول متعلقا بالرجل و المرأة. 

وعن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حدّ الجلد فى الزنا ان يوجدا فى لحاف واحد و الرجلان 
يوجدان فى لحاف واحد و المرأتان توجدان فى لحاف واحد .)3١‏ 


و عن عبد الرحمن الحذَاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل و المرأةً فى لحاف واحد جلدا مأةُ جلدة «* 
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.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: ١02‏ 

و عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل و المرأة يوجدان فى لحاف واحد جلدا مأ مأة .1١‏ 

و عن سلمة عن ابى عبد الله عليه السلام: ان عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة فى لحاف واحد جلد كل واحد منهما مأ 
3 

الى غير ذلكك من الاخبار بهذا المضمون. 

ولااشك فى دلالهُ هذه الروايات على ان حدٌّ المجتمعين فى لحاف واحد هو الجلد, و الظاهر من الجلد و الحد هو حدٌ الزنا مأهٌ جلدة 
كما صرّح بكون حدّ ذلكك مأهُ جلدة التى» التى هى حدّ الزنا فى قسم منها كما عرفت. 

واما الاخبار اداه على التعزير حيث استثنى فيها من المائة» واحده فهى هذه: 

عن زيد الشّحام عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل و المرأة يوجدان فى اللحاف قال: يجلدان مأه مأة غير سوط 70. 

و عن ابان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان علا عليه السلام وجد امرأهُ مع رجل فى لحاف واحد فجلد كل واحد منهما 
مأةُ سوط غير سوط «6». 

و عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجلين يوجدان فى لحاف واحد قال: يجلدان غير سوط واحد 80. 

و عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: ان عليا عليه السلام وجد رجلا و امرأة فى لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مأهُ سوط انا 
سوطا .)25١‏ 

الى غير ذلكك من الروايات الشريفة الدالةٌ على التعزير. 

و الأمر الصعب جدًا هو الجمع بين هاتين الطاثفتين من الروايات» 


.٠١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث *5. 

(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”*. 

(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 19. 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 18. 

(8) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .5١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١017‏ 

والقائلون بلزوم التعزير حملوا روايات المائة على وجوه لا تنافى ذلكك بناءا منهم على ان مقدّمات الزنا و مناسباته لا تكون مثل الزنا 
ففى الوسائل فى ذيل خبر ابن سنان- ح *-: هذا محمول على الجلد دون المائة و فى ذيل خبر الحذّاء- ح ه: هذا يحتمل الحمل 
علق الدا يهلد كل والكد منينيا سيق علدة لوجوه التضريحات الكفيرة السابقة و الآية يأله يجلد ذو الحد اندي 

وان كان هذا الحمل عندنا بمكان من البعد لمخالفته للظاهر شديدا. 

و قد يجمع بينهما بحمل روايات المائة على التقيّهُ و جعلوا رواية عبد الرحمن- بن الحجاج المتعرّضة لدخول عبّاد البصرى على الامام 
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الصادق عليه السلام: عن شاهدا على ذلكك عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد 
البصرى و معه أناس من أصحابه فقال له: حدّثنى عن الرجلين إذا أخذا فى لحاف واحد فقال له: كان على عليه السلام إذا أخذ 
اميق اكات والحلد عربينها البح فقال الدعيافه تك قلت لهي روط عاد عله ذكر: لحن رغد لبعد نكن عاد لكك هرانا 
فقال: غير سوطء فكتب القوم الحضور عند ذلكء الحديث .0١١‏ 

قال فى الجواهر: و لعل التأمل فى الجمع بين النصوص يقتضى تعيين كونه مأهُ الا سوطا خصوصا بعد اشعار صحيح الحلبى الوارد فى 
الرجلين بان ذكر المائة للتقيّة. 

و فيه ان فى رواية عبد الرحمن قرائن تدل على ان الحكم بالتعزير و استثناء واحد من مأة» صدر تقيّة. 

أحدها نسب ضرب المائة الى أمير المؤمنين عليه السلام فإِنْ التقِيه تحصل بإلقاء الحكم على خلاف الواقع و لا حاجة الى نسبة هذا 
الحكم الى امام آخر فإنّه كذب و افتراء .]١[‏ 


]١[‏ أقول: يرد عليه ان فى عدَّهٌ من روايات هذا الباب نسب الامام عليه السلام ضرب كل واحد مأء الا 


.” من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١؛‏ صى: ١04‏ 5 

ثانيها انّ ظاهر السياق ان الامام أبا عبد الله عليه السلام ذكر أوّلا الحكم الواقعى و لما رأى الراوى نسب اليه صلوات الله عليه انه قال 
من قبل «من غير سوط» و أصر على ذلكك فلم ير مقتضيا لبيان الحكم الواقعى فهناكك قال: من غير سوط. 

ثالثها ان فتوى الفقهاء من العامّة هو وجوب التعزير لا الحدّ كما صرّح بذلكك الشيخ الطوسى قدّس سرّه الشريف حيث قال: 

روى أصحابنا فى الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبَدِ يقئلها و يعانقها فى فراش واحد ان عليهما مأهُ جلدة» و روى ذلكك عن على عليه 
السلام وقد روى ان عليهما أقل من الحدّء و قال جميع الفقهاء عليه التعزيرء دليلنا أخبار الطائفة» و قد ذكرناهاء و قد روت العامة ذلكك 
عن علىٌ عليه السلام .0١١‏ 

قوله: و قد ذكرناها إلخ مراده ذكر ذلكك فى كتبه الروائية مثل التهذيب و الاستبصار» و كيف كان فترى انه نسب وجوب مأهٌ جلدة إلى 
أصحابناء و التعزير الى الفقهاء اى فقهاء العامّهُ كما هو مصطلحه. 

و إذا كان فتوى العام هو وجوب التعزير فهل يصحّ القول بأنّ إفتاء الإمام عليه السلام بالمأه محمول على التقَدّة؟ بل حمل نصوص 
دون الحد على التقبَهُ أولى. 

هذا كله مضافا الى ان الحمل على التقَيَهُ معناه الطرح و ليس هو فى الحقيقة جمعا بين الروايات. 

و من وجوه الجمع ما افاده شيخ الطائفة من حمل روايات المائة على صورة علم الامام بوقوع الزنا قال قدّس سرّه بعد ذكر الأخبار 
الدّالةُ على وجوب المائة و من جملتها خبر ابى الصباح الكنانى المذكورة آنفا: الوجه فى هذه الاخبار هو انّه إذا انضاف الى كونهما 
فى إزار واحد» الفعل و علم ذلكك منهما الإمام فإنّه حينئذ يقيم عليهما الحدّ كاملا .١‏ 


سوطاء الى أمير المؤمنين عليه السلام» فالإشكال مشتركك الورود 


.9 الخلاف كتاب الحدود المسئلة:‎ )١( 
2 الضف‎ ١١ التهديب الجلد‎ )9( 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١19‏ من /.٠١‏ 


الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١89‏ 

و على هذا فيعمل بأخبار التعزير لان روايات المائة محمولة على صورة الزنا و علم الامام بذلكك. 

و فيه انه لا وجه لهذا الحمل بعد انّ الظاهر منها هو بيان الحكم الشرعى الكلّى و ليس فى الروايات ما يشعر بذلكك حتّى يكون شاهدا 
له ]١[‏ فيبعد فى النظر جدًا حملها على هذا الوجه فان هذه الروايات متعرّضة لأصل الحكم و اما طريق إثبات الموضوع فهو موكول الى 
مقام آخر «فتأمّل) و منها ما أفاده أيضا من حمل روايات الماثة على صورة قد ز بره الامام و نهاه ثم وجد انه قد عاد الى فعله الأوّل. 
قال قدّس سرّه- بعد ذكر خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل و المرأهُ فى لحاف واحد 
و قامت بذلكك عليهما ابن و لم يطلع منهما على سوى ذلكك جلد كل واحد منهما مأهُ جلدة-: 

فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام و أدّبه و نهاه عن ذلكك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد الى مثل فعله فحينئذ 
جاز له اقامة الحدّ عليه كاملا و هذا الوجه تحتمله الاخبار الأول و الذى يدل على ذلكك. إلخ .١١‏ 

أقول: و هذا أيضا خلا-ف الظاهر و بعده غير خفى [1] و يمكن ان يجمع بينهما بحمل الأخبار الدَالةُ على المائه على ما إذا وجدا 
مجددين و اما إذا وجدا لا كذلكك فهناك يضربان مأهٌ الا واحدا. 

و يمكن الاستشهاد لذلك برواية ابى عبيدهٌ عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان علىٌ عليه السلام إذا وجد رجلين فى لحاف واحد 
معووين جلندهما حدٌ الزاقى مأة جلدة كل والحد متهما و كذلكك اليرآتان إذا وجدفافى لحال واحد معوديين يخلد هيا كل واحدة 
متهيمًا ماله جحلكة ون 


]١[‏ أقول: ذكر الشيخ خبر حسين بن خالد شاهدا و دليلا على حمله فراجع. 
["] أقول: انه قدّس سرّه جعل رواية أبى خديجة دليلا على ما افاده فراجع. 


() التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحة ع8 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 18. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ١2٠‏ 

نعم لا تععرّض فى هذه الرواية للرجل و المرأءُ و انما المفروض فيها الرجلان مره و المرأتان أخرىء, و بذلكك تخصّ ص اخبار المائة بما 
إذا وجدا مجرّدين لامع الثوب فان حكمه هو أقل من مأة. 

الهم الما ان يقال بعدم خصوصيَة للفرضين المذكورين؛ بل اجتماع الرجل و المرأة تحت لحاف واحد أيضا كذلك وعلى هذا 
فتخصضص الحكم فى الجميع اى الصور الثلاثة و الا فيقتصر على الفرضين المذكورين فى روايةٌ ابى عبيدة. 

و كيف كان فقد جمع بين الطائفتين بهذا النحو فإنهما كالمثبتين» و قد ذكر هذا القيد فى كلمات جماعة من العلماء القائلين بالمأة. 
الا انّه يمكن الإشكال فى هذا الوجه أيضا بأنّ التقييد فى المثبتين متعلق بما إذا أحرزت وحدة الحكم و لم يحتمل تعدّده مثل: ان 
ظاهرت فأعتق رقبة و ان ظاهرت فأعتق رقب مؤمنة» و هنا لا نقطع بذلكك. فربّما يكون الحكم فى المجرّدين و غير المجرّدين مأة جلدة) 
و لو قتيدنا بهذا القيد فلعله يقتصر فيه على الموردينء و اما فى الرجل و المرأة الذى لم يذكر فى الخبر فلاء بل يقال هناكك بالإطلاق. 
كما أنه لو شكك فى اعتبار هذا القيد و عدمه فالحد يدرء بذلكك و على هذا فلا يحدّان و لا يعزّران بدون ذلك الَا مع فرض حرمة 
كونهما تحت لحاف واحد مطلقا نعم معلوم ان كون الرجل و المرأة تحت لحاف واحد حرام لأنّه أولى من مجرّد النظر الذى هو حرام 
بل اولى من مجرّد كونهما فى الخلوة الذى ورد فيه: 

ان ثالثهما الشيطانء فهنا لا حاجة الى قيد التجرّد كما لا حاجة فى الحرمة و وجوب التعزير الى روايات هذا الباب و هذا بخلاف 
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الرجلين فان نومهما تحت لحاف واحد ليس فى حدّ نفسه بحرام فيقيّد بما إذا كانا مجرّدين فيحرم و يعرّزان و كذلكك المرأتان. 

وقد يجمع بين الطائفتين بالتخبير فان هذا هو مقتضى تعارض الاخبار الصحاح الواجدة لشرائط الحجية. 

والذى يقتضى القاعدةٌ هو الأخذ بروايات المائهُ فإنّها مخالفةٌ للعامّةُ كما 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١2١‏ 

رأيت ذلك فى كلمات الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف» مضافا الى انّها أكثر عددا فيؤخذ بهذه و يغض النظر عن روايات ما دون مأه 
لموافقتها لمذهب العامٌّة. 

وان كان ربّما يستبعد فى الذهن تساوى النوم تحت لحاف واحدء و الزناء فى الحكم بان يكون حدّ كل منهما مأهُ لكن إذا ثبت التعتبد 
فلا مجال للاستبعاد. 

كما ان مقتضى قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابكك» أيضا هو القول بالتعزير. 

نعم يشكل ذلكك اى القول باعتبار المائةء ان العلماء رضوان الله عليهم أجمعين مع انهم قد رأوا تلك الروايات الدّالةُ على المائة و 
نقلوها و مع ان بناءهم على العمل بالأخبار الصحاح واضحة الدلالة» لم يعملوا بتلكك الاخبار و هذا ممّا يوجب سلب الاطمئنان بالنسبة 
إليها و يبدو فى الذهن الظن بأنّه كانت عندهم قرينة حملتهم على الاعراض عن هذه الاخبار و لم يقولوا بالتخيير فضلا عن الإفتاء 
بخصوص المائة. 

وامّرا احتمال الجمع بينهما بكون الاخبار الدالة على المائة فى مورد الرجل و المرأة» و اخبار التعزير فى مورد الرجلين» أو المرأتين» 
فهو فى غير محلهاو ذلك لوروة الأخبار المتعارضة فى كل واحد من الموارد الفلاثة. 

اما بالنسبة الى الرجل و المرأةٌ فقد تقدّم. 1 

وامًا فى مورد الرجلين فرواية الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام و قد تقدّم نقلهاء و فيها: و الرجلان يجلدان إذا وجدا فى لحاف 
واحدء الحلٌ. 

وصدورواية عبد الرحمن بن الحيجاج فى قضّه عباد البصرى: كان على عليه السلام إذا أخذ الرجلين فى لحاف واحد ضربهما الحدّ. 
و رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام التى مرّ نقلها و فيها: 

حدٌ الجلد فى الزنا ان يوجدا فى لحاف واحد, و الرجلان يوجدان فى لحاف واحد. 

و رواية عبد الرحمن بن الحتجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١21‏ 

كان على عليه السلام إذا وجد الرجلين فى لحاف واحد ضربهما الحدّ .)"١١‏ 

و رواية ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام إذا وجد رجلين فى لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدٌّ الزانى 
مأهُ جلدة كل واحد منهما .07١‏ 

و اما ما يعارض ذلكك فمنها ذيل الرواية الواردة فى_قصة عباد البصرى و فيها: فقال: غير سوط. 

و منها رواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام. قلت الرجلان ينامان فى ثوب واحدء قال: يضربانء قال: قلت: الحدٌ 
قال: لا رو”. : :1 

و منها رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجلين يوجدان فى لحاف واحد قال بجلدان غير سوط واحد 150. 

و منها رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداكك, الرجل ينام مع الرجل فى لحاف 
واحد فقال: ذوا محرم؟ فقال: لاء قال: من ضيرورة؟ قال: لاء قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا «8). 


و منها رواية حفص البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير 
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المؤمنين عليه السلام فلوثٌ فى مخرؤة 2. 
و اما المرأتان» فالروايات الداله على لزوم الحدّ عليهما كثيرة منها رواية الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام المتقدّمة ففى آخرها: و 
المرأتان تجلدان إذا أخذتا فى لحاف واحد الحدٌ. 


.8 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 18. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١18‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 18. 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .5١‏ 

(©) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من حدٌّ اللواط الحديث .١‏ 

الدر المنضود فى_أحكام الحدود» ج١2‏ ص :127 

و منها خبر عبد الله بن سنان: عن ابى عبد الله عليه السلام: حدّ الجلد فى الزنا. و المرأتان توجدان فى لحاف واحد .1١‏ 

و منها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام. فإذا أخذ المرأتين فى لحاف 
ضربهما الحدٌّ .)5١‏ 

و منها رواية ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام إذا وجد. و كذلكك المرأتان إذا وجدتا فى لحاف واحد 
مجزدانين جلدهما كل والحوة ييا جلدة 0. 

و منها رواية عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام: حدّ الجلد فى الزنا. و المرأتان توجدان فى لحاف واحد 0©". 

ومنها رواية ابى خديجة قال: لا ينبغى لامرأتين تنامان فى لحاف واحد الَا و بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلكك فان وجدهما بعد 
النهى فى لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدًا حدًا «©). 8 

وامّا ما يعارض ذلكك فمنها رواية معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان فى ثوب واحد؟ فقال: تضربان: 
قلت: حدًا؟ 

قال: لا. (©). | | | 0 | | 

و منها رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام. قلت: فامرأة نامت مع امرأة فى لحاف؟ فقال: ذواتا 
محرم؟ قلت: 

لا. قال: من ضرورة؟ قلت: لاء قال: تضربان ثلاثين سوطا 037. 


واما قيد المحرميّة و عدمها الذى ورد فى هذه الرواية- رواية سليمان 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 18. 
(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث "37. 
(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 58. 
(8) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١18‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من /.٠١‏ 


(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .5١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١8#‏ 

صدرا و ذيلا- فنقول: انه لو كان كونهما تحت لحاف واحد للريبة وقصد السوء فأمره أشدّ» و إثمه أعظم من غير المحرم كما انْ الزنا 
بالمحارم كذلك فلا بد من ان يكون سؤال الامام عليه السلام لأجل استظهار أنه مع المحرميّة و القرابة لا يصدر منهما قصد السوء و 
الفساد و الفحشاء فالأب أو الأخ لا يصدر منهما بحسب النوع قصد المعصية بالنسبة الى ابنه أو أخيه» و على الجملة فإجراء الحدّ أو 
التعزير منوط بان يعلم منهما ارادهً الفساد و العصيان و اما بدون ذلكك فلا يترتّب على مجرّد كونهما تحت لحاف واحد» شىء لان 
ذلكك ليس بحرام. 

كما انّه بالنسبة إلى التجرّد و عدمه نقول: انّهما لو كانا رجلين و لم يكونا مجرّدين فلا شىءء و اما لو كانا مجرّدين فهناكك يترتّب الحدّ 
أو التعزير» و كذا فى المرأتين» وام الرجل و المرأه فمجرّد كونهما تحت لحاف واحد يوجب التعزير لادنّه حرام مطلقا سواء كانا 
مجرّدين أو غير مجرّدين كما تقدّم ذلكك. 

و على الجملة فمع وجود التعارض بين الاخبار فى كل من المقامات الثلاثة فلا وجه للحمل الزبور اى حمل اخبار المائة على صورة 
كونهما رجلا و مرأةُ و اخبار التعزير على صورةٌ كونهما رجلين» أو امرأتين. 

هذا كله مضافا الى أن اخصار الزنا الذالة على انه يعبر فى الرا ان يكوت الشهود قد رأوه ذلكت بالنحو المعروق اى كالميل فى المكحلة 
و الا فلا يحدّء تكون بنفسها كالمعارض لاخبار الحدّ فى المقام فإنّه ببعد فى النظر جدًا ان يجعل حدّ الزنا لمجرّد كونهما تحت لحاف 
واحد و لو كان الأمر كذلكك لما كانت حاجة الى ان يروهما كذلكك بل يقتصر على الشهادهٌ بكونهما تحت لحاف أو إزار واحد و 
يجلدان مأه جلدة بلا حاجةٌ الى تلكك القيود الصعب التحمّق. 

اللّهم الا ان يكون مجرد كونهما تحت لحاف واحد امارهُ على تحقّق الزنا و طريقا اليه. 

و اما ما قيل من ان الروايات الدّالهُ على ضربهما مأهٌ مقيدة بروايةُ ابى خديجة المذكورة آنفا الدَالهُ على نهى الامرأتين اللتين كانتا فى 
لحاف واحدء عن ذلكك ثم ان فعلتا ذلكك ثانيا جلدت كل واحدهُ منهما حدا و النتيجة أن 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١88‏ 

المضطجعين تحت لحاف واحد ينهيان أولا ثم فى المرّهٌ الثانية يجلد ان» فجلد مأهٌ يختصٌ بالمرة الثانية و اما قبلها فما دونها. 

ففيه ان ذلك غير تام لخلوٌ الروايات الكثيرة الواردة فى مقام البيان عن هذا القيد فلا يكتفى فى تقييدها برواية واحدة مثلها .]١[‏ 

هذا كله بالنسبة إلى أصل الحدّ و التعزير و النزاع فى اختيار هذا أو ذاكء و قد ظهر بما ذكرناه انّ المشهور لم يعملوا بأخبار الحدّ اى 
مأ جلدة فهى مطروحة. 

و آنا البحث فى نفس التعزير و مقداره فنقول: قد ورد فى هذه الروابات انه يضرب أو يجلد مأ الا سوطا واحدا و ظاهره تعيين ذلكك 
كما ان ظاهر رواية سليمان بن هلال ١١‏ هو تعيين الثلاثين سوطا. 

لكن يشكل الأمر بالنسبة إلى تعيين المائة دون سوط حيث انه قال فى الجواهر: انّى لم أجد بذلك قائلًا انتهى» و على هذا فلا بد من 
ان يقال بان المراد كون هذا أكثره. 

و اما بالنسبة إلى أقله فمقتضى كون التعزير بنظر الامام و ان كان هو جوازه إلى واحده لكن خبر ابن هلال صريح فى اعتبار الثلاثين 
فان كان مخدوشا من حيث السند فهو و الا فمع صبّحة السند أو انجبار ضعفه بالعمل فلا محيص عن القول بأنّ أقله الثلاثون. 

و الرواية وان كانت واردهُ فى خصوص الرجلين و كذا المرأتين الا انَ الظاهر اتّحاد الحكم من هذه الجهةه و على هذا فالأمر بيد 
الحاكم فى هذه المحدودةٌ أى من ثلاثين إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه من المصالح لا خصوص التسعة و التسعين. 

و الوجه فى ذكر الأكثر بأن يكون منتهاه مأ الا واحدا مع ان أمر التعزير 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة طاناا من /.٠٠١‏ 


]١[‏ قال العلامةُ المجلسى فى المرآت الجلد "7 الصفحةٌ "١94‏ عند ذكر خبر ابى خديجة: مختلف فيه. 


.5١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١88‏ 

بيد الامام و محوّل الى نظره» هو خصوصيَة هذا العمل الشنيع بالنسبة إلى غيره من المعاصى و هذا التعزير بالنسبة إلى غيره من 
التعزيرات فان عظمة هذه المعصية اقتضت ان يذكر ان لتعزيره مجالا واسعا الى ان يبلغ مأةُ دون واحد و مناسبة هذه المعصية تقتضى 
ان يجلد مرتكبها بأكثر من مرتكب سائر المعاصى و الا فأمر التعزير بيد الحاكم الشرعى. 

ثم لو شكك فى تعيين صوص المائة الا واحدا أو ان الواجب هو ضربه ما بين الثلاثين إلى تسعةٌ و تسعين فالاحتياط فى إجراء الحدود 
يقتضى الثانى و النتيجة أن مأهٌ سوط غير سوط نهاية التعزير. 

قال المحقّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان: فينبغى العمل بالاحتياط التامٌ فى الحدود خصوصا القتل لادرءواء و بناء الحدّ على 
التخفيف مهما أمكن فتأمل انتهى. 

بقى أمران. أحدهما: ان هذه المبالسث كلها متعلقة بما إذا كان فى عال الانضيار و بلا مرورة اما إذا دععهما الفغسرورة كالبرد الشتديد 
أو غير ذلكك الى ان يكونا تحت لحاف واحد فلا بأس به و لا يجرى هناك تلكك المطالب كما يستفاد ذلكك من بعض الروايات 
الواردة فى الباب أيضا .]١[‏ 

ثانيهما انه لا خصوصية للحاف بل الحكم هو ما ذكرناه إذا كانا تحت إزار واحد أيضا فالملاك مطلق ستر يمكن لهما الاستمتاع به و 
تحته و قد وردت الروايات أيضا بالتعبيرين لا بخصوص أحدهما [؟]. 


الكلام فى ما لو أذكر بعد ما أقرّ 


قال المحمّق قدّس سرّه: لو أقرٌ بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم. 


ضرورة؟ فراجع. 

[1] كرواية أبى بصير «الحديث 237 و روايةُ معاوية بن عمار «الحديث 0١18‏ حيث عبرتا بالثوبء و اما التعبير باللحاف فكثير و قد تقدم. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١217‏ 

أقول: الظاهر من العبارة هو الإ-قرار المعتبر فى باب الزنا و هو الإقرار أربعا فإنّ الإقرار مرّهُ واحدة مثلا لا يؤثّر فى الرجم فهو لم يكن 
ينفع شيئا حتّى يحتاج رفع الحدّ الى ذلكك أى الإنكار بعد الإقرار. 

و فى الجواهر بعد عبارةٌ الشرائع: بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

قال شيخ الطائفة: إذا أقرٌ بحدّ ثم رجع عنه سقط الحدّ و هو قول أبى حنيفة و الشافعى و احدى الروايتين عن مالككء و عنه رواية اخرى 
انه لا يسقط و به قال الحسن البصرى و سعيد بن جبير و داود. دليلنا إجماع الفرقة و أيضا فإنّ ماعزا أقرٌ عند النبى (ص) بالزنا فاعرض 
عنه مرّتين أو ثلاثا ثم قال: 

لعلك لمستء لعلكك قبلت فعرّض له بالرجوع حين اعرض عند إقراره و صرّح له بذلكك فى قوله: لعلك لمست لعلكك قبلت و لولا 
ان ذلكك يقبل منه لم يكن له فائدة انتهى .)١١‏ 
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و تعبيره بالحدٌ مطلق شامل للحدّ و الرجم؛ و كيف كان فقد تمسكك قدّس سرّه فى إثبات المطلب بخبر ماعز. 

و تبعه فى ذلكك الشهيد الثانى فى المسالكك فقال: و امنا سقوط الرجم بالإنكار فيدلٌ عليه قضِيَهُ ماعز و تعريض النبى (ص) له بالإنكار 
بعد الإقرار و لو لا قبوله منه لم يكن لترديده فائدة [1]. 

و فيه انه لا مساس لخبر ماعز بمسئلتنا هذه و ذلك لانّ الكلام فى الإنكار بعد تمام الإقرار الموجب للرجم, و الحال انّ خبر ماعز يدل 
على انّه صلى الله عليه و آله كان بترديده و تلقينه ما لقّنه بصدد ان لا يتتم و لا يتحقّق الأقارير الأربعة و كان يجدّ و يجتهد فى ان يقول 
ماعز: انّى لمست أو قتلت» رجاء ان لا تكمل 


]١[‏ مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحة 579 و استدل قدّس سرّه بقوله ص لأصحابه لما فْرْ من الحفيرة فأدركوه و قتلوه: هلا تركتموه و 


جتتمونى به لنستتيبه» و فى بعض ألفاظها: هلا رددتموه الي لعله يتوبء انتهى. 


.١7/ الخلاف كتاب الحدود المسئلة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١88‏ 

الأربعة و أين هذا من انه لو كان المقرٌ ينكر ما أقرٌ به أربعا لكان النبى (ص) يقبل منه فليس فى الخبر ما يدل على ذلكك و هو صلَى 
الله عليه و آله و ان قال له: ان أقررت الرابعة رجمتكك. المستفاد منه انه ان لم يقرٌ الرابعة لا يرجمه لكن لم يقل بأنى ما ارجمكك إن 
أنكرت بعد تحمّق الإقرارات و تمامها ]١[‏ و على هذا فالاستدلال بخبر ماعز للمقام غير سديد. 

والعمدة فى مقام الاستدلال الروايات الواردةٌ فى الباب و هى تغنينا عن التمسكك بخبر ماعز و قد جمعها فى الوسائل فى باب عنونه 
بقوله: باب ان من أقرٌ بحدّ ثم أنكر لزمه الحدّ الا ان يكون رجما أو قتلا و يضرب المقرٌ بالرجم البحدّ إذا رجع. 

وقد أضاف القتل وافتى بجريان حكم الرجم فيه و هو محل الكلام و سنتعرّض له إن شاء اللّه تعالى كما انه ذكر أيضا ان من أقرٌ 
بموجب الحدّ ثم أنكر يضرب الحدّ و هذا قد ذكر فى بعض الروايات و إليكك تلكك الاخبار. 

عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه الّ.لام فى رجل أقرٌ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الامام انه سرق ثم 
جحد قطعت يده و ان رغم انفه و ان أقرٌ على نفسه انّه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة» قلت فإن أقرٌ على نفسه بحدّ يجب 
فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال: لا و لكن كنت ضاربه الحدّ ."1١‏ 

و عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جحد جلد قلت: أ رأيت ان أقرٌ على نفسه بحدّ 
يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه .1١‏ 

و عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: من أقرٌ على نفسه 


1 2-0 
]١[‏ أقول: الظاهر ان معنى قوله صلَى الله عليه و آله. ان رجوعكك ينفع الآن ولا ينفع بعد تمام الأربع. 


.١ من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١7 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١7‏ من مقدّمات الحدود الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: ١88‏ 

بحدّ أقمته عليه الّا الرجم فإنّه إذا أقرٌ على نفسه ثم جحد لم يرجم .0١١‏ 

و معلوم ان الظاهر منها إقراره أربعا و بعد تمام الأربع لا قبل ذلك فإنه بعد ليس عليه الرجم. 
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الإنكار بعد الإقرار فى مورد القتل 
اشارة 


و هل يلحق القتل بالرّجم- فى انه يسقط بالإنكار بعد الإقرار- أم لا؟ 

فرض المسئلة هو ما إذا أقرٌ بالزنا الذى يوجب القتل كالزنا بالمحارم ثم رجع عن ذلكء فقال ابن حمزةٌ: و يستحب للحاكم التعريض 
اليه بالرجوع و ان رجع بعد الأربع لم يسقط ان كان موجبه الجلد و سقط ان كان موجبه القتل .05١‏ 

و قال العلامة فى القواعد: و لو أنكر ما أقرٌ به من الحدود لم يلتفت اليه الّا يما يوجب الرجم فإِنّهِ سقط بإنكاره- ثم قال:- و فى إلحاق 
القتل به اشكال .]١[‏ 

و قال المحمّق فى المختصر النافع: و لو أقرَ بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط عنه و لا يسقط غيره. 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “" جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» ١151١7‏ ه ق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج١1‏ ص: ١88‏ 
وقال السيد صاحب الرياض بشرح العبارة: و يدخل فى إطلاق غير الرجم فى النص و العبارة و نحوهاء القتل بغيره فلا يسقط بالرجوع 
عن الإنقرار و استشكله فى القواعد من خخروجه عن المنصوص و من الاحتياط فى الدماء و بناء الحدٌّ على التخفيف و لعل هذا أظهر 


]١[‏ و قال فخر الدين فى الإيضاحء الجلد ؟ الصفحة */5 فى شرح العبارة: هنا مسئلتان (الف) سقوط الرجم بالإنكار و لا خلاف بين 
الأصحاب فيه (ب) سقوط القتل كالزنا بالعتَهٌ أو الخالة أو إحدى المحرّمة لو أنكره بعد الإقرار قال المصمّف: فيه إشكال» ينشأ من 
ثبوت المقتضى و هو الإنكار لما بنى على التخفيفء و لمبالغة الشارع فى عصمة دم المسلمء و بنائه على الاحتياط التَامِ و من عدم 
النضصّ عليه؛ و امتناع القياس عندنا و الأقرب عندى الأوّل انتهى. 


.” من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة .6٠١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ١7١‏ 

اختصاص النصٌ بالرجم. 

و فى الجواهر: و فى إلحاق القتل به اشكال من الاحتياط فى الدماء و بناء الحدّ على التخفيفء و من خروجه عن النصّء و لعل الأوّل لا 
يخلو عن قَوَةُ. انتهى. 

و يدل على كون القتل كالرجم فى الحكم المبحوث عنه» مرسل جميل بن درّاجٍ عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال: 
إذا أقرَ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فان رجع و قال: لم افعل ترك و لم يقتل .01١‏ 

قوله عليه السّ.لام: إذا أقرٌ على نفسه بالقتل» اى بموجب القتل كالزنا بالمحارم و ليس المراد انّه أقرّ بقتل أحد حتّى يجب قتله. و ذلكك 
ا ل ل ال 
مع مطالبة الول ذلكك حيث أنه حقّ له لقوله تعالى و مَنْ قُِلَ مطلُوما فَقَد علا لول سُلطاناً فلا سرف فِى الْقَثلٍ «7. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من /.٠١‏ 


هذا مضافا الى انّ الفصاص من حقوق الناس و هو لا يسقط بالإنكار و لذا قال المجلسى رضوان الله عليه عند ذكر الرواية: و لعل 
المراد ما وجب القتل هن الحدود اننهن ور 

والرواية تدلّ على سقوط القتل إذا أنكر بعد ما أقرّ بموجبه و هى و ان كانت مرسلة الَا انُ مرسلها جميل بن درّاجٍ الذى له مكانة 
معلومة و تكون مرسلاته- كمرسلات ابن ابى عمير- فى حكم المسانيد. 

و على هذا فلا بأس بالعمل بها فى القتل الواجب بالزنا خصوصا بعد انها موافقة للاحتياط و بناء الحدود على التخفيف. 


.8 من أبواب مقدّمات الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة الجلد 148 الباب‎ )١( 
88 (؟) سورة الإسراء الآآيةُ‎ 

(*) مرآت العقول الجلد 7 الصفحةٌ ٠ع".‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١7١‏ 


وهل يجب عليه اليمين أم لا؟ 


الظاهر انه يسقط الرجم- و القتل على ما مرٌّ- بالإنكار بعد الإقرار مطلقا بلا حاجة فى ذلك الى يمينه. 
نعم نقل و حكى عن جامع البزنطى انه يحلف و يسقط عنه الرجم و انه رواه عن الصادقين عليهما السلام بعدَّهٌ أسانيد. 
انا انه قال فى الجواهر: و لكن لم نقف على شىء منها فالمبّجه عدم اعتباره .]١[‏ 


و هل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟ 


ثم انه بعد سقوط الرجم- و القتل على ما تقدّم- فهل يخلى سبيله أو انّه يجب اجراء حدّ الجلد عليه أو انّه لا جلد عليه أيضا بل يجب 
تعزيره؟ 

مقتضى بعض الروايات الواردة فى المقامء انتفاء الاحتمال الأوّلء إذا فيبقى الاحتمالان الآخران» و منشا الاشكال هو الاختلاف فى 
ضبط رواية الحلبى. : 

ففى الكافى: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه الترلام فى رجل. فإن أقر 
على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم | كنت راجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه الحدّ ١١‏ و رواها الشيخ قدّس سرّه كذلك فى التهذيب 
2 


و مقتضى هذا الضبط هو وجوب حدّه بعد ان سقط عنه الرجم أو القتل. 


]١[‏ أقول: و فى الرّياض: و ليس فيها «اى النصوص» و لا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف» و عن جامع البزنطى انه يحلف و 
يسقط عنه الرجم و انّه رواه عن الصادقين ع بعدَّهْ أسانيد فلم أقف على شىء منها. راجع الرياض الجلد ١‏ الصفحة 681. 


.8 الحديث‎ 1١9 الكافى الجلد ؛ الصفحةٌ‎ )١( 

() التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحةٌ ١١‏ الحديث .1١9‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١77‏ 

لكن فى رواية أخرى عنه ليس فيها لفظ (الحدّ) و هى:. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبى عن 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاا من /.٠‏ 


ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: إذا أقرَ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جحد جلد قلت أ رأيت ان أقرٌ بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرجم أ 
كنت ترجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاريه .)١١‏ 

و هنا قد اقتصر على ذكر الضرب و ليس هو ظاهرا فى الحدٌ. 

وعن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّر.لام قال: من أقرٌ على نفسه بحدّ أقمته عليه الا الرجم فإنّهِ إذا أُقِرَ على نفسه ثم جحد لم 
يرجم .)1١‏ : 

وهنا اقتصر على مجرّد سقوط الرجم و ليس فيه ذكر عن سوى ذلكك. و قد نقل الفيض رضوان الله عليه رواية الحلبى فى الوافى- و 
هو معروف بالضبط- مع لفظة: و لكن كنت ضاربه الحدّ 0 نعم نقل بعد ذلكك عن التهذيب رواية محمد بن مسلم الخالية عن ذكر 
الحدٌ. 

لكن حيث انّ هذا اللفظ مذكور فى رواية الحلبى المنقولة عن أبان فالأقوى هو الحكم بإجراء الجلد عليه بعد سقوط الرجم عنه. 

و بذلك يظهر ضعف ما ذكرناه فى جواب الاستفتاء عن ذلكك فى مجمع المسائل من الحكم بسقوط الرجم الَا انه يعرّز و لا يسقط 
التعزير بالإنكار بعد الإقرار ]١[‏ نعم ذكر فى الجواهر الروايتين كلتيهما بدون ذكر الحدّ. 


]١1[‏ لعل الظاهر هو ما أفاده فى المجمع الجلد ١‏ الصفحة 198 فإِنّه يبدو فى الذهن ان المراد من الحدّ هو التعزير كما قال العلامة 
الاعلسى فن'المرات الجلن 96 الصفحعة واف دبل حر الحلي »سين و هذا الكو ماايرافته مى الأتعار الآمة مخيولة على اله 
جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود و يكون الحدّ المذكور فى بعض الاخبار محمولا على التعزير» إذ ظاهر 
كلامهم انه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تامًا. 


.” الحديث‎ 1١19 الكافى الجلد ؛ الصفحةٌ‎ )١( 
الحديث ه.‎ 1١19 (؟) الكافى الجلد ؛ الصفحةٌ‎ 
.78 الوافى الجلد " الصفحة‎ )"( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: 1١77‏ 


عدم تأثير للإنكار بعد الإقرار فى سقوط الحدّ 


هذا كله حكم الإنكار بعد الإقرار فى مورد الرجم و القتل» و اما لو أقرٌ بحد غير ذلكك ثم أنكر فهل يوجب إنكاره سقوط الحدّ عنه؟ 
قال المحمّق: و لو أقرٌ بحدّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار. 1 

أقول: و يدل على ذلكك صدر خبر الحلبى المذكور آنفا عن ابى عبد اللّه عليه السّد.لام فى رجل أقرٌ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد فقال: 
إذا أقرّ على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده و ان رغم انفه .0١١‏ 

نعم فى خبر جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام. 

و قال: لا يقطع السارق حتّى يقرٌ بالسرقة مرّتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود .)"١‏ 

و هذا يدل على سقوط حدّ السرقةُ و هو اقطع بالإنكار بعد الإقرار. لكن فيه أنه مع كونه مرسلا شادً لا عامل به. 

وقد حمل على الرجوع بعد الإنقرار مرّهْ أى قبل تمام الإقرار المعتبر فيه فان المال و ان كان يثبت بالإقرار مره واحدة الَا ان القطع لا 
يثبت إلا بالإقرار مرّتين. 

و ان كان هذا الحمل خلاف الظاهر فان عدم القطع حينئذ لا يحتاج الى الرجوع. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاا من /.٠‏ 


لا يقال: إذا كان الرجم يسقط بالإنكار بعد الإقرار فلا بدّ من ان يسقط الجلد بعده فإنّه سقط الرجم مع كمال أهميّته فالجلد اولى 
اقرط بلك 

لآنا نقول: ان أمر الحدّ أسهل من الرجم و القتل فترى أنه يضرب ثم يقوم و يشتغل بحوائجه و لوازم عيشه و معيشته و هذا بخلاف 
الرجم مثلا الذى يختم على حياته و حينئذ فلو سقط الرجم بالإنكار بعد الإقرار فهذا لا يلازم ان 


.١ من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من مقدّمات الحدود الحديث 2. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١78‏ 

يسقط الجلد أيضا بذلكك. 

فتحصّل من جميع هذه الأبحاث ان الحكم فى الرجم و القتل استثنائى و من باب التخصيص و الَا فلا ينفع الإنكار بعد الإقرار. 


إذا أقرّ ثم تاب تخيّر الإمام فى إقامة الحدّ و العفو 


قال المحمّق: و لو أقرٌ بحدّ ثم تاب كان الامام مخثيرا فى إقامته رجما كان أو جلدا. 

وفى الجواهر بعد هذه الجملة: بلا خلاف أجده فى الأوّل بل فى محكيّ السرائر الإجماع عليه بل لعله كذلكك فى الثانى أيضا و ان 
خالف هو فيه للأصل الذى يدفعه أولويّةُ غير الرجم منه بذلكك و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرةٌ العظيمة إلخ .0١١‏ 

أقول: ان ما ذهب اليه ابن إدريس هو مقتضى مبناه المعروف من عدم العمل بأخبار الآحاد فيبقى ان الحكم فى الرجم إجماعى فيقول 
به و لا إجماع فى غيره فلا يقول به فيه. 

قال فى,السرائر: لأنَا أجمعنا انّه بالخيار فى الموضوع الذى ذكرناه و لا إجماع على غيره؛ فمن ادّعاه و جعله بالخيار و عطل حدًا من 
حدود الله فعليه الدليل. 

و استدل فى الثانى بالأصلء بيان ذلكك انه إذا شك فى سقوظط الحدٌ بعد استحقاقه بالإقرار فالأصل عدم سقوطه. 

وقد أجاب عنه صاحب الجواهر بأولورّة غير الرجم منه بذلكك. توضيح ذلك انّه إذا كان الرجم مع ما هو عليه من الأهمدِهُ يسقط 
بالتوبة فالحدٌ الذى هو أخفٌ و أهون منه اولى بالسقوط بها. 

وقد تمشكك بها غيره أيضا كالشهيد الثانى فى المسالكك .]١[‏ 


]١[‏ مسالك الافهام الجلد ؟ الصفحة 558 قال قدّس سرّه بعد ذكر الرّوايات فى بيان مستند سقوط 


.1917 الصفحة‎ 5١ جواهر الكلام الجلد‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١78‏ 

و فيه انَ الجلد و ان كان أخفٌ من الرجمء الما ان هذا بنفسه يقتضى ان لا تكون أولوَه أصلا لأنّ فى الرجم تلف النفس و زهوق 
الروح بخلاف الجلد فإنّه مجرّد إيلام و إيذاء و من المعلوم ان حفظ النفس مما اهتمٌ به الشارع كثيرا كما يشهد بذلكك لزوم الاحتياط 
فى الشبهات فى باب الدّماء الى ان يتحقّق و يثبت المبرّر للقتل فلو كانت التوبة موجبة لجواز العفو عن الرجم فهذا لا يلازم جواز العفو 
عن الجلد أيضا فضلا عن ان يكون ذلك اولى بعد ما نعلم باهتمام الشارع فى حفظ الدماء المحترمة و النفوس المصونة بما لم يهتم 


بشىء سواه. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١9‏ من /.٠١‏ 


نعم النصوص الواردة المنجبرة بالعمل تدلّ على العموم. 3 

فمنها خبر ضريس الكنانى عن ابى جعفر عليه الشلام قال: لا يعفى عن الحدود التى للّه دون الإمام؛ فأمَا ما كان من حقٌّ الناس فى حدٌ 
فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام .]١[‏ 5 
فإن المفهوم من صدره هو انّ للإمام العفو عن حدود الله تعالى و انِّ مختصٌ به. 

و منها ما عن ابى عبد الله البرقى عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السّر.لام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّرلام 
فأقرٌ بالسرقةٌ فقال له: 


أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة» قال: قد وهبت يدكك لسورة البقرة 


الرجم: و تخيير الامام بعد توبة المقرّ بين حدّه و العفو عنه مطلقاء و هو المشهور بين الأصحاب و قنده ابن إدريس بكون الحدّ رجماء 
والمعتمد المشهور. لاشتراك الجميع فى المقتضى. و لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم شد العقوبتين فاسقاطها لتحبّم الأضعف أولى انتهى 
كلامه رفع مقامه. 

]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من مقدّمات الحدود الحديث ٠ك‏ أقول: و قد أورد عليه سندا و متنا اما الأول. فلانٌ راوى الخبر و 
هو ضريس الكناسى لم يرد فيه مدح و لا قدح و اما الثانى: 

فلعدم ذكر فيه عن الإقرار فلعلّه يشمل ما إذا ثبت بالشهادة. 

و يمكن الجواب اما عن الأوّل فبجبران ضعف الخبر بعمل الأصحاب على ما هو مذاق سيّدنا الأستاد الأكبر دام ظلّه و سيضّ رح فى 
المتن بذلكء هذا مضافا الى ما ذكروه من كون ابن محبوب فى سلسلةٌ السند و هو من أصحاب الإجماع. و اما عن الثانى فبانٌ امره 
سهل بعد عدم القول بالإطلاق؛ و لعل الرواية أيضا لم تكن فى مقام افادة ذلك مطلقا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١78‏ 

قال: فقال الأشعث: أ تعطل حدًا من حدود اللّه؟ فقال: و ما يدريكك ما هذاء إذا قامت البتنه فليس للإمام ان يعفو و إذا أقرٌ الرجل على 
نفسه فذاكك الى الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع .)١١‏ 

و منها ما عن الحسن بن على بن شعبة فى تحف العقول عن ابى الحسن الثالث عليه التّ.لاع فى حديث قال: و اما الرجل الذى اعترف 
باللواط فإنّه لم بقم عليه البتنة و انّما تطوّع بالإقرار من نفسه و إذا كان للإمام الذى من الله ان يعاقب عن الله كان له ان يمنّ عن الله 
اما ممنعة قرول الله:هذا عطاكا فامدة أو امكف يقير سات 0 

و هذه الروايات و ان كان كلها أو أكثرها ضعيفةُ لكنّها منجبرة بعمل الأصحاب- كما تقدّم ذلكك- ثم ان صريح المتن و كذا كلمات 
غيره من الفقهاء هو اعتبار التوبه فى حين انّه لم يكن فى هذه الروايات ذكر عن التوبة أصلاء و فوق ذلكك ان المستفاد منها كون 
الملاكك و الميزان هو إقراره فإذا ثبت الإقرار يكون الحاكم مخيرا بين عفوه و اجراء الحدّ عليه. 

اللّهم انا ان يقال: ان إقراره هذا عند الحاكم للتطهيرء يكون توبة [1] و الا لما استسلم للقتل أو الرجم أو الحدّء و على هذا فيصدق انّه 
قد تاب بإقراره: 

الَا انَ ظاهر عباراتهم هو لزوم التوبةُ مضافا الى الإقرار. 

و فى الجواهر [1]: و لعل اتفاقهم عليه «اى على اعتبار التوبة» كاف فى تقييدها إلخ و عليه فقد خض صت تلكك الروايات بالإجماع 
القائم على لزوم التوبة» فلا يكفى التوبة المطويّة فى ترتّب هذا الأثر على الإقرار بل لا بد من 


]١[‏ أقول: خصوصا بلحاظ اشعار لفظ (تطوّع) المذكور فى روايُ تحف العقول بأنّه تائب و نادم من عمله. 
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[1] أقول: و قد قال بذلك قبله صاحب الرياض فراجع الجلد ١‏ الصفحة 681. 


.” من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١18 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب 18 من مقدّمات الحدود الحديث 6. 
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توبةُ مستقلة معه. 

لكن الظاهر كفايةٌ الإقرار للتطهير فى التوبهُ إذا كان حاضرا لإجراء الحدّ عليه. 

نعم لو كان مع إقراره بموجب الحدّ يقول لشده غروره و استكباره: انّى قد فعلت و سأفعل ذلكك أيضا فاصنع ما شئتء فإِنّ هذا الإقرار 
لا ينفع شيئا بلا كلام و لا تشمله الاخبار فلا تخيير للإمام فى هذا الفرضء فى حين أنه لو كان يقرٌ و يقتصر عليه يجرى ما ذكرناه من 
التخيير للإمام فى العفو عنه و عدمه. 

ثم ان البحث فى مسئلتنا هذه فى تخيير الحاكم بين العفو و الا-جراء لا فى سقوط الحدّ بخلاف البحث السابق «الإنكار بعد الإقرار) 
حيث ان البحث هناك فى سقوط الحدّ. 


هل الحكم يختص بالإمام (ع) و يشمل الفقيه؟ 


و هل هذا الحكم مختصٌ بالإمام المعصوم فيقتصر عليه أو انه يشمل الحاكم الإسلامى العادل اى الفقيه الجامع للشرائط أيضا؟ 
استظهر فى الجواهر الأوّل و احتمل ثانيا الثانى و جعل الأحوط هو الأنوّلء قال: ظاهر النص و الفتوى قصر الحكم على الامام عليه 
الثتلام و.وثما ااحتمل ثبوقه لغيره.من الحكام و لأاريب:فى انّ الأول أحوط العدم لزوم العفو 

أقول: بيان ذلكك ان الأمر دائر بين التخيير و التعيين لأنْ إجراء الحدّ جائز للحاكم بلا اشكال و لكن لا يعلم جواز العفو أيضا فالترديد 
فى جواز العفو و ععدمه فيترّد الأسمر بين_تعيين الاجراء أو التخيير بينه و بين العفو و مع الشكك فى جواز العفو له فالأصل عدمه و لريّما 
تشمله أَدلَّهُ من عطل حدًا من حدود الله فكذا.» ثم قال: لكن قد يقوى الإلحاق لظهور الأدَلّهُ فى التخيير الحكمى الشامل للإمام عليه 
السلام و نائبه الذى يقتضى نصبه إِيّاه ان يكون له ماله انتهى .)١١‏ 


.195 الصفحة‎ 5١ جواهر الكلام الجلد‎ )١( 
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فقد قوَّى فى آخر كلامه إلحاق الفقيه الجامع للشرائط بالإمام الأصل فى كون التخبير له أيضا و ذلك لان المستفاد من قوله عليه 
السّلام: فذاكك الى الامام؛ ان الحكم المجعول هنا التخبير» فإنه قد يكون الحكم الاوّلئَ هو التخيير كما انّه قد يكون الحكم الأصلى هو 
تعبين اجراء الحدّ الما ان للإمام ان يعفو عنه و الظاهر من الأدلّهُ هو الأموّل و على هذا فالحكم فى هذا الموضوع التخيير لا ان يكون 
مختصًا بالإمام عليه السشلام. 

فمن قال بان الحدود ليست ممما يرضى الشارع بتعطيلها و لا بدّ من يتعهّد و يتصدّى لإقامتها و ليس هو الا من كان نائبا للإمام الحيجة 
عليه السّ.لام اى الفقيه الجامع للشرائط و له ما للإمام المعصوم؛ فمن جملة ما كان له عليه السّد.لام هو التخيير فى المقام بين اجراء الحدٌ 
عليه و العفو عنه. 

نعم من قال باختصاص اجراء الحدود بالإمام عليه السّلام فهو فى راحة من هذه الأبحاث لأنّ أمر الحد على ذلكك ليس بيد غيره حتّى 


يبحث فى عفوه وعلمه. 
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ما هو الحذ الذى للإمام العفو عنه؟ 


بقى الكلام فى ان هذا الحدّ الذى للإمام إحرائه و العفو عنه ما هو؟ 

قال فى كشف اللثام: المراد بالحدٌ حدود الله فان ما كان من حقوق الناس لا يسقط إِلَا بإسقاط صاحب الحق و سيأتى فى حدّ القذف 
انه لا يسقط إِلَا بالبتينة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان و فى حدّ السرقة انه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار انتهى .]١[‏ 

أقول: لو كان مراده من عدم السقوط انه لا يسقط بأىٌ نحو حتّى بأن يعفو عنه الامام ففيه أن مرسلة البرقى المنجبرة صريحة فى عفو 
الامام عليه السلام عن 


[1] كشف اللثام الجلد ” الصفحة أقول: إذا كان الإشكال فى حقوق الناس فكيف نقض دام ظله و كذا صاحب الجواهر بحدّ 
السرقة الذى ذكرؤة الدنحق الله عا وان كان سان المال عق الثالين؟ 
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حدٌ السرقةٌ و هبته ذلكك لأجل سورة البقرةٌ. 

نعم لو كان مراده ان الإقرار المتعمّب بالإنكار لا يوجب ثبوت الحدّ بل هو ساقط بطبعه فلا مورد للعفو ]١[‏ فهو أمر آخر و مسئلة غير 
مسئلتنا بل هو داخل تحت المسثئلة السابقة. 0 
و قال صاحب الرياض فى المقام: ثم انّ هذا فى حدود الله سبحانه و اما حقوق الناس فلا يسقط الحدّ إلا بإسقاط صاحبه كما صرّح به 
بعض الأصحاب و وجهه واضح و فى بعض المعتبرة لا يعفى عن الحدود التى للّه دون الامام و امنا ما كان من حقٌ الناس فى حدّ فلا 
بأس بأن يعفى عنه دون الامام انتهى. : 

فقد استدل بمعتبرة الكناسى على اختصاص عفو الإمام فى التوبةُ بعد الإقرار بما إذا كان من حقوق الله دون حقوق الناس. 

و فيه أنّه لا دلالة فيها على انه ليس للإمام العفو عنه و انّما تدل على انه ليس لغير الامام العفو إلا فى حقوق الناس لا غير» فيمكن ان 
يكون للإمام العفو عن حقوق الناس- كما انّ له العفو عن حقٌّ الله- و على الجملة فلا منافاةً بين المعتبرة و بين ان يكون للإمام العفو 
و فى الجواهر فى ضمن أمور ذكرها جوابا عن الرياض: مضافا الى ما يفهم منها من كون ذلك حكم الإقرار من حيث كونه كذلكك و 
الى إطلاق الأصحابء و لعلّه لأنَّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم [5]. 

أقول: بيان الأولويّهُ انه إذا كان لصاحب الحق ان يسقط حقمّه و يعفو عنه فالإمام اولى بذلكك منه. 

هذا و لكن لا يخفى انه وان كان يتم التمسكك بما يفهم من الاخبار من ان هذا أثر التوبة بعد الإقرار من حيث هو بلا فرق بين الموارد 
و كذا بإطلاق 


]١[‏ أقول: هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر عبارته و سياقها فإنّه ذكر ذلكك عند قول العلامة قدّس سرّه: 

و لو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخت الؤمام فى إقامة الحدّ عليه و العفو عنه. 

[1] لان ولايته ولاية النبى و قد قال الله تعالى الي أَوْلل بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسِهِمْء سورة الأحزاب الآية *. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 18٠١‏ 

الأصحاب و عدم تفصيلهم و فرقهم بين الموردين الَا ان التمسكك بالأولويّةُ محل الاشكال. 

بيانه ان ذلك خلاءف ظاهر قوله (ع) إذا أقرّ. فللإمام الخيار. هذا مضافا الى كلاسم آخر و هو ان ظاهر الآيه الكريمة: النبى أولى 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من /.٠١‏ 


بالمؤمنين من أنفسهم» بمقتضى لفظ الاولىء ان ما كان امره بيد المؤمنين كالنكاح و الطلاق و غير ذلكك فالنبى اولى بذلكك منهم» و 
اما ما لم يكن لهم اختيار فيه فكيف يصمح القول بالأولوية هناكك؟ ولا يخفى ان الحدّ فى باب السرقة من قبيل الثانى فهو من حقوق 
الله تعالى ]١[‏ و ليس امره بيد المسروق عنه؛ فما ذكره وان كان يصحٌ فى مثل حدّ القذف لكنه لا يتم فى حدّ السرقة الذى ذكره 
أيضا. 


الكلام فى ما لو حملت المرأةٌ و لا بعل لها 


قال المحقّق: و لو حملت و لا بعل لم تحدّ الَا ان تقرٌ بالزنا أربعا. 

أقول: و مثله ما لو قامت البَينهُ على ذلكك. 

و وجه عدم اقامةٌ الحدّ عليها هو احتمال الاشتباه أو الإكراه أو جذب المنئ من الحمامات أو تزوّجها فى الخفاء مثلا و ليس لأحد ان 
يسئل عنها لأنّها تفحصٌ عمّا يحرم شيوعه. 

و فى الجواهر: بل ليس علينا سؤالها للأصل بل الأصول. 

و هل المراد من قوله «ليس علينا» عدم الوجوب أو عدم الجواز؟ 0 

اللاعير الى ارم اي نخس ور التستياي) بل وين ل تاقاط فى لله سبحانه عن إشاعته بقوله تعالى إِنَّ الذِينَ يُحبُونَ 
أَنْ تَشِيعَ الْفاحِسَةُ فى الَذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1١‏ و لو تردّد فى ذلك فلا أقلّ من كونه فى معرض إشاعة الفاحشة. 

و اما «الأصل أو الأصول» فلا يخفى ان ذلكك لا يساعد ارادة عدم 


.178 هذا ينافى ما افاده دام ظله آنفا من النقض و قد أشرنا الى ذلكك فراجع الصفحة‎ ]١[ 


.19 سورةٌ النور الآيةُ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١1‏ ص: ١81‏ 

الجواز من قوله: ليس عليناء و انّما يتم لو كان المراد عدم الوجوب و ذلك لانّ الأصل عدم وجوب السؤال مثلا .]١[‏ 

لكن بعد حرمة التفتحص و التجسّس فلا مورد للأصلء و لو لا ذلكك فالأصل جواز السؤال و عدم حرمته. 

وعليه فما ذكره فى المبسوط من وجوب السؤال بقوله: «إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها فإِنّها تسئل عن ذلكك فان قالت من زنا 
فعليها الحدّ و ان قالت من غير زنا فلا حدّ عليها و قال بعضهم عليها الحدّ و الأول أقوى لأنّ الأصل برأيه الذمَهُ لأنّه يحتمل ان يكون 
من زنا أو من وطى بشبهة أو مكرهة و الحدّ يدرء بالشبهة انتهى' فلم يعلم وجهه انا ان لا يراد ظاهره كان يكون مراده وجوب السؤال 
فى موارد خاصّة: كما إذا وقع ذلك فى أسره جليله محترمة رأوا وجاهتهم الاجتماعيّة فى معرض الهتكك و هجموا عليها من كل جانب 
و يعترونها و يلومونها بذلكك و يظنّ أو يحتمل وقوع فساد عظيم فهناكك تسئل كى يرتفع بذلككء الفساد و الفتنة» و يدفع الهتكك عنهمء 
و هو فى الحقيقةُ من باب دفع الأفسد بالفاسد. 

و يبعد ان يكون مراده السؤال مطلقا و الا فيجب الفحص و السؤال فى كل مورد احتمل فى حقٌّ أحد ارتكابه للمعصية و هو واضح 
البطلان. 


كلام من العلامة حول الإقرار 


اشارة 
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قال العلامة أعلى الله مقامه فى القواعد: و يشترط فى الإقرار ان يذكر حقيقةٌ الفعل لتزول الشبهةٌ إذ قد يعر بالزنا عما لا يوجب الحدّ و 
لهذا قال عليه السلام لماعز: لعلكك قبلت» أو غمزت, أو نظرت: قال: لا. قال: | فنكتها؟ 
لا تكنّى؟ قال: نعم» فقال: حتى غاب ذلك منكك فى ذلك منها؟ كما يغيب المرود فى المكحلة و الرشاء فى البئر؟ قال: نعم. قال فعند 


]١[‏ قال فى المسالك بعد عبارةً المتن: لان الحمل لا تستلزم الزناء و الأصل فى تصرّف المسلم حمله على الصبحة و لأصالة برأيه الذمَةُ 
من وجوب الحدّ و لاحتمال ان يكون من شبهة. 
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أقول: ان فعله صلوات الله عليه يدل على الجواز و لكن لا يدلٌ على الوجوب و لعل استفساره كان لخصوصيةُ فى المقام. 

نعم يمكن ان يقال: ان ما أفاده لأجل ان الحدّ إيذاء و إيلام و ربما يوجب قبول إقراره و عدم السؤال و الاستفسار عنه قتله مع انّه ليس 
مستحقا للقتل و ربّما يقتل بمجرّد قبلة أو غمز أو لمس أطلق عليها الزنا و على ذلكك فلا يجوز الاقدام عليه بلا مبرّر فيلزم السؤال حتّى 
يقطع بتحمّقه و عدمه و ذلك لإطلالق الزنا فى الاخبار و الآثار على بعض المقدّمات أو الأعمال كما وردة ان العينين ترتبان: و كذا 
ورد: زنا العين» و هو النظر إلى الأجنبئات أو يقال زنا الشفة» اى القبل. 

وقد أورد فى الجواهر على العلامة» بقوله: و فيه انّه- مع كونه ليس من طرقنا- قضِهُ فى واقعةٌ و الا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ لعموم 
ما دل على حجتته و لذا لم يستقص فى جملة من النصوص. 

و الانصاف ان ما افاده- من كون الزنا ظاهرا فى معناه الحقيقى و انّ الظاهر حمّه ة- و ان كان تامًا الا ان ما ذكره العلامة أيضا ليس بلا 
أساس و ملاك و ذلك لان المقام مقام اجراء الحدّ و مع احتمال التجوّز يضعف الظاهر عن ظهوره و لا يمكن اجراء الحدّ مع احتمال 
التجو و احعالة عقلاها بل تجرى قاعدة درء الحدوه بالشبهات: 


فروع مناسبة للمقام 
اشارة 


ثم ان هنا فروعا ذكرها العلامة فى القواعد بمناسبة الإقرار بالزنا و قد تعرّض لها صاحب الجواهر أيضا و نحن نقفو أثرهما و نتبعهما فى 
ذلكك وان لم يذكرها المحقّق رضوان الله عليه و عليهم أجمعين. 


فمنها: لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته 


حدّ دونها وان صرّح بأنْها طاوعته على الزناء إذا لا يؤخذ أحد بإقرار غيره. 

أقول: لا بدّ من ان يكون المراد انّهِ أقرّ بذلكك اربع مرّات و الا فلا حدّء 
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و اما عدم اجراء الحدّ عليها فلعدم مسوّغ لذلك. و لا يكفى فى الحكم بزناءها مجرد إقرار أحد به بعد ان كانت تنكره و تكذّب المقرٌ 
بذلكك أو ما دام لم تقرّ هى أيضا بذلك. 


و منها انه لو أقرّ من بعتوره الجنون حال إفاقته بالزنا 
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واضافه الى حال إفاقته حدّ و لو أطلق لم يحدٌّ. 

أقول: اما الأوّل فلانٌ الإقرار صدر فى حال الإفاقة فهو إقرار من العاقل؛ و المغروض انه نسبه الى حال الإفاقة فقد وقع كل من الفعل و 
الإقرار فى حال السلامة و العافية فإذا أكمل أربعة اقارير فلا بدّ من ان يقام عليه الحدّ. 

و اما الثانى و هو عدم الحدّ فيما إذا أقرّ فى حال الإفاقة بالزنا و لم ينسبها الى حال الإفاقة فقد علّل ذلك باحتمال وقوعه حال جنونه 
لكنه رد عليه فى الجواهر بقوله: و فيه نظر خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل فى مفهوم الزنا. 

بيان ذلك ان الإطلاق محمول على ما هو الظاهر منه و هو وقوع الزنا فى حال الإفاقة و العقلء لا مع الجنون و من حيث لا يشعرء 
خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل فى تحمّق مفهوم الزنا فإنّه على ذلكك ليس وطيه فى حال الجنون زناءا مع انّه قد أقرٌ بالزنا فلا بد من 
اجراء الحدّ عليه. 

و فيه ان اعتبار العقل فى مفهوم الزنا شرعا لا ينافى صدقه بدونه عرفا و فى بعض إطلاقاته و ليس بنحو لا يصدق الزنا مطلقا فترى انه 
يصدق الزنا على وطئ المجنون. 

والحقٌّ هو ان يقال ان المواقع مختلفة فتارهة قد بقى فى ذهنه صورة من اعماله و حركاته حال الجنون و الآن يريد أين يحكيها و ينقلهاء 
واخرى لا يكون كذلك فلو حصل الاطمئنان بأنّه يريد من قوله ما فعله حال جنونه فهنا لا شىء كما انه لو حصل الاطمئنان بأنّه يريد 
حال إفاقته فلا إشكال فى إجراء الحدّ عليه و اما لو لم يحصل لنا ظهور تام تطمئن إليه النفس فلا يجوز ذلكك و لا يمكن الأخذ بإقرار 
مجمل إِلَّا إذا سئل و انتكشف الحال بالسؤال» فتحصّل ان الأقوى عدم الحدّ إِنَا بقرينة تدلّ على وقوعه حال إفاقته. 
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و منها انه لو أقرّ العاقل بوطء امرأة و ادّعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية 


و الوطئ فلا حدّ عليه و ان أقرٌ أربعا لأنه لم يعترف بالزنا و لا مهر لها عليه لإنكارها الوطئ. 
الأمر هنا واضح لادنّه وان أقرٌ أربعا فإِن إقراره كان بوطء زوجته بزعمه غاية الأ-مر ان المرأة تنكر الأمرين الزوجية و الوطى و من 
المعلوم ان الإقرار لا يوجب الحدّ إذا لم يكن بالزنا و حيث ان المرأة تنكر وقوع الوطى فلا تستحق عليه مهرا ]١[‏ لأنّه فى قبال الوطئ. 


و منها ما لو اعترفت بالوطىء و انه زنى بها مطاوعة 


فلا مهر و لا حدٌ عليه و لا عليها الا ان تقرّ أربعا. 

اما عدم استحقاقها المهر فلا قرارها بالمطاوعة فى الزناء و اما عدم الحدّ على الرجل فلانّه وان كان يدّعى و يعترف بالوطى لكنّه 
يدّعى انّها زوجته. و اما عدم الحدّ عليها فلأنها وان كانت تدّعى الزنا لكنّها أقرّت مرّهْ و هو لا يؤثّر فى لزوم اجراء الحدّ عليها. نعم لو 
أقرّت أربعا فهناكك يجب عليها الحدّ. 


و منها ما لو أقرّت بالوطىء انا انْها ادعت إكراهه لها عليه 


أو انّه اشتبه عليها فهنا لا حدٌ على أحد منهما لكن عليه المهر. 
انا عدم الحدّ على الرجل فلما تقدّمء و اما بالنسبة إليها فلا دعائها الإكراه أو اشتباه الأمر عليها. 
يترنّب عليه مهر بل تدعى الإكراه أو الاشتباه» و الوطئ الناشى منهما يوجب المهر. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هللاا من /.٠١‏ 


الكلام فى البيّنُ و ما يعتبر فيها 
اشارة 


قد تقدّم انه يثبت الزنا بالإقرار أو البتنة» و ما ذكرناه الى هنا كان 


]١1[‏ هذا لا ينافى وجوب أداء المهر على الزوج بمقتضى إقراره؛ و لعله الى ذلكك يشير كلام كاشف اللثام فى المقام حيث قال: و ان 

كان أقبضها شيئا على انه مهر لم يكن له الاسترداد. 
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متعلقا بالإقرار» و بقى الكلام فى البئنة: 

قال المحقق: و انا البسة خلا بكفى أقل من أربعة رجال أو ثلاثة و امرأقن :و لذ قبل شهادة الساء متفردات ولا شهادة رجحل و سك 

نشاء: 

ل ا يثبت الزنا الموجب للجلد بهمء و بعبارة أخرى تعتبر فى إثبات الرجم أربعة 

رجال ولا يكتفى بغير ذلكك وامّا الجلد فيثبت بذلكك و بغير ذلكك. ولا خلاف فى إثباته مطلقا بأربعهُ رجال؛ و فى الجواهر: بل 

الإجماع بقسميه عليه. 

و يدل على ذلككء الكتاب و السنّةُ المستفيضة. 

أن لكاب فايات» منها قو تعالى يلا ب أي التَاحدّةٌ من نلك يكم قَاء سَكَشهِدُوا عَلَهنّ أَربعَة منْكخْ فَإِنْ شَّهِدُوا فَأشْيتَكومُنٌ فى 

يوت حنى يتاه لمث أو يججعل الله لَه سيلا .*١١‏ 

ومنها قوله تغالى وَالَدِيقَ يزقوة التغضلات ؛ م لم بِأمُوا بع هلد فَاخِلدُوُع انين لْدةٌ ول تفنو لَهُ لاه أبدأ و وليك هم 

النَاسِقُوتٌ .5١‏ 
: مم م ل لوي ا ال ا ل ا و ع ل 

و منها قوله تعالى فى قصّهٌ الافكك لؤ لا جاو عَلئِه بأَرْبَعَةُ شْهَداءَ فإذ لم يَأتوا بالشهَداءِ فأولئك عِنْدَ الله هم الكاذْبُونَ .7١‏ 

والآبة الأرك صريخة هن عبان الأريعة ف العهداء كا ال مقهوم الآنه افقية أله إذا أدنا بأريسة هيدا يف قرليو» وقد أطلق فى 

الآية الثالثةء الكاذبون على ما دون الأربعة من الشهداءء و يستفاد منه انهم لو أتوا بأربعة شهداء فهناكك ليسوا بكاذبين و يقبل عنهم. 

وامًا السنّةُ فبالنسبة إلى حدٌ الرجم فالرواناتك ممشفيضة وقد أخرجها المحدّث الحو العاملى رضوان الله عليه فن باب سفاه: يات ان 

الزنا لا يثنت يثبت إِلَّا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الإيلاج. 


.١؟ سورة النساء الآيهُ‎ )١( 

(0) سورة النور الآية 6. 

() سورة النور الآية .١1‏ 
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عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: حدّ الرجم ان يشهد اربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج .0١١‏ 

وعن محكرد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه ال لام: لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة 
ميرد على ليادج والإخراج ١‏ 1ل 

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع انهم قد رأوه يجامعها «”. 
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و أيضا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه الّلام قال: حدّ الرجم فى الزنا ان يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج «». 

و هذه الروايات بتعابيرها المختلفة- من: حدّ الرجم ان يشهد اربع إلخ و لا يرجم حتّى يشهد أربعة إلخ و لا يجب الرجم حتّى يشهد 
الشهود الأربع إلخ- ظاهرة فى الحصر و ان طريق الإثبات فى الرجم منحصر بأربعة شهداء ولا يثبت بما سوى ذلككء و إذا ثبت الرجم 
بأربعة رجال فالجلد اولى بالإثبات بذلككء هذاء مضافا الى التصريح بذلكك فى بعض الروايات فعن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه 
السّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج و قال: لا 
أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد 8 الى غير ذلكك من الاخبار» و على الجملة فلا إشكال فى الإثبات 
بأربعة رجال فى الرجم و الجلد و امّرا إثباته بثلاثة رجال و امرأتين الذى مرٌ فى عبارة المحمّق فنقول: انّه وان كان ظاهر الاخبار 


الماضية هو الحصر على ما تقدّم انَا انَّ هنا روايات أخرى 


.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”*. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١7‏ من أبواب حدّ الزنا الحديث .١١‏ 
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تدلٌ على إثبات ذلكك بثلاثة رجال و امرأتين أيضا و هى بالطبع تكون قرينة على ان الحصر المستفاد من الروايات المتقدّمة هو الحصر 
النسبى الإضافى لا الحقيقى و هذا الجريان ليس,يعزيز فى أدلتنا. 

و من هذه الاخبار صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: 

سألته عن شهادة النساء فى الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان» و إذا كان رجلان و اربع نسوةٌ لم تجز فى الرجم .)١١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال ولا يجوز فى الرجم شهادةً رجلين و اربع نسوهُ و يجوز فى ذلكك ثلاثة رجال و امرأتان .7١‏ 

و صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادةٌ النساء تجوز فى النكاح؟ قال: نعم و لا تجوز فى الطلاق قال: و قال على 
عليه السَّلام تجوز شهادةٌ النساء فى الرجم إذا كان ثلاث رجال و امرأتان و إذا كان ديع نسوةٌ و رجلان فلا يجوز الرجم ."١‏ 

نعم هنا روايةُ ناطقةُ بعدم قبول ذلكك و هى صحيحة محمّد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان 
لم يجز فى الرجم «6. 

و لكن حيث انّها موافقة لفتوى أكثر العام على ما حكى و لم يعمل بها المشهور بل ادّعى الإجماع على عدم العمل بهذه الرواية- 
بخلاف الأخبار المتقدّمة عليها فإنّها معمول بها عندهم- فلذا لا تصلح للمعارضة و تحمل على التقيّة. 

وامّرا الروايات الدّالةُ على عدم قبول شهادة النساء فى الحدود كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على عليه 
الام قال: لاا تجوز 


.*” وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 
.٠١ (؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 56 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ 


(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 56 من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١١‏ 
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(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 56 من أبواب حدٌ الزنا الحديث 38. 
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شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود ١١‏ الى غير ذلكك من الروايات؛ فأمرها سهل لأنّها مطلقات؛ و روايات المقام مقّ.دات لهاء و 
يحمل المطلق على المقيد» و النتيجة انه لا تقبل شهادة التساء فى الحدود إِلَا فى باب الزنا. 

و الفرض الثالث هنا هو شهادة رجلين و اربع نسوةٌ و إثبات الزنا بذلكك فعن كثير انه يثبت ذلك بل قيل انه المشهور لكن فى خصوص 
الجلد دون الرجم فقد صرّح فى الاخبار الماضية بعدم ثبوت الرجم بأقل من ثلاث رجال و امرأتين فلا بثبت برجلين و اربع نسوةُ فراجع 
روايةٌ الحلبى و ابن سنان و زرارة و غيرها. : 

و تدل على إثبات الجلد بذلكك دون الرجمء معتبرة الحلبى عن ابى عبد الله عليه الدّ.لام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد 
عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم و لكن يضرب حدّ 
الؤائئق [1]. 

ترى التصريح بأنّه يضرب حدٌ الزانى و لكن لا يرجم. 

و لا يخفى أن الروابات بهذه الضورة و العبارة ناقصة و لا أقل من سقوط لفظ قال [1] حتى تكون العبارة بهنذه الضورة: قال: وجب 
عليه الرجم. 

و كيف كان و تدل على الجواز فى الفرضين الأخيرين مضافا الى ما مضى الروايات الدّالة على جواز شهادة النساء فى الحدود مع 
الرجال الَا ها دالَهُ على المقام بعمومها و إطلاقها لا بعنوان خصوص المورد فان مفادها جواز شهادتهن مع الرجال فى الجملة و ذلكك 
كرواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: 

تجوز شهادةٌ النساء فى الحدود مع الرجال .)7١‏ 


]١[‏ أقول: الروايهُ فى نقل الفقيه متضمنة للفظ (قال) و اما التهذيب فأزيد من ذلكك و إليكك عبارته: انّه سئل عن رجل محصن فجر 
بامرأة فشهد عليه ثلاثةُ رجال و امرأتان قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاث رجال و امرأتان وجب إلخ. 


.59 وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب 75 من أبواب الشهادات الحديث‎ )١( 

وسائل الشيعة الجلد ١8‏ باب "١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١‏ 

(؟) وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب 7١‏ من أبواب الشهادات الحديث .5١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 189 

و اما الفروع الأخر التى تعادل أربعة رجال فى الواقع كشهادة رجل و ست نساءء و كذا شهادة النساء منفردات بان تشهد ثمان نسوة فلا 
تنفع شيئا و لا يثبت الزنا بذلكك. 


بقى فى المقام أمران: أحدهما انّ مقتضى ما تحقّق من عدم ثبوته الرجم برجلين و اربع نسوة هو عدم ثبوت القتل بذلكك أيضا و هذا 
هو مقتضى القاعدة لكنّى بعد لم اتفحص كلمات العلماء رضوان اللّه عليهم أجمعين فى ذلك. 

ثانيهما انّ بعضا من الأصحاب كالعمّانى و المفيد و الديلمى على ما ُحكى عنهم ذهبوا الى عدم جواز الرجم بشهاده ثلاثة رجال و 
امرأتين- كما لا يجوز برجلين و اربع نسوة- و انه لا يثبت بذلك, و ذلكك للأصل. 
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أقول: لا مجال للتمشكك بالأصل بعد ورود تلكك الروايات الصريحة و لعل تمسشكهم بالأصل كان جل انهم لم يطمئَنُوا بحمل الروايات 
النافية على التقّهُ كى يرجحوا الأخبار المثبتة فلا مناص لهم عن الرجوع الى الأصل و لكن نحن قد ذكرنا ان الترجيح للأخبار المثبتة 


فراجع. 
شهادةٌ ما دون الأريع 


قال المحقّق: و لو شهد ما دون الأربع لم يجب و حدّ كلّ منهم للفرية. 

أقول: إذا كان المعتبر فى الشهادةٌ بالزنا أربعة رجال أو ما فى حكم ذلك بحيث يكمل النصاب المعتبر كامرأتين مع ثلاثة رجال أو 
أربع نسوة مع رجلين فكل من شهد و لم يكن داخلا تحت الضابط- كما إذا شهد ثلاثه رجال فقط فما دون ذلكك أو شهد رجل و 
ست نسوة أو ثمان نسوة- فلا يثبت الزنا فلا يقام على المشهود عليه رجم و لا جلد بل يحدّ حينئذ الشاهد أو الشهود حدّ الافتراء و 
الفذف. 

ولازم ذلكك انه لو شهد بالزنا أربعة لم يكونوا عدولا ثم قامت الشهادة 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: ل 

الصحيحة من العدول عليه فان ذلكك لا يوجب سقوط الحدّ عن الأوّلين. 

الشهادةٌ الصحيحةٌ من العدول عليه فان ذلكك لا يوجب سقوط الحدٌ عن الأولين. 


الشروط المعتبرهُ فى شاهد الزنا 


ثم انّه قد تعرّض المحمّق هنا للشرائط و الأمور المعتبرة فى شاهد الزنا فالأوّل منها ان تكون الشهادة بالرؤية و المشاهدة. قال: 

ولا بدٌ فى شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل فى المكحلة. 

أقول: و على هذا فلا يكتفى بالشهادة بدون المشاهده و ان حصل العلم للشاهد من قول الموثقين أو من إقرار الزانى مثلا عنده بذلكك 
أو من قرائن أخرى و الحاصل اله لا تقبل الشهادةٌ بالعلم و الحدس مع عدم الرؤية و المشاهدة. و فى الجواهر: بلا خلاف معتد به 
أجده فيه بينهم و لعلّه للاحتياط فى الحدود المبتية على التخفيف. 

وقال الشهيد فى اللمعهُ: و يشترط ذكر المشاهدةٌ كالميل فى المكحلة انتهى. و قال الشهيد الثانى فى الرّوضة: فلا يكفى الشهادة بالزنا 
مطلقا انتهى. 

و فى المسالكك: لما كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع فيقال: 

زنت العين و زنت الاذن و زنى الفرجء و الجماع يطلق على غير الوطئ لغْهُ و كان الأمر فى الحدود سيّما الرجم مبتيا على الاحتياط التام 
و يدرء بالشبهة فلا بدٌ فى قبول الشهادة من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريب فيه بان يشهدوا بمعاينة الإيلاج و يدل 
عليه صحيحة الحلبى. انتهى. 

و قال فى الرياض- عند كلام المحمّق فى النافع: و لا بدٌ فى الشهادة» من ذكر المشاهدة كالميل فى المكحلة- بعد ان تمسّركك 
بالأخبار: و لأنّ الشهادة إِنّما تسمع بما عوين. أو سمع و لا معنى للزنا حقيقة إِلَا ذلكك فلا تسمع الشهادة به الا إذا عوين كذلك و ربّما 
أطلق على غيره من التفخيذ و نحوه فلو لم يصرّح الشهود لم تكن الشهادةٌ نضًا فى الموجب للحدّ انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١91‏ 

أقول: قوله: انَا إذا عوين كذلككء يعنى المعاينة و المشاهدة بالنحو المخصوص المذكور فى النصوص و فى متن كلام المحمّق. 

و كلامه هذا يشير إلى انّه يشترط فى الشهادة على الزنا أمران أحدهما رؤية العمل و مشاهدته حيث قال: فلا تسمع الشهادة به الا إذا 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ونا من /.٠‏ 


عوين كذلككء ثانيهما ان تكون الشهاده صريحة فلا يذكر الألفاظ الكنائية كما هو صريح آخر كلامه المذكور. 

ثم انه يمكن فى الخارج تحقّق الشهادة بالإيلاج و الإخراج بدون ان يكون راى ذلكك بل اعتمادا على ما سمع و نقل لهء فهذه شهادة 
صريحة مع انه لو سئل عن انّه هل راى ذلكك لأجاب بأنّى ما رأيت و لكن علمت بذلكك من طريق كذاء و الحال ان مقتضى النصوص 
هو اعتبار التعرّض بأنّه قد رأى ذلك و شاهد لا مجرّد التصريح بالإدخال و الإخراج كى ينتفى احتمال المجاز و الكناية كالتفخيذ و 
غيره. 

و على هذا فلا يكفى مجرّد استعمال اللفظ الصريح بل لا بد من ذكر المشاهدة و الرؤية فى مقام الشهادة, و النتيجة انّه لا يجوز للشاهد 
الاقدام على إقامة الشهادة إِلّا إذا رءاه و شاهد على الوجه المزبور ثم لا تعتبر شهادته مع ذلكك إلا إذا شهد بلفظ صريح ولا و بالمعاينة 
و المشاهدة ثانيا. 

و التحقيق ان فى الشهاده على الزنا ثلاث أمور مذكورة فى كلمات الأصحاب و قد وقع خلط فى بعض الكلمات بين هذه الثلاثة: 
الأول انه هل تعتبر فى الشهادة على الزنا كسائر المبصرات الرؤيةُ و المشاهدة» و فى المسموعات السّماعء أو انّه يكفى العلم و لا حاجة 
الى أزيد من ذلكك؟ بل و قد يجعل البحث أوسع من ذلكك فيقال: هل تعتبر الرؤية مثلا أو انه يكفى العلم بل و الظن و الاستصحاب» 
فلو قلنا بكفاية العلم فلا حاجة الى إحراز الحاكم ان الشاهد قد رآه و عاينه و هذا بخلاف ما إذا اعتبرت الرؤية و المعاينة فإنّه على 
ذلكك يشكل الأمر لأنّه يلزم إحراز انه قد شاهد ذلكك و عاينه و لو بالحجة على المشاهدة و المعاينة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١97‏ 

الثانى انّه لا بد من كون الشهادة صريحة فلا تقع الشهادة بالألفاظ الكنائية و المجازيّةُ بدون إقامة القرينة الصارفة لها عن معناها الظاهر. 
ولافرق فى هذين الشرطين بين باب الزنا و غيره كالسرقة مثلا. 

الثالث ذكر الرؤية و المشاهدة و هذا هو الذى يمتاز به الزنا عن غيره فإنّهِ يكفى فى غير المقام الشهادة بأصل الفعل اما فى باب الزنا 
فلا بدٌ من ذكر المشاهدة و المعاينة. 

و الدليل على اعتبار اللفظ الصريح دون الاستعارات و المجازات هو قضيَهُ ماعز الذى أقرٌ على نفسه بالزنا فكان شهادته النسبة إلى 
عمل نفسه لا غيره و مع ذلك قال له رسول الله صلَى الله عليه و آله: | نكتها؟ فقد سئله عن ان عمله كان هو النيكك الذى هو الدخول 
بلا كلام و صريح فيه؟ و أضاف بعد ذلكك قوله: لا تكّى؟ اى لعلكك أردت من الزَّنا غير النيكك كالتقبيل و الغمز و غير ذلكك. فهذا 
ينادى باعتبار اللفظ الصريح فى قبول الشهادة بالزنا. 

وامًا ذكر المشاهده فذلكك للنصوص العديدة الدَّالهُ على ذلكك و قد أخرجها الشيخ المحدّث العاملى فى باب سمّاه: باب ان الزنا لا 
يثبت إِلَا بأربعة حهدا ينو وج على معاي الإبادج : 

عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: حدّ الرجم ان يشهد اربع أَنّهم رأوه يدخل و يخرج ."0١‏ 

و عن محتّرد بن قيس عن ابى جعفر عليه المّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: لا يرجم رجل و لا امرأة حتَى يشهد عليه أربعة 
شهود على الإيلاج و الإخراج ١ن‏ 

و عن ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه الس .لام: لا يرجم الرجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و 
الإدخال كالميل فى المكحلةٌ 379). 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟١ من أبواب حدود الزنا الحديث‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟١ من أبواب حدود الزنا الحديث ؟.‎ 


وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من أبواب حدود الزنا الحديث ؟. 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: ١‏ 

وعن حريز عن ابى عبد اللّه عليه التّد.لام قال:. فان شهد له ثلاثهُ و ابى واحد يجلد الثلاثة و لا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا 
مثل الميل فى المكحلةٌ .)١١‏ 

و صحيح حريز هذا الصريح فى المقصود يفيد ان ذلكك شرط القبول فى الشهادة على الزنا مطلقا سواء كان حدّه هو الرجم أو الجلد و 
ان كان غيره من الروايات متعرّضا لخصوص الرجم. 

فهذه النصوص تدل على اعتبار ذكر الرؤيةٌ و المشاهدة. 

و لعل نظر الشارع الأقدس من اعتبار هذا الشرط فى الزنا الى ان لا يثبت فى الخارج تحقّق هذا العمل الشنيع و وقوع هذه المعصية 
الكبيرة بسرعة و سهولة كما يستشمٌ ذلكك من بعض الشرائط المعتبرة فيه غير ذلكك. 

و كيف كان فنظر المحمّق فى الكتابين: الشرائع و المختصر النافع» فى المقام الى ذكر الشرط الأخير لكن شارح الأوّل فى المسالكك و 
شارح الثانى فى الرياض قد ذكرا فى شرح كلامه ما لا يساعد ذلكك. 

فما ذكره فى المسالكك من ان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع لو كان بذلكك بصدد شرح عبارة المحمّق فهو بمعزل عنها لاله بصدد 
اشتراط ذكر الرؤية و المعاينة و كلام الشهيد الثانى يفيد اعتبار التصريح فى الشهادة و عدم قبول الشهادة بالألفاظ غير الصريحة و هذا 
شىء و ذاكك شىء آخرء نعم انه قدّس سرّه قد مال و توه بقوله: فلا بدّ فى قبول الشهادة.» و قوله: بان يشهدوا بمعاينة الإيلاج؛ الى ما 
هو محل البحث و الكلام. 

و على الجملة فاعتبار المعاينة لأجل النصوص لا من جهة الصراحة فإنّها شرط آخر و أمر مستقل. 

و هكذا الأمر بالنسبة إلى كلام المحمّق فى النافع و ما افاده السييد صاحب الرياض بشرحه. فان نظر المحمّق من كلامه المذكور آنفا 
الى اشتراط ذكر المشاهدةٌ فى مقام الشهاد كعبارته فى الشرائع بعينهاء و الحال ان الرياض 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟ من أبواب حدّ القذف الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١9‏ 

علل بقوله: لأنّ الشهادة إِنّما تسمع بما عوين أو سمعء و هذا و ان كان تاما فى موضعه و مقامه اى البحث فى انه لا بد فى الشهادة فى 
المبصرات من المعاينة و فى المسموعات من السماع الَا انه غير مرتبط بما كان المحقّق بصدده. 

و بعبارة اخرى انّ ما افاده المحقّق متعلّق بسماع الشهادة و قبولها و هو مرتبط بالحاكم, و ما ذكره فى الرياض متعلق بوظيفة الشاهد فإنّه 
يجب عليه ان يكون تحمله للشهادة بالمعاينة فالمعاينة شرط اقامة الشاهد الشهادة لا القبول منه و الَّا لكان اللازم على الحاكم إحراز 
ذلك ]١[‏ و ذكر الرؤية شرط فى قبول الحاكم الشهادةٌ منه. 

كما ان ما ذكره فى الرياض أيضا بقوله: «و ربّما أطلق الزنا على غيره من التفخيذ و غيره فلو لم يصرّح الشهود به لم تكن الشهادة نضًا 
فى الموجب للحدّ» أمر غير ما ذكره المحقّق فان هذا شرط التصريح و عدم استعمال الألفاظ المجازيّةُ و الكنائية و أين هذا من اشتراط 
ذكر المعاينةُ و المشاهدة؟ 

و الحاصل ان اشتراط الصراحة فى الشهادهٌ غير اشتراط ان يكون الشهادة بالرؤيةُ فإنهما شرطان» و شرط الصراحة لا يختصّ بباب الزناء 
بخلاف شرط الرؤية فإنه مختصّ بالزنا للنصوص المذكورة فلو صرّح فى مقام الشهادة بالإدخال بالنحو المخصوص و لكن كان منشأ 
ذلكك علمه به للمّ.ماع عن غيره أو لقرائن أخرى فإنّه لم تقبل شهادته» و لو رأى ذلك بعينه لكلنّه لم يشهد بالمشاهدة و العيان بل شهد 
بمطلق الزنا و لو صريحا لم تقبل أيضا. 

و أورد فى الجواهر على المحمّق و صاحب الرياض ما حاصله بتوضيح منّا أنه لا يعتبر فى الشهادة ذلكك بل يكفى مجرّد العلم» نعم 
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الرؤيةُ و المشاهدة من طرقه؛ و ما دل على اعتبار ذلكك فالمقصود ذكر أحد طرق العلم لا لأجل الخصوصيةُ و على الجمله فلا يعتبر فى 
الشاهد ان يكون رأى ذلكك ولا يعتبر فى قبول شهادته ذكر الرؤية. 
كما انّه قدّس سرّه فى باب الشهادات أفاد عدم الحاجة الى الرؤيهُ فى 


]١[‏ أقول: قد مرّ آنفا ما لا يساعد ذلكك فراجع ما افاده دام ظلّه عند وروده فى التحقيق. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج١»‏ ص: ١90‏ 5 1 

المبصرات و ان الضابط الكلّى هو العلم و ذلكك لقول الله تعالى ولا تَقْفُ لا لهس لَك به عِلْمٌ .1١‏ و إذا حصل العلم فهناكك يجوز 
الشهادة استنادا اليه و ان لم تكن منشأه الرؤية» و قد أكدّ على ذلكك حتّى عدّ قول من اعتير الاستناد الى الحسٌ من غرائب الكلام قال: 
ضرورة اقتضائه عدم صبَحة الشهادة لنا الآن لأمير المؤمنين عليه الّلام بنصب النبى صلَى الله عليه و آله اماما يوم غدير خم لانّه و أصل 
إلينا بطرق التواتر و لم نكن حاضرين وقت النصب. 

وقد بنى على ذلكك فى كتاب الحدود و اكتفى بمجرّد العلم و ان لم يكن مستندا الى الحسٌ اى البصر. 

نعم احتمل هنا ان تكون للزنا و نحوه ممما يكون التخفيف فيه مطلوبا للشارع خصوصية» تحكيما للأدلّهُ الواردة فى المقام على الأدلَةُ 
الدَالكُ على كفاية العلم مطلقا مؤيّدا ذلكك بكلام الأصحاب. 

لكنّه استدرك ذلكك بأنّه الا ان يدّعى ان ما ورد فى الباب اى روايات رؤية الإيلاج و الإخراج مبني على ما هو الميزان الكلى من 
اعتبار الرؤية فى المبصرات لا لتعبد خاص فى المقام؛ قال: فيرد عليه ما قدّمناه فى كتاب الشهادات, يعنى انه على ذلكك يرد عليه انه لا 
حاجة الى الرؤية وان كان المشهود به من المبصرات بل المعيار هو العلم. 

ولا يخفى عليكك ان ما افاده و كان بصدد إثباته خلاف ظاهر روايات الباب جدًا فان ظهورها الذى لا يقبل الإنكار هو اعتبار نفس 
الرؤية و المشاهدة فليس ذكر ذلكك فيها من باب انّها الغالب فى حصول العلم فى المبصراتء نعم ما ذكره من كفايةُ مطلق العلم 
صحيح بالنسبة إلى سائر الأمور- دون المقام- فكرّر النظر فى رواية الحلبى و ابى بصير و حريز و غيرها من الروايات فإنّها تدل على 
اعتبار كون الشهادة بخصوص الرؤية لا بأصل الفعل و هى اما صحيحة أو معتبرة و لا معارض لها و هى مفتى بها عندهم فلا وجه لرفع 
اليد عنها و القول بكفاية مطلق العلم بل القول به طرح لهذه الروايات العديدةٌ بلا وجه. الا ترى انه لو 


88 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ١98‏ 

اعتبرت فى الشهادة بالهلال» الرؤية فإنّه لا تصيّح الشهادة بالعلم بل اللازم هو نفس الرؤيةٌ و الشهادة بهاء و ما نحن فيه من هذا القبيل و 
المعتبر فيه الشهادة بالطريق لا بذى الطريق. 

نعم قد يستشكل بأنّه لو اعتبرت رؤية الإيلا.ج و الإخراج على النحو المخصوص المذكور فى الروايات فوقوع هذا بعيد بل لعلّه لا 
يتحقّق فى الخارج الا نادرا و ذلك يفضى و يؤدّى الى تعطيل الحدود. 

و فيه ان مك ارواات يدل على الاكتفاء برؤية الجماع و لا تعرّض فيه لرؤية الإيلاج و الإخراج فعن على بن أبى حمزةٌ عن ابى بصير 
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: لا يجب الرجم حتّى يشهد الشهود الأربع انهم قد رأوه يجامعها .01١‏ 

لا يقال: ان مقتضى حمل المطلق على المقتّد حمل مثل رواية أبى بصير هذه على الروايات السابقة و ذلكك يوجب عدم قبول الشهادة 
على انه رأوه يجامعها حتّى يضمُوا الى ذلكك: انه كالميل فى المكحلة. 

لأنا نقول: لعل المقام من قبيل المثبتين الذين لا يعلم وحدة المراد و من المعلوم ان الشرط فى التقييد هو العلم بذلكك كما فى مثل ان 
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ظاهرت فأعتق رقبة» و ان ظاهرت فأعتق رقبةُ مؤمنة» فإذا لم يتحمّق ذلكك فيؤخذ بكليهما و يكتفى برؤية الجماع و الشهادة به خصوصا 
بلحاظ بُعد رؤية الظرف و المظروف. 

ثم ان من شروط الشهادة بالزنا كما أشرنا إليه هو التصريح لبناء الحدود على التخفيف و درءها بالشبهة و الاحتياط التام فيها و يدل 
على ذلكك قصَدِهُ ماعز على ما اوضحناها آنفا و خالف فى ذلك فى الجواهر قائلًا: لكك سمعت ما ذكرناه فى الإقرار من عدم دليل 
معتبر على اعتبار النصوصية فيه بل و لا الشهادة فيكفى فيهما اللفظ الدّالٌ على ذلكك وضعا أو عرفا ولا يحتاج إلى زيادة على ذلكك 
بحيث يعلم منه إراده الأمر المخصوص و لو من قرائن الأحوال. 


.” وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ؟١ من حدّ الزنا الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١.‏ ص: 1917 

ترى انّه نفى اشتراط صراحة الشهادة صريحا و صرّح بكفاية مجرّد كون اللفظ دالا على المراد بحسب الوضع أو عند العرف فيكفى ما 
يعلم منه إراده الأمر المخصوص و لو كان ذلكك بمعونة القرائن الحاليَة و لا حاجة الى أزيد من ذلك. 

لكنّه ينافى ذكر الرؤية المخصوصة فى تلك الروايات» و حملها على انها من طرق العلم خلا.ف الظاهر كما تقدّم؛ فهل ترى من 
نفسك انه يمكن التعبير بأصرح من تلكك التعابير الواردةٌ فى الروايات كالإيلا-ج» و الإدخالء و اللإ-خراجء و كالميل فى المكحلة؟ 
فالظاهر ان الاكتفاء بمطلق الدّال وضعا أو عرفا- و ان لم يكن صريحا- فى غايةُ الإشكال. 

نعم فى الموثق عن ابى جعفر عليه السَّلام: إذا قال الشاهد: انّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحدٌّ .0١١‏ 

فقد حكم بوجوب الحدّ بشهادة الشهود انّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته و الحال ان هذا اللفظ ليس صريحا بل و لا مجعولا 
للزنا وضعا أو عرفا و انّما يمكن ان يكون كناية عنه» نظير ما ورد فى قصّهُ ماعز من انّه بعد ان سئله رسول الله صلّى الله عليه و آله عن 
أنه يدرى ما هو الزنا أم لا قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. 

الا انه لا بنَ من طرحه لانّه قاصر عن مقاومة تلكك الروايات الّتى هى أقوى سندا و أكثر عددا و لم يعهد من أحد من الأصحاب العمل 
به. 

نعم حكى عن الشيخ قدّس سرّه احتماله بعد تخصيصه الحدّ بالجلد دون الرجم و لكنّه مجرّد احتمال فإنه لم يفت بذلكك. 

و مثل ما حكى عن الشيخ ما ذكره العامة المجلسى رضوان الله عليه فإنّه- فى مقام الجمع بين اخبار اجتماع الرجلين أو الرجل و 
المرأة فى لحاف واحد التى دل بعضها على تمام الحدّ و بعضها الآخر على انقص منه- قال: 

و الأظهر فى الجمع بين الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة ان يؤخذ بالأخبار الدّالة 


.٠١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١7١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 19/8 

على تمام الحدّ بان يقال: لا يشترط فى ثبوت الجلد المعاينة كالميل فى المكحلة و تحمل الأخبار الدالّة على ذلك على اشتراطه فى 
الرجم كما هى الظاهر من أكثرها و اما اخبار النقيصة فمحمولة على التقيّة انتهى ."١١‏ 

لكنّه رحمه الله كما ترى صرّح بان ذلكك مع قطع النظر عن الشهرة؛ و اما ما ذكره من حمل أخبار النقيصة على التقدَه فقد مرٌانّه لا 
يصمح حملها على ذلك. 

ثم ان فى بعض الروايات ما يبطل هذه الوجه الذى قد جمع به بين الاخبار و هو معتبرة محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: 
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يجلد رجل و لا امرأه حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج ]١[‏ فإنّها صريحة فى 
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اعتبار معاينة الإيلاج و الإخراج فى الجلد. 

و يمكن حمل الحدّ فى الموثق الدّال على كفاية اللفظ الكنائى على التعزير و عليه فلا يرد اشكال حتّى يحتاج الى الجمع و التوجيه 
لعدم اراده الحدّ المصطلح عليه. 

هذا مضافا الى انّه مخالف لما ذهب إليه الأصحاب بل مخالف للإجماع كما فى الجواهر فقد تحصّل ان المستفاد من الاخبار عدم 
قبول الشهادة بالزنا الَا مع ذكر رؤيته فى الشهادة. 

و منه يظهر انّه لا يجوز للشاهد ان يشهد عليه من دون الرؤية لأنّه لو شهد به بلا رؤية لكانت شهادته كذبا. 

نعم لو كان المراد من الرؤية هو رؤية الآلتين بالحالة المخصوصة فهى غير متيسّر إِلَّا فى فروض نادرة كما إذا تعمد أحد لشدة تجرّيه و 
عدم حيائه فى ان يأتى بهذا العمل بمرأى الناس و منظرهم قصدا منه ان يرى منه كلّ الخصوصيات و الا فبحسب المتعارف فلا يمكن 
ذلكك و ان كان ربما يظهر من بعض العبارات ذلكك. 


]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١١‏ من حدٌ الزنا الحديث 21١‏ أقول: لكن فى نسخةٌ الكافى الجلد ١‏ الصفحة 185 (لا يرجم) بدل (لا 
يجلد) 


.77/28 مرآت العقول الجلد 7 الصفحةٌ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 14 : 

قال العامة المجلسى رضوان الله عليه بشرح خبر الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّ.لام: حدّ الرجم ان يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و 
ولا خلاف بين الأصحاب فى انه لا بدّ فى شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل فى المكحلة (ثم قال:) و اما الإخراج 
الذى يدل عليه بعض الروايات فلم يتعرّض له أكثر المتأخرين فيمكن ان يكون ذكره مبتيا على الغالب من كون مشاهدتهما معاء على 
انه لا استبعاد فى اشتراط مشاهدته أيضا فإِنْ هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام فى الشهاده كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد و بعض 
القدماء. قال ابن الجنيد على ما حكى عنه: ليس يصمح الشهادة بالزنا حتّى يكونوا أربعة عدول و ليس فيهم خصم لأحد الشهود عليهما 
و يقولوا: أنَا رأيناه يولج ذلك منها و يخرجه كالمرود فى المكحلة .)١١‏ 

لكن فيه عدم إمكان رؤيةُ الموضع بحسب النوع و العادة» و اشتراط ذلكك يوجب سدّ باب الشهادة. 

فلا بدّ من حمل الاخبار و كلمات العلماء على رؤيةٌ المقدّمات الملازمة الحاكية عن الدخول و الخروج بحيث يصدق انه رآه يدخل و 
يخرج كالميل فى المكحلة و ذلكك كما اذا راهما مجردين ضامّى الموضعين الى غير ذلك من المقدمات الملازمة فإنه فى هذه 
الظروف و الأحوال لا بدّ من ان يواقعها و يزنى بها. 

و انا فكيف يحمل الرؤية على ما لا مصداق له فى الخارج نوعا؟ .]١[‏ 

و تدل على ما ذكرناه قصّهٌ المغيرة بن شعبة التى رواها الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف فإنّهِ استخلف عمر المغيرة على البصرة و كان 
نازلا فى أسفل الدار» و نافع و أبو بكرة و شبل بن معبد و زياد فى علوها فهبّت ريح ففتحت باب البيت و رفعت الستر فرأوا المغيرة بين 
رجلى امرأة 7١‏ 

إن كيف يمكن ان يرى من كان فى العلو ان من كان فى السفل يولج 


.18١ الصفحة‎ ١ و هكذا قال بعض الأعاظم فى مبانى تكملته الجلد‎ ]١[ 
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.5178 مرآت العقول الطبع القديم الجلد ؟ الصفحةٌ 182 و الجديد الجلد 7 الصفحة‎ )١( 

(0) راجع الخلاف الجلد ” الصفحة 186. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 3 

و يخرج مع الخصوصتات؟ فالحقٌّ انّه ليس إلا الشهادة على الزنا بما رواه من الأحوال المناسبة لا رؤية العضوين و سائر الخصوصييات. 
وامّا ماقد يقال من انه كيف يجمع بين رؤية جماع غيره مع العدالة؟ 

ففيه انَ المستفاد من الأَدلَّهُ عدم حرمة النظر لإقامة الشهادة» و هل ترى من نفسكك ان الآيةٌ الكريمة: رمن اه لياه 
جوّزت المعصية؟ فلا بد من ان يكون ذلكك جائزا. 


حول قيد آخر من قيود الشهادة 


ثم ان من جملة ما اعتبره المحمّق قدّس سرّه فى الشهادة هو ما ذكره بقوله: من غير عقد و لا ملكك و لا شبهة. 
و معنى ذلك انه فعل ذلك عالما بحرمته من دون شكك و لا ريبة» و عليه فهذا من قيود الشهاده و لا بدّ من ذكره؛ كما انّه لا بن من ان 
يكون هذا من الشهادة بالعلم» بخلاف الشهادة على الوطى فإنّه أمر مرئى و لا بد فى الشهادة به من ذكر قيد الرؤي كما كان تعتبر فيه 
نفس الرؤية» و لازم ذلك انه لو شهد برؤية الولوج و لكنه لم يقتيده بقيد: بلا عقد إلخ أو قبده بقوله: بلا عقد, و لم يذكر انه كان بلا 
ملك و لا شبهة» لم يحدّ المشهود عليه بل حدّ الشهود لكنّه استدركك و قال: 
و يكفى ان يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل. 
أقول: و فيه أُوَلا-انَ بين كلا-ميه نوع تهافت لاله اعتبر ألا ذكر الشهادهُ بعدم وجود مبرّر للوطى علما على ما هو ظاهر عبارته و هنا 
يقول بالاكتفاء بالشهادة بعدم العلم بوجود سبب مبرّرء و من المعلوم انّهما لا يجتمعان» و كان الأنسب أن يقول أوّلا: من غير علم 
بالعقد أو الملكك أو الشبهة, حتّى تكون بين العبارتين ملائمة. 
و ثانيا انّ نفس المطلب غير تام و ذلك لانّه كيف يمكن الحكم بإجراء الحدّ مع ان الشهود يقولون: لا نعلم سببا للتتحليل و الحال ان 
معناه: انّه 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: ١‏ 
لا نعلم بموجب الحدّ و لا نعلم بالزنا. 
ولا يخفى ان سبب التحليل قسمان أحدهما ان يكون من قبيل الزوجية و الملكيّةُ و تحليل المالكك؛ فمعنى قول الشهود: لا نعلم بينهما 
سببا للتّحليل» هو انا لا نعلم الزوجية أو الملكك أو تحليل المالكك. 
ثانيهما ان يكون المراد هو المسقط للحدّ بعد انْ عدم الزوجيَهُ و الملكيُّ و التحليل أمر مفروغ عنه كالشبهة و الإكراه و غير ذلكك. 
فعلى الأوّل فشهاد: نهم بعدم العلم بسبب التحليل تؤول الى عدم علمهم بالحرمة أصلا و هذا لا ينفع فى الشهادة شيئا و اما على الثانى 
فهو الذى حاول صاحب الجواهر حل الاشكال به فقال بعد ان أشكل بعدم تحقّق الزنا مع احتمال كونها زوجة: و يمكن إرادته بعد 
العلم بكونها أجنبيةٌ عنه لكن لم يعلم الشبهة أو الإكراه أو نحوهما مما يسقط به الحدّ انتهى. 

بعنى ان الزنا بالأجنبِيَةُ بعد كون المرأة كذلكك حسب الفرض- موجب للحدّء و المسقط مشكوك فيه و الأصل عدمه. 
وفيه أولا انه خلاف المتبادر من «سبب التحليل) ٠‏ لأنّ وطى الأجِنبِيهُ مع الشبهة محرّمة واقعا و ليس هناك سبب للتحليل غَايةٌ الأمر انّه لا 
عاب عليه و لا حدّء و الحال ان عبارةً المحمّق: لا نعلم سببا للتحليل؛ لا السبب المسقط للحدّ و الحاصل ان المسقطات ليست سببا 
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و ثانيا هب انه كان المراد ذلكك لكن هل يجوز إقامة الشهادهُ مع عدم العلم بالشبهة أو كون الزنا عن إكراه؟ أو ليس هذه الموارد من 
موارد الشبهة و الحدود تدرء بالشبهات؟ و كيف يحدّ من أقيم عليه الشهادة بأنه وطئ وطنا لم يعلم انه يوجب الحدٌ؟ 

و على الجملة فالشبهة الموضوعيَةُ اقتضت عدم جواز الشهادة و عدم اقامة الحدّ. 

و على قوله قدّس سرّهء لو شهدوا كذلك لا وجبت اجراء الحدّ و هو 
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مشكل جداء و مثل عبارته صدرا و ذيلا عبارة العلامة فى القواعد حيث قال: و لا تكفى شهادتهم بالزنا عن قولهم: من غير عقد و لا 
شبهة عقد بل لا بد من ذلككء نعم يكفى ان يقولوا: لا نعلم سبب التحليل. 

و فيه ما مرّ من الإشكال لأنّه مع وجود احتمال الإكراه أو الشبهة لا مورد للشهادة ولا لإجراء الحدّء و فى الحقيقة ان هذه الشهادة 
مركبة من الوجدان و الأصل الجارى لنفى الشبهة و الإكراه» و هذا لا ينفع فان المعتبر فى الشهادةٌ هو العلم و مآل ما ذكر إلى الشهادة 
مع الشكك و لا- فرق بين هذا و بين ما إذا صرّح الشاهد و قال: انّه زنى و لكنى لا اعلم انّه كان مكرها أم لا. فكما أنّه لا اثر لهذه 
الشهادة كذ لكك لا اثر لها بالنحو المبحوث عنه و على الجملة فما ذكر غير قابل للقبول و التصديق و ان قاله كثير من الأعلام .]١[‏ 

و احتمال ان يكون مرادهما و مراد غيرهما من ذلكك هو العلم بالعدم نظير قولكك: لا نعلم انه عادل» الذى تريد منه: انى لا أراه عادلا و 
اعلم أنه غير عادل مع انه خلاف الظاهر- حيث ان الظاهر من قول الشهود: لا نعلم إلخ هو عدم علمهم لا علمهم بالعدم- يرد عليه انه 
لو كان المراد ذلكك يكفيه قوله: من غير عقد و لا شبهة و لم يكن مورد لقوله: و يكفى إلخ. 


حول كلام من الشهيد الثانى 


ثم ان الشهيد الثانى قال فى المسالكك فى هذا المقام: و انما تحدّ الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج على ذلكك الوجهء بتقدير ان يكون 
شهاد توي الزناء الم قال انا ل هوا بالفعل و لي يتخرضوا لازنا شعت هاذ هو رودي على المنهوه عليه العرين اكب 

ولم نقف على مراده رحمه الله من وجوب تعزير المشهود عليه بعد ان الشهود لم يتعرّضوا للزنا و انّما اقتصروا على الشهادة بأصل 
الفعل. 


]١[‏ راجع لهذا البحث شرح الإرشاد للأردبيلى فإنّ فيه ما يؤيّد ما افاده السيد الأستاذ الأكبر دام ظله العالى. 
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و يمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه اشكال لكنّه موقوف على ذكر مطلب مقَدَّمهُ و تمهيدا له. 

فنقول: هل المعتبر فى الشهادة على مقدّمات الزنا كجلوسه معها مجلس الرجل من زوجته؛ أيضا أربعةهُ رجال أو انه يكفى الاثنان؟- 
بعد انه لا-.شكك أصلا فى اعتبار الأربعة فى الشهادة على الزنا نفسه على ما تقدّم- مقتضى قبول شهادة العدلين مطلقا الّا ما خرج 
بالدليل هو حجدَة قول الاثنين و شهادتهما على مقدّمات الزنا بلا حاجة الى أزيد من ذلككء فان كل ما كان غير الزنا مثلا يقتصر فيه 
على شهادةٌ الاثنين و منه مقدّمات الزنا. 

وحمتك تقول لعل عرافه وحية الله اله لو شهد اللسهود- سوام كانوا افتيخ أو خلالة أو أزيعة بالقعل اف بالمقتنات كاوس مهها عل 
النحو المخصوص و لم يتعرّضوا للزنا أصلا فإنّه يعزّر المشهود عليه على ما فعلهء الَا انه لا خصوصيَة للأربعة. 

نعم هذا الحمل خلاف ظاهر لفظ «الفعل» حيث انه ظاهر فى نفس الفعل المعهود اى الوقاع و الجماع .]١[‏ 


جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة 
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قال المحمّق: و لو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحدّ المشهود عليه و حدّ الشهود. 

أقول: اما الأول فلانٌ شرط قبول الشهاده هو ذكر الرؤية و المعاينة و هو مفقود حسب الفرض و لا يجوز ان_يسئل الشهود عن أَنّهم رأوا 
ذلكك أم لا؟ لاله تجبّد.س لإثبات الزنا و هو حرام؛ و هذا بخلاف قصَردهُ ماعز لأنّهِ أقرَ بالزنا و كان صلَى الله عليه و آله بصدد ما يدفع 
عنه الحدٌ. 


اما الثانى فلانَ الشهود قد أقدموا على القذف فيقام عليهم حدّه 


]١[‏ يحتمل ان يكون المراد من الفعل هو نفس الوطى الا انّهِ يعزّر لعدم تحفّظه عن أعين الناس و عدم الاختفاء به و ان لم يككن زناءا. 
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الكلام فى لزوم اتفاق الشهود فى الشهادة. 


قال المحمّق: و لا بد من تواردهم على الفعل الواحد و الزمان الواحد و المكان الواحد فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بهاء أو شهد 
بعض بالزنا فى زاوية بيت و بعض فى زاوية أخرى أو شهد بعض فى يوم الجمعة و بعض فى يوم السبت فلا حدٌ و يحدّ الشهود 
للقذف. 

أقول: لا شكك و لا- شبهةُ فى انه لو تعرّض الشهود لذكر الخصوصيات و اختلفوا فى ذلك فإنّهِ ترد شهادتهم فلا بدّ من ان تكون 
شهادتهم متّحدةٌ فعلا و زمانا و مكانا. 

و أضاف فى المسالكك الصفة أيضا فقال: لا ريب فى عدم قبول شهادتهم على تقدير الاختلاف فى الفعل بالزمان أو المكان أو الصَفةٌ 
انتهى. 

و الوجه فى ذلك انه لو اختلفوا فى الخصوصيات. فلم تقم أربعة شهداء المعتبرة فى الشهادة» على الفعل الواحد بل قام على الزنا فى 
هذه الزاويه مثلا شاهدان و على وقوعها فى زاويةٌ أخرى آخرانء هذا إذا اختلفوا من جهه المكانء و هكذا الأمر لو اختلفوا من جهة 
الزمان كما إذا شهد بعض بالزنا فى يوم الجمعة و آخر ان به فى يوم التدبتء و ان كانت الشهادةٌ محقّقهُ على أصل الزنا الَا انها غير 
كافيةُ بعد عدم تواردهم على فعل واحد. 

بل و لو شهد بعض بوقوع الزنا حال كونهما مجرّدين و آخر به حال كونهما من وراء الثوب أو شهد بعض بوقوع الزنا فى ثوب أبيض 
و آخر بوقوعه فى ثوب اصفر مثلا فان ذلكك غير مقبول على ما هو مقتضى ما ذكره فى المسالكك من اعتبار انّحاد الصف أيضا فهذا لا 
كلام فيه و لذا قال بعد ما نقلناه من عبارته: 

لانّ كل واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر, و لم يقم على الفعل الواحد أربعة شهداء. 

وانّما التزاع و الكلام فى انه هل يعتبر تعرّض الشهود للخصوصيات أو انه يكفى الشهادة مطلقة؟ 
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قال فى المسالك: ان ظاهر المصئّف و العلامةُ اشتراط ذلكك فلا يكفى إطلاقهم الشهادة على الزنا على الوجه السابق الّا مع تصريحهم 
باتّحاد الزمان و المكان حتّى لو أطلق بعضهم و قد آخرون حدّوا و النصوص خالية من اشتراط ذلكك و دالَّهُ على الاكتفاء بالإطلاق و 
هذا هو الظاهر من كلام المتقدّمين. 

ثم نقل كلام الشيخ فى النهايُ و قال بعد ذلكك: و هذا صريح فى عدم اعتبار التقيبد بالزمان. 

ثم نقل عبارة ابن الجنيد» و قال بعد ذلك: و هذا صريح فى ذلكك و كلام غيرهما قريب من ذلكء و هذا هو المعتمد. 

ثم صار بصدد توجيه عبارة المحمّق و قال: و يمكن تنزيل كلا-م المصنّف و ما أشبهه على ذلك بحمل عدم القبول على تقدير 
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التعررّض على ذلكك و الاختلاف فيه. 

أقول: ان هذا الحمل خلا.ف الظاهر جدًا بل الظاهر هو لزوم التعّض و اتحادهم فى الخصوصيات و لعل الأقوى ذلك, و ذلكك 
لاحتمال ان يكون نظر بعض الشهود الى وقوع الفعل مع خصوصيَةُ تكون مغايرة للخصوصيَةُ التى كانت بنظر الآخر فلم تتحمّق شهادة 
الأربع على فعل واحد و انّما تتحمّق ذلك مع التعرّض للخصوصيات و الاتّفاق عليها. 

و ما افاده من خلوٌ النصوص من اشتراط ذلكك. 

فيه ان ذلكك غير قادح و لا يوجب القول بعدم اعتبار ذكر هذه القيود و الخصوصيات و لا دلالهُ له على صبْحَهُ الشهادة و قبولها فان ذكر 
ذلك فى النصوص غير لازم بعد ان المعتبر بحسبها هو شهادة الأربع على فعل واحد و هو الزنا الشخصى فاذا تعرّضوا للخصوصييات و 
اتتفقوا عليها و فيهاء يتحمّق موضوع الشهادة و يمكن هناكك اجراء الحدّ و اما إذا أطلقوا فمن الممكن ان يكون شهادةٌ بعض فى الواقع 
على خلاف ما يشهد به بعض آخر. 

وغايةُ ما يمكن ان يقال هو ان الشهادة المطلقة بلا ذكر فيها عن الزمان و المكان تكون ظاهرةٌ فى وحدة الفعل» فليست صريحة فى 
ذلك و قد تقدّم اعتبار 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 7١8‏ 

الصراحة فى الشهادة- على خلاف من صاحب الجواهر- فلا يكتفى بها. 

و يشهد على ما ذكرناه من انّ خلو النصوص عن ذكر ذلكك لا يدل على عدم اعتباره» خلوها عن قيد: بلا عقد و لا ملكك ولا شبهةء 
فقد راجعنا الروايات و لم نجد فيها ذكرا عن ذلكك و الحال انهم اعتبروا هذا القيد و لم يكتفوا بظهور لفظ الزنا فى انه صدر بلا عقد و 
لذ ملك و لأ شبهة [1]. 

و لباب الكلام ان الملاك فى جواز اجراء الحدّ بالشهادة هو الشهاده مع ذكر الخصوصيّات لأنها الشهادة البخالية عنما يوجب: درء الحلٌ 
فمع التعرّض و الاثفاق على القيود يحصل ذلك و الا فلا. 

و بعبارة اخرى ان الشهادة بهذا النحو مصداق للشهادة الموجبة للحدّ و بدون ذلكك تحصل الشبهة الدارئة للحد. لاحتمال اختلافهم فى 
القيود لو كانوا يتعرّضون لها و مع الاختلاف كان يحصل التعارض فى شهادتهم و لم يتحمّق الشّهادة اللازمة على فعل واحد. 

و فى الجواهر- بعد عبار المصنّف المذكورة آنفا- بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك بل ولا إشكال فى صورة عدم اتّفاق الأربعة 
على شىء من ذلك بل ولا إشكال فى صورة عدم اتفاق الأربعة على شىء واحد كغير المقام من المشهود عليه من البيع و الإجارة و 
غيرهما. 

يعنى أنه لا فرق بين المقام و غيره فى هذا المقدار و هو لزوم الاتفاق فى المشهود به مع تمام الخصوصيات إذا تعرّضوا لذلكك, غاية 
الأمر اعتبار اتّفاق الأربعة فى باب الزناء و الاثنين فى مثل البيع و الإجارة. 

ثم قال: انما الكلا-م فى اختصاص المقام عن غيره باعتبار ذكر الشهود الخصوصيّات و الاتفاق عليها مع تعرّض البعض على وجه لا 
يجزى إطلاق الآخر و لا قوله: لا اعلم به و ربّما شهد للثانى الموثق. 

ولا يخفى انّه قد تعرّض هنا لقسم من موضع البحث و هو انه هل يعتبر مع ذكر بعض منهم الخصوصيات ان يتعرّض الآخرون لها أيضا 
أم لا؟ مع ان 


]١[‏ أقول: هذا مضافا الى ما سيأتى من ذكر ذلك فى بعض النصوص فانتظر. 
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المستفاد من ظاهر عبارةٌ المحمّق هو اعتبار ذكر الخصوصتات و ان على الشهود التعّض لها أوّلا. 
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و مراده من الثانى هو فرض قول واحد من الشهود: لا أعلم فى قبال الآخرين المتعرّضين لذكر الخصوصيات؛ فان الفرض الأوّل فى 
كلا-مه هو تعرّض بعض منهم و إطلاق الآخرين» و اما الموتّق فهو مونّق عار و قد نقله باختلاف يسير فى الألفاظ» و متنه على ما فى 
الوسائل هذا: عن عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة و يشهد الرابع 
انه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحدٌ ولا يرجم .)١١‏ 

و لعله تمد كك به جوابا عتما قاله فى المسالكك من خلوٌ النصوصء و كأنّه يقول: انّ فيها تعّضا لذلكك غاية الأمر بالنسبة الى بعض 
فروضه و صوره. 

و الظاهر انه يستفاد من ذلكك حكم ما لو تعرّض بعض الشهود للخصوصيات و سكت الآخرون أيضا و انّه لا تقبل شهادتهم و ذلكك 
لانّ عدم قبول الشهادة فى مفروض الرواية ليس لأجل قول الرابع: لا اعلم» بخصوصه و تعبدا مخصوصا بتلكك الشهادة» حتّى يتفاوت 
الحكم بالنسبة الى ما لو أطلق الرابع و لم يتعرّض للخصوصيات حتّى بقوله: لا-اعلم» بل ذلكك لمكان عدم حصول أربعة شهداءء 
المشتركك بينه و بين المقام. 

وقد ظهر بما ذكرنا انّه لا حاجه فى إسراء حكم المثال إلى سائر الأمثال» إلى التمسكك بالإجماع المركب و القول بأنّهِ يتم فى غيره 
بعدم القائل بالفرق بين الأصحابء كما تمسّكك به فى الرياضء حتّى يرد عليه ما أورده فى الجواهر بقوله: 

لا إجماع مركب تسكن اليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال و الإخراج على وجه الزناء من غير تعرّض للزمان و 
المكان و لا على ما إذا تعرّض بعد و أطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها ثم استنتج بقوله: 

فالمتّجه الاقتصار فى الموثق على مورده. 

و ذلكك لان بما ذكرنا يحصل الغناء عن ذلكك و هو انه لا بدٌ من تحقّق 


.8 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 
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أربعة شهداء على فعل واحد بحيث لا يجرى احتمال تعدّد الواقعة فإذا كانت الشهاد بحيث تحتمل التعدد فلا تنفع فى إثبات الحدّ 
على المشهود عليه فمن هذا الباب ما إذا تعرّض البعض و قال الباقى: لا اعلم» و منه ما إذا تعرّض بعض و أطلق الباقى» و منه ما إذا لم 
يتعرّضوا للخصوصيّات أصلا فإنٌ الرمز الأصيل و الوحيد فى رد الشهادة فى مورد الرواية هو احتمال تعدّد الواقعة و هو محقّق فى غير 
موردها أيضا. فكما انه لو شهد اثنان بوقوع الزنا فى مكان كذا و شهد آخران بوقوعه فى مكان آخر فإنها لا تؤثّر شيئاء كذلكك فيما إذا 
تعرّض بعض و أطلق الباقون مثلا. 

و هذا الكلام يأتى فى جميع الشهادات و ان كان بينها فرق من جهة العدد المعتبر فيها فاذا شهد شاهدان بوقوع القتل الَّا ان أحدهما 
قال بان زيدا قتل عمرا و قال الآخر: ان زيدا قتل و لكن لا أدرى أنّه قتل اى شخص ولا اعلم انّه كان عمرا مثلا فإنّه لا تقبل هذه 
الشهادة و لا تؤثّر فى استحقاق القصاص فليس لوليٌ المقتول الاقتصاص منه لعدم إثبات أنّه قتل عمرا حتى يجوز له ذلكك و هكذا لو 
كانت شهادتهما من باب المطلق و المقّد بان شهد أحدهما بأنّه قتل عمرا و قال الثانى: انه قد قتل رجلا. 

نعم فى مورد لا يفضى الاختلاف فى الخصوصيات الى احتمال تعدّد المشهود به لا اشكالء و ذلكك كما إذا شهد الشهود ان هذا 
الرجل قد زنى بهذه المرأة لكنّهم اختلفوا فى معرفتها و الجهل لها فبعضهم يعرفها و يسمّيها و بعض لا يعرفها و لا يسميها مثلا فان 
حيث عييّنوا شخصها و زمان الزنا و مكانه. 

فقوله عليه الّ.لام فى الرواية: لا يحدّ و لا يرجم إشار الى عدم تمامتَهُ الشهادة فى الواقع و ذلك لاحتمال عدم اتفاقهم على شىء 
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واحد. 

و بذلكك قد ظهر أيضا ان ما أفاده فى الجواهر بعد التمشكك بالموثق بقوله: 

و منه يعلم الوجه فى اشتراط توارد الجميع على الخصوصيَةُ إذا ذكرها بعضهم 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 0 

فيختصٌ المقام حينئذ بذلكك تعدا من غير فرق بين الخصوصيّات ١١‏ لا يخلو عن إشكال فإِنّْهِ لو كان المراد عدم قبول الشهادة مع 
تمامها و كمالها و ذلكك للتعبد بسبب الخبر المزبور- كما انّه الظاهر من التعبد أيضا ذلكك حيث ان حقيقته الحكم بشىء مع عدمه فى 
ا بن أر عم حيدم كانه هله فى الاقم أو لكان لبر زر لد انان و اقيق رقو العطف ا 2 21 
00 و اراك فك ارد قث اطع علوم الناسااين بور امال لاتق + فى الواقع - ففيه انه غير صحيح لأنّ 
الشهادةً غير تامهُ على حسب الفرض و ذلكك لاحتمال التعدّد بان يكون شهادة بعضهم بشىء و الآخرين على شىء آخر. 

نعم لو كان المراد منه ان الشارع اعتبر الأربعة تعدا و لم يحصل ذلك فليس فيه اشكال. 


الكلام فى ما لو شهد بعض بالإكراه و بعض بالمطاوعة 
اشارة 


قال المحمّق: و لو شهد بعض انه أكرهها و بعض بالمطاوعة ففى ثبوت الحدّ على الزانى وجهان أحدهما يثبت للاثفاق على الزناء 
الموجب للحدٌ على كلا التقديرين, و الآخر لا يثبت لان الزناء بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعةٌ فكأنّه شهادة على فعلين. 

أقول: ذهب الشيخ فى المبسوط إلى الأوّلء و اختار فى الخلافء الثانى فقال فى الأوّل: إذا شهد اثنان أنّه أكرهها و قال آخرون انّها 
طاوعته فلا حدّ عليها لأنّ الشهادة لم تكمل و الرجل لا حدّ عليه أيضا و قال بعضهم: ان عليه الحدّء و هو الأقوى عندىء لأنّ الشهادة 
قد كملت فى حقّه على الزنا لالنّه زان فى الحالين و من قال بالأوّلء قال: لأنّ الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإنّ الإكراه غير 
المطاوعة «. 


.":07 الصفحة‎ 5١ جواهر الكلام الجلد‎ )١( 

(0) سورة النُور الآيهُ ع. 

(") المبسوط الجلد 6 الصفحةٌ /. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 3١‏ 

وقال فى الثانى: إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة فشهد اثنان أنه أكرهها و آخران انها طاوعته قال الشافعى: انه لا يبجب 
عليه الحدّ و هو الأقوى عندىء و قال أبو حنيفة: عليه الحدّ و به قال أبو العتاس. دليلنا ان الأصل برأيه الذَمّهُء و إيجاب الحدّ يحتاج الى 
دليل و أيضا الشهادة لم تكمل بفعل واحد و انما هى شهادة على فعلين لان الزنا طوعا غير الزنا كرها .0١١‏ 

و حاصل الاستدلال على استقرار الحدٌّ عليه- كما هو مختاره فى المبسوط- هو تمام الشهادة و كما لها بالنسبة إلى زناه لأنّ المرأة 
سواء كانت مكرهةٌ فى زناها أو مطاوعة فإِنّ الرجل قد زنى بها فيجب عليه الحدٌّ لتحقّق الشهادةٌ المعتبرةٌ بالنسبةٌ اليه. 

وقد مال الى ذلك صاحب الجواهر فإنه بعد ان نقل الاستدلال على وجوب الحدٌ بالاتفاق على الزنا الموجب للحدٌ على كلا 
التقديرين قال: 

والاختلاف انّما هو فى قول الشهود لا فى فعله ١؟).‏ 
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و فيه ان منشأ الاختلاف فى القول اختلاف المقول و لو لا اختلاف المقول لاتّحد القول» فاذا قال بعضهم: انه قد زنى مكرها لها و قال 
آخرون: انّه قد زنى بها و هى قد طاوعته فالاختلاف انّما هى فى قسمى الزنا المختلفين و ذلك لان زنا المكره قسم و زنا غير المكره 
قسم آخره و الشاهد على ذلك ان الأوّل موجب للقتل و الثانى للحدّ جلدا أو رجما و حينئذ فلم يتحقّق أربعة شهود على فعل واحد 
فان هذا الزنا فرد خاص و الآدخر فرد آخر منه غير الأوّلء فيقال زنا اكراهى وزنا مطاوعى فهما موضوعان متباينان و لهما حكمان 
مختلفان لا تعلق لأحدهما بالآخر و هذا نظير تردّد القاتل بين هذا و ذاكك الذى لا يمكن الاقتصاص هناك. و على الجملهٌ فلا يجوز 
اجراء الحدٌ على الفعل المردّد. 

قال الشهيد الثانى: إذا شهد بعض الأربعة على رجل بأنّه زنى بفلانة مكرها لها فى ذلكك الزنا و شهد الباقون بأنّهِ زنى بها مطاوعة له فيه 
لاحك عل 


.5* الخلاف كتاب الحدود مسثئلة‎ )١( 

.57٠ الصفحة‎ 5١ جواهر الكلام الجلد‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 1 

المرأة قطعا لعدم ثبوت المقتضى لحدّها و هو الزنا مطاوعة و اختلف قولا الشيخ فى الرجل فقال فى الخلاف: لا حدّ عليه و تحدّ 
الشهود لأنْها شهادهٌ على فعلين فان الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعةٌ و هى كشهادةٌ الزواياء و قال فى المبسوط: يحدٌّ الرجل لثبوت 
الزنا على كل واحد من التقديرين المشهود بهما ولانّ الاختلاف انّما هو فى أقوال الشهود لا فى فعله و هذا مختار ابن الجنيد و ابن 
إدريس» و تردّد المصئّف مقتصرا على نقل القولين و كذلك العلامة فى الإرشاد و التحرير؛ و رجح فى القواعد و المختلف الأوّل و 
كذلكك الشهيد فى الشرح و لعلّه أوجه و يمنع ثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين لانّه لم يشهد به على كل تقدير العدد المعتبر 
فهو جار مجرى تغاير الوقتين و المكانين المتّفق على انه لا يثبت على تقديره انتهى .)١١‏ 

وان أورد عليه فى الجواهر بقوله: و فيه وضوح الفرق بينهما ضرورة اقتضاء الاختلاف تعدّد الفعل بخلافه هنا المفروض اتفاق الجميع 
على اتّحاد الزمان و المكان و انّما اختلفوا فى حال المزنى بها و الزانى» الذى لا يقتضى تعدّد الفعل فيمكن اطلاع من شهد بالمطاوعة 
على كون الإ-كراه الظاهر صوررّا نعم لو لم يتعرّضا للزمان و قلنا بكفايته و اختلفا فى الإكراه و المطاوعة على وجه لا يمكن الجمع 
بينهما الَا بتعدّد الفعل انّجه حينئذ عدم القبول فتأمّل جّدا انتهى .07١‏ 

لكن فيه تأمّل و اشكال و ذلكك لأنّهِ إذا كان السواد و البياض ضِدَّين فلا محالةٌ يكون الأسود و الا بيض أيضا ضدَّين و كذلكك إذا 
كان الإكراه و المطاوعةٌ ضدَّين فلا محال الفعل الصادر من الإكراه و الصادر من المطاوعةٌ أيضا ضدّان و لا يجتمعان» و ليس المراد 
من كونهما قسمين ان الواقع فى الخارج فعلان و قسمان فإنّه لا شكك فى انّ الفعل واحد و انما تردّد امره بين ان يكون من هذا أو من 
ذاكك و قد شهد بعض الشهود على الأوّل و بعض على الثانى و بعبارة أخرى 


.677 مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحة‎ )١( 

(1) جواهر الكلام الجلد 5١‏ الصفحة 507. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج ١‏ ص: 717 

لا نعلم ان الواقع فى الخارج من إفراد هذا القسم أو من إفراد القسم الأخر فعدد الشهود فى كلّ من الفردين ناقصء و اتّفاق الشهود 
انما كان على الجامع و أمر كلى لا على أمر شخصى الذى هو الموجب للحدّ. 

ثم انه قد يقال ان الوجه فى عدم إثبات الزنا أمر آخر- لا عدم شهادتهم على أمر واحد- و ذلك لانّ من شهد منهم على مطاوعة 
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المرأة فقد قذفها و رماها بالزنا فيجرى عليه حكم القذف و يكون فاسقا فلا تقبل شهادته. 

و فيه أنه مع فرض وحدة الفعل فقد كملت شهود الزنا و يثبت ذلككء و معه فالشهادة تؤثر فى أمرين أحدهما إثبات حدّ الزنا على 
الزائق» ثاتبهما تفى د القدف كمافى كل مورة يوحت بشهادة السهود الذين شهدوا علي الإناء و انا تكرت الشهادة قذفاء واغلى 
الجمله فمع وحدة الفعل ليس هناك قذف و انما يتحمّق هو فيما كان الفعل بالمآل متعدّداء و بعبارة اخرى انه مع كمال الشهود لا 
تدخل الشهادة تحت عنوان القذف بل اللازم عليه هو ترتيب آثار الزنا المشهود به. 

ثم ان العلامة فى القواعد ذكر الوجهين فى المسئلة: ثبوت الحدّ على المشهود عليه لكمال الشهادة على الزنا و كون اختلافهم فى فعلها 
لافى فعله» و ثبوت الحدّ على الشهود, مستدلا بتغاير الفعلين ثم قال: و هو أوجه و لا حدّ عليها إجماعا ثم ان أوجبنا الحدّ بشهادتهم 
لم يحدّ الشهود و الَّا حدّوا و يحتمل ان يحدّ شهود المطاوعة. لأنْهما قد قذفا المرأة بالزنا و لم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدى 
الإكراه لأنهما لم يقذفا و قد كملت شهادتهم و انما انتفى عنه الحدّ للشبهة انتهى. 

أقول: يمكن ان يورد عليه بأنْهِ بعد البناء على إيجاب الحدٌّ بشهادتهم و إثبات الزنا بذلك لا وجه لحدّ الشهود مطلقا فكيف احتمل ان 
يحدّ شهود المطاوعة و بعبارة اخرى اما ان نقول بأنْ الشهادة قد كملت و على هذا فلا وجه لحدٌ الشهود بل يحدٌّ المشهود عليه لا غير» 
وامّا ان نقول بعدم ذلك لكون بعضهم قاذفا و فاسقا فيلزم حدّ الشهود دون المشهود عليه لانّه لم تستكمل الشهادة. 

و على الجملة فلو تحمّق انّ الشهادة كانت على فعلين كما استوجهه 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج ١‏ ص: 717 

العلامة قدّس سرّه بنفسه فلم يبق الا حدّ الشهود و لا مجال لانتفاء الحدّ عنهم و ان قلنا بعدم التعدّد كما هو المفروض و المبنى فى 
كلامه- حيث قال: ان أوجبنا إلخ- فلا بدّ من اجراء الحدّ على المشهود عليه و لا شبهة كى ينتفى الحدّ بعد فرض إيجاب الحدّ و ثبوته 
[0ا: 

وفى الجواهر بعد لفظ الشبهة الوارد فى كلام العلامة المذكور آنفا: اى لا لعدم الثبوت» ثم قال قدّس سرّه: و فيه ان الشهادة 
بالمطاوعة أعت من القذف لاحتمال الشبهة فيها و ان كان هو زانيا. 

يعنى انه وان شهد شاهد المطاوعة بمطاوعتها له الَّا ان مجرّد ذلكك لا يلازم قذفها بالزنا و ذلك لإمكان مطاوعتها زعما منها ان ذلكك 
يحل لهاء هذا. 

أقول: و فيه ان هذا الاشكال و ان كان يصمح و يأتى على مذهب من يعتبر التصريح فى الشهادة اما على مذهب من يكتفى بلفظ ظاهر 
فى المراد كما أكدٌ عليه صاحب الجواهر آنفا فلاء فإِنّهِ إذا قال بعض انها كانت مكرهة على الزنا و شهد الباقون انها قد طاوعته فى 
ذلكك؛ فان ظاهر هذا انّها قد زنت و كانت زائية لا انه اشتبه عليها الأمره فيجب عليها الحدٌ. 

هذا مع أنه فرق بين قبول الشهادة و باب القذف حيث انه لا حاجة فى القذف الى الصراحة بل يكفى قول: يا بن الزانية أو أنت زان و 
أمثال ذلكك كما ترى كلماتهم فى القذفء و الحاصل انه يكفى فى القذف مجرّد النسبة على ما هو ظاهر إطلاق الأدلُ و الكلمات من 
غير توقف على ادّعاء الرؤية أو استعمال لفظ صريح فى ذلكك بل يكفى اللفظ الظاهر فى الزنا الحقيقى. 


اختلاف الشهود فى قميص الزانى 
قال فى القواعد: لو شهد اثنان بأنّه زنى و عليه قميص أبيض و اثنان أن 


]١[‏ أقول: و فى دفتر مذكراته دام ظلّه بعد نقل كلام القواعد: أقول: مع اعترافه بتغاير الفعلين فكيف يقال: و قد كملت شهادتهم عليه 
الا ان يكون المقصود على القول الآخر و لكن عليه لا ينفى الحدّ انتهى هذا لكن لا يخفى ان توه الاشكال على العلامة فى المقام 
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محل تأمل و اشكال فراجع كلام العلامة ثانيا ان شئت. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج1١‏ ص: 71 

عليه قميصا أسود ففى القبول نظر. 

و فى الجواهر: و فيه انّه لا مانع من اجتماع الخصوصيتين فلا تعدّد للفعل. 

أقول: انه و ان كان لا مانع من اجتماعهما لكنّ العبارة ظاهرة فى انحصار القميص كما لا يخفى. 


إذا شهد بعض فلا يرتقب إتمام البِبَنهَ بل يحذ الشهود 


قال المحمّق: و لو أقام الشهادة بعض فى وقت حدّوا للقذف و لم يرتقب إتمام الببنة لأنه لا تأخير فى حدّ. 

وفى اللجواهر بعد ذلك: بلا خلاف محقّق أجده فيه اناما يحكى عن جامع ابن سعيد و هو شاد [1]. 

و قال العلام فى القواعد- عند عدّ شرائط ثبوت الزنا بالببنة-: الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة فلو حضر ثلاثة و شهدوا حدّوا 
للفرية و لم يرتقب إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير فى حدّ نعم ينبغى للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود فى الإقامة بعد الاجتماع و ليس لازما 
ولو تفرّقوا فى الحضور ثم اجتمعوا فى مجلس الحكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية انتهى. 

أقول: ظاهر عبارة المحمّق المذكورة آنفا هو اشتراط اجتماع الشهود حين الشهادة بخلاف كلام العلامة فإنّ الظاهر منه اعتبار 
اجتماعهم حين الحضورء و ان أمكن ان يكون مراده ما هو الظاهر من كلام المحمّق, غاية الأمر أنّه أضاف اجتماعهم وقت الحضور 
أيضا و لذا قال فى الجواهر انّه قد بالغ الفاضل فى القواعد و ولده فى الشرح فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للإقامة. إلخ. 

و كيف كان فعلى ما هو ظاهر العبارات» لو حضر بعضهم و شهد ثم بلا أئ تأخير شهد الباقون فإنّه يكتفى بذلك عند المحقق دون 
العلامة لأثهم لم يحضروا 


]١[‏ قال ابن سعيد فى جامع الشرائع الصفحة 058: و ان شهد ثلاثة فى وقت ثم تم العدد فى وقت آخر ثبت الزناء و روى: لا نظرة فيه و 
يحدّون و يدرء الحدود بالشبهات. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7١10‏ 

جميعا و معا و ان كانوا مجتمعين على الشهادة بعد ان من المسلّم عدم اعتبار أداءهم الشهادهُ دفعة واحدةٌ و معا. 

و قد وافقه فى ذلك ولده فخر الدين فقال فى شرح كلام والده المذكور آنفا: وجه القرب ان اجتماعهم على الحضور شرط فى ثبوت 
الحدّ على المشهود عليه و انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط و كلما لم يوجب شهادة الزنا الحدّ أوجبت حدّ القذفء و يحتمل عدم 
وجوب الحدّ و يمنع اشتراط الحضور دفعة و كونه وقع فى حضرة النبى صلى الله عليه و آله على هذه الحالة لا يوجب اشتراطه بل جاز 
ان يكون اتفاقا. 

ل تالدو ا ثرت عبد الأال (ألسسطل مقن طلى | لفكتييك: تون وال نيان لناف بيش لزن و شيع على يقان)لملانة أل 1 
مقامه. 

وهنا قول ثالث ذهب اليه الشيخ قدّس سرّه فى الخلا-فء قال: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا فى 
مجلس واحد أو فى مجالس و شهادتهم متفرّقين أحوط و به قال الشافعى» و قال أبو حنيفة: ان كانوا شهدوا فى مجلس واحد ثبت 
الحدّ بشهادتهم و ان كانوا شهدوا فى مجالس فهم قذفة يحدّون و المجلس عنده مجلس الحكم فان جلس بكرةٌ و لم يقم إلى العشىّ 
فهو مجلس واحد فان شهد اثنان فيه بكرةٌ و آخران عشبّةُ ثبت الحدٌّء و لو جلس لحظة و انصرف و عاد فهما مجلسان. 

ترى تصريحه بأنّه يثبت الحكم بتكامل الشهود سواء شهدوا فى مجلس واحد أو فى مجالس متعدَّدهٌ و الظاهر من المجالس المتعدّدة 
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هو تعدّد المجالس حقيقة بأن يشهد بعضهم فى هذا اليوم مثلا و بعضهم فى يوم آخر لا ان يشهد كل من الشهود فى بيت فإنّهِ شىء 
آخر ذكره بقوله: و شهادتهم مفترقين أحوطء و على هذا فلا فرق بين اجتماعهم فى الحضور و عدمه. 

و كيف كان فقد استدلٌ على ما ذكره بقوله: دليلنا كلّ ظاهر ورد بأنْهِ إذا شهد أربعة شهود وجب الحدّء يتناول هذا الموضوع فإنّه لم 
يفصّل و أيضا قوله 


(1) إيضاح الفوائد الجلد ؟ الصفحة 8/8- 51/0. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 7١18‏ 

اق الذي لون الميقم ا ع لم وانيا أ نودة خنواء ترق كاوق تقوو ل يقها ينو | بهانان شود راحد اثلا تيكل 
من أحد أمرين اما ان يكون شاهدا أو قاذفا فبطل ان يكون قاذفا لانّه لو كان قاذفا لم يصر شاهدا بإضافة شهادةٌ غيره اليه فاذا ثبت انّه 
ليس بقاذف ثبت انه يكون شاهدا و إذا كان شاهدا لم يكن قاذفا بتأخر شهاده غيره من مجلس الى مجلس آخر انتهى .)١١‏ 

أقول: ان مقتضى إطلاقات الأدلَّهُ كتابا و سنّهُ هو الاكتفاء فى الحكم بالزنا بأربعة شهداء مطلقا سواء كان حضورهم فى المجلس دفعيا 
أو بالتدريج» و بلا فرق بين كونهم معا حاضرين و مجتمعين فى المجلس و عدمه و ذلكك لصدق شهادة أربعة شهداءء كما ان مقتضى 
هذا الإطلاق هو القول بن لا فرق فى إقامتهم الشهادة متعاقبا و بدون اى تأخير أو معهء غايةٌ الأمر انا قد خرجنا عن هذا الاطلاق بسبب 
الروايات مثل قوله صلوات الله عليه بعد ان شهد ثلاثة: أين الرابع؟ ]١[‏ كما انا قد نخرج بسبب الروايات عا افاده الشيخ من عدم 
الفرق بين وحدةٌ المجلس و تعدّده فان مقتضى بعض الاخبار هو اعتبار وحدة المجلس. 

ثم ان المحمّق الأردبيلى عند تعرضه فى شرح الإرشاد لقول العلامة: 

ولو سبق أحدهم بالإقامة حدّ للقذف و لم يرتقب إتمام الشهادة. 

قال: إذا حضر بعض الشهود مجلس الحكم و شهد بالزنا قبل الباقى يجب حدّ الشاهد الذى أقام و لا ينتظر باقى الشهود و إتمام 
الشهادة و عدمها. فحضور الشهود كلهم مجلس الحاكم و اجتماعهم فيه قبل الشهادةٌ سواء دخلوا مجتمعين أو متفرّقين شرط لسماع 
شهادتهم و اقامةً شهادتهم و ثبوت الحدٌّ بها على المشهود عليه و سقوطه عنهم فلا يجوز قبل الاجتماع و لا ينفع نعم يجوز التفرّق فى 
الإقامة بل قالوا يستحبّ التفرقة بين الشهود بعد اجتماعهم حال الإقامة فيفرّق بعد الاجتماع و يستشهد واحدا بعد واحد كما قالوا 
باستحباب ذلكك فى سائر الأحكام لكن مع الريبة و هنا مطلقا للاحتياط و التخفيفء و دليل حدّ 


]١[‏ سيأتى نقل الخبر بكامله. 


.”3١ الخلاف الجلد ” الصفحة *18 المسئلة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج ١‏ ص: 7117 

الشاهد السابق من غير انتظار الباقى هو انّه صدق عليه انّه افترى و رمى بالزنا و لم يأت بأربعة شهداء و انّه كاذب فيحدٌ بالفعل للفرية إذ 
لا تأخير لحدّ على ما ثبت بالرواية بل بالإجماع وبدل عليه أيضا رواية نعيم بن إبراهيم عن عباد البصرى قال: سألت أبا جعفر عليه 
الشلام. و رواية النوفلى عن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن على عليه السّلام فى ثلاث شهدوا. 

ثم قال: و قد ترى سندهما كأنّه انجبر بالشهرةٌ و فيه ما مرّ مرارا. : 

أقول: ان من المسلّم عندهم انّ الروايتين ضعيفتان لكنّهم يقولون بانجبار الضعف بالعمل نعم للأردبيلى رحمه الله فى انجبار ضعف 
الخبر بالشهرة تأمّل و اشكال. 
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ثم قال: و قد بالغ فى القواعد فى ذلكك حيث قال باشتراط اجتماعهم فى الحضور مجلس الحكم فلو تفرّقوا بالحضور حدّوا و هو بعيد 
و كذا الأوّل. 

فهنا قد استبعد كلام العلامة أوّلا و عطف عليه فى ذلكك القول الأوّل الذى هو فى الحقيقة قول الشرائع أيضا- فهو أيضا عنده بعيد- و 
علل ذلكك بقوله: 

لان ثبوت الحدّ بعد غير معلوم حتّى يقال: و لا تأخير للحدّ فان الشاهد قد يكمل شهادته بالباقى و قد يكون اعتمادا على ذلكك شهدء 
فحدّه قبل شهادة الباقى و معلومةٍة حالهم- خصوصا مع العلم بوجود الباقى و انه سيجىء عن قريب و تسهّل- محل التأملء و لانّه 
يصدق بعد شهادة الباقى انّه اتى بأربعة شهداء فلا حدّ عليه بل لا يبعد الصدق قبله و ان كان على سبيل المجاز و بالجملة إبطال هذه 
الشهادة و حدّ الشهود بمجرّد السبق مشكل مع التخفيف فى الحدود. و الدرء بالشبهاتء بل ينبغى ان يحمل على الوجه المتعارف فى 
ذلكك فان كمل الشاهد المسقط و الا حدّوا. 

ثم قال: و كأنّه لذلكك قال الشيخ فى الخلاف بعدم اشتراط اتّحاد المجلس لاله قال: إذا تكاملت. أحوطهء و تأويل المختلف و حمله 
على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة نظرا الى ان ذلكك هو المذهب عندنا 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 718 

بعيد الا ان يثبت الإجماع و هو بعيد لخلاف الشيخ المتقدّم على الظاهر نعم ان شهد البعض و نكل البعض حدّ الشاهد للفري و عدم 
الإتيان بالأربعة و لحسنة محمد بن قيس. 

وقد أبّد ما ذهب اليه من كفاية الأربعة وان كان قد وقع تراخ بالنسبةُ الى بعض منهم, بكلام الشيخ فى الخلاف و هو عدم اشتراط 
انتحاد المجلس- و قد مرّ منا نقل كلاءم الشيخ فراجع - و استبعد ما ذكره العلامة فى المختلف تأويلا لكلام الشيخ من التفرّق بعد 
الاجتماع لإقامة الشهادة» و عليه فلا يكون نظر الشيخ من تعدّد المجالس تفرّق الشهود فى إقامةُ الشهادة بعد اجتماعهم معا بل المراد 
عو حتصول التراغق فى الشهادات ميلا 

و على ذلكك فلم يبق فى إثبات اعتبار تتابع الشهادات و حدّ الشهود لو وقع بينها تراخ» سوى الروايات على ما هو المبنى من الجبر و الَا 
فأدلة حية الشهادة شاملة لما إذا تتابعت الشهادات أو بالتراهى :و خصول الفصل يتهما و التجبجة انه لو وقعة الشهادات كل واحدة 
عقيب الأخرى حتّى كملت فهو و الا فيحدّ الشهود خلافا للشيخ حيث جوّز تعدّد المجالس. 

و اما كلام العلامة فى المختلف فهو هذا: قال الشيخ فى الخلاف: إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا فى 
مجلس واحد أو مجالس و شهادتهم متفرّقين أحوط. و قال ابن حمزة: و انما يقبل البتنة مع ثبوت العدالة بسنّهُ شروط: قيامها فى 
مجلس واحدء و المعتمد ما قاله الشيخ للعموم و لاستحباب تفريق الشهود, و ان قصد ابن حمزة اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة صحح 
كلامه لانّه المذهب عندنا و قال سلار: كل حدود الزنا على اختلافه لا يثبت إِلَا بشهادةٌ أربعة رجال على الوجه الذى ذكرناه فى مجلس 
واحد انتهى كلامه .]١[‏ 


]١[‏ مختلف الشيعة الصفحة 788 أقول لعل التنزيل المزبور يستفاد من انّ العلامة أولا نقل كلام الشيخ ثم كلام ابن حمزهُ المخالف له 
الَاطق باعتبار قيام الشهود فى مجلس واحدء ثم جعل المعتمد كلام الشيخ و بذلكك رد كلام ابن حمزة ثم صدّق كلام ابن حمزة إذا 
كان مقصوده اجتماعهم لإقام الشهادة دفعة و صبحح كلامه على هذا الفرض و لازم ذلك انه على هذا يكون ابن حمزة موافقا للشيخ 
فيعلم ان الشيخ يقول بذلكك بنظر العلّامة حيث ان قول الشيخ هو المعتمد عنده. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج ١‏ ص: 7١19‏ 

أقول: و فيه ان ذلكك لا يساعده دليل الشيخ و ذلك لاله علل ما ذكره بان الشاهد الأوّل اما ان يكون قاذفا أو شاهدا لكّه ليس بقاذف 
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و ذلكك لاله لو كان قاذفا كان لا ينفع ضِمْ شهود أخر إليه لكونه فاسقا مع انّه لو ضمّت إليه الثلاثة لقبلت و حكم بالحدّ على المشهود 
عليه فاذا ثبت انّه ليس بقاذف بل هو شاهد فاذا لا يضرّه تأخير سائر الشهود من مجلس الى مجلس آخر هذا و كان الشيخ لم يعمل 
بالرواية الدَالهُ على اعتبار حضور الشهود كلهم عند إقامة الشهادة كى تتحقق الشهادات متعاقبة. 

هذا و لكن الإنصاف انه يمكن استفادة اعتبار اجتماعهم قبل مقام الشهاد من كلام الشيخ و ذلكك لمكان قوله: و شهادتهم متفرّقين 
أحوط. 

بيان ذلك ان الاحتياط جار فيما أمكن ما يقابله أيضا حتّى يكون الأوّل احتياطا و ما يقابله خلاف الاحتياط» و فيما نحن فيه يكون 
تفريق الشهود أحوطء إذا أمكن التفريق و الاجتماع كلاهما و ذلك لا يتحمّق الا بان يكون الشهود حاضرين عند إقامة الشهاده حتّى 
يفرق الحاكم بينهم فى أداءهاء و اما إذا لم يكن بعضهم حاضرين فهو أمر قهرى و لا يصدق عليه انه احتياط» فمن ذلكك يمكن ان 
يستفاد ان مراد الشيخ أيضا اعتبار حضورهم عند الإقامة جميعا الذى يعبر عنه بالمجلس الواحد عرفا غايةٌ الأمر انّه يقول بجواز إقامتهم 
الشهادة و أداءها فى هذه الحال و فى حال افتراق كل منهم عن الباقين و قد أضاف انّ الثانى هو المستحبٌ لثلا يطلع أحدهم على ما 
شيد به الكضرى و اللحدق على ما شيك بذ الساق فعلقى مله الشهادة. 

و ربّما يؤيّد ذلك ان ابن إدريس عبر فى السرائر بذلكك اى مجلس واحد أو مجالس - فإنّه قال: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم 
بشهادتهم سواء شهدوا فى مجلس واحد أو فى مجالس و لا يعتبر حضور الشهود لأداء الشهادة فى وقت واحد الا ههنا إلخ -0١١‏ مع انّه 
قال قبل ذلكك: و لا تقبل شهادة الشهود على الزنا إِلَا إذا حضروا فى وقت واحد فان شهد بعضهم و قال: الآن يجىء 


.67 السرائر الطبع الجديد الجلد ” الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج١2‏ ص: 77١‏ 

الباقون جلد حدٌ المفترى لأنّه ليس فى ذلكك تأخير انتهى .]١[‏ 

وجه التأييد و بيانه انه عر فى المقام بالمجلس أو المجالس و الحال انه اعتبر قبل ذلكك و فى كلامه السابق» الحضور فى وقت واحدء 
فمن هذا يعلم ان المراد من المجلس أو المجالس هو تفريق الحاكم بين الشهود و عدمه عند الشهادة بعد انّه يعتبر حضورهم جميعا 
قبل ذلكك. 

و بالجمله فعلى هذا فالشيخ أيضا موافق للمشهور و لذا قال فى الجواهر: 

وحيعد لا خلاف فى السغلة الام ابى سعيك الذى قد معت شدوذه اله 

استدل المشهور بروايات منها رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السشلام فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على عليه 
السّلام أين الرابع؟ 

قالوا: الآن يجىء فقال على عليه السّلام: حدّوهم فليس فى الحدود نظر ساعة .)١١‏ 

و منها ما رواه عباد البصرى قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتى بالرابع قال: يجلدون 
حدّ القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .7١‏ 

ولو استشكل فى الأولى باحتمال كونها قضيَةُ فى واقعة و لعل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعلم بان الرابع لا يأتى أو يأتى بعد 
مضى مدَّهُ فلذا حكم بحدّ الشهودء فإنّ الرواية الثانية لا يجرى فيها هذا الاحتمال لان السؤال فيها قد وقع عن أمر كلى. 


]١[‏ السرائر الجلد " الصفحة 50١‏ أقول: ولا يخفى ان عبارة الجواهر فى الطبع الجديد مغلوطة محرّفة و الصحيح هو عبارته فى الطبعة 
القديمة و إليك متنها فى الجديد: و ربّما أيّد الحمل المزبور بأنه عبر فى السرائر انّه قال قبلها. إلخ و اما متن القديم فهذا: و ربّما أيد 
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الحمل المزبور بأنّه عبر به فى السرائر مع انّه قال قبلها إلخ و قد أوجب تحريف النسخة الجديدة أن يستشكل على ابن إدريس بأنّه 
ليس فى ما سبق من كلام الشيخ هذا الكلام؛ ثم يوججه باحتمال انه رما كان فى الخلاف الذى كان عند ابن إدريس فلا تغفل. 


.,8 وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ؟١ من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 4. 
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فقد استفيد من الاخبار اعتبار حضورهم و اجتماعهم قبل الشهادةٌ و كذا اعتبار تتابع شهاداتهم و عدم فصل فيها. 

و الإنصاف عدم استفادة الأوّل منها و انّه لا دلالة لها على عدم قبول الشهادة إذا لم يكن الرابع مثلا حاضرا الَا أنه قد حضر بمجرّد ان 
فت رهادة اقالت وسيد نا سهد يه الأولوة ومن قله 

فهل ترى من نفسكك ان فى قصّه قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه الت.لام- رواية السكونى- لو كان الرابع يدخل مجلسه و بمجرّة قوله 
عليه السّلام: أين الرابع؟ يجيب: ها انا حاضرء فهل كان الامام يرد شهادته و لم يقبل منه؟ 

كنًا. 

فتحصّل انه قد استثنى من حجيةُ الشهادة ما إذا أدّوها بتراخ و انفصال كما إذا شهد بعضهم و لم يكن الباقى حاضرا و بعد مضي زمان 
دخل و شهد فان هذه الشهادهُ تكون مردودة. 


أربعة فروع فى المقام 

اشارة 

ثم ان هنا فروعا تناسب المقام نتعرّض لها تبعا لصاحب الجواهر و ان لم يذكرها المحمّق قدّس سرّهما. 
الفرع الأوّل 


لو شهد بعض و ابى الآخر بعد الحضور لها حدّ الشاهد للقذف كما صرّح به غير واحد نافيا للخلاف فيه. 

أقول: المفروض ان الشهود قد حضروا و اجتمعوا لإقامة الشهادة و قد أدّاها بعضهم الَا انه أبى من أداءها الآخرون فهنا لا خلاف فى 
عدم ثبوت الحدّ على المشهود عليه لعدم ثبوت الزنا كما انه لا خلاف فى عدم حدّ الناكل عن الشهادة؛ و انّما الكلام فى حدّ من 
أقامها و عدمه و قد وقع الخلاف فى ذلكك بين العامّة» و اما الخاضّة فذهبوا الى وجوب الحدّ عليه للقذف و لا خلاف بينهم 
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فى ذلك الا عن العلامة أعلى اللّه مقامه و ادّعى الشيخ الإجماع على ثبوت الحدّ و نفى الآخرون الخلاف فيه. 

وقد اسعدل على ذلك بأموز, 

أحدها ما مرّ من ادّعاء الإجماع و عدم الخلاف فيه. 

ثانيها صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه المّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا أكون أوّل الشهود الأربعة فى الزنا 
أخشى ان ينكل بعضهم فأجلد .)١١‏ 

ثالثها فحوى الخبرين المذكورين آنفا- خبر السكونى و خبر عباد البصرى- فإنّه إذا وجب حدٌ ثلاثهُ شهدوا على رجل بالزنا مع عدم 
حضور الآدخر فهم اولى بالحدّ إذا كان الرابع حاضرا و ابى عن إقامة الشهادة لأننّه يأتى فى الأوّل احتمال ان الرابع لم يستطع من 
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الحضور و الَا فلو كان متمكنا منه لحضرء و ادّى الشهادة؛ و الحاصل انه قد عرض له مانع عن الحضورء فاحتمال كذب الشهود هناك 
ضعيفء بخلا-ف الثانى حيث ان الرابع مثلا على حسب الفرض حاضر و مع ذلك فلا يشهد و هذا ممما يقَوّى احتمال كذب مقيمى 
الشهادة فكأنّه بابائه يكذّبهم فيها. 

رابعها قضّهُ المغيره مع عدم إنكار أحد فيهاء و قد تمسّكك بهذاء الشيخ قدّس سرّه بعد ان تمشكك بإجماع الفرقة و اخبارهم. 

قال فى الخلاف: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة و لم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه بالزنا لأنْ الشهادة ما 
تكاملت بلا خلاف و من لم يشهد لا شىء عليه أيضا بلا خلاف و من شهد فعليه الحدّء حدّ القذف و به قال أبو حنيفة و أصحابه و 
الشافعى فى أحد قوليه فى القديم و الجديد و قال فى الشهادات: لا يجب الحدّ و هى المشهورة بالقولين و الأوّل أظهر فى الآيهُ و 
الثانى أقيس. 

ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا ففيه إجماع الصحابة روى 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١7‏ من حدٌ القذف الحديث ؟. 
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ذلك عن علىٌ و عمر و لا مخالف لهما اما علىّ ع فروى ان أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنا فصرّح ثلاثة و قال الرابع: رأيتهما 
تحت ثوبء. فان كان ذلكك زنا فهو ذلكك. و اما عمر فالقضَهُ مشهورة و هو انه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة و كان نازلا فى 
أسفل الداره و نافع و أبو بكر و شبل بن معبد و زياد فى علوها فهّت ريح ففتحت باب البيت و رفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلى 
امرأة فلمًا أصبحوا تقدّم المغيرة ليصلى فقال له أبو بكرة: تنح عن مصنانا فبلغ ذلك عمر فكتب ان يرفعوا اليه و كتب الى المغيرة: قد 
يحدث عنكك بما ان كان صدقا فلو كنت مت من قبله لكان خيرا لكك فاشخصوا إلى المدينة فشهد نافع و أبو بكرة و شبل بن معبد 
فقال عمر: أؤدى المغيرة الأربعة» فجاء زياد ليشهد فقال عمر: : 

هذا رجل لذ بهد الا بالق إن شاء الله فقال: انا بالزثا فلا اشهد و لكتى رأيت أمرا قنيسا فقال غفر: الله أكر واجلد التلؤثة فلا جلك 
أبو بكر فقال: اشهد انْ المغيرة زنا فهمم عمر بجلده فقال له على عليه السّلام: ان جلدته فارجم صاحبكك يعنى المغيرة. 

فموضع الدلالة ان هذه قصَهُ ظهرت و اشتهرت و لم ينكر ذلكك أحد. 

و استدلٌ من قال بعدم الحدّ على من شهد بأمور. 

منها ما حكاه الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف فإِنّه بعد ما نقلناه من عبارته و كلامه قال: و من قال: لا حدٌّ عليهم استدلٌ بقول تعالى وَ 
انرق ونترة لفك ام لم لوداترا قد جره رليم اللو يعار اناس 1ق زلقاقطيو إذاكى أت ارود عردار قل وه 
ليس منهم فإنّه لا يحدّ إذا اتى بأقل منهم و هو إذا شهد معه ثلاثة فكل من خرج من قذفه بأقلّ من أربعة شهود لم يكن قاذفا انتهى 
لن . 

و منها ما تمسكك به العلامة أعلى اللّه مقامه- و قد مرّ انه قدّس سرّه قائل بعدم الحد- فإنّه فى المختلف عنون المسئلة و ذكر أوَلا كلام 
الشيخ فى الخلاف المذكور آنفا ثم قال: و قال الشيخ فى المبسوط: الذى يقتضيه مذهبنا ان 


)١1(‏ انظر الخلاف كتاب الحدود المسئلة ؟". 
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عليهم الحدّ و على ما يحكمون أصحابنا فى قضّ ه المغيرة» لا حدٌ عليهم و الشيخ نقل قصّره المغيرة فى الخلاف و جعله دليلا بعد 
استدلاله بإجماع الفرقة. و قول الشيخ فى المبسوط مشكلء و ابن الجنيد قال: لو شهد ثلاثة و تأخر الرابع الى تصرّم مجلس الحكم أو 
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قدر ساعةُ صاروا كلهم بمعنى القذفة. 

ثم تعرّض لكلام من صاحب الشامل و نقل عنه انه قال: إذا لم يتم عدد الشهود كأن شهد ثلاث أو شهد واحد فهل يكون قذفة يجب 
عليهم القذف؟ فيه قولان أحدهما و هو المنصوص المشهور انهم يحدّون و به قال مالكك و أبو حنيفة. و الثانى انّهم لا يحدّون لأنّه 
أضاف الزنا اليه بلفظ الشهادة عند الحاكم فلم يجب عليه الحدّ كما لو شهد الأربعة ثم رجع واحد منهم, فلم يحدّ الباقين. 

قال قدّس سرّه: و هذا القول عندى لا يخلو من قَوَهْ و الا لأدى ذلك الى امتناع الشهود عن إقامتها لأنَّ تجويز ان يتركك أحدهم الشهادة 
يقتضى تجويز إيقاع الحدّ عليه فيمتنع من أدائهاء و لأنْ أصحابنا نضًوا على انه لو شهد أربعة فرت شهادة واحد منهم بأمر خفى لا 
يقف عليه الما الآحاد يقام على المردود الشهادة الحدّ دون الثلاثة لأنهم غير مفرّطين فى إقامتها فإنّ أحدا لا يقف على بواطن الناس 
فكان عذرا فى إقامتها فلهذا لا حدّ و ما ذكرناه من الأمور الباطنة .)١١‏ 

أقول: و الإنصاف ان ما أورده على القول بحدٌّ الشهود. وارد لا محيص عنه فان من احتمل نكول واحد من الشهود يحتمل لا محالة أن 
بحدّ هو بنفسه و لا يقدم على إقامة الشهادة طبعا و الحال هذه؛ و قل جدًا من يقدم عليها و لا يبالى بإجراء الحدّ عليه مع نكول بعض. 
ولا يمكن الذَّبّ عن هذا الاشكال بعدم الاقدام على الشهادهُ بدون العلم بتكميل الشهاده و عدم نكول بعض الشهود. 

و ذلكك لادنّه لولم يكونوا يقولون بوجوب الحدّ على الشهود مع نكول البعض مطلقا حتّى و لو حصل لهم العلم بعدم تخلف الباقين 
لكان ذلكك حسنا 


)١(‏ مختلف الشيعةٌ الصفحةٌ 2ه/. 
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وامًا مع حكمهم بوجوب الحدّ على الشهود مع نكول بعض منهم و ان كانوا عالمين بذلك فلا. 

و على الجمله فهذه عويصة فى الباب» فكيف يمكن الحكم بوجوب الحدّ على من اقام الشهادةٌ مع إباء واحد منهم بعد ذلك و 
الحكم بوجوب أداء الشهادة و حرمة كتمانها وان من يكتمها فإنّه آثم قلبه ١1/؟‏ و معلوم ان الحكم بحدّ الشهود المطمئنين بعدم 
تخلف واحد منهم عن الأداءء أكبر ذريعة الى عدم إقدام أحد على الشهادة. 

فلو أمكن الاعتراض على الشهود فيما إذا شهدوا مع عدم حضور الرابع بأنّه لماذا اقدمتم على الشهادةٌ و قد رأيتم ان رابعكم لم يحضرء 
فلا يمكن هذا الاعتراض عليهم فى المقام لان الشهود كلهم حاضرونء و المقدم على الشهادة كان مطمئنا بإقدام الباقى عليها أيضاء و 
الحاصل انْ الحكم بحدّ الشهود هنا مخالف بظاهره للقواعد الشرعيّةٌ الثابتة. . 

و بعبارة اخرى ان الثلاثة الذين أقدموا على إقامة الشهادة مع حضور الرابع و تهيئة لذلكك قد أقدموا عليها إقامة لأمر الله و اطاعة 
لواجبه تعالى و انقيادا لنهيه عن الإباء بقوله تعالى وَ لا يَأْبَ الشّعَ ناه إذلاا ما دُعْوا ١؟)‏ غاية الأمرانَ الرابع قد عصى و خان أو خاف من 
أداء الشهادة أو لم يقمها لأغراض دنيويّة فماهو تقصيرهم حتّى يحدّوا؟ و كيف يرضى الفقيه ان يحكم بحدّ من أراد اطاعة ربّه؟ 
وغلن هذا فالمتجه هو قول العلامة أعلى الله مقافه و لأ مناض عن الذهاب اليه و عمل الاخبار عن صحبحة قبس المذكورة آثقا 
على ما إذا لم يكن هناكك اطمينان بتمام الشهادةٌ و قيام الباقى بهاء و انا فتنافى حكم العقل» فإنهم إذا أقدموا على الشهادة اطمينانا بقيام 
الباقى أيضا فهم معذورون عقلا و كيف لا يكون العذر المقبول عند العقل مقبولا عند الشرع؟ نعم لو لم 


587 سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 
7587 (؟) سورة البقرة الآيهُ‎ 
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يكونوا مطمئنين بقيام الباقى فلا إشكال فى الحكم بالحدّ لأنهم مقصّرون. 
كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 
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أضف ال بذلكك كله انّه ما الفرق بين المقام و بين من ترد شهادته بأمر خفى حيث لم يحدّ الباقون هناك و يحكم بحدّ الباقين فى 
المقام و كذلكك اى فرق بين ما إذا رجع بعضهم عن شهادته حيث يحكمون بان لا حدّ عليهم» و بين المقام الذى حكموا فيه بوجوب 
الحدّ عليهم؟ 

وقد ظهر مما ذكرناه ان ما أورده صاحب الجواهر على العلامة- بقوله: 

فما عن المختلف من عدم الحدّ لبعض الوجوه الاعتبارية التى لا تصلح معارضا للدليل الشرعى واضح الضعف انتهى- ليس فى محله و 
ذلك لانّه ليس وجها اعتباريا بل هو حكم العقل الصريح. 


الفرع الثانى 


و لو شهدوا و كانوا فسَاقا كلا أو بعضا حدّواء ذكره فى الجواهرء ثم نقل عن الخلاف و المبسوط و السرائر و الجامع و التحرير التفصيل 
بين ما إذا كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق فيجب حدّ الجميع و ما إذا كان لمعنى خفى فإنّه يحدّ مردود الشهادة دون 
الباقين لانهم غير مفرّطين. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا فرت شهادة واحد منهم فان ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد فإنّه يجب 
على الأربعة حدّ القاذف و ان ردّت بأمر خفيّ لا يقف عليه الا آحادهم فإنّه يقام على المردود الشهادة الحدّه و الثلاثة لا يقام عليهم 
الحدّ. دليلنا ان الأصل برأيه الذمره و لا دليل على انه يجب على هؤلاء الحدّ و أيضا فإنهم غير مفرّطين فى إقامة الشهادة فإِنّ أحدا لا 
يقف على بواطن الناس فكان عذرا فى إقامتها فلهذا لا حدّ و يفارق إذا كان الردّ بأمر ظاهر لان التفريط كان منهم فلهذا حدّوا .)١١‏ 

و قال فى المبسوط: ان شهد الأربعة لكن ردّت شهادة واحد منهم لم يخل من أحد أمرين اما ان يردٌ بأمر ظاهر أو خفيّ فإن ردت بأمر 
ظاهر مثل ان كان 


.”* الخلاف كتاب الحدود المسئلة‎ )١( 
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مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق فان حكم المردود شهادته قال قوم: يجب عليه الحدّ و قال آخرون: لا يجب و كذلكك اختلفوا 
فى الثلاثة إذ لا فصل بين ان لا يشهد الرابع و بين ان ترد شهادته بأمر ظاهر لا يخفى على الثلاثة و الأقوى عندى انّ عليهم الحدّ و ان 
كان الردٌ بأمر خفى قبل ان يبحث الحاكم عن حاله فوقف على باطن يردٌ به الشهادة فالمردود الشهادة قال قوم: لا حدّ عليه و هو 
الأقوى و الثلاثة قال قوم لا حدّ عليهم أيضا و هو الأقوى عندى و فيهم من قال: عليهم الحدّء لان نقصان العدالة كنقصان العدد و الأوّل 
أقوى لأنّهم غير مفرطين فى إقامتها إن أحدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا فى إقامتها فلهذا لا حدّ و يفارق هذا إذا كان الردّ 
بأمر ظاهر لانْ التفريط كان منهم فلهذا حدّوا عند من قال بذلكك على ما اخترناه فبان الفصل بينهما .)١١‏ 

وأنت ترى ان بين مختاره فى الخلا.ف و مختاره فى المبسوط فرقا فإنّه فى الأوّل اختار ان مردود الشهادة فى الأمر الخفيَ يحدّ دون 
الثلاثة الأخر فإِنْهم لا يحدّون بخلاف المبسوط فان مختاره فيه ان مردود الشهادة أيضا لا يحدّ كما انْ الثلاثة لا يحدّون فليس مختاره 
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فى الكتابين واحدا على ما هو الظاهر من عبارةُ الجواهر. 

و يرد على مختاره فى المبسوط انه وان كان غير المردود ليس مفرطا بلا اشكال فيه و اما المردود فإِنّه مفرط فلم لا يحدّ هو و الحال 
انه قد فرّط و قصر لانّه قد أقدم على الشهادة مع العلم بأنّه لا يجوز للفاسق ذلكك؟ 

اللهم انا ان يكون نظر الشيخ أيضا الى ما إذا لم يكن مردود الشهاده مقضّرا بان لا يرى عمله الذى يأتى به فسقا موضوعا أو حكما. 
لكن يرد عليه انه على ذلكك فهو ليس بفاسق لعدم تقصيره. 

لا يقال: لعل المراد هو ما إذا أقدم على الشهادة زاعما جواز الاقدام عليها مع علمه بفسقه فى الخفاء .]١[‏ 


]١[‏ أورده هذا العبد وقد تفضل بالجواب عنه بما فى المتن. 


.9 المبسوط الجلد 6 الصفحةٌ‎ )١( 
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لانه يقال: فعلى هذا كان اللازم التفصيل فى الحكم بعدم تقصيره و الحال انّه قد أطلق فى ذلكك. 

و مما ذكرناه يعلم ما فى الخلاف من إطلاق حدّ المردود إذا كان الردٌ بأمر ظاهرء فإنه لو لم يعلم بان شهادته مردودةٌ فليس بمفرط. 


الفرع الثالث 


لو شهدوا و كانوا مستورين اى مجهولى الحال كلا أو بعضا فلا شكك فى عدم الحدّ على المشهود عليه لأنّ إثبات الحدّ موقوف على 
شهادة العدول و هى مشكوكة فى المقام لاله من قبيل الشبهة المصداقية للعادل و اما الشهود ففى القواعد: لا حدّ للشبهة. 

بيان ذلكك أنه ربّما كانوا فى الواقع عدولا و ربّما كانوا فسّاقا فان من لم تثبت عدالته و لا فسقه يجرى فى حقمّه الاحتمالان فيشكك فى 
استحقاقه الحدّ و فى جواز ذلكك عليه» و الحدود تدرء بالشبهات. 

و أورد عليه فى الجواهر بخبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام فى أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدّلوا قال: يضربون الحدّ .)١١‏ 
أقول: لو كان المراد من عدم تعديلهم مجرّد عدم شهود يعدّلهم مع جهل الحال و احتمال كونهم عادلين أو فاسقين فكلام العلّامة لا 
يلائم الرواية و يردٌ بها عليه؛ و امنا لو كان المراد من انّهم ليسوا عادلين- كون هذا التعبير رمزا الى- فسقهم فلا منافاة أصلا لأنّه لا شكك 
فى إجراء الحدّ على الشهود الفاسقين فى المقام و لذا قال بعد اشكاله عليه بهذا الخبر: و يمكن حمله على ظهور الفسق انتهى. 

ثم ان هؤلاء الشهود تارءٌ قد أقدموا على الشهادةٌ علما منهم بعدم قبول شهادتهم و عدم اثر لها فى إثبات المشهود به حيث انّهم 
يعلمون انهم لا يعدّلون فحينئذ يصحّ ان يحدوا و ذلك لتفريطهم و الحال هذه. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١١‏ من أبواب حدّ القذف الحديث ؟. 
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و اما إذا كانوا يرون أنفسهم عادلين و زعموا ان الناس أيضا يعتقدون فيهم العدالة و يرونهم متّصفين بها فاقدموا على ذلك فمقتضى 
القاعدة عدم حدّ عليهم لكونهم غير مفرطين. 

نعم هنا بحث و هو انه إذا كان الشاهد يرى نفسه فاسقا و يراه الناس عادلا فهل يجب عليه إقامة الشهادةٌ احقاقا للحقٌّ أم لا؟ 

الظاهر هو الوجوبء و لا يضرٌ عدم عدالته» و لا يجب عليه إعلان غيره بفسقه كما انه لا يجب على من يرى نفسه فاسقا ان يعلن 
المؤتمين به بفسقه. و تصح صلاهً من اقتدى بإمام يراه عادلا و ان انكشف بعد ذلكك كونه فاسقا بل و كافرا و على الجملهُ فالظاهر انه 
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يكفى للحاكم؛ المصبحح الفعلى فى حكمه و ان لم يكن بحسب الواقع محمّقا و ليس مثل باب الطلاق الذى لو بان فسق الشاهدين 
يكشف بطلان الطلاق» كما سيتّضح ذلكك من بعض الفروع القادمة. 


«الفرع الرايع» 


لو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم اجمع ]١[‏ الحدّ الا ان يعفو المقذوف و ذلكك لأنهم قد قذفوا فيجب حدّهم ولا 
يثبت الزنا حتّى يحدٌ المشهود عليه لعدم تحمّق الشهادة المعتبرة» و رجوع الشاهد عمًّا شهد به أوّلا يوجب ان لا يبقى اطمينان بما قاله 
أوّلا فلم يبق لقوله كشف عن الواقع و يزول الاطمئنان بخبره فالشهادة مع الرجوع عنها مساوقة لعدم الشهاده و الحاصل انْ الاختلال فى 
الشهادةٌ يوجب ان لا يثبت الزنا. 

نعم هنا كلام بالنسبة إلى الشهود و هو انه لو قال الراجع: انّى قد كذبت فى الشهادة فهو يحدّ بلا كلام لإقراره بنسبة الزنا الى الغير 
عمدا و كذباء و اما لو ادّعى الخطأ فى ذلكك كما إذا راى عمرا فزعم انّه زيد الذى رآه و عاينه و هو يزنى» و شهد بان هذا قد زنى ثم 
ظهر له ان الزانى كان غيره فلا وجه هنا لحدّه أصلا لأنّه قد أخطأ و قد رفع عن الأمَهُ الخطإء هذا كله فيما إذا رجعوا قبل 


]١[‏ أقول: يرد هنا ما أورده دام ظله من قبل ذلكك. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١2‏ ص: 77١‏ 

الحكم. 

و اما إذا رجعوا بعد الحكم ففى الجواهر انه يختصٌ الراجع بالحدّ أخذا بإقراره. 

و فيه انه لا يصيح ذلك على إطلاقه لأنّه لو كان ذلكك خطأ فلا وجه لحدّه لان المخطى ليس بمفرط و قد مرّ مرارا ان ميزان الحدّ كونه 
مفرطا و لا عقوبة على المخطئ مطلقا دنيويّة أو أخرويّة. 

واما ثبوت الديه فى القتل خطأ فهو جبران و تداركك لدم المسلم و ليس هو من باب العقوبة فلا بد من التقبيد بما إذا كان قد تعمد 
فى الشهادة كذبا. هذا. 

لكن قال الشيخ فالخلاف: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم فلا حدّ على المشهود عليه بلا خلاف و على الراجع الحدّ أيضا بلا 
خلاف و اما الثلاثه فلا حدّ عليهم؛ و للشافعى فيه قولان» المنصوص عليه مثل ما قلناه. و قال بعض أصحابه هذا أيضا على قولين. و قال 
أبو حنيفة: عليهم الحدّ. دليلنا قوله تعالى: 

و انرق بوكر الس اي ل له راتوا ١‏ قر اقيقر اما اق با رجبطاةقتية اتا وسدر ور اعم جني لذ ار نيا قدو أيقا الي 
برأيه الذَّمُ. فمن أوجب عليهم الحدّ فعليه الدلالة .0١١‏ 

أقول: يمكن ان يقال: لما ذا لا يجب الحدّ على المشهود عليه إذا كان رجوع واحد منهم بعد الحكمء بعد ان حكم قدّس سرّه بن 
الثلاثة لا حدّ عليهم؟ 

و قوله: و رجوع واحد منهم لا يؤثّر فيما ثبتء لا يخلو عن شىء لأنّه إذا كان المطلب ثابتا بحيث ان رجوع واحد منهم لا يؤثّر فيه فلما 
ذالا يحدٌ المشهود عليه [١]؟‏ 


]١[‏ يمكن ان يقال: ان المقام نظير ما تقدّم فى مسئلة شهادة البعض بالطوع و بعض آخر بالمطاوعة حيث قال العلامة هناكك بأنّه يثبت 
الزنا بحسب الشهادة الَا ان الشبهة تمنع عن اجراء الحدّ و قد ذكرت ذلك فى مجلس الدرس لكن سيدنا الأستاد كان يرى هناكك أيضا 
اقناقى يبن القبوت و بين الشبهة. 
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)١(‏ الخلاف الجلد ” كتاب الحدود المسئلة ع”. 
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كما انّه يرد عليه فى الحكم بوجوب الحدّ على الراجع؛ بان هذا بإطلاقه لا يتم فإنّه ربما لا يكون مقصّرا فى رجوعه. 

ثم انّه قد يقال بان حدٌ القذف حقّ للغير و من حقوق الناس جعله الشارع على القاذف للمتّهم جبرانا لما أتلف القاذف منه من شرفه 
وجاهة و مروئته فهو نظير مال الغير الذى من أتلفه يكون ضامنا بلا تفرق بين المفرّط و غيره و المتعمّد و المخطى و كما يجب على 
المتلف تدارك ما أتلفه المتلف و ان كان ذلكك عن غير تعمد كذلكك يجب الحدّ على القاذف إذا طالبه المقذوف بذلكك و ان كان 
ذلكك عن غير تقصير و تفريط. و على هذا فكيف يقال بأنّه لا حدّ على الشهود لأنّهم غير مفرّطين» كما ذكر فى المقام و كما عن 
الشيخ فى الخلاءف و المبسوط بالنسبة إلى الشهود فيما ردت شهادة أحدهم لمعنى خفيئّ» وعنه فى المبسوط بالنسبة إلى مردود 
الشهادة أيضا و كما عن العلامة فى المختلف بالنسبة إلى الشهود الذين شهد ثلاثة من الأربعة و ابى الرابع» على ما تقدّمء الى غير 
ذلك من الفروع و المسائل. 

وفيه الفرق بين حدّ القذف و باب الضمانات و الحقوق الماليِهُ فإنْ الضمانات من قبيل التداركك للمال الذى أتلفه المتلف و لذا لا فرق 
فيه بين ما إذا تعتّود فى الإتلا.ف أو أخطأ أو انه أتلف فى النوم فالمال يقابل بالملل و يتداركك به و هذا بخلاف الحدّ فإنه ليس من 
الحقوق المالِهُ يبدل بإزائها المال حتّى يكون على المتلف بل هو عقوبة من الله تعالى على القاذف نظير عقاب الزنا لكنّه بعدله و 
حكمته جعلها بيد المقذوف و موكولة بإرادته تداركا لما وقع عليه من الهتكك و نقصان الوجاهة و الاحترام لقذفه بين الناس. فقرر 
سبحانه على الذى هتكك عرض المسلم بالقذف ان يهتكك عرضه بإجراء الحدّ عليه و جعل امره بيده فله الاستيفاء و العفو بمقتضى 
كونه من حقوق الناس. و العقوبة فرع التعمّد فلا عقوبة مع عدم التفريط. 

اما عدم تصريحهم فى المقام بان حدّ القذف منوط بمطالبة المقذوف فأمره سهل لان ذلكك موكول الى محله. 
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البحث فى الشهادة بالزنا المتقادم 


قال المحمّق قدّس سرّه: و لا يقدح تقادم الزنا فى الشهادة» و فى بعض الاخبار: ان زاد عن سنّهُ أشهر لم يسمع و هو مطرح. 

أقول: لا فرق فى إثبات الزنا بأربعة شهود و اجراء الحدّ على المشهود عليه بين ان يشهدوا بوقوع الزنا حديثا أو فيما سبق من الأزمان 
فلو شهدوا بان فلانا قد زنى قبل سنتين مثلا فإنّه يثبت أيضا و لا يقدح فى ذلك مضي زمان عليه. 

نعم نقل المحمّق ان فى بعض الاخبار انّه ان زاد عن سنَّهُ أشهر لم يسمعء لكن لم يذكر هو و لا غيره هذه الرواية ولا أين هى؟ و 
الحاصل انا لم نجدها فى الروايات» و قد حكم هو كغيره بأنّها مطرحة ]١[‏ و ذلكك لموافقتها 


]١[‏ فأفتوا بعدم الفرق بين الحديث منه و المتقادم. قال الشيخ فى المبسوط الجلد 8 الصفحة ١١‏ إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم 
سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم و فيه خلافء و رُوى فى بعض أخبارنا انهم ان شهدوا بعد سنّهُ أشهر لم يسمع و ان كان لأقل قبلت. 
انتهى. 

و قال فى مسائل خلافه الجلد ” كتاب الحدود المسئلة 50 إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم و به قال 
الشافعى؛ و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لم تقبل شهادتهم و قال أبو يوسف: جهدنا بأبى حنيفة ان يوقت فى التقادم 


شيئا فأبى. و حكى الحسن بن زياد و محمّد عن أبى حنيفة انهم إذا شهدوا بعد سن لم تجز و قال أبو يوسف و محمّد: إذا شهدوا بعد 
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شهرين من حين المعاينة لما يجز و فى الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحمّلها لم تقبل. دليلنا قوله تعالى الزَاتَةوَ الزَانِى فَاجلِدُوا كلّ 
لد مهيا اه تَلْدٍَ و أيضا قوله تعالى وَ الَِّينَ يَمُونَ مص نات كم َم َأُوا بأربعة سْهداء فَاجِلِدُوع كانِينَ جه و لم يفوق بين 
الفور و التراخى دل على انّهم إذا أتوا بالشهود لم يجب عليهم الحدّ و إذا لم يجب عليهم الحدّ وجب الحدّ بشهادتهم لأنّ أحدا لا 
يفرّق. انتهى. 

و قال العلامة فى القواعد: ولا يقدح تقادم الزنا فى الشهادة انتهى. 

و قال فى كشف اللثام الجلد ؟ الصفحة 10؟: عند شرح العبارة المذكورة: ما لم يظهر توبته. للأصل و العمومات خلافا لأبى حنيفة؛ و 
فى المبسوط: و روى فى بعض أخبارنا انهم ان شهد و أبعد سنّهُ أشهر لم يسمع و ان كان لأقل قبلت انتهى. 

وفى اللمعهُ و الروضة: و لا يقدح تقادم الزنا المشهود به فى صححهُ الشهاده للأصلء و ما روى فى 
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لحذهب بعفن العاقة: أو انها فحدل على ما لو ظهر هته الثوئة كنا ندل على ذلك أو كرس اله مرسلة جميل» قعة ابن الى عمير عن 
جميل بن درّاجٍ عن رجل عن أحدهما عليهما الّ.لام فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلكك منه و لم يؤخذ حتّى تاب 
و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ. قال محمد بن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان 
خمسة أشهر أو أقلّ و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود .]١[‏ 

قال العلامة المجلسى قدّس سرّه: قوله: لو كان خمسة أشهر, لعلّه على سبيل المثال» و لم أر قائلا بالتفصيل سوى ما يظهر من المصّّف 
انتهى .)"١‏ 

ثم ان الشهيد الثانى استدلٌ فى إثبات عدم قدح التقادم بأصالة البقاء و قال- بشرح عبارة المحقق-: إذا ثبت موجب الحدّ لم يسقط 
بتقادم عهده لاصالة البقاء إلخ. 

و لكن صاحب الجواهر عند شرح كلام المحقّق تمسكك بإطلاق الأدلة» و لعلكك تقول: ما وجه ان الأول تمسكك بالأصل دون الإطلاق 
و الثانى بالعكس تعلق بالإطلاق دون الأصل؟ 

و نحن نقول: الحقٌّ ان كلا منهما صحيح لان كل واحد منهما دليل فى مورده فان التمسكك بالإطلاق يكون فى قبال من ادّعى انصراف 
الأدلّئ إلى الزناء القريس المشهود عليه دو البعيد كالشهادة بزتاه بمدة كثيرة مفل عشر سنين قبل ذلكك» فبقال فى دقعه بان الأدلة 
مطلقة و تشمل كل فرد من إفراد الزنا فى أى 


بعض الاخبار من انّه متى زاد عن سنّةُ أشهر لا يسمع» شاذً. راجع الجلد ١‏ الصفحة .70١‏ 

و قال العلّامة فى التحرير الصفحة :57١‏ ولا يقدح تقادم الزنا فى الشهادهٌ فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ و كذا الإقرار بالقديم 
يوجب الحك. 

و قال فى الإرشاد: و لو شهدوا بزنا قديم سمعت انتهى. 

و استدل له الأردبيلى قدّس سرّه فى الشرح بعموم الأدلّة وعدم مخصّص بزمان قريب. 

]١[‏ الكافى الجلد ‏ الصفحة ١80‏ و التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحةٌ ؟؟1 و رواها فى الوسائل الجلد 18 الباب ١8‏ من مقدّمات الحدود. 
الحديث " لكن فيها: فان كان امرءا غريبا لم تقم. 


(0) مرآت العقول الجلد 77 الصفحةٌ 5/4. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 77 
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زمان قد وقع» و الحاصل ان إطلاق الأدلّهُ لا تفرّق بين الموارد و لا انصراف فى البين. 

و اما أصالة البقاء فهى متعلقة بما إذا شكك فى سقوط الحدّ بمرور الزمان و مضيه سواء كان بالشكك الحكمى كما تقدم أو بالشكك 
الموضوعى بان احتمل انه قد تاب عن فعله فلا مورد لإجراء الحدّ عليه» فحينئذ يؤخذ باستصحاب بقاء الحدّ و هذا الاستصحاب 
بيانه ان فى مورد الزانى كان حكم تعليقى و هو اله لو أقيم عليه البتنة أى الأربعة شهود لحدّء لكن حيث انه قد تقادم عهده يحتمل النّه 
قد سقط حدّه شرعا بذلك فيستصحب هذا الحكم و يقال الآن أيضا: هذا لو أقيمت عليه أربعة شهود لحدّء و كذا لو احتملنا انه تاب 
فى خلال هذه المدَهٌ فارتفع عنه الحدّ فإنّه يقال: هذا كان بحيث لو أقيمت عليه أربعة شهود يحدّ فالآن أيضا كذلكك و على الجملة 
فالزنا بنفسه بدون قيام أربعة شهود مثلا لا يوجب الحدّ- فالحكم إذا تعلق بموضوع فما دام لم يدل دليل على ارتفاعه يحكم ببقائه و 
مجرّد سبق الزمان و تقادم العهد لا يقدح فى الشهادة فتقبل و ان كان قد مضى على الفعل زمان طويل .]١[‏ 


]١[‏ أقول: و يناسب هنا نقل كلام العامة أيضاء قال فى الفقه على المذاهب الأربعة الجلد 0 الصفحة ”/: و إذ اشهد الشهود بحدّ متقادم 
لم يمنعهم من إقامته بعدهم من الامام الحاكم. اختلف فيه الفقهاء؛ الحنفدَه قالوا: انه لا تقبل شهادتهم فى هذه الحالهُ لوجود شبهة 
التقادم فى أداء الشهادة لأنّ الأصل عندهم ان الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم, لانّ الشاهد مختر بين حسبتين إحداهما أداء 
الشهادة. و ثانيتهما الستر على المسلم فالتأخير فى أداء الشهادة لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلكك لوجود ضغينةُ هيجتهم أو 
لعداوة حرّكتهم بعد السكوت. فيتّهمون فى شهادتهم نا إذا وجد عذر لهمء اما إذا كان التأخير لغير سبب يصير الشاهد فاسقاء فتردٌ 
شهادته لتيقننا بالمانع» المالكيةُ و الشافعية و الحنابلة قالوا ان الشهادة فى الزنا و فى حدّ القذف و شرب الخمر تسمع بعد مضي زمان 
طويل من الواقعة و ذلكك لان الحدّ بعد الشهادة أصبح حقًا و لم يثبت لنا ما يبطله و قد يكون عندهم عذر منعهم من أداء الشهادة فى 
وقت وقوع الفاحشة بان الفتنة قائمة لم تخمد الى ذلكك الوقت الذى يقام الحدٌّ فيه فيعذرون فى تأخيرهم انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج١2‏ ص: 770 


عدم اعتبار كون المشهود به واحدا 


قال المحمّق: و تقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد. 

أقول: لا يشترط فى قبول شهادة الأربع ان تكون شهادتهم على مورد واحد و بعبارة أخرى لا يعتبر فيه كون المشهود عليه واحدا بل 
هى مقبولة وان كانت على اثنين أو أزيد. . 

واستدلٌ على ذلكك أولا بإطلاقات أدلّهُ الشهادة فإنها شاملة لكلا الموردين و ثانيا بخصوص خبر عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن 
أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا قال: يرجمون .)١١‏ 

ثم لو شكك فى اشتراط ذلكك فالأصل عدمه فمجرّد عدم الدليل كاف فى الحكم بالجواز كما لا يخفى. 


حول تفريق الشهود 


قال المحمّق: و من الاحتياط تفريق الشهود فى الإقامة بعد الاجتماع و ليس بلازم. 

و الظاهر ان هذا الاحتياط جار بالنسبةُ إلى حكم الحاكم و متعلق به و ذلكك لانّه مع الاجتماع فى أداء الشهادة بحيث يسمع بعضهم 
كلام بعض و شهادة الباقى» يحتمل كثيرا ان يشهد الأوّل كذبا و على خلاف الواقع ثم يقفو أثره الباقون و يتّبعونه فى الكذب و إبداء 
ما هو خلاف الواقع بخلاف ما إذا فرّق بينهم و استشهد من الأول فى غياب الباقين ثم يحضر الثانى و يستشهد منه و هكذا فإنّ الثانى 
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مثلا حيث لم يسمع شهادة الأول يزعم انّه قد اتى بما هو الواقع و الحقٌّء فهو أيضا يصدق فى شهادته و يبدى ما هو الحقٌّ و الواقع نوعا 
خصوصا إذا كان ذلكك بصورة قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام- حيث انه 


.7 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 
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فرق بين الشهود و لما شهد الأوّل قال عليه الشلام: الله أكبر <1)- فإنٌ باقى الشهود إذا سمعوا التكبير مثلا يزعمون جدًا ان الأول شهد 
بصدق القضِيّةُ و على الجملهُ فاداء الشهادة فى هذه الظروف و الأحوال أبعد عن الكذب و التهمهُ و عن ان يتلقى بعضهم من بعض و 
أقرب الى الصدق و الحقيقةُ من ان يشهد الشهود متكافئين جنبا بجنب. 

و لذا قال صاحب الجواهر- عقيب قول المحمّق: بعد الاجتماع-: 

جميعا فى المجلس فيفرّقوا و يستنطق كلّ واحد منهم بعد واحد استظهارا فى الحدود المبتية على التخفيف و تدرأ بالشبهة» و عقيب 
قوله: و ليس بلازم قال: 

للأصل و إطلاق الأدلة. 

و المقصود انه يدقق النظر فى الأ-مر كى لا يقع فى إجراء حدّ الزنا على من لم يكن بحسب الواقع زانيا و لو فرّق بين الشهود لبان ما 
كان و اتنضح نوعا الواقع و الحقيقة» و ان شهادتهم كانت صدقا و عدلا أو توطئة و خيانة. 

أقول: الظاهر انّه لا احتياط فى المقام و ذلكك لانّه كما ان فى عدم تفريقهم خوف الوقوع فى إجراء حدّ الزنا على غير الزانى كذلكك 
فى تفريقهم خوف اجراء الحدّ على الشهود لاننّه ربما يتفاوت و يختلف شهاداتهم و يوجب ذلكك حدٌ القذف بالنسبة إلى أربعة 
أشخاصء و اى احتياط فى عدم الوقوع فى جلد أحد مع الوقوع فى جلد أربعة أشخاض؟ فالأمر دائر بين المخدورين [1]. 

هذا مضافا الى انه لو كان المورد من موارد الاحتياط لكان يلزم هذا الاحتياط لانّه من قبل الاحتياط فى الدماء و الاعراض و الحال انه 
قدّس سرّه قال: و ليس بلازم» فهذا يكشف عن عدم كون المورد من موارد الاحتياط. 


]١1[‏ أقول: ان الأمرفى الحقيقة مردّد بين الحدٌّ للقذف الذى هو الجلد قطعا لا غير و هو ثمانون جلدةٌ و بين حدّ الزنا الذى قد يكون 
مائة جلدة و قد يكون الرجم أو الجلد و الرجم و قد يكون هو القتل و ما افاده دام ظلّه لو كان تاما فى الفرض الأول فإنّه لا يتم فى 
الفروض الأخيرة حيث ان حدّ الزانى فيها أشدّ و أعظم.ء و الجلد- و ان كان بالنسبة إلى الأربعة- لا يقاوم القتل أو الرجم. 


.528٠ الصفحةٌ‎ ٠ بحار الأنوار طبع بيروت جلد‎ )١( 
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و حينئد لم يبق شىء سوى فعل المعصوم و صدوره عن الامام عليه الّد.لام و هو يدل على جواز ذلك لا محالة و ان لم يكن الفعل 
دليلا على الوجوب. 

ثم قال فى الجواهر: و لذا كان المستحبٌ للشهود ترك إقامتها سترا على المؤمن إِلَا إذا اقتتضى ذلكك فسادا. 

أقول: لو تعلّق هذه الجملة بقوله من قبل: «و ليس بلازم للأصل و الإطلاقات» كما هو مقتضى ظاهر الكلام و قربها منه وعدم الفاصلة 
بين الجملتين فلا يلتئم الكلا-م أصلا لعدم ربط بين الكلامين كى يعلل أحدهما بالآخر و يتربّب أحدهما على الآخرء فلم يبق الا ان 
تتعلق هذه الجملهُ بما سبق من ان الاحتياط يقتضى تفريق الشهود فى الأداء حتّى يستنطق كل واحد منهم بعد واحد و فى غياب منه 
فيستظهر فى الحدود و ينضح الأمر جدًا و يعلم انّه لم يكن هناك تواطئ و توطبة» و على هذا فكأنه قيل: ينبغى الاستظهار حتّى لا يقع 
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حدٌ الزنا بسهولة و سرعة بل تختلف الشهادات ببركة التفريق فلا يقع هذا الحدّ و لذا يستحبٌ تركك إقامةُ الشهادة أيضا. 

و بتعبير آخر: فكما أنه يستحبٌ تركك إقامة الشهادة للستر على المؤمن كذلكك ينبغى تفريق الشهود كى لا يفتضح المؤمن و لا يجرى 
عليه حدّ الزناء لاحتمال انتهائه إلى اختلافهم فى الشهادة و عدم ثبوت حدٌ الزنا. 

لكن لا يخفى ان نفس هذا الكلام «اى استحباب ترك الإقامة» محل التأمّل و الاشكال و ذلكك لان إقامة الشهادة واجبة من باب اقامة 
الدين و احياء معالم الشريعة و النهى عن المنكرء فلا يجوز تركها إذا لم يترتب عليها فساد. لأنها اما واجبة عينا إذا انحصر من يقوم 
بالشهادة بهذه الشهود أو كفائيا 0 هناكك من يقوم بها و على اى حال فلا يصحح الحكم باستحباب تركها. 

ان قلت أ و ليس قوله رحمه اللّه: الَا إذا اقتتضى ذلك فساداء جوابا عن هذا الإشكال؟ فإنه قال باستحباب ذلكك بشرط عدم لزوم فساد و 


الا فهى واجبةٌ .]١[‏ 


]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب دام ظله بما قرّرناه. 
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نقول: انّ المراد من هذا الفساد هو الفساد بوقوع الفتنة و اثارة الاختلافات و بروزها و اراق الدماء و ما أشبه ذلكك لا ما يقع فيه الإنسان 
عن ترك الوظيقة و عات تر كف اراح معن واعتنا اللاسيحاته. 

و لعل كلامه يحمل على ما إذا لم تكن إقامة الشهادةٌ واجبة عليه و ذلكك لإقامة الآخرين» فاذا كان قد حضر شهود لأداء الشهادة فلا 
داعى هناك له إلى الشهاد و كشف سر المؤمن و إيضاح قبائحه .]١[‏ 


بحث عن الإقرار بمناسبة المقام 


ثم لا يخفى ان هنا امرا أعظم من استحباب تركث إقامة الشهادة- الذى ذكرو- و هو انّه يستحب للمؤمن الذى اقترف المعصية ان يستر 
ما فعله و اتى به من المعصية و لا يكشف عن ذلكك بإقراره انّه قد عصى الله و كما ان التجاهر بالمعصية أشدّ إثما و أعظم ذنبا من 
مجرّد الإتيان بها و ذلك لمزيد هتكك العبد بذلك بالنسبةُ إلى ساحةٌ المولى الجليل سبحانه و تعالى» كذلكك ذكر إتيانه بالمعصية 
أيضا يزداد إإثما لعلّهُ نفسها و حينئذ لو كان إظهار ذلكك و ذكره لأجل إقامة الحدّ عليه فلا حرمة و الا فهو حرام و عند ما كان لإجراء 
الحدّ فالأحسن تركك ذكره. و الالتجاء إلى التوبة بينه و بين الله تعالى» كيلا يفتضح بين الناس. / 

و المستفاد من اخبار كثيرة هو ان لتطهيره طريقين أحدهما التوبة فى الخفاء و فيما بينه و بين اللّه تعالى» ثانيهما إقراره عند الإمام أو 
و يدل على ذلك ما ورد فى قصَّه ماعز المذكورة سابقا حيث كان النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم يلقّنه المعاذير كى لا يقرّ 
بالمعصية» و.قوله صلوات الله عليةة لو سترقه كوبكك كان خيرا لككه وما رواه فى الوشائل فى 


]١[‏ أقول: و قال المحمّق فى كتاب القضاء: لا بأس بتفريق الشهود و يستحبٌ فى من لا قوَّهْ عنده؛ و قال أيضا: و يكره للحاكم ان يعنت 
الشهود إذا كانوا من ذوى البصائر و الأديان القويّهُ مثل ان يفرّق بينهم لأنْ فى ذلكك غضاضة لهم و يستحبّ ذلكك فى موضع الريبة. 
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قضّ 4 رجل كان قد أقرٌ عند النبى أربع مرّات و فر من الحفيرة عند ما أحسٌ الم الحجارة لكن الناس أدركوه و قتلوه حيث قال النبى 
(ص): هلا تركتموه ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له .)1١‏ 

وفى مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى حديث الزانى الذى أقرٌ أربع مرّاتء انّه قال عليه السّلام لقنبر: 
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احتفظ به ثم غضب و قال: ما أقبح بالرجل منكم ان يأتى بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملا | فلا تاب فى بيته؟ فو 
الله لتوبته فيما بينه و بين الله أفضل من إقامتى عليه الحد .)5١‏ 

انظر الى أهميّهُ المطلب ترى التصريح بان توبته فيما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتى إلخ فنسب اقامة الحدّ الى نفسهء فالتوبة أفضل من 
اجراء الحدّ عليه بمباشرة الإمام أمير المؤمنين بمقتضى هذه الرواية الشريفة. 

و فى روايةً الأصبغ بن نباته فى رجل اتى أمير المؤمنين عليه السّلام و قال: 

يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهرنى فأعرض عنه بوجهه ثم قال له: . 

اجلس. فقال: أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة ان يستر على نفسه كما ستر الله عليه فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت 
فطهرنى فقال: و ما دعاك الى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة» قال: و أى طهارة أفضل من التوبة «). 

و على الجملة فهذه الروايات و أشباهها تدلّ جدًا على أفضاتَةُ التوبة سرًا من الإقرار بالمعصية و التمكين للحدّ و ترعٌب الى الستر و 
عدم إظهار المعصية. 


الشهادةٌ بالزنا شهادةٌ الحسبة 
0 
ثم لا يخفى ان حدٌّ الزنا حيث كان من حقوق الله تعالى فلذا يجوز ان 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١0‏ من حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من حدٌ الزنا الحديث ”؟. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من مقدّمات الحدود الحديث 8. 
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يقدم الشاهد على الشهادة به من دون ان يطالب منه ذلك فتكون الشهادةٌ به شهادة الحسبة التى لا حاجة فيها الى مدّع يدّعى هذا 
المطلب بل قد يجب فيما يتوقف تركه بذلك. 

و المراد من الحسبة هو الأمور التى لا بد من إقامتها و حفظها و الاهتمام بأمرهاء و الشارع لا يرضى بتركها و إهمالهاء فيجب على كل 
من قدر على ذلكك من المكلفين اقامةٌ ذلكك نهيا عن المنكرء و ما مر من استحباب تركهاء لعلّه فيما كان بقدر الكفاية موجودا. 


تصديق المشهود عليه أو تكذيبه 


قال المشقق :نو لاشقط الشهادة تضق التقيود عليه ولا تكد بيه: 

أقول: مدهي الأصحاتب اله لأا اث اندي النسيوه هليه كنا لأ اثر تكد مدانواء كان مدة أو مواكه 

و اما العامة فاختلفوا فى الفرض الأوّل أى تصديق المشهود عليه» فذهب أبو حنيفة إلى انه لو صدّقهم لخرج عن باب الشهادة و دخل 
تحت باب الإقرار و يترتّب عليه أحكامه بناء على انه يحتاج الى الشاهد لغير المقرٌ و اما المقرٌ فلاء و عليه فلو أقرٌ مرّهُ أو مرّتين أو ثلاث 
مرّات فلا اثر له و اما إذا أقرّ أربع مرّات فإنّهِ يحدّ حدّ الزنا. 

قال الشيخ فى الخلا.ف: إذا شهد عليه اربع شهود بالزنا فكذّبهم أقيم عليه الحدّ بلا خلاف و ان صدّقهم أقيم عليه الحد و به قال 
الشافعى, و قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحدّ لانّه سقط حكم الشهادةٌ مع الاعترافء و بالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحدّ. دليلنا 
عموم الأخبار التى وردت فى وجوب اقامةٌ الحدّ إذا قامت عليه البِنُ و لم يفصّلوا. 

أقول: و ما ذكره المخالف انما يتم على مذهبه و ممشاه من التمشّكك بالاستحسانات العقلية و الاعتبارات الذهتة فإنّه يقول: يؤخذ 
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بشهادة الشهود إذا كان المجرم أو المبّهم منكرا و امنا إذا كان هو بنفسه يقرٌ بالمعصية فهناكك لا مورد 
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للبينةُ و حينئذ يجرى عليه أحكام الإقرار مرّهُ أو مرّاتء و اما على مذهب العدلية فمقتضى الأدلة هو وجوب الحدّ و لو كان ما ذكره تامًا 
فيما إذا أقرّ أربع مرّات فإنّه لا يتم فيما لم يتم الأربع بل هناكك يؤخذ بقول الشهود و شهادتهم. 

نعم لا تسقط بتكذيبه حتّى على قول أبى حنيفة. 


حكم التوبة قبل قيام البيَنه و بعده 


قال المحمّق: و من تاب قبل قيام البتنةُ سقط عند الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم يسقط حدًا كان أو رجما. 

وفى كشف اللثام الاتفاق على السقوط فيما تاب قبل قيام البتنة» للشبهة» و فى الرياض بعد قول المصنّف: و يسقط لو كانت قبلها 
رجما كان أو غيره: بلا خلاف أجده و به صرّح بعض الطائفة» و بالوفاق بعض الأجَلَهُ و هو الحبَوِة انتهى و فى الجواهر بعد الفرض 
الأوّل: بلا خلاف أجده. 

وقد اسعدل على ذلكك بأمور أحدها مامد من الكشق فقد علل السقوط بقوله؛ للشبهة. 

و المقصود الشكك فى وجوب الحدّ و عدم ثبوت ذلكك لانّه مع عدم قيام البتنهُ لا يثبت الحدّ لا انه ثابت و يسقط بالشبهة و انما يثبت 
إذا قامت البَيّنة فلو قامت البتبنة و ثبت الزنا قبل التوبة وجب الحدٌّ و اما إذا قامت بعد التوبة فنشكك فى وجوبه فيستصحب عدمه و هذا 
بخلاف ما إذا قامت البَبنهُ و ثبت الزنا فإنه يشكك فى سقوط ما وجب و الأصل عدمه فان مقتضى الاستصحاب بقاء ما ثبت فالشبهة 
محمّقة فى التوبة قبل الثبوت و بعد الثبوت لكن الأصل فيهما مختلفان و تحصّل ان الشبهة فى مورد التوبة قبل البينهُ ترجع الى عدم 
قوت الحا مق رانس ]| قايك النينة يتك لل ربلتوظه بو الما صنمة. 

ثانيها الأولورَهُ فإذا كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا عقوبة عليه فى الآخرة- كما هو مقتضى الآيات و الروايات الكثيرةٌ 
الواردة فى التوبة- فالعقاب الدنيوى أولى بالسقوط و قد تمسشكك بها الشهيد الثانى قدّس سرّه فى 
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المسالك قائلًا: أمَا سقوطه بتوبته قبل قيام البتنة فلانٌ التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا اولى انتهى و كذا صاحب 
الرياض حيث قال: و لسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة فالدنيا اولى. 

و فيه ان الأولويّة لو كانت تنهض دليلا للتم قوط فلم لا تدلّ على السقوط فى التوبة بعد الثبوت فإنّه لا فرق فيها بين قبل الثبوت و بعده 
مع انهم فرّقوا بينهما و لا يقولون بسقوط الحد لو تاب بعد البيئنة. 

ثالثها الأخبار الواردةٌ فى المقامين المتعين التمسكك بها. 

ففى مرسل جميل بن درّاجٍ عن رجل عن أحدههما عليهما السّ.لام فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلكك منه ولم 
يؤخذ حتّى تاب و صلح؟ فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّء قال ابن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم؟ 
قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه و قد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود .)١١‏ 

قال العامة المجلسى: مرسل كالصحيح بسنديه و يدل على انه يسقط الحدّ بالتوبُ قبل ثبوته و هو موضع وفاق .07١‏ 

أقول: لادشكك فى إرسال الخبر الَاانّ المرسل هو جميلء و عراسيل جميل فى حكم المسائيد. هذا مضافا الى أنه معمول به فلم تعثر 
على مخالف لا من القدماء و لا من المتأخَرين» و عمل الأصحاب جابر لضعف الخبر على ما هو المبنى و ان خالف فيه بعض العلماء» 
و من المعلوم ان السؤال كلى لا شخصىء و على ذلكك فكل من تاب قبل قيام البئنة فلا يحدّ. 

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام فى رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شىء و 
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ان وقع فى يد 


)١(‏ الكافى الجلد > الصفحةٌ ١8١‏ و التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحةٌ ١77‏ الحديث .٠١7‏ و رواه فى الوسائل الجلد 16 الباب ١58‏ من 
مقدّمات الحدود الحديث " لكن بلفظ امرءا غريباء و قد مد ذلكك. 

() مرآت العقول الجلد 77 الصفحةً 509. 
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الإمام أقام عليه الحدّ و ان علم مكانه بعث اليه .)1١١‏ 

و الظاهر ان المراد منه ان هذا الرجل الذى أقيمت عليه البتبنة و هرب تارة يكون قد تاب قبل ذلكك و اخرى لم يتب حتّى وقع فى يد 
الإمام فالأوّل لا شىء عليه و اما الآخر الذى وقع فى يد الامام بدون التوبة فهو يحدّ سواء تاب بعد ذلكك أم لا. 

و يستفاد ذلكك أيضا من اخبار باب الإقرار بالزنا كخبر رجل اتى النبى و قال: طهرنى. و قول رسول الله (ص): لو استتر ثم تاب كان 
خيرا له 01١‏ و قد نقلناه آنفاء و خبر أصبغ المذكورة آنفا أيضا و فيه: أ يعجز أحد كم إذا قارف هذه السيئة ان يستر على نفسه كما ستر 
الله عليه» و فيه أيضا فقال: و ما دعاكث الى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة قال: و أئ طهارة أفضل من التوبة :*/؟ 

تدل هذه الروايات صريحة على ان التوبةٌ فيما بينه و بين الله تعالى أفضل من الإقرار عند الحاكم, و ان ما يترنّبٍ عليه من الطهارة فهو 
يترتّب على التوبة. 

و كيف كان فيستفاد من الاخبار ان التوبة قبل وصول الأمر إلى الحاكم و قيام البينة تسقط الحد بخلاف ما إذا كانت بعد قيام البيينة 
فإنْها لا توجب سقوطه. : 

ثم انه ذهب بعض الأصحاب كالمفيد و الحلبيين- ابن زهرٌ و أبو الصلاح- قدّس الله أسرارهم الى ان الحاكم مخير بين الإقامة و 
عدمها فيما إذا تاب بعد قيام الببنُ لا انه يتعتّن عليه الحد. 

قال المفيد: و من زنا و تاب قبل ان تقوم الشهادة عليه بالزنا درأت عنه التوبة الحدّ فان تاب بعد قيام الشهادةٌ عليه كان للإمام الخيار فى 
العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلكك له و لأهل الإسلام فان لم 


.6 من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١0‏ من حدّ الزنا الحديث ؟. 

() وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١18‏ من مقدّمات الحدود الحديث 8. 
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يتب لم يجز العفو عنه الحدّ بحال انتهى .)١١‏ 

وقال السييد أبو المكارم ابن زهرةٌ فى الغنية: و إذا تاب أحد الزانيين قبل قيام الببنةُ عليه و ظهرت توبته و صلاحه سقط الحد منه. و ان 
تاب بعد ثبوت الزنا عليه فللإمام العفو منه «07. 

وقال أبو الصلاح الحلبى: فإن تاب الزانى أو الزانية قبل قيام البنةُ عليه و ظهرت توبته و حمدت طريقته سقط عنه الحدّ» و ان تاب بعد 
قيام البِنة فالإمام العادل مخير بين العفو و الإقامة و ليس ذلكك لغيره إِلَا باذنه» و توبة المرء سرًا أفضل من إقراره ليحدٌ «”. 

وهم قدّس سرّهم لم يتعرّضوا لدليل على ما ذهبوا اليه و اختاروه» نعم قد استدلٌ لهم بأمور أوَّلها أصالة البراءة. 

ثانيها ان الحدّ لم يثبت فى الذَّمهُ بمجرّد قيام البِنهُ حتّى يستصحب ذلكك بعد التوبة المسبوقة باليينة [1]. 


ثالثها ظاهر خبر ابى بصير المتقدّم آنفا بناء على ان المراد من قوله: ان تاب. هو التوبة عند الهرب أو بعده؛ و ان قوله: و ان وقع؛ بمعنى 
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الوقوع قبل التوبة. 

رابعها أولويَهُ سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة بالتوبة. 

و يرد على الأوّل انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل على وجوب الحدّ إذا تاب بعد إقامة ابن و قد رأيت دلالهُ الاخبار على ذلكك 
فالأصل مقطوعة بهذه الاخبار المعمول بهاء و لو شكك فيه بعد ذلكك فالاستصحاب يقتضى بقاءه. هذا مضافا الى أنه لو جرت أصالة 
البراءة لكان اللازم هو الحكم بسقوط الحدّء فمن أين يستفاد التخيير؟ 


]١[‏ أقول: فقد كان من أدلة المثبتين ذلكك قال فى المسالكك: و اما عدم سقوط بتوبته بعد إقامة البِيِنهُ فلثوته فى ذمّته فيستصحب. 


)١(‏ المقنعة الطبعة القديمة الصفحةٌ ١١"‏ و الحديثهةُ الصفحة /الالا. 

(1) الجوامع الفقهية الصفحة .97١‏ 

(*) الكافى الصفحةٌ /601. 
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و يرد على الثانى انّ المستفاد من الاخبار هو وجوب الحدّ بمجرّد قيام البينهُ و ان التوبة مسقطة للحدّ لا انه يكشف بها عن انّه لم يكن 
حدٌ من أوّل الأمر و قد عبر عن التوبة فى بعض الاخبار بالممحاة ]١[‏ الدّالة على انها تمحو ما ثبت» و على هذا فعلى الحاكم اجراء 
الحدّ الى ان يعلم و يقطع بزوال الحدّ و رفعه. و بعبارة أخرى يستصحب الوجوب ما لم يدل دليل على سقوطه بالتوبة. 

نعم لو كانت التوبة دافعة لا رافعة و مسقطة لصيّح القول بانا لا نعلم تعلق الحدّ على من يتوب فى علم الله تعالى فلم يبق مورد 
لاستصحابه و ذلكك لان الإفراد قسمان من جعل له الحدّء و من لم يجعل له ذلككء و الحدّ مجعول لمن لا يتوب فاذا شكك فى انّ هذا 
ممّن جعل له أو ممّن لم يجعل له ذلكك فالأصل عدمه فليس الحاكم ملزما بإجراء الحدّ لجريان البراءة. 

هذا مضافا الى ان مقتضى عدم ثبوته فى الذَّمهُ ان لا يكون حدّ الآن أصلا فمن أين يقال بالتخيير؟ 

و يرد على الثالث بقصوره سندا و دلالة» و بمعارضته بما يدل على عدم السقوط. 

و على الأولويّة بأنّها لا تثبت ذلك لأنّها لا تعارض الأدَلّدُ الدّالهُ على عدم السقوطء هذا مضافا الى ان عقاب الآخرهُ مرفوع قطعا فلو 
كانت أولويّةُ لاقتضت سقوط الحدٌ لا التخيير بينه و بين إقامته. 


الكلام فى أقسام الحدذ 


قال | لمحمّق: النظر الثانى فى الحدّ و فيه مقامان الأوّل فى أقسامه و هى قتل أو رجم أو جلد و جر و تغريب. 
أقول: ان العبارةً غير وافية بالمراد لانّه قد يجتمع الجلد مع الرجم و قد 


]١[‏ ففى أمالى شيخنا الطوسى قدّس سرّه الجلد ١‏ الصفحة 8# عن الشعبى قال: سمعت على بن ابى طالب عليه السّلام يقول: العجب 
عمّن يقنط و معه الممحاهٌ فقيل له: و ما الممحاة؟ قال: 

الاستغفار. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 758 

يجمع مع مع القتل كما ان الجلد قد يكون هو بوحدة غير مقرون بالجرٌ أو التغريب و قد يكون الضرب بالسيف ثم الحبس الى ان 
يتوب على القول بذلكك كما انه قد يكون القتل وحده بلا جلد و قد يكون الرجم كذلك. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاا من /.٠‏ 
حد الزانى بالمحارم 


و كيف كان فقال 
انا لقتل فيجب على من زنى بذات محرم كالم و البنت و شبههما. 

أقول: و ليس المراد من الا-مّ خصوصها بل الام وان علت و هككذا البنت فالمراد: هى و ان نزلت الى غير ذلكك من المحارم كالأخت 
الابى أو الأمَّى أو كليهما و العمّّةُ و الخالة وان علتا و بنت الأخ و بنت الأخت وان نزلتا. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص الدَالةُ 
على ذلك فى الجملة. 

و قال شيخ الطائفة فى المبسوط: إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت و الخالهُ و العمّهُ من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع 
فإنه يحرم عليه وطيها فان خالف و وطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا و كذلكك إذا وطئ ذات محرم له و ان لم يشترها 
سواء كان محصنا أو غير محصن و قال قوم: 

عليه الحدّ و قال آخرون: لا حدّ عليه لانّه وطئ مملوكته فلم يجب عليه الحدّ كما لو كانت زوجته أو أمته خالصا انتهى .)١١‏ 

قوله قدّس سرّه: و قال قوم إلخ لا بدّ من ان يكون هذا القوم من العامّة. 1 

و يمكن ان يستدلٌ لذلكك بروايات كرواية جميل بن درّاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: الرجل يأتى ذات محرم أين يضرب 
بالسيف؟ قال: 
رقبتة .)7١‏ 


لا 
و عنه أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أين يضرب هذه الضربة؟ 


./ المبسوط الجلد 6 الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١9‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١2‏ ص: 751 

يعنى من اتى ذات محرم قال: تضرب عنقه لأو قال: رقبته) .)١١‏ 

وعن جميل بن درّاجٍ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: أين يضرب الذى يأتى ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب 
عنقه. أو قال: 

تضرب رقبته ١؟).‏ 

و الظاهر من ضرب العنق أ الاق خو تمه عرفا بن جارورد ف لقاع لكر اك ليك الَِّينَ َفرُوا فقوت القاب «م» فلذا استفاد 
العلماء رضوان الله عليهم ان المراد القتل» و حكموا به و أرسلوه إرسال المسلّمات» مع عدم التعبير فيها بالقتل أصلا و انّما المذكور 
فيها الضرب بالسيف أو ضرب الرقبة أو ضرب العنق. 

و اما احتمال إرادةٌ أنه يضرب مجرّد الضرب فى ناحيةٌ عنقه دون سائر المواضع فهو بعيد كما ان المراد من «أين» فى سؤال الراوى هو 
الموضم من بدن الزانى أو رأسه و ليس المراد منه السؤال عن المكان» و على هذا فقد أجاب الإمام عليه السّ.لام سؤال الراوى كما بين 
حكم الله تعالى الذى هو القتلء فان المستفاد من ضرب العنق هو قطع الرقبة و الفصل بين الرأس و البدن. ‏ ى 

نعم» عن عدَهٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: الرجل 


يأتى ذات محرم؟ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ثالا١‏ من /.٠‏ 


قال: يضرب بالسيف قال ابن بكير: حدّثنى حريز عن بكير بذلكك «6». و ظاهر هذا هو مجرّد الضرب بالسيف مطلقا كما انّهِ قد ورد فى 
بعض الاخبار التعبير بالضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت. مثل ما رواه أبو أتوب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما 
عليهما السّ.لام قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وان كانت تابعة ضربت ضربة 
بالسيف أخذت منها ما أخذتء قيل له فمن يضربهما و ليس لهما 


.7 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١9 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 4 الباب ١194‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”*. 

(*) سورةٌ محمّد «صلى الله عليه و آله الآية ؟. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١4‏ من حدٌّ الزنا الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ١‏ ص: /75 

خصم؟ قال: ذاكك على الإمام إذا رفعا اليه .)١١‏ 

و ما رواه عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت 
3 

و هذه الروايات وان لم تدل على تعيين القتل لكن بضميمة ما ورد فى تفسير «ضرب ضربه بالسيف أخذ السيف ما أخذ» بالقتل» فى 
حدّ اللواط و نكاح البهائم» يحمل التعبير الوارد فيها أيضا على القتل. 

اما الأوّل فهو ما رواه سليمان بن هلال عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: ان كان دون الثقب فالجلد و ان 
كان ثقب أقيم قائماً ث ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. فقلت له: هو القتل؟ 

قال: ذاككى (). : 

و اما الثانى فهو ما رواه سليمان بن هلال أيضا قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه الّلام عن الرجل يأتى البهيمة قال: فقال: يقام 
قائماً ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ, قال: فقلت: هو القتل؟ 

قال: هو ذاكث (©). 

فان الظاهر ان مرجع الضمير فى كلتيهما هو الضرب بالسيفء و قد فهم الراوى منه القتل و سئل الإمام فى ذلكك و قرّره عليه الصلاة و 
السّلام و صدّقه فى ذلك اى انْ المراد من الضرب بالسيف هو القتل. 

هذا مضافا الى ان الضرب بالسيف الوارد فى هذا القسم من الروايات» إذا كان على العنق كما هو مقتضى تقييد هذه بالروايات المقيدة 
المتقدّمة فهو ملازم نوعا للقتل كما هو المعهود من حال مجرى حدود الحكام و قد نقل و حكى من عاين وقعة قتل الرجل المظلوم 
اليزدى زائر بيت اللّه الحرام» بحكم القاضى 


.١ من حدٌ الزنا الحديث‎ ١4 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١4‏ من حدٌ الزنا الحديث 8. 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ اللواط الحديث ؟. 

(6) وسائل الشيعة الجلد 168 الباب 7 من أبواب نكاح البهائم الحديث /. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١2‏ ص: 759 

السعودى ]١[‏ عليه ما عليه انّه ضربه الحدّاد ضربةُ طار منها رأسه و سقط على الأرض. 
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و هنا خبر نبوىٌ صريح فى الحكم بقتل من زنى بذات محرم و هو: من وقع على ذات محرم فاقتلوه [1]. 

و على الجملة فقد تحمّق ان حكم الزانى بالمحارم هو القتل. :1 

نعم هنا روايتان تعارضان ما دل على وجوب القتل من الروايات المتقدّمة إحديهما رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمّن ذكره عن 
ابى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال يضرب ضربة بالسيفء قلت: فإنّهِ يبخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى 
يموت .)١١‏ 

و الأخرى رواية عامر بن السمط عن علىّ بن الحسين عليهما السّ.لام فى الرجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما 
بلغت فان عاكن خلد فى السحن حتى يموث 17د 

فإنهما صريحتان فى انه لو لم يمت من الضربة فإنّه يخلد فى السجن الى ان يموت, إِلَا أنهما ضعيفتان سندا و لم يعمل بهما كما قال 
العلامة المجلسى قدّس سرّه عند ذكر رواية ابن مهران: ضعيف و لم أر قائلا بها بل المقطوع به فى كلامهم هو القتل «”. 

و بعد سقوط هاتين تبقى الأخبار الدَالهُ على وجوب القتل المعمول بها عندهم و يعمل بهما. 

ثم ان هنا رواية أخرى فى حدّ الزانى بذات محرم و هى لا تساعد شيئا 


.١8 وقد قتلوه فى سنة 81" ه بين الصفا و المروة مظلوما لفرية شانئُ عليه. راجع الغدير الجلد ؟ الصفحة‎ ]١1[ 

[؟] راجع سنن البيهقى الجلد 4 الصفحة 77 و المستدرك الجلد ؟ الصفحة 510. أقول: قال السسيد ابن زهر فى الغنية: يحتج على 
المخالف بما رووه من قوله (ع): من وقع على ذات محرم فاقتلوه» و لم يفصلء ثم قال: و ليس لهم ان يحملوا ذلكك على المستحل لانّه 
تخصيص بغير دليل و لاله لو أراد ذلكك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام فائدة. و روى المخالف أيضا ان رجلا تزوّج امرأة أبيه قال 


أبو بردة فأمر النبى ص ان اقتله. 


)١(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١9‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١9‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .٠١‏ 

(9) مرآة العقول الجلد 7 الصفحة .18٠١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 70٠١‏ : 

من الروايات السابقة و هى رواية أبى بصير عن عبد اللّه عليه السّر.لام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزانى الَا انّه أعظم ذنبا 
لن 

فان الظاهر منها ان الزانى بذات محرم كالزانى بغيرها بلا فرق بينهما و انه لا خصوصيةُ للزنا بذات محرم- و نتيجة ذلكك انه لو كان 
الزانى بذات محرم محصنا يرجم و الا فنّه يجلد- و انّما التفاوت بين الزنا بذات محرم و الزنا بغيره هو زيادةٌ الذنب المحقّق بالزنا بذات 
محرم؛ و حيث ان هذه المعتبرة مخالفة للروايات المتقدمة الدّالهُ على القتل فلذا ذهب الشيخ قدّس سرّه الى التخبير بين القتل و بين 
الرجم جمعا بينهما .]١[‏ 

وفيه انْ هذا الحمل مشكل و هو خلاف ظاهر الروايهُ جدًا كما لا يخفى و العمدة انّها مطرحة غير معمول بها [1]. 

ثم انه بان مما ذكرنا فى المقام ان الواجب و المعتبر هو قتله بضرب العنق بالسيف فلا يجوز قتله بغير السيف كالخنق أو بالرصاص و 
غير ذلكك كما لا يجوز مطلق قتله بالسيف بان يضرب بالسيف على غير رقبته مثل ان يضرب به فى بطنه أو على وسطه و غير ذلكك؛ و 
ذلك لما مر من دلالة الروايات على خصوص ضرب الرّقبةُ. 

فالقول بان المناط فى ذلك كله هو القتل من غير دخل للخصوصيّات 
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1 
]١[‏ قال قدّس سرّه فى التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحة 17 فأمًا ما رواه محمد بن على. عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السَلام قال: إذا 


زنى الرجل.؛ فلا ينافى ما قدّمناه من الاخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف لأنّه إذا كان الغرض بالضربة قتله و فيما يجب على الزانى 
الرجم و هو يأتى على النفس فالإمام مختر بين ان يضربه بالسيف أو يرجمه. 

[؟] أقول: و يرد عليه أيضا بالنسبة إلى الجلد فان حدّ الزانى الوارد فى المعتبرة أعمم من الرجم و الجلد فكيف يجمع بينها و بين الاخبار 
المتقدّمة من هذه الجهة؟ 

و يمكن ان يكون المراد من هذا الخبر ان الزنا بذات محرم مساو للزنا بغيرها أوّلا فيجب الجلد ثم ازداد عظما و إثما لأجل المحرميّة 
فيجب القتل و على هذا فلا منافاةٌ بينه و بين سائر الاخبار لاله يجب الجلد لكونه زنا و القتل لخصوصية زائدة أى كونه بذات محرم 


فتأمل فإِنّهِ غير مفتى به. 


.,8 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١9 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 70١‏ 

اجتهاد فى مقابل الظاهر. 

اما النبوى المتقدّم آنفا: من وقع على ذات محرم فاقتلوه» فهو و ان كان ظاهرا فى تجويز مطلق القتل الا انّى لم أجد فى كلمات 
الأصحاب ةمق قمسكف به و اعتسد غليه .و اششتد البهافيشكل جيه سود الوقاق فى الكل حو ان .قال صاحب الجواهر بأله متجيرتو 
حينئذ فيشكل رفع اليد عمّا ورد فى روايات متعدّدهُ من اعتبار ضرب العنق. 

الهم 10 سطيواة الماك عر لقال باق صرررة و الاتسريفة لشري الدع كك كاز علد 11 

و اما أنه هل يعتبر كون قتله بضربة واحدة؟ فالظاهر انه لا خصوصيَة لها بعد ان الحكم هو القتل» و على هذا فلو لم يقتل بالأولى فإنّه 
يقتل بالثانية و هكذا. 

وهل الحكم جار فى مطلق الزانى بالمحارم وان كان محصنا أو انه يختصٌ بالزانى غير المحصن و اما المحصن فله حكمه أى 
الرجم؟. 

أقول: ان نسبة أدلُّ الإحصان و أدلَّهُ الزنا بذات محرمء العموم من وجه و لا إشكال فى مادّتى الافتراق اى زنا المحصن بغير ذات محرم 
و الزنا بذات محرم بلا إحصان فإنّ الحكم فى الأوّل هو الرجم و فى الثانى هو القتلء و انما يشكل الأمر فى المجمع أى الزانى بذات 
محرم و هو محصنء و مقتضى القاعدة الأصولية و ان كان هو التخيير فى أخذ هذا أو ذاك لكنّهم رضوان الله عليهم أجمعين رجحوا 
جانب أدلَّةُ الزنا بذات المحرم و حكموا بالقتل و على هذا فلا فرق فى ذلكك بين كونه محصنا أو غير محصن- كما لا فرق بين المسلم 
و غيره ولا بين الحرٌ و العبد. 

و لعل ذلكك لأجل ما ربّما يظهر من أله الزنا بذات محرم من ان لسانها آبية عن التخصيص بخلاف أدلَّهُ الإحصان فإنّها ليس بهذه 
المثابة. 

وهل يجب مع القتل الجلد أيضا- كما قد يقال بالجمع بين الجلد 


]١[‏ أقول: يبدو فى الذهن قريبا ان ذكر السيف لكونه آلهُ متداولة للقتل آنذاكك و الضرب به على العنق أسهل طريق فى قتله به. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 707 
و الرجم فى المحصن- أو انه يقتصر على مجرّد القتل؟ 
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أقول: انّ لنا عامّا و خاصّ ين امنا العام فهو قوله تعالى الزَانيٌَ وَ الزَانِى قَاجلِدُوا كل أواجدٍ مِنْهُطا مِاَةَ جَلْدَهِ ٠١‏ فإنّه ظاهر فى انّ حكم كلّ 
زان أو زانية هو الجلد. 

و اما الخاصٌ ان فأحدهما انّ الزانى بذات محرم يجب قتله» ثانيهما انّ الزانى المحصن يرجمء و لا شكك فى انّ النسبةٌ بين العام و كلّ 
واحد من هذين هو العموم المطلق فَإِنٌ الزانى أعم من المحصن و غيره كما و انه أعم من الزانى بالمحرم و غيره و مقتضى ذلككء 
الحكم بأنّ الزانى يجلد إِلَا إذا كان قد زنى بذات محرم مثلا فإِنّهِ يقتل و قد ذهب اليه المشهور. 

و خالف فى ذلك ابن إدريس رحمه الله فإنّه قال: فامًا من يجب عليه القتل على كلّ حال سواء كان محصنا أو غير محصن حرا كان 
رع ميا اداج جيك كز وجازاحيو كرود وطن سيوم 4 إلا ورجة او اغا روي روه لجان كع 
خالده فالدرهعب عليه القها على كل تخالا بسن عند عضة الوانى انها للا وليل على قوط عند لقو له قال الزافة و الزايى قال وا كل 
2د مِنْها انه جَلْدَي و لا منافاة بين جلده و بين قتله بعد الجلدء و ليس إطلاق قول أصحابنا: يجب عليه القتل على كلّ حال؛ دليلا 
على رفع حدٌّ الزنا عنه انتهى .]١[‏ 

و فيه أنه وان كان الجمع بينهما ممكنا و محتملا عقلا الَا ان الحكم 


]١1[‏ السرائر الطبع الجديد الجلد " الصفحة 57 أقول: و قد افتى بما ذهب اليه ابن إدريس بعض آخر كالشهيدين و الأ-ردبيلى ففى 
الروضة مزجا: و يجمع له أى للزانى فى هذه الصور الثلاث- الزانى بالمحرم, و الذمّى بالمسلمة و الزانى مكرها للمرأة- بين الجلد ثم 
القعل على الأقوى جمعا بين الأدلّة فإنٌ الآية دلت على جلد مطلق الرانى و الروايات دلت على قتل من ذكرء و لآ مثافاة بينهما فيجب 
الجمع انتهى راجع الصفيحة 837 من الجلد 1. 

و قال الأردبيلى رحمه اللّه: و لما أمكن الجمع بين الجلد و ضرب العنق يفعل» عملا بالدليلين انتهى. 


)١(‏ سورة النور الآيةٌ ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج١2‏ ص: 7017 

بخصوص القتل فى الزانى بالمحرم هو مقتضى الجمع بين العام و الخاص سواء كان الخاص و دليل الاستثناء هو الاخبار أو انه 
الإجماع- كما عر هو بإطلا-ق قول أصحابناء حيث انه لا يعمل بأخبار الآحاد- فان معنى هذا الخاص ان حكم الزانى و ان كان هو 
الجلد الما انه يستثنى من ذلكك قسم خاصٌ من الزناةً و هو الزانى بذات محرم, و على الجملة فظاهر الاخبار و كلمات الأصحاب هو 
التنويع و التقسيم كالحاضر و المسافر و القصر فى الأوّل و الإتمام فى الثانى. 

و ما ذكره يصح لو لم تكن الأدلة ظاهرة فى التنويع و اختصاص كل موضوع بحكم. و الحال ان الاخبار ظاهرة جدا فى ذلكك و إليكك 
0 0 0 

عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه الس لام قال: الرجم حدٌّ الله الأكبر» و الجلد حدٌ الله الأصغرء فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم 
يجلد .)١١‏ 

: ١ ١ 

و عن يونس عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: الحرٌ و الحرّهُ إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأه جلدة فآمّا المحصن و 
المحصنة فعليهما الرجم .]١[‏ 

ترى ان صريح الاولى و ظاهر الثاني هو ان الزانى غير المحصن يجلد و المحصن يرجم لا غير كما انّه يستفاد من قوله عليه السّلام فى 
الزواية الأولى: 

5 

حدٌ الله الأكبر و حدٌ الله الأصغرء إن الحدّين لا يجتمعان فى مورد واحد و عمل واحد و انه لا يحدّ المرتكب للزنا حدّين لصدور زنا 
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]١[‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”2 أقول: و فى نهج البلاغة خطبة 177: و قد علمتم ان رسول الله 

صلَى الله عليه و آله رجم الزانى المحصن. و جلد الزانى غير المحصن. 

[؟] أقول: قال العلامة فى القواعد بعد ذكره ان القتل حدّ أربعة.: ولا يعتبر فى هؤلاء الإحصان و لا الشيخوخيّة بل يقتل كل منهم حرًا 

كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا و يقتصر على قتله بالسيف. انتهى. 

وقال فخر الدين فى شرحه: افتى المصنف بقتلهم من غير اشتراط أمر زائد على الزنا أو من غير أمر زائد على القتل و هو قول الشيخ 

فى النهاية و المفيد و ابن البرّاج و ابى الصلاحء و قال ابن إدريس: «نقل 


.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١ وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب‎ )١( 
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و قد ظهر ان ما أفاده رحمه اللّه بقوله: و ليس إطلاق قول أصحابنا: يجب عليه القتل على كل حالء دليلا على رفع حدّ الزنا عنه ليس 
تاما فان ظاهرهم كظاهر الاخبار هو وجوب خصوص الرجم بلا ضْمٌم الجلد اليه. 

هذا هو مقتضى القاعدة و الا فلو دل الدليل فى مورد على الجمع بينهما كما فى زنا الشيخ و الشيخة فإنّه يجمع بينهما. 

لا يقال: ان الروايات الواردة فى ب ١0‏ من مقدّمات الحدود تدلّ على انّه يجمع بين الجلد و الحدّ .]١[‏ 

لأنا نقول: انها واردةً فى الأسباب المختلفة و ليس هنا الا سبب واحد لما ذكرنا من ان المقام من قبيل الحاضر و المسافر. 

هذا كله بالنسبة إلى العام و الخاصّين. 

وامًا نسبة الخاصين أحدهما إلى الآخر فهى العموم من وجه. و ذلكك لاله يقال: من زنى بذات محرم يقتل سواء كان محصنا أو غير 
محصنء و من زنى محصنا يرجم سواء كان قد زنى بذات محرم أم لا و لا اشكال كما تقدّم فى مادّتى الافتراق فإنّه يقتل الزانى بذات 
محرم و هو غير محصن كما انه يرجم الزانى محصنا بغير ذات محرمء و انّما النزاع فى ماده الاجتماع فمقتضى دليل الإحصان رجمه 
كما ان مقتضى دليل الزنا بذات محرم هو قتله و حيث ان المقتضى لكل من الرجم و القتل موجود فالمقام من قبيل المتزاحمين نظير 
من رأى غريقين ولا يقدر على إنقاذ كليهما وانّما يتمكن من إنقاذ واحد منهما- فَإنّه لو كان متمكنا من إنقاذ كليهما كان يجب 
ذلك- فدليل وجوب إنقاذ الغريق و الأمر به لم يخضص بالنسبة إلى أحدهما لكنه لا يتمكن الَا من إنقاذ واحد 


هنا كلام السرائر الى ان قال:» و الأقوى عندى اختيار والدى المصنف انتهى و فى الرياض بعد المناقشه فى دعوى عدم المنافاة بين 
الأدلّهُ قال: بعد ما عرفت من ورود أدَلَّةُ القتل فى مقام الحاجة الموجب للدلالة على عدم حدّ آخر و الَا للزم تأخير البيان عنها و هو غير 
جائز بلا شبهة و لعلَهُ لذا اختار المشهور القتل خاصّة كما صرّح به بعض الأجِلةُ الى ان قال: فاذا الشهور لا يخلو عن قوةٌ سما و ان 
الحدود تدرء بالشبه انتهى. 2 
]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب أدام الله بقاه بما فى المتن. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 700 

منهما و العقل يحكم فى هذا المقام بإتيان واحد من الأمرين فإن كان ترجيح فيأتى بذى المرجح كما إذا كان فى المثال أحدهما 
عالما و الآخر ليس بعالم و الَا فهو مخثر بينهما ففى المثال ينقذ واحدا أيّهما شاء هذا أو ذاككء و كذا الحكم فى المقام؛ و حيث ان 
دليل الرجم و القتل تامّ» و المقتضى موجود الَا أنه لا يمكن الجمع بينهما عقلا فيحكم بتخييره بينهما فله ان يرجمه أخذا بدليل الرجمء 
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أو يقتله تمسكا بدليل القتل» لكن المشهور بل قاطبة الأصحاب حكموا بالقتل و لم أعثر- كما مرّ- الى الآن على من قال بالرجم هنا و 
الحاصل ان الترجيح لدليل القتل للإجماع على ذلكك. 

وقد ذكر لتقديم القتل عندهم وجهان أحدهما ان أدلَهُ القتل ناظرة إلى إثبات خصوصيةُ فى الزنا بذاته محرم فيرفع اليد بها عن إطلاق 
ما دل على ثبوت الرجم. 

ثانيهما ان الروايات الدَّالهُ على ان الزانى بذات محرم يقتل بالسيفء أظهر من الروايات الدالة على ان الزانى محصنا يرجم نظرا الى ان 
الاولى بالعموم و دلالة هذه بالإطلاق و من المعلوم انْ دلالة العموم وضعيّ و دلالة الإطلاق ليست كذلكك بل هى بالمقدّمات فتقدّم 
أدلة القتل على أدلَّهُ الرجم فى مورد الاجتماع. 

و كلاهما محل الإشكال اتا الأوّل فلانّه لا فرق بينهما من جهة الخصوصِيَةُ فكما ان فى الزنا بذات محرم خصوصيَةُ أوجبت القتل 
كذلكك فى الزنا محصنا أيضا خصوصيةُ أوجبت الرجم و لا تفاوت بينهما أصلا. 

و اما الثانى فلعدم الفرق بينهما و عدم أظهررّ لأدلّهُ القتل فاذا كان قوله (ع): من وقع أو من زنى بذات محرم دالا على العموم فقوله 
(ع): المحصن يرجم أيضا يدل على العموم فان معناه بعد كون الالف و اللام للاستغراق هو ان كلّ محصن يرجم بل و كذلكك لو 
كان حرف التعريف للجدس و كما ان للزانى بذات محرم إفراد و مصاديق كذلك الزانى المحصن. 

و اما النبوى (ص): من وقع على ذات محرم فاقتلوه؛ فيه أولا انهم لم يتمسّكوا به و ثانيا ان النسبة بينه و بين أدلَةُ الرجم أيضا عموم من 
وجه و الكلام 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 708 

هو الكلام. 

نعم لو قيل بان الميزان هو افناء هذا الشخص بلا خصوصيَه للقتل بالسيف فهناك لا معارضة» لصح الحكم بالتخيير شرعا بين قتله أو 
رجمه. و اما بعد البناء على خصوصِية القتل بالسيف تعدا كخصوصية رجم المحصن فهما متزاحمان و العقل بحكم بالتخيير عند عدم 
مرّجح فى البين. 


الكلام فى إلحاق السببى من المحارم بالنسبى 


ثم انّه هل تلحق المحرّمات سببا بالمحرّمات نسبا فى إيجاب الزنا بهن القتل» أم لا؟ ظاهر الشرائع و المختصر النافع هو اختصاص 
الحكم بالنسبى» و قد ذهب اليه المشهور أيضا و عليه فلا يشمل الحكم المحرّمات بالسبب كأمٌ الزوجة و بنتهاء و خالف فى ذلكك 
بعض الأصحاب. 

و غير خاف ان البحث ليس لغويّا و لا الاختلاف فى المسثئلة اللغويّ و ذلكك لعدم خفاء أصلا فى معنى المحرم و وضوح ان معناه من 
يحرم نكاحه و هذا المعنى يعم السببى أيضا بل و الرضاعىء فلا حاجة الى ذكر قول اللغويّين و انّما البحث فى انصرافه فى الأدَلّهُ إلى 
خصوص من يحرم نكاحه بالسبب بحيث لا يتبادر منه الا ذلكك- مع ان اللفظ بإطلاقه يشمل غيرها- و عدم انصرافه؛ و قد ادّعى ذلكك 
يعن العلماء. 

قال الشهيد الثانى قدّس سورّه: و المتبادر من ذات المحرم النسبة» ثم قال: و يمكن شمولها للسبِبيةُ وقد تقدّم فى بابه ان المحرم من 
يحرم نكاحه مؤرّردا بنسب أو رضاع أو مصاهرة و حينئذ فلا يقتصر على امرأة الأب بل يتعدّى الى غيرها من المحرّمات السَبِبيةُ و 
الرضاعبية انتهى .)١١‏ 

فمع دعواه تبادر الخصوص قوّى و استظهر العموم و عدم فرق بين النسبى و السببيّ و الرضاعى. 

و قال كاشف اللثام: لما كان التَهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم 
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)١(‏ مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحةٌ /اا؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 701 

على ذات محرم نسبا لا سببا أو رضاعا الَّا ما سيأتى فى امرأةٌ الأب وفاقا للمحمّق و بنى إدريس و زهرة و حمزة بناء على انّه المتبادر الى 
الفهم و لا نصٌ و لا إجماع على غيرهاء و فى المبسوط و الخلاف و الجامع إلحاق الرضاع بالننسب دون السبب الا امرأة الأب ١١‏ فهو 
قد ادّعى تبادر خصوص النسبى و قصر الحكم عليه. 

وقال صاحب الرياض- بعد ذكر المحرمات بالنسب و الحكم بان الزنا بهن يوجب القتل» و الاستدلال بالإجماع و النصوص-: و اما 
غير هن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة و أمّها فكغيرهنٌ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى» و النصوص خالية من تخصيص 
النسبى بل الحكم فيها معلق على ذات محرم مطلقا لكن سند أكثرها ضعيفة» و الحسن منها قاصر عن الصححة» و الصحيح منها رواية 
واحدة لا يجسر بمثلها على التهيتجم على النفوس المحترمة سيّما مع عدم صراحة فى الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم 
انصراف ذات محرم بحكم التبادر الى السببيات بل المتبادر منها النسبيات خاضّة .]١[‏ 

وهو قد اعترف أوّلا بشمول اللفظ للسببئ و الرضاعي لكنه استشكل فى ذلككء و نحن نقول ان الحكم قد تعلق بذات محرم ففى 
بعض الروايات: 

من وقع على ذات محرم كذاء و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى كون الملاكك فى الحكم بالقتل هو وقوع الزنا بذات محرم, و 
بعبارة اخرى ان الحكم معلل فى الحقيقة و كأنّه قيل: يجب قتل هذا الزانى لكون زناه زناء بذات محرم فان تعليق الحكم بالوصف 
مشعر بالعليُ و على هذا فالروايات شاملة لكل من انطبق 


التخفيف و السقوط للشبهة؛ و فتوى الأكثر على خلاف ذلكك على ما يظهر من تقييد الأكثر بالنسب و التردّد فى غيره أو السكوت مع 
ذكر امرأةً الأب كما فى المتن فتأمل انتهى. و قال العامة فى الإرشاد: القتل» و يجب على الزانى بالمحرمات نسبا كالأمٌ و بامرأة الأب 


انتهى. 


.5١8 كشف اللثام الجلد ؟ الصفحةٌ‎ )١( 
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عليه هد] الشران باقفرق بين الس و السبية» و اننا ها ذ كره يعد اعترافة بإطلاق الأدلة وكسولها للسبيع أبفاه مخ شبعف سند 
الروايات الواردةٌ فى الباب و عدم صِحَحهُ سندها إِلّا رواية واحدةٌ و لا يجسر بمثلها على التهتجم على النفوسء و كذا تبادر النسبيات» فهو 
غير تام و ذلكك لانّه لو كانت الرواية حيّجَةُ قابلة للاعتماد عليها و العمل بها فلا بدّ من الأخذ بها مطلقا بلا فرق بين المقامين. 

و بذلكك ظهر الجواب عمّما ذكره فى كشف اللثام أيضا و ذلكك لان الحكم بالإلحاق مع الدليل ليس من باب التهتجم على الدماء فلو لم 
يكن لنا دليل على الإلحاق لصم ما ذكره. و اما إذا كان هناكك دليل يدل على المطلوب فلاء و قد علمت ان الروايات تدل بظاهرها 
على الإلحاق. 

و اما بالنسبة إلى التبادر فنقول: ان المتبادر من: الزنا بذات محرم يوجب القتلء سواء ألقيت بالعربية أو بالفارسيّةُ هو الزنا الصادر مممن 
كان محرما و بالنسبة إلى المحرم اى من يحرم نكاحه و لا انصراف فى البين و لا تبادر» و على الجملة فالمتفاهم العرفى من مثل قوله 
عليه السّلام: من وقع بذات محرم, و أمثال ذلكك هو الإطلاق و الشمولء وان كان قوله عليه السّد.لام فى بعض الروايات كرواية ابن 
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مهران: رجل وقع على أخته إلخ منصرفا إلى الست النسبى؛ و من ذلكك يعلم ان ما ذكره فى الجواهر فى أثناء كلا-مه دفاعا عن 
الرياض من ان المنساق من ذات محرم هو النسبى؛ فى محل المنع؛ فان رفع اليد عن العام الظاهر فى العموم بادعاء التبادر المختلف فيه 
فى خصوص المقام» فى غاية الإشكال ]١ ]١[‏ انا ان يكون إجماع على اختصاص الحكم بالنسبى. 

وامّا كون النسبى هو المتيقّن من ذات محرم فيؤخذ به دون السببى. 


]١[‏ أقول: و قال الفيض الكاشانى فى المفاتيح الجلد ١‏ الصفحة :“٠‏ و كذا (يقشل) إذا زنى بذات محرم بلا خلاف للنصوص 
المستفيضة. و خضّه جماعة بالنسييات لأنهنّ المتبادر» و الأظهر شموله للسبييات و فى التبادر منع انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 709 

ففيه ان القدر المتيقّن إذا كان متعلقا بمقام التخاطب لكان يجب الأخذ به و اما إذا لم يكن كذلكك فهو لا يضرٌ بالأخذ بالإطلاق. 

لا يقال: ان إطلاسق الروايات و ان كان شاملا للنسبئ و السببئ الا انَ ذهاب المشهور الى اختصاص الحكم بالأوّل يحملنا على الأخذ 
بقول المشهور دون غيره كما قد يتمسّكك بفهم الأصحاب فى بعض الموارد الأخر .]١[‏ 

لأنّه يقال يشكل رفع اليد عن العموم بمجرّد فهم الأصحاب بعد انّه الظاهر. 

وامّا القول بإلحاق خصوص السببى المذكور فى الآية الكريمة دون غيره [1] فهو بلا دليل و لم يقل به أحدء و انّما ذكر بعض 
السبييات فى الآيهُ من باب المثال و اراءة المصداقء غايةٌ الأمر ان للزانى بزوجةٌ الأب حكما خاصًا و هو الرجم. 

لا يقال: انّه لا أقلّ من كون المقام من موارد الشبهة لعدم إفتاء الأكثر بالإلحاق» و الحدود تدرء بالشبهات ["]. 

لآنا شول: لا شبهة بعد الاستظهار من الأدلة. 

فتحصّل انه لا يتم القول بالانصرافء بل لا فرق بينهما فى الحكم. 

لان المشهور القول بعدم القتل هنا و لعله أشير إليهم من النواحى العالية. 


]١[‏ أورده هذا العبد و تفضّل دام عمره بالجواب بما ذكرناه 


0 

|1] أرره رك زباؤناو لابه هر توله تعالى جز عث لع أمقائكم و كوي وَأَعلَاتٌ نيكم و بتكم اللاتى فى حو ركم من 

انك الأتى دحلم بهن إن لم تكُوئُوا دحَفع بهن فلا جاح عليكع و علائل الأيكم الّذِينَ , ِنْ أَصْلابكْ و أن تَجْمَعُوا : ين الأَخْتين. 
دوو الات 


[*] أورده هذا العبد وقد أجاب دام ظله بما فى المتن و لكن لم اقتنع كاملا فإنّه لاشكك فى عدم إفتاء المشهور بالإلحاق و هذا 
يوجب الشبهة فى الحكم به و قد رأيت بعد ذلكك ان الأردبيلى قدّس سرّه أيضا ذكر ذلكك فراجع ما ذكرناه عنه فى بعض الهوامش 
السابقة كما ان السييد الخوانسارى قدّس سرّه أيضا أورد ذلكك فإنّه بعد نقل رواية إسماعيل بن ابى زياد الدالة على رجم الزانى بامرأة 
أبيه قال: و يقع الاشكال من جهة عدم صبْحهُ السند و فتوى الأكثر على الخلاف و تدرء الحدود بالشبهات. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 78٠‏ 

والإنصاف انه يشكل الأممر بذلكك فلو أريد الاحتياط ففى مورد الإحصان يدور الأمر بين الرجم- لانّه محصن و المشهور قائلون 
بالانصراف- و بين القشل- على ما ذكرناه من عدمه- و الاحتياظ فى اختيار الأخفٌ زجرا و هو القثل و انا فى غير مورد الإحضان 
فالدوران بين القثل و الجلد و يؤخذ بالأخفٌ اى الجلد. 

وهل الحكم جار فى النسبيّ الشرعيّ خاصّة أو انّه جار فى النسبئّ مطلقا و ان لم يكن شرعيا كما إذا كان من زنا؟ 

قال فى الجواهر: نعم قد يقال باختصاص ذلكك بالنسب الشرعي أما المحرم من الزنا فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل و غيره» و لم 
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يحضرنى الآن نصّ لأصحابنا فيه. 

أقول: الوجه فى عدم الشمول هو ان الشارع قد نفى النسبة و حكم بعدم التوارث بين الولد و الوالدين و عليه فهذه الأمومة غير معتبرة 
شرعا و انّما المعتبر الأمومة الشرعية الحقيقتة لا العرفية. 

و لكن الظاهر ان الأمر ليس كذلكك فانًا إذا علمنا انه لا يجوز لولد الزنا نكاح انه فلا محالة تكون اه هذه محرّمةٌ النكاح عليه و حينئذ 
يجرى الدليل العام و هو ان الزنا بذات محرم يوجب القتل و بعبارة اخرى ان أمَ ولد الزنا أم و الزّانى بالأم يقتلء و ذلك لانّ الأ هو 
من ولدت الطفل و ليس له اصطلاح خاص غير ذلكك. 

و على الجمله فالشارع وان كان قد نفى الأمومة فى بعض الأحكام كالتوارث لكن الأمومة الحقيقةَه و هى الولادة؛ ثابتة محمّقة؛ و 
الإبرث خارج بالنص الخاص و حيث ان الأمومة و الولادة الحقيقةة موضوع لترتّب القتل على الزنا هناك فلا محالة يقتل الزانى بالأمٌ 
الزنائى ولا انصراف للَام عنها و ان فرضنا انصراف ذات محرم عن السببى لأنّ هذه محرم نسبا و هى أمَ واقعا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 78١‏ 


المحرّمات الرضاعية 


وهل الحكم فى المحرّمات بالرضاع أيضا هو القتل كالمحوّمات بالنسب أم لا؟ قد الحق بعض الأصحاب كالشيخ فى الخلاف و 
المبسوط و ابن سعيد فى الجامع» الرضاع بالنسب ]١[‏ و خالف فيه الآخرون. 

وفك يعشكة ووسقدل للاوّل بالخبر الشريف: الرضاع لحمة كلحمة النسب [ ؟] و اللحمةٌ بالفارسيَةُ يعنى تار و يود و رشته. فاللحمة 
المحمّقَهُ بالرضاع كاللحمة الحاصلة بالنسبء و وجه الشبه واضح فان النسب يؤثر فى التكوين و الإيجاد, و الرضاع فى النموّ و التربية» و 
كما ان الولد النسبى قد تكوّن و خلق من الأب و الام كذلكك الولد الرضاعى قد نما و شب بلبن أمّه الرضاعيّ. 

وقد يستشكل فى ذلكك بعدم عمل معظم الأصحاب به فى أكثر المقامات كالارث و الولاية و غيرهاء فان الولد الرضاعى لا يرث امّهِ و 
لا العكس و كذا لا ولاية لأبى المرتضع. فى حين ان للوالد الحقيقى الولاية على ولده؛ و ذلكك يدل على ان لحم الرضاع كلحمة 
النسب فى خصوص النكاح. 

و فيه ان الظاهر من الخبر هو افادة حكم عام و المستفاد منه ان 


[1] راجع الخلاف كتاب الحدود المسئلة 79 و المبسوط كتاب الحدود- ج 8- الصفحة 4: و الجامع الصفحة 864 قال الأخير: من زنى 
بذات محرم كالأمٌ و البنت و الأخت نسبا أو رضاعا أو عقد عليها و وطئها و هو يعرفها قتل و كذلكك ان اشتراها فوطتها فإن زنا بأخته 
فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى انه يحبس ابدا انتهى. 

و يستفاد من كلامه انه قد جمع بين الروايات بن الزانى بالمحرمات يقتل إلا الزانى بالأخت فإنّهِ يضرب بالسيف فان قتل فهو و الَا فإنّه 
يحبس الى ان يموت و لعلّه وجه حسن للجمع لأنّ رواية الحبس بعد الضرب واردة فى الأخت و قد ذكرت ذلكك للسيد الأستاد الأكبر 
لكنّه دام ظله أجاب بأنّه لم يقل به أحد و يرجح طرح الرواية على حملها على ما لم يقل به أحد. 

[؟] الميزان الجلد ‏ الصفحة 0١‏ الجواهر الجلد 9؟ الصفحة 7٠١‏ لكنى لم أجدها فى الوسائل و لا فى مستدركه؛ و فى تذييلات 
الجواهر: لم نعثر على هذه الرواية مع التتنع التامٌ فى مظائّها إلخ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج١2‏ ص: 787 

الرضاع كالنسب فى تمام الأحكام. نعم قد يخرج عن العام بدليل خاصء و على هذا فيجرى عليه كل أحكام الولد النسبى؛ منها انّه لا 
يجوز النكاح و منها انّه لو ابتاع الولد الرضاعى أباه عن رضاع لانّعتق عليه كالولد النسبى و هكذاء فالخارج كالإرث و الولاية قد خرج 
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بالدليل» و مقتضى هذا ان يكون حدّ الزنا بالمحرمات بالرضاع هو حدّه بالمحرمات بالنسب و هو القتل. 
نعم لو كان هناكك إجماع على عدم الحاقةٌ به فلا كلام لنا فى مقابل الإجماع. 


الذمئ إذا زنى بمسلمة يقتل 


و ممّن حدّه القتل» هو الذميّ الذى فجر بامرأة مسلمة. 

قال البعتق و الذقين إذا وك مسلط 

أقول: و لا-فرق فى ذلك بين كونها مطاوعة أو مكرهة بل الحكم كذلك فى مطلق الكافر و ان لم يكن ذميًا. ولا خلاف فى ذلكك 
قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكىّ منها مستفيض. 

قال الصدوق قدّس سرّه: و الذمي إذا زنى بمسلهُ قتل .)7١‏ 

وقال الشيخ الطوسى: فامّرا من وجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن. فهو كل من وطئ ذات محرم له. و 
كذلكك الذمى إذا وى بامرأة مسلمة فإنه يجب غلية الققل على كل حال 00. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد ١١‏ الصفحة ١8١‏ الحديث ١و‏ ”#وع. 

() الهداية الصفحة 8/. 

(* النهاية الصفحة 647. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 787 

و قال الشيخ المفيد: إذا فجر ذمىّ بمسلمة كان حدّه القتل .)١١‏ 

وقال أيضا: إذا زنى الذميّ بالمسلمهة ضربت عنقه .)7١‏ 

و قال ابن إدريس فى السرائر: فامًا من يجب عليه القتل على كل حال. فهو كل من وطئ ذات محرم. و كذلكك الذميّ إذا زنى بامرأة 
مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال «”. 

واقال النعد المرطو وو عا الفرد ضيه الأعامنة القول بأن الذهم إذا وف بالسلمة ضريك عله 18 

وأقال سلارة ويقتل الذمق إذا زنى بمسلمة على كل حال «8ه. 

و قال ابن زهرة: و منهم من يجب عليه القتل حرًا كان أو عبدا محصنا أو غير محصن على كل حال و هو من زنى بذات محرم له و 
وطئها مع العقد عليها و العلم برحمها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسه أو زنى وهو ذمىّ بمسلمة. وفى زنا الذمى 
بالمسلمة خرق للذْمّهُ و من خرق الذمَةٌ فهو مباح القتل بلا خلاف. .2١‏ 

و قال ابن حمزة: اما الزناة فضربان أحدهما يستوى فيه الإحصان و فقده. و الآخر لا يستويان» فما يستويان فيه يكون موجبه القتل و هو 
فى خمسة مواضع: الزنا بزوجة الأب و بجاريته التى وطئها و قهر المرأة على فرجها. 

و زنا الذمي بالمسلم و وطئ كل ذات محرم مع العلم بأنّها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع 37. 

الى غير ذلك من كلماتهم فى المقام. 


.//7 المقنعةٌ الصفحة‎ )١( 
(؟) المقنعةٌ الصفحة 8/الا.‎ 
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(*) السرائر الجلد ” الصفحة 9*©. 

(©) الانتصار الصفحةٌ .58١‏ 

(0) المراسم الصفحة .10١‏ 

(8) راجع الجوامع الفقهية كتاب الغنية الصفحة 977. 

(0) الوسيلةٌ الصفحةٌ 5٠١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: ع . 

و تدلٌ على ذلكك مضافا الى الإجماع الذى تقدّم ذكره رواية حنان بن سدير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن يهودى فجر 
بمسلمةٌ قال: 

.]١[ يقتل‎ 

نعم هنا بحث و هو انه هل الحكم كذ لكك أيضا حتّى فيما إذا تاب و أسلم بعد ان زنى بالمسلمة أو أنّه إذا أسلم يرفع عنه هذا الحكم؟ 
احتمل بعض الأصحاب سقوط الحدٌ عنه بذلكك لكن المشهور خلافه. 

و رواية حنان بن سدير مطلقة تشمل ما إذا أسلم بعد ان فجر وما إذا لم يسلم و ان كان الظاهر منها هو فرض عدم إسلامه و الَّا لكان 
يذكر ذلكك. 

قال الشيخ المفيد بعد ان حكم بقتل الذمى الذى فجر بمسلمة: فإن أسلم عند اقامة الحدّ عليه قبل إسلامه و امضى فيه الحدّ يضرب 
عنقه و لم يمنع إظهاره الإسلام من قتله» فان كان قد أسلم فيما بتبنه و بين الله عزٍّ و جل "١١‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8” من أبواب حدّ الزنا الحديث 2١‏ أقول: قال فى جامع الرواةً الجلد ١‏ الصفحة 185: حنان بن سدير 
الصيرفى واقفى ثقهُ انتهى. و قال المحمّق الأردبيلى فى مجمع البرهان: و لا يضرٌ القول فى حنان. 

ثم أقول: قد استدل أيضا يكون ذلكك خروجا عن الذمة» قال فى الانتصار: و الوجه فى صحَحه قولنا زائدا على إجماع الطائفة ان هذا 
الفعل من الذمى خرق للذمة و امتهان للإسلام و جرأة على اهله ولا خلاف فى ان من خرق الذَّمه كان مباح الدم» ثم قال: فان قيل: 
كيف يقتل من لم يكن قاتلا؟ 

قلنا كما نقتله مع الإحصان و ليس بقاتل و يقتل المرتد و ليس بقاتل و بعد فاذا جاز ان يتغلظ فى الشريعة حكم زنا المحصن حتّى 
يلحق بأخذ النفس. ما المنكر من ان يتغلظ أيضا زنا الذمّى بالمسلمة حتّى يلحق بوجوب تناول النفس انتهى. 

و قال أبو الصلاح الحلبى فى الكافى الصفحة *60: و ان كان «الزانى ذميا» بمسلمة حرّةُ أو امه صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة حيّهُ أو 
ميته قتل لخروجه عن حرمة الذْمّةُ إلخ. 

و فى كشف اللثام: لخروجه بذلكك عن الذَّمهُ و اجترائه على الإسلام و هتكه حرمته. 


)١(‏ المقنعة الصفحةٌ 7ىل. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 780 

و قال الشيخ بعد العبارة المتقدّمة عنه: فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلكك عنه الحدّ بالقتل و وجب قتله على كل حال .)١١‏ 

وقال ابن إدريس: فإن أسلم الذمّيّ ما يسقط بذلكك عنه الحدّ بالقتل و وجب قتله على كل حال 0" و قال العلامة و لو أسلم الذمّى 
الزانى بالمسلمهُ قتل أيضا .]١[‏ 

فهؤلاء الافذاذ كلهم متفقون على ان إسلامه بعد زناه لا يوجب سقوط الحدّ عنه. 
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نعم فى عبارةٌ المفيد قيد زائد على غيره و هو إسلامه عند اقامة الحدّ عليه بخلاف عبارات الآخرين فإنّها مطلقة فى عدم سقوط الحدّ 
بإسلام الذمىّ بعد ان زنى بمسلمة. 

ومن هذا يظهر ما فى كشف اللثام فى هذا المقام من عد المقنعة فى رديف النهاية و السرائر و التحرير» من التسامح و ذلك لانّه قد 
قئِد فى المقنعةٌ إسلامه بما إذا كان عند اقامةٌ الحلّ عليه. 

و الذى يستدل به على ذلكك أمور ذكرها فى كشف اللثام قال: و ان أسلم الذمى بعد ذلكك فهل يسقط منه القتل؟ فى المقنعة و النهاية 
و السرائر و التحرير: لا استصحابا و عملا بالعموم و لخبر جعفر بن رزق الله. 

أقول: اما الاستصحاب فهو لا يجرى إلا بعد ثبوت الزنا يعنى أنّه إذا أسلم بعد ان ثبت عليه الزنا فهناكك لو شكك فى بقاء حكم القتل 
عليه فإنه يستصحب ذلكك بخلاف ما إذا أسلم قبل ذلكك فإنّه حينئذ يجرى استصحاب عدم الوجوب لان الشكك حينئذ فى ثبوت القتل 
عليه دون سقوطه. 


]١[‏ التحرير الجلد ١‏ الصفحة 577. أقول: و قال أبو الصلاح فى الكافى الصفحة 608: فإن أسلم قبل إسلامه و أجريت عليه أحكامه و 
و قال ابن سعيد فى جامعه الصفحة 0694 عند عدّه من يقتل من الزناة: و كذلكك الكافر إذا زنى بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلكك 


.247 النهايةٌ الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) السرائر الجلد الصفحةٌ 89© و ٠ع8.‏ 
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و اما العموم فالمراد به عموم مثل موثّق حنان بن سدير. 

و فيه انّه محكوم برواية جب الإسلام؛ و بعبارة اخرى ان دليل الجبٌ يمنع العموم. 

وامّرا خبر جعفر فهو هذا:. عن جعفر بن رزق الله قال: قدّم الى المت وكدل رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ 
فأسلم فقال يحيى , بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله و قال بعضهم: يضرب ثلاثةُ حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر 
المتوكل بالكتاب الى ابى الحسن الثالث عليه السّلام و سؤاله عن ذلكك فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السَّلام: 

يضرب حنتّى يموت فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلكك و قالوا يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنّه شىء لم ينطق به كتاب 
ولم تجىء به الّدنة فكتب: ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجىء به سنّهُ و لم ينطق به كتابء فبين لنا بما أوجبت عليه 
ل 0 0 0 

هم الله الحمن الرحيم لما وأا اومن له وخدة و كفنا , عن به فش رين قل يك ينقفو م لاغ لما رأوا بألا سنت 
الدالق كذ شلك قن لوو و عتيء قالك الكافؤوة: قال كأ مرانه الم كل فشيرب على مات 11 

وهى تدل على ان التوبة بعد رفع الأمر إلى الحاكم و ثبوت الزنا لديه لا تنفع فى رفع الحدّ و قد استشهد عليه السّدلام لذلكك بالآية 
الكريمة» و يستفاد منه انْ البأس- الذى إذا عاينه الإنسان لا ينفعه الندم- أعم من العقويق الأخرويّة التى هى العذاب فتشمل الدنيوية 
أيضا و هى الحدّ و ذلكك لمكان تطبيقه عليه التّ.لام الآية الكريمة على الحدّ فهذه سنة الله تعالى التى أجراها فى الأمم الماضين فلم 
يكك ينفع توبتهم فى رفع العذاب و العقوبة. 

و شبيه هذه الآيهُ فى المؤدّى و المضمون. الآية الشريفة الواردة فى هلاكك فرعون و رد توبته و هى قوله تعالى: 
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اذا ينى إس لانيل البعر فاب ووعؤة دجُو بغي ذو حلى ذلا أذركة الوق لَ آمنك أنه ل إِله إن الى آمنَث ث به بنُوا 
إنْلَائِيلٌ و أنا مِنَ الْمسْلِمِينَ آلْآنَ وَ قد عَصَيِتٌ قَبِلٌ وَ كُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ .]١[‏ 

و خبر جعفر و ان كان ضعيفا- لعدم ثبوت وثاقته- لكنه منجبر بعمل الأصحاب الَا ان المستفاد و الظاهر منه هو إسلامه عند تحتّم الحد 
عليه فرارا عنه. 

و مقتضى ذلك هو التفصيل بين التوبة قبل ثبوت الحدّ عليه و التوبة بعده فى رفع الحدّء فتقبل فى الأوّل دون الثانى خلافا لما فهم 
المشهور و ذهبوا اليه من الإطلاق و عدم فائده فى إسلامه بعد ان زنى» سواء كان قبل الثبوت و الحكم أو بعد ذلكك. 

وقد ظهر بما ذكرناه ان تفصيل المقنعة مستفاد من هذه الروايةٌ فإنّ الظاهر منها ان النصرانى المذكور لما راى العذاب اى الحدّ الذى 
هو القتل» أسلم و قد حكم الامام عليه السّلام بأنّ إسلامه لا يفيد فى رفع العذاب عنه و على هذا فلو أسلم و تاب بعد فجوره و قبل ان 
يثبت ذلكك فإنّه يرفع عنه القتل. 

و هنا وجه ثالث احتمله فى كشف اللثام قائدًا: و يحتمل السقوط لجبٌ الإسلام ما قبله» و الاحتياط فى الدّماءء و حينئذ يسقط عنه الحدٌ 
رأسا و لا ينقل الى الجلد للأصل انتهى. 

وهو ظاهر فى ان الإسلام يوجب رفع الحدّ عنه مطلقا سواء كان قبل إثبات الحدّ عليه أم بعده. 

وقد استدل على ذلك بجبٌ الاسلام ما سلف و الاحتياط فى الدماء. 

[1] سورة يونس لآب 84 و :4١‏ أقول: و نظيرها أيضا فى المضمون قوله تعالى فلولا كانت قَريَةُ آعنث قتا إلا لاوم يونس لا 
آنُوا تيا عنم عدت الْجزي فى العلا ادلاو ممم إل| جين. سورة يونس- 40 

ثم إِنَى أوردت بأنّه لا كله لعدم نفع الايمان بعد رؤية ابأى ولك لتحصيصه فى فقا قوم يونس فأجاب دام ظله بأنّه هناكك كان 
مقدّمهٌ العذاب و آثاره لا نفسه. 

]١[‏ حديث الجبّ رواه فى كنز العمّال الجلد ١‏ الصفحة ١7‏ و 27١‏ و الجامع الصغير للسيوطى الجلد ١‏ الصفحة 12٠‏ و مسند أحمد بن 
حنبل الجلد 5 الصفحةٌ ١149‏ و 30١8‏ و أسد الغابةٌ الجلد ه الصفحة 6 و قد رواه القميّ فى تفسيره ه الجلد ؟. 
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وقد يقال بان حديث الجبّ ليس مروىٌ عن طرق العامّة. 

و أجيب عن ذلكك بان المشهور من العامة و الخاصّة قد عملوا به فيما لا دليل على خلافه. 

نعم يرد على الاستدلال به ما مرّ من حكومة موثق ابن سدير و خبر جعفر بن رزق الله على ذلكء فالإسلام يجب ما قبله الا فيما إذا 
زنى الذهى بالمسلمة فإنْ إسلامة و ان كان مقبولا وهو بحسب مسلما الا أن اللحدٌ اى القعل لا يسقط عنه: 

و هنا وجه رابع يظهر من صاحب الجواهر و هو التفصيل بين الإسلام حقيقة و الإسلام لفظا و صوريا تخلصا و فرارا عن القتل فيقبل 
إسلامه و يؤثّر فى الأول سواء كان قبل إثبات الحدّ أو بعده و لا يون مطلقا فى الفرض الثانى. 

و فيه انّه مخالف لما هو السيرة القطعيّة من معاملة النبى صل اللّه عليه و آله بالنسبة إلى المنافقين الذين كانوا يبطنون الكفر و يظهرون 
ل ا ل ل ل 
اراك ابروا اد يا سي رسا لات كا جرع الله تعالى و و أخبر النبق بكذبهم بقوله إذلا لاك 
الْمنافِقُونَ #أُوا نَهْهَدَ نك لَرسول الل وَ الله َعم نك لَوَسُولَهُ َال يَْهَدُ إن لفقي لكاذُون , و على الجملهٌ فلازم ما ذكره 
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عدم جب إسلام المنافقين ما فعلوه فى حال الكفر و هو كما تراه فإنهم كانوا يقبلون إسلامهم و لم يؤاخذوهم بما فعلوا قبل الإسلام. 
وقد ظهر من تلك الأبحاث انه لا يبعد القول بالتفصيل بين إسلامه قبل قيام البنةُ و إثبات الحدّ عليه» و إسلامه بعد ذلككء فيدفع الحدٌ 


فى الأوّل دون 


]١[‏ فى دعاء الامام زين العابدين عليه الّ.لام: اللّهم ان قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دمائهم فأدركوا ما أُمّلوا و انّا آمنا بألسنتنا و قلوبنا 


.١ سورةٌ المنافقون الآيةُ‎ )١( 
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الثانى» و ان كان إسلامه يقبل فى كلا الحالين. 

ثم انه قد يقال بعدم تطابق رواية جعفر مع ما هو المذكور فى الكلمات و عبارات الفقهاء, و ذلكك لأنهم يقولون بأنّ الذمى إذا فجر 
بامرأة مسلمةٌ يقتل فى حين ان المذكور المصرّح به فى صدر الرواية ان أبا الحسن الثالث عليه السّلام كتب: يضرب حتّى يموت. كما 
ان فى ذيلها: فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات, و الضرب حتّى يموت أمر غير القتل و فوقه و هو قتل مخصوص غير مطلقة. 

و يمكن ان يكون حكمه هذاء لتشديد المعصية فيكون حكمه كقتل الصبر .]١[‏ 

و فيه ان هذا التعبير محمول على ما هو الوارد فى نظائر المقام من الروايات التى ورد فيها انّه يضرب بالسيفء أو يضرب عنقه» و على 
هذا فالمراد من ضربه حتّى يموت أنه يضرب بالسيف الا انه لو لم يمت و لم يقتل بالضربة الأولى فإنّه لا يكتفى بها بل يضرب ثانيا و 
ثالثا الى ان يقتل» و يبعد جدًا ان يكون المراد ضربه بالعصا و غيره الى ان يموت. 

أن قلث: ان المسحد فى كلمات القدماء غيره فى كلمات المتأخرين و ذلك لآن السذكور قن كلمات المتأخرين غالا هو السسكك 
بالروايات كمونّق ابن سدير و خبر جعفر و إذا كان الأمر كذلك أمكن إسراء الحكم من الذميّ إلى مطلق الكفّارء و هذا بخلاف 
القدماء فترى السيد المرتضى لم يتمسكك بالرواية أصلا بل استدل بخروج الذمى عن الذمة و هكذا الحلبى فراجع الانتصار و الكافى» 
و على هذا فيشكل الأمر فى التعدّى إلى سائر الكفار بل يقتصر على خصوص الذميّ بلحاظ التعليل و الاستدلال [؟]. 

نقول: لا بأس باسراء الحكم و ان كان تمسكك القدماء بخصوص هذا التعليل» و ذلك لان قصارى الكلام انّه بخروجه عن الذَّمَةُ بزناه 
بالمسلمة قد أدرج فى الكافر الحربى؛ بل لعل ذلك بنفسه يشعر بكون الحكم ذلكك فى 


]١[‏ أورده هذا العبد و تكرّم دام ظلّه بالجواب بما فى المتن 

]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب دام بقائه بما قرّرناه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج١2‏ ص: 717١‏ 

ميطلق الكفان أن الحرن فتشسه وانا الذكع فلص ورهه ريا بوانطة خرويهه عن اللامةاحيت الداوى بالشجلنة: هذا مضافا إلى اله 
يمكن ادعاء الأولويةٌ كما ادّعى ذلكك. 


الكلام فى من زنى بامرأة مكرها لها 


قال المحمّق: و كذا من زنى بامرأة مكرها لها. 
أقول: من حدّه القتل من الزناة هو من زنى بامرأةٌ مكرها لها. 
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و فى كشف اللثام: إجماعا كما فى الانتصار و الغنية. 

وفى المسالكك: بلا خلاف. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة. انتهى. 

وامًا النصوص و الاخبار الواردة فى المقام الدالة على المقصود فمنها صحيح بريد العجلى قال: سئل أبو جعفر عليه السّ.لام عن رجل 
اغتصب امرأةُ فرجهاء قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن .)١١‏ 

و منها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام فى رجل غصب امرأةُ نفسها قال: يقتل .07١‏ 

و منها خبره الآخر قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: الرجل يغصب المرأةُ نفسهاء قال: يقتل 00. 

نعم هنا روايات لا تلائم تلكك الروايات لان لسانها هو انه يضرب السيفء بلغت منه ما بلغتء أو مات منها أو عاش. 


ففى خبر زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام فى رجل غصب امرأة فرجها قال: يضرب ضربةٌ بالسيف بالغهُ منه ما بلغت «6). 


.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١7‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١7‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١7‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”*. 

الدر المنضود فى أحكام الحلبود ج ١‏ ص: 1١‏ 

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه الشسلام قال: إذا كابر الرجل المرأه على نفسها ضرب ضربةٌ بالسيف مات منها أو عاش .0١١‏ 

و من المعلوم ان ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت كما هو تعبير خبر زرارة و ضربة بالسيف مات منها أو عاشء الواردة فى خبر ابى 
بصيرء غير القتل المذكور فى الروايات المتقدّمة. 

والذى يسهّل الخطب هو ان صاحب الجواهر قال: انّى لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما فى مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا 
ينافى ذلكك انتهى .)3١‏ 

وامًا احتمال ان يكون المكابرة فى نفسها فى معتبر أبى بصير بمعنى المجادلهُ فى قتلهاء فهو خلاف الظاهر جدًا. 

هذا مضافا الى اشتمال القسم الأوّل على صحيحتين و عدم اشتمال القسم الأخير على رواية صحيحة. [*] 

عدم اعتبار الإحصان فى المواضع المذكورة 

قال المحمّق: و لا يعتبر فى هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال؛ شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحرٌّ و العبد و المسلم و 
الكافر. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك كما اعترف به بعض الأجِلَهُ بل قد سمعت التصريح بالأوّل فى نصوص المكرهة و 
لا قائل بالفرق» على أنّهِ لو سلّم التعارض بين إطلاق الأدلّةُ هنا و بين غيرها من وجه فلا ريب فى انّ 


[١]فان‏ فى سلسله سند رواية زرارة على بن حديد و حكى المامقانى عن القسم الثانى من الخلاصة انه قال: ضعَفه شيخنا فى كتاب 
الاستبصار و التهذيب و قال بأنّه لا يعوّل على ما ينفرد به و عن الكشى انه فطحى, راجع رجال المامقانى الجلد ١‏ الصفحة 7/0 و اما 
رواية أبى بصير فقد عبر عنها سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله كبعض أجلاء العصر بالمعتبرة الَا ان المجلسى قدّس سرّه صرّح بكونها 
صحيحة فراجع مرّات العقول الجلد 7 الصفحة 188. 
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.8 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(1) جواهر الكلام الجلد 5١‏ الصفحة .5١8‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: 717 

الترجيح لما هنا و لو لفتوى الأصحاب انتهى أقول: امنا التصريح بعدم الفرق بين الإحصان و عدمه فى النصوص» ففى صحيح العجلى 
فى خصوص رجل اغتصب امرأً فرجهاء صرّح بأنّه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصنء فراجع. 

و هذا هو الذى استظهرناه قبل ذلكك و قلنا ان ظاهر الأدلَةُ هو التنويع و التقسيمء فاذا كان الزانى زانيا بذات محرم أو ذميّا زنى بالمسلمة 
أو زنى مكرها للمرأة فحكمه القتل بلا فرق بين ان يكون محصنا أو غيره و بين ان يكون شيخا أو شابا و بين ان يكون حرًا أو عبدا و 
بين ان يكون مسلما أو كافرا. 

خلافا لابن إدريس حيث قال بأنّه إذا كان أحد الموارد الثلاثة مجمعا لعنوانين يحكم فيه بحكم كل من العنوانين إذا أمكن الجمع 
ببلهما جمعا للأدلة. 

فلو كان غير محصن فإنّهِ يجلد ثم يقتل و لو كان محصنا يجلد أولا ثم يرجم فان القتل يحصل بالرجم و غيره فلو رجم الزانى محصنا 
الذى هو من مصاديق المسائل الثلاثة فقد عمل فيه بالقتل أيضا لأنْ الرجم هو القتل باشدّ صوره و أشقٌ أنواعه .]١[‏ 

وفيه انه يصيح ذلكك لو لم يفهم من دليل القتل سوى مجرّد إزهاق الروح اما لو استفيد منه خصوص القتل بالسيف كما هو الظاهر منه 
فلا مجال لهذا الكلام و لا يجمع بينهما أصلا لأنّ القتل بالسيف شىء و الرّجم شىء آخر. 

و اما كون فتوى الأصحاب بالقتل مرجحا لو سلّم التعارض بين إطلاق الأدلَهُ هنا و بين غيرها من وجه. 

فنقول: لو كان ذلكك مرججحا كما فى باب السند فهو و الا فالحكم هو 


]١1[‏ أقول: إليكك نص كلامه: و الذى يجب تحصيله فى هذا القسم و هو الذى يجب عليه القتل على كلّ حال ان يقال: ان كان محصنا 
فيجب عليه الجلد أوَلا ثم الرجم فيحصل امتثال الأمر فى الحدّين معا و لا يسقط واحد منهماء و يحصل أيضا المبتغى الذى هو القتل 
لأجل عموم أقوال أصحابنا و اخبارهم لأنّ الرجم يأتى على القتل و يحصل الأمر بحدّ الرجم و ان كان غير محصن فيجب الجلد لانّه 
زان ثم القتل بغير الرجم فيلحظ ذلك راجع السرائر الصفحة 578 الجلد ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 717 

التخير» و المسلم هو الأخذ بذلك عند التعارض السندىٌ لا الدلالق. 

اللهمّ الا ان يقرّر المقام بأنّه نظير باب التعيين و التخبير فإِنّ الأخذ بمقتضى دليل القتل الذى افتى به المشهور لا ينافى التخيير أنه أحد 
طرفيه بخلاف الأخذ بدليل الإحصان و الرجم فإنّه لا يطمئن إليه بعد ذهاب المشهور الى خلافه» و العقل يحكم بترجيح أحد الطرفين 
إذا كانت الحال كذلكك. 


الزناء بامرأهٌ الأب 
اشارةٌ 


قال المحمّق: و كذا قيل فى الزناء بامرأةٌ أبيه. 
أقول: يستفاد من العبارة انه قدّس سرّه غير جازم بذلكك حيث انه نسبه الى القيل. 
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و كيف كان فالقائل به هو الشيخ و الحلبى و ابن زهرة و ابن إدريس و ابن حمزة و ابن البرّاجٍ و ابن سعيد. على ما فى الجواهرء و قال: 
بل نسبه بعض الى كثير و آخر إلى الشهرة بل عن الغنية الإجماع عليه و هو الحتجة بعد خير السكونى. 

و يظهر من كلامه ان الزنا بامرأة الأب ليس كالزنا فى الموارد الثلاثة السابقة لأنّه رحمه الله ذكر فى كل واحد منها ان الإجماع بقسميه 
عليه» و لم يذكر ذلكك فى المقام» و انما اقتصر على ذكر الإجماع المنقول. 

وامّرا خبر السكونى فهو خبر إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السّدلام انه رفع اليه رجل وقع على امرأة 
أبيه فرجمه و كان غير محصن .)١١‏ 

و قد قيل بأنّه منجبر 25١‏ كما قد عتر عنه بالمعتبرة .]١[‏ 


نعم هنا اشكال و هو ان هذا الخبر صريح فى كون حدّه هو الرجم فى 
[1] وقال فى مبانى التكملة الجلد ١‏ الصفحة ؟19: تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن زياد عن جعفر إلخ. 


.4 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١9 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(0) راجع جواهر الكلام الجلد ١‏ الصفحة ."١8‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 716 

حال انهم قد حكموا فيه بالقدتل كما ان مقتضى تعبير المحمّق: و كذا قيل إلخ هو ان الحكم فى هذا المورد أيضا هو الحكم فى 
المسائل المتقدّمة أى القتل» فكيف يلتئم الحكم بالقتل استنادا الى خبر صريح فى الرجم, مع التصريح بأنه كان غير محصنء الظاهر 
جدًا فى ان الحكم كذلك إذا كان محصنا بالأولورّة حيث لا يجرى الحكم بالقتل الذى هو الأسهل فى مورد الإحصانء و على هذا 
فحكمه فى كلتا الصورتين هو الرجم مع انهم قالوا بالقتل. 

و يمكن الذبّ عنه بن الرواية قضَيَهُ فى واقعة و لا نعلم حقيقةُ الحال. 

و على الجملةُ فيشكل انجبار الخبر بفتوى المشهور مع هذا الاختلاف فى المؤدّى. 

وقد صرّح غير واحد من العلماء بأنّه لا فرق فى المقام أيضا- كالمسائل الثلاثة الماضية- بين المحصن و غيره و لا بين الحرٌ و العبد و 
لا بين الكافر و المسلم و قد استفيد الأوّل من نفس الخبرء و اما الجهات الأخر فأورد عليها فى الجواهر بأنّه ان كان إجماع على عدم 
الفرق من الجهات المزبورة فذاكك و الا فلا يخلو من اشكالء و علّل ذلكك بقوله: إذ لم نظفر فيه هنا بنصٌ مطلق بالخصوص. 

وفيه انه وان صمح ما ذكره من عدم رواية مطلقة تدلٌ على عدم الفرق بين ما إذا كان حرًا أو عبدا و غير ذلكك من الجهات الَا ان خبر 
السكونى بنفسه كاف فى ذلك. 

بيانه ان الامام أبا جعفر عليه السّ.لام نقل و حكى ذلكك عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى مقام بيان الحكم و لم يكن بصدد نقل واقعة 
تاريخبَة عنه عليه السّ.لام و لا إشكال فى انْ الرجل الذى رفع الى أمير المؤمنين اما انّه كان حرا أو عبدا و اما انّه كان شيخا أو شابا و 
هكذا لاله شخص واحد و القضيَهُ واقعةٌ شخصِيَةُ فلو كان لواحدهٌ من الخصوصيّات دخل فى الحكم بحيث كان الحكم مختضًا بالحرٌ 
دون العبد أو بالشيخ دون الشاب مثلا لكان اللازم ذكره و الا كان مخلا بالمقصود أو لم يكن تتربّب على ذكره ما ذكره و نقل هذا 
المطلب فائدة لا-نّه كان فى حكم ان يقال: ان أمير المؤمنين عليه السّ.لام قد رجم شخصاهء و من المعلوم انه لا فائدة فى ذكر ذلككء 
فيفهم انّه لا مدخليَةُ لهذا الحيثيات أصلا و ان تمام الموضوع 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 710 

هو الزنا بامرأءٌ الأب و ان هذا حكمه بلا دخالةٌ قيد فيه. 
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و اما التعرض لخصوص عدم كونه محصنا فلعله لأجل رفع توهم ان رجمه كان لأجل كونه محصنا. 

و الحاصل انه لا حاجة الى الإجماع فى فهم تلك الأمور لأنّه يفهم ذلك من نفس الخبر. 

ثم انه هل يلحق بزوجة الأب فى هذا الحكم أمته أو موطوئته بالملكك أم لا؟ 

فيه اشكال. و قال ابن حمزة عند ذكر أقسام الزنا الموجبة للقتل: و الزنا بزوجة الأب و بجاريته التى وطأها إلخ 0١١‏ فقد الحق جارية 
الأب بزوجته و ساوى بينهما فى الحكم. 

ولا يخلو عن اشكال و لذا نسب فى الرياض القول به الى الشذوذ. 

و استوجهه فى كشف اللثام بشمول لفظ «امرأته) الوارد فى خبر السكونى لها. 

و فيه ان استفادة ذلكك من الخبر مشكل جدًا و ذلكك لعدم تعلق لامرأة الأب بجاريته حتّى تشملها. 

نعم لو كان الإلحاق من باب ان جارية الأب من المحارم؛ و الحكم شامل لمطلق المحارم فهو حسنء كما انّه لا بأس بالقول بشمول 
امرأةٌ الأب لامرأته الحدّةٌ و الأمة و ذلكك لمكان إطلاق اللفظةٌ اى زوجة الأب. 

ثم انه قد الحق بعض كابن إدريس امرأةُ الابن أيضاء فلو زنى بامرأةً ابنه وجب قتله. 

ولأد دلبل على ذلك الاان يقال بإلغاء الخصوصقة عن امرأة الأنن الت سكموا فيها وجوت القمل أو يقال كما فى الجواهر: لعله 
لإدراجه إِيّاها فى المحارم. 

وان كان يرد عليه انّه لا وجه لإدراج امرأهً الابن فى المحارم بعد ان قالوا باختصاص الحكم بالمحارم النسبية دون السبيئة. 


(1)الوميلة العفحة 2 
الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١2‏ ص: 7178 
نعم على ما ذكرناه و قرّرناه من تعميم المحارم لكل واحد منهما لا يرد عليه اشكال. 


تذنيب و تقنبيه 


بعد ان ثبت ان الزانى بذات محرم يقتل» فهل الحكم فى الزانية أيضا كذلكك بان تقتل إذا زنت بذى محرم أم لا؟ 

الظاهر ذلكك فحدٌ المرأةٌ الزانية بذى محرم القتل» كالزانى بذات محرم بعينه» و ذلكك لوحدة الملاكك. 

ثم انه قد بقى بعض الموارد الذى يكون حدّ الزنا فيه القتل لم يذكره هنا و يذكر فى مناسباته» و منه من أقدم على الزنا ثلاث مرّات أو 
أربع فإنّه بعد حدّه مرّتين أو ثلاث مرّات يقتل. 


و هل يقتصر على القتل فى المواضع المزبورة؟ 


الكلام هنا فى انّه بتعد كون الحكم فى المواضع الأربعة المتقدّمة هو القتل فهل يكتفى بذلكك أو انّه لا بد من الجلد أوّلا ثم القتل فى 
غير المحصن مثلا؟ 

قال المحمّق: و هل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل نعم و قيل يجلد ثم يقتل ان لم يكن محصنا و يجلد ثم يرجم ان كان محصنا عملا 
بمقتضى الدليلين و الأوّل أظهر. 

أقول: اختار المشهور و كذا المحقّقء الأوّلء و خالف ابن إدريس ]١[‏ فإنّه ذهب الى أنه لو كان محصنا يجلد أوَلا ثم يرجم و الَا فيجلد 
ثم يقتل و قد مرٌ كلامه فراجع. 

و الدليل على ذلكك هو الجمع بين الدليلين فإنَ الآية الكريمة تدل على لزوم جلد الزانى و الزانية مأ جلدة و هى بعمومها أو إطلاقها 
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كائلة لبطلق مخ 


[1] أقول: و وافقه الشهيدان أيضا إلا انهما قالا باعتبار الجلد أوّلا : ثم القتل مطلقا بلا فرق بين المحصن و غيره. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ١‏ ص: 717/1 

زنى» و مقتضى الاخبار هو قتل من زنى بالمحارم مثلا و رجم من زنى و هو محصنء و على هذا فيجب جلد الزانى أوّلا ثم رجمه ان 
كان محصناء و قتله ان كان من مصاديق المسائل المبحوث عنها آنفا. 

والجوات غنه ان الظاهز من الأدلة لداعي اسل في الموارة اريم أى الزانى بالمحارم و الذمى الزانى بالمسلمة و المكره و 
الزانى بزوجة الأب- عو ]إن هنذا زارح قد خرندج حو اقول الله شان اا ا تعلق كز لاشو يتيك بان علة قو ان الحد 
فيها هو القتلء و قد مرّ ان مقتضى الأدَلَهُ هو التنويع و التقسيم كالحاضر و المسافر و لذا قال المحقّق: و الأوّل أظهر. 

وقد أنِد فى كشف اللثام قول ابن إدريس بقول الصادق عليه الّ.لام فى خبر ابى بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزانى انَا 
انه أعظم ذنبا .01١‏ 

وفيه ان كونه أعظم ذنبا لا يلازم كونه أشدّ حدّاء و ظاهر ما مرّ من الروايات المعتبرة كون الحدّ فيه واحداء و هذه الرُواِيهُ لا تصلح 
لمعارضتهاء و على هذا فلا جلد فى تلك الموارد بل الحكم هو القتل وحده فلا جلد كما انه القتل بالسيف دون الرجم. 

ايه الأمر ان مقتضى الخبر الوارد فى الزنا بزوجة الأب هو الرجم و مقتضى خبر جعفر فى زنا النصرانى بالمسلمة أنه يضرب حتّى 
يموت مع ان المشهور أفتوا بالقتل» و قد تقدّم البحث عنهما. 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إليهما: فينبغى الاقتصار عليهما فيهما انتهى و كأنّه يقول: يجب قتلهما لكن بالصورة المذكورة فى 
الروايتين. 

و يمكن ان يكون مراده انه لو قلنا بغير القتل فإِنّه يقتصر على الموردين. 

و لكن الظاهر انّه رحمه الله مائل إلى الإفتاء بذلكك فى الموردين و انه قد القى ذلكك مبرزا لنظره الشريف. 

ولا يخفى ان الاحتياط فى المسئلةُ مع قول المشهور كما انْ الاحتياط فى 


.8 كشف اللثام الجلد ؟ الصفحة 518 و راجع للرواية الوسائل الجلد 18 الباب 19 من حدٌّ الزنا الحديث‎ )١( 
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مورد اجتماع الإحصان و هذه العناوين يقتضى الحكم بالقتلء لان الرجم أشدّ منه و فى غير مورد الإحصان هو القتل وحده دون الجلد 
والقتل. 


الكلام حول الرجم 


قال المحمّق: و اما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقل فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم و ان كان شابا ففيه روايتان 
إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدّين و هو أشبه. 

أقول: بعد الفراغ عن حدّ القتل فى الزنا فالآن يبحث فى الرجم, و هنا مباحث أحدها انه هل هنا رجم أم لا و بعبارة أخرى هل يجب 
رجم المحصن أم لا؟ ثانيها انّه هل يجمع بين الرجم و الجلد أم لا؟ ثالثها أنه هل هناكك تفصيل بين الشيخ و الشيخة و الشابٌ و الشابة 
أو انه لا فرق بين الموارد؟ رابعها فى ان الشيخ و الشيخة بعنوانهما يرجمان إذا زنيا و ان لم يكونا محصنين أم لا؟ 

اما الأوّل فلا كلام و لا نزاع فيه بل اتّفق الكل على أنّه إذا زنى البالغ العاقل المحصن ببالغةٌ عاقلة فإنهما يرجمانء و كذلكك إذا زنت 
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بالغة عاقلُ محصنة ببالغ عاقل؛ بل إجماع المسلمين على ذلك و لم يخالف فيه الَا الخوارج ]١[‏ فإنهم 


]١[‏ أقول: و كذا بعض المعتزلة» قال الجزيرى فى الفقه على المذاهب الأربعةٌ الجلد 0 الصفحة 28: أمَا حدّ الزنا فقد فقت الشريعةٌ فيه 
بين الذى امار 0 

قالوا: 007 0 
فالزانيان يستحقان الجلد مطلقا سواء كانا محصنين أولا و لك: هذا لا يتم إلا إذا ثبت ان ال: أحدا بعد نزول هذا 
0 ن ال سو محصنين أو و لكن دليلهم , يتم إلا إذا ثبت ان النبى ص لم يرجم بعد نزو 
الاية. و لكن الجمهور قالوا: ان رسول الله ص قد رجم بعد نزول هذه الاية بدليل ان أبا هريرة حضر الرجم و هو لم يسلم الا بعد سنة 
سبع» و سورة النور نزلت سنة ست أو خمس و قد رجم الخلفاء الراشدون بعد النبى ص و صرّحوا بان الرجم حدّ و قد نازع هؤلاء بن 
الكتاب لا يصيح نسخه بالسنّةُ و أجيب بأنّ السنة المشهورة تخضّ ص الكتاب بلا خلاف و هنا خض صت السنة» الزانى» بغير المحصن 
انتهى. 

ثم نقل فى ذيل الصفحة: عدم الرجم عن الخوارج و بعض المعتزلة كالنظام و أصحابه ثم قال: و لا 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ١‏ ص: 718 

أنكروا حكم الرجم رأسا مستدلين على ذلك بعدم ذكر عنه فى الكتاب و لا فى سنّةُ متواترة. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه و المحكى منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص. 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “” جلدء دار القرآن الكريم» قم - ايران» اول» ١1617‏ ه ق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 719 

قال الشيخ فى المسئلة الاولى من كتاب الحدود من الخلاف: يجب على التَيِب الرجم و به قال جميع الفقهاء و حكى عن الخوارج انهم 
قالوا: لا رجم فى شرعنا لانه ليس فى ظاهر القرآن و لا فى السَنّةُ المتواترة. دليلنا إجماع الفرقة و أيضا روى عبادة بن الصّامت ان النبى 
(ص) قال: خذوا عنّى قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالتيب جلد مأة و الرجم, و زنى ماعز فرجمه 
رسول الله (ص) و رجم العامررّة و عليه إجماع الصحابة و روى عن نافع عن ابن عمرء ان النبى (ص) رجم يهوديّين زنيا و روى عن 
عمر انّه قال: لو لا أننى أخشى ان يقال: زاد عمر فى القرآن لكتبت آيهُ الرجم فى 


بنك ليع الا الدلى يتكر فق القرا ف الكريي؟ ثم قال: و هذا باطل فان الرجم قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليهاء و أيضا هو ثابت 
بنصٌ القرآن لحديث عمر بن الخطاب عند الجماعة انه قال: كان مما اتزل الله على رسول الله ص آية الرجم فق رأناها و حفظناها و 
وعتاها روج رمرك لاص رجن رد عونت الللارة ١‏ درم تح البحكم. ٍ 

وهنا تعّض لحديث و هو: ان فيما انزل الله من القرآن: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البنَهُ بما قضيا من اللذة. ثم نقل روايات 
الك على وحرب رد لويم 0 

و منها قول رسول الله ص: خذوا عنّى قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مأهُ و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مأ و الرجم 

و قال فى آخر البحث: و قد أجمعت الأمَهُ على وجوب حدّ الرجم على الزانى المحصن و قال فى ذيل الصفحة 09 اتّفْق الأئمة على ان 
من كملت فيه شروط الإحصان ثم زنا بامرأة قد كملت فيها شروط الإحصان. فهما زانيان محصنان يجب على كل واحد منهما الرجم 
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ماعزا و رجم الغامدبَهُ و غيرهما و لان الخلفاء الراشدين أقاموا حدّ الرجم بالإجماع من غير نكير من واحد منهم فحدّ الرجم ثابت 
بالأحاديث المتواترة و فعل الرسول ص و إجماع الأمَرهُ و ثابت بالكتاب على رأى من يقول ان حديث الرجم كان آيهٌ من القرآن ثم 
نسخت و بقى حكمها انتهى أقول: راجع لاستدلالات الخوارج آيات الأحكام للكاظمى 5- 197. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج١2‏ ص: 7/١‏ َ 

حاشية المصحف: الشيخ و الشبخة إذا زنيا فارجموهما البنَهُ نكالا من اللّهه و روى ان علا جلد سراقة يوم الخميس و رجمها يوم 
الجمعة و قال: جلدتهما بكتاب الله و رجمتها بسنّهُ رسول الله فقد ثبت ذلكك بالسنة و إجماع الصحابة انتهى. 

واكام امود اس او ا ات ا لا 9 
والح والناك انق اقبي يدا اللاو لكوزريد تل فى الا 

لا خلاف معتدٌ به بيننا فى ان الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين فإِنّه يجمع فى حدّهما بين الجلد و الرجم بل هو أمر مفروغ عنه 
بيننا و انما نقل عن ابن ابى عقيل انه قد أطلق الرّجم فى المحصن من دون ذكر للجلد لكنّه كما فى الجواهر غير معلوم المخالفة و 
ذلكك لانّه لم يصرّح بعدم الجلد كى يعدّ مخالفا فى المسئلهُ و ليس فى البين إِنَا إطلاق كلامه؛ و على الجملهُ فالإجماع بقسميه قائم 
على الجمع بينهما فى خصوص الشيخ و الشيخة و قد علم ان المقامين ليسا محل الخلاف و الكلام؛ فنحن نصرف النظر عن البحث 
فيهما و يبقى البحث فى المقام الثالث و الرابع. و استفادة الحكم فيهما منوط بصرف العنان الى الروايات و الاستظهار منها و هى 
مختلفة جدا. 

و تنقيح البحث يقتضى تفكيكك فروع أصل المسئلة و التعرض لكل منها على حدهُ فنقول هنا فروع و مسائل الأوّل فى حكم الشيخ و 
الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين الثانى إذا زنيا و لم يكونا محصنين الثالث الشاب و الشابةُ إذا زنيا و كانا محصنين الثانى إذا زنيا و لم 
يكونا محصنين الثالث الشاب و الشابة إذا زنيا و كانا محصنين الرابع إذا زنيا و كانا غير محصنين. 

اما الأول أى الشيخ و الشيخة إذا زينا و كانا محصنين فالحكم فيهما هو الرجم مع الجلد, قال الشيخ قدّس سرّه فى النهاية: أمَا القسم 
الثانى و هو من 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/١‏ 

يجب عليه الحلّ * ثم الرجم فهو الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين فإنّه كان على كل واحد منهما مأهُ جلدة ثم الرجم يقدّم الجلد 
عليه ثم بعده الرجم إلخ. 

اماي را ور اموي و سل ب ع 
الفقهاء : ليس عليها لَالرجم دون الجلد. 

دليلنا قوله تعالى الاي و الرانى َاجلِدُوا كل واد مِنْهْلا ماه جَْدَه و لم يفضل. 5 

وازوؤق عنادة يق الضاشك قال قال رسول اللسعكن اللدغلية و آله خذواعت قد عل الله ليق سيلة الكر بالكر جلك مأق و ريت 
عام ووالثبي باليت لد ماةالم ايجووفية جما الصحابة وروي اد عتا ناه اقلطم كلد مراجة يوم الكميتن :و برتجمها يوم اللجععة 
فقيل له: حتفا جين ؟ تكال تيدتها يكتاي الله وزريحها بسكة رسول اللمصلى الله عليه بو ال التهي:و كلل على خليه افتيا حصيرة 
السند البروجردى قدس الله ووحة بسا هذاغين كلامه: قوله: دليانا قوله تعالى الات وَالرَانى إلخ لا دلالة فيه على الرجم و لا على 
التفصيل المذكورء و كذا لا يدل خبر عباده على التفصيل بل على ما حكاه من جماعة من أصحابنا و كذا جلد علي عليه الصلاء و 
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البّّ.لام سراجة و رجمها كما لا يخفى و اما إجماع الصحابة فلم نتحمّقه بعد حسين. انتهى أقول: ان ما أورد طاب ثراه على الشيخ من 
ان الآيهُ لا دلالة فيها على الرجمء غير وارد عليه و ذلكك لانّ الشيخ لم يتمشكك بها لإثبات الرجم بها فان من المعلوم عدم تعرّض الي 
له أصلا و انما أراد هو إثبات الجلد و الرجم كليهما للشيخ و الشيخة المحصنين فاستدل بالآيةُ الكريمة لإثبات الجلد فإنّها لم تفضل 
بين الشيخ,و الشاب فباطلاقها تشمل المحصن و المحصنة و الشيخ و الشابء و اعتمد فى إثبات الرجم على الإجماع و الروايات» كما 
انْه رحمه اللّه قد تعرّض فى المسئلة الاولى لإثبات الرجمء فراجع ما تقدّم من كلامه. و على هذا فلا يرد عليه اشكال من هذه الجهة. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/7 

نعم يمكن ان يورد عليه فى مورد الشابٌ و الشابّةُ فيقال: لم لا يجب الجمع بين الجلد و الرجم فيهماء مع ان مقتضى الجمع بين الآية و 
الروايات هو الجمع بين الحكمين فيهما إذا كانا محصنين- كما اله يرد هذا الاشكال على صاحب الجواهر أيضا- و على الجملة 
فيمكن ان يطالب بالدليل على نفى الجلد فى الشاب مع انّ الآية تشمله. 

و يمكن ان يكون دليله فى نفى الجلد فى الشاب الروايات النّافِيةُ للجلد فيه. 

و ممما ذكرنا يظهر عدم ورود ما أورده قدّس سرّه أيضا على الشيخ من عدم دلالة الآيهُ على التفصيلء و ذلكك لاله لم يقصد من ذكر 
الآيهُ دلالتها على التفصيل حتّى يرد عليه انّها لا تدلٌ على ذلكك. 

ثم ان هنا كلاما آخر و هو ان ما افاده الشيخ قدّس سرّه من الجمع بين الجلد و الرجم فى مورد الشيخ و الشيخةُ مع الإحصان هو عين 
ما كان يقول به ابن إدريس فى باب الزنا بذات محرم فإنّهِ قال كما تقدّم بوجوب الجلد ثم القتل لاقتضاء الجمع بين الآية و الروايات 
ذلكك. و الحال انه قد رد كلامه هناك بانّ ظاهر الْأدلَهُ هو التنويع و التقسيم. 

وامّرا الثانى و هو حكم الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا غير محصنين فهل يجب رجمهما حتّى تكون للشيخوخة خصوصيَُ توجب 
الرجم نظير خصوصِيَة الإحصان و انما يتفارقان فى ان مع الإحصان يجب الجلد أيضا دون الشيخوخة. أو انه يختصّ ذلكك بما إذا كانا 
محصنين» فمع عدم الإحصان لا رجم بل يكون الشيخ و الشيخة مع عدم الإحصان كسائر الزناةً و حدّهما هو الجلد خاصّة؟ 

اختلفت الروايات بظاهرها فى هذا المقام؛ فبعضها يدل على وجوب الرجم و بعضها على عدم ذلكك. 

و الأوّل: على قسسمين قسم اقتصر فيه على الرجم و قسم تعرّض للجلد أيضا أى جمع بين الجلد و الرجم. 

ففى رواية عبد الله بن طلحة عن ابى عبد الله: إذا زنى الشيخ و العجوز 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ١‏ ص: 7/7 

جلدا ثم رجما عقوبة لهما .)١١‏ 

و ظاهرها بمقتضى التعليل الوارد فيها ان السبب فى وجوب الجلد و الرجم هو عقوبتهما. 

و فى صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: فى الشيخ و الشيخة جلد مأ و الرجم, و البكر و البكرة جلد مأهُ و نفى سنة «". 
و فى رواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه الت لام قال: كان على عليه السد.لام يضرب الشيخ و الشيخة مأهُ و يرجمهما و يرجم 
المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة 0. : 

وفى رواية عبد اله بن سنان عن ابى عبد الآ عليه السّّلام قال: الرجم فى القرآن قول الله عرّ و جل: إذا زنى الشيخ و الشيخة 
فارجموهما البندُ فإنّهما قضيا الشهوة «5». : 

و فى رواية سليمان بن خالد قال: قلت لأمبى عبد الله عليه السّدلام: فى القرآن رجم؟ «قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: الشيخ و الشيخة 
فارجموهما البّهُ فإِنّهما قضيا الشَّهوهُ «8). 

فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة فى الجمع بين الجلد و الرجم. 

ولا يخفى ان روايتى عبد الله بن سنان و سليمان بن خالد ظاهرتان فى وقوع التحريف فى القرآن الكريم» و لكن الأقوى و المستظهر 
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عندنا عدم تحريف فيه حتّى بالنقيصة» خصوصا و انّ هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التى قد آنسنا 
بها. هذا مع ان الأصل فى هذا الكلام 


.١١ من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 4. 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١7‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

(0) وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 18. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 7/1 

عمر بن الخطاب .]١[‏ 

و كيف كان فهذه الروايات تدل على وجوب الرجم فى الشيخ و الشيخة مطلقا وان لم يكونا محصنين غايةٌ الأمر دلالة أكثرها على 
ضمٌ الجلد أيضا. 

و اما الثانى فهى روايه محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: 

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى الشيخ و الشيخة أن يجلدا مأهُ و قضى للمحصن الرجم و قضى فى البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأ و 
نفى سنةُ فى غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها .0١١‏ 

و هنا قد اقتصر على ذكر خصوص الجلد على ما هو الحال فى سائر الزناة. و يمككن الجمع ببنهما بأخذ المتيقّن من الروايات بان يقال: 
القدر المسلّم من رجم الشيخ و الشيخة- لو كان هناكك رجم عليهما كما هو صريح الروايات المتقدّمةُ- هو المحصن منهماء كما ان 
المتيقّن من نفى الرجم عنهما- لو نفى ذلك عنهما كما هو ظاهر رواية ابن قيس- هو غير المحصن منهما فيجمع بين القسمين من 
الاخبار بان الشيخ و الشيخة إذا زنيا فان كانا محصنين فان عليهما الرجم, أو الرّجم و الجلدء و اما إذا كانا غير محصنين فعليهما الجلد 
لكن لا يخفى ان الجمع كذلكك ليس جمعا عرفيا. 

و لذا قال الشيخ الحرٌ العاملى فى الوسائل بعد ذكر خبر محمد بن قيس: 

أقول: خصّ الشيخ و الشيخة بما إذا لم يكونا محصنين لما مضى و يأتى. 

أقول: يمكن ان يقرّر المطلب بأنّه لما كان رجم الشيخ و الشيخة مع الإحصان امرا مفروغا عنه فإِنّهِ قد قام الإجماع على ذلكك, فلا بِلّ 
من كون المراد من قضاء أمير المؤمنين بالجلد فيهما- على ما هو صريح رواية ابن قبس- قضائه عند ما لم يكونا محصنين فلا تنافى ما 
دل على الرجم. 

و هذا الجمع عرفى لأنّه من باب حمل العامٌ على الخاصٌ و النتيجة ان الشيخ و الشيخة يجلدان إلا إذا كانا محصنين فإنّه يجب 
رجمهما. 


]١[‏ راجع بعض ما قدّمناه من التذييلات. 


.” من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 
7/8 ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج‎ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 190 من /.٠١‏ 


و يمكن ان يقرّر بان المحصن يرجم بإجماع المسلمين سواء كان شيخا أو شيخة أو شابًا أو شَابَّهُ وعلى هذا فرواية محمد بن قيس 
الدّالهُ بظاهرها على جلد الشيخ و الشيخة خلاف الإجماع فلذا تخضّ ص بسبب الإجماعء؛ بغير المحصن, فهما يجلدان إذا كانا غير 
محصنين و بعبارة أخرى يجلدان إِنَا إذا كانا محصنين فَإنّه يجب رجمهما. 

لكن التخصيص لا يخلو عن كلاءم و ذلكك لان تقديم الخاصٌ على العامٌ انما يكون من باب ظهور الخاص الأقوى أى أظهريّته من 
العام بلحاظ خصوص الخاص و نفس العام, و اما إذا حصل التقييد من الخارج فهذا لا ينافى ظهور العامٌ و لا يفيد فى تخصيصه لان 
ظهور العام بعد محفوظ بحاله و لا يحصل خلل فيه فلا يصب ان يقال ان ما دل على رجم الشيخ و الشيخةُ مطلقا محصنين كانا أو غير 
محصنين بخص ص و يقد بسبب الإجماع - القائم على رجم الشيخ المحصن- بما إذا كانا محصنين فيقيّد العام الدال على جلدهما بما 
إذا كانا غير محصنين, و على الجملة فالقول بان الشيخ و الشيخة المحصنين حكمهما الرجم علما منّا بذلكك من الخارج بالإجماع مثلا 
نعم يمكن الجمع بينهما بان يقال: ان لرواية محتّرد بن قيس دلالتين دلالة اثباتية و دلالة سلببَُ أمَا الأولى فهى دلالتها على وجوب 
الجلد, و لا تعارض بينهما و بين روايات الرجم و اما الأخرى فهى دلالتها على نفى الرجمء و من هذه الجهة يحصل التعارض بينهما الا 
ان الرواية ليست بحيّجةُ من هذه الجهة و الحيث لانّه يؤل الى مخالفة الإجماع فى بعض الفروع و هو ما إذا كانا محصنين فإِنْ الإجماع 
وجوب الجلد و إثباته لا ينافى وجوب الرجم بدليل آخرء و على هذا فشأن رواية ابن قيس شأن الآيةُ الكريمة التى قد يستظهر منها ان 
مطلق الزانى يجلد و لا تعرّض فيها للرجمء فبذلكك يرتفع التعارض بين القسمين. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/88 

نعم يبقى تعارض آخر أشرنا إليه آنفا و هو التعارض بين الروايات الدالهُ على الرجم بوحدة و الروايات الذَالهُ على الجمع بين الجلد و 
ال رسرراية اسان الصتم شرل 11 زى الوح واإلج الا رجميهها لجا رارو ورا اسليوا وبي كله اشرنة يوار 
الشيخة فارجموههما البنّهُ «7) فى حين ان رواية الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّ.لام: فى الشيخ و الشيخة جلد مأهٌ و الرجم 0١‏ صريحة 
في ابجع ييلهما: وميا وراياك اعرى يز المقميو ٠‏ لبد رين دان لفسعان لي خصو ص لبجل ريت القادهما في اعبار الريم 
فيرجع الى عموم الآية الكريمة الزَاِيَة وَالزَانِى فَاجِْدُوا كل جد مِنْهْلنا مانَُ جَلدَو الدالة على وجوب جلد الزانى. 

وقد يقال بان المقام من باب النص و الظاهر فان ما دل على الرجم وحده و هو الروايتان الذكورتان آنفا قد تعرض لذكر الرجم و لا 
تعرض فيه لذكر الجلد أيضا و هذا بخلاف رواية الحلبى و نظائرها الدالة على وجوب الجمع بين الجلد و الرجم فإنها صريحة فى 
اعتبار كلا الأمرين فيقدّم النصّ على الظاهر .]١[‏ 

هذه غَاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الجمع بين روايات الشيخ و الشيخة» و قد تحصّل ان مقتضى الجمع هو اقامة الجلد و الرجم 
الرجم فى المحصن و المحصنة. 

هذا لكنّى بعد التتّبع التامٌ و الفحص البالغ لم أجد من قال بأنَ الزانى إذا كان شيخا أو شيخة يرجم و ان لم يكن محصنا حتّى ان السيد 
المرتضى قدّس سرّه لم يذكر الشيخ و الشيخة فى الانتصارء و ليس فى كلامه ذكر عنهماء و انّما 


.)0( ١56١8 رجب المرجب سنةٌ‎ ٠ ذكره هذا العبد يوم‎ ]١[ 


)١(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 
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(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 18. 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 4. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج ١‏ ص: 7/17 

ذكر المحصن و المحصنة؛ و على هذا فالروايات الدّالهُ على وجوب الجمع بين الجلد و الرجم فى الشيخ و الشيخة و ان لم يكونا 
محصنين متروكة لم يعمل بها الأصحاب و هذا أمر يوجب و هنها فهى مطروحة لا يؤخذ بها ان لم يكن حملها على المحصن و 
المحصنة و النتيجة ان الشيخ غير المحصن كالشاب كذلكك يقتصر على جلده و لا يرجم. هذا تمام الكلام فى المسئلة الثانية. 

و اما الثالث و هو زنا الشابٌ و الشابةٌ إذا كانا محصنين فقال المحقّق: 

و ان كان شابا ففيه روايتان إحديهما يرجم لا غير» و الأخرى يجمع له بين الحدّين وهو أشبه. 

أقول: فمن الروايات الدَّالهُ على الرجم وحده رواية عبد الله بن طلحةُ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا 
ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رُجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشابٌ الحدث السنّ جلد و نفى سنة 
0 : 0 0 

و منها رواية أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: الرجم حدّ الله الأكبر و الجلد حدّ الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم 
ولم يجلد ."١‏ . 
و منها رواية سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: الحرّ و الحرٌّ إذا زينا جلد كلّ واحد منهما مأه جلدة فأمَا المحصن و المحصنة 
فعليهما الرجم 9". 

و منها رواية زرارةٌ عن ابى جعفر عليه السّلام قال: المحصن يرجم و الذى قد أملكك و لم يدخل بها فجلد مأهُ و نفى سنة «1. 

و منها ما عن الأصبغ بن بناته قال: اتى عمر بخمسة نفر أخذوا فى الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ و كان أمير المؤمنين 
عليه السّلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحدّ عليهم فقدّم واحدا منهم 


.١١ من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ”*. 

(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌّ الزناء الحديث 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: //7 

فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فغرّره فتحثر عمر و تعجب 
الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر فى قضِيةُ واحدةٌ أقمت عليهم خمسة حدود ليس شىء منها يشبه الآخر فقال أمير 
المؤمنين عليه الّ.لام: اما الأوّل فكان ذميًا فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ الَّا السيف و اا الثانى فرجل محصن كان حدّه الرجم و اما 
الثالث فغير محصن حدّه الجلد و اما الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ و اما الخامس فمجنون مغلوب على عقله .0١١‏ 

وامًا الروايات الذَّالهُ على الجمع بين الجلد و الرجم فمنها صحيحةٌ محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام فى المحصن و المحصنة 
جلد مأهُ ثم الرجم .2١‏ 

و منها صحيحة زرارةً عن ابى جعفر عليه السّلام فى المحصن و المحصنة جلد مأهُ ثم الرجم 37. 

و منها ماعن زرارةٌ أيضا عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: قضى على عليه السّ.لام فى امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرًا فأمر بها 
فجلدها مأهُ جلده ثم رجمت و كانت (كان) أول من رجمها «5. 
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و ظاهر هذه عدم كون المرأة شيخة كما ان ما تقدّم عليها مطلق يشمل الشاب و الشابة لعدم ذكر عن الشيخ و الشيخة فيه. 
وفى صحيح الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: من أقرٌ على نفسه عند الإمام؛ الى ان قال: الا الزانى المحصن فإنّه لا 
يرجمه الَا ان يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأهُ جلدة ثم يرجمه «8). 


.18 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من حدٌ الزنا الحديث . 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من حدّ الزنا الحديث .١5‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من حدّ الزنا الحديث .١17‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من حدّ الزنا الحديث .١18‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 1 : 
و فى المرسل الوارد فى قضَهُ شراجة الهمدانية ان علا عليه السلام جلدها يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة و قال: حددتها بكتاب الله 
و رجمتها بسنْهُ رسول الله صلى الله عليه و آله. 

و يستفاد من الرواية الأخيرة التى كأنّها تفشدر الآيةُ الكريمة الواردة فى جلد الزناة؛ ان للآيةُ إطلاقا يشمل كل زان و انّها لا تختصٌ بغير 
المحصن. 

و إذا حصل التعارض بين الطائفتين من الاخبار فإن كان هناك ترجيح فيؤخذ بذات الترجيح و الا فالتخيير» و قد ادّعى المحمّق ان 
الترجيح للطائفة الأخيرة و ذلكك لكونها أشبه بأصول المذهب و قواعده. 

و من جملةُ المرججحات هو كون هذه الروايات أصيح سندا من الطائفة الأولى ففى المسالكك بعد ذكر رواية طلحةُ و ابن سنان التصريح 
بضعف الرواية و فى الجواهر- بعد كلام المحمّق المذكور آنفا-: بقصور الخبرين سندا عن التخصيص. 

و منها انها أقوى دلالة» قال فى المسالككث: و الرواية مع ضعف سندها لا تدل على حكم الشاب إذا كان محصنا فلا ينافى غيرها ممما دل 
على العموم. 

و منها ان الشهرة على وفق الطائفة الأ-خرى الدال على لزوم الجمع. و على هذا فيحكم بالجمع بين الجلد و الرجم و من المعلوم ان 
الروايات الدال على الرجم تثبت ذلكك و لا تنفى الجلد و هذا غير مناف لاثبات الجلد بدليل آخر و لو دل بعضها كرواية أبى بصير و 
رواية أصبغ بن نباته على الرجم وحده فهو محمول على التقية أو غير ذلكك و ان كان التعليل الوارد فى مثل رواية أبى بصير لا يلائم 
التقيةُ. 

و اما الفرع الرابع فهو ما إذا زنى الشاب غير المحصن و حكمه الجلد بلا خلاف و هو المتيقن ممما دل على وجوب جلد الزانى و الزانية 
من الآية الكريمة و الروايات الشريفة» فهو شامل له قطعا و الما فأىٌ مورد يكون تحت هذا الحكم لو لم يكن الشاب و الشابة غير 
المحتصتيخ مشدولة له؟ هذا مضافا الى رواياتك عديدة ندل غلى ذلك. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج١2‏ ص: 790 

فتحصّل من جميع هذه الأبحاث ان حكم الشيخ و الشيخةُ المحصنين هو الجلد مع الرجم؛ و غير المحصن منهما هو الجلد وحده؛ و ان 
كان مقتضى الجمع بين الاخبار هو الجمع بين الجلد و الرجمء الا ان الأصحاب لم يقولوا بذلكء و اما الشاب و الشابةُ المحصنان فهما 
يجلدان و يرجمان و غير المحصن منهما يجلد فقط و لا يرجم. و اتّضح انه قد يجمع بين الحدّين الجلد و الرجم و ذلكك فيما إذا كان 
الزانى محصناء نعم فى بعض الاخبار ما ربّما يستظهر منه انّه لا يجمع بينهما أصلا. . : 

فعن على بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابان عن ابى العباس عن ابى عبد اللّه عليه الام قال: رجم رسول الله صلى 
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الله عليه و آله و لم يجلد, و ذكروا ان علا عليه السّد.لام رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلكك أبو عبد الله عليه السّلام و قال: ما نعرف هذاء 
اى لم يحدّ رجلا حدّين جلد و رجم فى ذنب واحد .)0١١‏ 

قوله: اى لم يحدّ إلخ من تفسير يونس لقوله عليه السّلام: ما نعرف هذاء و صريح ضبط الكافى و التهذيب و الاستبصار ذلكك فان فيها: 
قال يونس: اى لم يحدّ إلخ. 

وقد نسبه الشيخ قدّس سرّه الى الغلط فى تفسيره هذاء و حمل هو كلام الامام (ع) على واحد من وجهين و زاد فى الوسائل وجها ثالثا. 
قال الشيخ قدّس سرّه: الذى ذكره .يونس ليس فى ظاهر الخبر و لا فيه ما يدل عليه بل الذى فيه انه قال: ما نعرف هذاء و يحتمل ان 
يكون أنْما أواد: ما نعرف انّ رسول الله صلى الله عليه و آله رجم و لم يجلد لانّه قد تقدّم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول 
الله صلى الله عليه و آله و الآدخر عن أمير المؤمنين عليه السّّلام و ليس بان يصرف قوله: ما نعرف هذاء إلى أحدهما بأولى من ان 
نصرفه الى الآخر و إذا احتمل ذلكك لم يناف ما قدّمناه من الاخبار» ثم لو كان صريحا بأنّه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين 


عليه السّلام لم يناف 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ه. 
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ما ذكرناه لانّه يجوز ان يكون أمير المؤمنين عليه السّلام ما فعل ذلكك لانّه لم يتّفق فى زمانه من وجب عليه الجلد و الرجم معا .)١١‏ 
و قال فى الوسائل: و يحتمل الحمل على التقيّةُ انتهى. 

ولا يخفى ان المستفاد من كلام الشيخ هو ان كلام الامام عليه السَلام فى هذا الحديث ليس إِلَا جملة: ما نعرف هذا. 

و هو خلاف الظاهر فان ظاهر جملة: رجم رسول الله صلى الله عليه و آله و لم يجلد, هو انها من كلام الامام عليه السَّلام. 


الكلام فى زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة 


قال المحمّق: و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم. 

وفى المسالك: هذا مذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين و مستندهم صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام. 

ولا يخفى ان الصحيحة واردهُ فى خصوص عكس المسئلة و هو زنا غير البالغ بالبالغة. و وجه الاستدلال بها مع كونها كذلكك هو 
الأخذ بالفحوى. 

و التحقيق ان ما تمشكوا به أو يمكن ان يتمشكك به فى المقام أمور: 
:١‏ أصالةٌ البراءة. 

؟: نقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة و لذا لا يحدّ قاذفها. 

*: نقص اللَذَهُ فيه فلا تجب العقوبةٌ فيه بما يجب فى الكامل. 8 
؟: فحوى نفى الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبىئ كما سيبحث فيه ان شاء الله تعالى. 
ه: عموم التعليل الوارد فى خبر ابى بصير الآتى ذكره. 

#: درء الحدود بالشبهات. 


: انصراف الأَدَلَّهُ عنه. 


())التيدين الجلد ١‏ الففحة 2 
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: مرسلة السرائر. 

: عدم القول بالفصل. 

ولا يخفى ان شيئا من المذكورات لا يصلح لرفع اليد عن الأدلُ الدالة على وجوب رجم الزانى المحصنء أو الجمع بين جلده و رجمه 
و أكثرها أمور اعتباريّةُ لا تنفع فى استنباط الأحكام. 

فنقول فى دفع هذه الوجوه: أمَا الأصل فإنّه لا مجال له مع وجود الدليل الشرعى و صدق الموضوع و هو زنا المحصن الموجب للرجم. 
وامّا نقص حرمة الصغيرة و المجنونة؛ ففيه ان العقوبة ليست منوطة بكمال الاحترام بل هى حدّ هذا العمل. 

اما نقص اللذهُ ففيه أوّلا انّه غير مسموع فى المجنونة بل الأمر كذلك فى الصغيرة فلعلٌ اللذه تكون أزيد و أكثر فى بعض الموارد 
منها. و ثانيا ان كثرة اللذة و قلتها ليست مناطا للحكم الإلهى, و أنت ترى ان الشيخ إذا زنى محصنا فإنّه يجلد و يرجم و الحال ان اللّذْ 
فى خصوصه قليلة إذا قيست بالنسبة إلى الشابّء و هل يمكن ان يقال إذا كان الزانى فى ظروف لا يلتذّ فيها بزناه مطلقا فلا حدّ له؟ و 
على الجملة فالعقاب و هو الحدّ مترتّب على الزنا و لا عبرة بكمال اللذة و نقصانها. ل 

و اما الفحوى فالظاهر انّه لا فحوى فى المقام و سيوافيكك البحث فى ذلكك إن شاء الله تعالى» و كذلكك الأمر بالنسبة إلى التعليل. 
ونا دوم لحن ب الهبية فيه اله لافية بغ اتعظيان المطلي هن الأدلة. 

وائرا الانصراف فيمكن ان يورد عليه بأنّه لو كان» فهو بدوى و ثانيا انه على ذلكك يشكك فى أصل الحدٌ أيضا و يلزم ان لا يقام عليه 
حدّ أصلا لا ان ينتفى عنه خصوص الرجم كما هو المدّعى الا ان يدّعى الإجماع على وجوب الجلد. 

و الإنصاف ان احتمال الانصراف أقرب الى الذهن من سائر الوجوه و ان لم أقف على من ادّعاه» لكن يمكن القول به أو احتماله فى 
الآيةُ الكريمة 
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و الروايات الشريفةٌ من الزنا بغير البالغ أو بالمجنونة و ذلكك لندرة وقوعه و شذوذه. و الأدلّهُ محمولة على المتعارف و على ذلكك فلا 
حَد عليه و لأ أقل من أن يشكه فى ذلك 

و اما المرسلة فنقول: لا بدّ لنا من المراجعة الى الاخبار المناسبة للمقام كى ينضح حال كل ماله تعلق بالأخبار أيضا كالتعليل و الفحوى 
فتقول: 0 
عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّد.لام فى غلام صغير لم يدركك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد 
المرأة الحدّ كاملا قيل فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأنّ الذى نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت١١).‏ 

و هى و ان كانت صحيحة ظاهرا ]١[‏ الَا انها كما مرّ واردة فى عكس المسئلة لان المفروض فيها هو زناء غير البالغ بالبالغة فى حين ان 
مفروض المقام هو زناء البالغ بالصغيرة مثلا. 

نعم قد علّل عدم رجم البالغة بان ناكحها ليس بمدرك اى ليس ببالغ و يمكن ان يستفاد منه انّه لو زنى البالغ بغير البالغة أيضا لا 
يرجم البالغ لأنّ المنكوحة ليست بمدركة. و بعبارة أخرى مجرّد عدم كون واحد من طرفى الزنا غير مكلف موجب لرفع الرجم من 
الطرف الآخر. 

لكن هذا مشكل جدًا فان ظاهر قوله: لأنّ الذى نكحها ليس بمدرككء هو انه علَهُ مختضّة بالناكح يعنى انه علَهُ فى خصوص مورده و 
هو ما إذا كان الناكح غير مدركء و أين هو من محل النزاع و هو كون المنكوحة غير مدركة بعد ما نعلم ان الناكح غير المنكوح و 
مباين له. خصوصا لو لوحظ انّ زنا البالغ بالصبية مقرون باللّذَه له بخلاف زنا الصغير بالكبيرة حيث انّه تقل و تنقص اللَذَهُ جدًا. 


و الغيدة أن الظاهر م التي اختضاض العلة سمورذة فهو بعنه نظير أن 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠‏ من /.٠١‏ 


]١[‏ قال فى المسالكك الجلد ١‏ الصفحة 678: و قد عرفت مرارا حال ابى بصير و اشتراكه و ان صحْحةُ روايته اضافية. 


.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 4 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 
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يقال: لو قل صغير أحدا فإنّه لا يقل لانه غير مدرك؛ حيث انّه لا يدل على انه إذا قتل رجل صغيرا أيضا لا يقتل الرجل» و من 
المعلوم انه لا دلالة له على ذلكك. 

نعم لو كان يقول فى مقام التعليل: لاقتران الزنا بعدم الإدراكك لكان يحسن إسراء الحكم. لانّه كان نظير لا تشرب الخمر لانّه مسكر» و 
هذا بخلاف التعليل الوارد فى الرواية» الظاهر فى الاختصاص. و ان العلّةُ هو عدم مدركية الناكح, فلا عموم للتعليل كى يتمشكك به فى 
المقام. 

وقد ظهر انه لا أولويّة أيضا بأن يقال: إذا كان زنا الصغير بالكبيرة يوجب رفع حكم الرجم عن الكبيرة فلو كان الزانى كبيرا و الزانية 
صغيرة فأولى بعدم رجم الكبير» و لا يعلم من أين ده الأولوية؟ بل لعل الأمر بعكس ذلكك. 

وعن ابن بكير عن ابى مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام فى آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأهُ و فجر بامرأة 
أى شىء يصنع بهما؟ 

قال: يضرب الغلام دون الحدّ و يقام على المرأة الحدَّء قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ 
و يقام على الرجل الحدّ ."١١‏ 

و هذه الرواية متضمّنة لفرعين ثانيهما هو الفرع المبحوث عنه فى المقام فنقول فى شرحها: قوله: يقام على المرأء الحدّء يمكن ان 
يكون المراد هو مجرّد الجلد بان يكون اللام للعهد المذكور فى الغلام» فتضرب المرأة أقلّ من الحدّ و يضرب الرجل تمام هذا الحدّ 
فلا محالة يكون المراد هو الجلد. 

و يمكن ان يكون المراد انّه يقام عليها حدّها المناسب لها المجعول عليها من الجلد ان كانت غير محصنة و الجلد و الرجم ان كانت 
محصنة كما لعله يومى الى هذاء العدول عن لفظه يضرب الى يقام؛ و على هذا تكون الرواية معارضة لرواية أبى بصير حيث انها نفت 
الرجم عن المرأة. 

و لكن مقتضى القاعدة ان يقال: ان هذه الرواية وان كانت مطلقة لكنّها تقتيد بصحيحة أبى بصير الصريحة فى عدم الرجم فليس انا 
الحدٌ. هذا 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 9 من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ١‏ ص: 790 

بالنسبة إلى الفرض الأوّل. 

و امًا الفرض الثانى فى هذه الموثّقُ و هو فجور رجل بجارية غير بالغهُ فقد حكم الامام عليه السّدلام فيه بأنّه تضرب الجارية دون الحدّ 
و يقام على الرجل الحدّ و هذا و ان كان هو فرضنا الَا انّ مراده من قوله: يقام على الرجل الحدّ غير واضح لانّه ربّما يبدو فى الذهن ان 
المراد منه هو الحدّ المناسب بحاله المجعول له من الجلد فى غير المحصنء و الجلد و الرجم فيه وان كان يحتمل أيضا ان يكون 
المراد منه هو خصوص الجلد. 

و عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل وقع على صَبَهُ ما عليه؟ قال: الحدّ .0١١‏ 
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و الكلام هنا هو الكلام فيما مضى. 

و سألته عن صبىّ وقع على امرأهُ قال: تجلد المرأهُ و ليس على الصبى شىء ."١‏ 

وفى الوسائل: هذا محمول على غير المميّز أو على نفى الحدّ دون التعزير انتهى. 

و كيف كان فقد علمت اله لم تكن فى هذه الروايات روايه واردة فى المقام صريحة فى عدم الرجم نعم بالنسبة إلى عكس المسثئلةُ قد 
صَرّح فى بعضها بعدم الرجم و الاقتصار على مجرّد الجلد. 

و إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم الرجم فى رجل زنى بالصغيرة أو المجنونة فلا محالة نرجع إلى أَدلَّة الزنا و نقول: لو لم يكن محصنا 
فمقتضى الآي و الاخبار هو الجلد و ان كان محصنا فهو يجلد و يرجم على ما مضىء لعدم وجود ما يصلح ان يكون مخصًصا لروايات 
الزنا و حكم الإحصان. 

وامّرا مرسلة السرائر فهذه: قد روى انْ زنا الرجل بصب لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد و ليس عليه رجم. و 
كذلكك المرأة إذا 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 4 من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 4 من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
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زنت بصبى لم يبلغ لم يكن عليها رجم و كان عليها جلد مأه. و روى ان الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصنا و 
كان عليه جلد مأه و ليس على المجنونة شىء بحالء لا جلد و لا رجم ولا تعزير .)١١‏ 

و من المعلوم انه كان لا يعمل بأخبار الآحاد, و لا يعلم انه نقل هذه الرواية المرسلة مفتيا بها أو انّه اتى بها لمجرّد نقل الرواية» و على 
هذا لا بد من العمل بمقتضى قاعدة الإحصان لعدم اعتبار المرسلة. 

نعم قال فى الرياض: إرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة و المحكية. ثم قال: 

والولآ شبهة احتمال فت الدلالة لكانك هن الجماعة حية مستغلة فالمشهور لعله لذ يخلى عن 3و4 لقوة مامه مق الشعة المتضدة 
زياده على الشهرة بما ذكروه من علل اعتباربّة» و لو تنرّلنا عن قوّتها فلا ريب فى ايراثها الشبهة الدارئة للحدود اثفاقا فتوى و رواية 
انتهى .)"١‏ 

و بذلكك يرتفع الرجم و يبقى الجلد بمقتضى الآيةُ و الروايات الدَّالهُ على ان الزنا يوجب الجلد قطعا. 

لكن يرد عليه ان الشهرءً محل الكلام و أوّل البحث بل فى الجواهر ما يفيد إنكارها فإذا لم يتحّق ذلكك فلا محالة يؤخذ بالعمومات و 
الإطلاقات و لا مجال للشبهة فى قبالها كما انّه فى موارد الظهورات لا شكك فى وجود احتمال الخلاف و مع ذلكك فلا يعتنى به بل 
يؤخذ بالظاهر و يطرح احتمال الخلافء و على الجملة فالشبهة فى مقابل الحيجةُ الشرعية لا توجب درء الحدّ و الا فما من عام أو مطلق 
أو ظاهر انَا و يحتمل خلافه مع انّه لا يعتنى به فتحصّل انه ان كان محصنا يجلد و يرجم و الا يجلد فقط و لا يرجم. 

و اما دعوى عدم القول بالفصل بين المسئلة الآتية و مسئلتنا هذه- بتقريب انّ كل من قال بعدم الرجم فى المرأة البالغة إذا زنى بها 


صغير فقد قال بعدمه فى الرجل الذى زنى بالصغيرة و هو محصن و من قال بثبوته فيها قال بثبوته هنا- 


)١(‏ السرائر الجلد ”الصفْحةٌ © واععع. 
(') رياض المسائل الجلد ؟ الصفحةٌ .67/١‏ 
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فقد أجاب عنها فى الجواهر بأنّه لا محصّل لها على وجه ترجع الى مدركك معتدٌ به فان ثبوت الإجماع بذلكك كما ترى انتهى و ذلكك 
لاسنّه على ذلكك ففى كل من المسئلتين قولان ولا إجماع؛ فيرجع الى الروايات الدّالهُ على حكم الإحصان بعد صدق الزنا على الزنا 
بالصغيرةً مثلا أيضا. . 

ثم لا يخفى انّه لم يكن فى هذه الروايات ذكر عن زنا العاقل بالمجنونة لكنّ العلماء رضوان اللّه عليهم جعلوا الزنا بالمجنونة رديفا للزنا 
بغير البالغة. 


نعم فى مرسلة السرائر: و روى انّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصنا و كان عليه جلد مأهْ .)١١‏ 
الكلام فى زناء الطفل مع المرأة 


هذا كله حكم زناء البالغ مع غير البالغة و اما عكس ذلكك اى ما إذا زنى غير البالغ مع البالغة ف 

قال البح 

و كذا المرأة لو زنى بها طفل. 

يعنى ان المرأة لا ترجم ان كانت محصنة؛ و ما ذكره هنا تام و ذلكك لصراحة صحيحة أبى بصير فى ذلك و بها تخضٌّ ص الأخبار 
الدّالهُ على رجم المحصن و المحصنة. 

و بهذه الصحيحة يعلم ان الحدّ فى موّقَةٌ ابن بكير الناطق بوجوب اجراء الحدّ على المرأة يراد به غير الرجم, و على الجملهُ فالفارق 
بين الفرعين هو النص فإنّ رواية أبى بصير ]١1[‏ صريحة فى المقام بعدم الرجمء على خلاف الأدلة الدالَة 


]١[‏ قال العلامة المجلسى قدّس سرّه فى مرآت العقول بشرح خبر ابى بصير: صحيح و يدل على انّه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا 
ترجم, و ذهب اليه الشيخ و جماعة من المتأخرين» و ذهب جامعة منهم ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد الى 
وجوب الحدّ على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات بإطلاق حدّ البالغ منهما و هو محمول على الحدّ المعهود 
عليه بحسب حاله من الإحصان و غيره و كذا الكلام فيمن وطأها المجنون. 


.68© السرائر الجلد ” الصفحةٌ‎ )١( 
79/ ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج‎ 
على ان زنا المحصن و المحصنة يوجب الرجم.‎ 


الكلام فى ما إذا زنى المجنون 


قال المحمّق: و فى ثبوته فى طرف المجنون تردّد و المروىٌ انّه يبت و خالف فى ذلكك كثير. 

أقول: ان ما تقدّم كان حكم الطرف البالغ العاقل فهنا يببحث فى الطرف الآخر اعنى المجنون مثلا إذا زنى و انه هل يقام عليه الحدّ أم 
لا؟ وقد وقع الخلاف فى ذلكء فذهب جماعة إلى وجوب الحدّ عليه مطلقا وان كان محصنا فيرجم و أنكره الكثيرون. 

و استدل الأوّلون بخبر ابان بن تغلب عن الصادق عليه السَّلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ و ان كان محصنا رجم. قلت: فما 
الفرق بين المجنون أو المعتوه و المجنونةٌ و المعتوهة؟ فقال: المرأة إِنْما تؤتى و الرجل يأتى و انما يأتى إذا عقل كيف تأتى اللذم؛ و 
انما المرأة تستكره و يفعل بها و هى لا تعقل ما يفعل بها .0١١‏ 

و فى الجواهر: المشهور عدم الحدّ عليه حتّى الجلد للأصل. 
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أقول: الحقٌّ هو ما ذهب اليه المشهور و اما التمشكك بالأصل فهو غير صحيح لأنْ الأصل يجرى فيما يمكن, و هنا لا يمكن أصلا فإنّ 
من المعلوم ان العقل شرط عقلى فى التكليف و بدونه يكون لغوا فاذا كان الإنسان لا يتعمّل شيئا ب يي لي 
يجب عليه الحدّ لعدم ترئّبٍ اثر عليه أصلا و الحال هذه. بل الأمر كذلكك فى التعزير» فما ورد فى بعض الروايات من ضربه و تأديبه 
فهو لتخويفه كى لا يرتكب العمل المعزّر عليه فان المجنون يتخوّف من عوامله كثيرا و لو فرض عدم فهمه لذلكك أيضا فلا مجال 
للتعزير أيضا. 1 

وعلى الجيلة فلو كان هناك د خاصّ فهوه. يات يكون بحت يضرم قرية الى الله؟! بو الا فالا ونجه لحده أصلا. 


)١(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 7١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 
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وقد ظهر بذلك ان مثل خبر ابان يشكل العمل به جدًا كما ان فهم المراد منه أيضا أمر مشكل لانّ الرجل إذا كان يأتى عند ما عقل 
فلذا يحدٌ فهذا جار فى طرف المرأةٌ أيضا لأنْ تهيئها لذلكك يتحمّق إذا عقلت فلا فرق بينهما و على هذا فلا بن من حمل الروايةٌ على ما 
لا يناقض القاعدة العقَلِهُ بأن يكون المراد أن الرجل كان ناقص العقل لا مجنونا محضا فكان حال العمل عاقلا و الّا فلو كان مجنونا 
محضا- كما انه قد يكون المجنون كذلكك و يصدر منه الأفعال حتّى الزنا من غير توججه و ارادةُ- فيكون كالحيوانات بل أسوأ حلا 
منها فلا وجه لحدّه أصلا و لذا لم يعمل المشهور بهذه الرواية لأنّه لا يمكن الالتزام بصدور ما يخالف الحكمة من الحكيم؛ فكيف 
يوه الحكيم التكليف الى المجنون الذى لا يعقل شيئا؟ و على الجملة فلا بدّ امَا من حملها إن أمكن و الا فطرحها. 

و بعضهم حملوها على مجنون يتعمّل المقدار الذى يكون مصيححا للتكليف ]١[‏ لكنّه غير تام لاله على هذا فالمجنونة أيضا لو كانت 
كذلك فإنّها تحدّ بلا فرق بينهماء و امنا وجه استفادة الراوى و استظهاره الفرق بين المذكر و المؤنّث فلعله هو انه كان قد سمع من 
الخارج ان الامام عليه السّلام تعرّض للحكم الأنثى و انه لا يجرى عليها الحدّ و بعد ما سمع ان المجنون إذا زنى جلد و ان كان محصنا 
رجمء بدا له السؤال عن الفرق بينهما. 

و يمكن ان يكون نظر الراوى من السؤال الى نفس هذا الكلام بان يكون مراده الاستفهام عن عدم تعرّض الامام عليه الام للمجنونة 
و المعتوهة مع تعرّضه عليه السّلام للمجنون و المعتوه و كأنّه يقول لم لا تذكر هذا الحكم فى المجنونة و المعتوهة أيضا؟ 


الكلام فيمن حدّه مع الجلد, الجر و التغريب 


قال المحمّق: و اما الجلد و التغريب فيجبان على الذكر غير المحصن 


]١[‏ أو على من يعتوره الجنون أدوارا وقد زنى فى حال تعقله هذا مضافا الى ضعف طريق الرواية فراجع المسالكك و الجواهر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 7.0 

فيجلد مأه و يجرّ رأسه و يغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملكك. 

أقول: إذا كان الزانى حرًا مذكرا غير محصن فإنّه يجمع فى حدّه بين الجلد و حلق رأسه و نفيه عن بلده عاما فيعاقب بالعقوبات الثلاث 
بلا فرق بين ان يكون مملكا أو غير مملكك. 

لكك الأزك لع الجلس وا سات ولاامكال يدرو قدارز زر حك ا ازالي قر المسص ررض الكلنه رويد عاك يكنا إن جاع 
المسلمين و عدم الخلاف فيه الكتاب و السنّهُ وقد علمت دلالة الآية: ةو اران فى فلتو لالس ماواكربيالة علدك و الروابات 
الكثيرة على ان حدّه هو الجلد. 
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و اما الثانى أى جر الرأس يعنى قرض شعر رأسه بالمقراض أو حلقه فقد نسب الى جمع من القدماء و ان لم يتعرّض غير واحد منهم 
لذلكك. 

و مستندهم فى ذلكك روايتان إحديهما معتبرة حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام و انا اسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر 
قبل ان يدخل بأهله فقال: يضرب مأهُ و يجرّ شعره و ينفى من المصر حولا و يفرّق بينه و بين اهله .)١١‏ 

و الأخرى رواية على بن جعفر- و قد يعبر عنها بالصحيحة- عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و 
لم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين اهله و ينفى سنة .]١[‏ 

و قد عبر فى الأولى بالجرٌ و فى النَانِيهُ بالحلق» و لعل المقصود من الجر 


/ الباب لا من أبواب حدّ الزناء الحديث‎ ١8 وسائل الشيعةٌ الجلد‎ ]١[ 

أقول: و فى المسالكك: رواية عبد الله بن بكير طلحة عن الصادق عليه السّلام إذا زنى الشابٌ الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفى عن 
مصره إلخ. ١‏ 

الأصول و لا فى الفروع و هو اعلم انتهى؛ أقول خبر طلحة الباب ١‏ الحديث .١١‏ 


.7 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 7١1‏ 

المذكور فى الاولى هو الحلق المذكور فى الثانية. و يمكن ان يكون المقصود هو التخبير بينهما. 

و كيف كان فلا شكك انّ المراد من الشعر المذكور فى رواية حنان هو شعر الرأس كما صرّح بذلكك فى رواية على بن جعفر فان هذا 
هو المنصرف اليه من جرٌّ الشعر و حلقه و المتبادر منه» فلا يكفى غيره كحلق اللحيةٌ و غيرها. 

قال فى الرياض: و ظاهر إطلاق الجر فيه و ان شمل جرٌ شعر اللحية و نحوها الَا ان المتبادر منه جر شعر الرأس منه فينبغى تقيبده به سما 
مع التصريح به فى الخبر الأول- يعنى خبر على بن جعفر. 

و هل يعتبر حلق تمام الرأس أو موضع خاص منه أو يكفى حلق بعضه مطلقا؟ ظاهر المقنعة و المراسم و الوسيلة تخصيص ذلكك بشعر 
النافية 

واقذ تمشكك لذلكك بالأصل أى أصالة البراءة عن الاقك ومح اتمشكت به صالحب الجواهر قال+و لعله لأصالة البراءة من الزاقك و ؤيادة 
اختصاصها بالشناعة لكن ينافيه ظاهر الخبرين المزبورين اللذين هما الأصل فى الحكم. 

أقول: لا مجال لأصالة البراءة أصلا بعد ان الظاهر من حلق الرأس هو حلق تمامه» فان كان هناكك انصراف إلى الناصية- لاحترامها 
الخاصء و أهمّيته الخاصّهُ بحيث إذا أخذ بناصيهٌ أحد فهو مسلوب القدرهُ و عاجز عن المقاومة كما يومى الى ذلكك ما ورد فى الدعاء 
الشريف: اللّهم انْ هذا عبدكك ناصيته بيدكك ]١[‏ و غير ذلكك فيحلق خصوصها لمزيد الشناعة؛ أو ان جز خصوص الناصية كان 
يستعمل فى الأمم بعنوان التوهين و التشهير عند ما يريدون عقوبة أحدء أو ان ذلكك هو المتيّن منه- فهو و الا فلا بدٌ من الأخذ بالظاهر 
و هو حلق الجميع و لا وجه للاكتفاء بحلق الناصية و الظاهر انّه لا انصراف فى البين. 

ثم ان الروايتين كلتيهما واردتان فى خصوص من تزوّج و لم يدخل بهاء فهو 


]١[‏ قد يقرء هذا فى الصلاء على المت كما سمعنا ذلكك عن سيدنا الأستاد فى الصلا على الأموات لكن لم نجده فى الكتب نعم فى 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 707 

إذا زنى من غير إحصان يجرٌ شعره؛ و حيث ان بينه و بين من لم يتزوّج أصلا فرقا واضحا و ذلكك لان من تزوّج و عقد على امرأة و لم 
يدخل بها يمكنه فى كل آن ان يتمبّع بها و يدفع بذلكك شهوته فى حين ان من لم يعقد على امرأ لا يتيّدر له ذلك فربّما يكون 
عقوبة الزنا فى حقّه أقل و أسهل فلذا لا يحصل القطع بتنقيح المناط حتّى يحكم بذلكك فى كل زان غير محصن سواء أملكك أم لا و 
خصوصا ان الحدود تدرء بالشبهات. 

لكن المحمّق و جماعة عمموا الحكم لكل زان غير محصن و ان لم يكن مملكا و نسبه فى المسالكك الى أكثر المتأخرين؛ و فى 
الجواهر يعد غبارة المحلّق المذكورة اتفاقال: مملكا كان أو غير مملكف :وفاقا لظاهر المحكي عن العفات .و الاسكاقن و الحليى و 
صريح المحكيىّ عن المبسوط و الخلاف و السرائر إلخ. 

وامًا الحكم الثالث أعنى النَفى عن البلد و إخراجه منه ففى وجوبه و استحبابه كلام» و ذلكك لاستشمام الاستحباب من بعض الروايات. 
لكنّ المشهور هو الحكم بالوجوب بل المستفاد من بعض العبائر الإجماع على ذلكك بل صرّح بذلكك فى الخلاف و إليكك عبارته: 
البكر عباره عن غير المحصن فاذا زنى البكر جلد مأهُ و غرّب عاما كل واحد منهما حدّء ان كان ذكراء و ان كان أنثى لم يكن عليها 
تغريب و به قال مالك و قال قوم: هما سواء ذهب إليه الأوزاعى و الثورى و ابن ابى ليلى و أحمد و الشافعىء و قال أبو حنيفة: الحدّ 
هو الجلد فقطء و التغريب ليس بحدٌ و انّما هو تعزير الى اجتهاد الامام و ليس بمقدّرء فان رأى الحبس فعل و ان رأى التغريب الى بلد 
آخر فعل من غير تقدير» و سواء كان ذكرا أو أنثى» دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا الأصل برأيه الذمّره فى المرأة فمن أوجب 
عليها التغريب فعليه الدليل» و الجلد لا خلاف انه عليها- الى ان قال:- و اما الدليل على انهما حدّان ظاهر الاخبار و ان النبى (ص) فعل 
ذلك و أمر به فمن حمل ذلكك على التعزير أو جعله الى اجتهاد الامام فعليه الدليل 
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وهو إجماع الصحابة .]١[‏ 

ثم انه لتما كان مستند العلماء هو الروايات فلا بدّ من المراجعة إليها و الاستظهار منها. 

عليه السلام و ناطق بأنّهم قد نفوا الزانى من البلد و لم يكن فى هذا القسم تعرّض لكونه مملكا أو غير مملكك ولا فيه ذكر عن ذلكك. 
نعم لما لم يتعرّض ناقل القضيَة فى هذه الاخبار عن انّ الزانى الذى تُفى عن بلده كان مملكا أو لا» فلعل تركك الاستفصال فيها يفيد 
العموم. قال الشيخ قدّس سرّه فى البخلاف: 

روى عن ابن عمر ان النبئّ صلى الله عليه و آله جلد و غرّبء وان أبا بكر جلد وغرّب و ان عمر جلد وغرّب. و روى عن على عليه 
الصلاٌ و السّلام 


:19 الخلاف كتاب الحدود المسثله *؛ و قال الكاظميّ فى مسالكك الافهام الجلد ؟ الصفحةٌ‎ ]١[ 

وهل يجب الجمع بنى الجلد و التغريب_فى حدٌّ غير المحصن؟ أثبته أصحابنا و الشافعية. و أنكره الحنفيّة زاعمين ان التغريب مفّض 
إلى رأى الامام قالوا و روى عنه (صلى الله عليه و آله و سلم): 

البكر بالكبر جلد مأهُ و تغريب عام و كذا ما روى عن الصحابة انهم جلدوا و نفواء منسوخ أو محمول على وجه التعزير و التأديب لا 
الوجوب و احتمّجوا على ذلكك بان إيجاب التغريب يقتضى نسخ القرآن بخبر الواحد و ذلكك لان إيجاب الجلد ترتّب على الزنا بالفاء 
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التى هى للجزاء و معنى الجزاء كونه كافيا فى ذلكك فإيجاب شىء آخر غير الجلد يقتضى نسخ كونه كافيا و لان التغريب لو كان 
مشروعا لوجب على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم توقيف الصحابة عليه عند تلاوة هذه الآية و لو فعل لاشتهر مع ان أبا هريرة روى 
انّه صلى الله عليه و آله قال فى الأمة: إذا زنت فاجلدها فان زنت فاجلدها فان زنت فبعها و لم يذكر التغريب. 

و الجواب ان إيجاب الجلد فى الآيهُ لا ينافى إيجاب التغريب و عدمه بل يحصل مع كل منهما فلا إشعار فى الآيُ بأحد القسمين الا انَّ 
عدم التغريب لما كان موافقا للبراءة الأصلية كان إيجابه بخبر الواحد لا يزيل الّا محض البراءة فلا يلزم نسخ القرآن به. و قول النحاهٌ 
انما سمّى الجزاء جزاء لا-نّه كاف فى الشرطء فلا يصيح حبَْه فى الأحكام, و لا-استبعاد فى عدم اشتهار بعض الأحكام كأكثر 
المخقخصات:» و الاعضاز الواردة فى نفى التغريب معارضة بأخبار آخر دلت على ثبوتة و بالجملة فقول الحتفية ضعيف انتهى. 
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و عثمان انها فعلا.ذلك. و روى عن ابي و ابن مسعود مثل ذلكك فغرّب أبيو بكر و عمر الى الشام؛ و عثمان الى مصرء و على عليه 
الصلاة و التّدّلام الى الروم و لا مخالف لهمء و ما روى من عمر انه قال: و الله ما غرّبت بعدها ابداء و روى عن علىٌ عليه الصلاة و 
السّلام انه قال: التغريب فتنة» الوجه فيه ان عمر نفى شارب الخمر فلحق بالرّوم فلهذا حلفء و قول على عليه الصلاة و السَّلام؛ أراد ان 
نفى عمر فتن و هذا الذى حكيناه .)١١‏ 

الى غير ذلكك من الاخبار الدَّالهٌ على ذلكك. 

و اما القسم الآخر فهى الروايات الواردة عن النبئ و الأثمةٌ عليهم السَّلام المصرّحة بأنّه حدّ له. 

ففى النبوى (ص): البكر بالبكر جلد مأهُ و تغريب عام, و النّيبٍ بِالنّيبٍ جلد مأهُ ثم الرجم .»١‏ 

والتقسيم بحسب هذا الخبر ثنائى فإن كانت للزانى زوجة و قد دخل بها فهو ثيب و الا فهو بكر سواء عقد على امرأةً أم لا فاذا زنى 
نه يُنفَى عن بلده و يغرّبء و على الجملة فالبكر هنا هو من لا يجامع. 

و فى خبر عبد الله بن طلحةٌ عن ابى عبد الله عليه السّلام:. و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفى سنةُ من مصره «"0. 

وهو أيضا كذلكك يدل على ان الشاب الحدث السن إذا زنى ينفى عن بلده سواء كان له زوجة أم لا غاية الأمر انّه قد خرج منه 
المحصن بدليله فإنه يرجم و لا مورد للنفى مع الرجم فيبقى غيره تحت العنوان. 

و عن جعفر بن محتّرد عن آبائه عليهم السّ.لام ان محمّرد بن ابى بكر كتب الى علي عليه السّلام فى الرجل زنى بالمرأة اليهودي.ة و 
النصرائية فكتب عليه السّلام اليه: ان كان محصنا فارجمه و ان كان بكرا فاجلده مأهٌ جلدةٌ ثم انفه و اما 


.* الخلاف الجلد ” كتاب الحدود المسئلة‎ )١( 

(؟) سئن البيهقى الجلد 8 الصفحة 577. 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7:0 

اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا .)١١‏ 

ترى تثنية التقسيم فامًا هو محصن فيرجم و اما انّه بكر فيجلد و ينفى الا انّه قد خرج الشيخ و الشيخة المحصنان بدليلهما فإنّهما يجلدان 
و يرجمان وعلى الجملة فالبكر هنا فى مقابل المحصن فيشمل ما إذا لم يتزوّج و لم يدخل بها و عن مثنّى الحتّاط عن ابى عبد الله 
عليه السّلام قال: سألته عن الزائى إذا جلد الحدّ قال: ينفى من الأرض الى بلدهٌ يكون فيها سن ؟). . 

فهذه الأخبار ناطقة بوجوب النفى و انه مثل الجلد حدٌّ للزانى غير المحصن نعم فى خبر سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: إذا 
زنى الرجل ينبغى للإمام ان ينفيه من الأرض التى جلد فيها الى غيرها فإنّما على الامام ان يخرجه من المصر الذى جلد فيه 79. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاءا من /.٠١‏ 


و التعبير بلفظ (ينبغى) الظاهر فى الاستحباب يوجب نقص ظهور الأوامر الواردة فى الروايات الأخر فى الوجوب», هذا مضافا الى نقل 
الشيخ الصدوق الرواية بلفظ ليس ينبغى [ع7 الَا ان فى مفاد الخبر على فرض عدم لفظة (ليس) نوعا من الإجمال- لعدم الملائمة بين 
الصدر و الذيل- نعم لو كانت الرواية مشتملة عليها كما هو مقتضى نقل الفقيه فالمعنى ظاهر و ذلكك لان المراد من الأرض على هذا 
بقرينة تقابلها للمصر هو المملكة الإسلامية و كأنّه قال: لا ينبغى للإمام ان يخرجه من أرض الإسلام و مملكة المسلمين الى خارجها و 
انّما عليه ان يخرجه من البلدة التى جلد فيهاء و عليه فلا إبهام و لا إجمال فى البين و تساعد سائر الاخبار. 


والشاعة حر اخر طر فضا غلى هذا الذيا و هر عن :ابن غبك الله 


]١[‏ راجع من لا يحضره الفقيه الجلد ؟ الصفحة 210 و فى الوافى الجلد ؟ الصفحة 50 من أبواب الحدود: فى الفقيه فليس ينبغى 
للإمام» و هو الأظهر و على التقديرين لا يخلو من إبهام و إجمال انتهى. 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من حدّ الزناء الحديث ه. 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 75 من حدٌ الزنا الحديث 8. 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 75 من حدٌ الزنا الحديث . 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 708 

عليه السّلام قال: إذا زنى الرجل يجلد و ينبغى للإمام ان ينفيه من الأرض التى جلد فيها الى غيرها سنة .)١١‏ 

و كيف كان فالأخبار الدالة على الوجوب كثيرة عددا و معمول بها عند المشهور و على هذا فالزانى إذا لم يكن محصنا يجب مضافا 
الى جلده. نفيه عن بلده و تغريبه الى بلد آخر. 

و امّا ما ورد من حلف عمر باللّه سبحانه على عدم التغريب بعدها ابدا ففيه- مضافا الى ما مرّ عن الشيخ قدّس سرّه- انّه قد نقل انَّ عمر 
نفاه من بلده لأنه شرب الخبر 37) و من المعلوم إن حدّ شرب الخمر هو جلد ثمانين و ليس على شارب الخمر التغريب؛ و لما اعترض 
عليه فى ارتكابه ما يخالف حكم الشرع حلف باللّه ان لا يغرب بعد ذلك ابدا و الى ذلكك يشير الامام عليه السّلام فى قوله: 

و هذه الاخبار تدل بإطلاقها على تغريب مطلق الزائى غير المحصن فى حال ندل روايات اخرى على اختضاص ذلكك بالبكر مثلا. 
ففى رواية محمد بن قبس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه الّد.لام فى الشيخ و الشيخة أن يجلدا مأهُ و قضى 
للمحصن الرجم و قضى فى البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأه و نفى سنةُ فى غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها 70. 
ترى انه عليه السّلام قد خصٌ النفى بالبكر و البكرة و قد فسّر ذلكك بمن تزوّج و لم يدخل بها. 

نعم قد يبحث فى انّ هذا التفسير من الامام عليه السّلام أو من الراوى و لكنّ الظاهر هو الأوّل. 

و الظاهر من نقل الإمام أبى جعفر عليه السّلام و حكايته عن أمير المؤمنين 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌّ الزنا الحديث ه. 

(0) صرّح به فى كشف اللثام الجلد ١‏ الصفحة 119. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١2‏ صي: "١77‏ 

عليه السّلام هو الاختصاص و انه صلوات الله عليه نفى خصوص هذا الفرد و الّا فكان يقول: نفى الزانى غير المحصن. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠/7‏ من /.٠‏ 


وفى رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: المحصن يرجم و الذى قد أملكك و لم يدخل بها فجلد مأهُ و نفى سنة .0١١‏ 

وهنا جعل المحصن مقابلا المملك و على هذا يكون التقسيم ثلاثيا و يبقى غير المحصن الذى لم يتزوّج أصلا ولا بدّ ان يكون 
حكمه هو ما ذكر فى الآ الشريفة من وجوب الجلد. 

و فى رواية زرارة أيضا عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: الذى لم يحصن يجلد مأهُ و لا ينفى و الذى قد أملكك و لم يدخل بها يجلد مأهُ 
و ينفى .)7١(‏ 

و هذه الروايات تصلح للتقييد و خصوصا الأخيرة منها حيث نفى فيها النفى عمّن لم يحصن و انّما خضت النفى بمن تزوّج و لم يدخل 
بها و على هذا فالمحصن يرجم و غير المحصن إذا كان قد تزوّج و لم يدخل بها يجلد, و ينفى و إذا لم يتزوّج أصلا فإنّه يجلد بلا 
و التحقيق ان ههنا أخبارا مطلقة غير مقتِدة بمن تزوّج و لم يدخل بها و هى واردة بالسنة مختلفة. 

فمنها ما ورد بعنوان: إذا زنى الرجلء أو الشاب كرواية سماعة و روايةُ عبد الله بن طلحةٌ المذكورتين آنفا. 

و منها ما ورد بعنوان البكر كرواية الحلبى عن الصادق عليه السّلام: . 

و البكر و البكره جلد مأهُ و نفى سنة «* و مثله رواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: كان علي عليه السّد.لام يضرب 
الشيخ و الشيخة مأهُ و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة؛ و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنةُ 9. 


.8 من أبواب حدٌّ الزناء الحديث‎ ١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌّ الزناء الحديث 7. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 4. 

(6) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١7‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج١.‏ ص: 7:08 ١‏ 

و منها ما ورد بلفظ الزانى كرواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الزانى إذا زنى أ ينفى؟ قال: فقال: نعم من التى جلد 
فيها الى غيرها .)١١‏ 

لكن فى قبالها روايات ذكر فيها: من تزوّج و لم يدخل بهاء و هى على أقسام فمنها ما ورد بلفظ الإثبات و ذلكك كرواية زرارة عن ابى 
جعفر عليه السَلام: و الذى قد أملكك و لم يدخل بها فجلد مأهُ و نفى سنة .7١‏ 

و منها ما تضمّن النفى و الإثبات كقوله عليه الشّ.لام فى رواية زرارة الأخرى: الذى لم يحصن يجلد مأه جلدة ولا ينفى و الذى قد 
أملك و لم يدخل بها يجلد مأ و ينفى 70 «فتأمّل). 

و منها ما دل على بيان المورد الصالح لان يدل على عدم جريان الحكم فى غيره و ذلكك كروايةُ محمّد بن قيس التى مر نقلها. 

هذه مجموعة الأخبار الدّالهُ على التقييد» و الكلام هنا فى انه هل تصلح هذه الروايات لتقييد المطلقات أم لا و الَا فلا شكك فى كون 
المطلقات دليلا على العموم و ان النفى جار فى غير المحصن سواء كان قد تزوّج أم لا“ فلو استشكل فى دلالة المقتّدات يؤخذ 
بالإطلاقات بلا كلام» و الظاهر عدم خلوٌ ما يؤتى للتقييد عن الإشكال. 

أمَا رواية محمد بن قيس ففيها إشكالات عديدة منها ما ذكره فى الجواهر و من قبله صاحب الرياض فيه من ضعف دلالتها و ذلكك 
لاحتمال كون التعريف من غير الامام و عدم العلم بكونه منه عليه الشلام حتّى يؤخل به. 

و منها ضعفها و عدم الجابر لها فإنّهِ وان ادّعى بعض عليه الشهرة و اختاره العلامة فى المختلف و ولده فى الإيضاح و أبو العباس فى 
المقتصر ]١[‏ إلا 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2٠١9‏ من /.٠١‏ 


]١[‏ راجع المختلف الصفحة 27/ و إيضاح الفوائد الجلد ؟ الصفحة 578 و المقتصر الصفحة 50١‏ و نسب هو الى القاضى و ابن حمزة 
و الصدوق و ظاهر المفيد و تلميذه» فراجع. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 75 من حدٌ الزنا الحديث ”؟. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 8. 

(") وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 7. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7:9 

انها موهونة بعدم تحمّق الشهرة؛ هذا مضافا الى دعوى الشهرة على خلاف ذلكك أيضا و ممّن ادّعاها الشهيد الثانى فى المسالكء و الى 
رجوع الشيخ قدّس سرّه- عمّا ذكره فى النهاية من الاختصاص- فى كتابيه: الخلاءف و المبسوط الى القول بشمول الحكم لغير 
المحصن مطلقا و قد ذكر ذلكك صاحب الرياض أيضا. 

و منها ما أورده هو و صاحب الجواهر من اشتمالها على نفى البكرةُ أيضا مع انهم لا يقولون به و هو خلاف المشهور بل قد ادّعى 
الإجماع على عدم نفى المرأة. ١‏ 

و منها ما أورده بعض الأعاظم رضوان الله عليه من ان معنى البكر و البكرهُ معلوم عند الناس و معروف لدى العرف و هو الذى يذكر 
فى كتاب النكاح حيثما يقولون بولاية الأب و الجدّ بالنسبة إلى الباكرة يعنى من لم تتزوج و انما تقييدهما بمن تزوّج,و لم يدخل بها 
فهو لا يخلو عن رجوعه الى تقيبد الموضوع أو الى تعيينه فان رجع الى تقيبده فلا كلام» بان يكون المراد انّ حكم الله تعالى بالنفى 
الوارد على البكر يراد به فرد خاص منه و هو من تزوج و لم يدخل بهاء وان رجع الى تعيينه فيشكل من جهة أنّه إثبات الموضوع بخبر 
واحد مع انّه لا بدّ فى الموضوعات من البِتِنهُ و لا يكتفى بالواحد .)١١‏ 

و هذه الإشكالات و ان فرض إمكان الذبّ عنها أو بعضها بان يقال بالنسبة إلى الإشكال الأوّل مثلا بان الظاهر كون التفسير من الامام؛ 
على ما ذكرنا من قبل» و بالنسبة إلى الإشكال الثالث مثلا اى تضمّن الرواية لنفى البكرة الذى لا يقول به العلماءء بأنّه لا بأس باشتمال 
روايه على جملتين كانت واحدةٌ منهما غير معمول بها و انّه لا يقدح فى العمل بالأخرى.- وان كان يرد عليه بانّ هذا يتم فيما إذا 
كانت هناكك جملتان مستقلتان كذلكك و اما مثل المقام الذى ليس من هذا القبيل بل ذكر الحكمان بإنشاء واحد فلا. 

الَا ان لنا اشكالا آخر لا مخلص منه؛ و هذا الاشكال المهمّ فى المقام هو 


."١ راجع جامع المداركك الجلد 7 الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 71٠١‏ 

ان رواية محتّد بن قيس الدَالهُ على وجوب نفى البكر المفت.ر بمن تزوّج بالنسبة إلى الروايات الناطقة بنفى كل زان- الا ما خرج 
بالدليل كالمحصن- يكونان من قبيل المثبتين» و شرط التقييد فى المثبتين هو العلم بوحدةٌ المطلوب فاذا ورد مثلا: أعتق رقب و ورد 
أيضا أعتق رقبة مؤمنة فما لم يعلم بان المطلوب من كلا الدليلين واحد بل احتمل ان يكون كل واحد مطلوبا فى حدّ نفسه لا يمكن 
التقييد. فاذا علم ذلكك فهناك يقدِّد و فى المقام لا علم بذلك بل من المحتمل القريب ان يكون من تزوّج و لم يدخل بها محكوما 
بالنفى و كذا من لم يتزوّج أصلا و هو غير محصنء» فكيف نقول باختصاص الحكم بمن تزوّج و الحال هذه؟ 

وعلى هذا فيقال بان الحكم حكم العام أو المطلق و انما ذكر خصوص من تزوّج و لم يدخل بها- فى بعض الروايات- لأنّه أحد 
افراده و لثلا يتخيّل انه صار محصنا بذلكك و خارجا عن الحكم, فالحكم حكم الزانى غير المحصن مطلقا. 
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هذا مضافا الى إشكالات أخرى فى الروايات الدالهُ على التخصيص فإنّ روايةُ محمد بن قيس و ان عبر عنها فى الجواهر بالحسنهُ مثلا 
فإنها محل الخلاءف و قال بعض بضعفها و ذلك لادنّ محمد بن قبس مشترك. و التمسكك برواية كان سندها مختلفا فيه مشكل 
خصوصا بلحاظ ان الروايات الناطقةٌ بالنفى فى مطلق الزانى غير المحصن أكثر عددا و قد افتى بها أكثر العلماء. 

كما ان رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّ.لام: المحصن يرجم و الذى قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفى سنة ]١[‏ المذكور 
فيها التكاح مع عدم الدخول فالظاهر عندى ان اختصاص من أملكك و لم يدخل بها بالذكر من باب دفع توهّم ان من تزوّج و لم 
يدخل بها يكون محصناء بل الإحصان موقوف على الدخولء لا لخصوصيةُ لمن تزوّج و لم يدخل بهاء كما ان روايته الأخرى عن ابى 
جعفر عليه السّلام 2١١‏ لم يثبت كونها متضئئنة لكلمة «لا» حتّى تدلّ على 


]١[‏ قد تقدّم نقلها آنفا فراجع. 


)١(‏ الحديث 7 و قد مب انفا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج١ء‏ ص: "١١‏ 

الخصوص و لعله يكون الصحيح: الذى لم يحصن يجلد مأه و ينفى كما قال فى الوافى بعد نقلها: بيان: فى التهذيب: و ينفى فى 
الموضعين بدون لاء و التى قد املكت على المؤنثء و فى الاستبصار مثل ما فى الكافى .]١[‏ 

و لذا ترى ان صاحب الرياض لم يطمئن بتخصيص الروايات برواية محمد بن قيس و رواية زرارة قال: و قصور سند الثانى [؟] و 
تضمّن الأوّل نفى البكرة مع انّهم لا يقولون به بل ادّعى فى الخلا.ف الإجماع على خلافه كما يأتى يمنع عن العمل بهما مع ضعف 
دلالهُ الأوّل باحتمال كون التعريف من غير الامام و لا جابر لهذه القوادح عدا الشهره المحكية فى السرائر و هى موهونة بعدم المعلومية 
مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها و منهم شيخنا فى المسالكك كما عرفته» و يزيد و هنا رجوع الشيخ عا يوافقها الى القول الأوّل- 
أى تغريب مطلق غير المحصن - فى كتابيه المبسوط و الخلاف سما و ان فى الثانى ادّعى الإجماعء فالقول الأوّل لا يخلو عن قَوَة. 

ثم قال: و ان كانت المسئلة لا يخلو بعد عن شبهة و لعله لذا ان الفاضل فى الإرشاد و القواعد و الفاضل المقداد فى التنقيح و الصيمرى 
فى شرح الشرائع ظاهرهم التردّد حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما فى البين. 

ثم قال: و به تحصل الشبهة الدارئة و بموجبه يتقوّى القول الثانى فى المسئلة سيّما و ان ظاهر الغنية ان عليه إجماع الإماميّةُ انتهى .)١١‏ 
واقن تعدق االكم علش السراشن أعاسيك الحو عو ف عله 

و نحن نقول: انّهما وان أجادا فى القول بعدم الحصول على ما يصلح 


[١]الوافى‏ الجلد ” كتاب الحدود الصفحة 8 أقول: لكن لفظة «لا» موجودة فى التهذيب الموجود عندى. 
[1] أقول: الوجه فى ذلكك ان من جملهُ رجال سنده موسى بن بكر و هو واقفى كما صرّح به فى جامع الرواة. 


.8ا7١ رياض المسائل الجلد ؟ الصفحةٌ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 71١7‏ 

لكونه مخصّ صا الَا انَ الذى تم كا به من الشبهة الدارئة ليس فى محله و ذلكك لاله لا شبههُ مع وجود المطلقات الدّالهُ على وجوب 
النفى لكل زان غير محصن فلا بد من التمسكك بها بعد عدم ما يصلح لكونه مخصًصا. 

وقد ظهر سما حثقنا ان ما افاده المحقق قله 
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وقيل يخصٌ التغريب بمن أملكك و لم يدخلء (ثم قال): و هو مبنى على ان البكر ما هو و الأشبه انّه عبار عن غير المحصن و ان لم 
كا 

ليس بوجيه فإِنّه إذا كان الموضوع فى النفى و التغريب قد جىء به بعناوين متعدّدهً فكيف يبتنى البحث على فهم معنى البكر الذى هو 
أحد تلك العناوين؟ مضافا الى عدم خفاء فى معنى البكر أصلا فإنّهِ هو الذى لم يدخل و البكرة هى التى لم يدخل بها ففى الرواية 
عند التعبير عن كونها يكرا لم تزن: 

ان عليها خاتما من الله فلا إجمال فى البين» و يبقى ان لنا هذه الاخبار و مقتضى عموم الموضوع فى كثير منها هو تعميم الحكم 
بالنسبة الى كل زان- غاية الأمر خروج المحصن بالدليل- و الأخذ بالخاص مشكل جدا بعد ان أكثر الروايات الواردةٌ فى المقام دال 
على العموم و الإطلا-ق» و أكثر العلماء قائلون بذلكك. و ما دل على الخصوص كرواية محمد بن قبس لم يكن كما عرفت من حيث 
السند و الدلالة بحيث تطمئن إليها الت س- و ان عبر عنها فى الجواهر بالحسنة و اعتمد عليها بعض أيضا- و لا يعتمد على رواية رماها 
بعض بالضعف كما ترى تصريح المسالكك باشتراكك محمد بن قيس الذى هو فى سلسلة رواتها. 

فتحصّل ان الأظهر و الأقوى بحسب الاجتهاد هو ما ذكره المحقّق قدّس سرّه من التعميم و ان كلّ زان غير محصن يجب عليه ان ينفى 
من بلده كما يجب ان يجلد مأه جلدة بلا فرق بين من تزوّج و لم يدخل بها أو لم يتزوّج أصلا. 


الكلام فى انه من أين ينفى 
اشارة 


بعد ان ثبت و تحمّق وجوب النفى تصل النوبة إلى البحث فى انه من أين ينفى فهل الملاكك هو وطنه أو بلد الزنا أو بلد الجلد؟ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 717 

اختلفت الروايات فى التعبير عن هذا الموضوع كما ان بعضها مطلق لا تعرّض فيه لذلكك بل يقول بالنحو الكلى ينفى سنةُ كما فى 
رواية الحلبى: 

و البكر و البكره جلد مأه و نفى سنة )١١‏ وفى رواية زرارة: فجلد مأهُ و نفى سنة 3١‏ و مثلها روايته الأخرى و فيها: و ينفى 0" و فى 
رواية على بن جعفر عن أخيه: ينفى سنة 025١‏ و فى بعضها: من بلدة الى بلده كرواية الحلبى عن الصادق عليه السّلام «0) و ليس المراد 
منهاء واضحا فهل المقصود وطنه أو غير ذلكك؟ : 

و على الجملهُ ففى بعضها: من مصره؛ أو: من المصرء أو: من مصرهماء ففى خبر عبد اللّه بن طلحة: و نفى سنةُ عن مصره «12 و فى خبر 
حنان: 

وينفى من المصر حولا «7) و فى خبر محمّد بن قيس: و نفى سنة فى غير مصرهما (8) و هذه الاخبار ظاهرة فى كون الملاكك نفس 
الوطن و ان لم يكن هو بلد الزنا و الجلد. 

وفى بعض منها: ينفى من الأرض الى بلده يكون فيها سنةُ كرواية مثْنّى الحنّاط عن ابى عبد الله عليه السَلام 9. 

وفى بعضها ان أمير المؤمنين نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ٠١١‏ و غير معلوم ان الزنا و الجلد أو واحد منهما وقع فى الكوفة أم 
3 


و منها ما هو صريح فى بلد الجلد و ذلكك كرواية سماعة: ينبغى للإمام 


.4 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 8. 

(") وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 7. 

(ع) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزناء الحديث 8,. 

(0) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 75 من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ 

(©) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١١‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزناء الحديث 7. 

(8) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

(9) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 75 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )٠١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١ء‏ ص: 71١5‏ 

ان ينفيه من الأرض التى جلد فيها الى غيرها فإنّما على الامام ان يخرجه من المصر الذى جلد فيه .1١‏ 

و رواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزانى إذا زنى أ ينفى؟ قال: فقال: نعم من التى جلد فيها الى غيرها سنة ."7١‏ 
فما نصنع إذا مع هذا الاختلاف فى التعابير و الروايات؟ و ما هو الحكم؟ ذهب الشيخ الى ان المعيار هو بلد الزنا و إليكك نصّ كلامه: 
و النفى واجب عندنا و ليس بمستحب و قال بعضهم هو مستحب موكول الى اختيار الحاكم ان راى نفى و ان راى حبس و حدّ 
التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته الى بلد آخر و ليس ذلكك بمحدود بل على حسب ما يراه الامام و قال قوم ينفيه الى موضع بقصر 
فيه الصلاٌ حتّى يكون فى حكم المسافر عن البلد فان كان الزانى غريبا نفاه الى بلد آخر غير الذى زنى فيه .]١[‏ 

و اختار صاحب الجواهر التغريب عن مصره الذى هو وطنه؛ و لم يبن قدّس سرّه انّه كذلكك مع وقوع الزنا أو الجلد فيه أولا. 

لكنّه عند توجيه كلام الشيخ أيضا قال: و لعله الظاهر من خبر مثْنّى الحناط. 

أقول خبر مشنّى الحناط هذا: عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الزانى إذا جلد الحدّء قال ينفى من الأرض الى بلدهُ يكون فيها 
سنة 39). 

و هذا الخبر بظاهره دالَ على لزوم نفيه من بلد الجلد لا بلد الزنا و ذلكك لانّ الألف و اللام فى (الأرض) للعهد, و المراد الأرض التى 
جلد فبها الحَد وقد علمت ان ووايات غنديدة قدل غلى اله يفن مق الأرضن القن لد فبينا [1]. 


]١[‏ المبسوط الجلد 8 الصفحة ”و قد وافقه الأردبيلى أيضا فقال: الثامن التغريب الإخراج عن البلد الذى زنا فيه الى بلد آخر لا عن 
تحت حكومة قاضى تلكك البلد انتهى. 
[؟] ما افاده دام ظله اشكالا على الجواهر لعلّه لا يخلو عن كلام و ذلكك لان استظهار الجواهر من قول 


.*” وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”. 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 75 من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 71١0‏ 

و كيف كان فنحن نقول: اللازم مراعاة كل هذه العناوين المذكورة فى الروايات عند نفى الزانى و تغريبه. 

توضيح ذلك يتوقف على ذكر مقدّمتين إحديهما انّه ليس للنفى خصوصيةُ أصلا بل النفى و الإخراج ملحوظان مقَدَّمةُ و انّما العناية 
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التامة للشارع قد تعلقت على عدم كون الزانى هنا فهو المقصود و ذو المقدّمة و بعبارة اخرى ان الهدف الأصيل و المقصد الوحيد هو 
ان لا يكون الزانى فى المكان المذكور فى الروايات. 

ثانيتهما انه لا يستفاد من كل من الروابات الحصروتفئ المكان المذكور فى الروابة الأخرى و اثما المستفاد من كل هذه الروايات 
إخراجه من البلد المذكور فيها بلا تعرّض لنفى غيره. 

و حينئد نقول: انه لا تنافى بين هذه الروايات أصلا كى يحتمل الحكم بالتخيير أو نحكم باعتبار خصوص بلد الجلد أو بلده الذى هو 
وود كا 


الشيخ بكون الملاكك هو بلد الزنا لا يكون من رواية الحتّاط على نقل الوسائل المطابق لنقل الكافى بل انما هو منها على نقل الشيخ 
فى التهذيب فان هذه الرواية المنقولة فى الكافى بل انما هو من منها على نقل الشيخ فى التهذيب فان هذه الرواية المنقولة فى الكافى 
والتهذيب و قد نقلها الوسائل وفقا للكافى فراجع و اما هى على نقل التهذيب الجلد ٠‏ الصفحة /191: عن مثنى الحناط عن ابى عبد 
اللّه عليه الّم.لام قال: سألته عن الزانى إذا جلد الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض التى يأتيه الى بلدة تكون فيها سنة» و غير خفّى ان الظاهر 
منها هو انْ المراد من «من يأتيه» أى يأتى الزناء قال المحدّث الكاشانى فى الوافى الجلد ١‏ الصفحة 7١0‏ من الحدود: بيان: فى التهذيب: 
من الأرض التى يأتيه أى يأتى الزنا انتهى فلذا احتمل فى كشف اللثام عود الضمير الى الامام و قال بعد نقل الخبر على ما ذكرناه: فان 
الظاهر ان يأتيه بمعنى يأتى الزنا و يحتمل: يأتى الإمام فيكون النفى من ارض الجلد الى مصر آخر كما مرّ فى خبرى حنان و محمّد بن 
قيس و كما قال الصادق عليه السّلام فى حسن الحلبى. و فى خبر سماعة: إذا زنى الرجل. و انما على الامام ان يخرجه من المصر الذى 
جلد فيه» و هذا الخبر نص فى النفى من بلد الجلد و كذا خبر ابى بصير:. نعم من التى جلد فيها الى غيرها. 

وعلى ما ذكرنا يترتّب قول الجواهر: و ربّما احتمل بعد ان يأتى الإمام» فيكون النفى من ارض الجلد الى مصر آخر انتهى. فان هذا 
ناظر الى كلام كاشف اللثام و على ما افاده دام ظلّه لا معنى لهذه الجملة فى الجواهر أصلا. و قد أوردت ذلك عليه دام ظله فى يوم 
١‏ شعبان لمعظم .١1508‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 71١8‏ 

اختاره صاحب الجواهر مصرّحا ان مصره هو وطنه؛ أو بلد وقوع الزنا كما اختاره شيخ الطائفة فان المواجهة مع الروايات بهذا النحو فرع 
التنافى بينها و عدم إمكان اجتماعها مع ان بينها كمال الملائمة و يجمع بينها بلا اشكال و حينئذ يجب على الحاكم ان ينفيه من وطنه و 
من بلد زناه و من بلد جلده فتارة تجتمع و تتحدٌ تلكك العناوين اى الوطن و بلد الزنا و بلد الجلد فالأمر سهل و لا كلام» و اخرى تفترق 
العناوين فيكون بلد وطنه غير بلد زناه و هو غير بلد جلده و هناك يخرج و ينفى من كل هذه البلاد الى بلد آخر أيَاما كان و على 
الجملة فالّلازم ان لا يكون هو لا فى وطنه و لا فى بلد قد زنى فيه و لا ما جلد فيه. 

وهل الحكم مختصٌ بالمصر و البلد أو انه يجرى فى القرية أيضا؟ 

الظاهر انه لا فرق بينهما و لا خصوصيَهُ لعنوان البلد و المصر و لذا قال الشيخ الطوسى قدّس سرّه فى المبسوط فى كلامه المتقدّم: و 
حدٌ التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته الى بلد آخر. 

ثم انه هل يجرى الحكم فى الفلا أيضا أم لا؟ 

الظاهر انه يجرى هناكك أيضا فلو كان الزانى من أهل البادية و ساكنا فى الفلاةً و يعيش فى البرارى فإنّه ينفى من مكانه الى موضع 
آخر فلو لم يكن ساكنا فيها يجب منعه من دخول بلده الى سنة .]١[‏ 

و قال الفاضل الأصبهانى: لو زنى فى فلاه لم يكن عليه نفى الا ان يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر. 

ثم قال: و المصلحة فى النفى يحتمل ان يكون مجرّد الإهانة و العقوبة و ان يكون التبعيد عن المزنى بها و مكان الفتنة و بحسب ذلكك 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عزالا من /.٠‏ 
يختلف الرأى فى 

]١[‏ قال المامقانى رحمة الله عليه فى مناهج المتّقين الصفحة 648: أمَا الجلد و التغريب فيجبان على الذكر غير المحصن إذا عقد على 
امرأة و لم يدخل بها و كذا الجر فيجلد حينئذ مأهُ و يجرٌ رأسه و ينفى من المصر الذى جلد فيه سنة» و القرية كالمصر فى ثبوت النَفى 
عه و كذ القاكة على الأظير الكقرب نهنا ]ذا كاسع سكاتهاو لكدية والاد شري فل لش .و لاف نطق فى التخحضين فين 
الذكور انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7117 

التغريب هن يلد الجلك و احعمل جواز التغريب الى بلد الزنا: 

وفى الجواهر: قد يقال: ان الظاهر كون المصلحة فى التغريب الإهانة و العقوبة فلا يختلف الحال و ربّما احتمل كونها التبعيد من 
المزنيٌ بها و مكان الفتنة و هو بعيد فيكفى حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به الى بلد الزناء انتهى. 

أقول: ان المصالح و الحكم الكامنة كالاعتبارات لا تصي ان تكون دليلا على الحكم و موجبا لصرف الأدَلَّهُ و هذا الذى ذكر من 
النفى إلى بلد الزنا بعيد بحسب الأدلُّ بل الظاهر منها ما ذكرناه من مراعاة جميع العناوين» و نفيه عن بلد الزنا و بلد جلده و عن 
موطته: 

قال كاشف اللثام أيضا: و ان كان الإمام فى سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم للزنا و هو بكر احتمل وجوب نفيه من القافلةُ انتهى .)١١‏ 

أقول: انْ احتمال نفيه عن القافل بعيد و لذا قد أورد عليه فى الجواهر بأنّه خلاف ظاهر النصوص المزبورة. 

فالّلازم بمقتضى الاستظهار من الروايات هو منعه عن بلده و وطنه مده سنةُ و اما مكان الزنا و الجلد فيفارق منه قهرا. 

ثم انّه قد يورد على ما ذكرناه فى مقام الجمع بين الاخبار فى المقام- من ان الغرض الأصيل هو عدم كونه فى تلكك الأماكن و ان 
النفى و الإخراج مقدّمهُ لذلك- بان لازم ذلكك هو عدم وجوب نفيه إذا خرج هو بنفسه عقيب زناه. 

و نحن نقول: انا نلتزم بذلكك ولا بأس به و من البعيد جدًا ان يقال أنه إذا خرج هو بنفسه يلزم ان يعاد حتّى يخرجه الحاكم من البلد 
:]1١[‏ 


]١[‏ أقول: لا بعد فى ذلكك بعد ان المفروض كون التغريب حدًا فان الحدّ لا بدّ ان يكون بنظر الحاكم. 


.519 كشف اللثام الجلد ؟ الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 718 

فروع تتعلق بالمقام 

اشارة 

ثم ان فى نفى الزانى عن بلده فروعا أخر فتعرّض لها تتميما للبحث و إكمالا للفائدة. 
منها انه بعد ان تحقّق وجوب النفى فالى أين ينفى؟ 


الى بلد الإسلام أو بلد الشركك أو يختار الحاكم فى ذلكك فله نفيه الى اى واحد منهما قد شاء؟ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً هالا من /.٠‏ 


أقول: فى صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .)١١‏ 

و لكن فى خبر بكير بن أعين عن ابى جعفر عليه المّدِ.لام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى 
أقرب بلد من أهل الشركك إلى الإسلام فنظر فى ذلكك فكانت الديلم أقرب أهل الشركك إلى الإسلام .)7١‏ 

و مقتضى هذا الخبر هو النفى إلى خارج أرض الإسلام مع مراعاء كونه قريبا إلى أرض الإسلام. : 

و قد مرّ ان علا عليه الشّلام غرّبٍ الى روم فراجع و الحال ان ارض روم لم تكن فى زمن الامام صلوات الله عليه» أرض الإسلام. 

نعم فى الوسائل بعد نقل خبر بكير: الظاهر ان النفى هنا للمحارب. 

انتهى. 

و ماقد يقال من ان هذا خلاف ظاهر لفظ (كان) الظاهر فى الدوام و الاستمرار و لفظ: إذا نفى» كذلك و لفظ: أحداء الدّال على 
العموم [(]. 

ففيه انه يمكن ان يجاب عنه- بناء على ما ذكره الوسائل- بأنّ دأبه عليه السّ.لام فى نفى المحارب مطلقا كان دائما على نفيه إلى أقرب 


بلد من أهل 
]١[‏ أورده هذا العبد. 


.١ من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌّ الزناء الحديث 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 719 

الشرك. 

لكن الرواية فى نفيه عليه الدّ.لام الى بلاد الشركك ليست منحصرة فى هذه و قد مرٌ نقل بعضها عن الخلافء و الظاهر هو صدق النفى 
و التغريب فيكتفى بصدق هذين العنوانين سواء كان الى بلاد الإسلام أو الى ديار الكفر بحسب ما تقتضيه المصلحة؛ و ما ذكره فى 
الوسائل فهو خلاف ظاهر الرواية. 

و على هذا فلا بد من ان يكون قوله عليه السلام فى رواية سماعة: ليس ينبغى للإمام ان ينفيه من الأرض التى جلد فيها الى غيرها فَإنّما 
على الإمام إلخ 2١١‏ محمولا على الكراهة أو غير ذلكك من الوجوه غير المنافية للتخيير و الإناطة بالمصلحة. 

وان كان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على بلاد الإسلام و عدم نفيه الى بلاد الكفر الّا بدليل قاطع و ذلكك لانّه من مصاديق التعرّب 
بعد الهجرةٌ و هو حرام بلا كلام. 

و اما ما ذكره الأردبيلى قدّس سرّه من عدم جواز نفيه الى بلد يخرج عن تحت حكومة هذا القاضى قائلًا: الثامن التغريب الإخراج عن 
البلد الذى زنا فيه الى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضى تلكك البلدةٌ انتهى» فلم يظهر له وجه أصلا و مقتضى كلامه انه لو كان فى 
جنب البلد بلد آخر له قاض مستقل فإنه لا يجوز إخراجه إلى ذاكك البلد» و هو مشكلء و ليس فى الروايات و لا فى الكلمات مما 


ذكره عين و لااثر. 
و منها ما هو الحذ المعتبر فى البعد من البلد؟ 


الظاهر عدم ورود تحديد له فى الاخبار سوى ما حكى عن الفقه الرضوى عليه السّد.لام: حدٌ التغريب خمسون فرسخاء و من المعلوم ان 
فقه الرضا بنفسه لا يصاح للإفتاء به و لم نعثر على من قتّد النفى بذلك. و أظنّ انى رأيت فى رواية انه ينفى إلى موضع يقصر فيه 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالطا من /.٠‏ 


الصلاة .]١[‏ 
]١[‏ أقول: لم أعثر إلى الآن على هذا الخبر نعم ورد ذلكك فى كلمات الشيخ ففى المبسوط الجلد / 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١6‏ من حدّ الزنا الحديث 5 لكن بنقل التهذيب على ما تقدّم. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 77١‏ 

لا يقال: أنه وان لم يرد دليل صريح صحيح يدل على اعتبار خمسين فرسخا الَا ان ما حكى من نفى الامام على عليه الّ.لام بحسب 
الموارد و المصاديق كان الى مواضع لا تقصر عن ذلكك فإنّه عليه الدّ.لام قد نفى إلى البصرة مثلا و معلوم ان المسافة بينها و بين 
الكوفة أزيد من خمسين فرسخا و هكذا ما نقل من نفيه الى الروم و غير ذلكك .]١[‏ 

لاه يقال: انّه مجرّد ذلكك لا يدل على الاختصاص و اعتبار هذا الحدّ لانّه مجرّد العمل و لعلّه عليه السّلام راى مصالح فى ذلكك. 

أضف الى ذلك ما نقل من ان عمر نفى الى فدكك و هو و ان لم يكن بنفسه دليلا الَا انه دليل بِضِمّ انّه كان ذلكك بمرأى و منظر الإمام 
أمير المؤمنين عليه السّلام و الظاهر كفاية مطلق التغريب و صدق كونه غريبا و مجرّد نفيه الى بلد آخر أيَاما شاءء و ذلكك بمقتضى لفظ 
التغريب و النفى و إطلاقهماء و عدم ما يصلح للتقييد و التحديد. 


و منها انه يجب نفيه الى اى مدّةٌ؟ 


نقول: مقفتضي الاخبار الكقير الواردة فى هذا الباب ان مده فيه القن يجب منعه فيها غن دخول البلك سكة كاملة :هده الأنخبار يعضها 
بلفظ حول و بعضها بلفظ عام و بعضها بلفظ سنة. 

فمن الأول خبر حنان» ففيمن يضرب مأهُ و يجزٌ شعره و ينفى من المصر حولا و يفرّق بينه و بين اهله .1١‏ 

و من الثانى النبوىّ صلَى الله عليه و آله: البكر بالبكر جلد مأهٌ و تغريب عام. 


الصفحهُ ” من كتاب الحدود: و حدٌ التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته الى بلد آخر و ليس ذلكك بمحدود بل على حسب ما يراه 
الامام. و قال قوم: ينفيه الى موضع يقصر فيه الصلاهٌ حتّى يكون فى حكم المسافر عن البلد إلخ. 
]١[‏ من هذا العبد و قد تفضّل سيّدنا الأستاذ الأفخم دام ظلّه بما هو مذكور فى المتن. 


.7 وسائل الشيعةٌ الجلد 18» الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 7١‏ 

ومن الثالث الحديث او عو ةو ١1و15‏ من البات الأول من حدّ الزنا و الحديث 8 من الباب لاو الحديث وه من الباب 3و قل 
طفحت بذلك كلمات العلماء؛ و مرّ كلام الشيخ فى الخلاف آنفا فراجع. 

و قال الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان: التاسع مده التغريب سنة لا أزيد انتهى. 


و منها ان المراد من السنة و العام هو الهلالى منهما 


دون الشمسى فإِنّ الأحكام الواردة من الشرع فى الشهور و السدنهُ فهى محمولة على القمريّةُ كالحج و الصوم و الأشهر الحرم و سنة 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا من /.٠‏ 


التكليف و غير ذلكك. قال الله تعالى إِنَّ عدَةَ الشَّهُورِ عِنْدَ الل اننا عَشَرَ شَهْراً فى كتاب الله يَوَْ حَلَقَ المَلطاوات و الْأَوْض مِنْها أزْبعةٌ حُرُمٌ 
]١[‏ الى غير ذلكك من الآيات الكريمة. 

نعم استثنى خصوص باب الخمس حيث انهم قد قالوا- و يستفاد من بعض الاخبار أيضا- ان الزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول 
فائدة الزرع و وصولها بيده و هو عند تصفية الغلة. 

وعلى الجمله فالملاك هو السنةُ القمررّة» و لذا قيد الشهيد الثانى فى الروضة؛ العام- المذكور فى عبارة الشهيد فى المقام- بقوله: 
هلاليا. 

و منها انه لو غرّب و نفى لكلنّه فى أثناء الحول و قبل ان ينقضى العام, فر من منفا و رجع عن محل النفى فامًا ان يرجع الى بلده و اما 
الى بلد آخر فعلى الأوّل يجب على الحاكم نفيه ثانيا من بلدهء فان ذلك مقتضى وجوب كونه منفيا عن البلد و خارجا عنه مده حول. 


]١[‏ سورة التوبة الآية ": أقول: و من هذا القبيل قوله تعالى هر رَمَطانَ اذى أَنْلَ فيد الُْوآنُ. 

كمخ هد منكخ النؤر تلشف البقرة الآية .١188‏ 

و قوله تعالى الشَّهْرُ الْحلَامُ بِالشّهْر الام وَ الْحَراتٌ فلطاصٌ. البقرة الآية ©19, 

و قوله تعالى الْحٌَّ أَشْهْ مَعْلوباتٌ. البقرة» الآية /191. 

و قوله تعالى يوك عن ال العام فال فيوقل تال فيه بير البقرة الآيذ 210. 

وافرلا عاك "0 انها الَّذِينَ آمنُوا لا تُحلوا َلعائِرَ الله وَلَا الشَّهْرَ الْكلام. المائدة» الآية 1 

و قوله تعالى فَإذًا انسل الأَشْهُرُالْرمٌ فاقوا الْمَمْرِكِينَ عَدِتٌ وَجَدْتُمُوهُمْ سورة التوبة الآية ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 777 

قال الشهيد الثانى فى الروضة: ان رجع الى ما غرّب منه قبل اكماله أعيد. 

وامّرا على الثانى أى ما إذا فرْ و راح الى بلد آخر فهناك لا يجب بحسب الظاهر إخراجه عنه و إرجاعه إلى المنفى و ذلك لانن 
المستظهر من الأدلَهُ هو عدم كونه فى بلده» و ما كان على الحاكم فهو إخراجه و امنا تعيين الموضع الذى ينفى إليه فليس بيد الحاكمء 
نعم لا يجوز له ان يخرج الى بلاد الكفر كما تقدّم الإشارة الى ذلكك قريبا. 


و منها انه هل اللازم بعد ما أعيد إلى منفاهً هو الاستئناف 


أو انه يكفى البناء على ما مضى من نفيه؟ 
الظاهر هو الثانى كما قال فى الروضةٌ بعد عبارته السابقةٌ: بانيا على ما سبق و ان طال الفصل. 


و منها انه هل يعتبر فى هذه المدَّهٌ أى السنة الكاملة 


» التوالى أو لا يعتبر فيها ذلكك؟ 
ظاهر الأدلّةُ الناطقة بوجوب نفيه سن هو السنةُ متوالية و على هذا فلا يجوز له ان يقيم مده فى المنفى و مده فى بلده مثلا هذا هو حكم 
المقام من حيث هو و ذلكك لا ينافى البناء على ما مضى فى الفرع السابق .]١[‏ 


و منها انه هل يجوز له ان يخرج من المنفى إلى بلد آخر 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الا من /.٠‏ 


بعد مفروغَيَةُ عدم جواز الخروج الى بلده ما لم يقض الحول؟ 
الظاهر بحسب ما تقدّم من انّ اختيار النفى وحده بيد الحاكم دون اختيار موضعه- فإنّهِ بيد الزانى- هو الجواز. 


و منها انه إذا نفى الزانى عن بلده 


ولكنّه قد زنى فى منفاة أيضا فما يصنع هناك؟ مقتضى وجوب نفى الزانى عن بلد الزنا هو إخراجه من هذه الأرض أيضاء و على ما 
تقدّم منّا لو كان وطنه و بلد جلده غير بلد زناه يجب ان يطرد عنهما أيضا فإن كان بعد مضي الحول و انقضائه يجب نفيه حولا آخرء 


]١1[‏ لعل الثمرة تظهر فى أنّه لا يجوز له فى ابتداء الأمر ان يقبل النَفَى منفضلا و غير متتابع فتأمّل. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 777 

وائّرا إذا كان قد زنى فى أثناء الحول كما إذا انقضى منه سنَّهُ أشهر فقط فزنى ثانيا فإِنْه يخرج من هذا البلد الى بلد آخرء و هل 
تتداخل السنتان حينئذ بأن ينفى من هذا البلد و يمنع من الدخول فيه حولا فقط أو انّه يجب إكمال السنة الأولى أوَلا ثم يبدء فى سنة 
أخرى لزناه الثانى؟ 

يمكن ان يقال بالأوّل و ذلك لاله بعد ان نفاه الحاكم ثانيا ففى المنفى يصدق انه قد اخرج عن البلد الأؤل كما يصدق انه قد اخرج 
من البلد الثانى الذى زنى فيه ثانيا فيكتفى بمضيّ سنهُ بعد ذلكك خصوصا ان مبنى الحدود على درءها بالشبهات. 

هذا لكنّ التحقيق خلاف ذلكك فإِنَ أثر الزنا هو نفى الزانى عن البلد و إذا لم يتم الحول الأوّل و قد زنى مِرّهُ أخرى فإنّه يتم و يكمل 
الحول الأوّل ثم يشرع فى الثانى فإن كل سبب يوجب و يطلب مسببا مستقلاء و التداخل يحتاج الى الدليل. 

نعم حيث اله قد زنى هنا يجب ان يخرج من هذا المكان حتّى بالنسبة الى ما بقى من الحول الأوّل و على هذا فبحسب الظاهر لا مانع 
مع انقضاء ما بقى من العام الأول ان ينفى إلى بلد قد زنى فيه ألا إذا لم يكن وطنه و كذا بالنسبةُ إلى بلد الجلد. و على الجملة فيمنع 
من وطنه على اى حالء و اما بالنسبة إلى الزنا الثانى فإِنّه يمنع عن بلد الزنا و الجلد الفعلتئين. 

و منها انّه إذا كان فى نفيه فساد له فى المنفى أو لعائلته فى البلد فما يصنع هناكك؟ 

أقول: انّه من باب الأهمّ و المهمٌ و تزاحمهما فيلاحظ الأهمّ» و لا وجه لسقوط النفى من رأسء فإذا راى الحاكم أنه يمكن حدوث قتل 
و قتال و اثارة الفتن بين الطوائف و القبائل مثلا بسبب نفيه عن البلد فإنّه يتوقف الحكم بنفيه الى ان يرتفع المانع و يزول المحذور و 
تبش ر تفيه كما ان الأمر كذلكك فى الحدّ بنفسه و لذا تر انه يؤر حدّ المرأة الزانية إذا كانت حاملاة :و الحِدٌ قد يؤخر لعل :و أسيات 
لكنّه لا يسقطء و على الجملهُ فمقتضى القاعدهُ هو كونه عليه 
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و مقتضى حكم العقل تقديم جانب الأأمر الأهمّ لا انه وردت به رواية» و هكذا لو منع من نفيه مانع آخر فَإنّهِ يتتظر زواله ولا يرفع 
النفى عنه فينتظر زواله فينفى بعده وان طالت المدّة. 


و منها انه هل مؤنته و مخارجه فى تلك المدّةُ على نفسه 


حتّى يشتغل فى منفاءٌ بعمله و حرفته و يديم تجارته و صنعته أو انها على الامام و فى بيت مال المسلمين؟ 
تتفت لفاس الالو كان لددال تاكت وس لكارمكا رص مصاره قو يك الثال: فين عق تنه منففبي المكنة و ونا واو أنه 


بنفسه و بسوء اختياره صار سببا لوقوعه فى هذا الابتلاء» بل لعلّ الأمر كذلكك لو لم يكن له مال بالفعل الا ان له صنعة و حرفة يمكن له 
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الاكتساب بهما و بعمله فإنّهِ يكلف بذلك و يكون مؤنته على نفسه و فى حاصل عمله و كسبه. كما ان مخارج عائلته و مؤنتهم أيضا 
يجب عليه لو أمكن و تيشر له بواحد من الوجهين و لو لم يتمكن من أداء مؤنتهم و مصارفهم فَإنّهِ يؤر نفيه الى رفع المانع عنه. 

وامّا لولم يكن له مال و لاله شغل و عمل يتمكن به من ادارة معاشه فان رزقه و مؤنته على الامام و يدفع اليه من بيت المال. 

هذا إذا كان هناك بيت مال أمكن التوفر منه عليه و الا فلو لم يكن كذلك فمؤنته على المسلمين و حينئذ يمككن أداءها من الزكوات 
و الصدقات و أموال الفقراء و سهامهم. و هذا البحث جار بالنسبة إلى المحبوسين و المسجونين أيضا. 


بقى فى المقام أمران 


ثم انه قد بقى فى المقام أمران لا بدّ من التعرّض لهما. 

أحدهما انه هل تعتبر مراعاة الترتيب بين الأمور الثلاثة و العقوبات المذكورة أو انّه لا ترييب فى البين و انّما اللازم الإتيان بهذه الأمور 
كيف اتّفق؟ : 

الظاهر هو وجوب تقديم الجلد و الجرّ على النفى و ذلك لانّه تقديمهما فقد أسرع فى إيقاع حدّ الله تعالى» و ذلك لعدم افتقارهما 
الى وقت كثير بخلاف 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: عرض . 

مالو أخرا الى ما بعد النفى فإنّه بمقتضى احتياج النفى إلى زمان زائد فقد لزم تأخيرهما و هو تأخير حدّ الله تعالى» و على ذلكك 
فتقديم الجلد و الجرّ على النفى بمقتضى القاعدة. هذا و اما بينهما فالظاهر انه لا ترتيب. 

ثانيهما ان من المعضلات المتعلقةُ بهذه الأبحاث ما ورد فى بعض اخبارها من التفريق بينهما اى بين الزانى و اهله و هو حكم آخر غير 
الأحكام الثلاثة المذكورة فى كلام المحقق التى كنا بصدد إثباتها و هو عقوبُ من عقوبات هذا الزانى؛ إن من كانت له زوجة يمكنه 
ان يتمبّع و يلتذّ بها كل حين و مع ذلك فقد ارتكب الزنا فان عقوبته و كمّارته ان يفرّق بينه و بين حليلته فتكون العقوبة متجانسة 
للجرم الذى قد اتى به نظير ان من أفطر فى شهر رمضان فان عليه بدل كل يوم صوم ستّين يوما. 

لا يقال ان المراد منه هو التفريق بينه و بين اهله بالسفر و التغريب فيكون قوله عليه السّ.لام فى خبر حنان: و يفرّق بينه و بين اهله عطفا 
تفسيريا لنفيه عن المصر كما ان قوله عليه السَّلام فى روايةُ على بن جعفر: ينفى سنة عطف تفسير لقوله: يفرّق بينه و بين أهله. 

لأنّا نقول: انْ المراد بالأهل هنا ليس هو العائلة و الأقرباء بل المراد هو الزوجةٌ و ذلكك بقرينة ذكر الأهل و ارادءٌ الزوجةٌ منه فى صدر 
رواية حنان حيث قال: ففجر قبل ان يدخل بأهله. 

هذا هو مقتضى الخبرين و اما انّه هل افتى العلماء بذلكك أم لا فهو كلام آخر. 

و التحقيق ان هنا جهات من الاشكال منها الإجمال فى لفظ التفريق و منها الإجمال فى لفظ الأهل و منها الذى يقوّى الاشكال جدًا هو 
أنى مع الفحص البالغ التاعٌ و صرف أوقات كثيرة فى ذلكك لم أجد أحدا من المتقدّمين و المتأخرين و المعاصرين قد تعرّض لذلكك و 
ان كانوا قد نقلوا الأخبار المتضمّنة له لكنّهم فى مقام الإفتاء لم يتعرضوا لذلكك لا نفيا و لا إثباتا بل سكتوا عنه و مضوا. 

واما وجه الإجمال فى لفظ الأهل فلاحتمال ان يكون المراد منه خصوص 
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الحليل كما انه يحتمل ان يكون المراد هو مطلق الأهل و العشيرة» نعم الأخصّ مراد على اى حال فإِنْ الأخصٌ داخل فى الأعم. 

وامًا بالنسبة إلى التفريق فلانّه من المحتمل ان يكون المراد هو فسخ النكاح و إبطاله و ان يكون المراد هو وجوب الطلاق كما ان من 
المحتمل ان يككون المراد هو مَجَرّد التفريق بينهما بان لاد يكون الزائى فى مصاحبة اهلهء و على الأنوّلِينَ يكون المراد من الأهل هو 
الزوجة و على الأخير يلاثم إرادة الزوجة كما أنّه يلائم إرادة الأعم. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من /.٠٠١‏ 


و الذى يبدو فى الذهن ان يكون المراد من الأهل هو الزوجة و من التفريق افتراقه و انقطاعه عنها و عدم كونها فى مصاحبته فى 
السفر- و ان أمكن ان يكون المراد من التفريق ما تقدّمء و من الأهل مطلق اقار به و عشيرته و خواصّه و منهم زوجته- و كيف كان 
فيشترط ان لا يخرج إلى المنفى مع زوجته و فى مصاحبتها فان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى ذلك و هو عقوبة له على ارتكاب 
الزنا. 

و لعل وجه عدم تعرّض العلماء لذلك اكتفاءهم بذكر النفى عن ذكر ذلكك و استغناءهم بذلك عنه فان نفى الزانى عن البلد خصوصا 
بمناسبة كونه زانيا قد ارتكب الفحشاء و ان النفى عقوبة له على هذا العمل الشنيع هو خروجه عن اهله و حرمانه عن مصاحبتهم و عدم 
كونه معهمء و ذهابه الى مكان لا يصاحبهمء و لو كان يجوز له ان يذهب بهم معه لذكروا ذلكك طبعا و تعرّضوا له لكنّهم لم يذكروه 
لأنهم لم يروا حاجة الى ذكر ذلك بعد ان النفى عقوبة له على فعله و هو يقتضى ذهابه وحده و متفرّداء خصوصا بمناسبة الحكم و 
الموضوع التى توجب ان يكون محروما عن الالتذاذات المباحة المتعلقةٌ بالنساء. 

واما رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الشّ.لام فى المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها 
لأنّ الحدث كان من قبلها ١١‏ فأمرها أسهل و ذلكك لانّه لا ذكر فيها عن الزوج. 

قوله: زنت قبل ان يدخل بها يحتمل ثبوتا ان يكون انها قد تزوّجت و لم 


.7 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 
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يدخل بها و انّها لم تتزوّج أصلاء و لعل المراد فى المقام هو الثانى و يكون المراد من التفريق بينهماء التفريق بينهما و بين الزانى كى لا 
يكونان فى معرض ذلكك ثانيا بعد حصول ترابط بينهما. 

لا يقال: انْ قوله: و لا صداق لها يوجب ظهور الخبر فى المتزوّجة التى لم يدخل بها و ينقص من ظهوره فى من لم تتزوّج أصلا. 

لأنا نقول: عدم صداق لها لا يوجب ذلك لان الجملة المزبورة ناظرة الى ما ورد فى الروايات من ان من اغتصب فرجا بحرام و إكراه 
امرأة على الزنا فعليه مهر مثلهاء فهذه الروايات تقول انه لا مهر لها على الزانى و ذلكك لان المرأة قد زنت و ابتدأت بالزنا فلا حقّ لها 
فى المهر حيث كان الحدث اى الزنا من ناحيتها و لا مهر لبغيَ أصلا. 

و امنا اراد التفريق بين الزوج و الزوجة ففيه مضافا الى عدم ذكر عن الزوج فيها فلعل الحكم بوجوب التفريق و بطلان العقد أو وجوب 
طلاق الزوجة إذا زنت بعد العقد عليهاء و عدم وجوب الحهر لهااخاراف الضرورة. 

و اما رواية رفاعة على نقل الصدوق قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزنى قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لاء قلت هل 
يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا ١١‏ فهى معارضة لما هو صريح فى لزوم التفريق- خبر حنان و رواية على بن جعفر. 
وقد تقدّم ان العلماء لم يتعرّضوا لهذا الحكم أصلاء نعم للمحدّث الكاشانى فى المقام كلام فى وجه الجمع بين الاخبار و اما الإفتاء 
بما أفاده رحمه الله فلم يظهر منه ذلكك .]١[‏ 


]١[‏ أقول ان المحدث المزبور قدّس سرّه قد عنون فى الوافى الجلد ١‏ كتاب النكاح الصفحة 8؟ بابا سمّاه باب زنا أحد الزوجين قبل 
الدخول. و روى هناك عن التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّ.لام قال: قرأت فى كتاب علي عليه السّ.لام ان 


الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى من قبل ان يدخل 


.” وسائل الشيعهُ الجلد 18 الباب من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 
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الكلام فى النفى و الجر بالنسبة إلى المرأة 


قال البيعنق: و انا التي أة فغليها الحلد جاأة و للا و عليها ولاس 
و فى الجواهر بعد ذلكك: بلا خلاف معتدٌ به أجده بل فى كشف اللثام الاتفاق عليه فى الظاهر فى الثانى و عن الخلاف و الغنيةٌ و ظاهر 


المبسوط الإجماع عليه فى الأوّل. 

و قال الشيخ فى المبسوط بعد ان حكم بوجوب الجلد مأهُ و النفى سنة فى الرجل: و لا نفى عندنا على المرأةً و فيهم من قال: يجب 
عليها النفى أيضا انتهى. 

و قال فى الخلاءف: إذا زنى البكر جلد مأه وغرّب عاما كل ذلك حدّ ان كان ذكراء و ان كان أنثى لم يكن عليها تغريب و به قال 
مالكك و قال قوم: 


هما سواء ذهب إليه الأوزاعى و الثورى و ابن ابى ليلى و أحمد و الشافعى. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا الأصل برأيه 
الذْمّهُ فى المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل انتهى. 

ثم انه يدل على ذلك أمور أحدها و هو العمدة الإجماع. 

ثانيها الأصلء و قد تمسكك به الشيخ. 

ثالثها وقد تمسّكك هو به أيضا قوله تعالى: 


بها لم تحل له لانّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصداق. ثم نقل صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه التّدلام المذكورة 
آنفا ثم رواية فضل بن يونس الدالة على التفريق بين الزوجين بزناها و لا صداق لها ثم رواية السكونى- التى مرٌ نقلها- ثم قال: بيان: 
قال الصدوق طايه تراد فى كان عال التعرانم يعلد (براح ليوك للج بي الى اكت يهو اعبمل علي كي هذا البابي ها دل ات يه ستيه 
بن الحسن. عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه البّد.لام عن الرجل يزنى قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا قلت: يفرّق بينهما إذا 
زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا. و زاد فيه ابن ابى عمير و لا يحصن بالأمة. أقول: التوفيق بين الخبرين يقتضى ان يحمل حديث طلحة و 
ما فى معناه على ما إذا شهر بالزنا كما مر فى الباب السابق و حديث رفاعة على ما إذا لم يشتهر انتهى. 
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تلو يفت لاغ لمعملا ون الكذان #لاغريي الامفدلال يغااله لو كانك الدزاك التو بيجب عليه التتزين لكان على الأمة 
هيوق العم على اله لةاطريب قلي الكزةا لقرله عليه التسلار: إكاتوات اية تررك فلبتازتهاء كان ذا كل لز لجن 

قولة: لكان على الأمهٌ نصفهاء يعنى ستة أشهر مثلا. 

وهنا أمور اعتبارية قد تمسكك بها بعض و زاد فى الاستدلال. 

منها انّه لو غرّبت فامًا مع محرم لها أو زوج و 0" ار وزد أخرك* «”" أولاء ولا يجوز لقوله (ع) لا يحل لامرأة أن تسافر من غير 
ذى محرم. 

و منها ان الشهوة غالبةُ فيهنَ و الغالب ان انزجارهن و احترازهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب و وجود الحفاظ لهنّ من الرجال؛ و 
بالتغريب يخرجن من أيدى الحفاظ و يقل حياؤهن لبعدهنٌ من اقاربهن و معارفهن و ربّما اشتدٌ فقرهن و يصير مجموع ذلك سببا 
لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهنٌ. 


و متها انه ريما بقهرن عليه إذا بعدن من الأقارت و المعارف: 
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ولا يخفى ان هذه الأدلّهُ ليست بحيث يتمسكك بها و يعتمد عليها فى إثبات الحكم الشرعى إذا كان فى قبالها دليل متين على اعتبار 
أمّا الأصل فحاله معلوم لادنّه دليل حيث لا دليلء و اتا الآيهُ فيمكن الخروج عن ظاهرها فى مورد بالدليل و اما هذه الأمور فأمور 
اعتبارية و وجوه استحسانية لا يتمسكك بها الا توجيها للحكم الثابت لا فى إثبات أصل الحكم. 

نعم لو تحقّق الإجماع فهو الدليل الذى لا مفرّ عنه. و لعله محمَّقَء فان الخلاف فى المسئلة غير معتدٌ به لانّه لم يخالف الا واحد أو اثنان 


و هما حسن بن ابى عقيل و ابن الجنيد ]١[‏ و هو لا يقدح فى الإجماع. 


]١[‏ أقول: و الصّدوق أيضا فإنّه قال فى المقنع الصفحة 158: و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مأهُ جلدةٌ ثم ينفيان سنة الى غير مصرهما 
انتهى. و تردّد فيه الشهيد الثانى فقال فى المسالكك: و لكنّ القول بالثبوت هو الأ.قرب انتهى. نعم انه قد وافق المشهور فى الروضة 
فإليكك عبارته مزجا: و لا جرٌ على المرأة ولا تغريب بل يجلد مأهُ لاغير لأصالةٌ البراءة و ادّعى الشيخ عليه الإجماع و كأنّه لم يعتدٌ 


)١(‏ سورة النساءء الآيهُ 0؟. 

(1) سورة الأنعام الآيهُ 188 سورة الإسراء- 18؛ سورة فاطر- 218 سورة زمر- 7. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 7٠‏ 

ثم انه يدل على وجوب النفى فيها أيضا عدّهُ من الروايات. 

منها صحيحة محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّد.لام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام. و قضى فى البكر و البكرٌ إذا زنيا جلد 
مأ و نفى سنة فى غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها ."١١‏ 

و منها صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّر.لام قال: فى الشيخ و الشيخة جلد مأهُ و الرجمء و البكر و البكرة جلد مأهُ و نفى سنة 


0719 
لا 


و منها صحيحة عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه التّ.لام قال: كان على عليه السّرلام يضرب الشيخ و الشيخة و يرجمهما و يرجم 
المحصن و المحصنةُ و يجلد البكر و البكرةٌ و ينفيهما سنةُ 039. 

فان ظاهر هذه الاخبار نفيه عن مصره و نفيها أيضا عن مصرها. 

واختار ذلكك بعض أجلاء العصر و زاد الاستدلال له بالروايات الواردة فى نفى الرجم و التغريب عن المرأة المجنونة و المستكرهة 
معللة بأنّها لا تملكك أمرهاء فإنها تدلٌ بالوضوح على انها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم و نفى 0©. 

لكن لا يخفى ان الروايات المذكورة ليست معمولا بها بل قد اعرض عنها المشهورء و الروايهٌ إذا كانت كذلكك تسقط عن حدٌ 
الاعتبار» و ان كان هناكك أيضا بحث مبنائى فذهب بعض إلى انّه لا وجه لرفع اليد عن الرواية المعتبرة بسبب أعراض المشهور عنهاء 
لكن المبنى المعروف المحقّق عند كثير و عندنا هو سقوطها بذلكك عن الاعتبار و قد اشتهر انه كلما ازدادت صبّحةُ ازدادت و هنا 


لات ابن ابى عقيل سيف اليف الننزريت طبهم لحيو الاو المسهوو اولق مسال لمر الاو ضبانتها و مها ين الأقيان مطل ينا 
فعلت. و قد مال الى هذا القول بعض الأعاظم قائًا: لا موجب لرفع اليد عا دلت عليه الروايات الصحيحة. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌّ الزناء الحديث 4. 
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(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدّ الزناء الحديث .١1"‏ 

ع2 راجع تكملة المنهاج الجلد ١‏ الصفحة .75١١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 7١‏ 

باعراض المشهورء و كلما ازدادت ضعفا ازدادت قَوَّهُ بعملهم و ذلكك لان بناؤهم على العمل بالروايات» فاذا كانت الرواية فى متناول 
أيديهم و لم يحتمل فى حمقَّهم عدم وصولها إليهم و مع ذلك لم يعملوا بها فان ذلكك كاشف عن شىء فيهاء و قد خفى عليناء و يقل 
الأطمغتات بها [1]: 

ثم انّه كما لا تغريب على المرأة كذلكك لا يجرٌّ رأسها بل الأمر فى جرّْها أصعبء و ذلك لورود تلكك الروايات الدّالهُ على النفى 
رجلا كان أو امرأق فى حين انّه لم يرد رواية تدل على وجوب حلق رأس الزانية» إن ما تعررّض لذكر الجر روايتان و كلتاهما واردتان 
فى الزانى دون الزانية حيث ان السؤال فيهما عن بكرء أو رجل قد تزوّج و قد زنى أو فجر قبل ان يدخل بها و هما رواية حنان و رواية 
علي بن جعفر "١١‏ و لذا قال المحمّق: 

و اما المرأة فعليها الجلد مأهُ و لا تغريب عليها ولا جرٌ. 


الكلام فى حدّ المملوى 


هذا كله بالنسبة إلى الك انا إذا كات الاي مبلوكا فق 
قال المحقق: و المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى. 
أقول: و سواء كان مسلما أو نصرانيا كما سترى ذلكك فى الروايات فليس عليه الجر و لا التغريب و انما يجلد خاصّهُ نصف حدٌ الحرٌ. 


]١[‏ أقول: هذا مضافا الى إشكال آخر فى الرواية و هو ما ذكره فى كشف اللثام الجلد ؟ الصفحة 5١19‏ بقوله: خلافا للحسن لما مر من 
حسن محتّرد بن قيس و ليس نضصّ ا فى نفيها لجوازه ان يراد انه عليه السّ.لام قضى فيما إذا زنى ببكر بجلد مأ و نفى سنة الى غير 
مصرهما اى المصر الذى زنيا فيه و هو ليس صريحا فى نفيهما فيجوز اختصاصه به انتهى و تبعه فى الرياض ج ؟ الصفحةٌ 5/7 فقال: 
مضافا الى ما قيل عليه «الصحيح) من انه ليس صريحا فى تغريبها لجواز ان يراد انه (ع) قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مأهُ و نفى 
سنة الى غير مصرهما اى المصر الذى زنيا فيه و هو ليس صريحا فى تغريبها فيجوز اختصاصه به. 


)١(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب / من أبواب حدٌ الزنا الحديث 7 و8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 707 

و فى الجواهر بعد عبار المصنف: شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الإجماع عليه لللآية و قول الباقر عليه 
السّلام إلخ. 

أقول: يدل عل أن لقي لد نسي تو له شر اي عليات الكتاب و البيلة 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “" جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» 1617 ه ق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 707 . 
و مرق خش لو قوتت قر دللا بي فيه لآ .* عقب مواقت ١‏ وعد شر افر لا مهم 
اننا الكتاب فقوله تعالى و مَنْ لَم يَشِمَطِع مِنْكم طوْلًا أنْ يكح الْمخْصناتٍ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ لها ملكث أتطائكم مِنْ فَلياتَكمُ الْمَؤْمِناتِ و الله 
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د ين تفض فاكصوشن يان أله و ومن أمورمنبالمتزوض تخصنات غير ملاياات ول ينات أخابي 


ع 


- ض 


ذا صن مإ أن فاده عن نض ] على الْمخصاتٍ بن العذاب وُلِك لمن ححنى العنت بكم وَ أن تضبز برُوا خَمِرٌ لَكمْ و الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ ١‏ 1 

قوله تعالى نشفٌ على المخصيات يشير الى الجلد المذكور فى الآية الكريمة: انيه و اران قى فالغزدوا كن لبد يتهاكا يال جلكة: 
وقد يقال: كيف يستدل بالآيةُ على ان على المملوكك خمسين جلدة مع ان على المحصنات الرجم؟ و بعبارة اخرى ان حدّ المحصنات 
ليس هو الجلد حتّى يتتصف فى الأمة و انما ترجم المحصنة إذا زنت فكيف نقول بأنّهِ إذا زنت الأمهُ فحدّها نصف حدّ الحرّهُ و هو 
خمسون التى هى نصف المائة. 

وفيه ان المراد من المحصنات فى ذيل الآيهُ هو المراد من المحصنات المذكورة فى صدر الآية» ولا شكك انه ليس المراد منها فى 
الصدرء المتزوّجات و ذوات البعل لان ذات البعل لا تتزوّج ثانيا فالمراد منها فى الصدر هو الحرّات فيقول سبحانه إذا لم يتمكن أحد 
منكم بسبب العوز المالى و الفقر الاقتصادى من ان يتزوّج الحرّهُ المؤمنة فهو ينكح من المملوكات المؤمنات» و من المعلوم ان الحرّةُ 
الزانية تجلد مأهٌ جلدة الَا ان تكون ذات بعل و حينئذ يتم ان يقال ان الأمة تجلد خمسين و هى نصف حدّ الحرٌّ فالمراد من العذاب هو 
الجلد و اما الرجم فلا يتصوّر له نصف. 


.10 سورة النساء الآيهُ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 70# 

و امنا الاخبار: فمنها عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه الترلام فى حديث قال: قيل له: فان زنى و هو مكاتب و لم يود شيئا من 
مكاتبته؟ قال: هو حقّ الله يطرح عنه من الحدٌ خمسين جلده و يضرب خمسين .01١‏ 

و منها عن بريد العجلى عن ابى عبد الله «ابى جعفر) عليه الّ.لام فى الأمهُ تزنى» قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها 
زوج (). : 
و منها عن الحسن بن السرىٌ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما 
الضرب خمسين نصف الحدٌ 379. 

و منها عن عاصم بن حميد عمّن ذكره عن ابى جعفر عليه السشلام قال: 

قضى أمير المؤمنين عليه التّ.لام فى مملوكك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرّق بينهما يجلد كل واحد 
مدنا سبي جلك 12 

و فى هذه الرواية حكم بالجلد و التفريق بينهما اى بين الزانى و الزانية و لعل الحكمة فيه ان لا يكونان معا فلا يقعان فى الزنا ثانيا و مر 
فرق »و مكو اق يكون المراذ من اشرق ونيم حرمة تكاحيا غلية فاق الأننة إذا طلقت تطلقدى تكرن كالسيدة الع لفك فلذك 
طلقات فتحرم هى عليه بدون المحلّمل» و مقتضى هذه الرواية على الاحتمال الثانى هو حرمتها مؤرّردا عليه بزناه بها و لكنّ العلماء لا 
يفتون بذلك فان الموجب للحرمة ابدا هو الزنا بالمرأة فى العدَّهٌ الرجعدَه فإنّها كذات البعل بخلاف البائنة فلا يوجب الزنا فى عدَّهٌ 
البائن الحرمة الأبدية. 

وعن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة 
وان كان مسلما 


.١ من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ "١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب "١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب "١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ”*. 

(6) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب "١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: ع7 

أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى .)١١‏ 

وع اج مرح يعدم الجم رالفى على العيد. 

وعن بريد عن ابى عبد الله عليه السّّلام قال: إذا زنى العبد لد خمسين فان عاد ضدرب خمسين فان عاد ضرب خمسين الى ثمان 
مرّات فان زنى ثمانى مرّات قتل و ادّعى الامام قيمته الى مواليه من بيت المال .)3١‏ 

و التعبير فى الخبرين الأخيرين و كذا فى بعض ما سلف وان كان بالعبد لكنّ الظاهر عدم خصوصيَةُ له. فالأمة أيضا كذلكك فلا رجم 
على الأمة ولا نفى و انّما عليها الجلد خمسين جلدة .]١[‏ 

و إذا استظهرنا عدم النفى و الجر فى الحرّة فالأمة اولى بذلكك ولا أقل من كون الأم كالحرة فى هذه الجهة. 

و فى رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: امه زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدةٌ» قلت: فإنّها عادت؟ 
قال: تجلد خمسين» قلت فيجب عليها الرجم فى شىء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمانى مرّات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار فى 
ثمانى مرّات؟ فقال: لإنّ الحرّ إذا زنى اربع مرّات و أقيم عليه الحدّ قتل. فاذا زنت الأمة ثمانى مرّات رجمت فى التاسعة قلت: و ما العلة 


فى ذلكك؟ قال: لان اللّه عرّ و جل رحمها ان يجمع 


]١[‏ و فى آيات الأحكام للكاظمى ج ؟ الصفحة 197 عند البحث عن آيهُ جلد الزانى. و هذا العموم مخصوص بالإجماع و الاخبار 
بالحرٌ و الحرّهُ غير المحصنين» فلو كان عبدا أو امهُ ينضَفْ عليهما الحدّ كما اقتضاه قوله: فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب» 
وقال بعض الظاهرية: 

عمو قله 01 1 وار ف كتين بوني اناف على الف وتالأمة لاه ورد الم باقاصين فى 322 الأئة قل نيعا الع ليا رين 
تخصيص عموم الكتاب بالقياس» و منهم من قال: الأمهٌ إذا تزوّجت فعليها خمسون لقوله: فإذا أحصنٌ «اى تزوّجن' فان أتين بفاحشة 
مبينهُ فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا لم تتزوّج فعليها المائه للعموم و اتفاق العلماء على خلاف هذين القولين 


يردّهما انتهى. 


)١(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب "١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ه. 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ”” من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 770 

عليها ربق الرق و حدّ الحرٌ قال: ثم قال: و على امام المسلمين ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم الرقاب .)١١‏ 

و اما التصريح بأنها ترجم فى التاسعةُ مع اقتصاء التعليل القتل فى الثامنة فيمكن ان يكون ذلكك لمزيد الترحم على الارقّاء و العبيد فى 
قبال الأحرار. 

و كبق كان فين أيضا ذالة على النقضوه واليطلوب: فالمستفاد مق هذه الزوايات مشبافا الى الآبة الكريمة هو ان حل الممل ركه و 
المملوكة نصف حدٌ الحرّ و الحرّهً فيضربان خمسين جلدة و لا شىء سوى ذلكك عليهما و لذا 

قال المحقق:و لأا جر غلى أحذ هما و لا تغريت 
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انتهى و خالف الشافعى فى ذلكك فقال بان المملوكك أيضا ينفى إذا زنى و مده نفيه سنّهُ أشهر .]١[‏ 

و أنت قد علمت التصريح بعدم النفى فى العبيد فى رواية محمد بن قيس و غيرها. هذا مضافا الى ما فيه من الإضرار بالسيّد و تفويت 
المتشكة عله 

وأما الجر فما ورد فيه روايتان: و هما واردقان فى الرجل و لعل المتصرق مته هو الح لا مطلقا. 

هذا كله فى العبد المحض سواء لم يقع عليه عقد الكتابة أصلا أو وقع لكنّه لم يؤد شيئا أصلا أو وقع و ادّى لكنّه كان من المكاتب 
المشروط الذى لا يؤر أداء بعض المال فى عتقه شيئا. 5 

اما العبد المبغض فلم يتعرّض له المحمّق قدّس سرّه نعم تعرّض له صاحب الجواهر رضوان الله عليه فقال: و يحدّ المبغض حدّ 
الأحرار بنسبةُ ما عتق فيحدٌّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين. 


وقد وردت فى ذلكك أخبار شريفةٌ أوردها صاحب الوسائل فى باب تحت 


]١[‏ أقول: قال الشيخ فى حدود الخلاف المسئلة ©: لا نفى على العبد و لا على الأمه و به قال مالك و أحمدء و للشافعى فيه قولان 
أحدهما مثل ما قلناه و الثانى ان عليهما النفى» و كم النفى؟ له فيه قولان أحدهما سن مثل الحرّ و الآخر نصف السنة. دليلنا ان الأصل 
براءة الذمة» و شغلها يحتاج الى دليل. 

و روى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله انه قال: إذا زنت امه أحدكم فليجلدها فان زنت فليجلدهاء و لم يذكر التغريب. 


.١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ”” من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7*8 

عنوان: باب ان المملوكك ذا تحرّر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحرٌ بقدر الحريّة و حدّ الرّق بقدر الرقيّة. 

فعن الحلبى عن ابى عبد الله عليه الّلام فى المكاتب قال: يجلد فى الحدّ بقدر ما أعتق منه .01١‏ 

و عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه. و ذكر انه يجلد ببعض السوط و 
لا يجلد به كله .05١‏ 


أقول: :و لعل المراد مته اله اتاان يضرف من أعتق نصفه معلا خمسين جلدة و اما أن يشرب مأة ببعض السوط. 


فيكون فيها حدّ الحرّهُ و ما لم تقبض فيكون فيه حدّ الأمة. و قال فى مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقى الرابع جلدت ثلاثة 
أرباع الحدّ حساب الحرّهُ على مأهُ فذلكك خمس و سبعون جلدة و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا و نصف فذلكك 
سبعة و ثمانون جلدة و نصف وابى ان يرجمها و ان ينفيها قبل ان يبَيّن عتقها "). 

وعن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السشلام مثله الَا انه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلكك الأقل و الأكثر «5". 

الى غير ذلكك من الروايات الذَّالهُ على انه يعتبر شقصه الحرٌ و هو المعيار بالنسبة إلى المائة التى هى حدّ الحرٌ الخالص» و يعتبر شقصه 
من الرّق بالنسبة إلى الخمسين التى هى حدّ العبد الخالص فمن كان نصفه حرًا و نصفه عبدا 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزناء الحديث‎ )١( 
وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزناء الحديث ؟.‎ )1( 


() وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزناء الحديث ". 
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(6) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ”” من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 70 

فبالنسبة إلى نصفه الحرّ يجب خمسون و بالنسبة إلى نصفه الآخر يجب خمسة و عشرون فيجب خمسة و سبعون. 

نعم فى رواية ما يخالف ذلكك و هى رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه الام فى عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم 
ان العبد اتى حدًا من حدود اللّه. قال: ان كان العبد حيث أعتق نصفه قَوّم ليغرم الذى أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدٌ 
الحرّ و يضرب نصف حدٌ العبد و ان لم يكن قوّم فهو بعد يضرب حدّ العبد .]١[‏ 

لكن ربّما يتضح المراد منها بذكر ما قالوه فى باب العتق عند البحث عن السراية حيث قالوا من أعتق شقصا من عبده أو أمته وان قل 
الجزء سرى العتق فيه و عتق كله. و لو كان له فى هذا المملوكك شريكك بالسوية مثلا قوّم على معتق النصف موسرا بان كان مالكا لما 
زاد عن مستنيات الدين فاذا قؤم عليه سهم شريكه و تعهّد بالأداء فإنه يعتق سهمه و سهم شريكه و لو كان معسرا فان العبد يسعى 
بنفسه فى باقى قيمته و يؤدٌّى قيمة سهم الشريكك و يصير حرًا بأجمعه. 

و على هذا فلو كان موسرا و قوّم نصيب الشريكك ليغرمه له المعتق فإنّه يصحح عتق المعتق بالنسبة إلى سهمه فعلا و إذا أدى قيمةُ سهم 
الشريكك يصير كله حرًا و حينئذ فلو زنى بعد تحقّق عتق نصفه أعنى إذا أعتق سهمه و قوم سهم الشريكك ليدفع اليه و قد ارتكب هذا 
العبد الزنا فى الأثناء أى قبل ان يدفع قيمة سهم الشريكك فهنا يضرب العبد نصف حدّ الحرٌّ و يضرب نصف حدّ العبد. و اما إذا كان 


قد أعتق سهم نفسه و لم يقوّم سهم شريكه لانّه لا يريد أداء قيمته 


]١[‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7" من أبواب حدّ الزناء الحديث 6؛ قال فى الوافى: بناء هذا الحكم على انْ بالتقويم يتم عتق 
الصف و بأداء القيمة يتم عتق الكلّء و هذا الأصل غير مستقيم كما تين فى أبواب العتق انتهى. و عن بعض الحواشى على الفقيه: لعل 
التقويم كناية عن صححة العتق اى لم يقصد المعتق الإضرار بالشريكك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها و رضى بتقويم 
حصهُ الشريكك عليه لكن لم يقوّم عليه لمانع فبقى النصف فى الرق فيكون المعنى: ان كان عتق نصفه صحيحا فكذا و الَّا فهو عبد. 
انتهى راجع تذييلات المقنع الصفحة 157. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 77/0 

اليه فهناكك يبطل عتق سهم نفسه أيضا و على هذا فلو زنى العبد و الحال هذه فهو عبد خالص فيضرب حدّ العبد و هو خمسون جلدة و 
ذلك لعدم وقوع العتق أصلا. 

و فى خبر عتباد بن كثير البصرى عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام فى المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدّيا من مكاتبتهما 
حدٌ الحرٌ و يضربان الباقى حدٌ المملوكك .)١١‏ 

وعن محمّد بن محمد المفيد فى الإرشاد قال: روت العامّهُ و الخاصّة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل 
عثمان أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال: يجلد منها بحساب الحرّيةُ و يجلد منها بحساب الوّق و سأل زيد بن ثابت فقال: يجلد بحساب 
الرّق و قد أعتق ثلاثة أرباعها؟ و هلما جلدتها بحساب الحرّية فإنّها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلكك كذلك لوجب توريثها بحساب 
الحرّية فقال له أمير المؤمنين عليه الّلام: أجل ذلكك واجب فأفحم زيد و خالف عثمان أمير المؤمنين عليه السّلام .]١[‏ 

و يستفاد من كلام زيد ان كون حدّ الرق على نصف من الحرّ كان امرا مفروغا عنه عند الصحابة» و انّما الاختلاف فى النظر و الفتوى 
كان فيما إذا عتق منه شىء و بقى الباقى. 

و قوله عليه السّلام: أجل ذلك واجبء جواب لقياس استعمله زيد. 


قتل الزانى فى الثالثة أو الرابعة. 
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قال المحمّق: و لو تكوّر من الحرّ الزناء فأقيم عليه الحدّ مرّتين قتل فى الثالثة و قيل فى الرابعة و هو أولى 
أقول: الكلام هنا فى من زنى و أقيم عليه الحدّ ثم زنى ثانيا و أقيم عليه الحدّ ثم زنى ثالثا فهنا ثلاثة أقوال» أحدها: انه يقتل فى الثالثة و 


هذا هو 


]١[‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ الحديث 4 أقول: و فى إرشاد المفيد الصفحة ٠١7‏ فى آخر الخبر: و لم يصغ الى ما قال بعد 
ظهور الححجة عليه. 


.7 من أبواب حدٌ الزّنا الحديث‎ ”١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 1م 

الذى اختاره المحفّق و هو قول الصدوقين و ابن إدريس بل هو أظهر الأقوال على ما فى المسالكك. 

ثانيها: انه يقتل فى الرابعة بعد ثلاثة حدود و اختاره الشيخ فى النهاية و المبسوطء و كذا المفيد و السيد المرتضى و الاتباع و العامة و 
هو الآولى عتك المحدق. 

ثالثها: و هو أغرب الأقوال: انه يقتل فى الخامسة و قد ذكره الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف فقال: إذا جلد الزانى الحرٌ البكر اربع مرّات 
قتل فى الخامسة و كذلكك فى القذف يقتل فى الخامسة و العبد يقتل فى الثامنة» و قد روى ان الحرٌ يقتل فى الرابعة و خالف جميع 
الفقهاء فى ذلكك و قالوا عليه الحدّ بالغا ما بلغ» دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم .0١١‏ 

و هذا القول مرمىّ بالشذوذ و الندرة ]١[‏ و لعل الاخبار و الإجماع الذين ادعاهما كان بالنسبة إلى أصل المطلب اى القتل فإِنْ العامة لا 
يقولون بالقتل فى الزنا و ان بلغ ما بلغ و مهما تكرّرء و لا شكك فى دلالة الاخبار على القتل فى الجملة كما انّ الإجماع أيضا قائم على 
ذلك.- و الا فلم نعثر على خبر يدل على انّ الزانى يقتل فى الخامسة كما و انا لم نجد قائلًا. بذلكك غيره قدّس سرّه. 

و استدل للقول الأول بصحيحة يونس عن ابى الحسن الماضى عليه السّلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا 
فى الثالثة ١؟).‏ 8 
و استدل للقول الثانى أى قتله فى الرابعة بعد ان أقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات برواية أبى بصير الموثّقهُ قال: قال أبو عبد الله عليه السَلام: 
الزانى إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل فى الرابعة يعنى جلد ثلاث مرّات 07 رواها المشايخ الثلاثة. 


]١[‏ قال فى الرياض: و اما القول بقتله فى الخامسة كما يحكى عن الخلاف فشاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع انتهى 


)١(‏ الخلاف المسئله 0ه من كتاب الحدود. 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ”*. 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7٠‏ 

وقد أورد عليها بان فى طريقها محمّد بن عيسى عن يونس و إسحاق بن عمّار و هو فطحيّ المذهب كما ان أبا بصير مشتركك. 

و أجيب بأنهم عتروا عن الرواية بالموثقة و هذا يكفى فى الاستدلال بها و لو كانت الرواية ضعيفة فضعفها منجبر بعمل الأصحاب. 

و عن العلل و عيون اخبار الرضا بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه: و علّةُ القتل بعد اقامة الحدّ فى الثالثة 
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على الزانى و الزانية لاستحقاقهما و قلهُ مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلكك. و علَهُ اخرى ان المستخفٌ بالله و بالحدٌ كافر 
فوجب عليه القتل لدخوله فى الكفر .)١١‏ 

و قد جمع الشيخ- القائل بالقول الثانى- بين صحيح يونس و موثق ابى بصير بان صحيح يونس محمول على غير الزانى» و النتيجة ان 
أصحاب الكبائر كلهم يقتلون فى الثالثة سوى الزانى فَإِنّه يقتل فى الرابعة و ذلك بمقتضى العموم و الخصوص فان الخاص مقدّم على 
العام. 

و قد كان هذا القول عند المتحقى اولى و المراد منه كسافى المسالكك هو الاولئ من حيث الانحتباط فى الدماء لا من عحيث الفتوئ فان 
مختاره فى الكتابين هو الأوّل. 

و فى الرياض. بالنسبة إلى القول الثانى: هذا القول فى غاية القَوّهُ مع كونه أحوط بلا خلاف و لا شبهة؛ لما فيه من عدم التهجم على 
اراقةُ الدماء و حفظ النفس المحترمة. 

فاختار هو أيضا قتله فى الرابعة بعد ان حدٌّ ثلاث مرّات. 

و نحن نقول: اما ان يقال باعتبار خبر ابى بصير أو بعدمه فعلى الأوّل لا بد من الأخذ به و التخصيصء و الإفتاء بان الملاكك هو المرّهُ 
الرابعة فلا يجوز قتله فى الثالثة» و على الثانى فالملاكك هو المرَُ الثالثهُ و فى الحقيقةُ الأمر دائر بين محذورين فان القتل فى الثالثهُ ربما 


يكون بلا مسوّغ و مبرّر فهو محذور كما ان القتل فى الرابعة أيضا ربما يكون من باب التأخير فى الحدّ و عدم إجرائه و هو أيضا حرام 


)١(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 78١‏ 

و محذور و كما ان القتل بلا مسوّغ كبيرة موبقة كذلكك تركك اجراء الحدّ أيضا من الكبائر فلا وجه للاحتياط لانّه نظير باب التعارض. 
هذا مضافا الى انْ التأخير إلى الرابعة- من باب الاحتياط- إذا كان المعتبر بحسب الواقع قتله فى الثالثة يؤدّى الى خلاف الاحتياط لأنّ 
جلده فى الثالثةُ إيذاء للمؤمن بلا وجهء و على الجملهٌ فالظاهر انه لا وجه لهذا الاحتياط الذى قاله المحمّق و فسّره فى المسالكك على ما 
تقدّم. 

وامّرا ما يستفاد من كلام الستّد صاحب الرياض من كونه من باب الأهمٌ و المهمّء ١١‏ ففيه ان مورد قاعدة الأهم و المهمٌ هو ما إذا 
كان هناكك دليلان و تكليفان الَا ان عدم قدرة المكلف على الإتيان بهما اصظرّه إلى الأخذ بأحدهما و هناكك لا بدّ من الأخذ بالأهمٌ و 
تركك المهمّ كما فى غريقين أحدهما عالم و الآخر عامى» و ما نحن فيه ليس» كذلك فإنّه كما تقدّم نظير باب التعارض فامًا ان يكون 
التكليف هو القتل فى الثالثة أو فى الرابعة. 

نعم يمكن ان يقال ان الآية الكريمة دن طلى :بيرت يتنه اراي اران مأهُ جلده و صحيح يونس: (انْ أصحاب الكبائر إذا أقيم 
عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة) يقتضى تخصيص الآ الكريمة بأنّهما يقتلان فى المرّة الثالثة مع اجراء الحدّ عليهما مرّتين و موق 
ابى بصر يقتضى تخصيصها بالمرّهٌ الرابعة فهما يقتلان بعد جلدهما ثلاث مرّات و هذا يوجب الشبهة فى تخصيصها بالثلاث أو بأربع 
فى باب الزنا و المتيقّن هو المرّهُ الرابعة إِمَا بنفسها أو لأنّه قد وجب القتل قبل الرابعة أى فى المرّهُ الثالثة» و أصالةٌ العموم و أصالةُ عدم 
التخصيص تقتضيان عدم خروج الزانى عن تحت عموم الآيةُ إلى المرحلة المسلّمةُ و هى المرّة الرابعة. 

لكن من الواضح انّ هذا يقتضى عدم القول بالقتل فى الثالشة رأسا و لزوم تأخيره إلى الرابعة» و فى الحقيقة هذا دليل مستقل فى 
استظهار القول الثانى- كما ان صاحب الرياض كان بصدد ذلكك على خلاف المحمّق 


00 راجع الرياض الجلد " الصفحة 7/ا©. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠نانا‏ من /.٠٠١‏ 


الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: ”ع7 

و الشهيد الثانى- هذاء و على الجملةٌ فالأظهر عندنا هو القول الثانى فإنٌ الخاصٌ مقدّم بعد اعتباره بالتوثيق. 

ولا يخفى ان ما ذكر من وجوب قتله- سواء كان فى المرّة الثالثة أو الرابعة- جار فيما إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين على الأوّل و ثلاث 
مرّات على الثانى و مشروط به و الا فإنّه لا يقتل إجماعا كما سيأتى ذلكك أيضا. 

قتل المملوى فى الثامنة أو فى التاسعة 

هذا كله فى الح و اما المملوكك مطلتًا ف 

قال المحقق: 

اما المملوكك فإذا أقيم عليه الحدّ سبعا قتل فى الثامنة و قيل فى التاسعة و هو أولى. 

أقول: هنا أيضا ثلاثة أقوال: أحدها: قتله فى الثامنة و هو مختار الشرائع و قد ذهب اليه المشهور. 

انيها أنه يقل فى التاسعة و قد ذهب اليه الشيخ فى النهاية و القاضى و جماعة و جعله المحمّق اولى؛ و يظهر من عبارة صاحب 
الوسائل أنّه اختار هذا القول فإِنه قال فى عنوان الباب المتعلق بالمقام: باب ان المملوكك إذا جلد ثمان مرّات فى الزنا رجم فى التاسعة 
عبدا كان أو امة. 

الثها التفصيل بين ثبوته بالبينة فيقتل بعد الثامنة و بين ثبوته بإقراره فلا يقل الَا بعد التاسعة و هو المجكىئ عن الراوندى. 

وقد استدلٌ للقول الأوّل بعد ادعاء الإجماع عليه من الانتصار و الغنية بصحيح بريد عن ابى عبد الله عليه السّ.لام: إذا زنى العبد جلد 
خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثمانى مرّات فان زنى ثمانى مرّات قتل و ادى الإمام قيمته الى مواليه من 
بيت المال .)١١‏ 

أقول: و هذا هو المناسب لكون حدّ المملوكك نصف حدٌ الحرّ المستفاد 


.” وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 7" من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 
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من الآيةٌ الكريمة: و عليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب ١1١‏ فإنّه إذا كان عذاب الحرّ فى المرَّهٌ الرابعة فعذاب المملوكك فى 
المرّهٌ الثامنة. 8 
واستدل للقول الثانى بخبر عبيد أو بريد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: امه زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فإنّها عادت؛ 
قال: تجلد خمسين» قلت: فيجب عليها الرجم فى شىء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمانى مرّات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار فى 
ثمانى مرّات؟ فقال: 

لان الحرٌ إذا زنى اربع مرّات و أقيم عليه الحدّ قتل فاذا زنت الأمهُ ثمانى مرّات رجمت فى التاسعة ."7١‏ 

و فيه انه وان كان يدل على اعتبار التاسعة الَا انّه ضعيف السّند ]١1[‏ مختل الدلالة و ترى ان التعليل لا يلائم الذيل و الحكم؛ و ذلكك 
لانّ مقتضى لحاظ حال الحرٌ هو قتله فى الثامنة الذى ذكر فى صدر الرواية و مع ذلكك فقد فرّع عليه انّه يقتل فى التاسعة و لعل ذلكك 
من خط الراوى هذاء مضافا الى انه لا قائل بالرجم بالنسبة إلى المملوك و قد صرّح الخبر برجمه و هذا ممما يوجب مزيد الوهن فى 
الرولة 

و على هذا فالترجيح بحسب الرواية للقول الأوّل أى قتله فى الثامنة و مع ذلكك فقد جعل المحمّق القول الثانى أولى. 

و يرد عليه ما ذكرناه آنفا بالنسبة إلى الحرّ فان المقام ليس بنحو يخرج المكلف عن عهدة التكليف بأىّ واحد من التكليفين حتّى 
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]١[‏ صرّح فى المرءاةً الجلد 77 الصفحة 28 يكون الخير مجهولا. 

أقول: ان أصبغ بن أصبغ على ما قاله المامقانى: ليس له فى كتب الرجال ذكر أصلا فهو مجهول انتهى راجع الجلد ١‏ الصفحة .15١‏ و 
اما محمّد بن سليمان» ففى روضة المتّقين الجلد ٠١‏ الصفحة 417 عن رجال الشيخ: محمّد بن سليمان له كتاب يرمى بالغلوٌ انتهى و فى 
رجال المامقانى الجلد " الصفحة 175: مقتضى نقل الشيخ رميه بالغلوٌ هو ضعفه و ان تأمّل أحد فى ذلك فلا أقل من جهالته انتهى. 

و اما مروان بن مسلم فقط اختلفوا فيه كما يظهر ذلكك من رجال المامقانى الجلد ” الصفحة .7٠١‏ 


.10 سورة النساء الآيهُ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ”” من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ 
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مع الاجتزاء بالآخر بل هو من قبيل الدوران بين المحذورين. 

كما انّه يرد على كلا-م صاحب الرياض هنا ما أوردناه عليه فى ذلك المقام من عدم كون محل الكلام من باب الأهمّ و المهم حتّى 
يؤخذ بالأهم بل المقام من قبيل المتعارضين فإِنّ الخصوصية ليست هى عدم قدرة المكلف على الإتيان بهما. 

نعم يمكن التمسكك بما ذكرناه هناكك من الشكك فى التخصيص و عدمه و الأصل عدمه .]١[‏ 


الكلام فى الزنا المتكرّر بلا تخلل الحدّ 


قال المحقق: و فى الزثاء المتكدر نحدٌ والحد و ان كثر, 

أقول: بلا فرق بين اقسامه من الحرٌ أو المملوكك و كون الزنا بامرأة واحدةٌ أو متعدّدهُ فى يوم واحد أو فى أَيَام نعم الظاهر انه لا تشمل 
العبارة ما إذا أوجب الزنا كلّ مرّهْ حدًا غير الآخرء كالزناء الموجب للجلدء و الزنا الموجب للرجم, فالمقصود هو ما إذا كان حدّ كل 
واحد هو الجلد. 

وفى المسثلهُ قولان أحدهما انّه لا يتكرّر الحدّ بل يكتفى بحدّ واحد و هذا هو المشهور. 

فاتبينمنا اثذان ونا يامر ا بواتهندة ع ينك و احهدمواق ونا مساعة شام قن :ساعة واحندة حة لك انرا حذاء دهن الدابة الجيد 
الصدوق فى المقنع. 

و استدلٌ على الأوّل بأصل البراءة و صدق الامتثال. 

أقول: انه لو وصلت النوبة إلى الشكك و لم يمكن الاستظهار من الأدلَهُ فالحكم هو الرجوع الى البراءه و اما مع الاستظهار منها فلاء 
سواء استظهر الاكتفاء بالمدّهُ أو اعتبار التكرار. 


]١[‏ لم يتعرض دام ظله لاستدلال القول الثالث فأقول: ان مأخذه الجمع بين الخبرين بحمل الأوّل على ما إذا أقيمت البَبنةُ و الثانى على 
حالةُ الإقرار» قال فى الرياض: و هو مع شذوذه تحكم كما صرّح به جمع لفقد التكافق ثم الشاهد انتهى. 
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و حينئذ يجرى الكلام فى الاستظهار من الأدلَّدُ وان المستفاد من الآية الكريمة الاي و الرانى علدو كن لعو نبللا انا صلل 
هل هو الوحدة أو التعدّد و التكرار؟ و هكذا الكلام بالنسبة إلى الروايات المساوقة للآيةُ الكريمة. 
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و بعبارة أخرى: يبحث فى ان الموضوع فى الدّليل الشرعى ملحوظ فى المقام بنحو صرف الوجود و أصل الطبيعة حتّى لا تقبل التعدد 
أو انه ملحوظ بنحو الطبيعة السارية حتّى يتكرر بعد انا نعلم انه فى مواضع بنحو الأوّل و اخرى بنحو الثانى, فإنّ من أ كل مرّات متعدّدة 
فى يوم من شهر رمضان فليس عليه الا كفارة واحدةٌ ولا يوجب ذلك تكرارها وان كان يجب عليه الإمساكك بعد إفطاره» و هكذا 
باب الحدث و الخبث فان البول مهما تكرّر لا يوجب الا وضوءا واحداء و تلطخ الثوب أو البدن بالدم مثلا لا يوجب الا غسلا واحدا 
لتطهير المعتبر فى الصلاةً وان كان قد تلطخ به مراراء و هذا بخلا-ف من أفطر أياما من شهر رمضان فان لكل يوم من تلكك الأيام 
كفَارة مخصوصة به؛ فالإفطار فى هذا اليوم غير الإفطار فى يوم آخرء و على الجملةُ فرّما يوجب تعدّد السبب تعدّد المسبب و اخرى لا 
يوجبه و ذلكك لدلالة الدليل بعد ان القاعدة تقتضى تكرار المسببات بتكوّر الأسباب و الأصل عدم التداخل. 

ولعله يستظهر من الآية الكريمة مثلا- ان وجود العلّهٌ اى الزنا ليس مأخوذا بنحو وجود الشىء وجودا ساريا بل بنحو أصل الطبيعة و 
صرف الوجود غير القابل للتكرّر و على ذلكك فلا يجب الا حدّ واحد لان نفس الطبيعة غير متكرّرة فلا يتكرر المسبب عنها. 

لا يقال على هذا فالمسئلة السابقة أيضا كذلكك يعنى إذا كان صرف الوجود سببا للحدّ فاذا حدّ فلا يوجب الزنا التالى حدًا آخر لعدم 
تكرّر صرف الطبيعةٌ .)١١‏ 

لأنا نقول: ان هذا خلاف ظاهر الدليل فان الظاهر منه انّه بعد تحمّق الزنا يجب الحدّه فاذا زنى و أقيم عليه الحدّ ثم زنى ثانيا فلو اكتفى 
بالحد الأول 


)١(‏ راجع جامع المداركك الجلد 7 الصفحة ع". 
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لزم كون حدّ الزنا السابق كافيا للزنا اللاحق مع انْ الحدّ حدّ للزنا الذى وقع الحدّ عقيبه لا لما يأتى بعده. 

وقد ذكر فى الجواهر قرائن لاستظهار ذلكك اى كون المراد هو أصل الطبيعة الذى لا يقبل التكرّر. 

منها ما أشار إليه بقوله: مع ابتناء الحدود على التخفيف و لذا تدرء بالشبهة. 

وفيه ااتريية هذا تسرف الظاعر عن الهؤم مبحل تقل بو افسكال لكات الظاهر من الآية نه الاستتراق أو البتعين الذى ينمج تبيجة: 
و التعبير و ان كان بلفظ الزَانِيََ وَ الزَانِى الا ان من المعلوم ملاحظة عليه الوصف للحكم و كأنّه قيل: 

فاجلدوا الزانية و الزانى لمكان زناهما فهو نظير «لا تصلّ خلف الفاسقء أوء لا يجوز الايتمام بالفاسق» فإنّه ظاهر فى انّ العلّهُ فى ذلكك 
هو فسقهء و على الجمله فبعد تحقّق هذا الظهور و انّ كل فرد من إفراد الزنا يوجب حدًا مستقلا فصلاحية ابتناء الحدود على التخفيف 
لصرف هذا الظاهر محل التأمّل. 

و منها ما افاده بقوله: و غلب تكرار الخروج و الولوج فى المرّهُ الواحدة فضلا عن تكراره مستقلا 

و فيه أوّلا ان غلبة ذلكك غير مسلّم و ثانيا سلمنا ذلكك الَا ان المقصود من الزنا هو الزناء العرفى الذى لا ينافيه تكرار الخروج و الولوج و 
يحسب مع هذه الخصوصيّات زناءا واحدا لا متعدّدا. 

و منها قوله: بل لعل الئل الجتيد فى تعليق الحكم فى الآبة الشريفة على الزانية وَالرَائِى يقتضى ذلكك ضمرورة كون التعدد فى اشخاص 
الزنا حينئذ كالتعدّد فى أسباب الحدث و النجاسة و لكن يكفى طهارة واحدة و تطهير واحد لان العنوان طهارة المحدث و تطهير 
النجس و هو صادق على متعدّد السبب و متّحده. فكذلكك الكلام فى الزناء فإِنْ الزانى و الزانية يصدق كذلك. الى آخر كلامه. 

و فيه انا لا نعلم فرقا ب, نين التعبيرين لأنا لو استفدنا العلية فكل زناء يوجب 
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حدًا مستقلا نعم لو لم يستظهر ذلك لتم ما افاده. 
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و كيف كان فارادة الطبيعة أو الوجود السارى أمر موكول الى لحاظ المتكلم فان استظهر الّه أراد و لاحظ أصل الطبيعةُ وان كان 
بمعونة القرائن التى ذكرها العلماء الأعلام رضوان الله عليهم فهوء كما انه لو استظهرت الطبيعة السارية فلا كلام؛ و لو شكك فى ذلكك 
يتمشك بأصل البراءة و فى الرياض عند الاستدلال على كفاية حدٌ واحد وعدم تعدّده بتعدّد الزنا قال: قيل لأصالةٌ البراءة و صدق 
الامتثال و ابتناء الحدود على التخفيف و للشكك فى وجوب الزائد فيدرء بالشبهة. 

أقول: هذه هى الوجوه التى استدل بها للقول بعدم تعدّد الحدّ» و العمدةٌ من بينها هو الإطلاق. 

ثم قال: و فى الأوّلين مناقشة لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسببات و التداخل خلاف الأصل. 

ثم رد على هذه المناقشة المقتضية للتعدّد و التكرار فقال: لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا و لو كان المزنى بها مكرراء واحدة» و 
لم يقل به أحد من الطائفة حتّى الإسكافى و الصدوق الذين حكى عنهما الخلاف فى المسئلة فإنهما قالا بما عليه الجماعة ان وقع 
التكرار بامرأة واحدة و واجبا التعدّد ان وقع بالمتعددة. فحينئذ لا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات عند تعدد أسبابهاء 
المخالفة عمومها الإجماع هنا فلا بد من المصير الى أحد القولين اننا التفصيل المتقدّم أو المنع عن التعدّد مطلقا و الأوّل غير ممكن 
لعدم الدليل عليه عدا خبر واحد قاصر السند بل ضعيف شاذ مطروح كما صرّح به الماتن فى الشرائع فتعتين الثانى. انتهى. 

و يرد عليه كما فى الجواهر بأنّهِ لو كان المقام من باب تعدّد الأسباب فلا بدّ من العمل بالقاعدة و الأخذ بها إِنَا فى خصوص ما قام 
الإجماع على الخلا.ف و لازم ذلك العمل بها فيما إذا زنى بنسوةُ متعدّدة دون ما إذا زنى مرارا بامرأة واحدة لقيام الإجماع فى هذا 
المورد على عدم التعدد و التكرارء و اما 
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بالنسبة إلى النسوة المتعدّدةٌ فلا وجه لذلكك بعد اقتضاء القاعدة التكرار. و قوله: «لا يمككن الأخذ بالقاعدة) لا يتم هنا أصلا. 

سيك اوالشستكه جما فر إلنه نح قل من انا الاك قرع اتروع ىصوي :والنوضيوع هنا| راتهلا لاعطا نه 
فيكون الزانى زانيا سواء زنى مرّهُ أو مرّات بالواحدة أو بالمتعددة نظير وجوب الغسل على الجنب فان الجنب جنب سواء كان بالإنزال 
أو بالدخول أو كليهما. 

و على الجملة فالعلمان صاحبا الرياض و الجواهر متّفقان فى انه مع عدم تخلل الحدّ لا يتعدّد ذلكك بتعدّد الزنا الَا ان الأول يستند فى 
ذلكك الى الإجماع القائم على خلاف القاعدة بحيث لولاه لكان الحكم هو التعدّد بمقتضى القاعدة فالإجماع مانع عنهاء فى حين ان 
الثانى يقول بأنّه لا تعدّد أصلا لعدم دليل يدل على ذلكك فعدم التكرار عنده هو مقتضى القاعدة. 

وامًا القول بالتفصيل فقد ذهب اليه ابن الجنيد و الصدوق فى المقنع فقالا: ان زنا بامرأة واحدة كفى حدّ واحد و ان زنا بجماعة نساء 
فى ساعةٌ واحدءٌ حدٌّ لكل امرأةٌ حدّاء و قد استندا فى ذلكك الى رواية أبى بصير 

كما قال المحقّق: 

«و فى رواية أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام: ان زنا بامرأة مرارا فعليه حدّ و ان زنى بنسوة فعليه فى كلّ امرأة حدٌ و هى مطرحة.) 

وقد نقلها بالمعنى و محصّلا فإليك متنها: 

محمد بن يعقوب عن محمّرد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن على بن أبى 
حمزةٌ عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يزنى فى اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: ان زنى بامرأة واحدة 
كذا و كذا مرّهُ فإنّما عليه حدٌ واحد فان هو زنى بنسوةُ شتى فى يوم واحد و فى ساعة واحدة فإنّ عليه فى كل امرأةُ فجر بها حدًا .0١١‏ 


.١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 
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وقد أورد بان فى طريق الرواية ضعفا و ذلك لان علي بن أبى حمزةٌ البطائنى الذى نقلها عن ابى بصير واقفى- و ان كان الخبر معتبرا 
عندهما و لذا فقد تمسكا به. , 

هذا كله بحسب استظهارات العلماء رضوان الله عليهم أجمعين فلو قلنا بشىء منها فهو و الا فلو شكك فى الوحدة و التعدّد وان 
الموضوع هل هو الفعل القابل للتكرار أو الفعل الذى لا يقبل التكرار و بعبارة أخرى لو شكك فى ان الموضوع مأخوذ بنحو صرف 
الوجود حتّى لا يقبل التكرار و التعدّد أو بنحو الطبيعة السارية الصالحة للتعدد فهناكك لا إشكال فى جريان أصالة البراءة كما تقدّم 
ذلك لانّ الحدّ الواحد مقطوع به و متيمّن و الزّائد عليه مشكوكك فتجرى البراءة عنه. 

لا يقال: ان كل واحدةٌ من المرّات المتعدّدهُ حرام قطعى فكيف يجرى أصل البراءة بالنسبة إلى الحدّ مع العلم بالحرمة؟ 

لأنا نقول ان التحريم و ان كان امرا مسلّما مفروغا عنه لكنه أمر آخر غير الحدّء فالموضوع بالنسبة إلى الحرمة مأخوذ بنحو الطبيعة 
السارية بلا كلام و لا ترديد» و لا منافاة بين تعدّد المعصية و وحدةٌ الحد أصلا. 


الكلام فيما إذا زنى الذمى بالذميّة 


قال المحمّق: و لو زنى الذَّميَ بذميَهُ دفعه الإمام الى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم و ان شاء اقام الحدّ بموجب شرع الإسلام. 
أقول: ادّعى كثير من العلماء عدم الخلاف فى ذلك. قال فى الرياض: بلا خلاف أجده و به صرّح بعض الأجِلّةُ و هو الحبجة انتهى. 

و قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف به. 

و على هذا فالحاكم الإسلامى مخير بين ان يحكم هو بنفسه بحكم الإسلام وان يعرض عنه و يدفعه الى الحكام الذمئين كى يحكموا 
عليه بمقتضى 
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و يمكن ان يستدلٌ على ذلكك بوجوه: الدليل الكلى بلحاظ انهم فى ذمَةُ الإسلام؛ و الكتاب, و السنة. 

اما الأول فبيانه ان ذلكك مطابق أو مستلزم للوفاء بعهدهم لشرائط الذَّمِهُ فمقتضى كونهم من أهل الذَّمهُ متعهّدين بشرائطها ملتزمين بأداء 
الجزيةُ و غير ذلكك من الأمور المشروطة عليهم هو كونهم فى ذَمَرهُ الإسلام و فى أمن و أمان و راحةٌ و سلام؛ وعدم إجبارهم على 
الالترام بمقررات الإسلام و آدابه» وعدم إلزامهم بأحكام المسلمين فلهم ان يعملوا بما هو مقتضى مذهبهم فترى ان من أهمّ الواجبات 
على المسلمين الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيجب حمل تاركى الصلاه على الانيان بها و هكذا بالنسبة إلى سائر شعائر الإسلام 
ولكن لا يجوز ذلك بالنسبة الى أهل الذَّمَهُ وليس للمسلمين إجبارهم على الصلاهُ أو غيرها فإنّ الإسلام يتركهم و ما يدينون و لهم 
المرافعات الى حكامهم. هذا. 

و يمكن ان يقال: إذا حدث بينهم ما يحتاج الى التحاكم و فصل الأمر و اطلع على ذلكك الحاكم الإسلامى فلا يجوز له ان يلزموهم 
بالرجوع الى حكم الإسلام و اعتناق ما هو المقرّر عند المسلمين بل الأمر هنا بيدهم و لا مانع لهم عن الرجوع الى حكامهم إذا اختاروا 
ذلك. 

و اما إذا وقع أمرهم بيد الحاكم الشرعى كما إذا كانوا قد ترافعوا اليه فهنا لا دليل على جواز ترك الحكم بمقتضى الأحكام الإسلامية 
فإِنّ من المعلوم ان الأحكام الإلهيَهُ الإسلامية كلها متعلقة بكل المكلفين و كاقّة أبناء البشر من المسلم و الكافر كتابيا كان أو غيره» و 
ان دينهم صار منسوخا بطلوع الإسلام غاية الأمر ان الشارع قرّر عققد الذمَهُ لمصالح عالية فى ذلك و هو يمنع 
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]١[‏ أقول: و قد تعرّض العلَامةُ أعلى الله مقامه لهذه المسئلهُ فى كتاب الجهاد من التذكرة الجلد ١‏ الصفحة 58١‏ فراجع. 
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عن إلزامهم ابتداء بأحكام الإسلام, و اما عند ترافعهم الى الحاكم الإسلامى و إيكالهم الأمر اليه و تسليمهم لدى نظره فليس له ان 
يتركك الحكم الشرعى المكتوب على كلّ المكلفين و إرجاعهم الى حكامهم فبحسب الأدلةُ الكلية يشكل الحكم بالتخيير بل مقتضى 


القواعد الشرعيَةٌ هو : تعيّن الحكم بحسب الأحكام الإسلامية. ٍ : 
وامّا الثانى و هو الكتاب فقوله تعالى فى مذْكره اليهود سمَاعُونَ لِلّك ذِبٍ كو لاشخت كَإن لك . فَاحْكمْ بيه بالط | إِنَّ الله 
بح الققسطيق 7 1 

فان الظاهر منه ان النيى صلى الله عليه و آله و سلّم كان مخيرا؛ بين ان يحكم هو بنفسه بينهم إذا جاءوه أو يعرض حنّى يحكم بينهم 
حكامهم. 1 


و اما مجرّد الاعراض و تركك القضية فوضى فهو بعيد عن مقام الرسول العظيم صلَى الله عليه و آله و دينه الشامل الجامع فان من كان 
منصوبا من قبل الله الى الناس أجمعين لإصلاح أمورهم و حل مشاكلهم كيف يمكن ان يقال له: 

احكم بينهم أو اتركهم بحالهم؟ فلا بد ان يكون الاعراض عنهم المذكور فى الآيه الكريمة مقدمة لأن يحكم بينهم من هو من أهل 
نحلتهم لو كان لهم فى ذلك حكم. و العقل يأبى أن يأتى قوم عنده لفصل الخصومة و هو يتركهم بلا جواب بل لا بد من ان يحكم 
بينهم بنفسه أو يرسلهم الى فاصل خصومة و ان كان من أهل مذهبهم و على الجملة فالآية الكريمة تدلٌ على تخيير الحاكم بين 
الأمرين. 

لا يقال ان كون (أو) فى الآبة الكريمة للتخبير غير مسلّم و قد تردّد فى ذلكك بعض كالمحقّق الأردبيلى حيث قال فى مجمع الفائدة و 
البرهان: ان الآيهُ غير صريحة فى التخيير. 

لأنا نقول: انَّ ظهورها فى التخيير مسلّم و احتمال خلاف ذلكك خلاف 


)١(‏ سورة المائدة الآيهُ ؟6. 
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الظاهر جدًَا .]١[‏ : 
نعم قد ينافى التخبير قوله تعالى و أَنْرَ لِك الْكتَات بِالْحنّ مُصَدّقا لا بين يََيْهِ من الككتاي و مهيمنا عليه كم يتنه بلا أَنْرلَ الله 
ارسي و 5 اماك و ا ل و ا . ولا ينافى ذلكك ما 
كر مويق لانن لك 2 جع متك جرع و يناجا ولو شاه اله أ 6 م أمََ لأحَِدَةً 0١ ١‏ فإِنّ الظاهر ان المراد منه: ان لكل من 
الأنبياء شريعة و منهاجا و لم يجعلكم الله أمرِهُ واحدة فلهم شريعتهم و لكك شريعتكك فاعمل بها و ليس المراد أنّه جعل لكل منهم 
شريعة» و لكك ان تعمل بشريعة غيركك فان ذلكك ليس من متفاهم الآية الكريمة بل المقصود من الشريعة الآن هو_الإسلام و لا غير فهو 
الذى يجب اتباعه و الحكم بمقتضاه؛ و على الجملة فظاهر هذه الآيةُ الكريمة هو تعيين الحكم بمقتضى ما انزل الله على رسوله الخاتم 
و على هذا فتنافى الآيهُ السابقة الدَّالهُ على التخيير. 

و عالج بعض العامة هذا التنافى بأنَّ الآيهُ السَابِقَةُ منسوخة بهذه ["] 


]١1[‏ أقول: هكذا أجاب دام ظلّه عن الاشكال و لكن هنا كلام و هو أنه وان كان ظهور «أوا فى التخبير غير قابل للانكار الا انه لبسث 
ظاهرةُ فى التخيير بين حكمه (ص) بنفسه و إرجاعه إياهم الى أهل نحلتهم بل التخيير بين الحكم طبق الإسلام أو ردّهم و تركهم و لا 
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اشكال فيه و ترد ذلكك تنمة الآيهُ الكريمة: و إن تُعْرض عَنْهُعْ قَلَنْ يَف وُوك شيا وَإِنْ حكفت فاخك بَينهُع بالْقِسْطٍ إِنَّ الله بحب 
الْمُمْيتَطِينَ وعلى الجملة فانّى كلما تأملت فى الآيةُ لم ارفيها دلالة على إرجاعهم الى حكامهم و ان كان «أو) فيها للتخيبر فضلا عتما 
إذا قيل بأنّه ليس للتخيير أصلا بأن يكون للجمع مثلاء و على ذلكك فلم يبق الَا الروايات. 

["] قال الشيخ قدّس سرّه فى التبيان الجلد ٠‏ الصفحةٌ 275: و فى اختيار الحكدام والائمسة الحكم بين أهل الذمه إذا احتكموا إليهم 
قولاءن أحدهما قال إبراهيم و الشعبى و قتادهُ و عطاء و الزّجاجٍ و الطبرى و هو المروىٌ عن على عليه الس لام و الظاهر فى رواياتنا انه 
حكم ثابت و التخيبر حاصل؛ و قال الحسن و عكرمة و مجاهد و السدى و الحكم و جعفر بن مبشر و اختاره الجبائى أنه منسوخ بقوله: 
وان احكم بينهم بما انزل الله فنسخ الاختيار و أوجب الحكم بينهم بالقسط و هو العدل انتهى. 


)١(‏ سورة المائدة الآيهٌُ 9ع. 
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ولكن لم يثبت ذلك و الأصل عدمه. 

و يمكن الجمع بينهما بأنَّ الآية الأخيرة متعرضة لواحد من طرفى التخيبر فلا منافاة بينهما. : 9 

لا يقال: انّ النبى صلّى الله عليه و آله كان بمقتضى الآبة الثانية مأمورا بالحكم بين الناس كلهم بما انزل الله و لعل ما انزل اللّه إليه 
بالنسبة الى أهل الكتاب هو إرجاعهم الى حكامهم إذا احتكموا اليه صلى اللّه عليه و آله إذا لا تنافى بينهما. 

لاه يقال: انه لا شكك فى نسخ الأديان السابقة بسبب الإسلام فالحكم الواقعى لكاقّةُ المكلّفين و أهل الأرض بعد ذلك هو الإسلام لا 
غير غاية الأمر انّ مقتضى عقد الذمه و المسالمة جواز إرجاعهم الى حكامهم و بتعبير آخر ان جواز ان يحكم الحاكم الإسلامى و ان 
يتركهم كى يحكم بينهم حاكمهم؛ هو الحكم الواقعى بالنسبةُ إلى الحاكم» فكان حكم النبق صلوات الله عليه هو تجويز ان يعملوا 
بأحكامهم المنسوخة مع أداء الجزية لمصلحة مقتضية لذلك لا ان يكون هذا هو الحكم الواقعى بالنسبة إلى أهل الذمة فإنّ وظيفتهم 
قبول الإسلام و العمل بأحكامه و لذا فهم معذدّبون فى الآخرة لو ما توا على ذلكك. 

فتحصّل ان التنافى بحسب الظاهر محمّق و بعد انّه لم يثبت النسخ فلا محالة يجمع بين الآيتين بحمل الاولى على ذكر عدلى التخيير و 
الثانيةُ على ذكر واحد منهما خاصّة. 

اما الثالث و هو الاخبار فهى روايات واردهٌ فى خصوص المقام اى الزنا بخلاف الدليلين الماضيين فإِنّهما كانا فى مورد ترافع أهل 
الكتاب إلى النبئ و الحاكم الإسلامى؛ و عنوان بابها فى الوسائل: باب وجوب اقامة الحدّ على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو 
فعا ال كاد السلميق: 

فمنها ما عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: 

سألته عن يهودى أو نصرانى أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال 
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يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك فى مصر من أمصار المسلمين أو فى غير أمصار المسمين إذا رفعوا الى حكام المسلمين .0١١‏ 
و مقتضى ظاهر هذا الخبر هو تعيّن الحكم عليهم بحكم الإسلام (كما ان المجوسى قد الحق فيه بأهل الكتاب). 

و مثله ما رواه فى باب الديات عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن ديةٌ اليهود و النصارى و المجوس قال: هم سواء 
ثمان مأهُ درهم. 

قلت ان أخذوا فى بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدٌ؟ 

قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين ."١‏ 
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و عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام ان محمّد بن ابى بكر كتب الى على عليه الام فى الرجل 
زنى بالمرأة اليهودية و النصرانية فكتب عليه السّلام اليه: ان كان محصنا فارجمه و ان كان بكرا فاجلده مأه جلدةٌ ثم انفه و اما اليهوديّةُ 
فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا «). 

ترى التصريح فيها بان الامام عليه السّلام أمر ببعث اليهودية الى أهل ملتها حتّى يحكموا هم فيها. 

و مقتضى هذا الخبر هو تعن البعث إليهم و عدم الحكم يحكم الإسلام. 

لا يقال: ان هذه الرواية متعلقة بالمرأة اليهودية و الحال انّه كان الكلام فى الرجل الذمى لا فى المرأة وقد تقدم فى خبر على بن جعفر 
ان السؤال كان عن يهودى أو نصرانيئ. أخذ زانيا. 

ففيه ان هنا من الموارد التى لا خصوصيةُ لأحدهما فإذا وجب بعث اليهوديّة يجب بعث اليهودى أيضا و يشعر بوحدة الحكم فى المقام 
قوله تعالى: 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 79 من مقدّمات الحدود الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد ١4‏ الباب ١"‏ من أبواب ديات النفس الحديث 8 الصفحةٌ ؟12١.‏ 

() وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب / من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
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الزائدة وَالَانى فَاجيددُوا حل جد يتلا مث لدو فإنه يستشعر منه أنه لا فرق فى أحكام الزنا بين الرجل و المرأة فى غير ما أخرجه 
الدليل. 

و على الجملة فإذا كانت رواية على بن جعفر و رواية أبى بصير ظاهرتين فى تعن حكم الإسلام و اجراء حدود المسلمين» و رواية 
إسماعيل بن زياد ظاهرة فى تعن بعثهم الى قضاتهم و أهل نحلتهم فيرفع اليد عن ظهور كل منهما فى التعيين و يؤخذ بما هو المقطوع 
به من جواز كل واحد منهماء و نتيجةُ ذلكك هو التخبير بين الأمرين. 

ويشهد لذللكك مافى باب القضاء عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: ان الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإ-نجيل 
يتحاكمون اليه كان ذلكك اليه ان شاء حكم بينهم و ان شاء تركهم .0١١‏ 

وقد ظهر مما ذكرنا فى هذا المضمار ان الاخبار على ثلاث أقسام: منها ما يفيد الرجوع الى حكامهم و منها ما يفيد اقامة حكم الإسلام 
و منها ما يفيد كون الحاكم مخيرا بينهماء و الأخير شاهد الجمع بين الأوّلين لسقوط ظهور هما فى التعيين بالمعارضة. 

ثم انهم عنونوا المسئلة بعنوان زناء الذمى كما رأيت ذلك فى كلام المحقّق و لكن بدل بعض العلماء لفظ الذمى بالكافر فعمم محل 
البحث و قال: . 

لو زنى الكافر.» و قد تقدّم انّ المحّث صاحب الوسائل رضوان الله عليه ذكر رواية على بن جعفر تحت عنوان باب وجوب اقامة الحدّ 
على الكفار» مع ان السؤال فيها كان عن يهودى أو نصرانى أو مجوسى. 

و نحن نقول ان الكفار على أقسام: كتابئ ذمَّىء و كتابيئ غير ذميّ» و غير أهل الكتاب من الكفار الحربيين. و الذى يقطع بشمول 
الاخبار له هو الأول أى الكتابى الذى كان فى ذمّهُ الإسلام مع العمل بشرائط الذمّهُ و اما غير ذلكك و ان كان ذميا لا يبالى و لا يعتنى 
شرائط الذمة فلاء و لو فرض تعميم الحكم و تسريته فإنّما يتجاوز عن المورد المقطوع به الى مطلق الكتابى و ان 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 71 من أبواب كيفية الحكم الحديث‎ )١( 
702 ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج‎ 
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لم يكن ذميا و ذلكك بلحاظ انتحاله الى شريعة إلهيه و دين سماوى و ان كان محرّفا و اما الحربى و غير المعتقد بدين الهى أصلا 
كالا-شتراكنين فلو راجعوا الى حكدام الإسلام فى واقعة فلا يصح القول بجواز إرجاعهم الى حك امهم .و أحكامهم التى ليست أنَا 
مجعولات بشريّهُ و قوانين خاطئة فيجب هناك عند ما راجعوا الى حكام المسلمين إجراء أحكام الإسلام و تنفيذها بالنسبة إليهم و انا 
نهم ربما يييحون بحسب مقرراتهم الوضيعة المنحطة نكاح الرجال للرجال و كيف يمكن الالتزام بجواز الإرجاع إليهم و الحال هذه؟ 
و على الجملهٌ فالظاهر انّ الأدلَُ كتابا و سنّهُ منصرفة عن هذا. 8 
ولو شكك فى اختصاص الأدلة بالمورد المتيقن و هو إذا كانت لهم شريعة و أحكام ينتحلون بها الى الله سبحانه أو شمولها لمطلق 
الكفار فلا بدّ من الاكتفاء بالقدر المسلّم و الرجوع فى غيره إلى أحكام الإسلام. 

لكنا قد ذكرنا ان الأدلّهُ ظاهرة فى الاختصاص بأهل الملل الذين يعملون بمقتضى معتقد اتهم و يعيشون فى ضوء الحكومة الإسلامية 
مع تعهّدهم بالجزية و غيرها من الشرائط. 

نعم إذا كان الذمى قد زنى بالمسلمة فلا محالة يقتل كما مرٌ ذلك لانّه قد هتكك حرمة الإسلام و خرج عن شرائط الذمّهُ. كما انه لو 
زنى المسلم بِالذَّمَدِهُ فإنه يحكم على المسلم بما مضى سابقا من الأحكام من كونه محصنا أو غير محصن و اما بالنسبة إلى الذَّميَةُ 
فالحاكم بالخيار. 

ثم انه قد يستشكل فى جواز الإرجاع إليهم إذا كان قوانينهم محرّفة و أحكامهم مبدّلة ليست على ما جاء به التوراه و الإنجيل و انما 
يقتصر فى ذلكك على ما إذا وافقت قوانينهم الدائرة كتابهم السماوى, كما ربما يدل على ذلكك ما رواه المحدّث العاملى فى باب 
القضاء عن هارون بن خارجه عن ابى عبد الله عليه التّر.لام قال: قلت: رجلا-ن من أهل الكتاب نصرائئان أو يهودئان كان بينهما 
خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذى قضى عليه ان يقبل 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج »١‏ ص: 781 

و سأل ان يردٌ الى حكم المسلمين قال: يرد الى حكم المسلمين. ]١[‏ 7 

و فيه أنه يجوز الإرجاع إليهم حتّى فيما حرّف من قوانينهم فإنّه يكفى فى ذلك مجرّد انتحالهم الى الله و انهم ينسبون مقرّراتهم 
الجارية بينهم الى اللّه تعالى» و يشهد على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه و آله قرّرهم على قوانينهم و أحكامهم و الحال ان كثيرا 
من مقرّراتهم و أحكامهم كانت محرّفة. 

و اما الرواية فالظاهر ان الحكم بالجور كان لأجل ان الحاكم قد حكم بخلاف ما هو المقرّر على حسب نظامهم القضائى و ليس المراد 
انه حكم على خلاف كتابهم السماوى. 

الكلام فيما إذا كانت المزنى بها حاملا 

اشارة 

قال المحمّق قدّس سرّه: و لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد ان لم يِتّفق له مرضعة و لو وجد له 
كافل جاز اقامة الحدّ [؟]. 

و فى الجواهر- بعد قول المحمّق: و تخرج من نفاسها-: بلا خلا.ف أجده نضا و فتوى بل ولا اشكال مع فرض خوف الضرر على 
أقول: ان المراد من الحدّ أعم من الرجم و الجلد كما ان الحامل أعم من كون حملها من الحلال أو من الزنا. 

ثم انّه تارة يكون فى إجراء الحدّ عليها- و هى حامل- ضرر على 
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]١[‏ الوسائل الجلد 18 الباب 77 من كيفتة الحكم الحديث 5 أقول: أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله العالى بما ذكرناه فى المتن. 
[؟] و قال ابن البرّاج فى المهذّب الجلد ؟ الصفحة 018: و إذا زنت امرأهُ و هى حامل لم يقم عليها حدّ بجلد ولا رجم و هى كذلكك 
فاذا وضعت ولدها و خرجت من نفاسها و أرضعته جلدت أو رجمت. 

و قال سلّار فى المراسم الصفحة “18: و لا بحدّ الحامل حتّى تضع. 

و قال ابن سعيد فى جامع الشرائع الصفحة 285: و لا تحدّ الحامل حتّى تضع و ترضع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /0” 

نفسهاء و اخرى على ولدهاء وقد نفى صاحب الجواهر الإشكال فى الصورة الثانية. 

و يمكن ان يقال انّه لا فرق فى ذلكك بين ضرر الولد و ضرر الأم إذا كان زائدا على ما هو من طبع الحدّ و مقتضاه؛ و ان كان يمكن ان 
يقال انه إذا كان حدّها الرجم فلا ضرر أعظم من القتل و الموت فلا يعتنى بذلكك الضررء فالحكم بعدم اجراء الحدّ عليها حينئذ 
موقوف على تعد خاص. 

و كيف كان فاذا كان فى إجراء الحدّ عليها ضرر على الولد فتاره يكون الضرر هو سقطه أو موته عند الرضاع و اخرى من قبيل 
المرض و غيره ففى الأول يتمسكك فى عدم اجراء الحدّ حينئذ بقاعدة الأهمٌ و المهم. 

يان ذلكك ان التسريع فى إجراء الحدّ كنفس إجرائه واجب و من ناحية أخرى فإنٌ حفظ النفس المحترمة أيضا واجب الا أنه لاشكك 
فى كون حفظ الدماء و النفوس المحترمة أهمم من ترك التسريع فى إقامة الحدّ و تأجيله و من المعلوم ان الأهم مقدّم على المهمٌ عند 
دوران الأمر بينهما بل لا يلزم العلم بموت الولد فإنّه يكفى مجرّد خوف ذلك و كونه فى معرض التلف و الهلاك فيكون العلهُ حكمة 
فى الحكم لا عله حقيقةِه حتّى يعتبر العلم بها و يدور الحكم مدارها و طبقا لهذه القاعدة العقليهُ وردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه 
الام انه قال لعمر و قد اتى بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له على عليه التد.لام: هب لكك سبيل عليها اى سبيل لكك على ما فى 
بطنها و اللّه يقول: 

لاز ]ور ووذ لخر هافر رسي حيرف سق لأ رظن قرا و الس 

نوقالة نما اشم بوايا با السو غال شك طيوانك علد اها ولدك و وتذ نا دهان يكفله فاق الننة عليوا6 11 

وامّرا إذا لم يكن الضرر اللا-زم هو الموت و التلف بل كان من قبيل المرض مثلا كما إذا فسدت لبن الام عقيب اجراء الحدّ عليها و 
كان ذلكك موجبا لفساد مزاج الولد و اضطراب حاله أو لزم من ذلكك ان يتغذّى بلبن غير لبن أمّه- الذى 


.7 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 
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هو انسب لبن بحال الولد و أنفعه لمزاجه و لذا جعله اللّه تعالى غذاء له- و افضى ذلك الى مرضه فحينئذ يتمشكك بلا ضرر فإنّهِ حاكم 
على جميع الأدلَةُ فيجب التأخير فى الحدّ الى ما بعد الرضاع. 

ثم انه قد اكتفى بعض من أيام الرضاع باللا مسعندا إلى إقاطة حاة الولد يه قال عقن الأجلة إذا كانت النزى بها حاملة فان كانت 
محصنة تربص بها حتّى تضع حملها و ترضعه مذَّةُ اللباء ثم ترجم. : 
و استدل على ذلك- بعد ذكره عدم خلا.ف ظاهر بين الأصحاب- بمعتبرة عممار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه الشّم.لام عن 
محصنةُ زنت و هى حبلىء قال: تقر حتى تضع ما فى بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم ١١‏ قال: 

و الإرضاع فى الرواية لا بد من حمله على الإرضاع مده اللباء فان الطفل- على ما قيل- لا يعيش بدونه و الدليل على ذلكك صحيحة 
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أبى مريم عن ابى جعفر عليه السّ.لام [1].» قال: فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان الرجم لا يؤخر إلى إتمام الرضاع حولين 
امليف 

ثم أورد على الرواية بعدم اعتبارها لاشتراكك ابى مريم بين من ثبتت وثاقته و من لم يثبت وثاقته» و أجاب بوجهين يوجبان حمله على 
الثقةُ. 

و قال أيضا: و ان كانت غير محصنة حدّت إِلَا إذا خيف على ولدها و استدلٌ على ذلك بقوله: اما لزوم الحدّ فلعدم الدليل على التأخير 
لما عرفت من اختصاصه بالرجم الى ان تضع حملها نعم إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفظا عليه. 


]١[‏ قال: أتت امرأةُ أمير المؤمنين عليه الس لام فقالت: انّى قد فجرت فاعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه فقالت: انَى قد 
فجرت فاعرض عنها ثم استقبلته فقالت: انْى قد فجرت فاعرض عنها ثم استقبلته فقالت: انْى فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملا 
فتربص بها حتّى وضعت ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر لها حفيرة فى الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و أدخلها الحفيرة إلى الحقو. و 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 
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أقول: ان أصل اناطة حياهً الطفل باللباء محل الترديد و الكلام؛ و ليس ذلك بمسلّم وان كان هو المشهور. و لذا قال بعض الأعاظم- 
مجيبا عنه- و يمكن ان يقال: ما ذكر من لابديه حمل الإرضاع على مده اللباء مشكل حيث ان ما ذكر من انْ الطفل لا يعيش بدون 
اللباء مورد الإنكار فكيف يصرف اللفظ اليه بلا قرينة و ما ذكر فى رفع شبهة الاشتراكك ليس يفيد الا الظن, و الظن ما لم يصل الى حدّ 
الوثوق و الاطمئنان كيف يصمح الاعتماد عليه فى رفع الشبهة .)"١١‏ 

و التحقيق ان يقال: ان ما تمشكك به فى إثبات مدّعاه من صحيح ابى مريم لا ينفع فى ذلكك أصلا فإِنْ قوله عليه الشلام: حنّى وضعت 
ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر لها إلخ ليس له إطلاق فإنّهِ بيان لما وقع و صدر عنه صلَّى الله عليه و آله و لا يمكن حمله على صورة عدم 
المرضع و الكافل أصلا بأن يكون يجب التسريع فى إجراء الحدّ و ان أفضى ذلك الى هلاكك الصبى» و العقل حاكم بذلكك فلا بِلّ 
من ان يحمل على صورةٌ وجود المرضع و الكافل و من المعلوم انَّ هذا مطابق للقاعدة العقلِهُ و لا شكك فى انّه مع وجود الكافل لا 
يؤْخَر اجراء الحدّ أصلا و اما مع عدم وجوده فيجب التأخير فى الحدّ عقلا و نقلا و على هذا فالخبر لا ينفع فى إثبات مدّعاه من وجوب 
إرضاع الصبى اللبأ. 

هذا مضافا الى التصريح بالإرضاع حولين كاملين فى روايات اخرى و على الجملة فهذا الصحيح لا يقول الَّا ما قالت به الروايات 
الأسخرى من انّه مع وجود الكافل يقام عليها الحدّ و على هذا فلا حاجة الى تجشّم الذبٌ عن الاشكال الوارد فى الرواية من جهة 
اشتراك ابى مريم, و الاشكال الذى أورده بعض الأعاظم على هذا الذبء فان الصحيح المزبور لا ينفع فى إثبات مراده شيئا. 

و اما ما ذكره من ان رواية أصبغ أجنبِيهُ عن المقام فإنّ الأمر بالإرضاع كان قبل الثبوت» ففيه ما أورد عليه من انه يشكل حيث انه مع 
إصرار المرأةٌ بتطهيرها و العلم العادى بأنها تقرٌ مكرّرا حتّى يجرى عليها الحدّ كيف تؤمر بالإرضاع حولين كاملين الى آخر كلامه. 


."9 جامع المداركك الجلد ؛ الصفحة‎ )١( 
"ن١ ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج‎ 
و كيف كان فمقتضى القاعدة أنه لا يجوز رجم الحامل كما لا تجوز رجم المرأ إذا كانت ترضع الولد و كان فى رجمها هلاكك‎ 
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الولد و موته لفساد تغذيّته أو لغير ذلكك فيجب التأخير فى الحدّ رعايةً لقاعدة الأهم و المهم. و اما إذا لم يلزم موته بل كان فى إقامة 
الحدّ عليها ضرر عليه فمقتضى تقديم أدلَهُ الضرر لزوم التأخير فى الحدّ و اما إذا لم يلزم ضرر أصلا فالقول بجواز تأخير الحدّ هناكك 
الى ما بعد الرضاع مثلا يحتاج الى تعتبد خاص و استفادة ذلك من الروايات» و الا فمقتضى القاعد وجوب التسريع فيه و الظاهر انّه لا 
يبعد استفادة ذلكك منها. 

ففى خبر ابى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: 1 

أتت امرأة مجح أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقالت: يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهّرنى طهّرك اللّه. فقال لها: ممما أطهّرك؟ فقالت انّى 
زنيت. فقال لها: انطلق فضعى ما فى بطنكك ثم ائتينى أطهرك فلمما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم انها شهادة 
فلم تلبث أن أنته فقالت: قد وضعت فطهّرنى قال: فتجاهل عليها فقال: أطهّركك يا امه الله مما ذا؟ قالت: 

انْى زنيت فطهّرنى. قال فانطلقى فأرضعيه حولين كاملين كما أمركك الله قال: فانصرفت المرأةً فلمًا صارت منه حيث لا تسمع كلامه 
قال: الهم انهما شهادتان. قال: فلمًا مضى الحولان أتت المرأة فقالت: فقد أرضعته حولين فطهّرنى يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها و 
قال: أطهّرك مث اذا؟ فقالت: انّى زنيت فطهّرنى. قال: فانطلقى فاكفليه حتّى يعقل ان يأكل و يشرب ولا يترّى من سطح و لا يتهور 
فى بثرء قال: فانصرفت و هى تبكى فلتمًا ولت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهمّ هذه ثلاث شهادات قال: فاستقبلها عمرو بن 
الحريث المخزومى فقال لها: ما يبكيكك يا امه الله وقد رأيتكك تختلفين الى على تسألينه أن يطهرك فقالت: إِنّى أتيت أمير المؤمنين 
عليه الس لام فسألته ان يطهّرنى فقال: اكفلى ولدكك حتّى يعقل ان يأكل و يشرب و لا يترّى من سطح ولا يتردّى فى بثر و قد خفت 
أن يأتى على الموت و لم يطهّرنى فقال لها عمرو بن حريث: ارجعى إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين 
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عليه السّ.لام بقول عمرو بن حريث فقال لها أمير المؤمنين عليه السّ.لام و هو متجاهل عليها؟ و لم يكفل عمرو ولدكك؟ فقالت: يا أمير 
المؤمنين إِنّى زنيت فطهرنى. فرفع رأسه الى السماء فقال: اللّهمَ انّه قد ثبت عليها اربع شهادات- الى ان قال: فنظر اليه عمرو بن حريث 
و كانم الرمّران يفقأ فى وجهه فلما راى ذلكك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إِنْى نما أردت أن أكفله إذ ظننت أنكك تحب ذلك فامًا إذ 
كرهته فانّى لست افعل فقال أمير المؤمنين عليه السّلام أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلته و أنت صاغر .)3١١‏ 

قوله: المجي بتقديم المعجمة: الحامل المقرب التى دنا ولادهاء و الفقوء الشق و البخص على ما فى المصباح المنير و المراد به انه احمرٌ 
وجهه عليه غضبا. لتكفلنه و أنت صاغر اى ذليلا بلا أجر لأنك عاهدتها و المسلمون عند شروطهم و يطلق هذا الكلام فى مقام السبٌ 
و الذم. 

ترى انّه عليه السّلام أمرها بالانطلاق حتّى ترضعه حولين كاملين و بعد ذلكك أمرها بكفالة الصبى. 

لا يقال ان الرواية أجنبةُ عن المقام حيث يظهر من قوله عليه السَّلام: 

اللّهم انها شهادة. اللّهم انها شهادتان و هكذاء ان المانع من الحدّ كان عدم كون الشهادة كاملة. 

فإنّه يقال: ان قوله عليه السّرلام: انطلقى فضعى ما فى بطنكك ثم اثتينى أطهركك و قوله عليه التّ.لام فى المرّة الثانية: انطلقى فأرضعيه 
حولين كاملين كما أمرك الله صريح فى ان المانع كان هو الحمل و الرضاع ولا ينافى ذلك انه كلما أقرّت عنده عليه التّ.لام كان 
يقول: اللّهم انها شهادة» أو شهادتان أو ثلاث شهادات. 

وعلى الجملة فبالنسبةٌ الى حال الحمل- مضافا الى عدم الخلافء و الروايات- القاعدة العقلة أيضا تقتضى عدم جواز اجراء الحدّ 
عليهاء و اما 


)١(‏ الكافى الجلد ٠‏ الصفحة 188 و الوسائل الجلد 18 الباب ١18‏ من أبواب الزنا الحديث ١ح‏ و قد تقدّم نقل الخبر بكامله. 
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بالنسبة الى حال الرضاع فهل هو كحال الحمل أمر عقليٌ و يكون الروايات أيضا ناظرة إلى القاعدة العقٍ أو ان مقتضى الروايات 
حصول توسعة زائدة بالنسبة الى حال الرضاع بتقريب انه لو كان النظر إلى القاعدة العقلية لكان يكتفى من رضاعه باللباء و لكان 
اللازم ان لا يؤْخَر الحدّ إلى كمال الرضاع و الحال انه يستفاد من الاخبار تأخيره إلى تمامه؟ 

قال فى كشف اللثام عند قوله العلامة «و ان وجدت له مرضع أو حاضن جاز اقامة الحدّ»: بل وجبت لارتفاع المانع كما ان عمرو بن 
حريث لما كفل لتلكك المرأة و ولدها فقال له أمير المؤمنين عليه السشلام لتكفلنه و أنت صاغر ثم رجمها. 

ثم قال رحمة الله عليه: و لما لم يكمل نصاب الإقرار إلا بعد ذلكك لم يسترضع لولدها و الا فالظاهر وجوبه؛ و الأجرة من بيت المال ان 
لم يتبرّع أحد و لا كان للولد مال إذ ليس فى الحدود نظر ساعة. . 

أقول: الوجه فى كون الأجرة من بيت المال هو انّه لمصالح المسلمين و هذا منها فان الحدّ قد أقيم على الام لحفظ حدود الله تعالى. 
و كيف كان فقد حملت الروايات على مقتضى العقل و حيث انه كان الاسترضاع للولد ممكنا فلذا حكم بوجوب رجمها و استرضاع 
من يبرضعه. 

و أورد عليه فى الجواهر بقوله: قد يقال: ان إطلادق المويّق و النبوى المذكورين يقضى بعدم وجوب ذلكك مضافا الى الأصل و بناء 
الحدود على التخفيف الذى يصلح ان يكون هذا و شبهه عذرا فى تأخيره فتأمّل انتهى كلامه. ّ 
أقول: المراد من الموثّق_هو موتّق عترار الساباطى المذكور آنفاء و اما النبوى فهو المروى عن سنن البيهقى و قد نقله رحمه الله بعد 
الموقق وهو اثهاضلى الله عليه و الفقال لبااعى تضعى ما فى بطككه قلننا ولدت قال: 

اذهبى فأرضعيه حتّى تفطميه فإنَ إطلاقهما شامل لما إذا أمكن استرضاع الغير أيضاء و بعبارة أخرى مقتضى هذين هو تأخير الحدّ الى 
حصول الفطام سواء 
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أمكن استرضاع الغير أو لم يمكن. 

و يمكن الانتصار لكشف اللثام» فان ما ذكره الجواهر من إطلا-ق الإمهال الى ما بعد الرضاع محمول على ما إذا لم يتيتر مرضع و 
كافل و الا فكما يجب حفظ النفس فإنّه يجب ان لا يؤخر اجراء الحدّ فاذا تير الاسترضاع يلزم ذلك حتّى يجمع بين حفظ النفس و 
التسريع فى إجراء الحدّ. 

كما ان ما تمسكك به فى الجواهر من الأصل غير تام و ذلكك لالنّه لمجال للتمشكك به عند ما كان المطلب عقليا الا ترى انه فى 
الدوران بين الأهم و المهمّ الذى يؤخذ بالأهم فإنّه لا مورد لأصالة عدم وجوب المهمّ بعد العلم بوجوب كل واحد منهما وعدم قدرة 
للمكلف على إتيان كليهما فاذا استفدنا من حال الشارع عدم جواز التأخير فى الحدّ كما استفدنا انه بهت بحفظ النفوس اهتماما بالغا 
كاملا فلا يصحٌ التمسكك بأصالة عدم وجوب الإسراع كما لا يفيد هنا ما ذكره أخيرا من بناء الحدود على التخفيف و لا يصلح هذا و 
شبهه لان يكون عذرا فى تأخيره. 

و لعله لذلكك أمر هو قدّس سرّه بعد ذلكك بالتأمّل» و على الجملة فالقدر المتيهّن من جواز التأخير فى الحدود هو ما إذا لم يمكن 
الإرضاع و التكفل و هناكك يلزم عليها ان ترضعه و تكفله و يؤْخّر الحدّ طبعاء و بعبارة اخرى انه مع عدم إمكان مرضعة أخرى 
فاطلاقات لزوم الإرضاع مثلا عليهاء شاملة لها و اما فى غير ذلكك فشمولها مشكوك فيحكم بعدمه ولا يرد ان ذلكك يؤل الى حملها 
على الفرد النادر؛ و ذلكك لان الغالب هو ان الإنسان يكفل ولده بنفسه و قلما يتفق ان يودعه بيد غيره و ذلك لقلَهُ من يقبل ذلكك مع 
كونه ممّن يوثق به و يطمئنٌ اليه. 

فاذا افضى الحدّ الى هلاكك الولد فالقيد العقلى مانع عن التمسكك بإطلاقات إجراء الحدود فيبقى الباقى بحاله و لا يجوز تخصيص 
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هذه الإطلاقات المحكمة الدَالُ على لزوم اجراء الحد و التسريع فيه بل لعلّها آبيه عن التخصيص نعم لو لزم الضرر بسبب إرضاع غير 
الام كما لعلّه يازم ذلك غالبا فهناكك يمكن التمسكك بقاعدة لا ضرر. 
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ثم انه هل المراد من الوجدان وجدان المرضع و الكافل بنفسه حتّى يكون كالواجب المشروط فلا يجب تحصيل مقدماته كالاستطاعة 
فى باب الحج حيث انه يجب إذا حصلت مقدماته أو ان الملاكك هو الوجدان بِأىَ نحو كانء و لو كان بالاستيجار و الاسترضاع من 
ناحية الحاكم بحيث انه لو أمكن الحاكم ان يسترضع مرضعا فعل حتّى يجرى على الام حدّ الله تعالى؟ حتى يكون شبيه باب التيقم 
الذى قال الله تعالى قَلَمْ تَحِدُوا لَأءَ َتيِمَمُوا و لا شك انه يجب طلب الماء- غاية الأمر انّ الشارع جعل له حدًا معينا- فاذا لم يحصل 
الماء و لو بالظلب يصدق عدم وجدان الماء و تصل الْنُوبةُ إلى التيتمم. 

ذهب بعض العلماء إلى الأوّل و امّرا الآخرون فليس فى عبائرهم ما ينافى ذلكك وان لم يصرّحوا بالموافقة بل تكون عباراتهم بحيث 
يمكن حملها على ما ذهب اليه خصوصا ما تضمن منها للفظ إذا لم يوجدء و إليكك بعض عباراتهم: قال العلّامةُ فى التحرير: الحامل لا 
يقام عليه الحدّ سواء كان جلدا أو رجما حتّى تضع و ترضع الولد ان لم تحصل له مرضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره. 

و قال فى القواعد: و لا يقام على الحامل جلدا كان أو رجما حتّى تضع و يستغنى الولد بها عن الرضاع ان لم تتفق له مرضع و ان 
وجدت جاز اقامةٌ الحدٌ. 

و قال المحمّق: و ترضع الولد ان لم يتفق له مرضعة و لو وجد له كافل جاز اقامة الحدّ 

و فى الرياض- عند قول المحقّق فى النافع: و لا يقام على الحامل حدّ و لا قصاص حتّى تضع و تخرج من نفاسها-: إذا كان المقصود 
جلدها و الَا فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها ان مات ولدها و الَا فيتربص بها حتّى ترضع الولد و تحضنه إذا لم يوجد له مرضع أو 
حاف !لديل على خطها 0 22 لز وذ خرك رلن السالهو اروف لدان ار معاون ,هو دس سهان بل وسكا 
اقامةُ الحدّ عليها انتهى. ْ 

3 كله مقببب الاق الو انا يعني الأد له شقول ان أؤله سكرب 
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الحدّ و لزوم تسريعه شامله لجميع الموارد و انّما خرج المورد الذى يلزم المحذور العقلى كتلف الطفلء لقاعدة الأهمّ و المهمّ و الَا فهو 
أيضا مشمول للأدلَّة فيبقى البحث فى ان الإرضاع الذى خرج بالدليل هل له خصوصية و موضوعيّةُ أو انه لأجل المحافظة على الولد و 
الاهتمام بحياته؟ المستفاد من الروايات هو الثانى فترى انّه لم يقتصر فى الحكم بتأخير الحد فى رواية ابن ميئم على الإرضاع وحده بل 
أمر صلوات الله عليه بان تكفله حَتى يعقل و لا ينرذى و لا بسقط فى بثر أو غير ذلككء و هذا ظاهر جدًا فى ان الغرض الأصلى هو 
الاحتفاظ على حياهً الولد و عليه فكلّما توقف حياته على إرضاع خصوص الام فهو و اما إذا لم تتوققف على ذلكك و لم يكن خطر عليه 
فى إرضاع الغير فهناكك يجب الاسترضاع و الاستيجار كى يجرى الحدّ و لا يحصل تأخير فى إقامته و على ذلكك فيجب على الحاكم 
استيجار المرضعة لأنّه لا وجه أصلا فى تأخير الحدّ. نعم قد مر انّه لو كان فى إرضاع الغير ضرر عليه فهناكك يتمسكك بقاعدة لا ضرر و 
يؤْجَل الحذ. 

لا يقال ان هذ اكات يباو حل الروايات المتضمّنة لأمر النبئّ أو الوصى الزانية بالصبر الى ان ترضع ولدها على صورة عدم تمكن 
إرضاع الغير و الّا فكانا صلوات اللّه عليهما يطلبان ذلكك و يأمران به مع انّه لم ينقل ذلكك عنهما عليهما السّلام و لم يرد فى مورد انّهما 
طلبا المرضع و الكافل. : 

لاسنّه يقال: من الممكن انه لم يكن يوجد فى تلكك الاحابين و الأزمنة مرضع تتكفل أمر الصبى فلذا امرا صلوات الله عليهما بإرضاع 
الأم الى ان يتم رضاع الولد. 
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هنا فروع 
منها انه لو مات الولد حين الوضع 


؛ رجمت الامٌ الزانية و هذا واضح فان المانع من الرجم كان هو الولد و هو قد ماتء و اما كون المرأة فى حال النفاس فليس مانعا عن 
الرجم فإنّه لا يتفاوت الحال بالنسبة الى من يقتل أو يرجم بين حال صيحته و سقمه و لا بين كونه صحيحا أو سقيما. 
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و منها انه لو مات الولد و كان حدّ المرأهُ هو الجلد 


أخر الحدّ حتّى تخرج من نفاسها فان الجلد ربّما اثر فيها و أوجب تشديد المرض بل و قتلها و من المعلوم انه يحدّ المجرم إذا لم 
يستلزم ضررا متزايدا على ما هو مقتضى طبيعة اجراء الحدّ. : . 

و يدل على ذلك ما روى عن أمير المؤمنين عليه الّلام ان امة لرسول الله صلى اللّه عليه و آله زنت فأمرنى أن اجلدها فإذا هى 
حديث بنفاس فخشيت ان اجلدها فاقتلها فذكرت ذلك للنبى (ص) فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ .)١١‏ 

قال الشيخ: فان وجب على امرأة حامل الحدّ فإنّه لا يقام عليها حتّى تضع لأنّها رما أسقطتء فإذا وضعت فان لم يكن بها ضعف أقيم 
عليها الحدّ فى نفاسها وان كانت ضعيفة لم تقم عليها حتّى تبرأ كالمريض انتهى .27١‏ 

و قال ابن حمزة: و الحامل إذا وضعت حملها و كان حدّها الرجم تركت حتّى ترضع ولدها حولين كاملين و ان كان حدّها الجلد و 
كانت ضعيفهُ أخرت حتّى قويت وان كانت قَويّهُ جلدت منفوسة 9". 

و الظاهر انّه لا خصوصيّة لحال النفاس بل الضعف أيضا إذا كان معرضا للضرر فهو مانع عن اجراء الحدّ و ان لم يكن مع النفاس. 


و منها انه لو لم يكن عليها اثر من الحمل و لا انها ادّعت ذلك ]١[‏ 


فقال فى الجواهر: لم يؤْخَر الحدّ و لا اعتبار بإمكانه نعم لو ادّعته قبل قولها. 

و لكن يرد عليه بأنّهِ بعد ما نعلم بان مورد الحدّ هو الزانية غير الحامل يكون المقام من قبيل التمسكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية و 
ذلك لاحتمال كونها حاملا فكيف يمكن اجراء الحدّ عليها و الحال هذه؟ و ثانيا ان المقام من قبيل موارد الشبهة و ذلك لاحتمال 
وجود الحمل المانع عن اجراء الحدّء و الحدود تدرء بالشبهات» و على الجملة فالظاهر انه لا بدّ هنا من التأخير فى إجراء الحدّ 


]١[‏ أقول: ذكر العلامة هذا الفرع فى التحرير الصفحة 


)١(‏ راجع سئن البيهقى الجلد 8 الصفحة 79؟. 

(0) المبسوط الجلد 8 الصفحة ه. 

(*) الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة ؟١١8.‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج »١‏ ص: 72/0 

الى ان يتبيّن الحال. 

و ماقد أورد علينا من انا نستصحب عدم الحمل الذى هو أمر حادث فيثبت مصداق عدم الحمل و يستعجل فى إجراء الحدّ و ليس من 
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بات الشبية اليصداقية. 

ففيه انّه لو كان الحكم متعلقا بالحمل لكان يتم ذلك مثلا لو كان الدليل يقول: ان الحمل يوجب التأخير فى الحدّء لكنّا نستصحب 
عدم الحمل و ينتج ذلكك عدم جواز التأخير وامّرا لولم يكن كذلكك بل كان الحكم قد تعلق بالزانية غير الحامل اى الموضوع 
المنّصف و المقيّد فاستصحاب عدم الحمل لا يترئّب عليه أنّها زانية غير حامل بل هذا أثر عقلى مترئّبٍ عليه و يكون من قبيل الأصل 
القيقه 

لا يقال: انه إذا كان الموضوع مركبا من جزئين و كان أحد الجزئين ثابتا بالوجدان يمكن إثبات الجزء الآخر بالاستصحاب و يترتّب 
عليه الحكم. 


لأنا نقول: هذا يتم فى الموضوعات المركبة من جزئين لا فى المقتتد و ما نحن فيه من هذا القبيل فان الموضوع أمر واحد مقئد. 
فى رجم المريض و المستحاضة 


قال المحمّق: و يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه توقيا من السراية و يتوقع بهما البرء. 

أقول: اما رجم المريض و المستحاضة فلإطلاق أدلَّهُ الحدود و كذا الأدلّهُ الدالة على عدم جواز تأخير الحد فلا فرق بينهما و بين 
الصحيح بعد ان كان الواجب هو الرجم فان من كان حدّه الرجم مثلا فهو فى معرض التلف شرعا و نفسه مستوفاة ولا فرق بين كونه 
صحيحا أو سقيما و قد ورد فى الاخبار انّهِ ليس 


731 قائلما: و لو لم يظهر الحمل و لم تدّعه لم تؤحر بل تحدّ فى الحال و لا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا نعم لو ادّعت الحمل قبل 
قولها انتهى لكنى لم أدر ما هو وجه التقييد بالزنا فى كلامه؟ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 29" 

فى الحدود نظر ساعة. 

نعم احتمل فى المسالكك جواز تأخيره فيما إذا ثبت موجبه اى الزنا بالإقرار- الى ان يبرء لانّه سبيل من الرجوع و ربّما رجع بعد ما رُمى 
فتعن ما وجد من الرمى على قتله قال: و مثله يأتى فى رجمه فى شدة الحرّ و البرد .]١[‏ 

و كأنْه تبع العلامة فى القواعد فإنّه بعد ان حكم بعدم اقامة الحدّ فى حرٌ شديد أو برد شديد قال: و كذا الرجم ان توهّم سقوطه 
برجوعه أو توبته أو فراره انتهى. اى لا يقام الرجم فى شدَّه الحرٌ أو البرد ان توهّم سقوط الرّجم عنه برجوعه عن الإإقرار أو توبته أو 
فراره» و قد علل ذلك فى كشف اللثام بقوله: 

احتياطا فى الدم و اتقاء عليه ما أمكن انتهى. 

و ليعلم انه لم يرد نص يدل على انّه مع احتمال الرجوع مثلا يوجر الرجم و انّما ذكروا ذلكك على حسب القواعد مثل ان حفظ الدماء 
مطلوب للشارع فيلزم الاهتمام به مهما أمكن ذلك و مع احتمال عروض ما يمنع من القتل أو الرجم يؤخَر فى إجراء حدّه. 

و لكن الظاهر ان ذلكك مشكل فكيف يجوز تأخير الحدّ- مع تلكك التأكيدات البليغة على التسريع فى إجرائه- بمجرّد الاحتمال و ليت 
و لعلّء وعلى الجملة ففتح هذا الباب يفضى الى تأخير حدود الله سبحانه و هو غير جائز حتّى إلى ساعة و لم نظفر على مورد من 
موارد الإقرار عند النبى أو الوص انّهما ارا الحدّ باحتمال رجوعه من إقراره؛ و لذا أورد عليه فى الجواهر بقوله و فيه ما لا يخفى. 
هذا كله بالنسبة إلى الرجم و اما الجلد فقد حكموا بان المريض و المستحاضة لا يجلدان توقيا من السرايةُ و لتوقع البرء. 


]١[‏ توضيح المقام ان المحكومين بالرجم مثلا قسمان قسم يتحتم عليه ذلكك كما إذا ثبت زناه بالببنة و قسم لا يتحتم عليه ذلكك كمن 
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ثبت زناه الموجب للرجم بإقراره فترى انه لوفرّ من الحفيرة لا يرجع إليها كما انه لو رجع عن إقراره لا يرجم فاذا كان الزانى من هذا 
القسم فلا يجوز رجمه فى حال أو زمان يعين على قتله كحال المرض و شدة الحرّ و البرد لاله ربما يوجب ذلكك قتله. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/٠‏ 8 

و تدل على ذلكك أخبار أخرجها الوسائل فى مقدمات الحدود فعن السكونى عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا يقام الحدّ على 
المتحاضة حت ينقطع الدمعنها ال 

وعن السكونى أيضا عن ابى عبد الله عليه الشّ.لام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السّ.لام برجل أصاب حدًا و به قروح فى جسده كثيرة 
فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه .07١‏ 

قوله عليه السّ.لام لا تنكؤها إلخ من نكأ القرحة اى قشرها قبل ان تبرأ و قوله عليه السّ.لام: فتقتلوه» لا يراد به خصوصيَةُ القتل بل لزوم 
مطلق الأذْي و الضرر أيضا يمنع عن ذلكك و كأنّه عليه الدىلام قد ذكر القتل كى يخوّف و يحدّر المخاطبين ان يقعوا فى هذا الأمر 
العظيم اى انّ ذكر القتل لأجل أن يخافوا و ل يقربوا من اجراء الحدّ على المريض أصلا. 

وعن مسمع بن عبد الملكك عن ابى عبد الله عليه التّ.لام ان أمير المؤمنين عليه الّ.لام اتى برجل أصاب حدًا و به قروح و مرض و 
أشباه ذلكك فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: أخره حتّى تبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا برأ حددناه 79. 

فمقتضى هذه الاخبار ان المريض و المستحاضة لا يجلدان لأن فى ذلكك ضررا عليهما زائدا على أصل الحدّ و هو مظيهُ الخطر و 
التلف. 

وهل للمرض موضوعدٍة توجب ان يكون هو بنفسه سببا للتأخير و مقتضيا له أو انه لا-.خصوصية له و انما ذكر ذلكك لكونه مظنّة 
للخطر؟ وجهان. : 

و كيف كان فلا شكك فى ان المرض يوجب التأخير و قد حكم العلماء رضوان الله عليهم أجمعين بمقتضى إطلاءق الروايات بان 
المريقن لأ ولد الك ان محغل له اليرية: 


.8 2” من مقدمات الحدود الحديث‎ ١ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ )١( 
.8 من مقدمات الحدود الحديث ”؛,‎ ١ (؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب‎ 
.8 من مقدّمات الحدود الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )( 
”ا/١ ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود ج‎ 


ضرب المريض بالضغث إذا اقتضت المصلحة التعجيل 
اشارة 


قال المحقق: و ان اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد. 

أقول: و من المصلحة الموجبة للتعجيل ما إذا علم انه لا يحصل له البرء و حصل اليأس عن ذلكك كالزمانة و غيرها فإنّه يعججل فى حدّه 
لانّه لا يرجى برؤه و هناكك يحد الَا انه يضرب بالضغث اى بحزمة مستملة على العدد المعتبر فى الحدّ من شماريخ أو أعواد- بل و 
السياظ على ما ذكزه يعن العلماء. 5 

وقد ذهب الى ذلكك الأصحاب رضوان الله عليهم بل و عدَّهُ من أهل الخلاف قال الجزيرى: إذا كان المطلوب جلده نحيفا أو هزيلا 
شديد الهزال أو مريضا مرضا خبيثا لا يرجى برؤه كالمسلول و المجذوم و المصاب بالسرطان و غير ذلكك من الأمراض الفتاكة الخطيرة 
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يجلد بمكتال النخل- اى عرجون عليه غصن- و به مأهُ غصن أو خمسون ففى المائة يضرب به مِرّهُ واحدة و فى الخمسين يضبرب به 
مرّتين مع ملاحظة مس الأغصان لجميع جسمه أو يضرب بطرف ثوب مفتول أو يضرب بالنعال كما حدث أُيَام الرسول صلَى الله عليه 
و سلم فقد روى البخارى و أبو داود ان أبا هريزة قال ات النبى (ص) برجل قد شرب فقال: اضربوه؛ فمنًا الضارب بيده و الضارب 
بنعله و الضارب بثوبه» فلمًا انصرف قال بعض القوم: أخزاكك الله فقال عليه الضّ لا و السّ.لام: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان 


.)١9 


5 7 
و قال شيخ الطائفة أعلى الله مقامه: المريض المأيوس منه إذا زنى و هو بكر أخذ عذق فيه شمراخ أو مأهُ عود يشدّ بعضه الى بعض و 
يضرب به ضربةُ واحدهٌ على وجه لا يؤدّى الى التلف (ثم قال): و قال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا و متفرّقا ضربا مؤلما. و قال مالكك: 
بالسياط مجتمعا ضربا مؤلماء و قال 


.67 الفقه على المذاهب الأربعة الجلد 0 الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/ا” 

الشافعى: يضرب مأهُ بأطراف الثياب و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا إلخ .)١١‏ 

أقول: انا أصل مشروعية الضرب فبدلٌ عليها الكتاب الكريم وَ حدْ كك فدخنا اضرب به ولا تَحتَْ. ٠‏ فان أيوب عليه الترلام 
حلف ان يضرب زوجته فى أمر ثم ندم عليه فحل اللّه يمينه بذلكك. 

و تدلٌ على كون حيدٌ المريض هو الضغث الروايات الشريفة فمنها رواية يحيى بن عاد المكىّ قال: قال لى سفيان الثورى: انّى ارى 
لك من ابى عبد الله عليه السّ.لام منزلة فسله عن رجل زنى و هو مريضء ان أقيم عليه الحدّ مات [خافوا ان يموت] ما تقول فيه؟ 
فسألتهى فقال: هذه المسئلة من تلقاء نفسكك أ قال لكك إنسان أن تسألنى عنها؟ فقلت: سفيان الثورى سألنى أن أسألكك عنهاء فقال أبو 
عبد الله عليه الشّ.لام: انّ سول الهّق_صلَى الله عليه و آله اتى برجل احتبن [أحبن] مستسقى البطن ققد بدت عروق فخذيه و قد زنى 
بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلّى الله عليه و آله بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثم خلّى سبيلهماء 
ثم قرء هذه الآية: وَ حل يتيك ضِغْتاً فَاضَرب به و لا تَحْنَثْ .١‏ 

جرفي لمحو موود ورور وأحن ادي م 5 

و عن ابى العئاس عن ابى عبد الله عليه الام قال: اتى رسول الله صلّى الله عليه و آله برجل دميم قصير قاد سقى بطنه و قد درت 
عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به الا و قد دخل على فقال له رسول اللّه صلّى الله عليه و آله أ زنيت؟ فقال له: نعم- 
ولم يكن أحصن- فصعد رسول الله صلّى الله عليه و آله بصره و خفضه ثم دعا بعذق فقدّه مأه ثم ضربه بشماريخه 50. 

و عن سماعة عن ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن النبى 


.18 الخلاف كتاب الحدود المسئلة‎ )١( 

(؟) سورةٌ ص الآيةٌ ؟؟. 

(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١1‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث .١‏ 

(5) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: ”7/7 0 : 

صَلَى اللّه عليه و آله أنّه اتى برجل كبير البطن ققد أصاب محرماء فدعا رسول الله صلَى الله عليه و آله بعرجون فيه مأه شمراخ فضربه 
مِرّهٌ واحدةٌ فكان الحدّ .)١١‏ 
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أقول: العرجون أصل العذق الذى يعوّج و يبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ و الشمراخ بالكر العتكان و هو ما يكون 
فيه الرطب. 

وعن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه الس لام: لو ان رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدَّهُ 
ما يريد ان يجلد من عدَّهٌ القضبان .)5١‏ . : 
و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السَّلام قال: ان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أتى بامرأة مريضة و رجل أجرب 
مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمنى و اسقنى فقد جهدت, فقال: لا حتى 
افعل بكك ففعل» فجلده رسول الله صلى الله عليه و آله بغير بتنهُ مأة شمراخ ضربة واحدة و خلى سبيله» و لم يضرب المرأة .]١[‏ 

قال الشيخ بعد العبارة التى نقلناها عنه آنفا: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالى: وَ حَلُ بيك مْدَغْتاً فَاضْرِب به وَ لا 
تَخْنَذُه و هذه قضّة لابوب معروفة» و روى ان مقعدا أُقرٌ عند النبى بالزنا فأمران يضرب مأة بأنكال- باسكال- النخل انتهى. 

ثم انكك قد عرفت ان أخذ مأةٌ شمراخ مجتمعة و الضرب بها ضربة واحدةٌ مما قد ورد به الكتاب الكريم و قد ورد ذلكك فى الروايات 
أيضا المذكورة آنفا. 


]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد ١/8‏ الباب ١‏ من مقدمات الحدود الحديث 4 أقول: لا يخفى عليك اله لم يكن فى هذه الروايات ذكر عن 
المصلحة تقديم الحدّ عليه أخذ بعرجون فيه مأهُ شمراخ أو ما ينوب منابه و يضرب ضربة واحدة و أجزأه عنه انتهى» و لصاحب 


.7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث‎ ١" وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١"‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث 8, 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 6/ا” 

لكن قد تعدّى بعض عن مأهُ شمراخ الى مأه سوط مجتمعة و الضرب بها فان ذلكك أمر ممكن حيث كان لكل واحد من الشرطة 
سوط. هذا من ناحيةٌ و من ناحية اخرى ان ضمْ مأ سوط لعلّه كان بنظرهم أقرب الى الحد اللازم فان الجلد يقع بالسوط فاذا ضمت 
مأةٌ سوط و ضرب المجرم بها لكان ذلك أقرب الى ضرب مأهُ سوط مستقلةُ منفردة. 

كما انه قد تعدّى بعض عن المائة شمراخ الى خمسينء غاية الأمر أنه يضرب بها مجتمعة مرّتين و هكذاء قال فى الجواهر: و لو اشتمل 
الضغث على خمسين ضرب به دفعتين و هكذا بل لعلّه اولى من الضربة به دفعة. : 

و لكن الظاهر ان التعدّى من الشمراخ الى السياط أمر مشكل و ذلكك لانّه صلوات الله عليه قد دعا بعذق فقدّه مأه ثم ضرب بشماريخه 
مع انّه كما ذكرناه كان يمكن له ان يدعو بمأة سوط و يضرب بها مجتمعة .]١[‏ 

و هل يعتبر فى ضربه بالعرجون أو الضغث وصول كل شمراخ و عود الى جسده أم لا؟ 

لا خلاف بين الأصحاب فى عدم اشتراط ذلكك بل و لا خلاف ظاهر منهم أيضا فيه و ان كان قد يتوهم من عبارة الجزيرى المذكورة 
آنفا اعتبار ذلكك لكنها لا تدل عليه أصلا و ذلكك لانّه قال: مع ملاحظة مس الأغصان لجميع جسده. و لم يقل: مع ملاحظة مس جميع 
الأغصان لجميع جسده. نعم نفس العبارة مجمله فى حدٌ ذاتها و ليس لها معنى ظاهره و لعل المراد انّه لا بد من مسٌ الأغصان أى 
عضو و موضع من بدنه الذى يضرب بها و كيف كان فلا دلالة لها أصلا على اشتراط وصول كلّ شمراخ الى الجسد. 

قال المحقّق قدّس سرّه: و لا يشترط وصول كل شمراخ الى جسده. 
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وقد ذكر العلامة عين هذه العبارة فى القواعد. 
و استدلٌ على ذلكك بوجهين أحدهما إطلاق الأدلّهٌ كما فى الجواهر. 
ثانيهما التعذر عاد فيكفى التأثير بالاجتماع» كذا ذكره فى كشف 


]١[‏ أقول: فيما افاده دام ظله من الاستدلال مجال للكلام. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 8/ا” 

اللثام» و هو كذلك فكيف يمكن ان يمسٌ كل واحد واحد من الشماريخ بدن المضروب بعد كونها مجتمعة و لو جعلت الشماريخ 
بحيث يكون كل واحد منها فى جنب الآخر فربّما يصير المجموع أطول من طول البدن. 

وقد ظهر بما ذكرنا ما فى كلام الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالككء قال: و ينبغى ان يمسّه الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض 
ليثقل الغصن و يناله الألم» فإن انتفى الأمران أو شكك فيه لم يسقط الحدٌ انتهى. 

و ذلكك لانْ ما كان متعذرا لا يتيدر عادة فكما لا يصح ان يشترط و يلزم عليه كذلكك لا يصيح ان يستحسن و يندب اليه بعنوان: ينبغى 
ثم انه لا يختصّ عدم اجراء الحدّ الدائر على المريض و المستحاضة بباب الزنا بل الظاهر بملاكك وحدة المناط جريانه فى كل واحد 
من الحدودء بل و ربّما يأتى ذلك فى الجراحات التى يقتصّ فيها ممّن أوردها و البحث يحتاج الى مزيد تأمّل و تحقيق. 

ثم انّ النفساء أيضا كالمستحاضة و المريض فيؤخَر حدّها الى ان تمضى تلكك الأيَام و تخرج عن النفاس و فدمّرت حكاية امة لرسول 
الله قد زنت فراجع و لا حظ. 

ثم انه لو لم تسع اليد العدد فما ذا يصنع؟ قال فى الروضة: ضرب به مرّتين فصاعدا انتهى و على هذا فلو وسعت نصف العدد فهناكك 
يضرب بها مرّتين و لو وسعت للربع فقط يؤخذ به و يضرب به اربع مرّات و هكذا. 

و فى الجواهر: و لو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين و هكذا بل لعله اولى من الضربةُ دفعة. 

و ظاهره جواز ذلكك و ان أمكن الضغث المشتمل على المائة فمع وجوده يؤخذ بنصفه و يضرب به دفعتين. 

و فيه ان الظاهر اختصاص ذلك بحال الإعواز و الاضطرارء و استفادة جواز ذلك عند الاختيار من الأدلّهُ كقوله تعالى وَ حل بيك 
ضِغْتا وغير ذلككء أمر مشكل و ما أفاد من الأولوية و ان كان تامًا بلحاظ حصول مزيد الألم» 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 7/2 

لكن استفادة جوازه اختيارا غير ظاهرة» و الحكم بذلكك يحتاج الى تنقيح مناط قطعى و هو غير ممكن لناء و على هذاء فلو كان هناكك 
ضغث مشتمل على المائة فلا- يجوز ضربه بخمسين منها مرّتين و لا ضربه مرَهُ بنصف و مرّهُ بنصف آخرء و لو لم يكن الا الضغث 
المشتمل على النصف مثلا فلا بد من تحصيل المشتمل على المائة مقدّمة للواجب خصوصا بلحاظ انّه لم يرد فى الأدلّة: و ان لم 
تجدوا المشتمل على الماثةُ فاضربوه بالمشتمل على الخمسين مثلاء إذا فلا بد من تحصيل ما هو الواجب الا ان يتعذر ذلكك من رأسه. 
فهناك يضرب بالضغث الموجود مكرّرا الى ان يكمل العدد و لا فرق فى تعدّره بين عدم وجدانه أو عدم انّساع اليد للعدد اجمع. 
وامّرا ما مرٌ من قول أهل الخلاف و هو جواز ضرب المريض بطرف ثوب مفتول أو النعالك فهو من مخترعاتهم و كم لهم أمثال ذلكك 
من نظير» و ما نقلوه من الرواية فلم يثبت من طرقنا و انّما الثابت بمقتضى الروايات هو ضربه بالعرجون و الضغث المشتمل على مأهْ 
شماريخ. 

وما هو حكمه إذا أمكن جلده فى أيّام؟ 

الظاهر انَ الضغث حدّ المريض مطلقا سواء أمكن جلده مأ جلده فى الأيَام المتفرّقة أم لاو قد اقتصر المحمّق على ذكر الضرب 
بالضغث و لم يتعرّض للتفريق على الأيَام. لكن قال العلّامة فى القواعد: و لا يفرّق السياط على الأيَام وان احتمله و قال كاشف اللثام: 
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لا يجب بل لا يجوز ان يفرّق السياط على الأيام بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتّى يستوفى بل إذا لم يحتمل النصاب فى يوم واحد 
عدل الى الضغث لانّه مأثور و قد ورد انه لا نظره فى حدٌ. 

و فى اللمعهُ عند ذكر أقسام الحدّ الثمانية: سابعها الضغث المشتمل على العدد و هو حدٌّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر. 

و فى الروضةء بعد ذلكك: متتاليا و ان احتمله فى الأيَام متفرقا و فى المسالكك: و لا يجب تفريق السياط على الأيّام وان احتمل 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: /ا/ا” 

التفريق بل يقام عليه الممكن و يخلى سبيله. 

نعم فى كلماتهم نوع إبهام و إجمال من جهات و من جملتها اختلافهم فى التعبير بالوجوب و الجواز فبعضهم قال: لا يجب إلخ و من 
المعلوم ان هذا ظاهر فى أصل الجواز الَا انه لا إلزام عليه» فى حين ان فى كلمات بعضهم الآخر التعبير ب لا يجوزء و هو صريح فى 
عدم الجواز. 

والكن الفناش د تر لد كمال الت وَالزانى َاجْلَدُوا كلّ لَا<َدٍ مِنْهْكلا مانَةٌ جَلْدَي هو جلدهما متتالية فهو المطلوب أوّلا فإذا لم يتيتدر 
ذلكك تصل النوبة إلى الضرب مرّهُ واحده بالضغث المشتمل على العدد المعتبر و لا دليل على جواز تفريق المائة على الأيْام لأنّ الشرط 
فى الحدّ بالضغث بحسب الاخبار هو عدم إمكان ضرب المائة متتالية. 


إيقاعها فى يوم واحدء و لا بد من ان ندع التوالى و التعاقب و نرفع اليد عنه كى يتحمّق أصل الحدٌ ولا يتبدّل الى الضغث. 

لأنا نقول: الظاهر هو وحدة المطلوب فاذا لم يمكن ضرب المائة متتالية تصل النوبة إلى الضغث فان وظيفة الحاكم الإسلامى هو حل 
الدعاوى و فصل الخصومات و توجيه الأمور دفعةً واحدة» فايكال الحدّ الى أَيَامِ متعدّدة بحيث بضرب كل يوم ما يتحمّله منه يوجب 
تعويق الأمور و التأخير فيها و هذا ينافى الغرض المقصود من الحكم. 

ثم ان الشهيد الأوّل قال فى اللمعهُ بعد ما نقلناه من عبارته السابقة: 

و اقتضاء المصلحة التعجيل:.و ققد مد ان المحقّق أيضا قال: لو اقتضت المضلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتملء و هذا أيضا من 
الأمور المجمله فى كلماتهم و ذلك لانّه لا يدرى ما هو المراد من المصلحة بنظر الحاكم فهل هى ان فى التأخير خوف فوت الحدّ أو 
يكفى كون التسريع و الضغث أوفق للمريض؟ 

و يمكن ان يقال: ان مقتضى الآيه الكريمة هو وجوب جلد الزانى مأهُ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 71/8 

جلدة مهما أمكن» فيجب العمل على طبقها و الجرى بمقتضاها إِلَا إذا لم يمكن ذلك و لم نقدر عليه» أو كان العمل بها مزاحما بالأَهم 
كما إذا أفضى جلده مأءٌ الى موته و تلفه. أو دل دليل قطعى على تبديله بحدٌ آخر يكون أسهلء إرفاقا عليه و تسهيلا له» و ملاحظة 
الآيهُ الكريمة المفيدة لإجراء الحدّ التام تقضى اجراء الجلد مأهُ حتّى بالنسبة إلى المريض إذا كان بحيث يحصل له البرء بالتأخير فيؤخحر 
فى حبدّه إذا رجى برءه و بعد ذلكك يضرب تاما كما يدل على ذلكث خبر السكونى و خبر مسمع بن عبد الملكك ففى الأوّل عن ابى 
عبد الله عليه السّرلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدًا و به قروح فى جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه 0١١‏ و فى الثانى قال أمير المؤمنين عليه المّد.لام أخروه حتّى تبرأ. و لكن إذا برأ حددناه )7١‏ نعم 
هذا إذا كان برؤه قريبا لا موقوفا على مضي زمان طويل كأعوام و سنوا و الَا فيرع فى حدّه و ليس الَا الضغث فان الإسراع فى الحدّ 
مصلحة تقتضى ذلكك و اما إذا كان يحصل له البرء عن قريب فلا مصلحة توجب الإسراع فى الحدّ حتّى يحدّ بالضغث بل لعل 
المصلحة فى التأخير و جلده بعد البرء و كذا لو كان يلزم عليه الضرر إذا حدّ و لو بالضغث فإنّهِ يؤْخر الى ان يبرء فالقدر المتيقّن من 
الحدّ بالضغث هو ما إذا لم يرج زوال مرضه أو يرجى ذلكك لكن بطيثاء ولا يبعد التبديل الى الضغث أيضا إذا كان ذلكك أوفق بحال 
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المريض. 

ثم انه لو كان يحتمل سياطا ضعافا فهل يقام عليه الحدّ كذلكك أم لا؟ 

ذهب فى الجواهر إلى انه اولى من الشماريخ و أحوط. و لكنّ الظاهر انه ليس بتامٌ لعدم الدليل على ذلككء و هذا أيضا مما لم يضح 
المراد منه و ذلكك لانّه لا يعلم ان المراد هو انه احتمل مأهُ جلدة ضعاف خفاف أو انه احتمل مأهُ 


.” من مقدمات الحدود الحديث‎ ١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١‏ من مقدمات الحدود الحديث 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 4/ا” 

مجتمعة بدل الشماريخ ]١[‏ و كيف كان فالحكم فى حال المرض هو ضربه بالضغث المشتمل على المائة و ما ذكره ليس بأحوط بل 
لعلّه خلاف الاحتياط. 


تذكار 


ثم ان مقتضى صحيحة أبى العباس المذكورة آنفا هو كفاية الإقرار مرّهُ واحدة فى إثبات الحدّ و الحال ان الروايات تدلٌ على اعتبار 
الأربعة» فهل هذه معارضة لها أو انها مخصّصة لها؟ 

أقول: لم أقف على من قال بالتخصيص حتّى يقال انّه يعتبر فى إثبات الزنا أربعة اقارير إِلّا فى حدّ الضغث فإنّه يكفى إقرار واحد بل 
لعلّ ذلك مقطوع العدم و خلاف الإجماع؛ و الظاهر انّه ليس من باب التعارض أيضا. 

و يمكن ان يقال: انه فعل من رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و الاستدلال بالفعل موقوف على العلم بجهته فلو لم تككن جهته معلومة 
لا يتم الاستدلال به و هنا ليس كذلكك. و لعله كان قد ثبت الأمرعنده صلوات الله عليه بغير إقراره فلم يكن إقراره للإثبات حتّى 
يحتاج إلى أربع ميزات بل كان لسدّ احتمال رجوعه؛ أو انّه صلوات الله عليه قد اعتمد هناكك على علمه بالواقعة و على ذلكك فإقراره 
عند النبى صلى الله عليه و آله مرّهُ واحدةٌ ليس بحبجة لنا. 


]١[‏ أقول: لعل الظاهر هو الأسوّل و الما فظاهر كلماتهم عدم الفرق فى الضغث المجتمع بين ان يكون مركبا من السياط أو من 
الشمراخات. اللّهم الَّا ان يقول ستيدنا الأستاد أدام الله بقاه بخصوصي الشمراخات و الأغصان الدقيقةُ إرفاقا بحال المريض. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 7/0 


الكلام فى الحائض 


هذا كله فى المريض و المستحاضة و النفساء و اما الحائضن فليست كذلكك فلا يجوز التأخير فى حَدها و ذلك لان الاستحاضة و 
النفاس من المرض بخلاف الحيض فإنّه لبس كذلكك بل قبل بأنّه يدل على صحعة مزاجها و اعتدال حالها و لذا قال المحقّق: 

ولا يؤر الحائض لأنّه ليبس بمرض. 

و قال العلامة فى التحرير: و لا يؤر الحائض لأنّ الجيض ليس بمرض. 

لا يقال: ان ظاهر الآيهُ الكريمة خلاف ذلك لان الله تعالى يقول: 

وَ يَسْتَلُوك عن الْمحيض قُلْ هُوَ أذ فَاغْتَرلُوا التلاءَ فى الْمجيض .0١1١‏ 

لآته يقال البسن الأذى بمعتى العرضن و الماهو بعت القذر و المسططدرو التجين يدق من يقريه تقرة مه له قهو سيب الإيذاءه الرخل 
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لو قاربها و لذا ترى ان الأصحاب. رضوان الله عليهم لم يفتوا بكون الحائضة كالنفساء و المستحاضة بل اقتصروا فى الحكم المزبور 


على المريض و المستحاضة و النفساء. 
ان قلت: ان ظاهر الآية الكريمة ان الحيض أَذْيهُ لها بنفسها و لذا رتب على هذاء الحكم بالاعتزال عنهن فى الحالة المزبورة كما ان 
بعض المفشرين 


)١(‏ سورة البقرة الآيهُ ؟7؟. 
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فشروها كذلك ]١[‏ و يده ان مفهوم الأذى هو مفهومه فى آيه الحج: و ان كان به أذى من رأسه ففدية ١١‏ و لعل العرف يساعد 
ذلكك و لذا يراعون المرأة فى تلكك الحالة و يرافقونهنَ» و ما نرى بينهم من الإرفاق و التسهيل فى حمّهن شاهد على انّهم يرون الحيض 
مرضا بل يعاملون المرأة فى حال الحيض بما لا يعاملونها فى حال الاستحاضة من الرفق و عدم التحميل عليهنٌَ» هذا مضافا الى ورود 
رواية تدل على انّ الحيض أيضا مرض و هى ما رواه فى الجعفرينات انّ علا عليه التّ.لام قال: ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر و لا 
علق الستحاغة حل حتى تطهر :8 و قد أفتى الكاشاتى رحمه الله يما ذكرثاه و الحق الحائضن بالمريض :و المسشحخاضة [8]: 

نقول: إثبات ظهورها فى ذلك مشكل و كذا ارادة المعنى المزبور عند العرفء و اما تفسير بعض المفسّرين ففيه ان بعضهم فسّروه بما 
ذكرناه أيضا فراجع تفسير الصافى للفيض الكاشانى و اما الرواية فدلالتها و ان كانت واضحة الَا انها ليست معمولا بها عندهم و اما إفتاء 
الفيض فلا يخرج المطلب عن الشذوذ بعد كونه منفردا فى الإفتاء بذلك و مخالفة الواحد لا يضرٌ بالإجماع خصوصا إذا كان من 


المتأخرين و انّه بنفسه قد أفاده فى تفسيره خلاف ذللكك. 
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع من الحدّ 


قال المحقّق: و لا يسقط الحدٌ باعتراض الجنون و لا الارتداد. 


]١[‏ أقول: راجع مجمع البيان» الجلد ١‏ الصفحة 89 إليكك ما افاده و حكاه فى مجمع البيان: معناه قذر و نجس. و قيل هو أذى لهن و 
عليهن لما فيه من المشقة انتهى. 

["] مفاتيح الشرائع الجلد " الصفحة #قال: و يرجم الحائض و المريض و المستحاضة و النفساء و لا يجلد أحدهم.. أورد الاشكال 
هذا العبد و أجاب دام ظله بما فى المتن و يؤيّده أَنّى كلما تفحصت كلماتهم لم أر من افتى بسقوط الجلد عن الحائض. 


.192 سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 

() الجعفريات ص .١7١7/‏ 
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أقول: و ذلك لان المفروض انّه قد زنى فى حال كونه مكلفا اى انّه كان عاقلا ثم عرض له الجنون فلا مانع من اقامةٌ الحدّ عليه. 

و يدل على ذلك صحيح ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه المّرلام فى رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولطء فقال: ان كان 
أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا عله به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان .)1١‏ 

و فى المسالكك: ثم ان كان قتلا لم ينتظر بالمجنون الإفاقة و ان كان جلدا ففى انتظار إفاقته ان كان له حال إفاق وجهان, من انه أقوى 


فى الردع؛ و من إطلاق الأمر بإقامته عليه فى صحيحة ابى عبيدة عن الباقر عليه السّلام» و هذا أجود. 
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و أورد عليه فى الجواهر- فى احتماله الانتظار- بقوله: و الأ.قوى خلادفه للأصل و صحيح ابى عبيدة» ثم فرّع على هذا قوله: فما عن 
بعض من احتمال السقوط فى المطبق مطلقا و آخر من السقوط كذلك ان لم يحسٌ بإلا لم و كان بحيث ينزجر به كالاجتهاد فى 
مقابلة النص و الفتوى. 

أقول: و يمكن توجيه ما احتمله فى المسالكك و هذا البعض, بان المقصود الأصلى من الضرب هو ردع المضروب و عقابه على عمله 
القبيح» و المجنون إذا كان بحيث لا يدرك و لا يحسٌ أصلا فلا فائدة فى ضربه و جلده لان ضربه و ضرب الحجر و الجدار على حدّ 
سواءء و لماذا يضرب و هو لا يدرك الألم الآنء ولا يتذكر بعد ان أفاق, أنه قد جلد فى حال جنونه. 

لا يقال: فكيف يقام عليه حدّ القتل و الرّجم إذا كان قد اتى بسبب ذلكك فى حال عقله؟ 

لأنا نقول: فرق بين هذا و ذاكك فان المقصود فى باب القتل و الرجم هو إعدام هذا الشخص. و ان لا يبقى فى صفحة الوجود فى حين 
ان المقصد الا على فى باب الجلد هو تأديبه و اذاقته الم الجرم و المعصية و ارتداعه و انزجاره عن العود الى ما اقترفه من المعاصى و 
هذا لا يحصل بدون الحسٌ و الإدراكك. الله 


.١ وسائل الشيعهُ الجلد 18 الباب 4 من مقدمات الحدود الحديث‎ )١( 
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الا ان يلاحظ ردع الآخرين؛ و هو أيضا ربما لا بحصل بضرب المجنون الذى لا يدرك و لا يعقل شيئاء و الآية الكريمة الآمرة بالجلد 
الواردة فى مقام التخويف منصرفة عنه. 

وعليه فليس ما حكى عن هذا البعض بهذه المثابةً من البعدء و لا ينبغى ان يرمى بكونه كالاجتهاد فى مقابلة النص فإنّه بالحمل على 
مجنون لا يحسٌ شيئا يتم كلامه. 

و اما كون المجنون بهذه الحالةُ فهو أمر واقع و ربّما يكون بحيث لا يتألّم ممما يصيبه و لذا لا يفرٌ ممّن يريدان يضربه؛ و لا يخاف منه. 
و بذلكك ظهر الكلام و اتكشف الظلام عن فرع ربّما يذكر فى هذا المقام و هو انّهِ لو كان المجرم شللا لا يحس الم الضرب فهل هو 
يجلد الحدٌ أو يضرب بالشماريخ؟ و ذلك لأنّه إذا كان بهذه المثابة فلا فائدة فى ضربه لأنّه لا ينزجر و لا يرتدع بذلكك. 

هذا كله بالنسبة إلى الجنون و اما الارتداد فهو أيضا ليس بمانع عن اقامة الحدّ عليه بعد ان اتى بموجبه فى حال إسلامه فلا يسقط 
الحدّ الواجب باعتراض الارتداد» فلو زنى و هو غير محصن يقام عليه الحدّ و يجلد أوّلا و يقتل ثانيا لارتداده» و لا وجه أصلا لسقوط 
جلده. و لو كان محصنا فقد اجتمع عليه الرجم و القتل و حيث انه لا كيفده خاصة للقتل بخلاف الرجم الذى هو كيفتَهُ خاصَة من 
القتل فلذا يقدّم الرجم, و الظاهر ان المطلب واضح لا يحتاج الى مزيد بحث و بيان و استدلال فلذا نقتصر على ذلكك روما للاختصار 
كما ان شرّاح الشرائع أيضا لم يتعرّضوا لذلك. 


حول اقامة الحدّ فى اعتدال الهواء 


قال المحمّق: و لا يقام الحدّ فى شدَهُ البرد و لا شدَّهُ الحرٌ و يتونّحى به فى الشتاء وسط النهار و فى الصيف طرفاه. 

أقول: و قد علل ذلكك كثير من العلماء و منهم صاحبا المسالكك و الجواهر 
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بخوف التلف و خشِيهُ الهلاكك بتعاون الجلد و الهواء فيؤخَر من شْدَهٌ البرد و الحرّ الى اعتدال الهواء؛ ففى الشتاء ينتظر وسط النهار و 
فى الصيف طرفاه. 

و تدل على ذلكك الأخبار الشريفة التى أخرجها الميحدّث ال العاملى فى باب عنواتة: باب أنّه يتبغئ إقامة البحن فى الشتاء قى آخر 
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ساعة من النهار و فى الصيف فى أبرده. 

فعن هشام بن احمر عن العبد الصالح عليه السّلام قال: كان جالسا فى المسجد و انا معه فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداةً فى يوم 
شديد البرد فقال: : 
ما هذا؟ قالوا رجل يضرب: فقال: سبحان الله فى هذه الساعة؟ انّه لا يضرب أحد فى شىء من الحدود فى الشتاء إِنَّا فى أحرٌ ساعة من 
النهار و لا فى الصيف إلا فى أبرد ما يكون من النهار 41. :5 ' 

و عن ابى داود الميسترق عن بعض أصحابنا قال: مررت مع ابى عبد الله عليه السّلام و إذا رجل يضرب بالسياط» فقال أبو عبد الله عليه 
التد.لام: سبحان الله فى مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: و للمَّرب حدّ؟ قال: نعم؛ إذا كان فى البرد ضرب فى حرٌ النهار» و إذا كان 
فى الحرٌّ ضرب فى برد النهار .)7١‏ 

وعن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال: خرج أبو الحسن عليه الشلام فى بعض حوائجه فمرٌ برجل يحدّ فى الشتاء فقال: سبحان 
الله ما ينبغى هذا فقلت: و لهذا حدّ؟ قال: نعم ينبغى لمن يحدّ فى الشتاء ان يحدّ فى حر النهار و لمن حدّ فى الصيف ان يحدّ فى برد 
النهار 70). 

والظاهر من هذه الروايات هو الوجوب فان الاستعجاب الوارد فيها لا يناسب ارتكاب خلاف المستحبٌ و انّْما يناسب ارتكاب أمر 
لبس بجائز و لا ينافى ذلكك إطلاق لفظ ينبغى فى الرواية الأخيرة بعد ظهور سائر الاخبار بل و نفس هذا الخبر فى الوجوب فان قول 
الراوى: لهذا حدٌ؟ و جواب الامام عليه السشلام 


.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب لمن مقدمات الحدود الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعهٌ الجلد 18 الباب لمن مقدمات الحدود الحديث ”. 

(") وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب لمن مقدمات الحدود الحديث ”. 
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و تقريره يدل على الوجوب و لزوم مراعاة هذا الأمرء و على الجملة فلو لم نقل بالوجوب جزما فلا أقل من كونه هو الأحوط؛ و على 
هذا فلا وجه للقول بالاستحباب بل اللازم مراعاءً ان لا يلزم ضرر و أذْيَةُ زائدة على ما هو اللازم من طبع الحدّ. 

ثم انه هل وجوب ذلكك على نحو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ و تظهر الثمره فيما إذا خالف مجرى الحدّ و اقامه فى هواء غير معتدل 
فإِنّه على الأوّل يترتب أمران أحدهما انه على ذلكك لم يقم الحدّ بل كان ما فعله جناية بخلاف ما إذا كان وجوب مراعاءً الوقت من 
باب تعدّد المطلوب و من قبيل الواجب فى الواجب فان الحدّ قد تحمّق و صم وان كان المجرى قد عصى الله بإجراء الحدّ فى غير 
الوقت المفروضء ثانيهما ان مقتضى القاعدة هو تكرار الحدّ على فرض وحدة المطلوب دون فرض تعدّده و الإنصاف ان الحكم 
بتكرار الحدّ مشكل كما ان الحكم بسقوط الحدّ أيضا غير واضح و اما استظهار هذا المذهب أو ذاك فنقول: مقتضى ظاهر كلمات 
العلماء هو تعدّد المطلوب و ان المقام من قبيل الواجب فى الواجب فإنّهِم كما تقدّم يتمد كون بخوف التلف و خشية الهلاك؛ و هذا 
يفيد ان الواجب اثنان أحدههما إقامهُ الحدّ ثانيهما عدم التسريع عند خوف التلف نظير ما مضى فى المريض من انه لا يقام عليه الحدّ 
فى حال المرض لخوف الهلاكك بل يؤخّر الى ان يحصل له البرء أو يقام عليه الحدّ بالضغث. 

هذا لكن ظاهر تقرير الامام عليه التّ.لام: لكل حدّ حدّء هو وحدة المطلوب فان ظاهر ذلك انه إذا تعدّى الحتّرعن راقو مكمالدووقه 
فليس هو هذا الحدّ و انّما الحدّ هو الحدّ المخصوص مع ما اعتبره الشارع فيه» و لعل نظر العلماء رضوان الله عليهم أجمعين الى ان 
خوف الهلاك علَّهُ أو حكمة فى جعل هذا الحكم على سبيل وحدة المطلوب. 

و الإنصاف انّه يمكن ان يستفاد من روايات الباب ان هذا من باب تعدّد المطلوب و ذلك لانّه وان كان الامام عليه السّّلام أنكر 
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عليهم فيها اجراء الحدّ فى 
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غير اعتدال الهواء الَا انه لم يأمر فى شىء منها بتكرار الحدّء و إقامته ثانيا على الوجه الصحيح و لو كان ذلكك واجبا لكان اللازم عليه 
ان يذكر ذلكك لان وظيفته بيان الأحكام فيستفاد من عدم ذكر ذلك فى كلماتهم ان وجوب إيقاع الحدّ فى الهواء الملائم و المناسب 
كان بعنوان الواجب فى الواجبء و لو ثبت انه كان من باب القيد و وحدةٌ المطلوب فلا محيص عن القول بان الشارع قد جعل هذا 
الذى وقع على المحدود مسقطا عن الحدّ من باب التفضّلى و ان لم يكن حدًا واقعا و كيف كان فلو شكك فى اعتبار القيد الزائد 
فالأصل هو العدم كما انه لا شكك فى انه لو ماث بسبب الجلد و عدم مناسبة الهواء فان المجرى ضامن و تكون دبته عليه سواء قلنا 
بوحدةٌ المطلوب أو تعدّده. 

و ليعلم ان هذا البحث اى وجوب اجراء الحد فى الجوٌّ المعتدل مخصوص بالجلد. و اما فى مورد الرجم فلا مجال لهذه المطالب» و 
ذلك لان المحكوم بالرجم محكوم بالإتلاف و الاعدام ولا يتفاوت الحال بالنسبة إليه بين اعتدال الهواء و عدمه. 

نعم فى كلمات بعض الأصحاب لزوم مراعاةً ذلكك بالنسبةُ الى من حدّه الرجم إذا كان قد ثبت ذلكك بإقراره و ذلك لاحتمال رجوعه 
عن إقراره الذى يوجب عدم رجمه. فلو رجم فى الهواء الحارٌ مثلا فربّما وقع عليه أوّل حجر و قد اثّْر فيه ذلكك فى تلكك الهواء الخاصٌ 
فعفيان علا سان مرو عاو كه او لفعه اكوم : 

قال العلامة أعلى الله مقامه فى القواعد: و لا يقام الحدّ فى حرٌ شديد أو برد شديد بل يقام فى الشتاء وسط النهار و فى الصيف طرفيه و 
كذا الرجم ان توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره. 

و قال الشهيد الثانى فى المسالكك عند البحث عن المريض: المشهور ان الرجم لا يؤخَر بالمرض مطلقا لان نفسه مستوفاةً فلا يفرق بين 
المريض و الصحيح و يحتمل جواز تأخيره ان ثبت زناه بالإقرار الى ان يبوء لانّه سبيل من الرجوع و ربّما رجع بعد ما رمى فتعين ما 
وجد من الرمى عليه قتله. (ثم قال): و مثله 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 7/17 

يأتى فى رجمه فى شدَّة الحرّ و البرد. 

نعم ظاهر كلامه رحمه الله انّ هذا البحث من توابع بحث المرض و لكنّ الحقّ ان اجراء الحدّ فى الحرٌ و البرد بحث مستقلٌ غير متعآق 
بالمرض .]١[‏ 

ثم انه قد ظهر بما ذكرناه تقديم أخبار التأخير إلى الهواء المعتدل على اخبار عدم جواز التأخير فى الحدّ و ليس من باب المعارضة 
و شرح هذا المقام يتوقف على ذكر ما ورد من الاشكال ثم الجواب عنه فنقول: ان بعض الأعاظم قدّس سرّه قال بعد ذكر الأخبار 
الناطقة بتأخير الحدّ الى اعتدال الهواء: و يمكن ان يقال: كيف يجمع بين هذه الاخبار و ما دل على عدم جواز التأخير؟ 

ثم تعرّض لهذه الجملة من كلام أمير المؤمنين فى خبر ابن ميثم المشتمل على قصّة المرآة المحصنة: اللهم. و انكك قد قلت لنبيكك 
صلى الله علية.و آله افيما أخبرقمق د يلكةة امد من عطل حَدّا فق حدودى ققد عائدن و طلب بذلك مضاةقن: 

قال قدّس سرّه: و حمل التعطيل على تركك الحدّ أصلا بعيد انتهى و هو كذلكك ثم ذكر تصريح معتبرة السكونى بعدم جواز التأخير»: 
عن على عليه الّ.لام فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على عليه السّرلام أين الرابع؟ قالوا الآن يجىء فقال: حدّوهم فليس فى 
الحدود نظر ساعة. 

أقول: تأييدا لمراده أنه بتعد ما شهد ثلاثة بالزنا لم يكن الناقص من الشهود الا واحدا و يقرب فى الأذهان جدًا لزوم الصبر الى ان 
يلحقهم الرابع و يشهد بالزنا و يقام الحدّ على المرأة و مع ذلك فلم يصبر عليه السّلام لحظات قليلة 
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]١[‏ أظن انه لا بخلو هذا الاستظهار من شىء و ذلكك لانّ الظاهر ان كلام الشهيد الثانى: و مثله يأتى فى رجمه إلخ لا يراد به رجم 
المريض بل رجم من ثبت رجمه بالإإقرار فهو يقول: ان من ثبت زناه بالإسقرار لا يرجم فى حال المرض و لا فى زمان الحرّ و البرد» و 
ذلك لانّه كما انه يعين المرض على الهلاكك كذلك ربّما أذى إقامة الحدّ فى شد الحرٌ أو البرد الى التلف و الهلاكك و هذا عين ما 
قرأناه فى عبارة القواعد فليس ذكر هذا الفرع عند بحث المرض من متفرّعاته بل هو قسيم له فلا حظ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: //” 

للحوق الرابع حتّى يقيم حدًا واحدا عليهاء و اقام حدّ القذف على الثلاثة فليس العدول عن حدٌ شخص واحد الى حدّ ثلاثة أشخاص 
انا لالتزامه الكامل التامٌ بعدم تأخير الحدّ. 

ثم أيد المطلب بمرسل الصدوق قدّس سرّه عن أمير المؤمنين عليه السلام: 

إذا كان فى الحدّ لعل أو عسى فالحدّ معطل. و على الجملة فقد تعرّض لهذه الاخبار بتعابيرها الشديدة الدّالُ على وجوب التسريع فى 
الحدّ و عدم التأخير فيه و انْ الحكم بتأخير الحدّ الى اعتدال الهواء لا يساعد هذه الاخبار و لا يجمع بينهماء و قال أخيرا: لا يبعد الجمع 
بين الاخياز يجمل الأخباز الدالة على التأخير على الاستحبات: 

أقول: ان الحمل على الاستحباب مشكل جدًا بل لو كان الدليل مصدّحا باستحباب التأخير إلى اعتدال الهواء كان لا يعارض دليل 
وجوب التسريع» فاذا كان التسريع واجبا و التأخير حراما كما هو مقتضى الروايات التى ذكرناها آنفا فكيف يمكن ان يقال بأنّه يستحبٌ 
التأخير إلى اعتدال الهواء؟ و على الجملة فلا يمكن الجمع بين قوله عليه الّد.لام: ليس فى الحدود نظر ساعة و استحباب التأخير أصلا 
كما قد أشار هو قدّس سرّه أيضا الى ذلكك. 

و الذى يبدو فى النظر هو انّه لا معارضة أصلا فى البين بل ان الاخبار الدالَهُ على التأخير إلى اعتدال الهواء. كالحاكم على اخبار عدم 
جواز التأخيرء فإنّ هذه الاخبار تبئّن و توضح شرائط الحدّ و مقرراته و انْ الحدّ الواجب شرعا هو ما يقام فى معتدل الجوٌ فالتأخير عن 
هذا الموقع غير جائز كما انّه لو لم يقد الحدّ بإيقاعه فى وقت خاص بل كان مطلقا فالتأخير عن أول وقته كان محرّما و على هذا فقد 
عملنا بالطائفتين و ذلك لانن الواجب هو اجراء الحدّ فى وقت ملاءئم مناسب و لا يجوز التأخير عن هذا الوقت, و الحاصل انه على 
فرض استفادة وجوب التأخير إلى اعتدال الهواء لا معارضة فى المقام, و اما الوجوب فهو الظاهر من الاخبار الشريفة. 

ثم انّه قد بدا لى هنا بحث لم أظفر على من تعرّض له أصلا و هو انه هل 
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الحدّ واجب تعبدىٌ أو توصلىئء و بتعبير آخر هل يجب ان يؤتى بقصد أمر المولى أو انه يكفى مجرّد إجرائه و إيقاعه وان كان 
لامتثال أمر الحاكم و الرئيس و غير ذلكك من الغايات غير المولى سبحانه و تعالى؟ 1 . 

أقول: لعل الظاهر من بعض الروايات هو الأوّلو ذلكك كمرفوعة حفص بن عون قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ساعة إمام 
عادل أفضل من عبادة سبعين_سنة و حدّ يقام للّه فى الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا .01١‏ 

فان قوله عليه التّ.لام: يقام لله ظاهر فى ألنّ الحدّ أمر تعبدى لا بدّ من ,إن يقام الله تعالى, و لعله الظاهر أيضا من الروايات التى عر 
فيها عن الحدود بحق الله أو حدّهء مثل ما رواه أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال: الرجم حدّ الله الأكبر و الجلد حدّ الله 


الأصغر 59١‏ 
لايقام الحدّ فى أرض العدو 


قال المحمّق: و لافى أرض العدوٌ مخافةٌ الالتحاق. 
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أقول: المستفاد من عبارته هو ان خوف الالتحاق بالكفار حكمة فى عدم اجراء الحدّ فى أرضهم. 

لكن الظاهر من عبارة بعض المعاصرين ان خوف الالتحاق قيد فى الحكم بحرمة اجراء الحدّ فى أرض العدوٌ و بلاد الكفار قال: لا 
يجوز اقامة الحدّ على أحد فى أرض العدوٌ إذا خيف أن تأخذه الحميّهُ و يلحق بالعدوٌ. 

فان المستفاد من هذه العبارة هو انّه يجب تأخير حدّه الى ان يخرج من ارض الكفارء لكن هذا عند ما خيف على المحدود من التحاقه 
بهم لا مطلقا فحينئذ يلزم مراجعة الاخبار و النظر فيها حتّى نرى ما هو المستفاد منها. 


.2 من أبواب مقدمات الحدود الحديث‎ ١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 
.١ من أبواب حدود الزنا الحديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعةُ الجلد 18 الباب‎ 
"9٠ ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج‎ 
.0١١ لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوٌ‎ 
و عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام انّه قال:‎ 
.07 لا أقيم على رجل حدًا بأرض العدوٌ حتّى يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّهُ فيلحق بالعدوٌ‎ 
و ظاهر هذا التعليل هو الإطلاق فيفيد انه لا يقام عليه الحدّ فى أرض الكفار لان هذا الخوف حاصل لا انّه لا يقام عليه إذا خيف عليه‎ 
ذلكك. و لذا قال بعض الأعاظم قدّس سرّه: و الأظهر ان يكون ما ذكر من باب الحكمةٌ من جهة ان المطلق لا بد فيه من بقاء الغالب فيه‎ 
بعد التقييد لا الأقل و لا المساوى.‎ 
و مراده رحمه الله انه لا بدّ فى التقييد ان لا يخرج الأكثر حتّى لا يكون من باب تخصيص الأكثر.‎ 
أقول الظاهر أنّه و ان لم يكن الالتحاق بنفسه محمّقا الا ان خوف الالتحاق محقّق نوعا فهذا هو النجاشى الشاعر المخصوص لأمير‎ 
المؤمنين عليه الّ.لام فقد شرب الخمر فى شهر رمضان فضربه عليه السّ.لام ثمانين ثم حبسه ليله ثم دعا به من الغد فضربه عشرين‎ 
و على هذا فهذا الخوف محمّق‎ ]١1[ لتجرّئه على شرب الخمر فى شهر رمضان و صار هذا سببا لفراره و إقباله على معاوية و الالتحاق به‎ 
نوعا فيكون القيد من القيود الواردة مورد الغالب و هو لا يقتّد الدليل العام أو المطلق و على هذا فيؤخَر الحدّ وان لم يكن فى مورد‎ 
خوف أصلا.‎ 
لايقام الحد فى الحرم‎ 
اشارة‎ 
قال المحمّق: و لا فى الحرم على من التجأ إليه بل يضق عليه فى المطعم و المشرب ليخرجء و يقام على من أحدث موجب الحدّ فيه.‎ 
أقول: و قد استدل على ذلك بأمور: الأوّل الاحترام؛ اى احترام الحرم‎ 

ل 


]١[‏ فى رجال المامقانى الجلد ”الصفحة 127: النجاشى الحارثى الشاعر عدّه الشيخ رحمه الله فى 


.١ من مقدمات الحدود الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات الحدود الحديث ؟.‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: كن 

اح الى لحي و لوي ماني الصصو به جاه ارو وا تراج مرا بعادي رو لور للقي راداي 0 
دَكَلَْهُ كانّ آمِناً .)١١‏ . 
الثالث صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يجنى فى غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم, قال: لا تقام عليه الحدٌ 
ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنّه إذا فعل به ذلكك يوشكك ان يخرج فيقام عليه الحدّ و ان جنى فى الحرم جناية أقيم عليه 
الحدّ فى الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة .)١‏ 

و هى تدلٌ بالوضوح على ان الجانى الذى جنى فى غير الحرم ثم لاذ الى الحرم لا يجوز اجراء الحدّ عليه و انما يضق عليه فى طعامه و 
شرابه و سائر الجهات كى يخرج منه و يقام عليه الحدّ فى خارج الحرم. نعم لو أقدم هو على الجناية فى نفس الحرم و هتكك حرمته 
فحينئذ أقيم عليه الحدّ فى الحرم كما هو صريح ذيل الصحيحة و سيأتى انْ فى بعض الروايات ما ينافى هذا الذيل فانتظر. 


ثم ان التحقيق فى المسئلة يقتضى التعرّض لأمور: 
الأوّل هل ان احترام الحرم الذى تمشك به العلماء و استدلُوا به دليل مستقل 


أو انه أمر مستفاد من الآيهُ الكريمة: و من دخله كان آمنا. الصريحةٌ فى 


رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّد.لام و كان شاعر أهل العراق بصفين و كان على (ع) يأمره بمحاورة شعراء أهل الشام مثل 
كعب بن جعيل و غيره فشرب الخمر بالكوفة أوّل يوم من شهر رمضان مع ابى سمّاك الأسد فأخذ و جىء به الى على (ع) فأقامه فى 
سراويل فضربه ثمانين للخمر ثم زاده عشرين لجرأته على الإفطار بالمحرّم فى شهر رمضان فغضب لذلكك و هرب حتى لحق بمعاوية 
فى الشام و هجا عليا ع فقال 

الا من مبلغ عنى علا بأنْى قد أمنت فلا أخاف 

لما عمدت لمستقر الحق رأيت أموركم فيها اختلاف 


)١(‏ سورةٌ آل عمران الآيةُ /ا9. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب *” من مقدمات الحدود الحديث .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 97" 

انَ بيت اللّه تعالى محل أمن و أمان و من دخله فقد دخل دار الأمن و السّلام كائنا من كان؟ 

أقول: ان اجراء الجدّ فى الحرم على الجانى لم يكن هتكا و خلافا للاحترام اللازم له عرفا ما لم يرد دليل من الشرع فإنّه من قبيل اقامة 
أمر الله فى بيت الله و إذا كان هو حكما إلهيَا و طاعة لأمره سبحانه فكيف يكون إجرائه فى بيته خلاف الاحترام؟ و خصوصا بلحاظ 
ان فى الإخراج إلى خارج الحرم و اقامة الحدّ عليه هناكك تأخيرا فى إجراء الحدود, و على الجملة فيمكن التشكيكك فى كون اقامة 
الحدّ فى الحرم هتكا و فى خارجه احتراما لهء نعم بعد ملاحظة ان الشارع جعله بيت الأمن و مركز الأمان يصحح ان يقال: ان عدم اقامة 


الحدّ عليه فى الحرم نوع احترام منه. 


الثانى انه هل التضييق فى المطعم و المشرب 
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على من التجىء الى الحرم الى ان يتعب و يضطرٌ الى الخروج لا ينافى كون الحرم أمناء و ان من دخله كان آمنا؟ 

الظاهر انه مع غض النظر عن الرواية ينافى كونه محل الأمن فإنّ مقتضى كون الحرم كذلكك ان يكون الداخل فيه فى سعة و راحة لا 
فى الضيق و الشده و تحت ضغط الجوع و العطش و لازم كونه آمنا هو كونه مأمونا من جميع أنواع الأذى دون خصوص القتل أو 
الضرب نعم بلحاظ الرواية نقول بذلك. 

و لعل الأمر بالتضبيق عليه مع كونه آمنا و لائذا بدار الأمن هو التنبيه على لزوم مراعاة جانب الحدود أيضا فَإنّهِ لو لا ذلكك للزم تعطيل 
حدود الله تعالن و يضير ذلك دربعة لنشر الفساد واقتراق المعاض :و المخدمات, 


0 


يابكانى سيد حند رها موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 
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الثالث ان الظاهر كون النسبة بين أدلّةَ الحدود كآية الجلد و روايات الرجم 


و الجلد و بين أله حرمة الحرم؛ العموم من وجه فان مآلهما إلى أنه يجلد الزانى مثلا فى الحرم و غيره؛ و لا يجلد فى الحرم سواء كان 
الحدّ حدّ الزنا أو غيره» فيتعارضان فى المجمع و هو حدّ الزنا فى الحرم لكا لم نجد أحدا قال بان بينهما تعارضا كذلكك حتّى يسقط 
الدليلان مثلا و لعل ذلكك لأجل ان 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 797 

النسبة بين الدليلين و ان كانت بحسب المفهوم هو العموم من وجه لكن إذا كان أحد الدليلين بحيث لو عمل به لم يبق للآخر مورد و 
مصداق أصلا يجب ان يعاملا معاملة العموم المطلق و ما نحن فيه من هذا القبيل لانّه لو عمل بدليل الحدود و الجنايات كدليل جلد 
الزانى الذى نسبته الى دليل احترام الحرم عموم من وجه و كذلكك دليل جلد الشارب مطلقا و سائر الحدود لم يبق مورد لدليل احترام 
الحرم بخلاف ما لو انعكس الأمر بأن يترك اجراء الحدّ فى الحرم بالخصوص فإنّهِ يبقى لدليل الجلد و القطع و الرجم موارد أخرء و 
على هذا فيكون المقام كالتخصيص فتخصّص أدلَّةُ الحدود بِأدلّة احترام الحرم. 


لا 
الرابع انهم رضوان الله عليهم ذكروا فى موضوع المسئلة 


» التجاء الجانى إلى الحرم و قد رأيت عبارة المحمّق فى الشرائع. 

و لكن الظاهر انّه لا خصوصيَةُ لهذا القيد بل ظاهر الآية الكريمة» العموم لانّ ذلكك احترام للحرم؛ فكلّ من دخل فيه فهو آمن وان لم 
يكن ملتجيا و لائذا بل كان قد دخل لإتيان مناسكك الحج و قد اتى بما هو سبب للحدّء و هذا من مزايا الحرم و خصائصه بالنسبة إلى 
سائر الأماكن فإنٌ المراد ليس هو العقوبة التى لا تستحق لان كون الإنسان آمنا بالنسبة إليها شامل لكل الأماكن بلا فرق بين الحرم و 
غيره» و أنّما يفرق بينهما فى العقوبة المستحمّةُ لها يعنى إذا اتى الإنسان بما يوجب الحدّ- بحيث لو كان فى خارج الحرم لا قيم عليه 
ذلك- فإِنَ حرمة الحرم تقتضى عدم إقامته عليه فلا يجوز عقوبة الداخل وان لم يكن ملتجيا لانْ المناط هو حرمة الحرم فلا يجوز 
عقوبة من دخل هذا المأمن و اما ذكر قيد الالتجاء فى صحيحة هشام المذكورة آنفا ففيه أنّه ليس فى كلام الامام عليه السّ.لام بل هو 
من كلام الراوى» و هذا لا ينافى جريان الحكم فى موضوع آخر أيضا كما إذا دخله و لم يكن ملتجيا و ذلكك لما مرٌ من انْ المقصود 
احترام الحرم و لا فرق فيه بين الملتجئ و الناسكك و غير ذلككء كما انه لا فرق فى العقوبة بين القتل و الرجم و الجلد و التعزير. 
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لا يقال: ان مقتضى الاقتصار فى الحكم المخالف للقاعده على القدر 
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المتيقّنء هو اختصاص الحكم بصورة الالتجاء, فإِنْ القاعده تقتضى عدم تأخير فى الحدّ غايةٌ الأمر ان الدليل اقتضى خروج المجرم 
الملتجئ؛ فيقتصر على هذا المقدار و عليه فالداخل لا للالتجاء يقام عليه الحدّ فى الحرم .]١[‏ 

لأنا نقول: هذا خلاف مقتضى ظاهر الآية فإنّها تفيد ان الحرم» حرم الأمن و محل الأمان و هذا بظاهره آب عن التخصيص بما إذا كان 
قد دخله لا للالتجاء حتّى يفيد انّه ليس أمنا له. 

لا يقال: ان هذا العموم قد خصّص قطعا لأنّه إذا دخل الحرم و جنى فيه فإنّه يقام عليه الحدّ فيه. 

لأنا نقول: لعل العام كان من أوّل الأمر منصرفا عن دخل الدار و جنى فيه الا ترى انّه لو قيل: ان دار العالم الفلانى محل أمن و أمانء 
فإنّه منصرف عمّن دخل دار هذا العالم ليقتله؟ و على الجملهُ فلا وجه للتقييد بالالتجاء أصلا بل الحكم لكل من دخل الحرم و ان لم 
يكن ملتجيا بل قد دخله للعبادة و لنسكك الحج و العمرة مثلا. 


فتحصّل انّه لا يجوز اقامة الحدّ على الداخل مطلقا خصوصا الملتجئ به ما دام فيه بل يضيّق عليه حتّى يخرج فاذا خرج يقام عليه الحدّ. 
الخامس: ان صريح صحيح هشام: 


لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم ولا يبايع» كما ان المحمّق قال: يضيّق عليه فى المطعم و المشرب ليخرجء انتهى» و من المعلوم انّه إذا 
منع مطلقا و بالكل عن الطعام و الشراب فهو ادعى لان يخرج و يستوفى منه الحدّ ممما إذا اعطى الماء و الطعام قليلاء فكيف قال 
صاحب الجواهر بشرح عبارة الشرائع: بأن يقتصر على ما يسدٌّ به الرمق انتهى و لماذا أضاف ذلكك و فسّرر التضبيق بإعطاء ما يسدّ به 


هذا مضافا الى ان مقتضى ذكر (لا يسقى و لا يطعم) عقيب ذكر عدم الحدّ انه لا يسقى ولا يطعم أصلا. 


]١[‏ أورده هذا العبد و كذا الإشكال الآتى وقد أجاب دام ظله عنهما بما فى المتن. 
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أقول: ان منعه عن الماء و الطعام مطلقا الى ان يموت خلاف كون البيت أمنا و ينافى ان من دخله كان آمنا كما انه خلاف المصلحة 
الملحوظة فى المقام من اضطراره و إلجائه إلى الخروج فيقام عليه الحدّ. 

هذا مضافا الى انه لا يجوز الاقدام على هلاكك أحد و إتلافه بذنبه وان كانت عقوبته القتل أو الرجم فإِنّه لا بدّ من اجراء الحدّ عليه 
بالنحو المشروع و المنهاج المأثور لا مطلقا ولا يجوز قتله بالجوع و العطش. 


السادس: انه قد استشكل بعض الأعاظم قدّس سرّه فى شمول لفظ الجناية المذكورة فى صحيح هشام, للزناء 


قال: و التعبير بالجناية فى السؤال و شمولها لارتكاب الزنا لا يخلو عن النظر و ان كان الجواب مناسبا انتهى. 

و فيه ان ذكر الصحيحة فى كلماتهم رضوان الله عليهم أجمعين عند البحث عن ارتكاب الزنا و الالتجاء فى الحرم شاهد على انَّهِم 
بأجمعهم قد فهوا شمول الجناية لمثل الزنا و سائر موجبات الحدّ. 

والسرّ فى ذلكك و وجهه هوان للجنايةٌ معنيين أحدهما إيجاد الجرح و إيصال الألم إلى يدق الأفاق كله أو عضه و الأول جنا 
الشسن و الثاني جنابة الطرت: 
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ثانيهما ذنب أخذ الإنسان بعقوبته. و الزنا و ان لم يشمله الجنابة بمعناها الأول لكنّها تشمله بمعناها الثانى. 

هذا مضافا الى ان الراوى أطلق الجناية و اجابه الإمام بأنّه لا يقام عليه الحدّ و هذا ظاهر فى كون الموضوع هو ما له حدّ فى الشرع و 
لبس الثراد هو ابراة ما يعاقي المورة عل كله و لبن هذا الا لواحد من الورحويق فاقا ان تكرق العامة هو الدب الى لدعترية و 
امنا أنّه كان هناكك قرينة على ان مقصود السائل هو هذا و كان الامام عليه السّلام عالما بذلك. 


السابع: ان الضمير فى قوله تعالى: 
ندر تعر لك رين م 5 0 لك م مر 
و مَنْ دَخَلَهَ كانَ آمناء وان كان يرجع الى البيت المذكور فى الآيهٌ السابقة و هى قوله تعالى إِنَ أَوَّل بَبِتِ وْضِعٌ لِلَّْ اس للذى يبكة 


2 


ماركا وقدئ للكالميك 419 انا انّ المراد بسي الآثاز هو مطلق 


)١(‏ سورةٌ آل عمران الآيةُ /ا9. 
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الحرم. 

نعم يستثنى من الحكم المزبور و هو عدم جواز اقامة الحدّ فى الحرم فيما إذا كان الجانى قد ارتكب الجرم فى الحرم فَإِنّه يقام عليه 
الحدّ فيه و ذلك لانّه بنفسه قد هتكك الحرم و ضاع حرمته .و لم يراعها. 

و تدل على ذلكك صحيح هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّ.لام التى مرّ نقلها فان فى آخرها: و ان جنى فى الحرم جناية أقيم 
عليه الحدّ فى الحرم فَإنّه لم ير للحرم حرمة. 

الَااانَ فى مرسل الصدوق ما ينافى ذلككء و إليكك نصّه: قال الصادق عليه الس .لام و لو ان رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من 
الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه .0١١‏ 

فهذا يفيد انّه يخرج الجانى من الحرم و يقام عليه الحدّ فى خارجه مع انه قد ارتكب الجناية فى الحرم. 

وقال صضاحب الجواهر: و لعله الأحوط و الاولى. 

و لكن الظاهر عندى خلاف ذلكء و ذلك لما مر من تصريح صحيح هشام بأنّ الجانى فى الحرم يقام عليه الحدّ فى نفس الحرم معللا 
بأنْه لم ير للرحم حرمة» و ليس لنا ما يدل على اعتبار إخراجه إلى خارج الحرم سوى هذا المرسل» و كيف يمكن رفع اليد عن الرواية 
الصحيحة برواية مرسلة لا يقوّيها شىء سوى ما ذكره الصدوق بنفسه فى مقدَّمة كتابه- من لا يحضره الفقيه- بقوله: و لم اقصد فيه 
قصد المصئّفين فى إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما افتى به و احكم بصحّته و اعتقد فيه انه حَبْدِة فيما بينى و بين ربّى 
تقدّس ذكره و تعالت قدرته 59). 

هذا مضافا الى انه قدّس سرّه قد رجع عتما وعد, و أورد فى كتابه ما لا يعمل و لا يفتى به أيضا و على هذا فليس فى قبال الخبر 


الصحيح الصّريح فى 


.” وسائل الشيعةٌ الجلد 9 الباب 88 من مقدمات الطواف الحديث‎ )١( 

.* الصفحة‎ ١ من لا يحضره الفقيه الجلد‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 791 

لزوم إخراجه إلى الخارج و اجراء الحد عليه فى غير الحرم فى مفروض المقام دليل حَبَدَهُ يدل على إخراجه إلى خارج الحرم, فهنا 
يحدّ فى نفس الحرم, و الاحتياط يقتضى ذلك. 
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حكم من جنى فى حرم النبى أو الأئمة عليهم السّلام 


ثم انْ ما ذكرناه كان بالنسبة إلى الحرم المعهود, و ما هو المتبادر من الحرمء المعهود بمكة المشرّفة فحينئذ تصل النوبة إلى البحث فى 
نه هل الحكم فى حرم المدينة و حرم الأئمة عليهم السّلام أيضا كذلكك أم لا؟ 

قد الحق ابن حمزة خصوص حرم النبى الأعظم صلى الله عليه و آله .]١[‏ 

و عن شيخ الطائفة إلحاق حرم النبى و كذا الأئمة عليهم السّلام به [؟] و حكى ذلكك أيضا عن الحلى. 

ولكن خالف فى ذلكك الشهيد الثانى قدِّس سرّه فقال فى المسالكك: 

والحق به بعضهم حرم النبى و الأئمة عليهم السّرلام و هى مشاهدهم المشرّفة و لم نقف له على مأخذ صالح انتهى. كما ان صاحب 
الجواهر قال بعد نقل القولين: و لا دليل على شىء منهما. 

و نحن نقول ان كلّ واحد من هذين العلمين ققد تمسّكك بالاحترام فى قبال الآية الكريمة و الرواية الشريفة؛ فإذا كان الدليل الذى 
يتمسكك به فى عدم اقامة الحدّ على المحرم فى الحرم هو الاحترام فهذه العلّهُ موجودة فى ما نحن فيه و ذلكك لانّ أخذ من دخبل دارا 
من تلكك الدار اهانة بصاحب البيت عرفاء و كانت العرب يعتبر ذلكك أعظم اهانة بالنسبة اليه و لذا كان هانى بن عروةٌ رحمة الله عليه 
الذى قد أجار_مسلما و حماه و آواه فى داره بذل له تمام النصرة و امتنع شديدا من تسليمه الى ابن زياد و اختار القتل على ذلكك و قال 
لابن زياد و الله لذ تيكف يضيفى لشتله ابداءو لتنا قال له ابق وياد لتأينى يفقال:و الله لذ اتكف ديه 


9 أقول: فإنّه عبر بقوله: أو فى الحرمين إذا التجأ إلى أحدهما.‎ ]١[ 

[؟] قال فى النهاية: و لا يقام الحدّ أيضا على من التجأ إلى حرم الله و رسوله أو حرم أحد من الأئمة إلخ. 
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وش وواية و الله لق الاعدت قدي ها رفههما عله وا لذا ايك يدر 

و أنْى أتذكر أن بيوت العلماء و منازلهم كانت مأمنا للملتجثين و الواردين حتّى انّ الحكام و السلاطين كانوا يهمون ذلكك و يهتمون به 
كما ان حرم الامام الرضا عليه السّ.لام كان مأمنا للواردين و اللائذين و الملتجئين على مرٌ الدهور و الأعصار الى ان جاء يهلوى 
الطاغوت و نقض هذا الأمان» بعد ان كان الأمر بحيث قد عرف بعض الشوارع و البيوت المتّصلةُ بالحرم الشريف بذلك العنوان و بقى 
له هذا العنوان و الاسم الى يومنا هذا. 

و على الجملة فهذا الأمر عرفى دائر بين الأقوام؛ و العرف يرى إخراج أحد من دار دخل فيها و لجأ إليها اللاط يرت لكر ابي 
الشارع هذا الأمر العرفى و لم يردع عنه كما فى حرم اللّه سبحانه» و من المعلوم ان هذه العلّهُ و الخصوصية لا تختصٌ بحرم الله بل هى 
جارية فى حرم الرسول و الأئمة الطاهرين» و على هذا فالأحوط بل الأقوى عندنا مراعاة حرمةُ حرمهم و عدم التعرض لمن دخل تلكك 
المشاهد الشريفة و المواقف الكريمة» و قد اتى بما أوجب الحدّء الى ان يخرج منه. 

لا يقال: ان لازم ذلك هو إسراء الحكم المساجد و حرم أنباء أَمَهُ عليهم السّلام أيضا. 

لأنّا نقول: ان ما ذكرناه جار فى كلّ حرم يوازن حرم الله سبحانه أو يقرب منه فى الحرمة و التكريم كحرم المعصومين عليهم التّدلام» 
فلا يجرى فى مطلق المشاهد المشرّفةُ و البقاع المقدّسهُ نعم هتكك تلك المشاهد و الأماكن محرّم قطعا. 


الترتيب فى الحدود المجتمعة 


قال المحمّق: إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أوّلا و كذا إذا اجتمعت حدود بُدئ بما لا يفوت معه الآخر. 
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أقول: إذا اجتمع على المكلف حدّ و تعزير أو حدّان فصاعدا و أمكن 
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الجمع بحيث لا ينافى إجراء واحد اقامة الباقى فلا محالة يجمع بين الأمور اللازمة و يتخير المستوفى بين تقديم اى واحد و تأخيره» 
كما إذا وجب على أحد الجلد و القطع و التعزير و اما إذا لم يمكن الجمع مطلقا و ان أمكن الجمع فى بعض الصور و بعبارة أخرى لو 
كان أحد الحدّين مثلا بحيث لو قدّم على الآخر ينتفى موضوع الآخر دون العكس فهناك يجب تقديم ما أمكن معه اجراء الباقى و 
ذلكك كما إذا اجتمع حدّ السرقة و الجلد لحدّ الزنا غير المحصنء و الرجم أو القتل كزنا المحصن أو الزنا بالمحارم فإِنّه لو قدم الرجم 
أو القتل لم يبق موضوع و مورد للقطع و الجلد, و لا عكسء فيجب تقديم الجلد و حدّ السرقة ثم الرجم أو القتل» و البدأة بما لا يفوت 
معه الباقى. 

والدليل على ذلكك أولا القاعدة العقليهٌ فإنّ إذا كان هناكك تكليفان و أمكن العمل بهما و الجمع بينهما وجب ان يؤتى بكل واحد 
منهما عملا بالتكليفين المستقلين» و العقل لا يجوز البدأةٌ بما لا يبقى معه موضوع الآخر لانّه لا يجوز ازالة التكليف الإلهى فيقدّم 
الجلد كى يجمع بين التكليفين. 

و ثانيا الأخبار الشريفة فقد وردت نصوص مستفيضة معتبرة تدل على ذلك ففى صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه الس لام قال: أيّما 
رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل_يبدأ بالحدود التى هى دون القتل ثم يقتل بعد ذلكك .)0١١‏ 

وعن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتلء قال: كان علي عليه الّلام يقيم عليه 
الحدّ ثم يقتله و لا تخالف عليا عليه الام 9؟0. 

وعن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه الّلام فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل» فقال: كان علي عليه السَلام يقيم عليه 
الحدود ثم يقتله و لا تخالف عليًا عليه السلام 79. 


() وسائل الشبعة الجلد 18 الباب ١8‏ من مقدمات الحدوه الحديث .١‏ 

(0) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١8‏ من مقدمات الحدود الحديث *. 

(0) وسائل الشبعة الجلد 18 الباب ١8‏ من مقدمات الحدود الحديث ©. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج!ء ص: ).ع 

و عن حمّاد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه الشّلام فى الرجل يكون عليه الحدود منها القتل» قال: يبدأ بالحدود التى هى دون القتل و 
يكل بعك 410 ب 

و عن ابى عبد الله عليه السشلام فى رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التى هى دون القتل و يقتل بعد ."١‏ 

و عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه التّ.لام فى من قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحدٌ 
فجلده لشربه الخمر و قطع يده فى سرقته و قتله بقتله 9". 

و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: أَيَما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنّه يبدأ بالحدود التى دون القتل ثم يقتل «5. 
وهنا بحث و هو انه هل الأوامر فى تلكك النصوص مولويّةُ بحيث لو خولف الترتيب و قدّم القتل لما وقع الحدّ أصلا بل كان هو جناية 
صدرت من المجرى و يترتّب عليها الضمان و على الجملة فيكون المقام كصلوتى الظهر و العصرء حيث ان صلاةٌ العصر مترتّبةُ على 
صلاة الظهر. و لو قدّم صلاه العصر لكانت باطلة؛ أو ان الأوامر الوارده فيها إرشاديّةُ ترشد الى ما يحكم به العقل حيث انه حاكك بلزوم 
مراعاه كلا التكليفين مع الإمكان؟ 

و تظهر الثمرة فيما أشرنا إليه من انّه على الأوّل كان ما اتى به جناي و عصيانا للأمرين و ذلكك لتركك الأوّل رأسا مع إمكان الإتيان به و 
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تركك الثانى لعدم الإتيان بشرائطه. و لم يتحمّق حدّ أصلا فى حين انه على الثانى كان ما صدر منه هو الحدّ غاية الأمر انّه قد انتفى بهذا 
الحدّ موضوع الآخر و يصدق انه قد فعل ذلكك و تركك الآخر و يعاقب على ترك الثانى. 
وقد تقدّم مثل ذلكك فى إجراء الحدّ فى غير اعتدال الهواء و ان الكلام 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ١0‏ من مقدمات الحدود الحديث ه. 
(') وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ١0‏ من مقدمات الحدود الحديث 8. 
(*) وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ١0‏ من مقدمات الحدود الحديث 7. 
(؟) وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ١0‏ من مقدمات الحدود الحديث 8,. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١2‏ ص: اع 
يأول إلى وحدة المطلوب و تعدّده. . 
و الظاهر ان المقام من قبيل تعدّد المطلوب و إرشاد العقل نظير قوله تعالى أطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ حيث انّ العقل يحكم بذلك و 
ان لم يكن شرع فعند ما ورد فى القرآن الكريم و على لسان الله تعالى يكون للإرشاد الى ما حكم به العقل؛ و يبعد جدًا ان يحصل 
الجزم بتعبد زائد على ذلكك فى الأمر بتقديم الجلد على القتل أو الرجم. 
نعم لو اشترطت العدالة أو القربه فى المجرى فلا بد من ان يفرض البحث فى ما إذا كان ناسيا مثلا و اتى بالمؤخر أوَلا. 
لا يقال: انّه ينافى الإرشادية ما ورد فى الرواية عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل أخذ و عليه ثلاثهُ حدود: 
الخمر و الزنا و السرقة بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر ثم السرقة ثم الزنا .]١[‏ 
لآنَا تقول: ان ذكر الزنا فى الآخر محمول- بقرينة سائر الروايات- على ما إذا كان مع الإحصان. و اما تقديم الجلد للخمر على القطع 
للسرقة المستفاد من لفظة (ثم) فلا جل انّ تقديم القطع على الجلد قد يوجب تفويت الموضوع, و على الجمله فالاحتفاظ على إيقاع 
كل واحد من هذه الحدود يقتضى تقديم الجلد على القطع و القطع على الرجم أو القتل. 
ثم انّه قد ظهر بما ذكرنا انْ هذا البحث غير البحث الذى تقدم مفصّ للا من انه هل يجب فى مورد رجم الزانى جلده أيضا أو انه يكتفى 
برجمه وحده فان الكلام فى المقام فى الموارد التى ثبت ان حدّ المجرم هو الاثنان فصاعدا و بعد الفراغ عن تعدّد الحدّ فاذا وجب فى 
مورد الجلد و الرجم مثلا فهناك يبحث فى النّه اى واحد منهما يقَدّم و أيّهما يؤخَره فى حين ان الكلام فى ذلكك البحث فى أصل 
التعدّد و عدمه. 

: 
]١[‏ وسائل الشيعةٌ الجلد ١8‏ الباب ١0‏ من مقدمات الحدود الحديث ". و قد أورد الإشكالء هذا العبد و أجاب أدام الله بقاه بما فى 
المتن. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 607 


الكلام فى توقع برء جلده و عدمه 
اشارة 


قال المحمّق: و هل يتوقع برء جلده و عدمه؟ قيل نعم تأكيدا فى الضرب و قيل: لاء لان القصد الإتلاف. 
أقول ان فى السكلة أربعة أقوال: أحدها وجوب التأخير ثانيها استحبابه» و اقتصر فى الشرائع على نقل هذينء ثالثها المنع و عدم جواز 
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التأخير رابعها جواز التأخير بيوم لا أزيد فقد حكى عن الإسكافى القول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم. 

وقد نسب الأوّل إلى الشيخين و ابن زهرةٌ و ابن حمزة و ابن البرّاج و ابن سعيد» و استدل على ذلكك بقولهم تأكيدا للضرب و الزجر. 
توضيح ذلك ان للجلد المين أحدهما الم إيقاع الضرب عليه؛ ثانيهما الألم الباقى فى موضع الضرب إلى مدَّهُ حتّى يبرأء فإذا لم يتوقع 
البرء فى المقام فقد قل إيلامه و زجره فيجب تأخيره حتّى يذوق الالمين جميعا. 

و نحن لا نعلم من أين استفادوا لزوم التأكيد فى الزجر ا فهل كان هذا استنباطا من أصل تشريع الحدّ حيث انّه كان للايلام و أذاقه 
لحر اد سين ةلت المرارريا اندو قات مسحي نارون يوان الى ليرا تع رجه <1اك ربجم أو يقتلء أو انهم 
اعتمدوا فى ذلكك على الآية الكريمة و استندوا إليها حيث يقول اله سبحانه بعد الأمر بجلد الزانية و الزانى مأه جلدة: 

ولا تأخذكم بهما رأفةُ فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر؟ 

و كيف كان فاستفاده هذا المطلب مشكل انا على الأوّل فواضح و اما على الثانى فقد وردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السَلام فى 
تفسير الآيهُ انه قال: فى إقامهُ الحدود )١١‏ هكذا فى تفسير الصافى عن التهذيب. و على هذا فالآيهُ الكريمةً غير متعلقهُ بهذا المطلب و لا 
ربط لها به بل المقصود منها ان لا تحمل الرأفة 


.2 من حدٌ الزنا الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ ١8١ الصفحة‎ ٠١ التهذيب الجلد‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 07 

واللحبة عل ترك اجراء الهدوه القدرة سلها ان الأآبنة مد فمة لبا فحن صددةه لكها قفن عورد الزاق فكيف تقول ذلك فين 
جميع الموارد و نحكم بوجوب تأخير القتل أو الرجم الى ان يبرأ؟ 

هذا مضافا الى انه على ما ذكروه يلزم الحكم بعدم جواز مداواته ليبرأ و تندمل جراحاته و لا ان يدهن بدنه المجروح حتّى يذوق الم 
الجلد و الجراحهٌ كليهما تأكيدا للزجر. و هذا فى غايةٌ البتعد. : 

و العمدة هو ان هذا ينافى عدم التأخير المعتبر فى إقامة حدود الله تعالى و قد عرفت مبلغ تأكيد الشارع و شدَّهْ إصراره و اهتمامه على 
إيقاع الحدود سريعا و مضى انه قد بلغ التأكيد فى ذلكك الى ان المريض إذا لم يكن بحيث يبرأ عاجلا يضرب فى حال مرضه بالضغث 
كى لا يؤر الحلٌ. 

و قد ظهر بما ذكرنا انه لا وجه لاستحباب ذلكك أيضا و كيف نقول باستحباب ما يؤل إلى التأخير فى إجراء الحدّ بل الحق هو عدم 
جواز التأخير أصلاء و لو كان مستند القول بالاستحباب هو التأكيد فى الزجرء ففيه ما ذكرناه على القول بالوجوب. 

اما ما ذكره ابن الجنيد من القول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم فهو لأجل الخبر: ان أمير المؤمنين عليه السّ.لام جلد شراحة يوم 
الخميس و رجمها يوم الجمعة .0١١‏ 

و أورد عليه فى الرياض بقوله: و هو شاذً كالمنع عن التأخير بل لعله احداث قول ثالث لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه و ان 
اختلفوا فى وجوبه و عدمه و على هذا فالتأخير لعلّه أحوط وان لم يظهر للوجوب مستند عليه معتمد» نعم نسبه فى السرائر إلى رواية 
الأصحاب انتهى. 

أقول: ان وجه عدم ظهور مستند يعتمد عليه فى الحكم بوجوب التأخير واضح فقد مرّ ان اعتمادهم فى ذلكك على التأكيد على الزجرء 
و قد قدّمنا ما فيه و اما الاستناد إلى رواية الأصحابء فهو فى حكم خبر مرسل بل لعله أدون من 


.57٠١ راجع سنن البيهقى الجلد 8 الصفحة‎ )١( 
6٠5 ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج‎ 
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المرسل و ذلكك لانّه استظهر ذلكك منهم, و أين هو من الاستناد الى الخبر مرسلا فهذا لا ينفعنا شيئا. 

وائّرا كون التأخير أحوطء ففيه أنه لو كان الأمر يدور بين الوجوب و الجواز لصح القول بان الاحتياط فى الاتيان به رعاية لاحتمال 
الوجوب, و ليس هنا كذلكك, و ذلكك لاحتمال حرمة التأخير فإن مقتضى أدلَّهُ وجوب التسريع فى الحدود هو عدم التأخير فيها أصلاء 
و على هذا فليس فى التأخير احتياط» و ليست الفتاوى بحيث يطمئن ببلوغها حدّ الإجماعء فهذا هو المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه و قد 
افتى بوجوب التسريع و عدم تأخير الى ان يبرأ فقال فى مجمع البرهان: يجوز بل يجب ان يقتل بعد ذلكك بما لا يعد تأخيرا انتهى؛ و 
الأقوى ينظرثا أيضا هو هذا: 

و امنا التأخير إلى يوم فلعله كان بنحو لا ينافى الفورية العرفية أو كان الحكم به لجهات خارجية. 


ثم انه لو مات المحدود فى أثناء الجلد يسقط عنه باقى الضربات كما يسقط عنه الرجم أيضا لفوات الموضوع و لا ضمان أصلا و 
ذلكك للإتيان بما هو وظيفته من إيقاع الجلد قبل الرجم» بخلا.ف ما لو عكس الترتيب فقدّم الرجم فإنّه قد فوّت التكليف بالجلد 
بتقديم الرجم على الجلد و عصى بذلك. و اما الضمان فهو موقوف على وحدة المطلوب و تعدّده فعلى الأوّل فهو ضامن و على الآخر 
فلاو لو شك فى وحدة المطلوب و تعدّده و شكك فى الضمان و عدمه فالأصل عدم الضمان. 


كيفيّةُ وضع المرجوم حال رجمه 
اشارة 


قال المحمّق: و يدفن المرجوم الى حقويه و المرأة إلى صدرها. 

أقول: ان الكلام هنا فى موارد, أحدها فى اعتبار حفر الحفيرة و عدمه 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 00 

ثانيها فى_اعتبار الدفن و عدمه ثالثها فى تعيين المقدار الذى يعتبر سترة أو دفنه فى الحفيرة الى غير ذلكك و قد اختلفت كلماتهم 
رضوان الله عليهم بالنسبة الى كل واحد من هذه الأمور .]١[‏ 

و إليكك قسما من كلماتهم: قال فى المقنعة: تحفر له حفيرة إلى صدره ثم يرجم بعد ذلكك و قال أيضا: و إذا وجب على المرأة رجم 
حفر لها بئر إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها الى وسطها و ترجم هذا إذا كان عليها شهود بالزنا وان كانت مقرّهُ بلا شهود 
لم تدفن و نزلت كما ينزل الرجل إلخ. 

و قال الصدوق فى المقنع: و الرجم ان يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله الى عنقه فيرجم و يبدأ الشهود برجمه إلخ. 

و قال سلّار فى المراسم: و تحفر له حفيرة و يقام فيها الى صدره ثم يرجم و المرأة تقام الى وسطها. إلخ. 

و فى الغنية يحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها و يرد التراب عليه الى صدره و لا يرد التراب عليه ان كان رجمه بإقراره. 

قد مضى ان المحمّق قال بدفن المرجوم؛ و هو رد التراب عليه بعد وضعه فى الحفيرة. 

و حيث انّ الأصل فى ذلكك هو الاخبار فاللازم هو المراجعة إليها و النظر فيها و الاستظهار منها. 

فعن ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السّر.لام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد 
بأحجار صغار .)١١‏ 


0 
وعن سماعة عن ابى عبد الله عليه الّ.لام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام و يرمى الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل 
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إذا رجم الَّا الى 


[1] لم يكن فى الكلمات التى نقلها دام ظله العالى ما يدل على وجود قول بعدم الحفر أو الترديد فيه لكن كلام الشهيد الثانى فى 
المسالكك ظاهر ذ فى الترديد فى ذلكك و أظهر منه فى ذلكك كلام الأردبيلى فراجع. 


.١ من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج١2‏ ص: 508 

.)١١ حقويه‎ 

وعن أحمد بن محمّرد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهّرنى» 
ثم ذكر انه أقرَ أربع مرات- الى ان قال- فأخرجه إلى الجتبان فقال: يا أمير المؤمنين أنظرنى أصلَى ركعتين ثم وضعه فى حفرته. فأخذ 
حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار فى كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه المّ.لام مثل ما رماه أمير المؤمنين 
وص ا سي سي د بي ا الام لاا 

الحدٌ؟ فقال: 

يرد ولا يردء ذة فقلت: و كيف ذاكك؟ فقال: اذ كان كو الما كلى ميو ىعري قز احير بعاد ما بصا التجي انق المتكارة ل ورد د 
افك قاين كيدا ليد رع مسد اج عريي ار هرو ترود لام عليه لساري كار دوا رين عاك ارام ولد 
صَِلى الا عليه الدبالزما اميه ان يرتهم تهرييمن الحثرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ه ثم 
أخبروا رسول اللّه صلّى الله عليه و آله بذلكك فقال لهم: فهلا ث ركتموه وإذا هرب يذهب فإنّما هو الذى أقرٌ على نفسه .7١‏ 1 

و عن ابى العباس قال: قال أبو عب الله ليه اتعلام:اتى النبى صلم الله عليه آله وجل فقال: ألى تيت فصرف النبى صلى الله عليه و 
آله وجهه عنه. فأقرٌ على نفسه الرابعة» فأمر به رسول الله صلَى الله عليه و آله ان يرجم فحفروا له حفيرة فله ان وجد مس الحجارة 


خرج يشتدٌ فلقيه الزبير فرماه بساق 


.*” من أبواب حدٌ الزّنا الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 
من حدٌ الزنا الحديث ع.‎ ١5 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )0( 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١0‏ من حدّ الزنا الحديث .١‏ 
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بعير .)١١‏ : 
و عن ابى بصير و غيره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: المرجوم يفرٌ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا و لا يعرض له ان كان اصابه 
حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتّى يصيبه الم العذاب .)7١‏ 

وعن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت: انّى قد فجرت فاعرض بوجهه عنها. ثم أمر 
بها بعد ذلكك فحفر لها حفيرة فى الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الثديين و أغلق باب الرحبة و 
رماها بحجر (”). 

الى غير ذلكك من الروايات و هى منّفْقٌَُ فى اعتبار إدخاله فى الحفيرة و فيها ما هو الصحيح كروايةً أبى مريمء و الموتّق كخبر سماعة 
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و لو كان كلها ضعيفا فأيضا يعمل به و ذلكك لاله المشهور بينهم كما صرّح بذلكك فى الجواهر. 

نعم بعض الاخبار ساكتة عن ذكر ذلك لكنّه ليس فى مقام البيان من هذا الجهة و لم يرد فيها التصريح بالعدم حتّى يحصل التعارض 
سوى ما عن ابى سعيد الخدرى فى قصّه ماعز: أمرنا رسول الله (ص) برجمه فانطلقنا به الى بقيع الغرقد فما اوثقناه و لا حفرنا له حفيرة 
و رميناه بالعظام و المدر و الخزف. 

لكن الرواية عامية منقولة عن سنن البيهقى فلا تقاوم تلكك الروايات العديدة الدالة على ذلك, و هكذا ما نقلوه من انْ النبى (ص) حفر 
للعامرية و لم يحفر للجهتية. 

هذا مضافا الى ان قضّهُ ماعز منقولة بطرقنا أيضا و قد ذكر فيها أنه حفر له فراجع رواية حسين بن خالد المنقولة آنفا. 

نعم قد يستشكل فى دلالة الروايات لكونها متضمّنةُ للجملة الخبريّ بدل الأمر. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١0‏ من حدٌّ الزنا الحديث ؟. 

.” من حدٌّ الزنا الحديث‎ ١0 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من حدّ الزنا الحديث ه. 
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وفيه ان الجملة الخبررّة أيضا تدلّ على الوجوب كالأمر بل أَنّها أظهر فى إفادة الوجوب و ذلكك لان من يأتى بالجملة الخبريّة يرى 
القضيّة محقّقهُ الوقوع و كأنّه يخبر عن أمر سيقع و لا يحتمل الخلاف فى حين ان الأمر لا يدل على أزيد من طلب الفعل ولا فرق فيما 
ذكرنا بين المضارع المعلوم و المضارع المجهول فكما ان المضارع المعلوم يدل على الوجوب كذ لكك المجهول منه. 

هذا كله مضافا الى ما دل على الونجوب من التأسى بفعل التبى و الوضئ ضلوات الله عليهما و آلهما: 

و ما نقلوه من عدم الحفر للجهنية» أو عدم الحفر لماعز فمضافا الى ما مرٌء أنهما حكاية فعل فى بعض الاحايين و هو ليس بحبجةٌ و لو 
فرض ظهور الفعل فى عدم الوجوب فهذا لا يقاوم ظهور القول فى الوجوب و ذلكك لانْ وجه الفعل ليس بمعلوم لناء و لا مكان طروٌ 
العارض الحامل على عدم الحفر. 

و مع ذلكك كله لو شكك فى اعتبار الحفر فلا شكك فى حسنه و انما البحث فى الوجوب و الاستحباب و من المعلوم انّ الوظيفة حينئذ 
مراعاة ذلكك؛ و على الجملة فوجوب حفر الحفيرة أحوط لو لم يكن أقوى. 

فتحصّلى ان ما ذكره المشهور هو الصحيح فيلزم الحفيرة و اما القول بعدم اعتبارها فهو شاذ و لعل القائل حمل هذه الاخبار على 
الاستحباب و الا فلا دليل عليه ظاهرا هذا بالنسبة إلى اعتبار حفر الحفيرة و وجوب ذلكك. 

و اما الدفن فقد عبر بذلكك بعض الفقهاء كما رأيت ذلكك فى عبارة المحمّق و هو مذكور فى قسم من الروايات أيضا و قد تقدّم ذلكك 
قريبا. 

وغير اف أن الدفق سغناة الهو المذكرن فى باب الأمواك هر الهواراة فى الأرض بحت يكتفى المندفون عن تتاول يد الغيربو 
رؤيته. و هذا المعنى غير مناسب للمقام الذى يجب الرجم و الرمى فإنَ دفنه كالميّت ينافى الرجم, و الدفن بذاكك المعنى مذكور فى 
بعض الروايات بالنسبة الى ما بعد موته كما فى مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد حيث قال فيها: فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين 
عليه السّلام فأمر 
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فحفر له و صَلَّى عليه و دفنه .)١١‏ 

و يشهد لما ذكرناه ما رواه محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: 
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الذى يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لان الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه و انما يضربان على الجسد على 
الأعضاء كلها .)7١‏ 

و ذلكك لأننّه إذا دفن فى الأعرض خصوصا لو كان بحيث دفن الى ثدييه أو منكبيه فلم يبق من جسده حتّى يقال: انما يضربان على 
الجسد على الأعضاء كلهاء فلا بد ان يكون المراد من الدفن و الستر هو نفس الستر فى الأرض. 

و الإنصاف ان إثبات إرادهٌ مجرّد الستر فى الحفيرة مشكلء و الظاهر ان المراد من دفن المرجوم الوارد فى الروايات هو مواراته الى 
الموضع المعتبر» فى الحفيرة رد التراب عليه. 

اما قوله عليه التّ.لام فى رواية محمد بن مسلم: و انما يضربان على الجسد على الأعضاء كلهاء فلا ينافى ما ذكرناه و ذلك لان 
الضرب على الأعضاء كلّهاء كان قد وقع عقيب قوله: لا يصيبان الوجه و يؤكد عدم وقوع الضرب على الوجه و الرأس لا ان يكون 
العناية على وقوع الضرب على كل موضع موضع من جسده. 

و اما منافاةُ الدفن بهذا المعنى للفرار الذى يكون فى من ثبت زناه بالإقرار موجبا لتخلية سبيله. ففيه ان رد التراب و طمّه لا ينافى الفرار 
باعمال شدة و قَوَّهُ ولا يجب تسهيل سبيل الفرار على المحكوم بالرجم و انّما المسلّم هو انّه لو فر يتركك بحاله و يخلى سبيله لا أزيد 
من ذلكك و لا أكثر. 

و اما الحد و المقدار الذى ينزل و يجعل من المرجوم فى الحفيرة فالأخبار المتعرّضة لذلك مختلفة منها ما اقتصر فيه على ذكر دفن 
المرأة إلى وسطها و ذلكك كرواية أبى بصيرء ولا تعرّض فيها للرجل أصلاء و منها ما يدل على انه تدفن المرأة إلى وسطها و لا يدفن 
الرجل الا الى الحقوين و ذلكك كرواية سماعة. و منها ما ورد فى فعل أمير المؤمنين عليه السّدلام من انّه دفن المرأة المقرّةُ بالزنا الى 
الحقوين 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١0‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث 8. 
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كرواية صالح بن ميثم» و منها ما يقول بِأنْ أمير المؤمنين عليه السّلام أدخل المرأهُ التى ثبت عليها الرجم فى الحفرة إلى الحقو و موضع 
الثديين. 

و الحقو هو معقد الإزار و اما الوسط فلا يخلو المراد منه عن إجمالء و مقتضى مقابل الوسط فى المرأه فى مويق سماعة الحقوين فى 
الرجل هو ان يكون الوسط ما يقرب الشديين مثلا و الَا فلا وجه للتفصيل المزبور» و هذا ينافى ما ورد فى رواية صالح من دفن المرأة 
المقرّهُ الى الحقوين كما ان رواية أبى مريم لا تساعد شيئا من الروايات لان المعتبر بحسبها دفن المرأة إلى الحقو و موضع الثديين فاذا 
كان (الى) لانتهاء الغاية و كانت الغاية الحقو فما وجه ذكر موضع الشديين- مع انه لو كان المعتبر هو موضع الشديين فالحقو داخل لا 
محالة ولا ينفك عند ابدا بخلاف العكس-؟ 

و يمكن ان يكون المقصود هو ستر كل هذه المواضع الى موضع الشديين و ان كان ذلكك خلانف الظاهرء و على الجمله فلو كان 
الملاكك هو موضع الشديين فيمكن الجمع بين هذا و بين ما دل على الدفن الى الوسط ان كان المراد من الوسط هو ما يحاذى الصدرء 
ولو أريد منه ما يحاذى موضع الإزار فهو يساعد روايه صالح الدَالهُ على دفنها الى الحقوين لكن لا يساعد ما دل على وجوب دفنها 
الله انا ان يقال: ان الحدّ الأقلّ هو الى الحقوين و الأكمل هو الى الصدر و الثديين» و الوسط هو الوسط بينهما. 

وقد حكى صاحب الجواهر رواية أبى مريم؛ بلفظ: دون موضع الثديين» بدل: موضع الثديين» بل هكذا كانت فى بعض السنخ الأصلية 
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الروائية [1] و هذا يسهل الأمر و يرفع الاشكالء و ان كان يبقى الإشكال بأنّه لا يساعد ما ورد من اعتبار الصدر فى المرأة. 
و كيف كان فالظاهر هو ما افاده المشهور من لزوم دفن المرجوم الى حقويه ان كان رجلا و الى الصدر ان كان امرأة كما هو 


مقتضى قوله عليه الام فى موثق 


."٠ أقول: لكن فى نسخة الفقيه المطبوعة جديدا: و موضع الثديين» فراجع الجلد ؟ الصفحة‎ ]١[ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 1١‏ . 

سماعة: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام. و لا يدفن الرجل إذا رجم الّا الى حقويهء و ما ورد من انّه صلَى الله عليه و آله حفر 
للعامريّةُ الى الصدر و انه صلوات الله عليه رجم امرأهُ فحفر لها الى التندوة» فان الثندوه هو موضع الثدىء الى غير ذلكك من الروايات. 


بقى فى المقام أمران 


أحدهما ان المحمّق لم يتعرّض للحفر أصلا و انّما اقتصر على قوله: 

و يدفن المرجوم؛ و أضاف فى الجواهر قبل ذلككء قوله: و يجب ان.) حتّى يفيد انه و لو فرض استظهارهم- كالشهيد الثانى- عدم 
الوجوب. فهو بنفسه استظهر الوجوب و يقول بذلك. 

ثم استدلٌ على وجوب الدفن بقوله: للأمر بالحفر له فى جملهُ من النصوص المعتبرة إلخ. 

و نحن نقول: هل المراد منه انه إذا وجب الحفر وجب الدفن أيضا ففيه انه لا ملازمة لإمكان أن يجعل فى الحفيرة بدون الدفن اى رد 
التراب و طبه هذا مضافا الى عدم ورود الأمر بالحفر فى هذه الروايات حتّى بلفظ المضارع بل هى متعرّضة للدفن فقط نعم ورد فى 
ثلاثة من الروايات انه صلوات الله عليه أمران يحفر له حفيرة» فلو كان نظره من وجوب الدفن الى هذه الروايات ففيه ما ذكرئاه من 
عدم الملازمة. 1 
نعم يمكن التمسكك بالسيرة فى موارد الرجم فإنهم صلوات الله عليهم كانوا يحفرون و يدفنون المرجوم فى الحفيرة. 

و كيف كان فلو لم يكن الروايات صريحة فى الوجوب فلا أقلّ من ان الاحتياط هو الحفر و الدفن. 

ثانيهما انّه هل الحفر و الدفن واجبان مستقلان أو انّهما شرطان فى الحدّ؟ الظاهر هو الأوّلء و استفادةٌ الشرطية مشكلة جدّاء و على هذا 
فلو وقع الرجم بدون ذلكك فقد تحمّق أمر الرجم و صيء و الا لكان اللازم التعرّض له 
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و التصريح به فى النصوص و الكلمات» و التنصيص على ان الرجم بدونهما ليس برجم شرعى بل هو قتل و جناية» فعدم التعرض و 
التصريح يدلّنا على انّ هذين الأمرين من قبيل الواجب فى الواجب لا من قبيل القيد و الشرط. 


حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة 

اشارة 

قال المحمّق: فان فرّ أعيد ان ثبت زناه بالبينة» و لو ثبت بالإقرار لم يعد و قيل ان فرٌ قبل اصابته بالحجارة أعيد. 

أقول: امنا الحكم الأوّل و هو انّه إذا فر المرجوم عن الحفيرة أعيد ليت رجمه ان كان زناه قد ثبت بالشهود, فتدلّ عليه أمور: الأصل و 


الإجماع و النصوص. 
و المراد من الأصل هو أصاله عدم سقوط الرجم الثابت بثبوت موجبه: بفراره من الحفيرة» فإذا دل الدليل على وجوب الرجم و شكك 
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فى ان الفرار مسقط له أم لا فالأصل هو العدم و بقاء ما ثبت عليه من الحدّ. 

و وجه ذكر الأصل مع وجود النصوص فى المسئلة هو انه لو لم يتم الاستدلال بها عند أحد و سقطت عن حدّ الاعتبار و صلاحية 
الاستدلال و وصلت النوبة الى الأصل كان مقتضاه ما ذكره. 

و اما الإجماع ففى الجواهر: لا خلاف أجده فيه انتهى و فى كشف اللثام- بعد قول العلامة: فإن فر أحدهما أعيد ان ثبت الزنا بالبينة-: 
إجماعا كما هو الظاهر انتهى و فى الرياض: فان فرٌ أحدهما من الحفيرة أعيد إليها ان ثبت الموجب لرجمها بالبنُ بلا خلاف أجده فيه 
بل عليه الإجماع فى عبائر جماعة و هو الحمجة إلخ. 

وامًا النصوص فهى الأخبار الآنيهُ الصريحة فى ذلكك. 

اما لو ثبت زناه بالإقرار و فْرَ عند رجمه من الحفيرة فإِنّه لا يعاد إليها بل يخلى و سبيله و يتركك بحاله مطلقا على ما ذهب اليه المفيد 
و الحلى و سلار و ابنا سعيد بل المشهور أو بشرط اصابة الحجر له لا مطلقا على ما ذهب اليه الشيخ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 17 

فى النهاية و ابن حمزة فى الوسيلة. 

قال الأوّل: إذا أراد الامام ان يرجمه فان كان الذى وجب عليه ذلكك قد قامت عليه به بتبنة أمر بأن يحفر له حفيرة و دفن فيها الى 
حقويه ثم يرجم و المرأة مثل ذلكك تدفن الى صدرها ثم ترجم فان فرّ واحد منهما من الحفيرة رد حتّى يستوفى منه الحدّ بالرجم و ان 
كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما فعل بهما مثل ذلكك غير انه إذا فرًا و كان قد أصابهما شىء من الحجر لم يردًا 


انتهى .)١١‏ 
قال ابن حمزة عند بيان حدّ الرجم: فان فرَ بعد ما مسّدته الحجارةٌ لم يرد انتهى و قال بعد ذلكك عند بيان ما إذا ثبت عليه الحدّ بالببنة: 
فإن فيَ رد على كلّ حال .)١‏ 


و الحاصل ان فى المقام مذهبين أحدههما ان مع إثبات الرجم بالإقرار لا يعاد إلى الحفيرة إن فر منها مطلقا ثانيهما انّه فر بعد إصابةٌ 
الحجارة لم يعد و ان فرّ قبل ذلكك يعاد و يستوفى منه الحدّ. 

و اختار المحمّق و صاحب الجواهر أيضا القول الأوّل. 

وقد استدل على ذلك بأمور أحدها: مرسل الصدوق و سيأتى ذكره ثانيها: مفهوم التعليل فى خبر حسين بن خالد الآتى ذكره أيضا: 
«فإنّما هو الذى أقرَ على نفسه) يعنى انّه يخلى سبيله إذا فرٌ لاله قد أقرٌ فإنَ مفهومه: ان من لم يقرٌ بل قامت عليه البتَنة فإنّه يرد و قد يؤيّد 
ذلك بان الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار الذى لا يرجم معه. 

ثالثها: الشبههٌ و درء الحدّ بها. 

رابعها: الاحتياط فى الدماء. 

اما المرسل فهذا: محمّد بن على بن الحسينء قال: سثل الصادق عليه السّ.لام عن المرجوم يفرٌء قال: ان كان أقرٌ على نفسه فلا يرد و 
ان كان شهد 


)١(‏ النهايهُ الصفحةٌ 09ع. 

(1) الوسيلهُ إلى نيل الفضيلة الصفحة ؟١5.‏ 
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عليه الشهود يردٌ .)١١‏ 

و مقتضاه انه إذا ثبت الموجب بالإقرار فلا يردٌ المرجوم مطلقا سواء قد اصابه من الحجارة شىء أم لا. 
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واستدل للقول الثانى برواية أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السّ.لام: انه ان كان اصابه الم الحجارة فلا يردّ و ان لم يكن اصابه الم 
الحجارة رد .)7١‏ 

و مقتضى ظاهر هذه ان الفارق هو الإصابةُ و عدمها مطلقا فمن أصابته الحجارة لا يرد إلى الحفيرة سواء ثبت الموجب للرجم بالبينة أو 
بالإقرار» و من لم تصبه يرد كذلك. و لا تختصٌ- بظاهرها- بما إذا أثبت الموجب بالإإقرار» و النسبة بينهما هو العموم من وجه. و 
يجتمعان فيما إذا ثبت الموج بإقرار و لم تصبه الحجارة فإنّ مقتضى المرسل هو عدم الردٌ و مقتضى خبر ابى بصير وجوب رده. 

و فى قبال هاتين ما قد جمع بين الإقرار و الإصابة و هو خبر حسين بن خالد قال: قلت لأبى الحسن عليه السّر.لام: أخبرنى عن المحصن 
إذا هو هرب من الحفيرة هل يردٌ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردٌ و لا يردّ» فقلت: و كيف ذاكك؟ فقال: ان كان هو المقرٌ على نفسه ثم 
هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شىء من الحجارة لم يردّوو ان كان إنّما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى 
يقام عليه الحدّ و ذلكك انّ ماعز بن مالكك أقر عند رسول اللّه صلَى اللّه عليه و آله بالزنا فأمر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير 
بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلّى الله عليه و آله بذلكك فقال لهم: فهآا تركتموه إذا 
هرب يذهب فإِنّما هو الذى أقرٌ على نفسه و قال لهم: اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال: و ودّاه رسول الله صِلّى الله عليه و 
آله من بيت مال المسلمين 0379. 

فحينئذ اما ان يقال بتعارض الخبرين السابقين و تساقطهما فيرجع الى 


)١(‏ وسائل الشيعهً الجلد 18 الباب ١0‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١0‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث ه. 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١0‏ من أبواب حدٌ الزّنا الحديث .١‏ 
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رواية حسين بن خالد الناطقة باعتبار كلا الأمرين فى عدم جواز الردّ إلى الحفيرة. 

و اما ان يقال بأنّه يلاحظ واحد منهما مع الخاص المشتمل لكلا القيدين و حيث ان النسبة العموم المطلق فبخصٌّ ص العام ثم يلاحظ 
هذا المقئّد و المخضّ ص الى العام الآخر فيكون النسبة العموم المطلق فيخصّص العام بالخاص لانقلاب النسبة لكن هذا هو الذى حكاه 
الشيخ المرتضى قدّس سرّه عن بعض و لم يرتضه و ليس هو المنهاج الدائر بينهم بل البناء على ملاحظة النسبة بينهما و بالنسبة إلى 
الخاص و النتيجة ان بين الدليلين الأولين بنفسهما عموما من وجه و بين كل واحد منهما مع الثالث أى رواية ابن خالد العموم المطلق و 
يؤل إلى انّه لو قيل بالتساقط عند تعارض الدليلين فيرجع الى رواية ابن خالد و يحكم باعتبار كلا الأمرين معا و انّه مع انتفاء اى واحد 
من القيدين ينتفى الحكم بعدم الردّ و على الجملهُ فهذا كله على القول بالتعارض. 

و يمكن ان يجمع بين الروايتين بتقييد إطلاق كل منهما بقيد الآخر فتتوافقان مع رواية ابن خالد و لعلّه هو الأحسن. 

كما يمكن ان يقال بأن رواية ابن خالد شاهد للجمع بين المرسلة و رواية أبى بصير. 

نعم يمكن الإشكال فى رواية ابن خالد بتعارض الصدر و الذيل و ذلك لان الصدر يفيد ان المسقط للرجم بعد الفرار هو كون 
الموجب قد ثبت بالإقرار مع كون الفرار بعد الإصابة و الحال ان التعليل الوارد فى الذيل و هو قوله صلوات الله عليه و آله: «فإنما هو 
الذى أقرٌ على نفسه» ظاهر فى انْ المسقط هو مجدّد كون الموجب الإقرار. 


مع صاحب الجواهر فى مناقشاته 


ثم ان صاحب الجواهر قد ناقش أوّلا فى القول الأوّل فقال بعد ذكر القول الثانى و الاستدلال عليه»: بل قد يناقش فى الأوّل بمنع كون 
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الهرب بمنزلة الرجوع فى ذلك. 
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أقول: ان من جملة ما تمس كك به للقول الأول كما تقدّم هو انّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار- و معلوم انه مع الرجوع لا يرجم- و 
ذلك لان من هيأ نفسه للتطهير عن المعصية بسبب الرجم فلو كان باقيا على إقراره فهو لا يفرَ طبعا عن الحفيرة بل يقوم و يثبت حتى 
يجرى حدّ الله تعالى عليه كى يتطهّر من دنس المعصية. 

فناقش رحمة الله عليه فى ذلكك بان كون الفرار بمنزلة الرجوع فى إسقاط الرجم عنه غير معلوم. 

و ما أفاده فى محله و ذلكك لانّه يمكن ان يكون فراره للألم الشديد الذى لا يتحمّله فعلا مع انه قد أعدّ نفسه لتحمّله فليس هربه فى 
معنى الرجوع. 

و ناقش فى الاستدلال بإطلاق المرسل باحتمال اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابةٌ كما هو الظاهر فى فرار من أقرٌ على نفسه. 

أقول: ان هذه المناقشة لا تخلو عن كلام و ذلكك لانّه لا وجه لرفع اليد عن ظاهره الذى هو الإطلاق و الَا فكل المطلقات يمكن ان 
تحمل على شىء مثل ذلكك. : 

نعم لو كانت خصوصيهُ اقتتضت صرف المطلق عن إطلاقه لكان يتم ما ذكره و هو رحمه الله وان ادّعى وجود هذه الخصوصيُ فى 
المقام حيث تمسكك بما هو الظاهر من فرار من أقرٌ على نفسه لكنها ليست بهذه المثابة أى بحيث يوجب صرف الإطلاق فلربّما يفرَ و 
لم يصبه شىء من الحجارة أصلا فهذا لا ينفع الا لمن جزم بقريتدة هذه الجهة فهو يقول بان المراد من المرسل هو ما إذا أصابته 
الحجارة. : 

ثم تعرّض للتعليل الوارد فى قِصَِهُ ماعز حيث اعترض رسول الله (ص) على انهم لحقوا ماعز و قتلوه بعد انّ فرَ من الحفيرة قائنا: فإنّما 
هو الذى أقي على نفسه» فان الظاهر منه ان الفرار هو الذى يوجب ان يتركك بعد ان فر و هرب. 

فردٌ رحمة الله عليه بانّ هذا التعليل وارد فى صورة الإصابة فلا يشمل غيرها و هو ما إذا هرب بلا اصابة. فقال: و ان كان العبرة بالعموم 
دون المورد 
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بناءا على ان صدر الرواية المعلله ظاهر فى اعتبار الإصابة فى عدم الإعادهُ إلى الحفيرة. 

اى ان العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد ففيما نحن فيه العبرة بحسب القاعدة بالفرار بعد ان كان الموجب للرجم هو الإقرار و لا 
اعتبار بخصوصيَةُ المورد هو ان ماعز كان قد هرب مع اصابةٌ الحجر الما انه لا يعتبر ذلكك فى المقام بل الأممر بالعكسء و العبرة 
بخصوص المورد فيلاحظ الإصابة و ذلك لمراعاةُ صدر الخبر الدّال بظاهره على اعتبار الإصابة و هو قوله عليه البّدلام: إذا كان هو 
المقرٌ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شىء من الحجارة» قال: فمفهومه فى ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد فى 
صدره فيتساقطان لو لم يكن الأوّل صارفا للثانى و مخصّصا له بمورده فلا حيَةُ فيهما. 

يعنى ان مفهوم الذيل كفاية مجرّد الإنقرار فى الحكم بعدم الردٌ إلى الحفيرة» و هو معارض بمفهوم الصدر و هو اما مفهوم الشرط 
بلحاظ (إذا) الشرطية» أو مفهوم القيد بلحاظ ذكر لفظة: بعد ما يصيبه الذى يعتبر حالا فى المقام» و كيف كان فهذا المفهوم يفيد 
اعتبار الإصابة أيضا فيتعارضان و يتساقطان- ان لم يكن مفهوم الصدر موجبا لصرف الذيل عن ظاهره و محضصا له بمورده الذى كان 
مع الإصابة- و على هذا فلا حجيّةُ لا فى هذا و لا فى ذاك. 5 . 
أقول: ان الامام عليه الام قد ذكر الإصابة و قد الإقرار بها بلا ترديد ثم استدل عليه السشلام بقضَة ماعز و ما فعله رسول الله صلى الله 
عليه و آله فيها و ما قاله» فلو لا انه كان تعليله صلَى الله عليه و آله مقددا بهذا القيد لما صحح التمسكث و الاستدلال بقضَ ماعز و فعل 
رسول الله وقوله: فهذه قرينة على ان الإصابة كانت معتبرة فى الذيل أيضا- الا ان الامام عليه السّر.لام لم يذكر ذلكك و اقتصر على 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاا من /.٠‏ 


مجرّد ذكر الإقرار- و ذلكك لعدم صحَحةُ الاستدلال بالأعمم للأخصٌء فيعلم ان قوله صلَى اللّه عليه و آله: انما هو الذى أقرٌ على نفسه.» 
معناه ان من اصابته الحجارة قد أقرٌ على نفسه.» فيدل على دخل كل من الإقرار و الإصابةُ فى عدم الردّ إلى الحفيرة. 
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و على هذا فليست هذه الرواية لا صدرا ولا ذيلا دليلا على كفاية مجرّد الإقرار بل تدلّ على عدمها بدون الإصابة. : 

نعم يبقى ان يدعى كون هذا القيد المذكور فى الصدر واردا مورد الغالب و عليه فلا مفهوم له كما فى قوله تعالى وَ نيكم الَاتّى فِى 
يجو ركم 01١‏ قال صاحب الجواهر: و الذب عن مفهوم الشرط و ان كان ممكنا بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته الَا انَّ فى 
بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا كالمرسل فى الفقيه بغير واحد المحتمل للصيحة عند_بعض إلخ. 

أقول: ان المرسل الذى أشار إليه هذا: عن صفوان عن غير واحد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّ.لام انه ان كان اصابه الم 
الحجارة فلا يرد وان لم يكن اصابه الم الحجارة رد .07١‏ 

ترى ان الصدوق عليه الرحمة نقل عن صفوان و هو عن اشخاص كثيرين و لربما كان بعضهم مممن تصحٌ روايته و يؤخذ بها وقد 
تمشّك قدّس سرّه بمرسل الصدوق الصريح فى المفهوم- حيث صرّح بأنّه إذا لم يكن اصابه رد- لإثبات ان القيد فى رواية حسين بن 
خالد ليس واردا مورد الغالب بل هو لإفادة المفهوم. 

هذا و لكن لا يخفى ان القيد و ان كان بحسب طبعه واردا مورد الغالب لكننّه إذا وقع تلو الشرط فلا محالة يفيد المفهوم؛ فاذا قال: و 
ربائبكم إذا كانت فى حجوركم. فإِنّه تختصٌ و تقد بهذا القيد» و ما نحن فيه كذلكك لوقوع قيد الإصابة عقيب إذا الشرطيّة و على هذا 
نفس رواية ابق خالد 'تدل غلى الاشتراط: 

قال: و فيه ان ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما فى تقييد المرسل السابق المنجبر بهما. 


.357 سورة النساء الآيُ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١0‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
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يعنى انْ رواية حسين بن خالد صعيفة لانّه مجهول و مرسل الصدوق عن صفوان عن غير واحد» ضعيف للإرسالء و لا جابر لهما فلا 
يصلحان لتقييد المرسل السابق الدّال على كفايه مجرّد الإقرار فى ان لا يرد إلى الحفيرة» و هو منجبر بهما. 

قال: و دعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة لأنّه الظاهر واضحة المنع كدعوى انّ مقتضى الأصل بقاء الحدّء فينبغى الاقتصار فى 
إسقاطه على القدر المتيققن سقوطه منه بالنص و الإجماع و هو الزائد عن الم الحجارة و يمكن ان يجبر به قصور السند إلخ. 

اى انْ دعوى اختصاص المرسل- الذى دل على كفاية الإقرار فى الإعادةٌ- بما إذا كان فراره بعد الإصابةً حيث ان الظاهر ذلكك» 
واضحة المنع كدعوى ان مقتضى الأصل بقاء الحدّء و يقتصر فى إسقاطه على القدر المتيقّن سقوطه بالنص و الإجماع و هو ما إذا 
أصابته الحجار فحينئذ لا يردّ فإنه المتيقن من مورد عدم الردّ فلا يعاد للزائد عن الم الحجارة التى اصابته» و لعل كونه متيقنا يكون 
جابرا لقصور السند فى خبر حسين و ابى بصير الدّالين على اعتبار الإصابة. 

ثم قال: ضرورة انقطاع الأصل بالمرسل المنجبر بالعمل الذى لا أقلّ من ان يكون موجبا للتردّد كما هو ظاهر السرائر و التحرير و 
الصيمرى و مقتضاه عدم الإعادة درءا للحدّ بالشبهة ان لم نقل بعدم فائدتها بعد الأصل. 

يعنى أن الأصل- أصل بقاء الحدّ- دليل حيث لا دليل و لما كان المرسل الدَّالٌ على كفاية الإقرار و عدم الحاجة الى الإصابةٌ منجبرا 
بالشهرة كماسيق ذلكك فالأصل يكون منقطعا بهذا المرسل المنسبر و لك أقل من كوت ذلك موجبا للتركد كما يظهر ذلككدايق 
التردّد- من الأعلام المذكورين. 
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و الحاصل انه بالآخر ذهب الى ما اختاره الشرائع من كفاية مجرّد الإقرار و عدم اعتبار الإصابة. 

و نحن نقول: ان ظاهر رواية حسين بن خالد هو اشتراط الإصابة و هى صحيحةٌ عند بعض العلماء و منهم بعض المعاصرين أو موثقة و 
على هذا فمقتضى الأخذ بالخبر الصحيح أو الموثق الظاهر الدلالة هو اعتبار الإصابهُ فى عدم الإعاده 
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إلى الحفيرة. 

و يؤيّد ذلكك ان المتيقّن هو هذا الفرد ولا خلاف فى عدم اعادهُ من فر من الحفيرة بعد ان ثبت زناه بالإقرار و كان قد اصابه حجر من 
أحجار الرجم. 

نعم من قال: بان حسين بن خالد مشتركك و مردّد بين النّقَهُ وغيرها فلا يرد عليه ذلكك. كما ان القدر المتيقن يمكن ان يقرّر هنا بوجه 
آخر تكون نتيجته على خلا.ف ما تقدّم لأننّهِ إذا قيل ان المتيقّن من المقدّد هو ما إذا ثبت الموجب بالإقرار و كان فراره بعد الإصابة 
فهذا الفرد خارج عن أدلةٌ الرجم قطعا. 

وامًا إذا لوحظ انّ المتيقّن من مطلقات الرجم هو ما إذا كان قد أقرٌ و لم يفرّ فهذا يفيد خلاف الأوّل لأنّه يستلزم اجراء الحدّ إذا أقرّ 
بالموجب لكنه قد فرٌ من الحفيرةً سواء اصابته الحجارة أم لا. 


دفع توهم 
اشارة 


لا يقال: ان قوله عليه الّ.لام فى رواية حسين بن خالد: وان كان انّما قامت عليه البنة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغرء» يفيد 
بمقتضى التقييد بالجحد انّه إذا قامت عليه الببنة لكنّه لم يكن يجحد بل كان ساكتا مثلا لم يردٌ. 

لأنَا نقول: ان ذكر ذلكك فى الرواية من باب ذكر اجلى الفردين و أعلى المصداقين للمفهوم نظير ان يقال: ان الماء القليل يتنجس 
بالملاقاة ثم يقال: 

اما ماء البحر فلا يتنجس ابداء فليس المراد عدم انفعال خصوص ماء البحر و هكذا فيما نحن فيه قال عليه السّ.لام بان المقرٌ يرد بخلاف 
الذى قامت عليه البَنةُ و هو جاحد فالمقصود هو غير المقرّ و انما ذكر و أضاف قيد:» و هو يجحدء.. لتحقيق المطلب و ذكر أعلى 
فردى المفهوم؛ و اما افادة إخراج صوره سكوته كى يكون مفهوم الجملهُ الأولى خصوص من يجحد فهو غير مراد و خلاف المتعارف 
فى ذكر المفهوم. 
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فروع فى المقام 
' 


الأول قال: و كذا يسقط الحدّ عن الزانى الذى شهدوا على زناه بها قبلا أو أطلقوا للشبهة انتهى. 
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أقول: صورة المسئلة هى صورة أصل المسئلة المبحوث عنها آنفا الَا ان الكلام هناك كان بالنسبة إلى المرأةً و هنا بالنسبة الى الرجل» 
فاذا شهد أربعة بزنا رجل خاص بامرأة لكن شهدت أربعة نسوة أنّها بكر عقيب دعواها ذلكك فإنّه لا يحدّ الزانى و ذلكك لعين ما سبق 
وهو حصول الشبهة» ولا فرق بين ان يكونوا قد شهدوا بزناه بها قبلا أو أطلقوا فى ذلكك و لم يتعرّضوا لهذه الجهة أصلا كما لا يحدّ 
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الشهود أيضا. 

الثانى: و لو ثبت جبٌ الرجل المشهود على زناه فى زمان لا يمكن حدوث الجبٌ بعده درئ الحدّ عنه وعن التى شهد انه زنى بها و 
حدّ الشهود للفرية بتحقق كذبهم. 

و فى هذا الفرع يدرء الحدّ عن المشهود عليه بالزنا مطلقا دون الشهود اما عدم حدّ المشهود عليه فلانٌ الجبّ الذى يمتنع عادة حصوله 
فى هذه المدَّهُ موجبة للشبهة فلذا لا حدّ للزناء و اما حدّ الشهود فلظهور كذبهم و افترائهم فيما شهدوا به. 

الثالث: و كذا يسقط الحدّ عنها لو شهدن النساء بأنّها رتقاء و لكن قيل: حدّ الشهود لعدم إمكان حدوث الرتق عادة. 

أقول: إذا كانت رتقاء بحيث كان هناكك مانع عن دخول الحشفة فشهادة الشهود بالزنا افتراء فلذا لا تحدّ المرأة و اما الشهود فقد قبل 
بأنهم يحدّون و ذلك لاله لا يمكن حدوث الرتق بحسب العادهً فشهادتهم كذب و افتراء. 

و أورد عليه فى الجواهر بان غايته التعارض بين الشهادتين يعنى ان غاية الأمر حصول التعارض بين شهادة الشهود بالزنا و شهادة النساء 
بكونها رتقاء فيتساقطان. 

قال: و مثله القول فى الجِتٌ. 

و يرد عليه بالفرق بين المسئله المبحوث عنها و مسئلة الجبَ و ذلكك لانّه يحصل العلم نوعا بكونه مجبوبا حتّى للحاكم و يسهل الأمر 
هنا خصوصا لو قلنا بأنْ حرمة النظر تختص بالعورة دون محلّها لمن لم يكن له شىء؛ فى حين ان 
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الأمر فى الرتقاء ليس كذلك و على هذا فيحصل العلم للحاكم بالجبٌ نوعا دون الرتق فليسا من واد واحد حتى يتساويا فى الحكم. 
ثم قال رحمه اللّه: نعم ان حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادهُ عدد التواتر و كان المشهود به الزناء قبلا انّجه حينشذ حدهم 
للفرية. 

أقول: فالضابط الكلى هو انّه لو شهدت الشهود بما ثبت للحاكم انه افتراء عليه وجب عليهم الحدّء و لو شهدوا بما لم يعلم ذلك منها و 
احتمل الصدق و الكذب سقط الحدّ عنهم للشبهة؛ و ما ذكره من مصاديق هذا الضابط الكلى الجامع. 


فى حكم فرار الزانى فى وسط الجلد 


ثم ان ما مرّ كله كان حكم فرار المحكوم بالرجمء فلو فرّ المحكوم بالجلد فى أثنائه فلا ينفع الفرار منه شيئا و ان كان قد اصابه بعض 
تلك الجلدات و كان قد ثبت موجبه بإقراره» و ذلكك لدلالة الآيه الكريمة على جلد الزانية و الزانى مأهُ جلده فهو واجب بلا كلام و 
لم يرد دليل على سقوطه فلذا يجب الإكمال إذا فرّ و هرب فى أثنائه» هذا مضافا الى ورود الرواية الصريحة فى ذلكك. 

فعن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الزانى يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحدّ أ يجب 
عليه ان يخْلّى عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لاو لكن يرد حتّى يضرب الحد كاملا قلت: فما فرق بينه و بين 
المحصن و هو حدّ من حدود الله؟ قال: 

المحصن هرب من القتل و لم يهرب الا الى التوبة لأنه عاين الموت بعينه و هذا انما يجلد فلا بدّ من ان يوفى الحدّ لانّه لا يقتل .0١١‏ 
فترى انها صريحة فى وجوب رذه و اجراء الحدّ عليه بكامله. 

نعم هنا نوع إجمال بالنسبة إلى ذيل الرواية» و ما وقع من السؤال و الجواب. فإنّ الراوى سثل عن الفرق بين مورد الرجم الذى لا يرد 
الهارب و مورد الجلد الذى يرد؛ فأجاب عليه السّلام بان المحصن هرب من القتل و لم يهرب الا الى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه إلخ. 
واكن المرا لحي اين الجوى لجالنبراء مو الجر اقروتاب لاد عن اي الموكنتون لعزم باوب ير موايتي»: : 00 
لكن يلزم على هذا عدم قبولها كما فى قضّهُ فرعون حيث انه قد تاب بعد ما عاين الموت فردّت توبته قال الله تعالى عَنّى إذلا أذْرَكة 
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الْعَوَقَ قال: 


.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ه” من حدّ الزنا الحديث‎ )١( 
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فنك 11 0 إ2 إن اذى اعلك بد يثوا إطلاييلٌ ونان النولبيق 3116 وقد عضيك َيل رلك ين الْمفْسدِيق 15 

هذا مضافا الى انّه كيف تاب و هو يفرٌ من الرجم و لو كان قد تاب لكان يقوم على قدمه حتّى يرجم و يتطهّر من العصيان. 

أضف الى ذلكك كله ان التوبة تنفع قبل ان يثبت الموجب عند الحاكمء امّرا بعد ذلكك فالظاهر انه لا تنفع التوبة كما هو الظاهر من 
الروايات» و كيف كان فهذا ما ورد فى الرواية و هو حكمة لا نعلم مغزاها. 

نعم يمكن ان يقال: ان بين الموردين فرقا و هو ان الحكم فى مورد المحصن هو الرجم و إزهاق روح إنسان بخلاف الجلد الذى ليس 
هو الّا مجرد ضرب المجرم و من المعلوم انّ للشارع اهتماما بالغا بحفظ النفوس فلذا يحكم بأنّهِ إذا فر المحكوم بالرجم من الحفيرة فَإنّه 
لا يرد و اما المحكوم بالجلد إذا فر فإنّهِ يردٌ. 

ثم انه قد استدل صاحب الجواهر ]١[‏ على عدم سقوط الجلد بالأصل أيضاء و هو أصالهُ عدم سقوط الحدّ. 

و فيه انه لا مجال للتمسكك بالأصل مع وجود الآيةُ و الرواية» و التحقيق انّه اما ان يكون الزانى الهاربء و الزانى غير الهارب» فردين من 
الزانى فلا كلام فى شمول آيهُ الجلد لهما و هكذا بالنسبة إلى الرواية» و ان كانا موضوعين مختلفين فمن الأوّل يشكك فى شمول الآيةُ 
للزانى الهارب و معلوم انه حينئذ لا وجه للتمسكك بالأصل بعد ان كان شمول الدليل لهذا الفرد أى الزانى الهارب مشكوكا فيه من 
رأسف و السق هو الأول 


الكلام فيمن يبدأ بالرجم 


قال المحقّق: و يبدأ الشهود برجمه وجوبا و لو كان مقرًا بدأ الإمام. 
أقول: هذا التفصيل مشهور و قيل يبدأ الإمام فى رجمه مطلقا. و تنقيح 


]١[‏ أقول: وقد تمسشكك به قبله صاحب الرياض فراجع إن شئت. 


.4١و‎ 9١ سورةٌ يونس الآيةُ‎ )١( 
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الكلام انه لا شكك فى لزوم رعايةٌ الترتيب فى مقام الرجم و لا شكك أيضا فى انّه ليس للرعيّة التقدّم على الامام؛ و انّما البحث و الكلام 
فى انّه هل يقدّم الامام مطلقا و بنحو كلى أو أنّه يفصّل فى الموارد» فهم بين من يقول يتقدم الامام مطلقا و بين من يفل بين ما إذا 
ثبت الموجب بالشهادة فيبدأ الشهود أو بالإقرار فيبدأ الامام و هو مختار المحقق رضوان الله عليه و المشهور. 

و مستندهم فى ذلكك مرسلة صفوان عمّن رواه عن ابى عبد الله عليه السَّلام قال: إذا أقرٌ الزانى المحصن كان أوّل من يرجمه الامام ثم 
الناس فاذا قامت عليه البتنةُ كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس 01١‏ و هذا الخبر منقول بطريق آخر أيضا فراجع الوسائل. 

و بهذا الخبر يقتد إطلاق رواية أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السَلام: 

تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار .)7١‏ 

و رواية سماعة عن ابى عبد الله عليه السَّلام قال: تدفن المرأةً إلى وسطها ثم يرمى الامام و يرمى الناس بأحجار صغار 9*. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8لالا من /.٠١‏ 


و انا فهما بظاهرهما يدلّان على ابتداء الامام سواء كان قد ثبت الموجب بالبينة أو بالإقرار كما هو القول الآخر فى المسئلة. 

وامًا ضعف رواية صفوان بالإرسال فلا يقدح فى التخصيص فإنّْها منجبرة بذهاب المشهور الى القول بالتفصيل و على هذا فالقول 
المزبور أقوى. 

و لعل الوجه فى تقدّم الامام عند ثبوت الموجب بالإقرار هو حصول الاطمئنان للناس بلزوم الرجم فى مورده كما ان الوجه فى ابتداء 
الشهود بالرجم عند ثبوته بالبينة ذلكك أيضا فإنّه لو كانت البتبنة كاذبة لارتعشت يد الشهود عند الرجم و تأخروا عنه نوعا فإذا رأى 
الناس انهم قد ابتدءوا بالرجم يحصل لهم 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث .١‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ”*. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7 

الاطمئنان بذلكك فالنكتةُ المقتضية للابتداء فى الموردين واحده و هو حصول الاطمئنان للناس. 

ثم ان بعض الروايات الواردةُ فى فعل أمير المؤمنين عليه السّلام ناطق بأنه عليه السلام ابتدأ بنفسه برجم من كان أقرٌ بالزنا. 

فعن أحمد بن محمد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إِنَى زنيت فطهرنى ثم 
ذكر انه أقرٌ أربع مرّاتء الى ان قال: فأخرجه إلى الجدان فقال: يا أمير المؤمنين أنظرنى أصلَى ركعتين ثم وضعه فى حفرته- الى ان 
قال- فأخذ حجرا فكر اربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار فى كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السّ.لام مثل ما رماه أمير 
المؤمنين ثم رماه الحسين عليه السّد.لام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه الّ.لام فأمر فحفر له و صلَى عليه و دفنه فقيل يا أمير 
المؤمنين الا تغسله؟ فقال: 

قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم .١١‏ 

ثم انه هل بدأه الإمام فى مورد الإقرار و الشهود فى مورد البَئنهُ واجب أو مستحب؟ الظاهر من الاخبار هو الوجوب. 

وفى كشف اللثام: و إذا ثبت الموجب للرجم بالبتينة كان أوّل من يرجمه الشهود وجوبا كما يظهر من الأكثر, و فى الخلاف و ظاهر 
المبسوط ان عليه الإجماع؛ الى ان قال: و ان ثبت بالإقرار بدأ الإمام وجوبا كما هو ظاهرهمء و فى الخلاف و ظاهر المبسوط الإجماع 
عليه انتهن. 

لكن قال فى المسالكك: و فى كثير من الاخبار إطلاق بدأة الامام و يحتمل حمل ذلكك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات 
الوجوب و للأخبار المستفيضة بقِصَه ماعزء و ان النبى صلى الله عليه و آله لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به انتهى. 

و نحن قد ذكرنا ان الإطلاقات تقد بما ورد فيه التفصيلء و اما ضعف الخبر فمنجبر بعمل الأصحاب. 

و أجيب عن الاستدلال بقصّهُ ماعز بأنّ الرواية ساكتةُ عن رميه صلى الله 


)١1(‏ وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزّنا الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 10 

عليه و آله و ليس فيها تصريح بأنّه لم يرم فمن المحتمل انّه رمى و لكن لم ينقل فى الخبر .]١[‏ 

وان أبيت إِلَا عن ظهوره فى عدم رميه فهذا ظهور فعلى لا يقاوم الظهور القولى الذى مر بقوله عليه الت .لام: يرمى الإمام, فإنّه ظاهر فى 
الوجوب جدّاء و الفعل محتمل لوجوه خصوصا بعد ان صرّح فى بعض الروايات الواردةُ فى إقرار الزانى عند أمير المؤمنين عليه السّلام 
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أنه (ع) أقدم على الرمى بنفسه. 

وقد أورد بعض الأعاظم خدشة أخرى فى دلالهُ الروايات على الوجوب فقال: نعم يمكن الاشكال من جهة منع ظهور الجملة الخبريّة 
فى اللزوم .0١١‏ 

و فيه انّه لا يقتصر فى إفادة الوجوب على الأمر بالضّ يغةُ أو الأمر الغائب بل كثيرا ما يؤتى بلفظ المضارع لإفادة الوجوب و اللزوم» بل 
قد تدّعى أظهريّته فى الوجوب من فعل الأمر كما تقدّم ذلك. 


فى إعلام الناس ليتوفرَوا على الحضور 


قال المحقق: و ينبغى ان يعلم الناس ليتوفروا على حضوره. 
أقول: يحتمل ان يقرء لفظ «يعلم» بصيغة المعلوم و مبيّنا للفاعل فيكون فاعله الامام و على هذا قال فى الجواهر- بعد لفظة ينبغى-: 
فظاهر عبارة المحقق انه مستحسٌ فإنّه عبر بلفظ ينبغى» و قد نفى صاحب الجواهر الاشكال و الخلاف فى ذلككء لكن لا 

06 
]١[‏ أقول: قال فى الرياض الجلد ١‏ الصفحة 70©: و المستفيضة قيل ما تضمّنت انه صلى الله عليه و آله لم يحضر بل غايتها عدم 
تضمنها أنه حضرء واحدهما غير الآخر فيحتمل الحضور و لم ينقل» و لو سلّم الدلالة على عدم حضوره فيحتمل كونه لمانع انتهى. 
يقول المقرّر: ولا يخفى ما فيه فان قوله ص: لو كان على حاضرا لما ضللتم؛ دالَ على عدم حضورهما صلوات الله عليهما. 


)00 جامع المداركك الجلد / الصفحةٌ /6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 78 

يعلم ان المشار إليه أصل الإعلام مطلقا أو هو استحبابه» و على اىّ حال فظاهر بعض الروايات هو وجوب الأعلام. 

اموعيراددي بن رصاح رما عن جاه إمرأة الريك هد لني المويكيي عله الثراتم اناري مزاج لامر بره نادي بالتايي 
فاجتمعوا و قام أمير المؤمنين عليه السّ.لام فحمد الله و اثنى عليه : لي لان انها لقني إن زعا مكي شار بهد المرا؟ الئ مدا الظور تيم 
عليها الحدّ إن شاء اله فعزم عليوكم أمير المؤمنين ترا خرجتم و أنتم متدكرون و معكم أحجاركم لا يتعزف منكم أححد الى أحد 
فانصرفوا الى منازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل فلمًا أصبح الناس بكرة خرج بالتثر أفو ضري الفا جع متكريى ملاتمين اسه و 
بأرديتهم و الحجارةٌ فى أرديتهم و فى أكمامهم حتّى انتهى بها و الناس معه الى الظهر بالكوفة .)١١‏ 

و فى مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد المذكورة آنفا: ثم نادى فى الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ و لا 
يعرفنٌ أحدكم صاحبه .)١١‏ 

و منها خبر أصبغ بن نباته ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السَّلام فأقرٌ عنده بالزنا ثلاث مرّات فقال له: اذهب حتّى نسأل عنكك. الى ان 
قال: ثم عاد اليه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إِنَى زنيت فطهرنى. فقال: انك لو لم تنا لم نطلبكك و لسنا بتاركيكك إذ لزمكك حكم 
الله عزّ و جل. ثم قال: ايها الناس انه يجزى من حضر منكم رجمه عمّن غاب فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلنّم بعمامته حتّى 
لا يعرف بعضكم بعضا و أتونى بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضا فانًّا لا ننظر فى وجه رجل و نحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس 
كما أمرهم 37. 

و عن الصادق عليه السّلام: ان رجلا جاء الى عيسى بن مريم عليه السّلام 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 78.١‏ من /.٠‏ 


.١ من حدٌ الزنا الحديث‎ ”١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ”١‏ من حدٌ الزنا الحديث ”. 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ”١‏ من حدّ الزنا الحديث . 

الدر المنضود في أحكام الحدود ج ١‏ ص: 717 

فقال: يا روح الله انّى زنيت فطهرنى فأمر عيسى عليه السَّلام ان ينادى فى الناس ان لا يبقى أحد إِلَّا خرج لتطهير فلان فلمما اجتمع الناس 
و١0).‏ 

وعلى الجملهُ فظاهر هذه الروايات هو وجوب الإعلان ليحضروا و يكونوا ناظرين و شاهدين لعذابه» فالاعلان مقدَّمهُ للحضورء و على 
هذا فلو حضروا بأنفسهم متوفرين فلا حاجة الى ذلك لعدم وجوب نفسى بل حضور هذه العدّة للتتبه و تعظيم الشعائر و حصول الانذار 
كى يتتبهوا و يواظبوا على أنفسهم ان لا يقعوا فى مثل هذه المشكلات و المواقف الخطيرة فلو كان حضورهم موقوفا على الأعلام يلزم 
عليه ذلكك؛ و كيف كان فالتأسى بأمير المؤمنين عليه السّلام يقتضى إعلان الحاكم الناس بذلكك. 

ثم ان صاحب الجواهر قال: بل الذى ينبغى له أيضا ان يأمرهم به انتهى مع ان المحمّق اكتفى بقوله: ينبغى ان يعلم الناس»» نعم لا يبعد 
ان يكون مراد المحمّق هو الإعلان و الأمر بالحضورء و بعبارة أخرى الإعلان المقترن بالأمر. 

ثم انه هل يكتفى بحضور النساء فقط أم لا؟ 

لم أجد فى الروايات موردا تعرّض لذلكك. لكنّ القرينة قائمة على عدمه فان النساء لا تشاركك الرجال فى المجامع العامة بل يقوم 
بتلكك الأمور الرجال خاصّة. 


فى حضور طائفة لإقامة الحدّ 


قال المحمّق: و يستحبٌ ان يحضر اقامة الحدّ طائفة و قيل: يجب تمش كا بالآية و أقلّها واحد و قيل عشرة و خرّج متأخر ثلاثة و الأول 
ا 0 مقو ره ريل ليده عاثره اناس اه د 


أمر بأمر الغائب 


.2 من حدّ الزنا الحديث‎ "١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) سورة النور الآيةُ ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/8 

حضون الطائفة. 

قال الشهيد الثانى فى المسالكك: و اختلفوا فى الموضعين أحدهما الأمر للوجوب أم الاستحباب فقيل بالأوّل و اختاره ابن إدريس و 
المصنف فى النافع و جماعةٌ عملا بظاهر الأمر فإنّ الأصل فيه الوجوب و قيل بالثانى و هو الذى اختاره المصنف هنا و قبله الشيخ فى 
كتب الفروع لأصالةُ عدم الوجوب و حمل الأمر على الاستحباب لانّه بعض ما ورد بمعناه ولا يخفى قَوَة الأول إلخ. 

أقول: انّه وان كان الأمر قد يأتى لإفادة الاستحباب بل قال صاحب المعالم: انه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم 
الصلاة و الّ.لام ان استعمال صيغةٌ الأمر فى الندب كان شائعا فى عرفهم انتهى.» لكن الظاهر من الأمر هو الوجوب و على هذا فلا بد 
من القول بوجوب ذلك لا استحبابه أخذا بظاهر صيغة الأمر. الا ان يكون هناكك إجماع على عدم وجوب شهود الطائفة و حضورهم. 
و قد مرٌ أن إعلان الإمام الناس بذلكك و أمرهم بالحضور كان من باب المقدّمة للحضور و لذا قد يكون الإعلان أيضا واجبا إذا كان 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اللا من /.٠‏ 


الحضور متوقفا عليه. 

و اما الموضع الثانى من الموضعين اللذين ذكر انهما محل الكلام فهو فى العدد المعتبر فى المقام؛ المراد من الطائفة. 

فنقول: هنا ثلاثة أقوال: أحدها الواحد فإنّ أقل الطائفة واحد و هى تصدق به و قد ذهب الى ذلكك الشيخ الطوسى فى النهاية و كذا 
المحقق هنا و فى النافع» و العلّامةُ فى القواعد. 

ابيا ان أذليا لاون ذهب الابن اوسن : 

ثالثها ان أقلّها عشرةٌ و قد اختاره الشيخ فى الخلاف. 

واسعدل للقرل الأول مرسره أضدها مامه من مك3 الظائفة وال انملب تاثيهاة أضالة البراءة من الزائد. 

ثللثها: رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه التّرلام فى قول الله عرّ و جل: و لا تأخذكم بهما رأفةُ فى دين 
الله قال: فى إقامهُ الحدود. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج١»‏ ص: 579 

وق قوله هال :و لفمشهة عذابيلكا طائقة مق المزيية»قال* الطاففة واحد []. 

أقول: انه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل كرواية غياث» فان كانت هى حبَدَهُ معمولا بها كما هى كذلك فهى المرجع؛ و 
نحن فى غنى عن المعنى اللغوى لأنّا مأمورون بالأخذ بتفسير الامام عليه السّلام و العمل بقوله- دون قول اللغوى- و ان كان الامام عليه 
التّ.لام فشر اللفظ بالمجازء و الَّا فالأقوال مختلفة لمناسبات مختلفة فقد يقال بأنّ الطائفة بمعنى القطعة و هى تصدق بواحد فكذا 
الطائفة و قد يقال: انها من الطوف و الإحاطة و الاحتفافء و عليه فيعتبر وجود أربعةٌ تحفٌ به من الجهات الأربعة أو ثلاثهُ مثلاء الى 
ا 0 7 1ه : ٍ 

لا يقال: ان ظاهر قوله تعالى فَلَوْ لا تَفْرَ مِنْ كل فِرْقَةْ منْهُمْ طائقة لِيتَقعَهُوا فى الدّين و ليَْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلا رَجَعُوا ."١١‏ بمقتضى ضمير 
الجمع فى: 

ليتفقهوا و كذا فى: و لينذرواء» هو ان الطائفة ثلاث و ما فوقها. 

لأنّا نقول: لعل ضمير الجمع باعتبار ان من كل فرقة أحدا و يؤل الى آحاد و ذلكك لا ينافى كون الطائفة واحدا. 

و حينئذ فلو كان هناكك مفهوم عرفى يجب الأخذ به و ذلك لتعلّق التكليف أوَلا و بالذات بالمتفاهم العرفى من الألفاظ, و الخطابات 
الشرعية منزلّة عليه و من المعلوم ان الطائفة بحسب المتفاهم العرفى لا تستعمل فى الواحد بل لا أقلّ من الثلاثة و هذا هو المرتكز فى 
الأذهان لو لا دليل صارف عن ذلكك. 

قال العامة أعلى الله مقامه- بعد ان نقل عن الشيخ فى الخلاف انه قال: أقلّ ذلك العشرة؛ و بعد ان نقل كلام بعض آخر من 
الأصسابك وقال ابق إدومسن؟ الذي أقرل :فى الأقل الدكلؤفة تقر لالد من حيتك العرفادرة 


]١[‏ تهذيب الأحكام الجلد ٠‏ الصفحة +18 وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 1١‏ من حد الزنا الحديث. ل أقول: وقد استدل أيضًا بقوله 
ولا يه وره 7 0 
تعالى و إِنْ طائكئان مِنّ الْمَؤْمِِينَ اقتكلُوا. بدليل قوله تعالى فَأصْلِححُوا بَينَ أُحَوَيْكمْ. راجع كشف اللثام الجلد ١‏ الصفحة ١7؟.‏ 


.١7؟7 سورةٌ التوبةٌ الآبهُ‎ )١( 
67٠ ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج‎ 
الوضع» و العرف إذا طرأ صار الحكم له دون الوضع الأصلىء و شاهد الحال يقتضى ذلكء و ألفاظ الاخبار» لانْ الحدّ إذا كان قد‎ 


وجب بالبينة فالبينة يرجمه و يحضره و هم أكثر من ثلاثة» و ان كان باعترافه فأوّل من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام» و ان كان 
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المراد و المعنى حضور غير الشهود و الامام فالعرف و العادة اليوم ان أقل ما يقال: جئنا فى طائفة من الناس أو جاءنا طائفة من الناس 
المراد به الجماعة عرفا و عادة. و أقل الجمع ثلاثة؛ و شاهد الحال يقتضى اله أراد تعالى الجمع, و فيه الاحتياط: و خيرة شيخنا فى 
الخلاف لا وجه له فَأمَا الروايةٌ فمن الاخبار الآحاد و قد ببنا ما فى ذلكك. 

ثم قال: و المعتمد فى ذلكك المصير الى العرف فمهما دل عليه لفظ الطائفة صرف اليه و الّا فعلى الموضوع اللغوى لانتفاء العرف 
الشرعى فيه .»١١‏ 

هذا كله مقتضى الاستظهار فيبقى الكلام فى انّه لو لم تككن الرواية حمّهُ لنا و لا كان هناك مفهوم عرفى للفظ الطائفة و تردّد أمرها 
بين معانى مختلفة و وصلت النوبة الى الأصل فما هو مقتضاه؟ 

الظاهر ان الأصل هنا أصالهٌ الاحتياط لا أصالة البراءة. تقرير ذلك انّه إذا وقع مفهوم مجمل فى كلام الشارع فان كان قد نهى عنه 
فمقتضى إجماله هو الأخذ بالمتيقّن فيحرم على المكلّف هذا المقدارء و اما الزائد عليه فلاء لعدم حجية المشكوك فيه و هذا بخلاف 
ما إذا أمر بهذا المفهوم المجمل فَإنّه لا بدّ من الإتيان بالمقدار المتيقن الذى يخرج به عن العهدة و هو مالا مزيد عليه قطعا و ذلكك 
كما إذا أمر بالركوع و تردّد امره بين انحناء يسير أو الى حدٌ يبلغ كفاه ركبتيه فإِنّه يجب الاحتياط بذلكك لاله المتيقن و إذا أريد 
الاحتياط فالظاهر ان ما ذكره الشيخ فى الخلاف هو حدّ الاحتياط و لا حاجة الى أزيد من ذلك و هو العشرة لأنّه لاشكك ولا شبهة 
فى صدق لفظ الطائفة عليها. 

بقى ان الشيخ قدّس سرّه استدلٌ على ما ذهب اليه بالاحتياط» قال فى 


./2١ المختلف الصفحة‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 67١‏ 

الخلاق المسكلة الاولى من باف الحدود: و أقل ذلكف عشرة ويه قال الحسن البصرئ» :و قال .ابن عباس اقله“واحد و قد روى ذلكك 
أصحابنا أيضا. دليلنا طريقة الاحتياط لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه إلخ. 


ينبغى كون الحجارهُ صغارا 


قال المحقق: و ينبغى ان تكون الحجارة صغارا لثلا يسرع التلف. 

و قال العلامهُ فى القواعد: ثم يرمى بالأحجار الصغار. 

وقال كاشف اللثام- بعد ذلكك- لثلا يتلف سريعاء و للأخبار. 

و قال الشهيد فى اللمعة: و ينبغى كون الحجارة صغارا لثلا يسرع تلفه انتهى. 

و قال الشهيد الثانى- بعد ذلكك- بالكبار و ليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لثلا يطول تعذيبه أيضا انتهى. 
أقول: و على هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه و تقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلكك و لذا قال بعض بأنّه 
يرمى بالأحجار الصغار و النّه لا يجزى غير ذلكك. 

و يدل على ذلك أو يؤيّده ما ورد فى الاخبار من التعبير بالأحجار كما انّه يدل على ذلكك صريحا النصوص الناطقة بذلكك ففى رواية 
أبى بصير: و يرمى الإمام ثم يرمى_الناس بعد بأحجار صغار .01١‏ 

و فى مونّقَهُ سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام:. ثم يرمى الامام و يرمى الناس بأحجار صغار .07١‏ 

وعلى هذا فلا بدّ من ان يكون بنحو يصدق الأحجار الذى هو لفظ الجمعء و بناءا عليه- اى بناء على عدم صدق الرجم- لو ضرب 


بحجر كبير أسرع 
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.١ من أبواب الحدود الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب الحدود الحديث ”. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 677 

التلف يلزم الضارب القصاص ان كان قد تعمّرد فى ذلكك. أو الدية ان لم يتعمد فيه لكنّهم لم يتعرّضوا لذلكك, كما انهم لم يتعرضوا 
أيضا لما إذا كان رماه بحجر معتبر فى الرجم الَا انّه وقع على موضع منه أوجب قتله؛ و انه ما حكمه؟ 

ثم انّه كما يلاحظ ان لا تكون الأحجار كبيرة- لأنّها تسرع فى قتله و توجب ان لا تذوق الم العذاب- كذلك العكس يعنى يلاحظ ان 
لا تكون الأحجار فى غاية الصغر فان ذلكك يوجب ان يطول به الأمر و يؤذيه و يتعبه كثيرا و يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة و 
رمقه. و هذا خلاف المتعارفء. و على الجملهٌ فالمعيار هو الحدّ المتوسّط بين هذا و ذاكء و كونه فى حول ما ذكر فى مرفوعة أحمد 
بن خالد فى رجل اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة الى ان قال: 

فأخذ حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار فى كل حجر ثلادث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السّد.لام مثل ما رماه أمير 
المؤمنين عليه السّلام ثم رماه الحسين عليه السّلام فمات الرجل .)١١‏ 

و كذا ما ورد فى خبر ابن ميثم من قوله: و الحجارة فى أرديتهم و أكمامهم "١‏ فإنَ ذلكك لا يمكن فى الحجر الكبير جدّاء هذا بل و 
ربّما ينصرف لفظ الرجم عن رميه بالحجر الكبير فإنّهِ بالفارسية (ستكباران) و ان هذا مما يقتله دفعة كما انّه لا يجوز بالصغار جدًا 
لعدم صدق الحجر عليها. 

و خلاصة الكلام انّه لو كان هناكك متعارف فإنّه يؤخذ به و الا فالّلازم الاحتياط و الأخذ بالمتيقن. 

و بقى بعد فروع لم ينص عليها و لم تذكر فى الكلمات. مثل انه هل يعتبر فيه التوالى أم لا بل تجوز مع الفصل فى الرمىء و انّه هل 
يعتبر فيه ان يكون بلا واسطةٌ أو انه يجوز ذلكك بواسطة بعض الآلات مثلا؟ 

و غير خاف ان أصل المسئلة هام و يحتاج الإفتاء به جدًا الى تحقيق كامل و حصول الاطمئنان إلى أحكامها. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١5‏ من أبواب حدود الزنا الحديث ؟. 

(؟) الكافى الجلد /؛ الصفحةٌ /181. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: “677 

و الحكم فى الجميع مع عدم دليل يتمسكك به و يستند اليه» و عدم عرفيةُ فى البين هو الاحتياط و ملاحظة القدر المتيقن. 


1 
لايرجم من كان لله عليه حدّ 


قال المحمّق: و قيل: لا يرجمه من لله قبله حدّ و هو على كراهيّة. 

أقول: ظاهر قوله: لا يرجمه. هو الحرمة و ان كان لم يذكر قائله و انّما نسبه الى القيل» بل قال صاحب الجواهر- بعد لفظة قيل»» فى 
عبار المحقق-: و ان كنا لم نتحقّقه. 

أقول: و قد افتى المحقق فى النافع بالحرمة فقال: و لا يرجمه من لله قبله حدّ فقد استدل له فى الرياض بظاهر النهى عنه فى المعتبرة 
المستفيضة» و هكذا العلامة أعلى الله مقامه أفتى فى الإرشاد بالحرمةٌ فقال: و لا يرجمه من عليه حدّ انتهى و قال الأردبيلى فى شرحه: 
ظاهر هذه تحريم الرجم فيمن كان لله عليه حدّ سواء كان رجما أو غيره. 

و التحقيق ان البحث هنا فى موضعين أحدههما فى انه هل هو حرام أو مكروه؟ ثانيهما انه هل يختصٌ بما إذا كان عليه حدّ مثل حدّ 
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المرجوم أو مطلق الحد؟ 

امنا الأول فنقول: قد اختلفوا فى ذلكك و ليس بنحو يقال بقيام الإجماع على عدم الحرمة و ذلكك لافتاء مثل المحقق و العلَامة بها فإنّه 
إذا أفتى مثلهما بشىء و ان كان فى بعض كتبهم يعلم ان خلافه ليس إجماعيّاء و على الجملهُ ففى المسئلة قولان و ان كان المشهور هو 
القول بالكراهة؛ و فى الرياض انه ظاهر الأكثر بل المشهورء بل فى كشف اللثام: هو مذهب الأصحاب. 

وقد استدلٌ للقول بالحرمة بالنصوص و الاخبار الكثيرة المتضمَنة للنهى عن ذلككء و النهى ظاهر فى الحرمة» و ليس لنا ما يوجب 
صرفه عنها. 

ففى رواية ابن ميثم فى قصّه امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليه السّرلام بالزنا اربع مرّات: ثم وضع إصبعيه السبابتين فى أذنيه و نادى 
بأعلى صوته: ايها الناس 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج١»‏ ص: عع 1 ْ [ْ 
ان الله عهد الى نببه صلى الله عليه و آله عهدا عهده محمّد صلى الله عليه و آله الّ بأنّهِ لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ فمن كان لله 
عليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام 
إلخ .030١‏ 

وعن زرارةُ عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السّ.لام برجل قد أقرٌ على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه 
ال.لام لأصحابه: اغدوا غدا عليٌ متلثّمِين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرفء. قال: فانصرف بعضهم و بقى بعضهم 
فرجمه من بقى منهم (73). 

و فى مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد فى رجل اتى أمير المؤمنين عليه التّرلام بالكوفة و أقَر عنده اربع مرّات بالزنا و طلب منه ان 
يطهره: و استقبل عليه السشلام الناس ثم قال: معاشر المسلمين ان هذه حقوق الله فمن كان لله فى عنقه حق فلينصرفء ولا يقيم حدود 
الله من فى عنقه حدّء فانصرف الناس و بقى هو و الحسن و الحسينء فرماه كل واحد ثلاثةٌ أحجار فمات الرجل 0. 

و فى خبر أصبغ بن نباته: انّ رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السّلام؛ الى ان قال: فاقبل على عليه التّرلام ثم قال: نشدت الله رجلا منكم 
لله عليه مثل هذا الحق ان يأخذ لله به فإنّه لا يأخذ لله بحن من يطلبه الله بمثله «08. 8 
و فى خبر الفقيه قال الصادق عليه السّلام: ان رجلا جاء الى عيسى بن مريم عليه السلام فقال: يا روح الله أنّى زنيت فطهّرنى فأمر عيسى 
عليه السّد.لام ان ينادى فى الناس ان لا يبقى أحد إِلَّما خرج لتطهير فلا-ن, فلمًا اجتمع الناس و صار الرجل فى الحفيرة نادى الرجل: لا 


.١ من مقدمات الحدود الحديث‎ ١ الباب‎ ١8 وسائل الشيعة الجلد‎ )١( 

(') وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ”١‏ من مقدمات الحدود الحديث ؟. 

(*) وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ”١‏ من مقدمات الحدود الحديث ”. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب "١‏ من مقدمات الحدود الحديث ؟. 

(0) وسائل الشيعة الجلد ١8‏ الباب ١‏ من مقدمات الحدود الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 670 

فمقتضى الأخذ بظاهر هذه الروايات هو الحكم بالحرمة. 

وأقاها اسعدل به القائل بالكراهة أو بسكن ان معدل لهفامور: 

أحدها شيوع استعمال النهى فى الكراهة على وزان استعمال الألمر فى الاستحباب الذى هو كالمجازات الراجحة: أو كأنّه يكون 
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استعمال النهى فى الحرمة و الأممر فى الاستحباب من قبيل المشترك اللفظى الذى يحتاج استعماله فى معانيه المختلفة محتاجا إلى 
القرينة و حيث ان المشهور أفتوا بالكراهة فلا يصيح حمله الا على ذلكك. 

ثانيها ان القول بالحرمة يحتاج الى مستند صحيح و دليل قاطع بخلاف الكراهة فإِنْها لا تحتاج الى ذلك بل يتساهل فى أمرها و 
يتسامح فيها كما فى الاستحباب و هذا الروايات ضعيفة لا تصلح لإثبات الإلزام و التحريم» و بعبارة اخرى: انْ قصور سند النهى عن 
إفاده الحرمه يوجب الحمل على الكراهة. . 

ثالثها ما استدلٌ به بعض الأصحاب من وجوب القيام بأمر اللّه تعالى و عموم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و الرجم من هذا 
القبيل. 

رابعها الأصل .]١[‏ 

و يرد على الأوّل انه ليس استعمال النهى فى الكراهة إلى حدّ يوجب صرفه إليها كما ان الأمر أيضا ظاهر فى الوجوب و لا تطمئن 
النقس الى ان استعماله فى الندب ضار راجيا غلن الوجوت: 

و اما الثانى فيرد عليه ان الروايات ليست بأجمعها ضعيفةُ بل بعضها صحيح كخبر زرارة و بعضها معتبر كخبر أصبغء و على هذا فلا 
يصح الاشكال فيها من ناحية قصور السند كما ان دلالتها واضحة. 

واما الثالث ففيه ما ذكره فى الرياض من ان مقتضاه الوجوب- اى وجوب اقامةٌ الحدّ- و هو ينافى الكراهةٌ المتفق عليها. 

و اما الرابع أى أصالة عدم الحرمة» فهو دليل حيث لا دليل. 

و على هذا فمقتضى الدليل هو القول بالحرمة» و قد مال اليه صاحب 


]١[‏ أقول: وقد استدل بعض بعدم ذكر ذلكك فى قصّهُ ماعز و لو كان واجبا لما تركه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج١2‏ ص: 572 

الرياض أيضا- و ان ادّعى فى أثناء كلامه الاتّفاق على الكراهة- و عليه فالأقوى هو الحرمة. 

اللهم الا ان تكون الروايات معرضا عنها بان يقال: انه كانت عندهم قرينة حملتهم على عدم العمل بهذه الروايات. 

ويه عا ذكرنامن الأفعاء بالحرمة مرح مغل المحقق و العلامة فى يعن كتبوسا [1]. 

مواد يح الطاب إلى اماد اضرو رجو د من عل سداد رجو مساح والعاا و المتل كيك برييم بغن 
كان عليه حدّ الله تعالى؟! و انا الموضع الثانى فنقول: انّ الروايات بظاهرها مختلفة و هى على ثلاثة أنحاء فمنها ما يستظهر منها اعتبار 
المثليهُ و هو صحيح زرارة» ففيه: من فعل مثل فعله فلا يرجمه. )١١‏ و معتبرة أصبغ بن نباته و فيها: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل 
هذا الفق ان اعد للديه ا: 

و منها ما هو ظاهر فى الإطلاق و ان الملاكث هو مجرّد كون الحدّ عليه و ذلكك كمرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد ففيها: فمن كان لله 
فى عنقه حقّ فلينصرفء ولا يقيم حدود الله من فى عنقه حدّ «. و كذا روايةٌ الامام الصادق فى حكاية عيسى بن مريم؛ و فيها: لا 
يحدّنى من لله فى جنبه نحل 020. 


]١[‏ أقول: و يظهر من المقداد قدّس سرّه ان القائل بالحرمة أيضا غير قليل حيث قال فى_التنقيح الجلد ؟ الصفحة 50©: لا شكك انّه ورد 
النهى عن ذلك فى الروايات فيحتمل ان يكون ذلكك للتحريم مناسبة لإعظام حدود الله تعالى و محارمه و يحتمل ان يكون الكراهة 
لأصالة البراءة من التحريم و وجوب القيام بحقوق الله وعموم الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر فلذلكك قال جماعة بالتحريم و 
جماعة بالكراهة انتهى. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 80لا من /.٠‏ 


.7 من مقدمات الحدود الحديث‎ ١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدمات الحدود الحديث ؟. 

() وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من مقدمات الحدود الحديث ”*. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 16 الباب ١7‏ من مقدمات الحدود الحديث 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 671 

و منها ما قد جمع بينهما بحسب صدر الرواية و ذيلها و ذلكك كرواية ابن ميثم ففيها: لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّء فان ظاهر هذه 
الجمله هو الإطلاق و كفايه مجرّد كون الحدّ عليه اىّ حدّ كان فلا يعتبر المثلية» انا ان فيها بعد ذلكك بلا فاصلة: فمن كان للّه عليه مثل 
ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ ١١2؛‏ و هذه العبارة ظاهرة فى اعتبار المثليّة. 

و لكنّ التحقيق انه لا اعتبار بالمثلك.ة و انّما المعتبر هو كون حدّ عليه و ذلكك لأمرين: أحدهما مناسبة الحكم و الموضوع فإنّها تقتضى 
ان من كان عليه حدّ من حدود الله فلا يشاركك الناس فى رجم أحد. 

و ثانيهما ملاحظة التفريع الذى ورد فى هذه الرواية إن التفريع لا يناسب إلا إذا كان المفرّع من إفراد المفرّع عليه و أحد مصاديقه فلو 
كان الثانى عين الأوّل فلا معنى لتفريعه عليه و هو بعيد عن نطاق البلاغة» و إذا كان الثانى متفرّعا على الأوّل فلا محالة يفيد ان من 
كان عليه مئل هذا الحدّ فلا يرجم و من كان عليه حدّ مطلقا فلا يرجم أيضاء و على هذا فهذه الرواية التى ظهر المراد منها بيركة فاء 
التفريع تفسّدر ما دل منها على اعتبار خصوص المثلتَهُ و يفهم منها انّه ليس الملاك ذلك و انّما الملاكك تعلق حدّ من حدود اللّه تعالى 
به. 

لا يقال: لعل ذيل رواية ابن ميثم يكون مفسشرا لصدره لا ان يكون تفريعا عليه و حينئذ يكون الملاك هو خصوص الحدّ المماثل. 
آنا نقول: انّه حلاف ظاهر لفظ الفاء و لا يلائم البلاغة و أنّما الظاهر منه التفريع. 

وهل الحكم يجرى فيما إذا كان قد تاب الى اللّه تعالى؛ أو انه إذا تاب فليس عليه حدّ و يجوز له ان يرجم؟ 

المختار عندهم هو الثانى و يؤيّد ذلكك أو يدل عليه ما ذكروه من انه لو لم يجز على من كان عليه الحد مع انّه قد تاب ان يرجم فلعله 
لا يوجد من يرجم فإنّه قلما يوجد من لم يكن عليه حدّ أصلا بخلاف ما إذا قلنا بقبول التوبة 


() وسائل الشيعة الجلد 18 الباب "من مقدمات الحدود الحديث .١‏ 
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فإتدو أن كان قد تمك غلبه السك لك التوية ما بينه اميق اللدقد طهرعه نو العاقن فق الثين كن لانن لنبو هذا سقل الخطيه» 
من الله كى لا يمكنه الاقدام على الرجم. 

قال فى الجواهر: و ظاهر النص و الفتوى سقوط الحدّ بالتوبُ قبل ثبوته عند الحاكم فيتّجه حينئذ ما سمعته من ابن إدريس. 

أقول: و ما ذكره ابن إدريس هو ما حكاه عنه آنفا بقوله: و فى السرائر: . 

و روى انه لا يرجمه الَا من ليس لله سبحانه فى جنبه حدّء و هذا غير متعذر لانّه يتوب فى ما بينه و بين الله تعالى ثم يرميه انتهى. 

نعم يشكل الأمر على هذا بلحاظ ما ورد فى رواية ابن ميثم حيث قال فى آخره: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين و 
الحسن و الحسين عليهم السّلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم إلخ .)١١‏ 

لأننّهِ إذا كانت التوبهٌ كافية فى رفع حكم الحدّ فلما ذا لم يتوسلوا بالتوبة؟ و كيف يمكن ان يقال بانّ هذه الجماعة كلهم كانوا قد 
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ارتكبوا موجب الحدّ و مع ذلكك فلم يتوبوا حتى فى هذه الساعة و رجعوا؟ 

و لذا قال صاحب الرياض: و ربما يظهر من الصحيحة الاولى و نحوها مما تضمّن انصراف الناس بأجمعهم بعد ما قيل لهم ذلكك ما 
خلا أمير المؤمنين و الحسنين عليهم السّلام عدم الفرق فان من البعيد جدًا ان جميعهم لم يتوبوا من ذنوبهم ذلكك الوقت انتهى .07١‏ 

و فى الجواهر بعد إيراد هذا الاشكال: و يمكن ان يكون لعدم علمهم بالحكم انتهى. 

أقول: و يحتمل انهم كانوا فى ذاكك الوقت غافلين عن التوبة» و أمثال ذلكك من التوجيهات. 


.١ من مقدمات الحدود الحديث‎ “١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) الرياض الجلد ١‏ الصفحةٌ /ا/ا؟. 
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و كيف كان لا يمككن رفع اليد بهذه الرواية عن الأصل المسلّم و هو قبول التوبة. 

ثم ان الظاهر أنه لا فرق فى النهى كراهة أو تحريما بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البينة. 

انَا انه حكى عن الصيمرى اختصاص الحكم بالأوّل قائنا انه محل خلاف و انه إذا قامت البينة فالواجب بدأة الشهود. و لأنّ النهى انّما 
ورد فى صورة الإقرار. 

و يرد على الوجه الثانى انّه لا-عبرة بخصوص المورد بل العبرة بعموم الوارد» و موارد النهى فى المقام و ان اختضت بالإقرار الما ان 
النهى فيها وارد على سبيل العموم. 

وامّا الوجه الأول أعنى وجوب بدأ الشهود بالرجم فيما إذا قامت البِيَنهُ عليه فوجه الاستدلال به هو انّه إذا كان يجب على الشهود 
الابتداء بالرجم فكيف يقال: بانّ من كان عليه الرجم فلا يرجم. و بعبارة اخرى: انّ أدلّةُ بدأة الشهود بالرجم لا يساعد بل ينافى الحكم 
بأنه لا يرجم من عليه الحدّ فلذا يختصّ هذا الحكم بمن ثبت زناه بالإقرار خاصّة. 

و فيه ان ذلك لا يوجب تخصيص الحكم بالإإقرار فإنّ لنا عامّين من وجه أحدهما ان من عليه الحدّ لا يرجم سواء كان قد ثبت 
الموجب بالإقرار أو بالبتينة» و الآخر: يجب بدأة الشهود بالرجم سواء كان عليهم حدّ أم لاء و لا وجه لتقديم الثانى على الأوّل و ذلكك 
لاحتمال العكس فتخصّص أدَلَّهُ وجوب البدأة بما إذا لم يكن على الشهود حدّ لله تعالى. 

وفى الجواهر: و دليل بدأة الشهود لا يقتضى تخصيص النص و الفتوى بما سمعت بل العكس اولى انتهى. 

وامزاده من العكسن الى جطله اولن: هو ان يكوك الض و الثتورئ يقتضياق تخضيصن آدلة بدأة الفهود فيقال ان الشهود يعد أون إذا 
لم يكن عليهم حدّ لله سبحانه. 
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و اما وجه الأولويّة فغير ظاهر حيث انهما مثلان و لا مزيّةُ لأحدهما على الآخر. 

اللّهم الّا ان يكون مراده انّ أدلّهُ عدم الرجم حاكمة على أدلَّةُ البدء و ذلك لان مفاد دليل بدأ الشهود انه كلما كان حدّ يبدأ الشهود به 
و أدلّهُ: لا يرجم من كان كذاء تفيد ان الشهود الذين كان عليهم الحد ليس عليهم اجراء الحدود كى يبتدأون بها فالبدء بالحد متعلق 
بما إذا كان عليهم اجراء الحدّ. ]١[‏ 

نعم هنا كلام و هو انه كيف يتصوّر فى حق الشهود كون حدّ عليهم و الحال انْ المعتبر فى الشهود هو العدالة؟ 

اللّهم الا ان يقال بإمكان ذلك بكون الشاهد قد ارتكب موجب الحدّ خفاء بعد إيقاع الشهادة و الا فلو كان عليه ذلكك من قبل لم 
تكن شهادته نافذهُ و لم يجز له ان يقدم على أدائها. 

ثم انّه هل على الحاكم ان يستفسر الشهود عن تعلق حدّ بهم- بإتيان ما يوجبه- أم لا؟ الظاهر انّه ليس عليه ذلكك بل لا يجوز لانّه من 
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باب التجسّس و التفتيش و هو غير جائز. 


]١1[‏ أقول: لعل وجه الأولوية هو انه إذا كان قد اعتبر فى باب الإقرار الذى ثبت الموجب بإقرار المجرم دون الناس ان لا يكون على 
الراجمين حدٌ فكيف بما إذا كان المجرى للحدّ و هو الشهود قد اثبتوا الحدّ بشهادتهم و بعبارة أخرى إذا اعتبر عدم حدّ علىٌ الراجمين 
مع عدم كونهم مثبتين للرجم فاشتراط ذلكك فيمن اثبت الجرم اولى. 
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الكلام فى وجوب دفن المرجوم 


قال المحمّق: و يدفن إذا فرغ من رجمه و لا يجوز إهماله على حاله. 

أقول: لا خلاف أصلا فى وجوب دفن المرجوم بعد الفراغ عن رجمه؛ كما لا خلاف أيضا فى وجوب دفنه فى مقابر المسلمين و ذلكك 
لاله مسلم فيكون كسائر أموات المسلمين و لم يخرج بسبب معصيته و لا رجمه عن الإسلام فليس المستحق للرجم بكافر كما ان كثيرا 
مممن يستحق القتل أيضا كذلكك و منهم المسلم الذى ارتكب القتل فإنّهِ يقتل و ليس بكافر الى غير ذلكك من الموارد بل ربما يظهر 
من بعض الاخبار انّ حضوره و تسليمه تجاه اقامة حكم الله يوجب له اجرا عظيما و ربّما كان اللّه سبحانه قد غفر له يسبب اجراء الحدّ 
عليه و هو فى حكم التوبة وان كان لو تاب فيما بينه و بين الله تعالى لكان أفضلء لكن صبره على اجراء حكم الله تعالى أمر عظيم 
ذا وكات لشف اللسبعائة م 5 [ْ [ْ ١‏ 
ففى رواية الجهترِة لما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله برجمها فرجمت صلى عليها فقال له عمر: تصلى عليها يا رسول الله و قد 
زنت؟ فقال ص: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم؛ و هل وجدت أفضل من ان جادت بنفسها لله؟ .1١‏ 
و فى خبر العامريةُ لما رجموها فاقبل خالد بحجر فرمى رأسها فينضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبى صلَى الله عليه و آله سبه 
اناها فقال: مهلا يا 


.570 سئن البيهقى الجلد 8 الصفحة‎ )١( 
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خالد فو الذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس- ميسر- لغفر له ثم أمر بها صلّى عليها و دفنت .]١[‏ 

و يدل على وجوب دفنه ما دل على لزوم معاملةُ المرجوم معاملةُ سائر الموتى من الاخبار. 

ففى رواية أبى مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: أتت امرأةُ أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت: انَى قد فجرت فاعرض بوجهه عنها ثم 
استقبلته فقالت: انْى فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملا فتربصٌ بها حتّى وضعت ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر لها حفيرة فى الرحبة و 
خاط عليها ثوبا جديدا و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الشديين و أغلق باب الرحبةٌ و رماها بحجر و قال: بسم الله اللهم على 
تصديق كتابكك و سنَةُ نيبكك ثم أمر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزله ثم قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد قد خلوا فرموها بحجر حجر 
ثم قاموا لا يدرون| يعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها و بها رمق فقالوا يا قنبر أخبره انا قد رمينا بحجارتنا و بها رمق كيف 
نصنع؟ فقال: عودوا فى حجارتكم فعادوا حتّى قضت فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: 

فادفعوها إلى أوليائها و مروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم .)١١‏ م 08 

ثم لا يخفى ان فى حكم دفنه حكم الصلاه عليه» كما صرّح بصلا رسول الله صلى الله عليه و آله على المرجوم فى رواية الجهنية و 


قد تقدّمت آنفا. 
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الكلام حول غسل المرجوم 


بقى البحث و النزاع فى سائر تجهيزاته كالغسل. فنقول: ربّما يظهر من رواية أبى مريم و أمر الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام قنبر أن 
يأمر الناس ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم» خصوصا بلحاظ عدم ذكر عن غسلها قبل رجمهاء انه يجب غسله أيضا كالصلاة عليه 


و دفنه. 


]١[‏ سئن البيهقى الجلد 8 الصفحة .57١‏ و قيل انْ المراد بصاحب المكس هو العشّار. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من حدٌّ الزنا الحديث ه. 
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لكن قال المحقق فى الشرائع فى كتاب الطهارةُ عند البحث عن أحكام الميّت: و كذلكك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله 
ثم لا يغسّل بعد ذلكك. 

و قال العلامة فى الإرشاد: و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوَلا ثم لا يغسشل. 

و قال الأردبيلى فى الشرح: كان دليله الإجماع و الا فليس له مستند واضح عام .)١١‏ 

أقول: انه وان فرض عدم كونه إجماعيا الَا ان الشهرة غير قابلة للخدشه و هى مفروغ عنها. 

قال الكلباسى ]١[‏ فى منهاج الهداية: و لو كان الحدّ رجما أمر المرجوم و المرجومة أوَّلا بالاغتسال و التحنيط و التكفين للنصوص 
المستفيضة المؤيدف بالشهرة المحقّقة و المحكية انتهى. 

فقد ادّعى رحمه الله النصوص المستفيضة المؤيّدة بالشهرة بقسيمها على وجوب التجهيزات فى قبال الأردبيلى الذى ادّعى عدم مستند 
واضح عامٌ لذلك. 

و قال فى الجواهر بعد العبارةً المذكورةٌ آنفا عن المحقّق فى الطهارة: 0 

و الأصل فى هذا الحكم ما رواه الكلينى بسند ضعيف جدًا عن مسمع كردين عن ابى عبد الله عليه الشلام قال: المرجوم و المرجومة 
يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلكك ثم يرجمان و يصلى عليهماء و المقتص منه بمنزلة ذلكك يغسّل 


]١[‏ قال فى الكنى و الألقاب الجلد *الصفحة 64: الكرباسى: الشيخ الأجل الأفقه الأورع الحاج المولى محمد إبراهيم بن محمد حسن 
الكاخكى الأصبهانى المعروف بالكلباسى مصدر العلم و الحكم و الآثار مركز دائرة الفضلاء الاخبار ركن الشيعة و شيخها الجليل 
المنزلة و المقدار صاحب كتاب المنهاج و النخبة و الإشارات تلمذ على العلّام الطباطبائى بحر العلوم و الشيخ الأكبر و صاحب 
الرياض و غيرهم رضوان الله عليهم بل أدركك مجلس الأستاد الأكبر المحقّق البهبهانى توفى سنة 1727 و قبره بأصبهان. 


.508 الصفحة‎ ١ مجمع الفائدةُ و البرهان الطبع الجديد الجلد‎ )١( 
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و يحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلَى عليه» و رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام» و الشيخ بإسناده عن محمد بن 
يعقوب و بإسناد ثان فيه إرسال و غيره» لكن فى التهذيب يغتسلان من الافتعال بخلاف ما فى الكافى فإنه فيه يغسّل بالتشديد مع البناء 
للمجهول .)١١‏ 
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أقول: ان الرواية واضحة الدلاله على المراد و اما من حيث السند فهى و ان كانت ضعيفة الَا أنّها منجبرة بالشهرة لو لم يكن إجماع على 
ما قاله الأردبيلى. 

وهنا بحث و هو اله ربما يقال: ان غسله هذا هو غسل الميّت الواجب بعد الموت الَا انه يفعله المرجوم مثلا بنفسه قبل الموت تعبدا من 
الشارع. 

و هذا فى النظر بعيدء فان غسل الميّت موقوف على زهوق روح الإنسان حتّى يتنتجس بدنه و يلزم بعده الغسل فكيف نقول بأنّه مع 
كونه حبا- يغتسل بنفسه- يكون غسله هو غسل المت المعتبر بعد الموت؟ و المترجح فى النظر أنه ليس هو ذاكك الغسل و أنّما يؤمر 
بالاغتسالء فاذا اغتسل فقد جعل الشارع غسله هذا مسقطا عن غسل ما بعد الموت و كذا بالنسبة الى الحنوط و الكفن. 

و تظهر الثمرة فى انه على ما ذكرنا فلا يعتبر فى هذا الغسل ما يعتبر فى غسل المدّت من التعدد و كذا الخليطين و غير ذلكك لانّه بعد 
عدم الدئيل على شىء سوى الغسل يشكك فى اعتبار هذه الأمور و الشرائط» و الأصل عدم الوجوبء و البراءهُ منها و ان كان الاحتياط 
حسنا فى حين أنه لو كان الغسل هو غسل المبّت فإنّه يعتبر فيه ما يعتبر فى غسل الميبّتء و لكنّه عندنا بعيد. 

وافن القراعد اسشفكل فى وجوب الغلاثة بعد اذ قال بهاء قائلااو يمر من وتنب قتله الاغسنال قبلة قلاقا غلى اشكال [1] و التكفين و 
التحنيط. 


]١[‏ وقال ولده الشارح فخر الدين قدّس سرّه فى بيان الاشكال: من حيث انه غسل الأموات و من انه حي و عدم اقتضاء الأمر المطلق 
التكرار» و الأصحح عندى الأول لأنّه تقديم لغسل الأموات على الموت و هو هو بعينه انتهى» راجع إيضاح الفوائد الجلد ١‏ الصفحة 5. 


.١ من غسل المت الحديث‎ ١7 جواهر الكلام الجلد ؟ الصفحة 45) و رواية مسمع: وسائل الشيعة الجلد ؟ الباب‎ )١( 
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واستدل بعضهم على انه غسل واحدء بأمور: منها أصالة البراءة و منها إطلاق النصوص و الفتاوى و عدم التعرّض فيها للثلاثة و كذا 
غيرها من الشرائط المعتبرةً فى غسل الأموات» و منها انَّ هذا الغسل يأتى به الحئء و اغتسال الأحياء ثلاثا غير معهود. 

كما انه استدل من اعتبر الثلاثة بأنّ الظاهر كون هذا الغسل غسل الميّت الذى قدّم على الموت بأمر الشارع فحينئذ يعتبر فيه ما هو 
النغتبر فى عسل الأمواث. 

و الإنصاف ان الظاهر من النص و الفتوى هو الثانى فهو غسل الميّت و انّما يقدّم للتَعتّد و أمر الشارع فلذا يعتبر فيه ما يعتبر فى غسل 
الأ.موات كما قّى ذلك فى الجواهر قال: من غير خلاف أجده فيه سوى العلامة فى القواعد و تبعه بعض من تأخر عنه» ثم تعرّض 
قدّس سرّه لاستدلالات المخالف و أجاب عنها بضعف الجميع» ثم قال: و كذا لا إشكال فى الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت و أنّه به 
ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت فى غيره و كذا سائر ما يترتّب على غسل المدّت من عدم وجوب الاغتسال بالمسّ و نحوه و لا 
وجه لاستبعاد ذلكك من حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلكك من النصّ و الفتوى إذا لأحكام الشرعية موكولة 
إلى صاحبها انتهى. 

و فى مفتاح الكرامة بعد كلام العامة فى القواعد المذكور آنفا: هذا الحكم فى الجملة مما لا خلاف فيه كما فى المعتبر و الذكرىء و 
عليه الإجماع كما فى الخلاف. 

ثم قال: و وقع الخلاف فى مواضع. الأوّل: انّ هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحبابء الثانى: الحكم عام أو مقصور على المرجوم 
و المقتول قودا الثالث: ان الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين و التحنيط أو بعضها الرابع: 

انه يغسل ثلاثا أو واحدهٌ و هذا هو الذى استشكل فيه المصنئّف .)١١‏ 
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و نحن نقول: اما بالنسبة إلى الموضع الأول فيمكن ان يقال: انه لا يجب ما لم يأمر الحاكم به و انّما يجب ذلكك إذا أمره به. 


.677 الصفحة‎ ١ مفتاح الكرامة الجلد‎ )١( 
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و لكن الظاهر انه يجب الغسل على المرجوم بنفسه و انّما يجب ان يؤمر بذلك تحفظا على إيقاع العمل و على ذلكك فلو فعله هو 
بنفسه لكفى ذلكك عن امره به و ذلكك لأنّه إذا أمر الشارع أحدا أن يأمر آخر بشىء فلا بدّ ان يكون ذلك الشىء واجبا على المأمور, 
ولذا أوجب أمره به و على الجملهُ فتارة نقول بضعف سند الخبر- كما عبر صاحب الجواهر بقوله: بسند ضعيف جدًا- بلا جابر له فى 
البين فهو و اما لو كان ضعف سنده منجبرا بعمل المشهور كما هو كذلكك فلا وجه حينئذ لحمله على الاستحباب فان ظاهره الوجوب. 
نعم ربما يوهم مرفوعة ابن خالد- فى رجل طلب من الامام أمير المؤمنين عليه السّّلام ان يطهّره من الزنا عدم لزوم الغسل أصلا فإنّ 
فيها: فأخرجه أمير المؤمنين فحفر له و صلى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين الا تغسشله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة. 
لقد صبر على أمر عظيم -01١‏ عدم وجوب الغسل مطلقا لا قبل الرجم و لا بعده و الا لكان اللازم ان يجيب «ع) بأنّهِ قد اغتسل قبل 
رجمه. 

و فيه انها ليست صريحة و لا ظاهرة فى ذلكك و لعل وجه عدم التعرّض له هو انه عليه السَّلام كان قد امره بالغسل قبل رجمه. 

وامّرا بالنسبة إلى الموضع الثانى و هو انّه هل الحكم عامٌ لكل من كان محكوما بالقتل أو انه يختصٌ بالمرجوم و الذى يحكم عليه 
بالقتل قصاصا؟ 

فنقول: ان المذكور فى رواية كردين التى هى الأصل فى الحكم هو المرجوم و المرجومة و كذا المقتصّ منه و لم يزد فيها على ذلكك 
شىء؛ فان كان قد تحقق إجماع على التعميم و الإلحاق فهو و الَا- كما هو الواقع- فلا وجه للتعميم؛ استنادا إلى المشاركة فى السببء 
بل هو قياس لا نقول نحن به فالقدر المسلّم و المتيقّن الذى لا مناص عن الأخذ به هو المرجوم و المقتول قوداء كما أنّه لو شكك فى 
ذلكك فالأصل عدم الإلحاق» فيكون غير الموردين الخاصّين تحت أدلَةُ غسل الميّت فيجب غسله بعد قتله و موته. 


)١(‏ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 
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و اما الموضع الثالث و هو اعتبار التكفين و التحنيط ففى خير كردين ١١‏ ذكرهما مع الغسل حيث قال: المرجوم و المرجومة يغْسّلان و 
يحنطان و يلبسان الكفنء لكن عبارات الأصحاب مختلفة فبعضها ساكت عن ذكرهما رأسا و ذلكك كعبارةٌ المحمّق فى «حدود 
الشرائع» كما انه اقتصر على ذكر امره بالاغتسال قبل القتل فى «كتاب الطهارة» و بعضها متعرّض لكليهما كما ان بعضها قد تعرّض 
لواحد منهما. 

ففى المبسوط: إذا رجم غسل و صِلَى عليه و حكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات و حكم من يقتل قصاصا يغسّل و يصلَّى عليه و 
يدفن فى مقابر المسلمين بلا خلاف» و روى أصحابنا انّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم و التحنيط» و كذلكك من وجب عليه القصاص فاذا 
قتل صلَى عليه و دفن ."١‏ 

فقد ذكر هنا مع الاغتسال التحنيط خاصّة. 

و قال الصدوق فى المقنع: و المرجوم يغسّل و يحنّط و يكفّن ثم يرجم بعد ذلككء و كذا القاتل إذا أريد قتله قودا «*. 

ترى أنه ذكر مع الغسلء التحنيط و التكفين كليهماء نعم ظاهر كلامه ان المباشر لهذه الأمور هو غير المرجوم و مقتضى ذلك هو انّه 
يجب ان يغسّله آخر و يحنّطه و يكفنه لا انه يؤمر هو بذلكك كى يأتى به بنفسه. 
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و قال الشيخ المفيد: و المقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من جنابته و يتحنْط بالكافور فيضعه فى مساجده و 
يتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحدّ بضرب عنقه ثم يدفن «6». 
و لكنّ الظاهر هو وجوب كل هذه الأمورء وان تركك ذكر التحنيط أو التكفين فى بعض الكلمات كان للاختصار لا لعدم الاعتبار. 


.١ من أبواب غسل الميّت الحديث‎ ١1 وسائل الشيعة الجلد ؟ الباب‎ )١( 

(0) المبسوط الجلد 8 الصفحة ع. 

(9) المقنع الصفحة .٠١‏ 

(©) المقنعة الصفحةٌ 80. 
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و اما الموضع الرابع اى البحث فى انه يغتسل ثلاثا أو واحدة فهو محل الكلام كما تقدّم. وقد يستظهر من عبارة المفيد المذكورة آنفا 
انه غسل واحد و ذلك لانّه قال: يغتسل كما يغتسل من جنابته انتهى فان من المعلوم ان غسل الجنابة غسل واحد لا أزيد. 

نعم يمكن ان يحمل كلاءمه على ان غسل هذا كغسل الجنابةٌ فى الترتيب و الكيفةه و لا ظهور كامل له فى تشبيهه بغسل الجنابة فى 
عدم التعدّد و التكرار و ان كان هذا الحمل بعيدا و ذلكك لظهوره فى المثلية مطلقا لا فى خصوص الترتيب و كيف الإيقاع فتشمل جهة 
الوحدة و عدم التعدّد أيضا. : 
ثم ان متمن أنكر اعتبار الثلاثة هو الفقيه الهمدانى رضوان الله عليه و قد بالغ و أكدّ على ذلكك قال بعد كلام له: و كيف كان فلا 
ينبغى الارتياب فى ان المراد فى النصّ و الفتاوى ليس الا الغسل بالماء القراح دون الغسل مع مزج الخليطين إذ من المستبعد جدًا بل 
المحال عادهُ فى خصوص الفتاوى ان يكون المقصود بالغسل الأغسال الثلاثة من دون إشارة إليها مع انه لا ينسبق الى الذهن من أمر 
الحىّ بالغسل كما وقع فى عبائرهم إِلَا الغسل بالماء القراح فكيف يجوز فى مثل الفرض الإهمال فى بيان المقصود اتكالا على ظهور 
العبارة فى إرادة غسل المت مع انه على تقدير تسليم الظهور لا دلالة فيها على إراده الأغسال الثلائةٌ لاحتمال اختصاص الغسل 
بالممزوجء بالمّت» لخصوصيةُ فيه» و كون الغسل الحقيقى المؤثّر فى رفع حدثه هو الغسل بالماء القراح فاستظهار اعتبار التثليث من 
إطلاق النص و فتاوى الأصحاب كما زعمه غير واحد من المتأخرين غير سديد فالأظهر كفاية الغسل الواحد بالماء القراح وان كان 
الثلاث أحوط خروجا من شبهةٌ الخلاف انتهى. 

ولقد أجاد فيما أفاد من عدم ذكر عن التعدد و لا الخليطين فى النصوص و الفتاوى» و هذا يقوّى فى الذهن عدم اعتبارهما أصلا 
خصوصا بلحاظ ذكر الحنوط و الكفن فى العبائر و على هذا فلا يعتبر التعدّد و لا الخليطان على ما هو المنساق إلى الأذهان من غسل 
واحد بالنسبة إلى الحىّ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 689 

و لكن مع ذلكك لا يتركك الاحتياط» بمراعاةً الأمرين و ذلكك لما ذكرناه آنفا من ان هذا الغسل بمقتضى مقام الاستظهار هو الغسل 
المقرّر للأموات بعد تحمّق الموت لكنّه قد قدّم فى المورد على الموتء و إذا استظهر كونه هو بنفسه فلا بد من مراعاءً ما كان له من 
الشرائط و لا أقل من الاحتياط بمراعاته. لان الغسل بالماء القراح يتحمّق على كلا القولين و ضمٌ الغسل بالخليطين لا يبطل الغسل بالماء 
الخالصء و ان كان لو شكك واقعا تجرى أصالة البراءة عن الزائد لكن بلحاظ ما ذكرناه يحتاط بثلاثة أغسال على ما هو المعهود فى 
عل الأعواك» 

و إذا اغتسل قبل رجمه أو قتله فيترئّب على غسله ما يترتّب على غسل الأموات فلا يوجب مشه بعد ذلكك الغسل لان بدنه طاهر. 

نعم هنا بحث و هو انْ غسل المت حيث يكون عقيب الموت يوجب زوال النجاسة الحاصلة بالموت فكان الميّت قبل ان يغسشل نجسا 
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و يؤثّر مشه بعد برده الغسل و إذا غّ لل يكون طاهرا ولا يوجب مسّه الغسلء و اما إذا وقع الغسل قبل الموت فكيف يتصوّر ان يزيل 
النجاسة التى لم تحصل بعد. 

اللهم الا ان يقال فى رفع الإشكال بأنّه لا يحكم بنجاسة الميّت الذى قد اغتسل قبل قتله بأمر الشارع و يكون غسله هذا مانعا عن 
حصول النجاسة و بعبارة اخرى: انّه قد يكون الغسل رافعا للنجاسة و قد يكون دافعا لهاء و الغسل بعد الموت فى المورد المبحوث عنه 
من قبيل الدفع الذى هو المنع عن تقرّر الشىء خارجا و يؤل الأمر إلى القول بأنّ الإنسان يتنتجس بالموت إلا الذى اغتسل قبل موته فى 
الموارد الخاصّة فإنّه لا يتنتجس أصلا. 

و بعبارة ثالثة: ان الأمر يدور بين ان نقول بان هذا المرجوم مثلا يتنس بموته و لكن يجب دفنه كذلك تعدا و على هذا فقد خضص 
دليل وجوب تطهير المؤمن قبل دفنه و كأنّه قيل: الا فى المرجوم و يجب غسل المت المسلم إلا فى هذه الموارد المعتّنة» و بين ان 
نقول بأنّه يلزم تطهير المسلم قبل دفنه و بعد موته إلا فى المرجوم مثلا فإنّه يغتسل قبل الموت لقيام الدّليل على ذلكك و على هذا فقد 
خصّص دليل وجوب كون الغسل بعد الموت. و الظاهر هو الثانى. 
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الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم 


ولو لم يغتسل قبل الرجم مثلا فما هو الوظيفة؟ الظاهر انه يجب تغسيله بعده لانّه لو كان يغتسل قبل رجمه لكان غسله كافيا عن الغسل 
بعد الموت بلا كلام و امّا إذا لم يغتسل قبل ذلكك فأدَّلهُ وجوب تغسيل المسلم مطلقا تقتضى وجوب تغسيله الآنء و لذا قد يقال: بان 
وجوب الغسل قبل موته أو بعده من قبيل الوجوب التخييرى. 

و لكن فيه انه يمكن ان يقال بان الواجب هو غسله قبل الرجم مثلا الَا انّه لو خولف ذلكك و عٌصى هذا الأمر يجب غسله بعد الموت و 
على هذا فلم يكن من قبيل الوجوب التخييرى بل من باب الوجوب التعيبنيٌ و الترتيبئ. 


الكلام فيما إذا كان جنبا 


0 


بايكاتىء سيك محمد رركا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 
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ثم انه لو كان جنبا فهل يكفى غسله هذا عن الجنابة أم لا؟ معلوم انه فى غسل الح يتداخل الأغسال إذا كان قد نوى الجميع و يسقط 
الأغسال المتعدّدة بذلكك بل و لو قصد الجنابة لكفى ذلكك عن باقى الأغسال و اما فى المقام فيشكل الثانى فإذا نوى الجنابة بغسله لا 
يكون هذا كافيا عن غسل المرجوم. 

نعم لو نوى به غسل الجنابة أيضا و كذا سائر الأغسال إذا كانت عليه فهناك يكتفى به لكن لا يخفى ان التداخل يجرى فى الغسل 
بالماء القراح و اما بالماء الممزوج بالخليطين فلا معنى للتداخل فيه. 

لا يقال: ان وجوب غسل الجنابة كالحيض و النفساء غيرىٌ و مع الموت يرتفع التكليف بالصلاه مثلا فلا يبقى وجوب لهذا الغسل و لا 
اثر لهذه الجنابة كى يغتسل عنها و ينوى باغتساله للرجم الغسل للجنابة أيضا. 

لأنا تقول انهو ان كان قد سقط الغسل من هذه التائحية الا انه له 
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ينحصر اثر الغسل فى تجويز العبادة بل له آثار أخر عظيمة كعدم وروده فى المحشر مع الجنابة التى هى نوع قذارة روحية فيؤثر غسل 
الجنابة فى ان يرد القيامة طاهرا متطهّرا بخلاف ما إذا لم يغتسل منها كما يظهر ذلكك من قصّهُ الشاب الذى كان ينبش القبور و يتزع و 
أكفان الموتى و كلام الجارية التى كانت من بنات الأنصار بعد موتها و عند ما زنى ذلكك الشَّاب بها و أخذ كفنها حيث نطقت بإذن 
اللّه وقالت: يا شاب ويل لكك من ديّان يوم الدين يوم يقفنى و إياكك كما تركتنى عريانة فى عساكر الموتى و نزعتنى من حفرتى و 
سلبتنى أكفانى و تركتنى أقوم جنبةُ الى حسابى فويل لشبابكك من النار .)١١‏ 

و مع ذلكك كله ففى وجوب غسل الجنابة هنا إشكال لأنهم لا يقولون بوجوبه على المت الذى كان جنا و ان كان خبر عيص- قال: 
قلت لا-بى عبد الله عليه السّ.لام: الرجل يموت و هو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت -07١‏ يدل على الوجوب 
لكن المشهور لم يعملوا به فلا اعتبار له فلو كان هذا الخبر و الخبران الآخران المنقولان عنه بهذا المضمون معتبرة معمولة بها لكنا 
نقول بالوجوب. و لكن مع عدم إفتاء المشهور فلاء و على هذا فليس يجب على المت غسل الجنابة لعدم مستند صحيح. لا لان غسل 
الجنابة غيرى و هو ساقط عن المت و ذلكك لما عرفت من ضعفه, و لو لا ضعف الخبر لكان اشكال الوجوب الغيرى قابلًا للدفع بما 
ذكرناه من الوجه. 

هذا مضافا الى روايات عديدة ناطقة بعدم وجوب غسل الجنابة مع كونه جنبا و الاكتفاء بغسل الميّت و لعل ما ذكر فى خبر عيص كان 
لتحصيل مزيد الثواب. 

نعم انه وان لم يكن بواجب لكنّ الاحتياط حسن. 

و هذا الذى ذكرناه فى المت الجنب يجرى فى المحكوم بالرجم الذى كان عليه غسل الجنابة و يزيد هنا التأييد بمرفوعة محمّد بن 


خالد و قول أمير المؤمنين 


.7* و بحار الأنوار الجلد © الصفحةٌ‎ 7٠ الصفحةٌ‎ ١١ أمالى الصدوق المجلس‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد ١‏ الصفحة 777 الحديث من الباب ١‏ من غسل الميّت و الحديث هو 8. 
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فيها- بالنسبة الى رجل أقرٌ عنده بالزنا و رجمه الامام عليه السّد.لام-: قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم» و 
قد تقدم ذكرها آنفا فإنها ظاهرءُ فى انْ حضوره للرجم و صبره عليه موجب لطهارته و على هذا فلو اغتسل للرجم فلا حاجة الى غسل 
الجنابة بعد ذلك. و اما عدم اشتمال هذا الخبر على ذكر الغسل قبل الرجم فقد مر انّه لا يدل على عدمه حتّى يخالف النصّ و الفتوى. 
هذا مضافا الى ان روايات اغتساله قبل رجمه مطلقةُ تشمل ما إذا كان عليه غسل الجنابة أم لا. 

و على ما ذكرنا من حسن الاحتياط فان لم يغتسل لجنابته بنفسه و لا انّه نواها فى غسله للرجم فيحسن ان يغسل بعد موته لهذا. 

هذا كله إذا كانت الجنابة من قبل و اما لو وقعت بعد غسله للرجم فهل هو كما إذا كان السبب من السابق؟ 

أقول: الظاهر عدم بطلان غسله للرجم بالجنابة اللاحقة لعدم استفادة ذلكك من الأدَلَّهُ و ان كان الاحتياط حسنا. 


فروع مناسبة لغسل المرجوم 


ثم انّه لو اغتسل للرجم مثلا لكنّه مات بعد الغسل حتف انفه فهل يجزيه غسله السابق أم لا؟ 

الظاهر عدم اجزائه عن غسل الميّت و ذلكك لدلالهُ العمومات على وجوب غسل المدّت المسلم مطلقا و انما خرج ما إذا كان محكوما 
بالرجم أو القتل فإنّه يقدّم غسله و حيث ان المقام لم يكن من مصاديق المرجوم و المقتول فالمرجع هو العمومات الذَّالهُ على وجوب 
العسل! 
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و بعبارة اخرى انه من قبيل تبدّل الموضوع. فالغسل المقدّم كان للمرجوم و هذا ليس بمرجوم و انما مات هو حتف انفه. 

ولواغتسل للرجم ثم قتل بسبب آخر غيره كما إذا قتل قصاصا قبل ان يرجم فالظاهر عدم الاكتفاء بغسله الذى قد اتى به للرجم. 
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و هكذا عكس ذلكك كما إذا اغتسل لان يقتصّ منه ثم رجم للزنا. 

وامًا لو اغتسل لان يقتصّ منه لشخص ثم قتل لشخص آخر كما إذا عفى عنه وارث المقتول الأوّل و اقتصّ منه ولي المقتول الثانى أو 
انه فى الذهاب به الى موضع القصاص للاوّل صادفه ولي الثانى فقتله» فقد استشكل صاحب الجواهر هنا فى وجوب التجديد و ذلكك 
لاتحاد السبب. 

و فيه ان المعيار و الميزان فى لزوم التجديد و عدمه فى هذه الفروع كلها أمر واحد و هو انّه هل الغسل هنا من التوصلتات التى لا 
تحتاج الى قصد القربه كرفع الخبث عن الثوب و البدن حيث يكتفى بمجرّد ذلك و ان لم يكن مقترنا بالقصد أو كان مقترنا بقصد 
آخر أو قصد الخلاف فيتطهر الثوب المتنتجس بنجاسة كذا إذا غسله متخلا تنجسه بنجاسة أخرىء أو أنه ليس كذلكك بل هو يحتاج 
الى القصد؟ 

الظاهر هو الثانى و لذا لو أتى بطهارة حدثبةُ بلا قصد ولا ثبِهُ فإنّها باطلةُ قطعاء و اما صححهُ الوضوء بلا حاجةٌ الى نتِهُ كونه لصلاء الظهر 
أو العصر فهو لأجل كفاية قصد الطهارة غاية؛ سواء صلَى الظهر أو العصرء و اما الموارد الأخر فهى تحتاج الى القصد فلذا لو وقع 
الغسل بقصد الحيض ثم بان انّه كان نفاسا لا حيضا أو بالعكس فإنّه لا يكتفى به. 

و اما الاجتزاء بقصد الجنابة عن سائر الأغسال اللازمة بأسبابها فهو لدليل خاص و الا فكل سبب يحتاج الى قصد خاص و ان تداخلت 
الأسبابء و لو غسّل ميتا بتصوّر انه زيد ثم انكشف انه عمرو فإنّه لا يجتزى بذلكك الغسل إِلَا إذا كان قد نوى غسل هذا الميّت فإنّهِ لا 
يضرّه الخطأ فى المصداق. 

و الحاصل انه يشكل الاكتفاء بالغسل الذى اتى به للاقتتصاص عن أحد ثم قتل قصاصا عن آخر. 

و لو فرض الشكك فى الاكتفاء و عدمه فحيث ان المسئلةُ من قبيل العام و الخاص يلزم الاحتياط للشكك فى التخصيص. 
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كيفيَة جلد الزانى 


قال المحتى و يلد الزاق مكتذاو قا عن الحال الى وعحد كلها قانما أشك العيريةةواروى مترضطا: 

الكلام هنا فى أمور: أحدها انه هل يجلد الزانى مجرّدا أو مع ثيابه؟ 

فنقول: ان فى المسئلة قولين: أحدهما انه يجرّد عدا عورته و يجلد وقد ذهب الى ذلكك المحقق فى الشرائع و النافع و العلّامة فى 
القواعد و كذا غيرهما و عن الصيمرى فى غايةٌ المرام انه المشهور. 

ثانيهما انه يجلد على الحال التى وجد عليها فان كان عاريا فى تلكك الحال جلد عاريا و ان كان كاسيا فكاسيا ذهب الى ذلكك: الشيخ 
و جماعة بل هو المشهور بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه. 

وهل المراد من الحال التى وجد عليها هو حال الزِّنا أو حال أخذه؟ 

عبارة المحقق و عباراتهم مجملة و لا ينضح ان المراد هذا أو ذاكك؟ .]١[‏ 

و احتمل كاشف اللثام ان يكون لفظ (يوجد) فى رواية طلحة الآتيةُ تصحيفا ان يكون الصحيح: (يؤخذ) حتّى يكون المراد هو حال 
أخذه و رفع امره الى الحاكم. 

و على الجملهٌ فعلى القول الثانى يلاحظ انه كان الزانى كاسيا أو عاريا فيضرب كاسيا ان كان هو بنفسه كذلكك. 
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نعم عن ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من إيصال شىء من الم الضرب. 
كما ان الشيخ قدّس سرّه اعتبر نزع ما كان يمنع الم الضرب قال: و اما 


]١[‏ أقول: ان عبارات عدَّهٌ منهم صريحة فى ان المراد هو حال الزناء قال المفيد فى المقنعة: و يجلد قائماً فى ثيابه التى وجد فيها زانيا. و 
ان وجد عريانا فى حال الزنا جلد عريانا بعد ان يستر فرجه انتهى و مثلها عبارة الصدوق فى المقنع الصفحة 157. 

و فى الغنية: و يقام الحدّ على الرجل على الهيئة التى رأى زانيا عليها من عرى أو لباس. 

و فى القواعد: ثم الحدّ ان كان جلدا ضرب مجرّدا و قيل على حالةٌ الزنا انتهى. 
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صفة المضروبء فان كان رجلا ضرب قائماً و يفرق الضرب على جميع بدنه ولا يجرّد عن ثيابه لأنْ النبى عليه و آله السّيلام أمر 
بالضرب و لم يأمر بالتجريدء و روى أصحابنا ان فى الزنا يقام عليه الحدّ على الصف التى وجد عليها ان كان عريانا فعريانا و ان كان 
عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه فان كان عليه ما يمنع الم الضرب كالفروة و الجبَهُ المحشوُّ نزعها و تركك بقميصين و لا يشدّ ولا يمد و 
لا يقتيد و يتركك يداه يتَقى بهما لأنَّ النبى عليه و آله السَّلام يأمر بذلكك .)١١‏ 

ثم ان منشأ القولين فى المسئلة هو الروايات فان فيها اختلافا. 

فعن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّ.لام عن الزانى كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد» قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع 
ثيابه قلت: 

فالمفترى؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه .07١‏ 

وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّ.لام عن الزانى كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد. فقلت: من فوق الثياب؟ قال: بل 
يجرّد 09). 

و أنت ترى التصريح هنا بلزوم تجريده و خلع ثيابه. 

و لكن فى رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: لا يجرّد فى حدّء و لا يشنح يعنى يمد و قال: يضرب الزانى على الحال التى 
يوجد عليها ان وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه 59"). 

وحن صريحة في النهى عن التدريد. 

نعم قد يتراءى التعارض بين صدر هذا الخبر و ذيله و ذلكك لان الصدر ينهى عن التجريد و يمنع عن ذلكك. و الذيل يفصّل بين 
وجدانه عريانا فيضرب عريانا و بنى وجدانه و عليه ثيابه فيضرب و عليه ثيابه فالملاكك بحسب الذيل هو الحال التى وجد عليها. 


و نحن نقول ان فى صدر الخبر احتمالين: أحدهما ان يكون المراد انّه لا 


.88 المبسوط الجلد 8 الصفحة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ؟. 

(*) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من أبواب حدٌّ الزنا الحديث ”*. 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من أبواب حدٌّ الزنا الحديث 7. 
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يضرب فى حال التجرّد أصلا بل يلزم و يعتبر ان يكون عليه ثياب ثانيهما ان يكون المراد منه انه لو كان كاسيا عليه ثيابه فلا يجرّد و 
بعبارة اخرى انه لا يتعيّن تجريده للحدٌّ بحيث لو كان كاسيا لكان يجب تجريده. 
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فعلى الأوّل: فبين الصدر و الذيل و ان كان نوع تناف لكنه بنحو العموم و الخصوص أو المطلق و المقئّد و ذلك لان الصدر يقول: لا 
يجرّد فى حدّ من الحدود أصلا فيلزم ان يكون عليه ثيابه» و الذيل يقول ان كان الزانى وجد عريانا ضرب كذلك,. و ان وجد و عليه 
ثيابه يضرب و عليه ثيابه» فبخضٌ ص الصدر بالذيلء و النتيجة انه لا يجوز تجريد أحد فى حدّه إِلّا الزانى فإنه لو وجد عريانا ضرب 
عريانا فقد خصّص العموم بخصوص باب الزنا فى حالة خاضة. 

وعلى الثانى: فلا منافاة أصلا بين الصدر و الذيل لانْ مفاد الصدر - انه لو كان كاسيا لا يعتبر تجريده. و الذيل أيضا يقول لو كان حين 
وجد عريانا ضرب عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و هو فى أثوابه» و من المعلوم انهما متوافقان و بينهما كمال الملائمة. 

و على الجملة فعلى فرض ليس بينهما ادنى نخالف و تهافت,؛ و على فرض يكون هناكك تناف لكنه بنحو العموم المطلق الذى يحمل 
العام على الخاصٌ فكيف يقال بان بينهما التعارض؟. 

ثم انّه بعد ان ثبت عدم مشكلة فى البين من ناحية صدر هذا الخبر و ذيله تصل النوبة إلى ملاحظةٌ هذا الخبر مع سائر الأخبار فمقتضى 
خبر إسحاق بن عار هو اعتبار التجريد و خلع اللباس عن المحكوم بالجلد فى حين ان خبر طلحة يدل على عدم التجريد و ينهى عن 
ذلكك ففى مورد الكاسى يتعارضان لأنّ أحدهما يوجب التجريد و الآخر يمنع التجريد. 

وقد صاروا بصدد الجمع بينهما و ذكروا له وجوها: 

منها التخيير بينهماء قال كاشف اللثام قدّس سرّه: و قد يجمع بينه و بين ما تقدّم بالتخيير انتهى و فى الحقيقة قد حمل النهى فى خبر 
طلحة بقوله: «لا يجرّدا على عدم تعن التجريد و عدم وجوبه و قوله: يضرب من فوق ثيابه» فى خبر 
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إسحاق» على جواز ذلكك و عدم تعتّن هذا أنضًا: 

و هذا خلاف الظاهر جدا. 

و منها أنهما تسقطان بالتعارض و المرجع هو إطلاقات أدلة البجلد مق الكتان و البنةة وامتشاها بعرو الجلد كاسياء 

و أورد عليه بعض الأعاظم قدّس سرّه بأنْه مع تعارض الخبرين بنحو التباين فما هو وجه عدم الأخذ بالتخيير خصوصا مع الإشكال فى 
كون ما فى الكتاب و الاخبار فى مقام البيان. 

و فيه ان الظاهر انه ليس هذه الأدلَّهُ فى مقام أصل التشريع بل الظاهر انّها فى مقام البيان من كثير من الجهات و قد استقرّت عادتهم 
على الأخذ بعمومها أو إطلاقها فى مواقع مختلفة و اما التخيير فهو موقوف على كون الدليلين متكافئين و متساويين لا مع وجود المزيّة 
و الرجحان كالشهرة و غيرها ففى الخبر خذ بما اشتهر بين أصحابك. و هنا المشهور هو الأوّل. 

و قد يقال: انّه بعد تساقط الروايتين لا يرجع الى مثل الآيهُ كى يستشكل بعدم كونها فى مقام البيان بل يرجع الى بعض الروايات الوارد 
فى خصوص باب الجلد مع عدم تعرّضه لهذه الجهة و ذلكك كخبر زرارة عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و 
المرأة قاعدة و يضرب على كل عضو إلخ. 

و فيه انّ الرجوع اليه موقوف على كون هذا الخبر فى مقام البيان من هذه الجهة و هو غير معلوم بل لعل الظاهر كونه فى مقام البيان من 
حيث خصوص القيام و القعود و كذا جهة ضرب مطلق الأعضاءء و اما الإشكال فى الرجوع الى العمومات فقد أجبنا عنه آنفا. 

و منها ما قاله بعض بان خبر إسحاق بن عار حيث تضمّن السؤال عن الجلد من فوق الثياب فدلالته على وجوب التجريد أقوى و أظهر 
من دلالهُ خبر طلحةهُ فى عدمه. 

و قبه أولا انّه لا فرق تبنهما لأنّه وان كان خبر إسحاق ظاهرا من هذه الجهة انا ان خبر طلحة أيضا لاشتماله على الذيل المشتمل على 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /0؟ 
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ظاهرا جدّاء فهما مثلان فى الظهور و لا مزِيّهُ لأحدهما على الآخر فى ذلكك. 

و ثانيا انه لا يرفع اليد عن الظهور العرفى الحتجة و لا يصرف النظر عنه بمجرّد ان فى قباله ما هو أظهر. 

و منها ما قد يقال من انْ معتبرة إسحاق بن عمّار مطلقهُ من جهة انه كان فى حال وجدانه عاريا و اكتسى بعد ذلكك أو انّه كان كاسيا 
حال وجدانه و عليه فيقتئيد إطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيدء و النتيجة هى اختصاص وجوب الخلع و التجريد بما إذا كان فى حال وجدانه 
عاريا و اما إذا كان كاسيا حين ان وجد. ضرب و عليه ثيابه. 

و فى الجواهر: بعد الاستدلال للقول بالتفصيل بخبر طلحة بن زيد: 

مؤيّدا ببناء الحدود على التخفيف و لذا تدرأ بالشبهة فضلا عن المقام فيخصٌ به حينئذ ما سمعت إلخ. 

يعنى ان الخبر يؤبّرد بأنّ بناء الحدود على التخفيف فمهما أمكن يلاحظ ذلكك فى إجراء الحد و من شئونه هو عدم جلده عريانا و 
مجرّدا مطلقا و انما يجرّد إذا وجد فى حال الزنا مثلا مجرّداء هذا إذا لو حظ مجرّد الشبهة مع صرف النظر عن الدليل الوارد فى المقام 
فكيف بما إذا لو حظ الدليل الناطق بعدم تجريده إذا وجد و عليه ثيابه. 

و نحن نقول: هذا الكلا-م لا يخلو عن اشكال بل هو خلاف ظاهر الروايات الواردة فى كيفتٍه الضرب الدَّالهُ على انه يضرب أشدٌ 
الضرت. 

و التحقيق انه فرق بين مقام إثبات الحدّ و مقام إجرائه» و درء الحدود بالشبهات متعلق بالمقام الأول دون الثانى فإنّه مقام التشديد لا 
5586 

لكن قوله: فيخصٌ إلخ فهو تام فان خبر طلحةُ صريحة فى انه ان وجد عريانا ضرب عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه» فلا 
يجرّد إذا كان قد وجد و عليه ثيابه و اما خبر إسحاق الدّال على التجريد للجلد فهو مطلق شامل لكل زان سواء أ كان وجد عاريا أو 
وجد و عليه ثيابه و نتيجة التخصيص وجوب تجريده إذا وجد عاريا و اما إذا وجد و عليه ثيابه فلا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 09 

نعم أورد عليه بعض الأعاظم بقوله: و اما ما ذكر من اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان فى حال وجدانه عاريا و اكتسى بعد ذلكك 
فالظاهر انه من حمل المطلق على غير الغالب» و مقتضى الحكمة ذكر المطلقء و الباقى فيه بعد التقييد» الأكثر, لا الأقلّ و لا المساوى 
انتهى. 

و حاصل ذلكك لزوم تخصيص الأكثر. 

و فيه ان ذلكك غير مسلّم فلا يعلم حال الأغلب فى تلك الحال كى يقال بتخصيص الأكثر أو عدمه. 

ثم انّه يمكن ان يستفاد من روايةٌ العلل «عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه: و عله ضرب الزانى على جسده باشدٌ 
الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به إلخ »١١‏ لزوم التجريد مطلقا و ذلك لان اللازم هو إحساس الجسد الم الحدّ بعد ما 
أحسّ لذَهُ الحرام» فان هذا التعليل لا يتحقق الا بان يجرّد البدن كى يتألم جسده و لا أقل من ان التجريد انسب لإحساس الألم 
المطلوب فى حدّ الزنا. 

الهم الا ان يقال بأنّ الأثواب الخفيفة غير مانعة عن إحساس الألم و لذا قد بعض العلماء عدم كون الثوب مما يمنع من الم الضرب 
كالفروة و الجدَهُ و غير ذلكك» و هو كذلكء بل لعل أدلَهُ الضرب و الجلد تكون منصرفة عن ذلكك, لأنّه إذا كان قد كسى الجبَهُ و 
المحشوّةٌ و الفروة و أمثال ذلكك فهو لا يحسٌ الم الضرب و لا يترتّب على هذا الجلد اثر و فائدة أصلا فيلزم ان يجرّد من مثل هذه 
الأثواب حتّى و لو كان حين الزنا لابسا لها. 

أضف الى ذلكك كله انه لو لم يمنع عن مثل ذلكك و كان مجازا ان يضرب و عليه مثل الجدَة فربّما يجعل الزناة ذلكك ذريعة الى هذه 
المعصيةٌ العظيمة لأنّه لا الم فى الجلد و الحال هذه. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١299‏ من /.٠١‏ 
لا تخلع ثياب المرأهٌ لإقامة الحدّ عليها 


ثم ان هذا كله كان بالنسبة الى الرجل و اما المرأة فلا بد من ان يكون 


.8 من حدّ الزنا الحديث‎ ١١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 2٠‏ 

عليها ثيابها و ذلكك لان بدن المرأة عورة. 

- وامًا جواز تجريدها إذا كان مجرى الحدّ هو المرأة فهو يحتاج الى البحث فى جواز إجراء المرأة الحدّ و عدمه. و لم نعثر الى الآن 
على مورد فى الروايات يفيد ان المجرى كان هو المرأهً و البحث محتاج الى الفحص التام و التأمّل الكامل و سيأتى البحث فى ذلكك 
إن شاء الله تعالى. 

و فى الجواهر: و عن المقنع: و يجلد ان فى ثيابهما التى كانت عليهما حين زنيا وان وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين» و فيه كما عن 
المختلف ان بدن المرأة عورةٌ فلا - يجوز تجريدها كعورة الرجل و الخبر المزبور ظاهر فى الرجلء و احتمال ارادةٌ الجنس منه مجاز 
محتاج إلى قرينة و هى مفقودة بل لعل القرينة على خلافها موجودة انتهى. 

أقول: هكذا نقل الجواهر عن المقنع و اعترض عليه بما نقلناه و لكن نحن قد راجعنا عبار الصدوق فيه و لم تكن على طبق المحكى 
عنه و إليكك عبارة المقنع بنفسها. و يجلدان فى ثيابهما التى كانت عليهما حين زنيا انتهى كلامه ]١[‏ و أنت ترى انه لا تعرّض فيها 
لحال تجّدهما أصلا و على هذا فلا يرد عليه اما أورده صاحب الجواهر. 

فلو كان الصدوق قال بذلكك لما قد وقف عليه من روايةٌ فيه لكان يمكن توجيهه بان قد استثنى هذا المورد الخاص عن الحكم 
وجرت سار بدن المرأة نظير استثناء رؤية الطبيب بدنها عند الضرورة إليهاء عن الحكم الكلى بوجوب ستر بدنهاء الا ان الكلام فى انه 
رحمه الله قال بذلكك أم لاء و قد نقلنا عبارته آنفا. 


]١[‏ المقنع الصفحة 158» أقول: انه لا اشكال على صاحب الجواهر فإنّه حكى ذلكك عن المختلف و إليكك عبارة المختلف الصفحة 
”8 قال الشيخ فى النهاية: و هو المشهور ان الرجل يجلد قائماً على حالته التى وجد عليها ان وجد عريانا جلد كذلكك و ان وجد و 
عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه و المرأة إذا أريد جلدها ضربت مثل الرجل غير انها لا تضرب قائمة بل تضرب و هى جالسة عليها ثيابها 
قد ربطت عليها لثلا تنهتكك فتبدو عورتهاء و قال الصدوق فى المقنع: و يجلد ان فى ثيابهما التى كانت عليها حين زنيا وان وجدا 
مجردين ضربا مجرّدين و المعتمد الأوّل إلخ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 2١‏ 

و التحقيق ان هذه الروايات الوارده فى التجريد لا تعرّض فيها للمرأة أصلا و لا يصمح ان يقال ان المراد من الرجلء الأعم من الرجل و 
المرأة بل الروايات منصرفة عنها بالنسبة الى هذا الحكم, فان المطلوب منها شرعا هو الستر و ما يلائم عفافهاء بل فى بعض الروايات ما 
يدل على لزوم سترها كيلا تبدو لغير ذى محرم عليها و ذلكك كرواية أبى مريم عن ابى جعفر عليه الشّ.لام فى امرأة أتت أمير المؤمنين 
عليه السّ.لام فقالت: انّى قد فجرت الى ان أقرّت بذلكك اربع مرّات و بعد ان وضعت حملها رجمهاء و فى هذا الخبر: ثم أمر بها بعد 
ذلك فحفر لها حفيرة فى الرّحبهُ و خاط عليها ثوبا جديدا و أدخلها الحفيرة إلى الحقو .)١١‏ 

لا يقال: ان هذا الخبر متعلق بالرجم و وارد فى المحصنة و الكلام الآن فى الجلد و فى غير المحصنة. 

لأنّه يقال: انّ الملاكك الوحيد و الرمز الأصلى فى ذلك هو سترها وعدم هتكها برؤيةُ الأجانب لها وان لا تنتكشف لديهم؛ ولا فرق 
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فى ذلكك بين المحصنةُ و غيرها و ما إذا كان حدّها الرجم أو الجلد و ان كانت الرواية كما ذكر واردةٌ فى المحصنةُ و رجمها. 

لا يقال انه بعد ورود الروايات فى تجريد الرجل نقول بذلكك فى المرأة أيضا إلغاء للخصوصية. 

لأنا نقول: انّه لا يمكن ذلكك بعد ان الله تعالى لم يلغ الخصوصيةُ هنا بل أثبتها و أ5د عليها و ذلكك لتأكيد الشرع على كمال سترها 
بحيث ورد فى بعض الآثار و الكلمات انه يرتبط عليها ثيابها- اى تشدّ عليها- لثلا تنهتكك و تبدو عورتهاء و السرٌ فى ذلكك هو المراقبة 
عليها كيلا يرتفع ثوبها بهبوب الرياح أو بإصابة الجلدات فتبدو بدنها و على الجملة فالأمر بالتجريد منصرف الى الرجل ولا يشمل 
المرأة أصلا. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من أبواب حدٌ الزنا الحديث ه. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 21 


الكلام فى انه يجلد قائماً أشد الضرب 


وععنا كر المسقق وغيرهق كرلية الجلد هو ضريه قائماً و اله يضرت أشد الضرت» 

أقول: اما الأول فيدلٌ عليه خبر زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: 

يشرت الرجل الحدٌ قائسا و المرأة قاعدة 118 

و أكااقات» أ قسرية أله الفعريء قير الأشهر رؤاية و فرى كعذافى السواهر و قدل عليه هدة من الأكباز فقى كت اتبحاق ين عمار: 
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزانى كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد فقلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه .)7١‏ 

و مثله رواية أخرى لإسحاق بن عمّار عنه عليه الشلام فراجع .7١‏ 

و عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: حدّ الزانى كأشدٌ ما يكون من الحدود 0©". 

و فى روايةٌ العلل و عيون الاخبار عن محتّد بن سنان عن الرضا عليه التّ.لام فيما كتب اليه: و علّمهُ ضرب الزانى على جسده باشدٌ 
الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات 8. 

و اما قول المحقق رحمه اللّه: و روى متوسطا انتهى فالمراد به رواية حريز عمّن أخبره عن ابى جعفر عليه السلا انّهِ قال:. و يضرب بين 
الضربين «2). 


.١ من حدٌ الزنا الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من حدٌ الزنا الحديث ”. 

() وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من حدٌ الزنا الحديث ”. 

(ع» وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ١١‏ من حدٌ الزنا الحديث 6. 

(0) وسائل الشيعةُ الجلد 18 الباب ١١‏ من حدود الزنا الحديث 8,. 

(©) وسائل الشيعةُ الجلد 18 الباب ١١‏ من حدود الزنا الحديث 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: 2ع 

قال فى الجواهر: و عن بعض العمل به و لم نتحمّقه- و فى الوسائل: 

لعله مخصوص بغير الزناء» انتهى» و السرٌ فى ذلك عدم ذكر فى هذا الخبر عن الزنا بخلاف الأخبار السابقة حيث انها وارد فى الزانى. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة اهنا من /.٠‏ 
الكلام فى تفريق الضرب على جسده و اتقاء بعض المواضع 


قال المحمّق: و يفرّق على جسده و يِتَقَى وجهه و رأسه و فرجه. 

أقول: و ذلك لدلالة روايات على ذلكك ففى صحيح زرارةٌ عن ابى جعفر عليه السّد.لام المذكور آنفا: و يضرب كل عضو و يتركك 
الرأس و المذاكير .)١١‏ 

و فى مرسل حريز- المذكور عن قريب- عن ابى جعفر عليه السّلام انّه قال: 

يفرّق الحدّ على الجسد كله و يِتَقى الفرج و الوجه .7١‏ 

وعن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: الذى يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لان الرجم و 
الشرت.لا بضيبان الوجة.و ائما يضربان غلى الجسد على الأعضاء كلها و8 

وقد علل تفريق الضرب على تمام الجسد- فى روايةٌ العلل و العيون المذكورة آنفا- باستلذاذ الجسد كله من الزناء و على هذا فيضرب 
كل البدن حتّى يحسٌ الكل الم الجلد و العقوبة كما أحسٌ الكل لَه المعصية. نعم تستثنى الأعضاء المذكورة فى الروايات المتقدّمة. 
ثم لا يخفى انّه ليس المراد من التفريق على كل الجسد هو التفريق العقلى و بالدّقة العقلٍة بحيث لا يبقى شىء من اجزاء الجسد لم 
يصبه الضرب حتّى يكون كغسل الأعضاء فى الوضوء و الغسلء بل المراد هو ضرب كل الجسد عرفا و ان بقى أجزاء من الجسد لم 
يصبه الضربات أو وقعت ضربةٌ منها مكان 


.١ من حدود الزنا الحديث‎ ١١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١١‏ من حدود الزنا الحديث 8. 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١5‏ من حدود الزنا الحديث 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 2 

ضربة أخرى منهاء و الّا فلو كان المراد ان لا يبقى جزء من البدن غير مضروب فهو مستلزم للعسر و الحرج و هكذا لو كان يعتبر عدم 
إصابة الضربة عضوا من الأعضاء مرّتين. 


كيفيُ جلد المرأة 


قال المحمّق: و المرأة تضرب جالسة و تربط عليها ثيابها. 

أقول: و تدلّ على الأوّل رواية زرارة المذكورة آنفا عن ابى جعفر عليه السشلام قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة .0١١‏ 

وفى كشف اللثام: و لانّه أستر لها. : 

اما الثانى أى ربط ثيابها عليها فيدل على ذلكك ما ورد فى قضّ ه الجهتده من انه صلوات الله عليه أمر فشدّ على الجهتٍة ثيابها ثم 
رجمت 7" و لعله يستفاد ذلكك أيضا من رواية أبى مريم عن ابى جعفر عليه السّلام فى امرأ رجمها أمير المؤمنين عليه السّلام من انه 
عليه السّلام أمر بها فحفر لها حفيرة فى الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا 79. 

و فى كشف اللثام: و اما ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان و غيرهما من ان لا ينهتكك فتبدو عورتها. 

و قد تقدّم منا أنه لو لم تربط ثيابهاء بها فربّما ترفع ثيابها بهبوب الرياح أو بوقع الجلدات و يوجب ذلك هتكها. 


هل تجوز إقامة المرأهُ الحد؟ 
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وامرا انه هل يجوز ان يباشر المرأةُ فى حدّ المرأة كى لا يحتاج الى ربط ثيابها- غابة الأمر اشتراط كون الطائفة المشاهدين أيضا 
النساء- أم لا؟ 


.١ من حدٌّ الزنا الحديث‎ ١١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب‎ )١( 

(؟) سئن البيهقى الجلد / الصفحة 570. 

() وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب ١8‏ من حدٌّ الزنا الحديث ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 20 

الظاهر عدم جواز ذلكك كما يستفاد هذا من الروايات الذَالهُ على مباشرة أمير المؤمنين عليه السّلام بنفسه فى رجم المرأةٌ المقرّهُ بالزنا و 
كذا الروايات الداله على ان الامام يبدأ بالرجم فيما إذا ثبت الزنا بالإقرار ثم باقى الناس و يبدأ الشهود فيما إذا ثبت باليينة ثم باقى 
الناس» و ذلكك لأنه لو كان يجوز مباشرة النساء لما أقدم هو بنفسه على ذلكك كما فى باب غسل الميّت فإنّه حيث يجوز مباشرة النساء 
فى تغسيل المرأة لما از للرجل الأجنبى ان يباشر فى ذلكة. 

و على الجمله فهنا من الموارد التى يكون الجواز للمرأه ملازما للوجوب عليها و حرمته على الرجال فجواز هذا للرجال كان لمكان 
عدم جوازه على النساء هذا فى مباشرة النساء فى إقامة الحدّ و اما حضورهنٌ لمشاهدة العذاب فالظاهر انّه لا بأس به على حسب 


القاعدة. 
مسائل عشر 
الاولى فيما لو ادّعت المرميّة بالزنا انها بكر 


قال المحقق: النظر الثالث فى اللواحق و هى مسائل عشر الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت انّها بكر فشهد لها اربع نساء 
بذلك فلا حدّ و هل يحدّ الشهود للفرية؟ قال فى النهاية: نعم. و قال فى المبسوط: لا حدّ لاحتمال الشبهة فى المشاهدة. و الأوّل أشبه. 
أقول: من المعلوم انه إذا شهد أربعة رجال؛ أو رجلان و اربع نسوة؛ على الزنا فإنّهِ يثبت ذلكك و يحدّ المشهود عليه» هذا من حيث هو 
وانّه بلا مزاحم أو منازع. 

فلو شهد أربعة شهود عدول على امرأة بزناها قبلا لكنّ المرأة ادعت انها بكر و شهد لها اربع نساء عدول بذلكك فهنا لا يحدّ المرأة فإنَ 
شهادة النساء مقبولة فى البكارة و ليست مثل باب الزنا الذى لا يكتفى بشهادتهن محضا و منفردات» و قد ادّعوا على ذلكك عدم 
الخلافء بل و الإجماع. 

و اسعدل غلئ ذلكك بأمرين أخدهما الشبهة الدارئة للاحدّ و ذلكك لتعارض البيتين فيكون زناءها موردا للشبهة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج١»‏ ص: 1 

ثانيهما الأخبار ففى قوىّ السكونى عن ابى عبد الله عن أبيه عن علي عليه الّ.لام اله اتى رجلى بامرأة بكر زعمت انها زنت فأمر النساء 
فنظرن إليها فقلن: هى عذراء فقال على عليه ال.لام: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا 
لن 

و منها خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّ.لام فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكرء فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا فقال: 
تقبل شهادةٌ النساء .)7١‏ 

و اما احتمال عدم التنافى بين ادعائها كونها بكرا و شهادة النساء لها بذلكك و بين شهادة الشهود بالزناء و ذلك لاحتمال عود البكارة- 
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مع انها قد زنت- لتركك المبالغة فى الافتضاض. 

ففيه كما فى الجواهر انّه كالاجتهاد فى مقابلة النصّ و الفتوى و هم لم يعتنوا بهذا الاحتمال و الّا كان اللازم اجراء الحدّ عليها مع قيام 
الشهود على زناها. 

و اما الشبهة الدارئة فالمراد منها هو ما يعرض مع صرف النظر عن نفس البينة فإنّ البينة حي و ان لم تكن موجبة للقطع فربّما يكون 
الاحتمال المخالف محمّقا معها لكن الشّارع جعلها حَمْدَهُ و ليس هذا الاحتمال موجبا للشبهة بل الشبهة دائرة مدار أمر خارج و زائد 
على ذلكك و هو هنا حاصلء» و كيف كان فالروايةُ كافيه فى ذلكك. 

ثم انه يمكن حمل الروايتين على التعبد فى خصوص المورد بان لا يكون الببنة حمّدِهُ فى هذا المقام فى قبال قول النساء و شهادتهنٌ 
بكونها بكرا فكونها بكرا طريق الى عدم زناها و كاشف عنه و هذا يفيد ان الشهود قد شهدوا كذبا و افتراء و لازم ذلك ان يحدّوا حدّ 
القذف و لعل نظر من قال بأنّهم يحدّونء الى هذا البيان فترى المحقّق و الشيخ فى النهاية وابن إدريس ذهبوا الى أنه يحدّ الشهود 
للحكم برد شهادتهم مع تحمّق القذف بالزنا. لكن هذا الاحتمال بعيد غاية البعد 


.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 70 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد 18 الباب 75 من أبواب الشهادات الحديث 68. 
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فان احتمال التخصيص بعيد فى النظر جدًا. 

و يمكن ان يقال بان بِتنةُ الزنا حمْدِهُ لم تخرج عن عموم حجدَة الببنة بالتخصيص الا انها معارضة بِبتنةُ المرأة على كونها بكرا فلا يؤثّر 
بينةُ الزنا فى الحد لا للتخصيص بل للمعارضة فالبئنتان تتعارضان و تتساقطان و لم يثبت موجب حدّ المرأة بل يبقى الشبهة من الطرفين 
فالمرأة لا تحد لعدم الحيّجةُ على زناءهاء و كذا الشهود لعدم حيّجهُ على الافتراء. 

و بتقرير آخر لا بد للحاكم الشرعى المجرى للحدّ ان لا يقدم على اجراء الحدّ الا ان يحصل له العلم بموجبه أو يثبت ذلكك شرعا 
بدليل معتبر و فى المقام لم يحصل اى واحد منهما و ذلك لانّ المفروض هو عدم العلم, و البتِنه قد سقطت بالتعارض كما ان موجب 
حدٌ القذف أيضا لم يثبت حتّى يجرى حدّه و الحاصل انّ موجب الحدّ فى المرأة هو الزنا و فى الرامى و الشهداءء الفرية و كل منهما 
غير معلوم و لا ثابت بالحيجةُ الشرعثةُ لتعارض البينتين و تساقطهما فيبقى كل من الأمرين مشكوكا و مشتبهاء و الحدود تدرء بالشبهات» 
و الفرية هو الكذبء و كذب الشهود غير معلوم, و لا حيّجهُ عليها للتعارض. 

و يمكن ان يقال ان الآية الكريمة: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلد و هم ثمانين جلدة. تدلّ بالمفهوم على ان 
من رمى و اتى بأربعة مقبولى الشهادة فلا يجلد, و لا يشترط فى سقوط الحدّ عدم المعارض فإنّه لم تقد الأربعة شهداء بكونهم غير 
معارضة بل يكفى فى سقوط حدٌ الرمى مجرد الإتيان بأربعة شهداء و المفروض فى المقام الإتيان بأربعة شهداء كما انّه لا حدٌ على 
المرأة لعدم قيام الحيَجَهُ على زناها بعد قيام المعارض. 


[الثانية] لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحدّ 
اشارة 


المسئلةُ الثانية قال المحقق: لا يشترط حضور الشهود عند اقامهُ الحدّ بل يقام و ان ماتوا أو غابوا لا فراراء لثبوت السبب الموجب. 
أقول: هنا مسائل: منها انه هل يجب حضور الشهود عند اقامة الحدّ أم لا؟ 
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و منها انّه لو لم يحضروا هل يسقط الحدّ بذلكك أم لا؟ و منها انه لو حضروا و لكنهم أبوا عن ضرب المحكوم بالحدٌ بشهادتهم فما 
يصنع هناكك؟ الى غير ذلكك ممما يساعد و يناسب المقام. 

و الظاهر انّه لا دليل لوجوب حضورهم فى مجلس الحدّ و ذلك لان ما هو متعلّق بهم هو الشهادة و قد أقدموا عليها. 

نعم مقتضى ما دل من الروايات على بدء الشهود بالحدّ إذا ثبت بها هو وجوب ذلكك و ان كان الظاهر انه لا وجوب للحضور نفسيا بل 
الأصل عدمه و انّما الذى يمكن ان يقال قطعا هو انّه إذا حضروا فى موقف الحدّ وجب عليهم الابتداء بذلكك و الا فلا فإنّه لا يستفاد 
من وجوب بدئهم به وجوب حضورهم أيضا لذلكك بل المتيقن هو الوجوب التقديرى لا الشرطى بحيث لولاه لا يجب الحدّ و ان كان 
الظاهر من أله الاجزاء و الأوصاف هو دخلها فى نفس العمل فهى ظاهرةٌ فى الاشتراط» و الخروج عن ذلكك يحتاج الى دليل؛ و لكنّ 
الظاهر فى 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 57١‏ 

المقام انه ليس كذلك, و لعل الدليل هو الإجماع على عدم الاشتراط و عدم كون استيفاء الحدّ مشروطا بحضورهم ولا أقل من 
الشهرة المحفقة. 

و مممّن يظهر منه ذلكك هو الشيخ قدّس سرّه فإِنّه قال فى الخلاف فى كتاب الحدود المسثلة :١0‏ إذا حضر الامام و الشهود موضع 
الرجم فان كان الحدّ ثبت بالإقرار وجب على الامام البدئة به ثم يتبعه الناس و ان كان ثبت بالبتينة بدأ أوّلا الشهود ثم الامام ثم الناس 
إلخ. 

ترى انه أوجب الابتداء إذا كانوا قد حضروا لا مطلقا. 

و مثله كلامه فى المبسوط حيث قال: و ليس من شرط استيفائه (يعنى الحدّ) حضور شاهد الامام و لا الامام .]١[‏ 

كما ان المحمّق أيضا لم يذكر الشرطيةُ عند البحث عن البدأة» و انّما اقتصر على ذكر وجوب بدأ الشهود برجمه وهنا صرّح بعدم 
اشتراط الحضور. 

و كيف كان فقد خالف أبو حنيفة وذهب الى عدم وجوب الحدّ لو غاب الشهود أو ماتوا. 

قال الشيخ فى الخلاف (المسئلة ): إذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم ان يحكم بشهادتهم و يقيم 
الحدّ على المشهود عليه و به قال الشافعى, و قال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز للحاكم ان يحكم بشهادتهم إلخ. 

و لكن مقتضى ما ذكرناه هو عدم اعتبار حضورهم فى إجراء الحدّ بل يحكم الحاكم به و يقام عليهما و ان غابوا أو ماتوا و لا يعظل 
الحدّ بذلكك و ان كان ذلكك من باب الميسور بان كان الواجب هو حضورهم و الاقدام على اجراء الحدّ و حيث تعذّر مقدار من ذلكك 
فالباقى بحاله و لا يسقط الميسور بالمعسور, و قد مر ان وجوب الابتداء غير ملازم للشرطية بل قال صاحب الجواهر: و لا دليل على 


5 2 
]١1[‏ المبسوط الجلد 8 الصفحة ؟ أقول لكنه رحمه الله قال بعد ذلكك: و روى أصحابنا انّه ببدأ الشهود بالرجم ان ثبت بالبتنةُ ثم الامام 


ثم الناس و ان ثبت باعترافه بدأ برجمه الامام ثم الناس و هذا يدل على ان من شرطه حضور الامام و الشهود و به قال جماعة انتهى. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 1/١‏ 

وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقّع إذ لا نظرة فى الحدود. 

ثم ان ذلكك كله فيما إذا لم يكن غيابهم فرارا و الَّا سقط الحدّ للشبهة الطارئة و ذلك لان مقتضى صدقهم فى شهادتهم هو حضورهم 
و الاقدام على اجراء الحدّ لا الفرار عن إجرائه فإنّ ذلكك ممما يوهم ان الشاهد غير معتقد بما قد شهد به و انّه كاذب فى قوله و الا لما 
كان يفرٌ بل كان هو الاولى بالحضور. 

نعم يشكل فيما إذا علم انْ فراره لم يكن لهذه الجهة بل لجهة أخرى كما إذا كان ضعفه و عدم تحمّله فى تلكك المواقف حمله على 
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ان تيركك هذا الموقف. 

جاء به رجلان و قالا: انّ هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر فى البينة و جعل يقول: و اللّه لو كان رسول الله صلّى الله عليه و 
آله ما قطع يدى أبدا قال: و لم؟ قال: يخبره ربّه انّى برىء فيبرّئنى ببرائتى فلما راى مناشدته إنَاه دعا الشاهدين و قال: انّقيا الله و لا 
تقطعا يد الرجل ظلما و ناشد هما ثم قال: ليقطع أحدكما يده و يمسكك الآخر يده فلمًا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس 
حتّى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرّجل فى غمار الناس حَتَّى اختلطا بالناس فجاء الذى شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد على 
الرجلان ظلما فلمًا ضرب الناس أرسلانى و فْرًا و لو كانا صادقين لم يرسلانى فقال أمير المؤمنين عليه السّد.لام من يدلنى على هذين 
انكلهما .)١١‏ 

و الرواية وان كانت واردهٌ فى مورد حدٌ السرقةٌ و لكن الظاهر انّه لا خصوصيَةُ له و الملاك متّحد فالأمر فى حدّ الزنا أيضا كذلكك. 

و ممما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا كانوا حاضرين عند اجراء الحدّ لكنّهم امتنعوا من الشركة فى إقامته» فإِنْ ذلكك مما يورث الشبهة و 


يتردّد الإنسان فى 


.59© الكافى الجلد /؛ الصفحةٌ‎ )١1( 
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أمرهم, فيقال انه لو كانوا صادقين فى شهادتهم فلما ذا امتنعوا عن مشاركة الناس فى إجراء الحدّ بل الشبهة هنا أقوى من الفرع السابق 
و هوما إذا حضروا و اختاروا الفرار» و علم أيضا حال ما إذا لم يكن غائبا مسافرا لكنّه ابى عن الحضور فى موضع الحدّ من رأس. 

و على الجملهُ فمجرّد عدم حضور الشهود لا يوجب سقوط الحدّ و ذلكك لان حضورهم و ان كان واجبا فهو مقدّمى و ليس شرطا فى 
الحدّ حتّى ينتفى الحدّ بانتفاءه فان ضربهم واجب نفسى و ليس هو شرط فاذا انتفى الحضور لا ينتفى الحدّ بذلكك و ان كانوا قد 
ارتكبوا الإثم بعدم حضورهم أو عدم ضربهم مع حضورهم. 

ولو كان حاضرا و لا يشاركهم فى إقامة الحدّ الَا انه كان بحسب حاله مثلا معذورا فان الآخرين يأتون بالواجبء و عدم المشاركة فى 
الرمى مع الحضور لا يلا-زم الشبهة كما ان عدم حضورهم أصلا لا يلازمهاء فاذا لم يكن موجبا لها فإنّه يجرى الحدّ الواجب و قد 
عصى الشاهد» فى عدم الحضور أو عدم المشاركة لو لم يكن معذورا و الا فلا معصية أيضا. 

نعم قد يقترن عدم الحضور أو عدم الضرب أو الفرار من الموقف موجبا لحصول احتمال الكذب زائدا على ما هو طبع القضية الخبرية 
التى تحتمل الصدق و الكذب فهناكك يتوق الحدّ .]١[‏ 


وجوب حضور الشهود موضع الرجم 


قال المحقق: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم و لعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم. 
أقول: تحصّل من المسألهُ السابقة عدم اشتراط الحضورء و هذه المسئلة 


[1] و فى المسالكك بعد تقرير عدم اشتراط حضورهم: هذا إذا لم يكن الغيبة فرارا و الّا ترتص بالحدّ الى حضورهم لحصول الشبهة 
حينئذ ولا حدّ عليهم لانه ليس برجوع انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 617/7 

متعرّضة لوجوب الحضور و عدمه ]١[‏ و قد وقع فيه الخلاف فذهب الشيخ قدّس سرّه الى عدم الوجوب و خالف فيه المحمّق و مال الى 
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الوجوب و استدل على ذلكك و علّله بأنْه يجب بدأه الشهود بالرجم فاذا وجب ذلك وجب حضورهم أيضا. 

و ما افاده هو الأصيح و ذلكك لما مرّ من دلالهُ النصوص على وجوب بدأ الشهود إذا كان الموجب قد ثبت بالبتنة» و بدأ الإمام إذا كان 
قد ثبت ذلكك بالإقرار. و حيث انه موقوف على الحضور فيجب ذلكك أيضا. 

و اما عدم حضور الإمام أمير المؤمنين عليه الّلام فى بعض تلكك الموارد مع لزوم ابتدائه عليه السّلام لمكان الإقرار فلعله كان للعذر و 
الافقد تقل حضوره فى كثير من الموارة. 


[الثالثة] فيما إذا كان الزوج أحد الشهود 


قال المحمّق: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان» و وجه الجمع سقوط الحدّ ان اختل بعض شروط الشهادة مثل ان يسبق الزوج 
بالقذف فيحدٌ الزوج أو يدرأ باللعان فيحدّ الباقون و ثبوت الحدّ ان لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط. 

أقول: ان فى المسئلة أقوالا مختلفة الأوّل انه إذا شهد أربعة أحدهم الزوج ترجم المرأهً فلا فرق بين كون كل واحد من الأربعة أجنبا 
أو كان أحدهما هو الزوجء و قد ذهب إليه الأكثر. 

الثانى انه إذا كان أحدهم الزوج فإنّه يحدّ الشهود الثلاثة و يلاعن الزوج و هو المحكيىّ عن جماعة. 


]١[‏ يظهر ممما أفاد سيّدنا الأستاد دام ظله العالى إِنَ الفرعين كليهما متعلقين بمورد واحد الَا انَ الأول متعرض لجهة الشرطيةُ و الآخر 
لجهة الوجوبء و هذا لا يخلو عن كلام و ذلك لانه قد عتبر فى الأوّل بالحدّ و هنا بالرجمء و لذا قال فى المسالككث: المراد بالحدّ هنا ما 
عدا الرجم لما سيأتى من الخلاف فيه و يمكن ان يريد ما يعمّه إلخ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 67/6 

الثالث ما عن السرائر و الوسيلةُ و الجامع من انه إذا سبق الزوج بالقذف فإنّه يعتبر الأربعة غيره بخلاف ما إذا شهد هو مع الثلاثة بلا 
سبق القذف منه فإِنّهِ يكتفى بالأربعة وان كان أحدهم الزوج و قد استحسنه المحقق فى الشرائع. 

الرابع ما عن ابن الجنيد من التفصيل بأنَّ الزوجة ان كانت مدخولا بها ردّت الشهاده و حدّوا و لاعن الزوج و الَا حدّت هى. 

الخامس ما عن الصدوق من انه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة و الا حدّ الثلاثة و لا عنها و ذلكك بناءا على ما اختاره من انه لا 
لعان إلا إذا نفى الولد. 8 
و الأصل فى المسئلة و اختلافهم فيها هو الروايات و الاختلاف فيها ففى روايةٌ إبراهيم بن نعيم عن ابى عبد اللّه عليه المّ.لام قال: سألته 
عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم .0١١‏ 

و هذا الرواية صريحة فى قبول شهادة الزوج مع الثلاثة على زنا زوجته و نفوذ تلكك الشهادة. 

و يؤيد ذلكك عدم الفرق بين الزوج و غيره فى قبول شهادته للمرأة و عليها. 

بل الزوج اولى بالقبول من غيره و ذلكك لانّه يشهد بما هو ضرر عليه و فيه هتكك لعرضه فتكون نظير الإقرار على نفسه فيندرج فيما دل 
على ثبوت الزنا بشهادة الأربع. . 

كناو وت افيا مليستشعر من الآآيةُ الكريمة قال الله تعال .+ 

وَلَمْ يكن لَهُمْ سّهَدَاء إلا أَْمُمَهُمْ إلخ 1١‏ فإنّها مشعرة بأنّ نفسه أيضا شاهد لو حصل معه تمام العدد فان الظاهر انّ الاستثثاء ممٌصل لا 
لكن فى قبال الرواية المذكورة رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّ.لام فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن 
الزوج و يجلد الآخرون .7١‏ 
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.١ الباب ؟١ من أبواب اللعان الحديث‎ ١0 وسائل الشيعةً الجلد‎ )١( 

(0) سورة النور الآيةٌ 8. 

(*) وسائل الشيعة الجلد ١5‏ الباب ١١‏ من اللعان الحديث ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج١2‏ ص: 51/0 

واقدب واف لكك رقزلك ساني 091 لكل عكري وري 3ه5 نوا و ذلك لاه لا ينا لاد الالنناق بنقيية. 

و كيف كان فهذه الرواية صريحة فى عدم قبول شهادة الشهود بل يجلد الثلاثة و يدرأ الزوج الحدّ عن نفسه بالملاعنة و أين هذه من 
رواية إبراهيم؟ 

نعم قال فى الجواهر: انها ضعيفة جدًا و لا جابر ]١[‏ و مخالفة للعمومات فهى قاصرة عن معارضة الاولى من وجوه. 

أقولة ومن جيلة تلكك الردوه انها خلات المقيورةواننا كرئها نخالنة للعدومات فالاة السومات دل على قول شهادة أريعة شهود 
فى باب الزناء و ان أمكن الإيراد عليه بانَ كل خاصٌ يخالف العام ب 
نعم هنا رواية أخرى صحيحة و هى رواية أبى سار مسمع عن ابى عبد الله عليه الّ.لام فى أربعة شهدوا على امرأةً بفجور, أحدهم 
زوجهاء قال: 

يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما ولا تحلّ له ابدا .07١‏ 

لكن قد رماها بعض بالضعف أيضا 80 فلو ثبت ذلكك و شكك فى الأمر فالمرجع هو العمومات. 

و يمكن الجمع بين القسمين من الروايات بوجه عرفى من الوجوه كحمل الثاني على اختلال بعض الشرائط؛ أو يجمع بينهما بسبق رمى 
الزوج و عدمه. 

والذى يبدو فى النظر هو انه لا معارضة بينهما بل هما من قبيل العام و الخاص لأنّ رواية إبراهيم بن نعيم الناطقة بالجواز و الاجتزاء 
شاملة للمدخول بها و غيرها و هذا بخلاف رواية زرارة و مسمع فإنّها تختصٌ بالمدخول بها و هذا وان لم يصرّح به فى الرواية الا انه 
مستفاد من جواب الامام عليه السّلام حيث حكم بان الزوج 


[] أقول: لأن كن متدها إسناعل به كراش الذى قل اند مجهول: 


.١* سورة الور الآيةُ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةً الجلد ١0‏ الباب ١١‏ من أبواب اللعان الحديث ”*. 

(9) راجع شرح الإرشاد للأردبيلى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 57/8 

يلاعن» و الآخرين يجلدون. فان اللعان على ما صرّح به المحقّق بنفسه. متعلّق بالمدخول بها و جار فيهاء قال قدّس سرّه فى باب اللعان: 
الأوّل فى السبب و هو شيئان الأول القذف و لا يترتّبٍ اللعان به الا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع 
دعوى المشاهدةٌ و عدم البِنةُ. السبب الثانى إنكار الولد إلخ. 

و على هذا فيعلم ان السؤال كان عن المدخول بها فلو كانت رواية مسمع حيجة فهى تخصّص رواية إبراهيم» و النتيجة انّه تقبل الشهادة 
المبحوث عنها اعنى ما إذا كان أحد الشهود هو الزوج إذا لم تكن الزوجة مدخولا بها و اما إذا كانت مدخولا بها فهناكك تصل النوبة 
إلى اللعان؛ نعم لو كانت روايةُ مسمع ضعيفة فلا مخصّص هناك لعموم روايةٌ إبراهيم. و تمام الكلام فى باب اللعان. 
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[الرابعة] فى حكم الحاكم بعلمه 

: : 
قال المحقق: يجب على الحاكم اقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدٌ الزناء اما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدًا كان أو 
تعزيرا. 
أقول: هنا أبحاث أحدها وجوب اقامة الحدود فى عصر غَيبةُ ولي الأمر ثانيها انه بعد وجوبهاء على من تجب هى؟ ثالثها فى جواز عمل 
الحاكم بعلمه رابعها فى التفصيل بين الحقوق. 1 
اما الأول فالظاهر هو الوجوب و ذلكك لانَّ إدارة الأمور و حفظ النظام واجبان لا محيص عنهما و هما موقوفان على اجراء حدود الله و 
اقامةٌ أمره. 
وائرا الثانى فهنا احتمالاءت: وجوبها على كل الناس ممّن توجّجه اليه التكليفء و على المجتهدين الجامعين لشرائط الفتوى» و على 
خصوص السلطان الذى بيده ادارة الأمور و حفظ النظام لكن الأوّل غير صحيح و ذلك للأدلة المذكورة فى محلها من الزوم الهرج و 
المرج و غير ذلكك. 
و اما الثالث فقد حقّق فى محله انّه يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه و قد حمّقناه نحن أيضا فى كتاب القضاء. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 1/17 
وائرا التفصيل الذى ذكره المحقق فلبس تفصيلا فى عمل الحاكم بعلمه بل مآل هذا التفصيل إلى انّه يجب على الحاكم ان يعمل 
بعلمه مطلقاء غاية الأمر انه فى حقوق الله بغير توقف على شىء و هذا بخلاف حقوق الئاس فإنّها موقوفة على مطالبة صاحبها فإذا اذن 
صاحبها فى ذلكك فهو يعتمد على علمه و يحكم بمقتضاه و لا يطالب بالبينة. 0 
و وجه هذا التنفصيل هو ان إجقاق الحقّ و أخاده منوط بمطالبة من له الحق, و من له الحق فى حقوق اللّهِ تعالى هو الحاكم بنفسه لانّه 
حافظ حدود الله و مقيم أمر الله قد قام مقام الله و مقام خلفائه و أوصيائه؛ فى حين ان المطالب بحقوق الناس هم بأنفسهم فلا يجوز 
الاقدام على أخذها بدون إذنهم و مطالبتهم. ا 
وهنا روايات تدلٌ على عمل الحاكم بعلمه و الفرق بين حقوق اللّه وحقوق الناسء قال الشيخ المحدّث صاحب الوسائل: باب ان 
الأمام إذااكيت عتار ود من قوق اللدبوجب ان غينة و إذا كانيمن حتوق النادن لم يجب إقامته الاان يطليه سياحية: 
عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: من أقرٌ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود الله مِرّهُ واحدهٌ حرًا كان أو عبدا 
أو حرّة كانت أو امة فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذى أقر به على نفسه كائنا من_كان إلا الزانى المحصن فإنّهِ لا يرجمه حتى يشهد 
عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه. قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام: و من أقز على نفسه عند الامام بحق 
من حدود الله مرّهْ واحدهٌ حرًا كان أو عبدا أو حرَهُ كانت أو ام فعلى الامام ان يقيم الحدّ عليه لّذى أقرٌ به على نفسه كائنا من كان إلا 
الى اليس ا رعس لوط بوتي اذا جيدوا صيي الصها ولد م رويد اوناك وميد رساب 
الس لام: و من أقرٌ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود اله فى حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحدّ الذى أقرٌ به عنده 
حتَى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقّه قال: فقال له 
الدر المنضود فى أحكام الحدود ج١2‏ ص: 8/ا© 
بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التى إذا أقز بها عند الإمام مرّهُ واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقز على 
نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه و إذا أقرّ على نفسه انه شرب خمرا فهذا من حقوق الله قال: و اما حقوق المسلمين 
فإذا أقرٌ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقرّ بقتتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء 
المقتول فيطالبوا يدم صاحبهم .)0١١‏ 
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فهذه من جهة الفرق بين الحقوق و انه يقدّم الحاكم بنفسه فى حقوق الله بخلاف حقوق الناس فإنّها مفوّضة إلى نظر صاحب الحق و 
مطالبته. 

و اما من جهة عمل الحاكم بعلمه فلا دلالة لها عليه الّا من حيث حكمه عليه السَلام بكفاية الإقرار مرَهُ واحدهُ حتّى فى مثل الزنا لانّه قد 
استثنى خصوص الزنا المحصن فان الاكتفاء بالإقرار مرّهْ واحده مخالف لما هو المسلم من الروايات من اعتبار الأربعة فى مثل الزنا فلا 
بدّ من حمل هذه الروايةٌ على ما إذا كان الامام عالما بنفسه بحيث لم يكن لإقراره أثر فى الحكم أو يحمل على حصول العلم بإقراره 
مِرّهُ واحدةء و ان كان يلزم من هذاء الالتزام بكفايةُ علم الحاكم فى الحكم مطلقا و ان كان ناشيا من إقرار المقرٌ بالزنا بالمره الاولى و 
هذا مشكل لأنّى لم أعثر على من صرّح بالاجتزاء بذلكك و عدم الحاجة الى المرّةُ الثانية و الثالثة و الرابعة. 

وعن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: من أقرٌ على نفسه عند الامام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام 
ان يقيم عليه الحدّ الذى أقرٌ به عنده حتّى يحضر صاحبه حقٌّ الحدّ أو وليه و يطلبه بحمّه .”١‏ 

و هذه أيضا تدلٌ على ان اقامة حدّ النيس منوطةٌ بمطالبةٌ صاحبة. 

وعن الحسين بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: 

الواجب على الإمام إذا نظر الى رجل يزنى أو يشرب الخمر ان يقيم عليه الحدّ 


.١ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7” من أبواب مقدمات الحدود الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 7” من أبواب مقدمات الحدود الحديث ؟. 
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ولا يحتاج الى يِبنة مع نظره لأنْه أمين الله فى خلقه و إذا نظر الى رجل يسرق ان يزبره و ينهاه و يمضى و يدعه قلت: و كيف ذلكك؟ 
قال: لأنَّ الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس .01١‏ 

و هذه صريحة فى المطلوب و هو اكتفاء الامام بعلمه و اقامة حدود اللّه تعالى معتمدا على ذلك. 

نعم يشكل الأمر فيها من جهة تصريحها بان السرقة من حدود الناس و ان على الإمام إذا نظر الى رجل يسرق ان يزبره و ينهاه و يدعه 
معللا بأ الحق إذا كان للنامس فهو للناسء .بو التحال اث الروابة الأولى صباحت ,آله إذا أق غلى نفسه بالشرقة قطعهاو الهمن تحقوق الله 
وحيث انّ المسلم بحسب الروايات هو ان السرقة و ان كانت من جهة أذ المال من حقوق الناس الا انها من جهة القطع من حقوق 
الله سبحانه فالّلازم رفع اليد عتما هو مذكور فى روايهُ ابن خالد» فان ذلك أمر مفروغ عنه و لذا يكتفى فى جهة ماليِتهُ إلى إقرار واحد 
بخلاف جهة قطعه فإنّه يحتاج إلى إقرارين. 

و كيف كان فالحاكم يعمل فى حقوق الله بعلمه بلا حاجة الى شىء آخرء و فى حقوق الناس بشرط طلبهم و التماسهم ذلكك. 


[الخامسة] فى ما إذا ردت شهادهُ بعض الشهود 


قال المحمّق: إذا شهد بعض و ردّت شهادة الباقين قال فى الخلاف و المبسوط ان ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع» وان ردّت بأمر خفى 
فعلى المردود الحدّ دون الباقين و فيه اشكال من حيث تحقق القذف العارى من بيْنةُ. 

أقول: ثارةٌ تردٌ شهادة الباقين بأمر ظاهر و اخرى بأمر خفى فالأوّل كما إذا كان فاسقا متجاهرا لفسقه فحينئذ يحدّ كل الشهود اما الفاسق 
فمعلوم و اما سائر الشهود فلأنهم علموا ان شهادتهم غير نافذة حيث يكون من جملة الأربعة 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 5/١‏ 

من تردٌ شهادته و مع ذلكك أقدموا على إقامة الشهادة عالمين بأنّها مردودة لعدم كونها واجدة لشرائط القبول» و هذا بخلاف الثانى و 
هو ما إذا كان جهة الردّ امرا خففا. فهنا لا يحدّ الشهود لأنّهم لا يعلمون بهذا الأمر حيث كان خفيا و انَا للزم عدم إقدام أحد على 
الشهاده نعم يحدّ المردود شهادته بنفسه و ذلك لفسقه. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا فرت شهادة واحد منهم فان ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد فإنه يجب 
على الأربعة حدّ القذف وان ردت بأمر خفى لا يقف عليه الا آحادهم فإنّه يقام على المردود الشهادة الحدّ و الثلاثة لا يقام عليهم 
الحدّ. دليلنا ان الأصل برأيه الدَّمهُ ولا دليل على انه يجب على هؤلاء الحدّ و أيضا فإِنْهم غير مفرطين فى إقامة الشهادة فإنّ أحدا لا 
يقف على بواطن الناس فكان عذرا فى إقامتها فلهذا لا حدّ و يفارق إذا كان الردّ بأمر ظاهر لان التفريط كان منهم فلهذا حدّوا و 
الدليل على ان مع الرد بأمر ظاهر يجب الحد قوله تعالى وَ الَّينَ ُو الْمُخص ات ثم لع بأو بأبعة شهدا مَاجلِدُوهُمْ كاي جلْدهه 
و هذا مااتى بأربعةٌ شهداء لان من كان ظاهره ما يوجب الرّد لا يكون شاهدا .)١١‏ 

وقال فى المبسوط: فان ردت بأمر ظاهر مثل ان كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق فان حكم المردود شهادته قال قوم: 
يجب عليه الحدّ و قال آخرون: لا يجب و كذلكك اختلفوا فى الثلاثة. و الأقوى عندى ان عليهم الحدّء و ان كان الردّ بأمر خفى قبل ان 
بحث الحاكم فوقف على باطن يرد به الشهادة فالمردود الشهادة قال قوم: لا حدّ عليه و هو الأقوى و الثلاثُ قال قوم: لا حدٌ عليهم أيضا 
وهو الأ.قوى عندى و منهم من قال: عليهم الحدّ لان نقصان العدالة كنقصان العدد و الأوّل أقوى لأنهم غير مفرّطين فى إقامتها فإنّ 
أحدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا فى إقامتها فلهذا لا حدّء و يفارق هذا إذا كان الردّ بأمر ظاهر, لان التفريط كان منهم فلهذا 
حدّوا عند من قال بذلكك. 


.”* الخلاف كتاب الحدود المسئلة‎ )١( 
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.)١١ انتهى‎ 

و مقتضى عبارة الخلاف التفصيل بين ما إذا كان الأمر ظاهرا فيحدٌ الجميع و بين ما إذا كان خفيًا فيحدٌ المردود الشهادة دون الباقين» و 
هذا بمقتضى القاعدة لأنّه مع الأمر الجلى فقد أقدموا على الشهادة غير المقبولة فيحدّ الجميع» بخلاف عبارة المبسوط فإنّها تفيد ان فى 
العيب الظاهر يحدّ الجميع و فى الخفى لا حدّ على أحد منهم. 

وقد اختار العامة فى المختلف مختار الشيخ فى الخلاف من انّه إذا ردت شهادة بعض الأربعة بأمر خفى أقيم الحدّ على المردود 
الشهادة دون الثلاثة الباقية» و استدل لذلكك بقوله: لنا انه مردود الشهادة فيجب عليه الحدّ كما لو ردّت بأمر ظاهرء ثم نقل عن الشيخ 
نه احتج على مذهبه فى المبسوط- من انّ الأقوى ان مردود الشهادة بأمر خفى لا حدّ عليه- بأنّه قد لا يعلم انه يردٌ شهادته بما ردت به 
فكان كالثلاثة .]١[‏ 

و أجاب عنه بقوله: و الجواب الفرق فإنّه يعلم انّه على سبب- صفة- تردٌ به الشهادة لو عُلم به بخلاف الشهود. 

و فيه ان المفروض انه عالم و قاطع بكون شهادته مقبولة عند الحاكم و لا يبدو فى ذهنه فى هذا الحال- الذى هو بسبب جهله المركب 
قاطع- انه ربّما يظهر حاله للحاكم و تردٌ شهادته بسبب ذلك فكأنّ ما ذكره قدّس سرّه خلاف الفرض. 

و أشكل فى الشرائع ما حكاه عن الخلاف من التفصيل فى مورد الخفي بين المردود فيحدّ هو و الباقين فلا يحدّون و ذلك لتحمّق 
القذف العارى عن الببنة. 


وأضاف فى الجواهر قوله: أو شبهةٌ دارئه للحد انتهى و النتيجةٌ انّه قد 
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]١[‏ أقول: كلما راجعت المبسوط لم أجد هذا الاستدلال فى كلا.مه فى المسئلةُ المزيورة من كتاب الحدود اللّهم الا ان يكون فى 


.4 المبسوط الجلد 8 الصفحةٌ‎ )١( 
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تحقّق القذف و هو موجب للحدّ على القاذف الَا ان يأتى بأربعة شهداء أو تكون هناك شبهة تدرء الحدّ بها و لم يتحّق اى واحد من 
هذين الّذين يكون أحدهما دارئة للحدّ بنصٌ القرآن الكريم و الآخر بالأخبار الشريفة فلا بد من ان يحدّ الجميع. 

ثم قال: و التفريط و عدمه لا مدخليةُ له بعد تناول الأدلَُ اى ان وقوع التفريط من المردود و عدمه من الباقين لا يؤثّر شيئا بعد شمول 
الاطلاق و اقتضائه أن يحدّ المردود معهم أيضا هذا. . 
قال بعد ذلكك: نعم لو كانوا مستورين و لم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم للشبهة؛ و كأنّه رحمه الله صار بصدد اراءهٌ 
مصداق لما ذكره آنفا بقوله: 

أو شبهة دارئة للحدّء فهذا مثال لها لانّه بعد ان كانوا مستورين و لا يعلم حالهم من العدالهُ و الفسق فإنّه يحصل الشبهة و هى تقتضى 
ان لا يحدّوا. 

ثم تعرّض لخبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام فى أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدّلوا قال: يضربون الحدّ. 

و أجاب بأنه ضعيف محتمل لظهور الفسق. 

و كل واحد من كلامية هنا محل الاشكال اما الأول فلانٌ العدالة التى هى شرط فى الشهادة هى العدالة المحرزة؛ و الاطلاقات الال 
على اعتبار أربعةٌ شهود فى درء الحدّ عن القاذف يراد منها أربعة مقبولو الشهادهٌ كما ان الأمر كذلكك فى سائر الشروط و الاوصاف» 
فاذا لم يكن الشاهد مقبول الشهادة فإنّه تردٌ شهادته» و كون الشكك فى تحمّق الشرط كالعدالة شبهة دارئة مشكل فى النظرء و كيف 
نقول بأنْه مع الشكك لا تقبل الشهاده و مع ذلكك لا يحدّون لأجل الشبهة؟ 

فمطلق الشبهة بأَىّ نحو كانت لا تكون دارئة للحدّ و الا فمن اقام شهودا فسقهُ بظاهر حالهم فإنّهِ يتحقّق بذلكك الشبهة لاحتمال صدقهم 
أيضا فهل يدرء بذلكك الشبهة الحدّ؟ و هكذا لو قذف الرامى و لم يأت بشاهد أصلا فإنَّ مجرّد قذفه يوجب الشبهة- إِلَّا فى مورد 
يكون الأمر الذى قذفه به مقطوع العدم- 
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فهل يمكن أن يقال بدرء الحد بالشبهة فلا يحدٌّ القاذف؟ و لو كان الأمر كذلكك فلا مورد لحدّ القذف إِلَا فى موارد نادرةٌ و يؤل الأمر 
إلى اختصاص الحدّ بما إذا أقيمت الشهادة العادلة فيحدٌ المشهود عليه و اما فى غير ذلكك فلا حدٌّ مطلقا لا بالنسبةٌ إلى المشهود عليه و 
لا القاذفين و ذلكك للشبهة» فاتّضح ان اللازم هو إحراز الشرط فيحكم بحسب الشهادة» و لو لم يحرز ذلكك فهو بعينه كما إذا علم بعدم 
تحقّق الشرط و لازم ذلكك ان يحدٌ القاذف. 

و اما الثانى فنقول: ان الرواية على مقتضى القاعدة فإنّه إذا لم يتحمّق التعديل لهم لا بدّ من ان تطرح شهادتهم و يحدّون فلا وجه لرفع 
اليد عن مقتضاها و الحال هذه. 

وقد ظهر بما ذكرنا ضعف ما قاله بعد ذلكك أيضا و هو قوله: فالمتّجه فى الفرض حينئذ عدم ثبوت الزنا فيتوقف الحكم الى ان يظهر 
حالهم فامًا ان يحدّهم أو المشهود عليه و قبل ذلكك يدرأ الحدّ عنه و عنهم انتهى. 

فان مقتضى ما تقدّم منّا انهم يحدّون حدّ القذفء هذا مضافا الى انه لا وجه لتوقف الحكم بعد ان لا نظرة فى الحدّ و لا تأخير أصلا 
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فامًا ان يكون الشهود مقبولة فيحكم على المشهود عليه و الَا فيحكم بقذفهم و حدّهم. 

و التحقيق انه لا شكك فى ان الإتيان بأربعة شهود المعتبر بنصٌ الآية الكريمة الذى به يدفع الحدّ عن الرامى لا يراد به الإتيان بأربعة 
كيف ما كانت بل المعتبر هو الأربعة المقبولة المرضيّة و هى الأربعة العادلة الَا ان الكلام فى انه هل المعتبر هو العادل الحقيقى أو 
العادل بنظره و المقبول فى علمه؟ فعلى الأول فهو لم يأت بما هو المعتبر لان بعضا من هذه الشهود مردود شهادته فى الواقع و عند 
الحاكم بخلاف ما لو كان الملاكك هو الثانى فإِنّ الشرط موجود و هو العدالة بنظره و عنده. و الظاهر هو الثانى و ذلكك لانّه لو كان 
الملاءك هو العادل الواقعى فهذا يتوقّف على علمه بالغيبء و لا يعلم الغيب الَا الله. و يكون كالأمر بالمحال» فمن أين يوجد أربعة 
كانوا عدولا فى الواقع و ثانيا انه يلزم من ذلكك سدّ باب الشهادة فلو كان الملاكك هو العداله فى الواقع و الّتى تكون مقبولة عند 
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الحاكم فمن يقدم على الشهادة و الحال انّه يحتمل عند نفسه ان لا يقبل الحاكم شهادته و يردّها و يقيم عليه حدّ المفترى؟ 

و بتقرير آخرانّه كما قد يكون العادل عادلا فى الواقع كذلك قد يكون عادلا بمقتضى الطريق و بحسب الظاهر فهو بحكم الشرع 
يحتسب عادلا و ان لم يكن كذلك فى الواقع» و المفروض ان هذا الشاهد يرى نفسه عادلا فهو محكوم بحسب الظاهر بالعدالة و 
حيث اله يعتقد قبول شهادته عند الحاكم فلا شىء عليه و ان كان علمه هذا جهلا مركباء و مقتضى ذلكك قبول شهادته و لا فرق فى 
ذلكك بين الشاهد نفسه و بين كون القاذف يرى الشاهد عادلا مرضيًا و يعتقد كونه مقبول الشهادة فلا وجه لإجراء الحدّ عليه كما ان 
الآخرين أيضا كذلكك لفرض كون الأمر خفيا هذا مضافا الى شمول حديث الرفع له و لهم أيضا. 

وامّرا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام من انّه قال: انّى لا أكون أوّل الشهود فهذا لأجل انه لو كان يشهد أُوّلا- فربّما لا يأتى 
الآخرون للشهادة و الا ففى ما نحن فيه لا وجه لإجراء الحدٌّ ظاهرا. 


[السادسة] حول رجوع واحد منهم بعد شهادةٌ الأربع 


قال المحمّق: و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره. 

أقول: و يتصور ذلكك بان يقول الراجع: ما رأيت» بعد ان كان قد شهد برؤيته أو انه يقول: ما زنى» بعد ان كان قد شهد بزناه» سواء 
قال: بِأَنّى قد كذبت أو نسب نفسه الى الغلط و الاشتباه. 

و هذا هو مقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فإنه قد أقر على نفسه فيحدٌ. 

و يمكن تقرير الآية الكريمة: 
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ذو لذن يَومون التعض لات ق له يأثوا اربع مهما فَاجِلِدُوهُمْ كان غزذة وق ممق عطق هن #لكفو هر ان اعفاد ننها انه 
إذا رمى الرامى و كان صادقا بحسب دعواه و اقام أربعة شهود على ذلكك مقبولة بلا رجوع فهو اما لو رماه و اتّهمه و لم يأت بالدارء 
سواء كذب نفسه أو خطأه أو لم يتم له الشهود الأربعة المقبولة فإنّه يحدّ و يجلد للفرية و ظاهر عبارة الشرائع هو الإطلاق و عدم الفرق 
بين ان يكون رجوعه قبل حكم الحاكم أو بعده. 

لكن فى الجواهر أضاف الحكم بالشّهادة و عليه فالحكم مختص بما إذا شهدوا و حكم الحاكم بمقتضى شهادتهم و خصٌ الحكم- 
بحدّ الراجع دون غيره- بهذه الصورةٌ و سبأتى تمام الكلام فى ذلكك. 

و علل عدم حدّ غير الراجع» بصدق الاتيان بالبينة المسقطة. 

و فى بعض الكلمات: لتماميّة البيَنهُ و كونها بين كاملة. 

وفيه انه لو صدق على هذه أربعة شهداء لزم سقوط الحدّ حتّى عن الراجع- بخلاف ما لو قلنا بعدم صدقها على ذلكك أصلا و ان 
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شهادة الأربع غير متحمّقَهُ إذا رجع واحد منهم أو انه وان صدقت على ذلك لكن الآية منصرفة عن ذلكك فيلزم ان يحدّ الراجع أو هو 
و الباقون أيضا و ذلكك لصيرورة الأربعة ثلاثة و عدم صدق الأربعة مع رجوع واحد منهم فليس مما يدرأ عنه الحدّ- و الظاهر انه على 
ذلك لا وجه للتفصيل بين الراجع و غيره لأنه لو صدقت على هذه أربعة شهود. بان تكون مطلقةٌ شاملةُ لما إذا رجع واحد منهم و ما 
إذا ثبتوا جميعا على شهادتهم و لم يكن هناكك انصراف فلا فرق بين الراجع و غيره كما انّه لو شكك فى صدقها أو قيل بالانتصراف 
فهناك أيضا لا 3 لا بدٌ من ا بحدّهم مطلقا. 

فهنا كك أب وجه للتفهبيل بل بد من الحكم بحدّهم 

و لذا ترى العلامة أعلى الله مقامه حكم بلزوم الحد عليهم جميعا. 

قال فى القواعد: و لو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم اجمع الحدّ و لا يختص الراجع بالحد و لا العفو انتهى و فى 
كشف اللثام 


.6 سورة النُور الآية‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 5/8 

فى مقام التعليل لذلكك: اما مع رجوع الكل فظاهر و اننا إذا رجع البعض فلان رجوعه قبل الحكم بمنزلة عدم شهادته فلم يكمل شهادة 
الأربعة اما بعد الحكم فيختص الراجع بالحدٌ أخذا بإقراره و لا يتعدّى الى الباقين .]١[‏ 

أقول: و لكن الظاهر انّه لا فرق من جهة عدم تحقق الشهادة بين ما إذا كان قبل الحكم أو بعده كما أطلق فى الشرائع و لذا قال فى 
الجواهر بل مقتضى إطلاق المصئّف و غيره من الأصحاب انه كذلكك أيضا قبل الحكم بها للإطلاق المزبور» فقد أقرٌ رحمه الله بن 
عبارةً المحمّق بل و غيره من الأصحاب مطلقة. 

و ما ذكره بعد ذلكك بقوله: لكن قد يشكل بانْ الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة انتهى لا يساعد ما ذكره آنفا من صدق الإتيان 
بالبتنةُ المسقطة. فإنّه لو صدق ذلكك فلا فرق بين ما إذا كان قبل الحكم أو بعده و لو لم يصدق أيضا كذلكك كما لا فرق بين الراجع و 
غيره فاذا كان هذا الرجوع يجعل الشهادةٌ كالعدم فهذا جار فى القبل و البعد و لو كان الشارع قد اكتفى بصورة الشهادة فهو أيضا جار 
فى المقامين, و الظاهر انه يشكل شمول إطلاق الآيهُ للمقام اى ما إذا رجع واحد من الشهود بعد ان ادّى الشهادة و الّا فلو كانت صورة 
الشهادة أيضا مؤثرة فكان اللازم ان يحدّ المشهود عليه أيضا. و على هذا فيلزم ان يحدّ كل واحد منهم حد القذف. 

ثم انه رحمه الله بعد ان استشكل فى مورد يكون ذلكك قبل الحكم و ذكر جزم كاشف اللثام بذلكك اى عدم الحاقةٌ بما إذا كان بعد 
الحكم و حكم هنا بحد الجميع قال: قلت قد يقال ان مقتضى الآيهُ و غيرها السقوط أيضا خصوصا على بناء الحد على التخفيف. 

و مقتضى كلامه هنا عدم حد الشهود مطلقا لا الراجع و لا غيره. لكن قد مر منا الإشكال فى شمول الشبهة لمثل هذه الأمور. 

وفى المسالكك فى باب الشهادات: و لو كانوا قد شهدوا بالزنا و رجعوا و اعترفوا بالتعمد حدّوا للقفذف و لو قالوا غلطنا فففى حدٌ 
القذف وجهان: 


]١[‏ قد تقدم قسم من هذه الأبحاث فى أوائل الكتاب. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 5/17 

أحدهما المنع لان الغالط معذور و أظهر هما الوجوب لما فيه من التعيير و كان من حقهم التثبت و الاحتياط و على هذا ترد شهادتهم. 
ثم قال: و لو قلنا لا حد فلا رد. 

و كأنّه رحمه الله ادعى الملازمة بين عدم الحدّ و عدم الرد يعنى لو قلنا بأنهم لا يحدون فاللازم قبول شهادتهم و الحكم بها. 

و فى الجواهر :)0١١‏ و لو كان المشهود به الزناء و اعترفوا بالتعمد حدّوا للقذف و لو قالوا غلطنا فعن المبسوط و الجواهر يحدان أيضا و 
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فى المسالكك وجهان إلخ. 

و قد ذكر مؤيدا لما اختاره المسالكك- من رد شهادتهم- مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السّلام فراجع ١؟).‏ 

و على الجملة فالمختار عندنا هو انهم يحدون حد الافتراء حتى فيما إذا ادعى الراجع الغلط و الخطأ فان المصبحح للحد موجود و هو 
انه لم يتثبت فى شهادته و إطلاق حد من رمى المحصنات و لم يأت بأربعة شهداء؛ شامل للمقام فيقام الحد. 

ولا يرد ما قد يقال من انه كيف يحدّ باقى الشهود و الحال انه لا تقصير من ناحيتهم حيث انهم قد أدُوا الشهادة عالمين بتحقق الأربعة 
فإذا رجع واحد منهم فلا تعلق له بغيره من الشهود فكيف يحد؟ 

و ذلك لان الحكمة الكامنة الملحوظة فى المقام و هى كون الأمر مستورا لا يقدم الناس على كشفه و إظهاره أوجبت ذلك و بلحاظ 


هذه الحكمة الغالبة يجوز حد الباقين مع عدم تقصير منهم فى رجوع الراجع عن شهادته .]١[‏ 
]١[‏ قد مضى ما فيه فراجع. 


.57١ كتاب الشهادات الصفحةٌ‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب ؟١ من الشهادات الحديث‎ 
ص: //؟‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج‎ 


[السابعة] فى حكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها. 


قال المحقق: إذا وجد مع زوجته رجلا يزنى بها فله قتلهما و لا اثم و فى الظاهر عليه القود الا ان يأتى على دعواه بينه أو صدّقه الولى. 
أقول: لا إشكال فى انه لا يجوز على من اطلع على الزانين استيفاء الحد منهما إذا لم يكن أهلا لإقامة ذلكك فإن أمره موكول الى نظر 
الحاكم. نعم قد استثنى من ذلكك موارد منها مسئلتنا هذه و هى ما إذا اطلع الزوج و راى من يزنى مع زوجته فإنه يجوز له ان يقتلهما 
مع إحراز الموازين كالعلم بأنه لا إكراه من ناحية الزانى بالنسبة إليها أو بالعكسء و لا اثم عليه فى ذلكك لترخيص الشارع فيه. نعم لو 
انجرٌ الأمر إلى اعتراض أولياء الدم و مطالبتهم له دم المقتول فلا بدّ له من إثبات ذلكك عند الحاكم و الا فيقاد منه سواء كانا محصنين 
أم غير محصنين سواء كان الزوجان حرّين أم عبدين أم بالتفريق و سواء كان الزوج قد دخل بها أم لا و سواء كان النكاح دائما أم متعة 
كل ذلكك للرخصة الواردةٌ عن الشرعء هكذا قالوا. 

والدليل على ذلك هو الاخبار العامّةُ الشاملة بعنوانها العام للمقام و الاخبار الخاصة. 

ففى خبر عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول فى رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه 
مقتلا قال: ليس عليها شىء فيما بينها و بين الله عزّ و جل و ان قدمت الى امام عادل أهدر دمه .0١١‏ 

تقريب الاستدلال انها تدل على جواز المدافعه عن العرض و جواز قتل من تعرض لذلكك كما يجوز المدافعة عن المال و من جملة 


موارد الدفاع عن العرض هو المقام اى ما إذا راى أحدا يزنى مع زوجته. 


.١ كتاب القصاص الباب "7 الحديث‎ ١9 وسائل الشيعهُ الجلد‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 5/9 

نعم يرد عليه انها وارده فيمن أراد» فيجوز هناك المدافعة كى لا يقع الحرام» و أين هذا مما نحن بصدده من جواز القتل بعد ان وقع 
الأمر و تحققت المعصية» مضافا الى عدم التعرض فيها لحال المرأة و جواز قتلها أيضا. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هالا من /.٠١‏ 


وعن ابى مخلد عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: كنت عند داود بن على فاتى برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن على ما تقول؟ 
قتلت هذا الرجل؟ 

قال: نعم انا قتلته فقال له داود: و لم قتلته؟ فقال: انه كان يدخل منزلى بغير اذنى فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلكك فأمرونى ان 
هو دخل بغير اذن ان اقتله فقتلته» فالتفت الى داود بن على فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فى هذا؟ . . 
فقلت: أرى انه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله فأمر به فقتل» ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام: ان ناسا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه 
و آله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت الى منزلكك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتكك ما كنت صانعا به؟ 
فقال سعد: كنت و الله اضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و هم فى هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا 
الذى قلت: اضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذى قالوا و ما قال سعد فقال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله: يا سعد فين الشهود الأربعة 
الذي قال الله عز و جل؟ فقال سعد: يا رسول اللّه بعد رأى عينى و علم الله انه قد فعل؟! فقال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: اى و 
الله يا سعد بعد رأى عينكك و علم الله ان الله قد جعل لكل شىء حدًا و جعل على من تعدّى حدود الله حداء و جعل ما دون الشهود 
الأرحة سهورا غلن السلمين 11 

و لكن ليست لهذا الخبر دلالة واضحة على المراد بل لعل الظاهر منه ان قتله موقوف على وجود أربعة شهود ان من قتله بدون ذلكك 
نكن عدي حدوة اللدكعالكى و جبارة اخرى ان قله نيتنا الرجل لذ وهر أريعة شير يسنت هن باب ادق عق مصو وك للها تعالي 
لأنه كان مشقروطا بوحود الشهود. 

نعم يمكن ان يقال ان هذا الشرط معتبر بلحاظ الظاهر و التحفظ على 


.١ الباب 84 من أبواب القصاص فى النفس الحديث‎ ١194 وسائل الشيعةٌ الجلد‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 9٠0‏ 

نفسه لأ-نه إذا بلغ الأسمر إلى الحاكم و احتيج إلى إثبات ان القتل كان لأجل أنه رآه يزنى مع زوجته فإنّه يحتاج فى إثبات ذلكك الى 
أربعة شهود و الا فيحكم بقتله لإقراره بنفسه بأنه قد قتله فلو لا هذه الجهة لم يكن عليه بأس فى قتله فيما بينه و بين اللّه تعالى و على 
الجملة فلو كان له أربعة شهود فلا يتعرض عليه فى_اقدامه بنفسه على القتل و مباشرته فى ذلكك و عدم إرجاع الأمر إلى الحاكم. 

و عن عبد الله بن القاسم الجعفرى عن ابى عبد الله عن أبيه عليهما السّ.لام قال: قال سعد بن عبادة أ رأيت يا رسول الله ان رأيت مع 
أهلى رجلا فاقتله؟ قال: 

يا سعد فين الشهود الأربعة 011. 

و هذه أيضا كالسابقة. 

وعن سعيد بن المسيب ان معاوية كتب الى ابى موسى الأشعرى ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لى عليا عن 
هذا قال أبو موسى فلقيت عليا عليه السلام فسألته- الى ان قال: فقال: انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا لا دفع برمّته 
9 

و لهذا الخبر دلالهُ فى الجملهُ على جواز القتل و عدم اثم عليه فى ذلك الا ان دفع القتل عنه موقوف بأربعة شهود. 

نعم يشكل الأمر بالنسبة إلى قوله: وجد رجلا مع امرأته» فإن مجرد ذلكك لا يسوغ القتل. 

اللهم الا ان يكون ذلكك كناية عن الزنا كما يشهد على ذلكك اعتبار أربعة شهود على ما هو صريح كلام الامام عليه السّلام فى الجواب 
وان لم يكن فى السؤال ذكر عن الزنا فيمكن ان يكون الامام عليه السّ.لام قد كان علم بنفسه أو من القرائن ان السؤال كان عن الزنا و 
أجاب على ما حسب ما علمه أى بالنسبةٌ إلى الزنا. 
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.١ وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 58 من أبواب حدٌ الزنا الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعهُ الجلد ١9‏ الباب 84 من أبواب القصاص الحديث ؟, و فى التهذيب الجلد ٠١‏ الصفحةٌ 5١‏ و الفقيه الجلد 5 الصفحة 
37 و فيه: و الا دفع اليه برمته. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج ١‏ ص: 91 

و مع ذلكك فليس فى هذه الروايات ذكر عن قتل الزوجة» و الذى اشتمل على كلتا الجهتين هو مرسل الشهيد قدّس سرّه فى الدروس 
حيث قال: روى ان من راى زوجته ترثى كله كتلهها .]١١[‏ 

و على هذا فلا بأس بأصل القتل فيما بينه و بين الله و يكون شهادة الأربع لإثبات الاستناد عند الحاكم فاذا قيل له لماذا قتلت و أجاب 
بأنه رآه يزنى مع زوجته و شهد الشهود بذلكك يثبت مدعاه و الا فإنه يقتل قودا. 

وهل اللا-زم شهادتهم على أصل الزنا أو على ان الزوج رآه يزنى مع زوجته بحيث لو علموا بأصل الزنا لكنهم لم يروا ان الزوج راى 
ذلكك لما جازت لهم الشهادة و لما درءت القتل عن الزوج؟ لعل الظاهر كفاية الشهادة على أصل الزنا و ان لم يتعرضوا لرؤيته. 

وقد أبدع الشهيد الثانى قدّس سرّه طريقا آخر لخلاص الزوج عن القتل وان لم يكن له أربعة شهود و هو الإنكار مع التورية قال فى 
المسالكك: إذا اطلع الإنسان على الزانيين و لم يكن من أهل الحدود فمقتضى الأصل عدم جواز استيفائه منهما بنفسه لكن وردت 
الرخصة فى جواز قتل الزوجة و الزانى بها إذا علم الزوج بها سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد كما لو كان الزانى بها غير 
محصن أو كانا غير محصنين و سواء كان الزوجان حرين أو عبدين أم بالتفريق و سواء كان الزوج قد دخل أم لا و سواء كان دائما أم 
متعه عملا بالعموم؛ ثم قال رحمة الله عليه: و هذه الرخصة منوطة بنفس الأنمر انا فى الظاهر فان ادعى ذلكك عليها لم يقبل و حدٌ 
للقذف بدون البينة و لو قتلهما أو أحدهما قيد بالمقتول ان لم يقم بينة على ما يبيح القتل و لم يصدقه الولى و انما وسيلته مع الفعل 
باطنا الإنكار ظاهرا و يحلف ان ادعى عليه و يورّى بما يخرجه عن الكذب ان أحسن لأنه محق فى نفسه الأمر مؤاخذ فى ظاهر الحال و 
قد روى داود بن فرقد فى الصحيح. قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان أصحاب النبى قالوا 


]١[‏ وسائل الشيعةهُ الجلد 148 الباب 58 من حدّ الزنا الحديث ؟. و لكن. عبارة الدروس الموجودة عندى الصفحةٌ :١188‏ روى انه لو وجد 
رجلا يزنى بامرأته فله قتلهما. 
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لسعد بن عبادة. إلخ. : 
و كيف كان فاذا جاز القتل فيما بينه و بين الله فيكون المورد من باب التخصيص للأدلة الدالة على لزوم الإرجاع إلى الحاكم و كون 
الأسمر فى إجراء الحدود موكولا اليه فيحوز له فى خصوص المقام الاقدام على القتل بدون ذلكك لكن إذا أحرز عدم إكراه فى البين 
كما قد يظهر ذلكك من القرائن فإذا رأى الزوجة تأبى عن ذلكك و تدافع عن نفسها و تصحيح عليه فان يعلم ان الزانى قد أكرهها على 
الزنا فهنا لا يجوز له قتل الزوجة. 

قال فى المسالكك: و اعلم ان مقتضى قوله: الا ان يأتى ببينة أو يصدقه الولى أنه لو أتى ببينة على الزنا فلا قود عليه و هو يشمل أيضا ما 
لو كان الزنا يوجب القتل أو الجلد وحده و يشكل الحكم فى الثانى بعدم ثبوت مقتضى القتل؛ و الرخصة منوطة بحكمه فى نفس 
الأمر لا-فى الظاهر الا-ان يقال انه أباحت له قتلهما مطلقا و انما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على ثبوت أصل الفعل و يختص 
تفصيل الحد بالرجم و الجلد و غيرهما بالإمام دون الزوج و هذا أمر يتوقف على تحقيق النص فى ذلكك. و الرخصة مقصورة على 
وجدان الزوج ذلكك بالمشاهدة. و اما البينة فسماعها من وظيفة الحاكم إلخ. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لااللا من /.٠٠١‏ 


أقول: ان هنا اشكالا آخر و هو انه على ما ذكروه يلزم من اجراء هذا الحكم بدون الشهود ان يجعل الإنسان نفسه فى معرض القتل و 
الإتلاف و ذلك لأنه ربما يؤاخذ على ما فعله و أوجب ذلك ان يحكم الحاكم بقتله فكيف يحكم بجواز ذلكك؟ 

و يمكن ان يقال: بل لا بد من ان يقال بأنه تعبد من الشارع فيجوز له شرعا عند المدافعة و الإنكار على الحرام ان يقدم على ذلكك و 
ان أفضى ذلك الى قتله فإنهِ قد جعل نفسه فداء لدين اللّه. هذا مضافا الى ان من أعظم العناوين الحسنة التى يبتغيها الرجال و إباء 
الضيم هو الدفاع عن العرضء و القتل فيه أشرف أنواع القتل. 

و لكن قد مران الشهيد الثانى تخلص عن الإشكال بإنكاره القتل و التورية 
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ثم انه لما كان أصل هذا الحكم خلاف القاعدة حيث ان أمر القتل بيد الحاكم و موكول الى نظره فلذا يقتصر فى ذلكك على المتيقن 
و هو ما إذا راى الزوج بعينه لا انه سمع أو علم بطريق آخر كما انه لا يجوز لغير الزوج ذلكك عند ما رأى أحدا يزنى بزوجة الغير كما 
انه يقتصر على قتله عند ما راى لا بعد ذلكك. 

نعم من جهة الإحصان و عدم الإحصان و ان كان المتيقن هو الأول الا ان الظاهر هو عدم الفرق بينهما و ذلك لإطلاق المرسلة و 
الروايات الأخرى و اما ضعف المرسلةٌ فمنجبر بالشهرة. 

وقد علم مما تقدّم ان الروايات الأخرى غير المرسلهُ تدل على جواز قتل الزانى من حيث الدفاع عن العرض و اما بالنسبة إلى الزوجة 
فهى ساكتة و الذى يدل على كلا الحكمين هو مرسلةٌ الشهيد. 


[الثامنة] «حكم من افتض بكرا باإصبعه» 


قال المحقق: الثامنة: من افتضٌ بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها و لو كانت امه لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و الأول مروى. 

أقول: إذا افتض بكرا فاما ان يكون هو الأجنبى و اما ان يكون هو الزوج اما الأول فاما ان يكون المرأة حرة أو امة. 

فإذا كان الأجنبى افتضٌ الحرة بإصبعه فعليه مهر نسائها. : 

و مستند ذلك عدهٌ روايات فمنها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام فى امرأةً افتضّت جارية بيدها قال: قال: عليها 
مهرها و تجلد ثمانين .)١١‏ : 
و منها صحيحته الأخرى عن ابى عبد الله عليه السّلام أيضا فى امرأ افتضّت جاريهُ بيدها قال: عليها المهر. و تضرب الحد .07١‏ 


.3 وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 9" من حدٌ الزناء الحديث * و‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 9" من حدٌ الزناء الحديث * و 3. 
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و قال الصدوق: و فى خبر آخر: تضرب لمانين .]1١1‏ 

و عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلكك و تجلد ثمانين [1]. 

فان مفاد هذه الاخبار ان افتضاض الحرة يوجب تداركك النقص الحاصل لها بافتضاضها بإعطاء صداقها و هو مهر نسائها فعلى من اتى 
بذلك دفعه إليها. 

كما انه يستفاد منها ان افتضاض الحرةٌ يوجب التعزير نعم قد اختلفت كلمات الأصحاب فى ذلكك فقال بعض يجلد من ثلاثين الى 
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تسعةُ و تسعينء ما هو الأصلح بنظر الحاكمء بعد ما حملوا الثمانين الذكور فى هذه الاخبار على واحد من إفراد التعزير لعدم قائل به 
أصلا أو يطرح كما فى الجواهر و قد اختار كون امره بيد الحاكم و تفويضه إلى رأيه كما عن الأكثر. 

اما إذا افتض الأجنبى الأمه ففيه قولان» أحدهما ان عليه عشر قيمتهاء و الثانى ان عليه الأرش» و رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن 
أبيه عن على عليه السّ.لام تدل على الأول و إليكك نصها: قال: إذا اغعتصب ام فافتضها فعليه عشر قيمتها و ان كانت حرةُ فعليه الصداق 
ن 

و اما لو كان المفتض بالإصبع هو الزوج ففى الجواهر: فعل حراماء قال بعضهم :'١‏ و عزر و استقر المسمى فتأمل انتهى. 

أقول: فيه ان حرمة ذلكك مع رضاء الزوجة غير معلوم خصوصا إذا كان الزوج ضعيفا و أقدما على ذلكك لتمكن الدخولء و اما استقرار 
المهر بالدخول فلا 


[1] وسائل الشيعة اتجلد 18 الباى:8"امن أبرات كد الرنا الدب © أقول: و هذه الالغيارتوان كانت مظلفة الاانها فصل غلن الحرة 
للتصريح بذلكك فى رواية طلحة الآتية عن قريب. 
[] وهائل القيعة الجلد 18 البات "امن أبراب عد الزنا السد بك أقول: و هذه الالغيارتو ان كانت مظلفة الااانها فصل غلن الخرة 
للتصريح بذلكك فى رواية طلحة الآتية عن قريب. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 94” من أبواب حدود الزنا الحديث ه. 
(؟) راجع كشف اللثام الجلد ١‏ الصفحة 72؟. 
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يلازم استقراره بإزالة البكارة بغيره. اللهم الا ان يكون له دليل خاص. 


[التاسعة] فيمن قزوج امة على حرة 


قال المحقق: التاسعة: من تزوج امه على حر مسلمة فوطثها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزانى. 

أقول: و استدل على ذلكك بخبر حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل تزوج امة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: 
يفرّق بينهما قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصفء ثمن حد الزانى و هو صاغر .)١١‏ 

أقول: و ليس فيها ذكر عن الوطى فى حين ان ظاهر عبارة الشرائع ان الحد للوطى بعد التزويج و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافا بل عن 
بعض الإجماع عليه» و فى كشف اللثام: و ذكر الوطى المصنف و المحقق بناء على صحة التزوج و إباحته و التوقف على الاذن ابتداء 
أو استدامةٌ انتهى و اختاره فى الجواهر. 

فان كان العقد صحيحا و كان معلقا على الاذن فلازم ذلك عدم التفريق مع عدم الاذن السابق و اللاحق فإذا أذن يكشف عن عدم 
حرمة الوطى و عدم بطلان العقد و لو رد يكشف عن البطلان و لزوم الحد عليه. 

و الظاهر ان الحد مخصوص بالوطى قبل الرد حيث انه فعل ما هو مردد بين الحلال و الحرام. 

ثم انه لا إشكال فى عدم جواز نكاح الأمهٌ على الحرة بلا اذن من الحرة سابقا أو لاحقًا كما انه لا إشكال فى بطلانه كذلك. 

ففى رواية محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السّ.لام: هل للرجل ان يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: 
نعم إذا رضيت الحرءٌ قلت: فإن أذنت الحرةٌ يتمتع منها؟ قال: نعم .)7١‏ 
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.7 الباب /ا؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة الجلد‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد ١5‏ الباب ١18‏ من أبواب المتعةُ الحديث .١‏ 
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و بذلك يقيد ما دل على عدم جوازه و بطلا-نه مطلقا مثل ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه الس لام عن الرجل 
يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قإل: لا .1١‏ 

و ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه الّد.لام قال: تزوج الحرّهُ على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرهٌ و من تزوج امه على حر فنكاحه 
باطل 70. 

و فى الرياض ادّعى الإجماع على ذلكك اى بطلانه مع عدم إذن الحرة فتقال- بعد قول النافع: لا يجوز نكاح الأمهُ على الحرة إلا بإذنها- 
: بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا كالمبسوط و السرائر و الغنية و الروضة و غيرهم و الاخبار به مستفيضة. و لا فرق فيه بين الدائم و 
د : 

و اختار المحقق القمىّ رضوان الله عليه فى جامع شتاته اعتبار خصوص الاذن السابق. 

و لكنّ الظاهر كفايةُ الإذن مطلقا و ان كان بعد وقوع التزويج. 

و فى الجواهر- بعد قول المحقق: لا يجوز نكاح الأمهُ على الحرة إلا بإذنها- بلا خلاف أجده فى المستثنى و المستثنى منه الا ما عساه 
يظهر مما حكاه الشيخ عن قوم من أصحابنا من عدم الجواز و ان أذنت و هو مع انه غير معروف القائل واضح الضعف بل الإجماع 
بقسميه عليه مضافا الى النصوص 29». 

و على الجملة فالنكاح كان من أوّل الأمر صحيحا الا ان ترد الحر ذلكك و على هذا فثمن الحد كان على الوطى قبل ان تأذن الحرة» 
اما بعد الردٌ فالحدٌ الكامل. 

واما اثنا عشر سوطا و نصفا فالمراد بالنصف ان يؤخذ بوسط السوط و يضرب به كما أوضح ذلكك خبر هشام بن سالم عن ابى عبد 


الله عليه السلام فى رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرّق بينهما و يضرب ثمن حد الزانى اثنا عشر 


.*” من أبواب المتعةُ الحديث‎ ١8 الباب‎ ١5 وسائل الشيعةٌ الجلد‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة الجلد ١5‏ الباب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث .١‏ 

(*) رياض المسائل الجلد ١‏ الصفحة 44 كتاب النكاح. 

() جواهر الكلام الجلد 59 الصفحة 65:09. 
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سوطا و نصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرّق بينهماء قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف 
فيضرب به .)0١١‏ 

و قيل فى كيفيَهُ التنصيف انه يضرب ضربا بين الضربين و قد حكاه فى المسالكك. 

وفيه انه لا شاهد عليه بل لا وجه له بعد ورود النصّ بخلاف ذلكك. 


[العاشرة] من زنى فى زمان أو مكان شريف 


قال المحقق: من زنى فى شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد لانتهاكه الحرمهُ و كذا لو كان فى مكان شريف أو 


زمان شريف. 
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أقول: مستند ذلكك مضافا الى عدم الخلاف فيه» مرسل ابى مريم قال: 

اتى أمير المؤمنين عليه السّ.لام بالنجاشى الشاعر قد شرب الخمر فى شهر رمضان فضربه ثمانين ثم جسه ليله ثم دعا من الغد فضربه 
عشرين فقال له: يا أمير المؤمنيخ هذا ضربتتى ثمانين فى شرب الخير و هذه العشرون ما هى ؟ قال: هذا لتجديك على شرب البشمر فى 
شهر رمضان .)(١‏ 

والرواية وان كانت متعلقة بشرب الخمر فى رمضان الا ان التعليل يفيد عدم الاختصاص بشرب الخمر كما ان من المعلوم بحسب 
الاعتبار انه لا-.خصوصية لشهر رمضان بل الحكم شامل لسائر الأزمنة المباركة بل و لا خصوصية للزمان. فالحكم شامل للمكان 
المحترم أيضا. 

و الإنصاف ان استفادة التعميم- لكلّ زمان شريف أو مكان كذلكك- من التعليل الوارد فى الرواية المتقدّمة مشكلة جدًا فان قوله عليه 
التّ.لام: (هذه لجرأتكك فى شهر رمضان) ظاهر فى ان حرمة شهر رمضان أو جبت هذه الزيادة» و لو كان الأمر كما فهمه الأصحاب 
للزم الحكم بذلكك فى كل شهر له مزيد 


.8 الباب من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث‎ 1١ وسائل الشيعة الجلد‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ الجلد 18 الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث .١‏ 
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شرف عند الله كشهرى رجب و شعبان بل و كل زمان شريف و ساعة لها فضلء كبين الطلوعين مثلاء فلو شرب الخمر فى هذه الساعة 
وجب ان يجلد و يزاد فى حدّه لهتكه الساعة الشريفة» و للزم ان يزاد فى حدّه إذا كان فى ليله القدر- من شهر رمضان- التى هى خير 
من الف شهر مضافا الى الزيادة التى كانت لشهر رمضان و هكذا لزم الزيادة إذا اتى بموجب الحدّ فى المسجد أو على قرب من قبور 
أبناء الأثمة أو لدى مضاجع العلماء و الأولياء الصالحين؛ بل و فى مثل ارض قم المشرّفة التى شهدت بفضلها العظيم الأخبار الواردة عن 
خرّان الوحى؛ فهل يمكن القول بانّ من شرب الخمر بأرض قم المقدّسة يزاد فى حدّه؟ و مجرّد ان الأصحاب فهموا التعميم و شهد له 
الاعتبار - على ما افاده صاحب الجواهر- غير كاف فى ذلكك و كأنّهم قالوا بذلكك من باب أصل التجرّى و انْ لهذا المجرم جرأة على 
الخصيان. 

و كيف كان فالجزم بذلك مشكل جدًا و المقدار المسلّم هو خصوص شهر رمضان و ما له حرمة كحرمته مثل الكعبة و مسجد النبيّ و 
حرم الأئمَةُ الطاهرين. و انّى لا أظنْ ان الأصحاب يقولون بالتعميم الى كل زمان أو مكان له نوع شرف و فضل. 

و على اىّ جال فكلّما شككنا فى انه يوجب الزيادة فى الحدّ أم لا فمقتضى قاعدة الدرء هو العدم. 

تغ بحمد اللّه و المنة و نحن نقول: «الحمد لله رب العالمين و صَلَّى الله على محمد و آله الطاهرين.) 

العبد: على الكريمى الجهرمى 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “” جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» ١161١7‏ ه ق 


الجزء الثانى 


مقدمة المؤلف 
0م 
بشم الله الرَحَمن الوّحِيم 
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الحمد للّه رب العالمين و صلَى اللّه على سد الأوّلين و الآخرين محمد و عترته الطاهرين» الذين هم أساس الدين و عماد اليقين و 
أبواب الوصول الى جوار رب العالمين و اللُعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و بعد, فإنّ من أهم الوظائف التى 
جعلها اللّه سبحانه على عاتق كل فرد مسلم على العموم و على عواتق من منحه الله علم الدين السعى فى ترويج الدين و إبلاغ الأحكام 
إلى الناسء فالعلماء مسئولون تجاه أحكام اللّه تعالى, و الدين أمانة الله العظيمة فى أيديهم, و الناس رعايا تحت رعايتهم. 

قال الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام فى ضمن خطبة له: و أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم 
تعون ذلك بأنّ مجارى الأمور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه. .01١‏ 

و لما كانت هذه المسؤوليةُ الخطيرة مصيبة عظيمة» فأداؤها و مراعاتها 


(1) فت العقولعى آل الرسول ص 384 
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و الحفاظ عليها يصعد بالعالم المهتم بذلكك مقاما رفيعا و يوجب له أجرا جزيلا يعرّف ذلكك بينه و بين ملائكة الله المقربين و يدعى 
فظانما ميد سكاق لماو الك الرو نهاكفية: 

فعن حفص بن غياث قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: من تعلّم العلم و عمل به و علّم لله دعى فى ملكوت السماوات عظيماء 
فقيل: تعلم لله و عمل لله و علّم للّه .01١‏ 

و على أساس هذه الفكرة السامية فقد قام العلماء الأكارم بحفظ شئون الدين و إحياء أحكامه و نشر آثاره بكل طاقاتهم و غايةٌ 
جهودهم فى إشكال مختلفة و بمناسبة الظروف و الأحوال الشخصية و الاجتماعيّة فشكر الله مساعيهم الجميلة. 

و أمًا اليوم فالمسئولية خطيرة و الخطب عظيم, و أنتم ترون الأجيال فى أقطار العالم و شتّى نواحيه قد قضى على سعادتهم و وقعوا فى 
ويلات و محاولات جهنميّةٌ و تحرّر زائف و أظلٌ عليهم غمام الشقاء و أصبحوا حيارى سكارىء و أمة هابطة لا يذوقون طعم الحياءً و 
لا يجدون لذَهُ الأمن و الأمان» فذلك الضياع و الفساد و الانحطاط قليل من كثير من تبعات الانحراف عن الدين و الاستخفاف بأمور 
الشرائع و المناهج السماوية و اتخاذ غير الإسلام منهجا. 

و مع ذلكك فما بقى من الآفات و العاهات و الويلات من أثر هذه الانحرافات أكثر ممما مضى و جرى عليهم؛ و غدهم أدهى و أمر من 
أمسهم- لا سمح الله بذلكك- إلا أن يهتدوا إلى ربّهم سبيلا و ينّخذوا محمّدا صِلَّى الله عليه و آله إماما و قائدا و يلجأوا إلى الدين» 
قال الله تعالى «و ل أن أَلّالْقب) آمنُوا واوا لفك عل بركاتٍ من السلاءِ وَالوض و لَكن عَدَبُو شامع بللا كاثوا يكيتبون» 
2 


نعم إن تلكك الظروف القاسية و الأجواء المظلمة الفاسدة تتطلب توسعة 


.8 ص 70ح‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآيدُ 48. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج 7 ص: 0 

الجهود و بذل المجهود بأشكاله ليلا و نهارا سدًا و إعلاناء بحيث يناسب مقاومةٌ تلكك الدعايات الباطلهُ و النعرات الكافرة التى ملأت 
العالم. 

فعلى العلماء الأعلام أن يجدّوا بنشاط فى تبيين معارف الإسلام و مناهجه القويمة و كشف الغطاء عن أحكام الدين؛ و أن لا يعرضهم 
فتور فى ترويج الشريعة و إنقاذ الأمره» و تعليم الناس الحلالى و الحرام و شعائر الإسلام؛ كما أن على الأمراء و ذوى المقدرة أن 
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يجتهدوا و يسارعوا إلى تنفيذ هذه الأحكام و المقرّرات. 

وعلى الشعب المسلم أمَرهُ محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يتعبدوا بتلكك «الأحكام- و خاصّة عند تنفذها- بقلب ملؤه الرضا و 
اليقين و يكسبوا بذلكك المجد و السيادهُ و الثناء الجميل فى هذه الدنياء و الأجر و الثواب و رحمة اللّه الواسعة فى دار النعيم. 

و لعمرى ان من يحسٌ و يعى الأخطار الموحشة المتوجهة إلى الإسلام و أجيال المسلمين الآتية سوف يندفع دون توان إلى الذَّبٌ عن 
الإسلام و نصرة الدّين و الأمهُ و توجيههما إلى الله سبحانه. 

و إِنَى أرجو الله تعالى الذى لا يخيب من رجاه أن يجعل عملنا القليل و تأليف كتابنا حول حدود الإسلام خطوة متواضعة إلى تحقيق 
هله الميقة: 

وقد خرج الجزء الأوّل منه الى النور قبل بسنتين تقريبا و صار فى متناول العلماء الأعلام و الفقهاء العظام و أحرز بمنّ اللّه و لطفه 
العميم مكانه لديهم و تلقّاه الأفاضل بالقبول و طلب كثير من المشتغلين إخراج ما بقى من تلكك المباحث إلى الطباعة و حتّنى عدَّهُ من 
العلماء الأعلاسم و الأفاضل الكرام لطبع باقى مجلّسدات هذا الكتاب؛ فقررت إجابة طلبهم السامى و هيأت مما كتبته فى الحدود و 
التعزيرات هذه المجموعة؛ التى هى أيضا نتيجة ما تلقّيته فى محفل علمى عظيم و معهد فقهى ثقافى كبير- كان يقام صبيحة كل يوم 
فى مسجد الزعيم العالمى الراحل السئد البروجردى قدّس الله إسراره؛ و كنا نتلقى دروسها من رجل كبير عبقرئٌ» و هو 
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بقيَهُ السلف و أستاذنا الأكبر المرجع الأعلى و آيهُ الله العظمى السيد الكلبايكانى دام ظله العالى. 

و قد كان دام ظله قبل أن يغلب عليه الضعف- الى جانب المرجعية الكبرى العامة التى أتاحها الله له و أنعم الله بها عليه منذ سنوات 
عديدة- مهتما بأمر التدريس و تربية العلماء و المجتهدين و لم يزل دؤوبا على ذلكك متأهبا صباح كل يوم للذهاب إلى مجلس درسه 
العظيم الحافل بالإعلا-م و الأفاضل و كان يرقى منبر التدريس و يلقى دروسه العالية بشوق وافر و نشاط بالغ و لم يعرض له فتور فى 
ذلكك حتّى بلغ كتاب الحدود قريبا من نهايته. أدام اللّهِ أتَامه و من الله على المسلمين بطول بقائه. 

فهذه الدراسة التى نقدمها إليكم أيها القرّاء الكرام و العلماء الأبجلاء كانت من إفاضاته» و هى تحتوى على المواضيع التالية: حدّ اللواط 
و حدٌ السحق و حدٌ القيادة و حدٌ القذف و حدّ شرب الخمر. 

نسأل الله تعالى أن يجعله بمنّه و أياديه خطوة إلى التعرّف الى قوانين الإسلام الراقية» و أحكامه السياسية و الاجتماعية التى هى من 
أقوى العوامل لحفظ المجتمعات و تأسيس مجتمع قائم على العفّهُ و السعادة و المجد و الكرامة؛ فإنّ تلك الأهداف الراقية و الجوّ 
المطمئنّ لا يتحمّق إِلَا فى ظلال الدين و التمسكك بحدود الإسلام و أحكامه و سياساته. 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

قم- الحوزة العلمية على الكريمى الجهرمى ١١‏ ربيع الثانى ١1‏ 
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فى حدّ اللواط 
اشارة 


قال المحقق قدس سره: الباب الثانى فى اللواط و السحق و القيادة» أما اللواط فهو وطى الذكران بإيقاب و غيره. 
أقول: اللواط فى اللغه: قال فى مجمع البحرين: لاءط الرجل و لاوط إذا عمل عمل قوم لوطه و منه اللواط أعنى وطى الدبر» و فى 
الحدية: اللواط مادون الديرو الدير شو الكفر وفه أرشياء إن أصنل اللوط اللصوقء و هذ شيع لاد بعال بقلب أي له بلق :نه 
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انتهى. 
وقد عرّفه المحقق كما رأيت بوطء الذكران سواء كان بالإيقاب أى الإدخالء أو غيره. 


و الظاهر أن مقصوده اللواط الذى هو موضوع البحث فى الفقه. 
فى حرمة اللواط 


ثم إنه لا شكك فى حرمة اللواط بل إن حرمته من ضروريّات الدين و دل عليها الكتاب المبين ]١[‏ و سنة سيد المرسلين و أهل بيته 
الطاهرين صلوات الله 
و 9 ع سرع 5 لما 2 0 
ل ا ا رجا اك دالولا ع رن 
لا دعسم > لا 

1 لم 0 لي انه له كانت الأايرين و مط لوخ مطرا فاع بيت كان 
عَقِبٌ الْمُجِرِمِينَ 5 الأعراقيت 

فم ل طلا - ءمر عد ا ل ل 2 ا ٍِ 9 2 
و منها قوله م وَلوطاً 7 ِقَوْمِه: أ تَأتونَ الفاحشّة و أنْتم تبِصدرُونَ أ إِنكم لتَئُونَ ارال شَهْوَهُ مِنْ دون لَطاءِ بل نكم قَومْ 
تَجهلُونَ فلا كان لاب قَوْمِه إلا أن انوا أَخْرجوا 
الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج 7 ص: / 
عليهم أجمعين. و قد خرّج فى الوسائل ثلاث عشرة رواية تحت عنوان تحريم اللواط على على الفاعل و إحدى عشرة رواية فى تحريم 
اللواط على المفعول و نحن نقتصر على ذكر بعضها: 
فمنها رواي الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا 
ينقيه ماء الدنيا و غضب الله عليه و لعنه و أعدّ له جهنم و ساءت مصيرا- ثم قال- إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلكك ١1١‏ و ان 
الرجل ليؤتى فى حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة 
حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها .١‏ 
وعن يونس عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج و إِنَ اللّه أهلكك أمَهُ 
رن ادرو ورياك ألما لسرن رع وااوانة عور 011 التي والكى لزنت الى قوم رك عليه لكام 
وعن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام فى قوم لوط: (إنكعْ لَأتُونَ الْفاحسّةً للا مر فكع بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْالَمِينَ) فقال: إنّ إبليس 
أتاهم فى صورة حسنة فيها تأنيث و عليه ثياب حسنة فجاء الى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به» و لو طالب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه 
و لكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمًا وقعوا به 


, ل ل للد 0 


55 )اك 

آل لوط مِنْ قزيتكم إِنْهُمْ أ كأنق بتطئزوة كني و أغلة إذا امرآئة قكر تاها وق العابريق و أقطرد] علبهع مرا ولا ناءَ مَطرُ الْمُنْذَر رينّ. 
5 ا ف ا للا ا 2 0 - ل يت :1 

و منها قوله تعالى و الذِينَ هُمْ لِفِرُوجِهِمْ حافظونَ. فمَن ابْنَغىُ ورلاء ذلك فأولئِك هُمُ | دُونَ. سورة المؤمنون- 7 المعارج- ."١‏ 

.١ من أبواب النكاح المحرّم ح‎ ١17 ب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ج ١‏ ب 18 من أبواب النكاح المحرّم ح .١‏ 
() وسائل الشيعة ج ١‏ ب ١17‏ من أبواب النكاح المحرّم ح ؟. 
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التلُوه ثم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض "١3١‏ الى غير ذلكك من الروايات. 


كلام حول قيود التعريف 


ثم إِنّه قد خرج بقيد الذكران الوطئ فى دبر غير الإنسان كالحيوانات كما أنه قد خرج بذلكك الوطئ فى دبر المرأة من الإنسان. 

ثم إنه بعد أن الإيقاب المذكور فى تعريف اللواط كان بمعنى الإدخال فهل المعتبر إدخال تمام الحشفة أو أنه يكفى فى جريان 
الحكم إدخال بعضها؟ بعد أنه لا إشكال فى عدم اعتبار أزيد من ذلكك. 

فنقول: اقتصر المحقق على ذكر الإيقاب بلا تعرّض للمتعأق و لكن العلّامه أعلى الله مقامه ذكر المتعلق قائلًا فى القواعد عند تعريف 
اللواط: و هو وطى الذكر من الآدمى» فإن كان بإيقاب و حدّه غيبوبة الحشفة فى الدبر وجب القتل على الفاعل و المفعول إلخ. 

و فى المسالكك تعرّض لما هو مورد البحث فقال بشرح عبارة المحمّق المذكورة: 

أراد بالإيقاب إدخال الذكر و لو ببعض الحشفة لأن الإيقاب لغهٌ الإدخال فيتحمّق الحكم و إن لم يجب الغسل. 

ثم رد على العلّامةُ بقوله: و اعتبر فى القواعد فى الإيقاب غيبوبة الحشفة, و مطلق الإيقاب لا يدل عليه. انتهى. 

و قال السييد فى الرياض: إدخال الذكر فى دبره و لو بمقدار الحشفة و فى الروضة انْ ظاهرهم الاتّفاق على ذلكك و إن اكتفوا ببعضها 
فى تحريم أمّه و أخته و بنته انتهى. 

و فى كشف اللثام بشرح عبار القواعد المذكورة آنفا: لعل احتاط بذلكك و إلا 


." ب 17 من أبواب النكاح المحرّم ح‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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فالنصوص و الفتاوى مطلقة يشتمل ما دونه» و يمكن تعميم الحشفة للكل و البعض. 

فاختلفت كلماتهم فى خصوص غيب بعض الحشفةهُ فى هذا المقام فظاهر كلام المحمّق هو الإكتفاء بالبعض فى الحكم بالحدّ كما أنه 
الظاهر جدا من عبارةً المسالكك فى حين أن مقتضى كلام العلامة و الروضة و الرياض هو اعتبار غيبوبة الحشفة كلها وان أمكن أن 
يقال: إن مراد العلامة بغيبوبة الحشفة غيبوبتها و لو ببعضها لكن ذلك خلاف الظاهر. 

و كيف كان فلو قلنا بكون إدخال الحشفةٌ أعمّ كما لعله ظاهر لفظ الإيقاب و لا خلاف على الظاهر فى كفاية الأعمٌ فهو, كما أنه لو 
ثبت الاثفاق الذى ادّعاه الشهيد الثانى و قيل باعتبار التمام فلا كلام. 

أما لو شكك فى اعتبار ذلكك و عدمه فالمرجع هو قاعدة درء الحدود بالشبهات. 

هذا بالنسبة للايقاب و أمّا: غيره المذكور فى التعريف فى كلام المحمّق فالمراد منه هو التفخيذ أو الإدخال بين الأليتين حيث إِنّهِ يطلق 
عليهما اللواط مجازا. 

و فى الجواهر بعد ذكر اختلا.ف كلماتهم فى ذلكك: و على كل حال فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين 
الأليتين من المجازء و إدراج المصنف له فى تعريفه تبعا للنصوص الّتى منها ما سمعته بل ربما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من 
الوطى. انتهى. 


الكلام فى طريق ثبوته 


قال المحقق: و كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مات أو شهادة أربعةٌ رجال بالمعاينة. 
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أقول: يعنى إِنّه لا يثبت الإيقاب و غيره أى التفخيذ مثلا إلا بأن يقر الإنسان بنفسه أربع مرات بهذا العمل أو أن يشهد على ذلكك أربعة 
شهود فلا يثبت بأقل من ذلك و لا بغيره. 
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و فى الجواهر بالنسبةُ إلى الإقرار: الذى قطع به الأصحاب. 

أقول: و دلت على ذلك الروايات الشريفة كصحيح مالك بن عطية أو حسنة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينما أمير المؤمنين عليه 
السلام فى ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنى أوقبت على غلام فطهرنى؛ فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل 
مرارا هاج بكك فلمًا كان من غد عاد اليه فقال له: 

يا أمير المؤمنين إنى أوقبت على غلام فطهّرنى فقال له: اذهب إلى منزلكك لعل مرارا هاج بكك حنتّى فعل ذلكك ثلاثا بعد مرّته الأولى 
فلا كان فى الرابعة قال: يا هذا إِنّ رسول الله صِلى الله عليه و آله حكم فى مثلكك بثلاثة أحكام فاختر أَيَهِنَ شئت قال: و ما هنّ يا 
أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف فى عنقكك بالغ ما بلغت أو إهداب- إهداء- من جبل مشدود اليدين و الرجلين» أو إحراق بالنار. 
قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشدّ على؟ قال: الإحراق بالنار قال: فإِنّى قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال: خذ لذلك أهبتكك فقال: نعم» 
قال: فصلى ركعتين ثم جلس فى تشهّده فقال: اللهم إِنّى قد أتيت من الذنب ما قد علمته و إنى تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وضّدى 
رسولكك و ابن عم نبيكك فسألته ان يطهرنى فخترنى ثلاثة أصناف من العذاب اللّهم فإنى اخترت أشدّهن اللّهِمَ فإنّى أسألكك أن تجعل 
ذلكك كفارة لذنوبى و أن لا تحرقنى بنارك فى آخرتى ثم قام و هو باك حتّى دخل الحفيرة التى حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام 
وهو يرى النار تتأججج حوله؛ قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام و بكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا 
فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرض فإنّ الله قد تاب عليكك فقم و لا تعاودنٌ شيئا ممما فعلت .]١[‏ 

قوله عليه السلام: لعل مرارا هاج بكك أى لعلّه غلب عليكك الصفراءء فلذا تهجر و تهذو. 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١+‏ ص 577 ب 4 من أبواب حد اللواط ح ١‏ و موردها و إن كان هو الإيقاب إِلَا أن الظاهر عدم الفرق بينه و بين 
التفخيذ فى ذلكك و لم ينقل خلاف فيه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١١‏ 

وقد اختلف فى كونها صحيحة أو حسنة و ذلكك لأجل على بن إبراهيم عن أبيه و لكنّ الأقوى أنها صحيحة كما و أنّها تدلّ على 
اعتبار أربع مرات فى الإقرار و على أن التوبة تقبل فى درء الحدّ إذا كان قد ثبت بالإقرار» فى حين أنه لا تقبل إذا ثبت بالشهادة. 

ثم إِنّه كما يثبت ذلكك بالإقرار أربع مرات كذلكك يثبت بشهادة أربعة رجال بالمعاينة و لا خلاف فى ذلكك كما فى الزنا. 


شرائط المقوّ 

قال المحقق: و يشترط فى المقرٌ البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فاعلا كان أو مفعولا. 

أقول: أما الصبى و المجنون و المكره فلا تكليف عليهم فلا أثر يترتّب على إقرارهم. 

و أما اشتراط الحرية فلأنْ إقرار العبد على نفسه يكون بضرر المولى و الإقرار فى حق الغير غير مسموع. 


تعزير من أقرّ دون أربع 


قال المحقق: و لو أقرٌ دون أربع لم يحدّ و عزّر. 
أقول: قد تقدّم أن الإقرار أربع مرات موجب للحدّ و عليه فلو أقرٌ دون ذلكك فهو لا يوجب الحدّ و إِنّما يوجب تعزير المقرّو ذلكك 
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لإقراره بالفسق فيشمله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و ثبوت الفسق ليس كنثبوت اللواط فى الافتقار إلى الأربع فلا يشترط فيه ذلككء 
ولا تلازم بين عدم ثبوت الحدّ و عدم ثبوت التعزير؛ و على الجمله فحيث إِنّْه أقرَ بمعصية كبيرة فلذا يثبت عليه التعزير. 

و الإنصاف أنّه يشكل تصوير ذلكك لأن التعزير إذا كان لأجل الاقرار 
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بالمعصية الكبيرة فليس هى إلا الأواط و لم يثبت ذلكك فلو كان يثبت ذلكك لوجب الحدّ و إِلَّا فلا تعزير أيضا. 

و يمكن أن يقال: إِنْ الأمر هنا يتصوّر على وجهين: 

أحدهما أن ثبوت المعصية محتاج إلى الأربع فبدونه لا يثبت, و لا حدٌ هناك. 

ثانيهما أن يقال بثبوته بذلكك إلا أنه لا يقام الحدّ بدون الأربع فإن كان إثبات المعصية منوطا بالأربع فبدونه لا يثبت فلا وجه للحدٌ 
لعدم ثبوت الفسق. 

زأنا إله يت إلا أن الخد كان جترطا بالأريع نهو بعد جدا لأن الخد سعان. بالواط والاقا عل ماهو نان الأدلة مقولة فال الزائية و 
ازا ف ارد وك السوسنياك تاه وا 

هذا مضافا الى منافا هذا لما يظهر من صحيح مالكك بن عطية المذكورة آنفا حيث إِنّ الامام عليه السلام لم يعزّره فى المرّهُ الأولى 
مثلا و هل أنه لو كان المقرٌ لا يرجع بعد إقراره الأوّل كان الإمام يستحضره و يعرّره؟ بل الظاهر أنه كان يخلى سبيله و يتركه و ترى أنه 
عليه السلام أمر بالذهاب إلى منزله. 

و على الجملة فظاهر هذه الرواية خصوصا بقرينة قوله: اذهب الى منزلك و قوله: لعل مرارا هاج بككء. هو تخصيص إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز و عدم قبول الإنقرار مره واحدة و إِنّه لا يؤثّر شيئا فكما أنّه لا يوجب الحدّ كذلك لا يوجب التعزير و إلا لكان يلزم 
التعزير على كل إقرار من أقاريره و إن كان يلزم الحدّ بتمام الأربع و قد استشكل السيد صاحب الرياض قدس سرّه فى الحكم بالتعزير 
بذلكك فراجع. 

و الحاصل ان المستفاد من الاخبار هو استثناء الزنا و اللواط عن سائر المعاصى فى أنه يكتفى فيها بشاهدين أو إقرارين فلا يكتفى 
فيهما بذلكك بل لا بد من أربعة شهود أو أربعة أقارير فقد جعل الشارع الطريق إلى إ ثباتهما ذلككء و دون ذلكك ليس بحبجة و لا أثر له 
حتّى التعزير كما أنه جعل علم الحاكم طريقا إليه 


)١(‏ سورة النُور الآية ؟. 
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فإذا علم مع قطع النظر عن البتنة فهناكك يعمل بعلمه و إذا لم يكن كذلكك و أريد الإثبات من طريق الشهود فلا بد من الأربعة حتّى و 
لو حصل العلم من الشهادة قبل تمام الأربعة كما أنه كان يحصل العلم غالبا بشهادة بعض الشهود و بأقل من الأربعة و مع ذلكك كانوا 
يحكمون بالأربعة لا بدونها. فتحصّل أن التعزير بالإقرار مر واحدة محل الإشكال. 


تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع 


قال المحمّق: و لو شهد بذلكك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحدّ للفرية. 

أقول: بعد أن تحقّق أنه فى الشهادة فى المقام لا بد من شهادة أربعة شهود فهنا نقول: إذا شهد أقل من ذلكك فإن شهادتهم لا تؤثّر فى 
إثبات الزنا و إقامة الحدّ على المشهود عليه إِلّا أنّها حيث كانت قذفا و فرية فإنّها توجب حدّ القذف على من شهد بذلكك و إن 
اتضمت إلى ما دون الأربعة التساء و ذلك لأنه لا آثر لشهادتهن فى ناب الحذوذ منقردات أو منضتات لدلالة الأخبار على ذلكك. 
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نعم قد تقبل شهادتهن فى الزنا على بعض الوجوه ]١[‏ و لكن القبول هناكك لا يستلزم القبول فى المقام لورود الدليل هناكك وعدم 
وروده فى المقام و إن قال به الصدوقان و ابن زهرةٌ لكن لا دليل يعتمد عليه و يتمسكك به فى المورد و القياس باطل عندنا معاشر 
الإمامةٍة و الأصل عدم الثبوت فى غير ما دل عليه الدليل مع أن الحدود تدرء بالشبهات, و خلا.ف هؤلاء غير قادح فإنّ المتّبع هو 
الديل: 

قال المحمّق: و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصحٌ. 

أقول: قد تقدّم البحث فى ذلكك فى كتاب القضاء. 


.188 كتاب الشهادات ص‎ 5١ فإنه يثبت الزنا بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نساء فى مورد الجلد فقط راجع الجواهر ج‎ ]١[ 
١8 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص:‎ 

و أما: ما ذهب إليه الحلبيئّ قدّس سرّه من حجتّة الشهرة فى المقام قائلًا: (و إذا تزيًا الذكر بزىٌ المرأة و اشتهر بالتمكين من نفسه و هو 
المخنث فى عرف العاد قتل صبرا و إن فقد البينة و الإقرار بإيقاع الفعل به لنيابة الشهرة منابهما 0١١‏ فلم يقم عليه دليل و الأصل عدم 
وجوب الحدّ ما لم يبلغ حدّ العلم للحاكم أو الشهود و إن كانت الشهرة حجة عند العرف فإن المثبت هنا غير المثبت العرفى و ذلكك 
لحكمة عدم وقوع الحدّ كثيرا فهنا لا يكتفى بعدم الردع بل يحتاج إلى الإمضاء. 


الإيقاب يوجب القتل على الفاعل و المفعول 


قال المحمّق: و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا. 

أقول: أى إذا ثبت الإيقاب و الدخول فهناكك يقتل الفاعل و المفعول- و سيأتى كيفية القتل و الظاهرة أن الحكم ذلك سواء كان 
محصنا أم غير محصن. 

و فى الجواهر بعد لفظه المفعول: بلا خلاف أجده فيه نضًا و فتوى بل الإجماع بقسميه عليه انتهى. 

ولا ندرى إن ادّعاءه عدم الخلاف و الإجماع متعلق بكل الجملةٌ السابقة أو أنه يختص بالأخير فقط أى قوله: و المفعول ]١[‏ و لو كان 
متعلقا بالجميع ففيه تحقق الخلاف خصوصا فى النصوص كما سترى ذلكك. 

و فى المسالكك: لا خلاف فى وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا و الأخبار به متضافرة إلخ. 

و فى الرياض بعد ذكر شمول الحكم للعبد و لغير المحصن أيضا: بلا خلاف على 


]١[‏ لو احتمل ذلك فى هذا المقام فما يصنع بقوله- عند قول المحقق: و يستوى فى ذلك. 
و المحصن و غيره- بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. 


.504 الكافى فى الفقه ص‎ )١( 
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الظاهر المصرّح به فى السرائر بل ظاهرهم الإجماع عليه كما فى جملهُ من العبائر و منها الانتصار و الغنية و هو الحجة (ثم قال:) مضافا 
إلى النصوص المستفيضة الآتى إلى جملة منها الإشارة و لكن بإزائها نصوص أخر دالَهُ على أن حدّ اللواطى حدّ الزانى إن كان قد 
أحصن رجم و إلا جلد إلا أنها شاذةٌ لا-عامل بها موافقة للتقدّهُ كما صرّح به شيخ الطائفة حاملا لها عليها تاره و أخرى على غير 
الإيقاب لتسميته لواطا أيضا اتّفاقا فراجع. 
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فترى أنه لم يدّع اتّفاق النص بل إِنّما ادّعى استفاضة النصوص و صرّح بوجود نصوص أخر على خلافها. 

كما و أنه رحمه اللّه لم يدّع عدم الخلاف فتوى بل و صرّح باختيار بعض متأخرى المتأخَرين باشتراط الإحصان مضافا إلى الإيقابء 
فى قتل الفاعل أو رجمه فراجع و هذا أحسن من قول الجواهر و ذلكك لوجود الاختلاف فيهما. 

و كيف كان فكلمات العلماء هنا مختلفةُ فالمستفاد من بعضها أن اللواط موجب للقتل سواء كان بالإيقاب أو بغيره إذا كان محصنا و 
المراد من الغير هو التفخيذ مثلا و من بعضها أن القتل مختص بصورة الإيقاب أمّا فى غيرها فالجلد. 

و إليك بعض الكلمات: 

قال الشيخ قدّس سرّه- بعد أن قسم اللواط على ضربين أحدهما الإيقاع فى الدبر ثانيهما إيقاع الفعل فيما دونه و إن الحكم فى الأوّل 
القتل بالصور الخاصّة-: 

و الضرب الثانى من اللواط و هو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم و إن 
كان غير محصن كان عليه الجلد مأهُ جلدةٌ .)١١‏ 

و تبعه ابن البراج و ابن حمزةٌ على ما فى المختلف. 

و قال الشيخ المفيد قدّس سرّه: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مأه للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين» و لا 
يراع فى عاديا عم 


.7١© النهاية ص‎ )١( 
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الإحصان ولا وجوده كما يراعى ذلكك فى الزنا بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه ١١‏ و ذكر رحمه الله أن فى الإيلاج فى 
الدبر القتل سواء كان المتفاعلا-ن على الإحصان أو على غير الإحصان 7١‏ فهو قدّس سرّه افتى بجلد غير الموقب مطلقا سواء كان 
محصنا أو غيره. 

و قال العلامة أعلى الله مقامه فى المختلف: و به قال السيد المرتضى و ابن أبى عقيل و سلّار و أبو الصلاح» و قال الصدوق و أبوه فى 
رسالته: و أمَا اللواط فهو ما بين الفخذين فَأمًا الدبر فهو الكفر باللّه العظيم؛ و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط 
أو يضرب ضربةٌ بالسيفء ثم قال بعد ذلكك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم؛ و هذا يعطى أن القتل يجب بالتفخيذ و كلام ابن 
الجنيد يدل عليه أيضاء و ابن إدريس اختار ما ذهب إليه المفيد و هو الأقرب 70. 

و ظاهر كلام هذين هو القتل فى غير الموقب بواحد من الأنحاء الثلاثُ محصنا أو غير محصن و أما الإيقاب فقد قالا بأنه كفر بالله» و 
هذا من باب التأكيد و التشديد فى هذه المعصية. 

و الحاصل أن الحكم فى صورة الإيقاب هو القتل مطلقا بلا خلاف فى ذلكك إلا عن بعض متأخرى المتأخرين على ما حكاه فى 
الرياض؛ و قد ذهب إليه بعض المعاصرين للجمع بين الروايات بنظره. 

و إِنّما الخلاف فى موضعين: أحدهما فى أن الفخذين و الأليين كالدبر فى الحكم كما ذهب إليه الصدوقان أم لا. 

ثانيهما فى أنه هل أنه يفرق بين الإحصان و عدمه على ما ذهب إليه بعض فى غير الإيقاب أم لا؟. 

و اللا-زم هو المراجعة الى الأخبار و استفاده الحكم منها إن أمكن ذلك و إِلَا فالمرجع هو الإجماع إن كان و إِلَا فيتمشكك بقاعدة 
الدوع. 


./80 المقنعة ص‎ )١( 
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() المقنعة ص 80/. 

(؟) مختلف الشيعة ص 86/. 
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قال الشيخ المحدّث الحرّ العاملى: باب أن حدّ الفاعل مع عدم الإيقاب كحدّ الزنا و يقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه و عقله و 
اختياره. 

عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: الملوط حدّه حدّ الزانى .)١١‏ 

ظاهره وقوع الإيقاب لا التفخيذ مثلا على ما يستعمل فيه اللواط فى بعض المواقع فمقتضى ذلك عدم الفرق بين الإحصان و غيره. 
وعن سليمان بن هلال عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب 
أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاكك .07١‏ 

وهنا ذكر أن حدّ الإيقاب هو القتل بصورةٌ مطلقة. 

عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حدّ اللواطى مثل حدّ الزانى» و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد 9”. 

و عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا؟ 

قال: عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: قلت فما على المأتيئ به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا 
كان أو غير محصن .]١[‏ 

عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علىٌ عليه السلام. 

إنْه كان يقول فى اللوطى: إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحدّ 9. 


وعن أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علىٌ بن أبى طالب عليه 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١14‏ ص 6١18‏ ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح * قال دام ظله و الوجه فى الفرق بين الفاعل و المفعول به هو أن 
الفاعل يدفع شهوته فإذا كانت له زوجة فالحجة قائمة عليه دون ما إذا لم تكن له زوجة و هذا لا يجرى فى المفعول به. 


.١ من أبواب حدّ اللواط ح‎ ١ ب‎ 8١٠8 ص‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 8١8‏ ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 8١8‏ ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 8١8‏ ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج7. ص: ١9‏ 

السلام كان يقول: حدٌّ اللوطى مثل حدٌ الزانى» إن كان محصنا رجم و إن كان عزبا جلد مأهُ و يجلد الحدّ من يرمى به بريثا .)١١‏ 

وعن يزيد بن عبد الملكك قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إِنْ الرجم على الناكح و المنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا 
محصنين و هو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن .)"١‏ 

و هذه الروايات صريحة فى التفصيل بين المحصن و غيره إلا أن بعضها صرّح فى المحصن بالقتل» و بعضها بالرجم, و لا بأس بذلكك 
لأنه يحمل على التخيير كما أن فى بعض الروايات الأهداب من الجبل أيضا. 

و هنا بعض الاخبار الذى قد يقال بأنه مطلق كرواية مالكك بن عطية عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: إِنّ أمير المؤمنين عليه 
السلام قال لرجل أقرٌ عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله صلّى الله عليه و آله حكم فى مثلكك بثلاثة أحكام فاختر يهن شئت 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ٠ناننا‏ من /.٠٠١‏ 


قال: و ما هى يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربةٌ بالسيف فى عنقكك بالغهُ ما بلغتء أو إهداب (إهداء) من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو 
إحراق بالنار 09. 

وفيه إِنْ عدّ هذه من المطلقات غير صحيح و ذلكك لأن الرواية حكاية عن واقعة شخصيةُ و لا إطلاق لها فلو كان قد قيل بأنّه رجل 
أوقب فهو يقتل مثلا لكان يصح الأخذ بإطلاقه أمَا حكم القتل مثلا بالنسبة إلى الرجل الذى أقرٌ عنده باللواط أربعا فلا فلذا لو احتمل 
كونه محصنا فلا طريق إلى الحكم بكون غير المحصن أيضا مثله. 

نعم يصح أن يقال بأنَ الإمام عليه السلام لم يستفصل عن أنه كان محصنا أو غيره» و تركك الاستفصال يقتضى عدم الفرق بين 
المحصن و غيره و إلا لو كانت 


./ من أبواب حدّ اللواط ح‎ ١ ب‎ 8١88 ص‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 8١88‏ ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح . 

(*) وسائل الشيعة ج 14 ب ” من أبواب حدّ اللواط ح .١‏ 
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للمحصن خصوصية لكان اللازم الاستفصال. 

لكن فيه أن ترك الاستفصال يفيد الإطلاءق إذا لم يحتمل جرى كلامه على علمه بالحال و الحال أن احتمال كونه عليه السلام عالما 
بأنه محصن و لذا حكم بالقتل الذى هو حكم المحصن. قائم» و على هذا فلا يتم ما ذكره بعض المعاصرين من أن رواية مالكك بن 
عطيَهُ مطلقة غير مقيِدهْ بكونه محصنا و مقتضى الجمع تقييدها بالمقيدات. 

فإنه قد ثبت أنه لا إطلاءق لها بل إِنّه لا يمكن التمشكك فيها بتركك الاستفصالء و لو كانت مطلقة لكان يتم أنّها تقتّد بالمقتّدات و 
حينئك فلا منافاةً بينها و بين المقيّدات بل رواية ابن عطيّهُ مجملةٌ و هذه الروايات بيان لها. 

نعم يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه و آله حكم فى مثلكك إلخ مثلكك فى الإيقابء و عليه 
فتكون الرواية مطلقة و أمَّا لو كان المراد منه مثلكك فى الإحصان فلا إطلاق بل يكون الحكم هو التفصيل و حيث إن احتمال كون 
الرجل محصنا قائم فلذا ليست الرواية مطلقة لأن المعنى حينئذ مثلكك فى الإحصان. 

و أمًا رواية أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجها قد لاط زوجها بابنها 
من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلكك الشهود فأمر عليه السلام به فضرب بالسيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ و قال: أما لو كنت 
مدركا لقتلتكك لإمكانكك إيّاه من نفسكك بثقبكك .)١١‏ 

فهى متعلقةُ بمورد المحصن و لا دلالهُ لها على التفصيل و الإطلاق. 

و يستفاد من الرواية أن حكم المفعول به القتل و أن عدم قتل الغلام كان مستندا إلى كونه غير بالغ. 

وعن سيف التمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى على بن أبى طالب 


.28 ص 0ن و‎ ٠١ التهذيب ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 7١‏ 

عليه السلام برجل معه غلا-م يأتيه فقامت عليهما بذلكك البتنة فقال: يا قنبر النطع و السيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع 
الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتّى قدّهما بالسيف جميعا .0١١‏ 

و هذه أيضا لا إطلاق لها و لعلّه كان الرجل محصنا. 
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و أمًا قتل الغلام فمحمول على بلوغه نعم هو ظاهر فى عدم كونه محصنا و إِلَّا لم يعبر عنه بالغلام أو أنه بعيد و إن كان ذلكك لا ينفعنا 
فى المقام حيث إنه كان مفعولا به لا فاعلا. 

ثم إن مقتضى الروايات كما علمت هو التفصيل بين المحصن و غيره و الحكم بالقتل بواحد من الصور فى الأوّل و الجلد فى الثانى و 
قد ذكر الشيخ: بعض الاخبار الدالة على التفصيل و ذكر أنّها تحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب 
فإنّه يعتبر فيه الإحصان و غير الإحصان. 

و الوجه الآخر أن نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامّة. 

وفيه أن بعض الأخبار المفصّلهُ واردهُ بذلكك فى مورد الإيقاب. 

و أمَا بالنسبة إلى الوجه الثانى ففيه أنه لو كان فتوى العامة بذلكك بحيث يحمل عليها هذه الروايات المقيِده فهوء لكن من جملتها النقل 
عن أمير المؤمنين عليه السلام و هو لا يساعد التقية .]١1[‏ 

لكن المشهور لم يقولوا بذلكك و لم يفصّلوا بين المحصن و غيره بل أفتوا بالقتل مطلقا بلا فرق بينهما. حتى أن الشيخ المفيد الذى قال 
بالتفصيل فإنما فصل هو بينهما فى مورد عدم الإيقاب و هذا يكشف عن كون تلك الروايات الدالة على التفصيل معرض عنها و لم 
يعمل بها فمن كان لا يعتنى بمخالفة المشهور و عدم عملهم فهو فى فسحة و راحة فيفتى بأنْ الموقب المحصن يقتل و غير المحصن 
بيجلد 


]١[‏ أقول: لم نقف على رواية حاكية عن التفصيل مشتملة على نقل فعل أمير المؤمنين عليه السلام. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 14 ب 7 من أبواب حدّ اللواط ح ؟. 
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و أمًا من كان معتنيا بنظر المشهور و يقول بأنه لا يتجاوز عن خط الأصحاب و العلماء الأكابر فلا يمكنه الافتاء بالتفصيل. 

فالصحيح هو ما ذهب اليه المحقّق رضوان الله عليه من الإفتاء بالقتل مطلقا. 

فإِنَ هذه الروايات المفصّلة كانت بأعينهم و فى أيديهم و لم يكن هناكك إطلاق محكم وثيق فى قبالها فكيف إنّهم أفتوا بالقتل مطلقا؟ 
هذا كله بالنسبة إلى المقام الأوّل. 

و أمَا الاختلاف الآخر فهو أنه هل الإدخال بين الأليتين أو الفخذين أيضا حكمة حكم الإيقاب أعنى القتل أم لا؟ بل إن حكمه الجلد؟ 
ذهب الصدوقان إلى الأوّل و خالف فيه الآخرون. 

و قال الشيخ المفيد: و اللواط هو الفجور بالذكران و هو على قسمين: أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مأ 
للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين و لا يراعى فى جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده كما يراعى ذلكك فى الزنا بل حدهما 
الجلد على هذا الفعل دون ما سواه. .)١١‏ 

قال الشيخ فى المبسوط: و إن كان الفجور بالذكور و كان دون الإيقاب فإن كان محصنا رجم و إن كان بكرا جلد الحدّ «7. 

و قال فى الخلالف: و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم و إن كان بكرا وجب عليه مأهْ جلدة «” (و مثله فى 
النهاية). 

فالشيخ المفيد يقول بالجلد مطلقا ]١[‏ و الشيخ الطوسى يفصّل بين المحصن و غيره. 

و المحمّق فى الشرائع قد عمّم اللواط للإيقاب و غيره إلا أنه خص القتل بما إذا 
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]١[‏ قال فى السرائر ج ‏ ص 6084: بأنّه مذهب شيخنا المفيد و السيد المرتضى و غيرهما من المشيخة رحمهم الله و هو الصحيح الذى 
يقتضيه الأدلة القاهرة إلخ. 


./80 المقنعة ص‎ )١( 

() المبسوط ج 8 ص ". 

(") الخلاف كتاب الحدود ص 18١‏ مسأل ؟5. 
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كان هناكك إيقاب. 

وقد ورد فى بعض الروايات أن غير الموقب أيضا يقتل» مثل رواية حسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبى الحسن عليه 
السلام و قرأت جواب أبى الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدٌ؟ 

إن بعض العصابةُ روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعن الله على من فعل ذلكك. 

و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب: القتل. .)١١‏ 

واهذا الخير مسنند الصدوقين كما أن بعض الروايات,دالة على الجلد مطلقا وذلكك كرواية سليمان بن هلال عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما 
أخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاكك .)3١‏ 

و هذه صريحة فى اعتبار الجلد فى قبال الثقب الذى يوجب القتل و قد اختار هذا القول جمع من أكابر الأصحاب و فى المسالك إِنّه 
المشهورء و صريح الانتصار و الغنية الإجماع عليه. 

و فى الرياض مضافا إلى أصالةٌ البراءة و الشكك فى وجوب الزائد فيدرء للشبهة. 

و فى الجواهر للأصل و الاحتياط و خبر سليمان بن هلال. 

و أمنا التفصيل فقد ذهب إليه جماعة جمعا بين الروايات الدالّة على أن حدّه حدٌ الزانى و بين ما دل على قتله» يحمل الأوّل على غير 
الدرقي و الثائى على المواقية 

و فيه أن الجمع فرع التكافؤ المفقود فى المقام و على ذلك فالأوّل و هو وجوب 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح ه. 

(1) وسائل الشيعة ج ١14‏ ب ١‏ من حدّ اللواط ح .١‏ 
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الجلد مطلقا أشبه بأصول المذهب و قواعده كما فى الجواهر. 

و أضعف من ذلكك قول الصدوق و الإسكافى من وجوب القتل» فقد جعل القائل جميع ما دل على القتل» فيما دون الثقبء و أما 
الإيقاب و الإدخال فهو الكفر. 

لكن الظاهر أن التعبير بالكفر تأكيد للحرمة. 

ويمكن أن يقال بأنّهِ إذا لم يكن ترجيح أخبار القتل على الجلد منْجزا فهناكك يتمسكك بقاعدة الدرء فإنّه يعلم إجمالا بوجوب القتل 
أو الجلد فلا يمكن القول بتساقط كلتا الطائفتين من الروايات فلا شىء, فإنه خلاف الإجماع و هو مخالفة يقينية كما و أنه لا يمكن 
الاحتياط بالجمع بينهما فيؤخذ بأقل العقوبتين. 
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تساوى الآفر اد فى ذلك 


قال المحمّق: و يستوى فى ذلك الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره. 

أقول: لا فرق فى الحكم هنا بين الحرٌ و العبد كما قال فى المسالكك: لا خلاف فى وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلّفا و الأخبار 
به متضافرة (ثم قال:) و العبد هنا كالحرٌ بالإجماع و إن كان الحدّ بغير القتل و ليس فى الباب مستند ظاهر غيره. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. 

أقول: لو كان فى المقام ما يدل بنحو كلّى على أن حكم اللواط هو القتل فهذا العموم يكفينا فى إثبات تساوى العبد مع الحرّ فى 
الحكم و لا حاجة معه إلى دليل خاص فى مورد العبد إِلّا أن الكلام فى وجود مثل هذا العام. 

و يمكن أن يكون منه قول أمير المؤمنين عليه السلام فى روايةُ مالكك بن عطية: 

إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله حكم فى مثلكك بثلاثة أحكام إلخ (ب " من حد اللواط ح .)١‏ 
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تقريبه إن يكون المراد من منلك, مثلكك فى هذه المعصيهةٌ و على هذا فلا- فرق بين الحرّ و العبد كما أنه لا فرق عليه بين الكافر و 
المسلم و لآ بين المحصن و غيره. 

نعم لو كان المراد منه مثلكك فى جميع الخصوصيّات حتّى الحريّة فهناكك لا يشمل العبد. 

لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر. 

وعلى هذا فلا ينحصر المستند بالإجماع بل الدليل اللفظى أعنى العموم أيضا يدل على ذلكك و إِنّما ينحصر فيه إذا لم يكن دليل 
لفظى يدل عليه كما أنه لو لم يككن إجماع أيضا و شكك فى المقام فإنّ الحدّ يدرء بالشبهة. 

ثم إن من جملة العمومات التى يكتفى بها فى المقام ما ورد فى رواية سليمان بن هلال عن أبى عبد الله عليه السلام: إن كان دون 
الثثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف .0١١‏ 

فإِنّ قوله: و إن ثقب أقيم إلخ يشمل الحرّ و العبد خلافا لباب الزنا الذى كان حدّ العبد هناكك على النصف. 

ولا ينافى ذلكك ما ورد فى الروايات من أن حدّ اللوطى مثل حدّ الزانى ب ١‏ ح ” و ح 7و ذلكك لأن المراد طبعا أن حدٌ غير الموقب 
هو حدٌ الزنا و أمَا الموقب فلاء بل حكمه القتل مطلقا حرًا كان أو عبدا. 


إيقاب البالغ بالصبئ أو العاقل بالمجنون 


قال المحّق: و لو لاط البالغ بالصبئ موقبا قتل البالغ و أدب الصبى و كذا لو لاط بمجنون. 
أقول: و يدل على الحكم بالنسبة إلى الصبى خبر أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام 


بامرأة و زوجهاء قد 


.١ من أبواب حدّ اللواط ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 
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لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلكك الشهود فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ و 
قال: أما لو كنت مدركا لقتلتكك لإمكانكك إياه من نفسكك بثقبكك .)١١‏ 

فهذا صريح فى قتل الزوج اللائط و ضرب الغلام دون الحدّ. 
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ولا يخفى أن ضرب الصبى و تأديبه يجرى فيما إذا كان له نوع شعور و ينفعه التأديب و إلا فهو لغو لا يترتّب عليه أثر و على الجملة 
فحيث إنه ليس بمكلف فلذا يضرب دون الحدّ كما أنه يستفاد من قوله عليه السلام: لو كنت مدركا لقتلتكك إلخ. أن شرط القتل هو 
الإدراكك أعنى البلوغ بل يستفاد منه حكم المجنون و المكره أيضا فتعدّى الحكم من الصبيّ إلى المجنون من باب عموم التعليل و إلا 
فلا ذكر عن المجنون إلا أنّهما يشتركان فى عدم التكليف غايةُ الأمر من جهة الصبا فى الطفل و من جهة عدم الإدراكك فى المجنون. 
و المستفاد من قوله فضرب بالسيف حتى قتل» أنه لو لم يقتل بالضربة الأولى يضرب هكذا حتّى يقتل. 


حكم ما إذا لاط المولى بعبده 


قال المعتون و ار لاط هيده هذا ققلذ أو جلذا: 

أقول: أى القتل إذا كان قد أوقب و الجلد إذا لم يوقب. 

و لعل وجه تعرّضه لذلكك هو أن بعض العامة نفى الحدّ هنا لشبهة عموم تحليل ملكك اليمين و هو باطل فَإنّه لا يحل العبد لمولاه و أمَا 
قوله تعالى أو ل ملكت أَْطَائهُعْ ١‏ فإنما هو يختص بالأمة لمولاها و الإجماع من الأصحاب قائم على ذلكك و القول بجواز وطى العبد 
لأنه ملكك اليمين من المستقبحات و المستكرهات عند 


.١ وسائل الشيعة ج 14 ب 7 من أبواب حدّ اللواط ح‎ )١( 
."٠ (؟) المؤمنون- 8 و المعارج-‎ 
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الإماميية. 


سقوط الحدّ عن العبد إذا ادّعى الإكراه 


قال: و لو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى. 

أقول: إذا ادّعى العبد أنه قد أكرهه المولى على ذلكك فإنّ دعواه مسموعة و النتيجة سقوط الحدّ عنه و أمّا المولى فإنّه يقتل. و يمكن 
أن يكون الوجه فى سماع دعواه هو أنه ذو اليد فيقبل ما يدّعيه بالنسبة إلى نفسه. 

و فيه إِنَ ذلكك غير تام و ذلكك لأن كل واحد منهما ذو اليد فلو ادّعى المولى إكراه العبد له فلا بد من أن يقبل قوله. 

فالصحيح هو ما تمس كوا به من قيام القرينة على صدق ما يدّعيه و كأنّها موجبة للظنّ النوعى فإِنّ العبد بالنسبة إلى مولاه مقهور و 
مطيع؛ و المولى بالنسبة إلى العبد مسلط و مطاع و العبد تابع و المولى متبوع و لا-عكسء فبحسب الظاهر و العادة يمكن أن يكون 
المولى قد أكرهه على ذلكك, و قوله مقبول عند العرف و مسموع عند العقلا-ء و لا أل من أنه يوجب الشبهة» و الحدود تدرء 
بالشبهات بخلاف ما لو ادّعى المولى إكراه العبد له على ذلكك فإِنْ العرف لا يصدّقه على ذلكك فلا شبهة؛ فلا درء هناكك. 

نعم لو ادّعى المولى إكراه الغير له على ذلكك و أمكن ذلك فى حمّه فإنّه يحصل الشبهة فيدرء عنه الحدّ بذلك. 


بحدٌ العاقل إذا لاط به مجنون 


قال المحقّق: و لو لاط مجنون بعاقل حدٌ العاقل و فى ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط. 
أقول: أمَا ثبوت الحدّ على العاقل فلعموم دليل الحدّ و لا إشكال فيه و لا 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: /7 
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خلاف فقد لاط البالغ العاقل المختار. 

و إِنّما الكلام فى المجنون الذى كان لاطيا ففيه قولان: 

أحدهما ثبوت الحدّ عليه و قد حكى ذلكك عن الشيخين المفيد و الطوسى و أتباعهما مستندين فى ذلكك إلى وجوب الحدٌ على 
المجنون مع الزناء. 

ثانيهما سقوط الحدّ عنه و هو قول الباقين» و هو الحق فإنّ المجنون لو كان بحيث لا يتعمّل شيئا فمعلوم أنه لا حدٌ عليه لعدم ترتّب أثر 
عليه و الظاهر أن العلمين و أتباعهما أيضا لا يقولون بذلكك. 

ولو كان بحيث و يؤثّر إجراء الحدّ عليه فى الجملة فهو و إن كان كذلكك إِلَا أن الاعتبار العقلى لا يجوز تكليف المجنون لعدم قابلئته 
لذلكك فلا حدّ عليه لا فى باب اللواط و لا فى باب الزنا. 

لا يقال إن المجنون كالصبيّ فكما أنه يعزّر الصبى مع عدم تكليفه كذلكك يحدّ المجنون. 

و ذلكك لأن الصبى قد أسقط الله عنه التكليف لطفا و إلا فهو ليس من لا يتحمّله أصلا بل هو لائق لذلكك و هذا بخلاق المجنون 
الذى ليس قابلًا للتكليف و لا يؤثر فيه الحدّ و إلا لكان مكلفا و على الجملة فتسليم إجراء الحدّ عليه مشكل فى الغاية ولا أدرى كيف 
تفوّها بذلكك. 

و القول باستثناء باب الزنا مثلا غير صحيح كاحتمال استثناء حدّه و إن لم يكن مكلفاء و لا يمكن الالتزام بهذه الأمور فى المجنون نعم 
يصمح القول بإجراء الحدّ على قليل العقل لكنه غير المجنون و لذا قال المحمّق قدّس سرّه أن الأشبه هو السقوط أى أن الأشبه بقاعدة 
عدم تكليف المجنون و كذا الشكك فى التكليف. و درء الحدود هو السقوط. 


فرع فى المقام 


وهنا فرع آخر لم يتعرّض له المحمّق وهو أنه لو لاط الصبى ببالغ فإنّه يقتل 
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البالغ خاصّة و يؤدّب الصبىئّ و ذلك لعموم الأدلّهُ و إطلاقاتها الدالّهُ على أن الإيقاب موجب للقتل فإنّها شاملة لهذا البالغ الذى سكن 
للصبئ بعد أنه لا عموم فى البين يدل على اعتبار البلوغ فى الطرفين. 

و أمًا ما ورد فى رواية أبى بصير فى امرأة محصنة زنى بها غلام صغير من أنها لا ترجم لأن الذى نكحها ليس بمدرك. 0١١‏ فلا يدل 
على سقوط القتل فى المقام و ذلك لخروج الفرض المزبور عن العمومات بالنص و يبقى غيره تحت العمومات. 

نعم لو استفيد من النصّ سقوط الرجم مطلقا إذا كان الواطى غير مكلمف فهناك لم يكن على الموطوء رجم و عليه فيمكن تعميم 
الحكم و انسحابه من الموطوءة إلى الموطوء و لعله يستفاد ذلكك من عموم التعليل الدَالٌ على توقف الرجم على إدراكك الناكح لكن 
الظاهر أن المستفاد من النصوص عكس ذلكك. 


قتل الذمى إذا لاط بمسلم مطلقا 


قال المحمّق: و لو لاط الذمّى بمسلم قتل و إن لم يوقب. 

أقول: إذا لاط الذمى بمسلم بالإيقاب فهناكك يقتل بلا كلام كما أن المسلم الموقب بمسلم كان يقتل و ليس هو بأخفٌ من هذا. 

و أمّا إذا لاط الذمى بمسلم بلا إيقاب فالحكم بالقتل هنا ليس كالفرض الأول فى الوضوح و ذلكك لأن المسلم اللائط غير الموقب 
ليس حكمه هو القتل حتى يقال بِأنّ حال الذمى ليس أخفٌ و أدون من المسلم فيقتل هو أيضا فلا بد من دليل يعتمد عليه. 

و يمكن أن يتمشكك فى ذلكك بوجوه: 
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منها أنه قد هتكك حرمة الإسلام. 
و فيه أنه و إن كان ذلكك غير قابل للإنكار إِنَا أن الكلام فى كون حدّه هو القتل 


.١ وسائل الشيعة- ج 18- ب 4 من أبواب حدّ الزنا ح‎ )١( 
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و أنه يقتل الهاتكك كما يقتل الموقب. 

و منها أنه خرج بذلكك عن الذْمّة. 

و فيه أنه خرج بذلكك عن كونه ذميَا و يدخل تحت عنوان الحربيئّ و يجوز قتله بذلكك حيث إنه لم يعمل بشرائط الذمة و لكن كون 
حدّه هو القتل و وجوب قتله من أين؟ 

و منها الإجماع كما ادّعاه فى الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فيه انتهى فعلى فرض تحمّق الإجماع فلا كلام عليه .]١[‏ 


لواط الذمى بالذمى 


قال المحقّق: و لو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحدّ عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدّهم. 

أقول: إِنْ ما ذكر فى الفرض الأوّل من الخروج عن الذمَرهُ أو الهدكك لا يجرى هنا فيبقى أنه إذا رفع الأمر إلى الإمام فهو بولايته مخير 
بين إجراء حكم الإسلام عليه أو إرجاع الأمن إلى حكامهم حتّى يحكموا عليه بمقتضى دينهم. 

أما إجراء حكم الإسلام فللأولويّةُ أو تنقيح المناط حيث لا نص بالخصوص فى المقام. 

و أمَا إرجاعه إلى حكامهم فلن من فعل و أتى بالقبيح غير مسلم فيمكن إرجاعه إلى أهل ملته كى يحكم عليه حسب مذهبه و ملته 
كما أن الأمر فى الزنا »١١‏ أيضا كذلكك و إلا فلا نصّ عليه. 

هذا كله إذا كان قد أتى به إلى الإمام و رفع أمره إليه و أمّا بدون ذلك فلا يجوز 


]١[‏ يقول المقوّر: و قد استدل فى المسالكك بقوله: كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم لما روى من أن حدّ اللواط مثل 
حدٌ الزنا و لمناسبة عقوبة الزنا. انتهى. 


)١(‏ راجع الدّر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١ص‏ ع7 
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له إجراء حكم الإسلام أى القتل مثلا فى حمّه لأنه يخالف الأمن. 


فى قتل الموقب و جلد غير الموقب 


قال المحمّق: و كيفيَةُ إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقابا و فى روايةُ إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد و الأوّل أشهر. 
أقول: إن الروايات فى باب الموقب على قسمين: 

أحدهما ما يدل على قتله بواحد من أنحاء القتل المذكورة فيها. منها رواية مالكك بن عطي عن أبى عبد الله عليه السلام: إن أمير 
المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقرٌ عنده باللواط أربعا: يا هذا إنَ رسول الله صلى الله عليه و آله حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر 


أيَهن شئت قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: 
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ضربة بالسيف فى عنقكك بالغهُ منكك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار .)1١‏ 

الى غير ذلكك من الروايات الدالهٌ على القتل. 

ثانيهما ما يدل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن و إليكك قسم منها: 

عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حدّ اللوطى مثل حدّ الزانى و قال: ان كان قد أحصن رجم و إلا جلد .07١‏ 

و عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل اتى رجلا؟ قال: عليه ان كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه 
الجلد. «"). 

و فى رواية قرب الاسناد. عن على عليه السلام أنه كان يقول فى اللوطى: 

ان كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحدّ ."5١‏ 


.١ ب ” من أبواب حدّ اللواط ح‎ ١14 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح ". 

(*) وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح 6. 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح 8. 
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و عن أبى البخترى عن جعفر بن محتّد عن أبيه إن على بن ابى طالب عليه السلام كان يقول: حدّ اللوطى مثل حدّ الزانى إن كان 
محصنا رجم و إن كان عزبا جلد مأهٌ و يجلد الحدّ من يرمى به بريثا .01١‏ 

وعن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فى كتاب علي عليه السلام: إذا أخخذ الرجل مع غلام فى لحاف 
مجرّدين ضرب الرجل و أذب الغلام وان كان ثقب و كان محصنا رجم .7١‏ 

ثم إنه لا إشكال فى أن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل المطلق على المقدّد و لا-زم ذلكك هو الحكم بقتل اللاعطى الموقب 
المحصن و جلد غير المحصن. 

إلَا أن الروايات المفصٌ له معرض عنها و لم يعمل بها الأصحاب كما أن الشرائع قال: و الأوّل أشهر انتهى و قال فى الجواهر بعد ذلكك: 
رواية فى العمل بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه إلخ. 

و على الجملة فحيث أن هذه الروايات لم يعمل بها الأصحاب ]١[‏ و العامل بها إن كان فهو شاد فلذا لا تقاوم و لا تعارض القسم الأوّل 
منها فالحكم فى اللاطى الموقب مطلقا هو القتل. 


قتل الموقب بكيفتتات مختلفة 
قال المحقّق: ثم الإمام مخرا فى قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه. 
أقول: الوجه فى ذلك الروايات ففى روايهُ مالكك بن عطيّةُ المذكورة أنفا 


]١[‏ هذا مضافا الى ما أفاده فى المسالكك بقوله: و هذه الأخبار مع كثرتها مشتركة فى ضعف السند ففى طريق. إلخ. 


./ من أبواب حدّ اللواط ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 
./ ب ”من أبواب حدّ اللواط ح‎ ١14 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: “7 

التخيير بين ثلاثةُ: الضرب بالسيف أو إهداب من جبل. أو الإحراق بالنار .)١١‏ 

و أما الرجم ففى رواية السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغى لأجد أن يرجم مرّتين 
لرجم اللوطى .)"2١‏ 

وعن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فى كتاب على عليه السلام: إذا أخخذ الرجل مع غلام فى لحاف 
مجرّدين ضرب الرجل و أذب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم 70. 

وعن ابن ابى عمير عن عدَّهُ من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الذى يوقب إِنّ عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الجلد إن 
لم يكن محصنا «6. 

إلى غير ذلكك من الروايات. 

نعم التقتّد بالإحصان فى قسم من هذه الروايات غير معمول به. 

و أمَا إلقاء الجدار عليه فيدلٌ على ذلكك ما عن فقه الرضا عليه السلام: و فى اللواطة الكبرى ضربةُ بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار و 
هى الإيقاب و فى الصغرى مأهُ جلدة «ه). 

و الرواية و إن كانت ضعيفة إِنَا أن الشهره جابرة لها و قد صرّح فى الجواهر بأن التخيير بين الخمسة هو المشهور. 


.١ ب ” من حدّ اللواط ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ” من حدّ اللواط ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ” من حدّ اللواط ح 7. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ” من حدّ اللواط ح /,. 

(0) مستدرك الوسائل ج 18 ب ١‏ من حدّ اللواط ح ه. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج 7 ص: ع7 


الجمع بين التحريق و واحد من البواقى 


قال المحمّق: و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه. 

أقول: قد مر نا كان بدل على جوان الاحراق أؤلذ و آنا ما يدل على ذلك يعد أن اجر عليه واحد من الأموو فروايتان: 

إحديهما روايهُ العزرمى عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: أتى عمر برجل قد نكح فى دبره فهمّ أن يجلده فقال 
للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل فى المكحلة؟ قالوا: نعم فقال لعلى عليه السلام: ما ترى فى هذا؟ 

فطلب الفحل الذى نكح فلم يجده فقال على عليه السلام: ارى فيه أن تضرب عنقه قال: فأمر فضربت عنقه ثم قال: خذوه فقد بقيت له 
عقوبة أخرى قال: 

و ما هى؟ قال: ادع بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفٌ فيه ثم أحرقه بالنار .)1١‏ 

و الأخرى رواية العزرمى أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: وجد رجل مع رجل فى أمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجىء به 
الى عمر فقال للناس: 

ما ترون فى هذا؟ فقال هذا: اصنع كذاء و قال هذا: اصنع كذا قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه» فضرب عنقه قال: ثم 
أراد أن يحمله فقال: مه إِنْه قد بقى من حدوده شىء قال: أى شىء بقى؟ قال: ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه 
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السلام فأحرق به .)5١‏ 

ثم إِنه قد يقال بأنّه قد ذكر فى الروايات: الإحراق» فما هو كيفيته و هل يجب أن يحرق الى أن لا يبقى شىء أو غير ذلكك؟. 

فنقول: الظاهر أن الإ-حراق إذا كان فى بدء الأمر و بعنوان واحد من الأمور التى يفعل بالحيّ فهو صادق بمجرّد موته بذلكك و أما لو 
كان ذلكك بعنوان العمل 


." ب ” من حدّ اللواط ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ” من أبواب اللواط ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 70 

المركب أى الذى يفعل به بعد أن قتل فإنّه لا يصدق إلا إذا صار كالفحم و الرماد. 


حدّ اللواط غير الايقابى 


هذا كله فى الإيقاب و أمَا إذا لم يوقب و إنما فعل ذلكك بين الأليتين أو بين الفخذين. 

فقال المحمّق: و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحدّه مأه جلدة 

و قال فى النهاية: يرجم إن كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الأول أشبه. 

أقول: فى المسألة أقوال: 

أحدها: أن حدّه هو الجلد مأه بالنسبة إلى كل واحد منهما و اختار هذا القول جمع من أكابر الأصحاب بل فى المسالكك بعد أن ذكر 
أنه المشهور: ذهب إلى ذلكك: المفيد و المرتضى و ابن أبى عقيل و سار و أبو الصلاح وابن إدريس و المصنّف و سائر المتأخرين 


التفي: 
و فى الرياض: على الأصي الأشهر بل عليه عام من تأخر و فى صريح الانتصار و ظاهر الغنية الإجماع عليه و هو الحبجة. 
وقد استدلٌ على ذلكك بوجوه: 


-١‏ أصالة البراءة عن القتثل. 

-١‏ الشكك فى وجوب الزائد فيكون شبهةٌ يدرء بها. 

"- الاحتياط فإنه بعد أن الشبهة مربوطة بالدماء فلا مورد لإجراء البراءة كما أن من المسلم أنه يجرى البراءة فى الشبهات الموضوعية 
إذا لم تكن من قبيل الأعراض و النفوس و غيرها ممما يمائلها فإنّه لا بد من الاحتياط فيها. 

؟- الإجماع كما مر فى كلام صاحب الرياض. 

ه- خبر سليمان بن هلال عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب 
أقيم قائماً ثم ضرب 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 78 

بالسيف ضريةٌ أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل؟ قال: هو ذاكك .)١١‏ 

ثانيها: انه يرجم مع الإحصان و يجلد بدونه وقد ذهب إلى ذلكك الشيخ الطوسى قدّس سرّه فى النهاية 7" و التهذيب 3 و الإستبصار 
«©» و الخلاف «8) و المبسوط «2 و القاضى ابن البرّاج 7» و كذا جماعة من الفقهاء ./١‏ 

و ذلكك للجميع بين الروايات الدَالَهُ على القتل فى اللعب و التفخيذ و الذَالَهُ على الجلد بحمل الاولى على المحصن و الثانية على غيره 
['ا: 
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لكن الجمع فرع التكافؤ المفقود فى المقام فإنٌ الرواية المفضّلمهُ معرض عنها فلذا ذكر المحمّق أن القول الأوّل أشبه, انتهى» أى بأصول 
الوسو و قر اعدف 

ثالثها: ما عن الإسكافى و الصَّدوقين من وجوب القتل فيهما أى سواء كان محصنا أو غير محصن و ذلكك لأنهم فرضوا اللواط فى غير 
الإيقاب. و أمَا الإيقاب فهو الكفر باللّه و الرواية تدلٌ على القتل فى اللواط. 

و السرٌّ فى فرضهم ذلكك الروايات. 

فعن السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر» و الدبر هو الكفر «8). 

وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين و سألته عن الذى يوقب فقال: ذاكك 
الكقر مما (لمنة اول 


]١[‏ قال فى الرياض: بحمل ما دل منها على القتل مطلقا على الموقب و ما دل منها على التفصيل بين المحصن و غيره على غيره إلخ. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من حدّ اللواط ح ؟. 

() النهايةٌ انتتشارات قدس ص .7١8‏ 

(©) الإستبصار ج © ص .57١‏ 

(5) الخلاف ج ” كتاب الحدود حدّ اللواط مسألة 77. 
(©) المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص /. 

)00 المهذّب ج امن :8ن 

(8) كابن حمزةٌ فى الوسيلة ص *١ع.‏ 

(9) وسائل الشيعة ج ١‏ ب 3١‏ من النكاح المحرم ح ". 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: /1” 

الله على نبه صلّى اللّه عليه و آله .)١١‏ 

لكنّ الظاهر أن التعبير بالكفر تأكيد للذنب و مبالغةٌ للحرمة .)5١‏ 


لافرق بين الأشخاص فى هذا الحدّ أيضا 


قال المحمّق: و يستوى فيه الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره. 

أقول: و ذلك لإطلاق أدَلَهُ الباب فلا ينف الحدّ هنا فى العبد بالإجماع و عموم الروايات هنا و عدم ما يدل على التفصيل و لا ينافى 
لكك ها وود من اناعد اللواعة تخد الزنا 00و 03كك التخصيض العبد الموقب و سير اآخر أنه النغر قاطن الى وله ال اا و 
لانى فَاجْلدُوا حل لاجد متؤل ماق جَلَدَهْ © الا أنه قد استثنى العبد فى حكم المائة فى باب الزنا بالخصوص دون باب اللواط ففى 
باب الزنا كان حدّ العبد نصف حدّ الحرٌ للدليل. 

و هكذا يتساوى المسلم و الكافر إذا كان اللائط و الملوط مسلمين أو كافرين لا ما إذا كان الفاعل كافرا و المفعول مسلما فإِنّه يقتل 
الفاعل. 


و قد يوجه القتل هنا بأنه قد هتكك حرمة الإسلام و لإهانته به. 
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كذا علّل فى الرياض. 

و فيه انّه لو كان الملاكك الهتكك لجرى ذلكك فى كل المعاصى فالعمدة هو الإجماع و هكذا الأولوية أو تنقيح المناط بالنسبة إلى الزنا 
لأأنه كما تقدّم فى باب الزنا يقتل الزانى الذمى بالمسلمة فإنّ اللواط إِما أكبر و أعظم من الزنا- كما هو الظاهر من روايةٌ يونس عن 
بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: 


." من أبواب النكاح المحرّم ح‎ ٠١ ب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

() و يمكن أن تحمل على المستحلٌ مع أن حذيفة بن منصور ضعيف. كذا فى المسالكك. 

(*) وسائل الشيعة ج 18 ب ١‏ من أبواب حدّ اللواط ح ". 

(©) سورة النور الآيةٌ ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: /” 

حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج و أن الله أهلكك أُمَهُ لحرمة الدبر و لم يهلكك أحدا لحرمة الفرج -0١١‏ أو أنه يساويه فلا محال يقتل 
الكافر اللائط بالمسلم إما للأولويّةُ أو بتنقيح المناط القطعى. 

و كذا لا فرق فى المقام بين المحصن و غيره و ذلكك لشمول إطلاق الرواية فيه أيضا. 


قتل اللائط غير الموقب فى الثالثة أو الرابعة 


قال المحمّق: و لو تكرر منه الفعل و تخَلله الحدّ مرّتين قتل فى الثالثة و قبل فى الرابعةٌ و هو أشبه. 

أقول: أما القثل فى الثالثةُ بعد تكرار مرّتين فهو مقتضى بعض الروايات الذَالّهُ على قتل مرتكب الكبائر فى الثالثةُ مثل ما رواه يونس عن 
أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة ."7١‏ 

و أمّا القول بقتله فى الرابعة فقد استدلٌ عليه بالاحتياط فى الدماء و بالإجماع على عدم الفرق بينه و بين باب الزنا فى ذلكك. و 
بالإجماع المدّعى على قتله فى الرابعة و برواية أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزانى إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل فى الرابعة 
يعنى جلد ثلاث مرات 030 و قد مرٌ البحث فى ذلكك فى باب الزنا فراجع. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ ب 7١‏ من أبواب النكاح المحرّم ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ج ١18‏ ب ٠١‏ من أبواب حدّ الزنا ح ". 

() وسائل الشيعة ج 14 ب © من أبواب مقدمات الحدود ح ؟. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 9” 


تعزير المجتمعين تحت إزار واحد 


قال المحمّق: و المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين و ليس بينهما رحم يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعةُ و تسعين سوطا. 

أقول: لا خصوصيةُ لكونهما تحت إزار بل الحكم فى اللحاف و الثوب و الستر أيضا كذلكك و لذا زاد صاحب الجواهر لفظة (مثلا) 
بعد قول المحمّق: تحت إزار واحد. 

و المراد من التجرّد هو التجرّد عن السروال لا مطلقا فإذا ثبت اجتماعهما كذلكك يجب إقامه الحدّ الواجب المقرّر فى الشرع. و ههنا 
ابحاث: 
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الأوّل فى أن الواجب هنا هو الحدٌ أو التعزير و على الثانى ما هو المقدار المعتبر شرعا من الجلد؟. 

الثانى فى القيود المعتبرة فى المقام كالتجرّد و الضرورة و الرحم أو المحرميّة. 

أمَا الأول فنقول: اختلفت الأخبار و الأقوال فى ذلكك فمقتضى بعض الأخبار أن الثابت فى حمّهما هو الحدّ التامّ أى المائة» و مقتضى 
بعضها الآخر أنه التعزير إِمَا بثلاثين كما هو مفاد بعضها و إِمّا بتسعة و تسعين سوطا كما أنه مفاد قسم آخر منها. 

و ذهب جمع كالصدوق و ابن الجنيد إلى إقامة الحدّ عليهما كما صرّح بذلكك فى المختلف. 

و جمع الى تعزيرهما من ثلا-ثين إلى تسعة و تسعين و ذلكك كالشيخ و ابن البرّاج و ابن إدريس و أكثر المتأخَرين و جزم بذلكك 
المحمّق فى الشرائع و النافع. 

و قال بعض بأنه يعرّزان من عشرةٌ إلى تسعهُ و تسعين» و قد نسبه العلامة فى المختلف إلى الشيخ المفيد. 

و اللّازم هنا المراجعة إلى الروايات و النظر فيها: 

وقد عقد فى الوسائل بابا عنوانه: باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين و المرأتين و الرجل و المرأة إذا وجدا فى 
لحاف واحد أو ثوب واحد 
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مجرّدين من غير ضرورة و لا قرابة و يقتلان فى الرابعة. 

عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حدّ الجلد أن يوجدا فى لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا فى لحاف واحد الحدّ. 
31 

وعن عبد الرحمن بن الحججاج قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصرى و معه أناس من أصحابه فقال له: 
حدّثنى عن الرجلين إذا أخذا فى لحاف واحد فقال له: كان على عليه السلام إذا أخذ الرجلين فى لحاف واحد ضربهما الحدّ فقال له 
عباد: إِنّك قلت لى: غير سوط. فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ) حتّى أعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط. فكتب القوم الحضور عند 
ذلك الحديث .)١١‏ 

عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: حدّ الجلد فى الزنا أن يوجدا فى لحاف واحد و الرجلان يوجدان 
فى لحاف واحد. .)١(‏ 

وعن عبد الرحمن بن الحيتجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على عليه السلام إذا وجد الرجلين فى لحاف واحد 
ضربهما الحدٌّ. 379. 

وعن أبى عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام إذا وجد رجلين فى لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزانى 
مأهُ جلدة كلّ واحد منهما. «6). 

و عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام: (حدّ الجلد فى الزنا أن 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدّ الزنا ح ١‏ و قال سيدنا الأستاذ دام ظله ان النائب للفاعل فى (يوجدا) و إن لم يذكر 
لكنّ المراد الرجل و المرأة الأجنبئان. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدّ الزنا ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح ؟. 


(*) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح 8. 
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(؟) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا ح .١18‏ 
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يوجدا فى لحاف واحد) و الرجلان يوجدان فى لحاف واحد .)١(‏ 

فهذه الروايات تدل على لزوم الحدٌّ التامٌ فى المقام. 

و فى قبالها أخبار تدل على التعزير بما دون الحدّ: 

عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجلين يوجدان فى لحاف واحدء قال: يجلدان غير سوط واحد .07١‏ 

وعن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداكء الرجل ينام مع الرجل فى لحاف واحد 
فقال: ذوا محرم؟ 

فقال: لا. قال: من ضرورة؟ قال: لاء قال: يضربان ثلاثين سوطا. 79). 

و عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان فى ثوب واحد؟ فقال: تضربان فقلت: حدًا؟ قال: لا. قلت: 
الرجلان ينامان فى ثوب واحد؟ قال: يضربان. قلت: الحد؟ قال: لا. «©). 

و مقتضى الرواية الأخيرة هو نفى الحدّ فقط بخلاف روايةٌ ابن سنان فإنّ مقتضاها جلدهما غير سوط واحد و روايةٌ سليمان فإنّهما 
و قد جمع بعض العلماء بين الروايات الدالّهُ على الحدّ و ما تدلّ على التعزير بحمل الاولى على التقيّة. 

و ربما يستظهر ذلك من خبر عتباد البصرى حيث أن الإمام عليه السلام حكم أوّلا بضرب الحدّ ناسبا له إلى على عليه السلام و لما قال 
له عتّاد: إنّك قلت: لى غير سوط أعاد عليه ما حكاه أوّلا-عن على عليه السلام من إجراء الحدّ و تكرر ذلكك مرارا حتّى قال عليه 


السلام: غير سوطء فقد حكم أوّلا بمقتضى التقيَهُ ثم 


.77 من أبواب حدّ الزنا ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح 18. 

(*) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدّ الزنا ح .7١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزنا ح .١18‏ 
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ذكر أخيرا الحكم الواقعى. 

و فيه أن الحمل على التقيّهُ موقوف على كون فتوى العامّةُ على لزوم الحدّ و الحال أن الأمر على خلاف ذلكك كما يشهد بذلك كلام 
الشيخ فى الخلاف فى رجل وجد مع امرأةً فى فراش واحد- المتّحد حكمه للمقام- حيث قال هناكك بعد الحكم بأن عليهما مأه جلدة: 
و قال جميع الفقهاء: عليه التعزير ١١‏ إلخ. 

فقد نسب وجوب التعزير الى جميع الفقهاء و الظاهر من تعبيره هذا هو فقهاء العامرة. إلى غير ذلك مما لا يساعد الحمل على التقيَة 
فراجع ما تقدّم فى باب الزنا. 

وقد يجمع بينهما بحمل الحدّ فى الطائفة الأمولى من الروايات على المقدار المقرّر عليهما فى باب التعزير فلا تنافى بينها و بين 
الروايات الدالَ على تعزيرهما. 

و فيه إن (الحدّ) ظاهر جدًا فى الحدّ التأم و هو جلدهما مأه و لا يصيح رفع اليد عن هذا الظهور البالغ بلا دليل .]١[‏ 

و نظير هذا الحمل فى البعد ما أفاده شيخ الطائفة قدّس سرّه فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه- قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام 
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إذا وجد الرجل و المرأة فى لحاف واحد. جلد كل واحد منهما مأهٌ جلدة ١9‏ من أن الوجه فيه أن نحمله على من أدّبه الإمام و زبره 
دفعة و دفعتين فعاد إلى مثل ذلكك. رك 
و كذا ما ذكره المحدث الحرّ العاملى فى رواية الحذّاء- قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل و المرأة فى لحاف 


واحد'جلدامأة جلدة و6 اقول هذا سل السدل على أنه يعلد كل زاشد متهما عمسن جلدة او سرة 


]١[‏ أقول: هذا مضافا إلى عدم جريان هذا الكلام فى مثل رواية ابن سنان و رواية أبى عبيدة و ذلكك لمكان التصريح بحدّ الزنا و حدٌ 
الزانى فيهما. 


.5 الخلاف ج ” كتاب الحدود مسألة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح 5. 

() تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص 56 بتفاوت يسير. 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح ه. 
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التصريحات الكثيرة السابقةٌ و الآتيةُ بأنّه يجلد دون الحدٌ. 

و كيف كان فما ذكروه فى المقام من وجوه الجمع غير تام كما أن الجمع بالتخيير بينهما أيضا لا يخلو عن كلام و لم أجد من قال 
بالتخيير بين الحدٌ و التعزير. 

و الذى يبدو فى النظر أن الروايات هنا من باب العامٌ و الخاصٌ فيخص ص بعضها ببعض. و ما دل على الحدّ التامّ المصرّح بالمأة بما دل 
على تقصان واحد فيكوق نظير قول القائل: أعيق غشر رقبات الا واحدافى تخصيض العشرة بالواسد» واسعداة الواحد عنها هذ كور فى 
كلماتهم. 

و لعل هذا الوجه أحسن الوجوه و إن لم أعثر على من تعرّض له و ذكره. 

ولا يخفى أنه لا يازم من ذلككء القول بضربهما بخصوص تسعةٌ و تسعينء و ذلكك لأنه إذا نقص واحد فمعناه أنه تعزير لا حدّ و يكون 
هذا العدد هو الحدّ الأعلى منه و أما أقله فهو الثلاثون و ذلكك لروايةُ سليمان بن هلال. 

و بذلك أفتى الشيخ قدّس سرّه قائلا: و متى وجد رجلان فى إزار واحد مجرّدين أو رجل و غلام وقامت عليهما بذلكك يتن أو أقرًا 
بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيزا من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا يحسب ما يراه الإمام فإن عادا إلى ذلكك ضربا مثل 
ذلكك فإن عادا أقيم عليهما الحدّ على الكمال مأهُ جلدة .١١‏ 

و أمَا ما ذكره المفيد قدّس سرّه من تعزيرهما عشرا إلى تسعة و تسعين فلعل ذكر العشر من باب كلى التعزير و إلا فلم يرد به رواية 
بالخصوص على ما نعلم. 

قال: فإن شهد الأربعة على رؤيتهما فى إزار واحد مجرّدين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحدّ 
تعزيرا و تأديبا من عشرةٌ أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما فى الحال و بحسب التهمة لهما و الظن 
بهما السيئات .)3١‏ 


ثم إِنْ مقتضى ما ذكرناه من حمل رواية ابن سنان على أكثر مقدار التعزير 


./١0 النهاية ص‎ )١( 
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() المقنعة ص 80/. 
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و رواية سليمان على أقلّه أن الحكم فى الغايتين و ما بينهما منوط بنظر الإمام. 

نعم يبقى الكلام فى إن مستند الحكم فى الطرفين ضعيف. لكن قال فى الجواهر: 

و ما فيهما من الضعف منجبر بما عرفت. 

و مراده من (ما عرفت) هو ما ذكره فى صدر المسأله من حكاية الحكم بالجلد من ثلاثين إلى تسعة و تسعين عن الشيخ و ابن إدريس 
و أكثر المتأخرين. 

و ما ذكره إِنّما يتم إذا كان الشهرة بين المتأخَرين كافية فى جبر ضعف الرواية. 

ثم إن تم التمسكك بهما للانجبار فنقول بتعزيرهما من ثلاثين إلى تسعةٌ و تسعين. 

و أمّرا لو استشكل فى ذلكك أو أنه قيل بتعارض الروايات و تساقطها و لم يمكن استفادهُ الحكم منها و وصلت النوبة إلى التمسكك 
بالأصل فهناكك نقول: إِنَّ التسعة و التسعين معلوم الجواز و الزائد مشكوك فيه فالأصل البراءة من الزائد بل الأصل عدم الجواز هذا من 
ناحية الأكثر و أمَا من ناحية الأقلّ فحيث أن الجلد من باب التعزير فلا بدٌّ- من أن يكون أمره موكولا إلى نظر الحاكم إِنَا أن مقتضى 
تصريح بعض الروايات بثلاثين هو عدم الإكتفاء بأقلّ منها فلو جلدا ثلاثين فقد عمل بالتكليف بخلاف الأقلّ فإنّه لا يقطع بذلك لأنه 
من قبيل الشكك فى الامتثال مع العلم بالتكليف المقتضى للخروج عنه يقينا. 

و بعبارة أخرى إنه من باب الدوران و الترديد بين التعبين و التخيير لأن الثلاثين واجبة إِمَا معتّنا أو بعنوان أحد أفراد التخبير إلى الواحد 
فلو أخذ بالثلاثين فقد أخذ بما هو الواجب مطلقا بخلاف الأقلّ من ذلكك. 

و إن شئت فقل: إِنّ وجوب الأقل فى ضمن الثلاثين معلوم و بنفسه غير معلوم فيؤخذ بالمعلوم و يتركك غير المعلوم. 

وقد تحصّل أن مقتضى الأصول أيضا يتحد و يتوافق مع ما هو نتيجة الاستظهار من الروايات فإنّ الأخذ بالمتيقّن و التمسكك بأصالة 
عدم الامتثال بأقل من ثلاثين فى ناحية الأقلّ و أصاله عدم جواز الزائد فى ناحية الأكثر يوجب القول بتعزيرهما من ثلاثين إلى تسعة و 
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ثم إِنْه قد تعرّض المحمّق الأردبيلى فى شرح الإرشاد للطائفتين من الروايات و لوجوه الجمع بينهما و لم يرجح شيئا بل احتاط و قال: 
فينبغى العمل بالاحتياط التامّ فى الحدود خصوصا القتل لأدرءواء و بناء الحدّ على التخفيف مهما أمكن. 

هذا كله بالنسبة إلى أصل الحكم و أمَا بالنسبة إلى القيود فنقول: أمّا التجرّد فقد ذكر ذلكك فى كلام المحقّق و كذا بعض آخرين. و 
أمَا الروايات فهى خالية عن ذكره سوى رواية أبى عبيدة عن أبى عبد الله عليه السلام- ففيها:- إِنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا 
وجد رجلين فى لحاف واحد مجرّدين جلدهما. .)١١‏ 

فإنّه رما يستفاد منها بحسب المفهوم أنه لم يكن يجلدهما إذا لم يكونا مجرّدين. 

وفيه إن دلالتها بالمفهوم أوَّلا و مفهوم الفعل ثانيا. 

و ربّما يقال: إن التعبير بالثوب الواحد فى مثل رواية معاوية بن عمّّار: قلت لأبى عبد الله عليه السلام:. الرجلان ينامان فى ثوب واحد 
قال: 

يضربان. 2١‏ يفيد أن هذا الثوب الواحد هو الإزار فقط الذى كانا تحته فيكون الحكم متعلقا بما إذا كانا مجرّدين. 

و فيه إن الوب الواحد المذكور هنا كاللحاق الواحد المذكور فى رواب ة عبد الله بق ستان 5 مثلادو كما أنه يمكن أن يكونا 
مجددين تحت اللحاف و الثوب كذلكك يمكن أن يكونا لابسين. 
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و يمكن أن يقال: إن رواية أبى خديجة: لا ينبغى لامرأتين تنامان فى لحاف واحد إِلَّا و بينهما حاجز. 25١‏ ربما تدل بلحاظ وحده حكم 
الرجلين و المرأتين- على اعتبار التجرّد بناء على كون المراد من الحاجز هو الثوب و اللباس. 
و أمَا لو كان المراد منه ما يحجزهما عن فعل الحرام فلا دلالهُ لها على ما نحن 


.١18 من أبواب حدٌّ الزنا ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدّ الزنا ح .١18‏ 

(*) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح 10. 
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بصدده. 

نعم إِنْ المتيقن الذى يجرى عليه الحكم قطعا هو ما إذا كانا مجرّدين بخلاف ما إذا كان عليهما ثياب و لباس فان وجوب تعزيرهما بل 
جوازه مشكوك فيه و الأصل هو العدم. 

الله إِنَا أن يقال بأن مجرّد نومهما جنبا بجنب يكون حراما فيجب التعزير من باب الإتيان بالمعصية. 

و هذا موقوف على أن لا يتردد فى كون ذلكك معصية كبيرة- أو القول بأن ارتكاب كل حرام يوجب التعزير و إن لم يكن كبيرة» و 
الأمر موكول إلى محله. 

و قد وججه بعض اعتبار قيد التجرّد بن يوجب التهمة بخلاف ما إذا لم يكونا مجرّدين فَإنْهما ليسا فى معرض التهمة. 

لكن فى الرياض: لا وجه لاعتبار الأخير (أى التجرّد) أصلا حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذى هو مناط التعزير من دونه و لعلّه لذا 
خلا أكثر النصوص من اعتباره و بعض النصوص المعترض له غير صريح فى التقيبد به لكنّه ظاهر فيه مع صِحَحهُ سنده إلخ. 

و أمّا التقييد بنفى الرحميٍ الذى قد يعبر عنه بنفى المحرمةه فهو بظاهره لا معنى له فى المقام و لا-فى بعض نظائره كالمرأتين 
المضطجعتين تحت إزار واحد. 

إذا فلا بدّ من أن يكون المراد من الرحم هو القرابة و مع ذلكك فلا وجه لاعتباره و لا أثر له. 

و لذا قال فى المسالكك: و ليس فيها- النصوص - التقيبد بعدم المحرميّة بينهما و عدم القيد أجود لأن المحرميّة لا يجوّز الاجتماع 
للمذكرين و إن لم تؤكد التحريم. 

ثم قال: و المراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة و هى أعمٌ من المحرهيَهُ التى هى عبارة عن تحريم النكاح مؤبدا و هى ترد عدم 
فائدة هذا القيد لأن القرابة لا دخل لها فى تحمّق هذا الحكم انتهى. 

و كذا قال صاحب الرياض قدّس سرّه: إن التقييد بنفى الرحميّة و الضرورة لم 
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يوجد فى أكثر روايات المسألة. 

ثم استدركك و أتى بخبر سليمان بن هلال الذى فيه: الرجل ينام مع الرجل فى لحاف واحد فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا إلخ .)١١‏ 

قال: و فيه إيماء إليه لكنّه مع قصور السند يشكل فى الأوّل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلكك فالأولى ترك التقييد به أو التقييد 
بكون الفعل محرّما إلى آخر كلامه. 

أقول: إِنّه يحتمل أن يكون الوجه فى هذا التقيبد هو أنه مع المحرمدّ و فى مورد الرحم يحصل الاطمئنان بعدم الفساد بخلاف ما إذا 
لم يكن بينهما قرابة و محرميّة فالأب و الابن مثلا المجتمعين تحت إزار واحد لا يظن بهما السوء. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعاطا من /.٠‏ 


و فيه إِنّه لو كان الأمر فى الأعصار الماضيه كذلكك ففى عصرنا ليس كذلكك كما يظهر ذلكك من بعض الاستفتاءات الواردةٌ علينا فى 
زئا الأب بابنته مثلا و قد ورد علينا السؤال عن ذلكك لا مِرّهُ بل مرارا عديدة. 

و على الجملة فالظاهر أنه لا فرق بين الموردين بل لعله يكون الأمر فى المحرم آكد كما فى الزناء بذات المحارم. 

ثم لو صح هذا الوجه لزم أسراؤه إلى غير الأقرباء و المحارم أيضا. 

و أمًا التقييد بعدم الضرورةٌ كما فى كلام صاحب الرياض ]١[‏ فهو صحيح فإنّه قد يوجب الضرورة و الحاجة الشديدة كالبرد الشديد 
اضطجاعهما تحت إزار واحد و هذا لا يوجب التعزير و ذلكك لجريان مثل لا حرج هنا و إن لم يجر فى مثل الزنا. 


]١[‏ أقول قد ذكر هذا القيد فى رواية سليمان بن هلال و قد مرّت آنفا و فى روايةٌ جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه 
و آله عن المكاعمة و المكامعة فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل و المكامعة أن يضاجعه و لا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة 
الوسائل ج ١‏ ب 7١‏ من أبواب النكاح المحرّم ح ؟. 


.7١ من أبواب حدٌ الزنا ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 
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و الظاهر انصراف الروايات عن صورة الضرورة فالأولى ترك التقييد به نعم يحسن التقييد بكون الفعل محرّما فإن كان اضطجاعهما 
قدت |( ارو هد هرانا فينااك يد رانة انا قله 

و أمَا الإحصان و عدمه فلا فرق فى الحكم من هذه الجهة و لذا لا ذكر له فى الأخبار الواردة فى الباب. 

كما أنه لا فرق من جهه كونها محرمين أو محلّين و إن كان الإحرام يوجب التغليظ لكنّه لا يبلغ الأمر به إلى وجوب الحدّ ولا يبدل 
التعزير حدًا. 

هذا كله إذا وقع ذلك مرّهْ واحدة و أمَا لو تكرر ذلكك فله حكم آخر و هو: 


قتلهما فى الثالثة بعد تخلل التعزيرين 


قال المحقّق: و لو تكوّر ذلكك منهما و تخلله التعزير حدًا فى الثالثة. 

أقول: و قد ذهب إليه الشيخ فى النهاية وابن إدريس و ابن البرّاج و ابن سعيد و العلامة فى القواعد و التحرير. 

و مستندهم فى ذلكك فحوى رواية أبى خديجة قال: لا ينبغى لامرأتين تنامان فى لحاف واحد إِلَا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن 
ذلك فإن وجدهما بعد النهى فى لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدًا حدًا فإن وجدثا الثالئة فى لحاف حدّثا فان وجدتا الرابعة 
قتلتا .]١[‏ 

لكن فيها الإشكال من وجوه و إِنّها لا تنطبق على مدّعاهم كاملا فإنّها مع ورودها فى المرأتين تدلّ على أن اللازم تكرار العمل أربع 
مرّات و ليس فى المرّةُ الأولى سوى النهى لا غير. 

اللْهمّ انا أن يحمل ذلك على صورة جهلهما بالحرمة فإنّه يصحح حينئذ عدم 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ٠‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح 10 و فى الكافى ج /ا ص ٠١7‏ نقلها عن أبى خديجة عن أبى عبد اللّه. فإن 
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ترتّب شىء عليه سوى النهى. 

و يشكل الأمر فى المرّهُ التى وقعت بعد النهى حيث إن الرواية تقول: جلدتا كل واحد منهما حدًا حدّاء و ظاهر ذلكك هو الحدّ التام لا 
التعزير كما أنه يرد هذا الإشكال بعينه بالنسبة إلى المرة الثالثة» لمكان التعبير بالحدّ الظاهر فى الحدٌّ الكامل لا التعزير و أين هذا مما 
يقوله هؤلاء من أن الواجب عقيب الأولى هو التعزير و هكذا عقيب المرّة الثانية ثم لو تكرّر ثالثة فهناكك القتل؛ و الحكم بالحدّ عقيب 
المرّهُ الأولى و الثانية غير معمول به كما أن إرادة صورة العلم و العمد من قوله: فإن فعلتا نهيتا عن ذلكك أيضا غير صحيح و لم يقولوا 
به .]١[‏ 

نعم يمكن التمسكك فى المقام بالدليل الكلى السارى فى جميع الكبائر من أنه يعرّر المرتكب أوّلا و ثانيا و ثالثا ثم يقتل فى الرابعة. 


تعزير من قبل غلاما بشهوة 


قال المحقّق: و كذا يعزّر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة. 


0 


بايكاي: سيد محمد رقا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم» قم - ايران» اول» ادق 
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أقول: إن كلامه هذا بظاهره محل الإشكال و ذلك لإفادته عدم وجوب تعزير من قبل غلاما بشهوهُ و هو محرم له أى كان من أرحامه 
و ذوى قرابته. 

و لكن من المسلم المقطوع به عدم كون ذلكك مرادا له بل المقصود بيان ما يمككن أن يتحقّق فى الخارج غالبا إن التقبيل بالشهوة لا 
بطو السية إلى المعرم الا تادراو |الشعرى على الله العاديوى 0041 يتل بالقهرة الجاد الاي كاين اكرياف و جاديف بو اها كال 
الأباعد و من ليس بينه و بينه رحم و قرابة و على الجملة فالقيد وارد مورد الغالب ولا مفهوم له كما فى قوله تعالى و رَلتِبَكُمُ اللَاتى 


فى جو رك لله 
]١[‏ أقول: هذا مضافا إلى أخصيَهُ الدليل بالنسبهُ إلى المدّعى كما فى الرياض. 


)١(‏ سورة النساء الآيةُ 57؟. 
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"كما أن النشينه المسففاد فقن قولس :زو كذ)) لأيراد مته التشبيه فى كون التعزير عن ثللاثين إلى سعة و تشعيق المد كور انقا و إلها 
المراد التشبيه فى أصل التعزير فى قبال الحدّ و ذلكك لأن التحديد المزبور مختصّ بالمسألة السابقة لاختصاص الدليل بها فيؤخد فى 
غيرها بما هو مقتضى القاعدة الجارية فى التعزيرات. 

و على هذا فيكون أمر المقئل موكولا إلى نظر الحاكم فيعزّره على حسب ما يراه من الواحد إلى ما دون الحدّ. 

و فى الرياض و الجواهر: بلا خلا.ف أجده فيه أى فى تعزيره وذلك لأنه فعل محرّما فيستحقٌ فاعله التعزير كما فى غيره من 
المحرّمات بلا فرق بين المحرم و غيره أى الأجنبى و ذلك لإطلاق الدليل. بل لعل الأمر فى المحرم آكد و الفحش و الشناعة أشدّ. 
ولا يخفى أن عبارءً الجواهر فى المقام غير صحيحة فإنّه قال: لا فرق بين المحرم و غيره فى ذلك بل لعله فى الأخير آكد انتهى. 

و الحال أن الأخير هو غير المحرم أى الأجنبى و من المعلوم أن الحرمة ليست فى تقبيل الأجنبى بآكد و إنما الأمر بالعكس. 
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ثم إِنّ المحقق و إن عبر بالغلام» و هو ظاهر فى غير البالغ إلا أن الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين الصغير و الكبير بل و لا بين المذكر و 
المؤنّث كل ذلكك لوحدة الملاك و عموم المناط و هو تحمّق التقبيل المحرّم. 

ثم إِنّه تدلّ على حرمته الأخبار الشريفة: 

فمنها ما رواه طلحةٌ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار .)١١‏ 

و منها ما عن فقه الرضا عليه السلام: و إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة 
الغضب و أعدّ له 


.١ من أبواب النكاح المحرّم ح‎ 7١ ب‎ ١017 ص‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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جهنم و ساءت مصيرا ]١[‏ إلى غير ذلكك من الروايات. 

و على الجملةٌ فهو من المحرّمات الأكيدة فيجب تعزير فاعله و المرتكب له على حسب ما يراه الحاكم. 

نعم هنا رواية تنافى بظاهرها ذلكك و هى: عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما من شهوة قال: 
يضرب مأهُ سوط .)١١‏ 

فإنّها تدل بظاهرها على وجوب الحدّ على من ارتكب هذا الحرام. 

لكنٌ الظاهر أن الزيادة على التعزير للتغليظ لمكان الإحرام كما صرّح بذلكك الأصحاب عموما و ابن إدريس فى السرائر فى خصوص 
المقام. 

وقد ذكر ذلك صاحب الرياض قدّس سرّه و استحسنه لو لا أن المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحدّ و لذا إن الحلى لم يصرّح فى 
مورد الخبر بأكثر من التغليظ انتهى كلامه []. 

و أورد عليه صاحب الجواهر بقوله: و فيه منع ذلكك مع فرض اجتماع جهات التعزير كما هو واضح. 

و الفرض أن التعزير من حيث هو و فى حدّ ذاته مشروط بعدم بلوغ الحدّ و ذلكك لا ينافى أن يقرنه التغليظ لجهة كالإحرام و بلغ 
بذلكك الحدّ و لا يلزم منه أن 


]١[‏ مستدركك الوسائل ج ١‏ ص ”8١‏ ب 18 من أبواب النكاح المحرّم ح ” أقول: و فى نفس الموضع أيضا: و فى خبر آخر: من قبل 
غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من النار. و أيضا: عن عوالى اللثالى عن النبي صلَى الله عليه و آله قال: من قبل غلاما بشهوة عذَّبه الله 
ألف عام فى النار. 

["]و إليك عبارته فى السرائر ج ‏ ص :62١‏ و من قبّلى غلاما ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ و الشهوةٌ و ميل النفس وجب عليه 
التعزير» فإن فعل ذلكك و هو محرم بحج أو عمرة غلظ عليه تأديبه كى ينزجر عن مثله فى مستقبل الأحوال انتهى. 
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يتبدّل التعزير حدًا. 


ثم إِنّه قد وقع فى عبارة الجواهر هنا أيضا تصحيف حيث إِنّه حكى عبارة الرياض هكذا: (لو لا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير 
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الحدّ) و من المعلوم أن هذا خلاف المقصود و الواقع» فإنّ المشهور هو اشتراط العدم لا عدم الاشتراط. 
و يحتمل كون النسخة الموجودةٌ عنده من الرياض مشتملة على العبارةٌ بالنحو الذى حكاه» و كيف كان فهو غير صحيح, و الصحيح ما 
5 


الكلام فى توبة اللائط 


قال المحقّق: و إذا تاب اللائط قبل قيام البتنهُ سقط الحدّ و لو تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرًا كان الإمام مخيرا فى العفو و الاستيفاء. 
أقول: الحكم هنا كما فى باب الزنا و قد تقدّم أنه قال المحمّق هناك: و من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم 
يسقط حدًا كان أو رجما انتهى. 

كما و أنه قال هناكك أيضا: و لو أقرٌ بحدّ ثم تاب كان الإمام مخيرا فى إقامته رجما كان أو جلدا انتهى. 

وقد تقدّمت أيضا الأخبار التى تدلّ على التفصيل بين ثبوت الحدّ بالبينة أو الإقرار و التفصيل فى البينةُ بين ما إذا تاب قبلها أو بعدها 
فراجع. 
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حدّ السحق 
اشارة 


قال المحمّق: و الحدّ فى السحق مأءْ جلدة حرّهْ كانت أو أمهُ مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة و قال فى 
النهايةٌ: ترجم مع الإحصان و تحدّ مع عدمه و الأوّل أولي: 

أقول: الكلام أوّلا فى تفسير السحق ثم فى حكمه أمَا الأول فقد فشر بأنه وطئ المرأة مثلهاء و فى النصوص اللواتى مع اللواتى؛ و النساء 
بالنساء كما سيأتى ذلكك و من المعلوم أنه لا يراد بالوطىء معناه المعهود بل المراد أن تسحق المرأة عورتها بعورة الأخرى كما أفيد 
كذلك فى خبر هشام الصيدنانى أنه سأله رجل عن هذه الآية: (كَذَّبَتْ قَبلهُعْ قَوْمُ أو و أشكات الرَّسٌّ ١١‏ فقال بيده هكذا فمسح 
إحداهما بالأخرى فقال: هنّ اللواتى باللواتى يعنى النساء بالنساء ؟). 


' 0 8 2 7 رمع _ لاه ؤلارةه ى, 0 5 
]١[‏ أقول: يدل على حرمته الا جماع و الآبة الكريمة قَمَن انتغل وَرلااءَ ذلك فَأولتك هم الطَادُونَ» سورة المؤمنون- 07 و الأخبار 
الكثيرة. مثل رواية إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله عليه السلام فى جواب سؤال امرأة عن ذلكك: إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ- 
اللواتى باللواتى- قد ألبسن مقطعات من نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من نار و أدخل فى أجوافهن إلى رءوسهنٌ أعمدةٌ من النار 
وقذف بهن فى الارء أيّتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقى النساء بغير رجال ففعلن كما 
فعلن رجالهن الوسائل- ١5‏ ب 5" من النكاح المحوّم ح ". 


.١؟ سورة ق الآية‎ )١( 
ب 75 من أبواب حدّ النكاح المحرّم ح ؟.‎ 78١ ص‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )0( 
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و إِنّما البحث فى حدّ ذلكك و قد اختلفت الأقوال و الروايات فيه فذهب المحمّق إلى وجوب الجلد مطلقا أى مع الإحصان و عدمه حرة 
كانت أو أمهُ مسلمة كانت أو كافرة فاعلة كانت أو مفعولة» وفاقا للأكثر كما فى كشف اللثام و الجواهر بل المشهور كما فى الرياض» 
و قال فى المسالكك هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه المفيد و المرتضى و أبو الصلاح و ابن إدريس و المتأخرون. 

بن النسن اي لكك إلى الانائية قاوسا الفردك به الأمافنة القر لا أت الدنة إذاقاية على امرات بالتيق نادت كل واتعدة هونا 
مأ جلدهُ مع فقد الإحصان و وجوده انتهى كلامه رفع مقامه .)١١‏ 

و خالف فى ذلكك شيخ الطائفةُ قدّس سرّه ففصّل بين المحصنة و غيرهاء قال: 


وعن بشير التئال قال: رأيت عند أبى عبد الله عليه السلام رجلا فقال له: ما تقول فى اللواتى مع اللواتى فقال: لا أخبرك حتّى تحلف 
امحذكق ينا أحذتك الساى قال فحلك له فقال: همااقى النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جد اق غليظ من نار 
عليهما نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل و خفّان من نار و هما فى النار المصدر ح ؟. 

وعن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أو أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تساحق المرأة و كان متكا فجلس 
وقال: ملعونة ملعونة الراكبة و المركوبة و ملعونة حتّى تخرج من أثوابها فإنّ الله و ملائكته و أولياؤه يلعنونها و أنا و من بقى فى 
أصلاب الرجال و أرحام النساء» فهو و الله الزنا الأكبر و لا و الله ما لهنّ توبةٌ قاتل الله لا قيس بنت إبليس ماذا جاءت به فقال الرجل: 
هذا مااجاء به أهل العراق» فقالة و الله لكذ كان علن خهد رسول الله .على الله غليه و آله قبل أن يكون العراق :و فبه قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله: لعن الله المتشئهات بالرجال من النساء و لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. المصدر ح ه. 

وعن أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لعن رسول الله صلَى الله عليه و آله المتشسبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات 
من النساء بالرجال و هم المختّثون و اللاتى ينكحن بعضهنٌ بعضا. المصدر ح 8. 

و روى الصدوق. مثله و زاد: و إِنّما أهلكك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتى بعضهم بعضا المصدر ح ". 


.707 الانتتصار ص‎ )١( 
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إذا ساحقت المرأة أخرى و قامت عليهما البتّنة بذلكك وجب على كل واحدة منهما الحدّ مأة جلدة إن لم تكونا محصنتين فإن كانتا 
محصنتين كان على كل واحدةٌ منهما الرجم .0١١‏ 

وفى قبالهما قول آخر حكاه الشهيد الثانى فى مسأل ما لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر أنْهما تحدّان حدّ السحقء: و قيل 
ترجم الموطوئة استنادا إلى رواية ضعيفةُ السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة انتهى .07١‏ 

هذا بالنسبةٌ إلى الأقوال و أما الأخبار فهى على ثلاث طوائف: 

إخداعا ما يدل غلى جلدهما مأة. 

ثانيتها ما يدل على التفصيل بين المحصنةُ و غيرها فترجمان مع الإحصان و تجلدان مع عدمه فيكون حدّه حدٌّ الزنا. 

ثالنتها ما يدل على أثهما تتعلان أو تحرقان فيكون >اللواط: 

و كيف كان فقد استدل على القول الأوّل بروايات. 

منها مونّق أبان بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

السيححاقة تجلد 9”). 

و ذلك لأنْ ظاهر الجلد هو الحدّ التامٌ أى الضرب مأهْ كما أن إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين الموارد كالمحصنة و غيرها و الحرهُ و 


القرةله تفده كع لقان الوه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلا من /.٠‏ 
الأمة. 

وبمنها فرطل دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام نه قال: السحق فى النساء كاللواط فى الرجال و لكن فيه جلد مأهُ لآنه ليبس 
فيه إيلاج فده 

و هذه صريحة فى الحدّ أى ضرب المائة و تزيد التعليل فى جلد المائ بعدم إيلاج فيه. 


() النهاية ص .2١28‏ 

(0) الروضة البِهيَهُ ج ١‏ ص "©". 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 8558 ب ١‏ من حدّ السحق ح ؟. 

(؟) مستدرك الوسائل ج 168 ص 88 ب ١‏ من أبواب حدّ السحق ح 6. 
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بل ظاهر كلام الشهيد الثانى فيما نقلناه عنه دلالة أخبار صحيحة على عدم الرجم فى السحقء و إن كان ذلكك محل الإشكال كما أنه 
قد أورد عليه فى الجواهر بقوله: و إن كان فيه ما فيه. 

و استدل للثانى أى الشيخ فى النهاية أيضا بروايات: 

منها الحسن بل الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام إِنّه دخل عليه نسوةٌ فسألته امرأة منهنَ عن السحق فقال: حدّها حدّ الزانى فقالت 
المرأة: ما ذكر الله ذلكك فى القرآن» فقال: بلى» قالت: و أين هن؟ قال: هنّ أصحاب ارس .)١١‏ 

فإِنْ ظاهر قوله عليه السلام: حدّها حدّ الزانى هو الرجم فى مورد الإحصان فكما أن حدّ الزنا هو التفصيل بين المحصن و غيره كذلكك 
فى حدّ السحق يفصّل بينهما. 

و أمَا ما قد يقال من أن حدّه حدٌ الزنا أى فى الجلد دون الرجم. 

ففيه أنه بعيد جدًا و خلاف ما هو الظاهر من التشبيه و التنزيل. 

ثم إِنّ المراد من قولها: ما ذكر الله ذلكك فى القرآن هو السحق نفسه لا حدّه و إن كان السؤال عقيب ذكر الحدّ. 

و ذلكك لأنه عليه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرّسء و هى قد رضيت بذلك الجواب و من المعلوم أنه ليس فى القرآن الكريم ذكر 
عن حدّ السحق فهذا الجواب مع سكوتها و سكوت غيرها من النسوة بعد ذلكك يدل على أن المقصود من السؤال هو مجرّد ذكر 
السبحق: 

قال فى المسالك: و قد روى أن ذلكك الفعل كان فى أصحاب الرسٌ كما كان اللواط فى أصحاب لوط. 

و منها رواية إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: إِنَّ امرأة قالت له: أخبرنى عن اللواتى باللواتى ما حدهنٌ فيه؟ 
قال: حل 


.١ من أبواب حدٌّ السحق ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 
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.)١١ الزنا.‎ 

و منها الأحاديث المتعدّدة الواردة فى امرأة وطأها زوجها فنقلت الماء بالسحق إلى جاريةٌ بكر فحملت و إليكك هذا الخبر:. 

عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام قولان: بينما الحسن بن على فى مجلس أمير المؤمنين عليه 
السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين. قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: و ما هى تخبرونا 
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بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمًا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جاريةٌ بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول فى 
هذا؟ فقال الحدنمعضلة و أب والحسن لهاو أقرلةقإة أضيت فتن اللهو هن أمير النؤمتين و إن خطات فين تنشى فأريض أن له 
أخطئ إن شاء اللّه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر فى أوّل وهله لأن الولد لا يخرج منها حتى تشقٌّ فتذهب عذرتها ثم 
ترجم المرأة لأنها محصنة و ينظر بالجارية حتّى تضع ما فى بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحدّ. قال: 
فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبى محمّد و ما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو 
أَنْنى المسئول ما كان عندى فيها أكثر مما قال ابنى .)2١‏ 

ولا إشكال فى ظهور هذه الأخبار فى أن حدّ السحق هو حدٌّ الزنا جلدا و رجما فترى أنه عليه السلام حكم فى مورد المرأة التى 
جامعها زوجها بالرجم و علل بأنها محصنة و قابل ذلك فى مورد الجارية بحكمه بجلدها الحدّ. 

و التحقيق أن أخبار الجلد ظاهرة فى إقامة الجلد دون حدّ الزنا و ليست صريحة فى ذلكك نعم ما رواه فى دعائم الإسلام كان صريحا 
لكنّه كما عرفت كان ضعيف السند مرسلاء فى حين أن الأخبار الدالهُ على أن حدّه حدٌ الزنا صريحة 


." ب 75 من أبواب النكاح المحرّم ح‎ ١2١ ص‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ”من أبواب حدٌّ السحق ح .١‏ 
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فى ذلكك فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد و القول بأن أخبار الجلد متعلّقةُ بما إذا لم تكن محصنة. 

و حيث إِنْ هناكك أخبار تدلّ على رجم المساحقة أو إحراقها أو قتلها فنقول: 

إِنّها تحمل على ما إذا كانت محصنة و إليكك هذه الأخبار. 

فى الاحتجاج عن سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: 

قلت له: أخبرنى عن الفاحشة المبتينة التى إذا أتت المرأة بها فى أيَام عدّتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال عليه السلام: الفاحشة 
المبنة هى السحق دون الزنا فإنّ المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدٌّ و 
إذا سحقت وجب عليها الرجم, و الرجم خزى و من قد أمر الله عز و جل برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس 
لأخد أن يقري العديف له 

و عن بنان بن محتّد عن العباس غلام لأبى الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التّمار 
عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا فى لحاف واحد و قامت عليهما البتنة 
أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بها فأحرقتا بالنار .)7١‏ 

و فى رواية الطبرسى فى مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه و آله قال: 

السحق فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال؛ فمن فعل ذلكك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما «”. 

فإنَ الأولى تدلّ على الرجم و الثانية على الإحراق و الثالثة على وجوب القتل فتحمل على أنّها كانت محصنة. 


.6 ص 560 ب "77 من أبواب العدد ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
من أبواب حدٌّ السحق ح ”؟.‎ ١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )0( 

(5) وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من أبواب حدٌّ السحق ح ". 
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لكن الإنصاف أن عدم وحدة لسان هذه الأخبار. و هذا الاختلاف الفاحش المستفاد منها فى مورد المساحقةُ المحصنة- على فرض 
حملها على ذلكك- يوجب الإشكال و الإبهام فى الاستفادة من الروايات. 

ولذا ترى أن صاحب الجواهر استراح بالأخذ بروايات الجلد للشهرة و غير ذلكك فإنّه بعد الخدشة فى دلالة الصحيح و فى سند 
الصريح- حيث احتمل فى الصحيح الدّال على أن حدّه الزناء إرادة المماثلة فى الجلدء و الإيراد على رواية الاحتجاج و كذا رواية 
سيف التّمار بقصور السند و عدم الجابر- لجأ إلى القول الأوّل. 

قال بعد ذكر روايتى الاحتجاج و سيف: إلَا أنْهما مع قصور سندهما ولا جابر و اشتمال الأوّل (روايةٌ الاحتجاج) على ما لا يقول به 
الأصحاب من تفسير الفاحشة بذلكك كالإحراق بالنار فى الثانى- قاصران عن المقاومةٌ لما عرفت. 

أقول: مراده (بقوله: ما عرفت) هو ما أفاده فى صدر البحث من أن الجلد مأهُ موافق للأكثر أو المشهور أو كونه إجماعيّا فراجع. 

ثم قال: و من ذلكك كله بأن ذلكك أن الأوّل أولى و أحوط خصوصا بعد درء الحدّ بالشبهة انتهى. 

و الظاهر أن الأمر كذلكك لو كانث الشهرة محقّقَةٌ و بالغةٌ الحدٌّ المعتبر لجبر الضعف. 

و أمّا كونه أحوط فلعلّه لا يخلو عن كلام و ذلكك لعدم جريان الاحتياط فى الدوران بين المتباينين ]١1[‏ و الحاصل أن البحث يقتضى 
مزيد التأمّل. 


ثم إِنّ مقتضى الإطلاق كما أفتى و صرّح به المحقّق هو أنه لا فرق بين الحرة 


[1] أقول الظاغر أتهمن بات الأقل .و الأكثر لا الاينيق كما قد غرفت أنه رتحمه الله قدا أفى من قبل بأن الأشبه أن المخحصن يجلد و 
يرجم. 

ثم إِنّهِ دام ظله لم يزد على قاعدة الدرء شيئا و الظاهر أنه اختار القول الأوّل. أعنى وجوب الجلد مطلقا. 
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ا ل ل 

ذا أَخصِنّ فَإِنْ أََيِنَ بفاحِشَةُ فلن نضت ف '] علَى الْمغصَناتٍ يِنَ الْعذَاب 0٠١‏ 

لكن الظاهر عدم الفرق بين المقام و غيره و ذلكك لأن النسبة بين هذه الآية الكريمة الناطقة بالتنصيف و الرواية الدَالَُ على أن حدٌ 
لا ل ا ري 
حدّها و إِنْما النزاع فى الأمهُ السحاقة حيث إِنّ مقتضى الآبهُ نصف الحدّ و مقتضى الخبر تمامه. 

وهنا قال صاحب الجواهر قدّس سرّه: و الترجيح لما هنا لما عرفتء انتهى و مراده من: (ما عرفت) هو كون عمل المشهور على 
الإطلاق و عدم الفرق بين الحرّة و الأمة. 

و فيه إِنّه و إن كان يجبر السند بالشهرة إِلّا أن الدلالة لا تتتّء مع أن دلالهُ الآيهُ على تنصيف الحدّ فى الأمةٌ لا غبار عليها. 

إلا أن يستشكل فى شمول الفاحشة للسحق. 

و هو فى غير موضعه فإن فى بعض الروايات تطبيق الفاحشة على السحق كما مرّ فى خبر الاحتجاج. 

و على الجملة فتقديم إطلاق المائة مشكل و ذلكك لأن لسان دليل التنصيف بالنسبة إلى أدلَةُ الحدّ لسان الحكومة فيقدم الحاكم و إن 
كانت النسبةٌ العموم من وجه. 

هذا مضافا إلى أن إجراء الحدّ الكامل فى مورد الأمه خلا-ف الاحتياط؛ و المقام من قبيل الأقل و الأكثر و عند الشكك يرتفع الزائد 
بالأصل كما أن قاعدة درء الحدود بالشبهات أيضا تقتضى ذلك و الحاصل أنا لا نقول بعدم الفرق من هذه الجهة نعم لا فرق بين 
المسلمةٌ و الكافرة و الفاعلةٌ و المفعولة. 
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.10 سورة النساء الآيهُ‎ )١( 
8١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص:‎ 


حكم تكرار المساحقة 


قال المحمّق: و إذا تكرّرت المساحقةُ مع إقامة الحدّ ثلاثا قتلت فى الرابعة. 

أقول: و حيث إِنَّ هذه المسألة من مصاديق من أتى بكبيرة مكرّرا و حدّ بعد كلّ مر يقتل فى الرابعة أو الثالثة على الاختلاف المتقدّم 
فلذا أضاف صاحب الجواهر بعد عبار المحقّق المذكورة- قوله: أو الثالثه على القولين السابقين. 

و ظاهر ذلكك عدم خصوصية للمقام بل إِنْ حكمة هو الحكم الجارى فى ارتكاب الكبائر. 

لكن قال الشهيد فى اللمعة: و تقتل فى الرابعةُ لو تكرّر الحدّ ثلاثا انتهى. 

مع أنه قدّس سرّه قال فى مورد الزنا و اللواط- غير الموجب للقتل ابتداء- بالقتل فى الثالثة. 

و قال الشهيد الثانى بشرح العبارة: و ظاهرهم هنا عدم الخلاءف و إن حكمنا بقتل الزانى و اللائط فى الثالثة كما افق فى عبارة 
المصنف انتهى. 

إِلَا أنه محل الإشكال كما و أن صاحب الجواهر أورد عليه بقوله: و إن كان لا يخفى عليكك ما فيه إلخ. 

و ذلك لأنه مخالف لما هو الظاهر من كلام غير واحد بل صريح آخرين من أن المسألة كنظائرها المتقدم ذكرها بل مخالف لما قاله 
الشهيد الثانى بنفسه فى المسالكك حيث قال: تقتل فى الثالثة أو الرابعة مع تخلل الحدّ كما تقدّم فى نظائره من الكبائر إلخ. 

وعلى الجملهٌ فلا دليل فى مقامنا بخصوصه فلذا يجرى فيه ما جرى فى غيره من الكبائر» و الدليل فى المقامين واحد. 

و إن كان أمر الشهيد الثانى و إفتائه فى كتاب منه بخلاف ما أفتى به فى كتابه الآخر يوجب الشبهة خصوصا و إِنَّه قد بالغ فى الروضة 
فى استظهار عدم الخلاف فى كون الملاكك هو الرابعة حتّى و إن قيل فى الزنا و اللواط بالثالثة. 

ويمكن أن يقال: إذا كان تأليفه للروضة متأخَرا عن المسالكك- كما قد يقال 
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ذلك- فلعله وقف بعد تأليف المسالك على إجماع أو دليل آخر على ما أفاده فى الروضة. 

و كيف كان فمقتضى الرواية الواردة فى أهل الكبائر هو القتل فى الثالثة إِلّا أن القتل فى الرابعة هو الأحوطء و ادّعاء عدم الخلاف فى 
القتل هنا فى الرابعة يوجب الشبهة. و الاحتياط يقتضى تأخير ذلكك عن الثالثة إلى الرابعة فإِنْ الحدود تدرء بالشبهات. 

و حينئذ فيمكن الترديد فى الحكم فى المرحلة الثالثة بأن يقال: إذا لم يجز القتل فهل يجب الجلد أم لا؟ 

و لكن الظاهر قيام الإجماع على عدم الخلو منهما رأسا فإذا لم يجب القتل فى الثالثة فلا محالة يجب الجلد .]١[‏ 


سقوط الحدٌ بالتوبة و عدمه 


قال المحمّق: و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة و لا يسقط بعدها و مع الإقرار و التوبة يكون الإمام مختيرا. 
أقول: إذا ثبت السحق بالبتبنة لا بالإقرار و فرض وقوع التوبة منها فإن كانت قبل ثبوته بالبتينة يسقط الحدّ و إن كانت بعد ذلكك فلا 
سقط. 


كما أنه رحمه الله قال فى المختصر النافع: و يسقط الحدّ بالتوب قبل ثبوته كاللواط و لا يسقط بعد البينة. 


و فى الرياض: و يجب على الإمام إجراؤه إن ثبت بالثانى- البيينة- و ليس له العفو عنه فيه و يتخر بين الأمرين إذا ثبت بالأوّل- الإقرار- 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بهللا من /.٠‏ 


بعين ما مرّ فى الزنا لاشتراكك الجميع فى هذه الأحكام و أمثالها كما يستفاد من ظاهر الأصحاب من 


]١[‏ أقول: الظاهر أنه لا مجال للترديد المذكور أصلا بعد أن القتل فى الرابعة مشروط بالجلد فى المرّات السابقهُ و قد ذكرت هذا فى 
مجلس الدرس أيضا. 
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غير أن يعرف بينهم فى ذلكك خلاف و به صرّح فى الغنية مدّعيا عليه الإجماع انتهى. 


هنا مسائل: 
أحدها أنه يسقط الحد بالتوبة قبل البيّنة. 


وقد استدل على ذلك بمرسل جميل بن درّاجٍ عن أحدهما عليهما السلام فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلكك منه 
ولم يؤخذ حتّى تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ قال ابن أبى عمير: 

قلت: فإن كان امرءا غريبا لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود .)١١‏ 

و هو و إن كان ضعيفا إِنَا أنه منجبر بعمل الأصحاب فقد ادّعى صاحب الجواهر فى باب الزنا عدم خلاف يجده. و ادّعى كاشف اللثام 
هناكك الاتّفاق عليه- مضافا إلى أن المرسل هو جميل الذى مراسيله فى حكم المسانيد. 

و قد استفادوا من قوله: (حتّى تاب) أنه تاب قبل قيام الببنة و إِلّا فلا ربط له بمسئلتنا. 

ولم يكن فى هذا الرواية ذكر عن السحق لكنّهم استفادوا من ذكر السرقة و شرب الخمر و الزنا أنّها مذكورة من باب أحد مصاديق ما 
يوجب الحدٌ و لذا اكتفوا عن البحث فى المسألةُ بما مرٌ. 

و مثلها رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أقيمت عليه البتنُ بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال: إن تاب فما عليه 
شىء و إن وقع فى يد الإمام أقام عليه الحدّ و إن علم مكانه بعث إليه .07١‏ 


." ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح . 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 86 

و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ترد سرقته على صاحبها و لا قطع 
عليه .)١١‏ 


و على الجملة فيأتى الحكم فى مطلق الموجبء لاتّحاد المناط ثم إِنْ الظاهر أنه لا حدّ عليها من رأس لا أنه يثبت عليها ثم يعفى عنها. 
ثانيهاء أنه لو حضرت الشهود لإقامة الشهادة 


و قبل إقامتها تابت و أبدت توبتها هناكك فهل يسقط الحدّ عنها أم لا؟ و هكذا فى كل مجرم كذلكك؟. 

الظاهر سقوط الحدّ عنها و ذلكك لصدق التوبة قبل إقامة البتِنهُ و ما ورد فى سرقة رداء صفوان بن أميَهُ و أنه لما حكم رسول الله صلى 
الله عليه و آله بقطع يد السارق قال الرجل: تقطع يده لأجل ردائى قال: نعم قال: فإنّى أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه و آله فهنًا 
كان هذا قبل أن ترفعه إلىّ. «7) فقد يتوهم أن مفهومه أنه بعد الرفع إلى الحاكم فلا يفيد العفو. 
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و فبه أن الظاهر أن المراد الرفع مع الحكم كما أن المورد كان كذلك. 
ثالثها: أنه إذا ادّعت بعد قيام البيّنة أنها قد تابت قبلها 


و بعد ارتكاب المعصيةُ فهل يقبل منها أم لا؟ و لا بد من أن يفرض إقامة البتَنةُ عن غيابها فتدّعى التوبة قبلها من عند نفسها. 

الظاهر أنه يقبل ذلكك منها بلا بتنةُ و لا يمين و ذلكك لأن التوبة ربما تكون من الأمور الّتى لا يعلم بها إِلّا من قبل شخص التائب فيقبل 
قولها فيها و يردّ الحدّ بذلك و إن كان الشهود قد شهدوا بمعصيتها الموجبة للحدّ .]١[‏ 

هذا مضافا الى قاعدءٌ درء الحدود بالشبهات. 


]١1[‏ أقول: قد قرأت فى كتاب أن المرحوم آقا نجفى الأصفهانى قدّس سرّه قد أتى عنده بمن شهدوا عليه بما يوجب الحدّ فقال هو: 
ِنّى قد قرأت فى الليلة الماضية دعاء الكميل» فأطلقه آقا نجفى و لم يقم عليه الحدّ و اكتفى بما فى الدعاء من طلب التوبةُ و الإنابة. 


.١ ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 7. 
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وقد قال فى كشف اللثام: و لو تابت قبل البتبنة سقط عنها الحدّ و كذا لو ادّعت التوبة قبلها. 


رابعها: أنه لو تابت بعد قيام الببّنة 


فإنه لا يسقط الحدٌّ عنها. 

وقد استدلٌ على ذلكك بأمور: 

منها خبر أبى بصير حيث دل على وجوب القتل إذا وقع فى يد الإمام و وجوب رده إن عرف مكانه. 

نعم قد يستشكل فيه من جهة دلالة صدره على أنه إذا تاب بعد البينهُ فليس عليه شىء. 

لكنهم حملوه على أن قول الإمام عليه السلام: إن تاب فما عليه شىء» يعنى تاب قبل قيام البتنة و إن كان مورد السؤال هو أنه قد هرب 
بعد أن أقيمت عليه البئنة. 

و يمكن أن يقال فى توجيه ذلكك بأنه كان قد تاب بينه و بين الله سبحانه الا أن الشهود لم يعلموا ذلكك و لذا أقدموا على إقامة 
الشهادة و لما رأى أنه لا يتمكن من إثبات توبته من قبل هرب و فى الفرض لا شىء عليه بنفسه فليس يجب عليه الحضور لإجراء الحدّ 
عليه و إِنْما الحاكم موظف بإقامة الحدّ عليه إذا وقع هو فى يده بل يبعث إليه إن علم بمكانه. 

و منها رواية الحلبى ١١‏ الواردة فى سرقةٌ رداء صفوان المذكورة آنفا فإنّها صريحة فى أنه لا دافع للحدّ بعد الرفع و إثبات الجرم عند 
الحاكم فراجع. 

و منها استصحاب بقاء وجوب الحدّ ما لم يدل دليل على سقوطه. 

و دعوى عدم ثبوت الحدّ فى الذْمّةُ بمجرّد قيام البتنة ليستصحب فقد رد عليه فى الجواهر و استضعفه معلّلا بقوله: ضرورة دلالة النص 
و الفتوى على تعلّقه 
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.7 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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بالبدن بقيام البينةُ و أقصى القائل السقوط بالتوبة .)١١‏ 

و نقول: لا يعتبر فى الاستصحاب تعلقه بالدّمهُ بل يستصحب أصل وجوب الحدّ على الحاكم نظير سائر الواجبات. 

هذا كله فيما إذا تابت مع ثبوت العمل بالببنة و أمَا إذا تابت مع ثبوت ذلكك بالإقرار فهنا أيضا صور و مسائل. 

أحدها: توبتها قبل الإقرار و الظاهر عدم خلاف فى أن ذلكك يسقط الحدّ كما فى باب الزنا. 

و يمكن التمشّكك له بذيل رواية أبى العتاس عن أبى عبد الله عليه السلام (فى رجل أتى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و أقر أربع 
مرّات بالزنا فأمر صلوات الله عليه برجمه فرجم): لو استتر ثم تاب كان خيرا له 079. 

ثانيها: توبتها مع الإقرار و هناكك يتختر الإمام فى إجراء الحدّ و العفو عنها و قد صرّح بذلكك فى الشرائع. 

و قال صاحب الجواهر فى شرح العبارة: على حسب ما سمعته فى الزناء و اللواط إذ هى مثلهما فى ذلكك و أولى. 

بيان الأولوّة أنه إذا كان الإمام مخيرا بينهما فى مورد الزنا و اللواط عند ما ثبت ذلك بالإقرار مع كون هاتين المعصيتين فى غايةٌ 
الأهميهُ و العظمهُ فهو أولى بأن يكون مخيرا بينهما فى مورد السحق إذا ثبت ذلك بالإقرار حيث أنه ليس مثلهما و بمثابتهما- فى حين 
كونه معصية كبيرة. 

و يدل على جواز عفو الحاكم حينئذ الخبران بل الأخبار أنه: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرَ بالسرقة فقال له: أ تقرأ شيئا 
من القرآن؟ قال: 

نعم سورة البقره قال: قد وهبت يدك لسورة البقره قال: فقال الأشعث: أ تعطل حدًا من حدود اللّه؟ فقال: و ما يدرك ما هذا؟ إذا 
قامت البيِنُ فليس للإمام أن 


."١08 ص‎ ١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 ب ١8‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح ؟. 
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يعفو و إذا أقرٌ الرجل على نفسه فذاكك الى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع .)١١‏ 

و رواه الصدوق بإسناده إلى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد و قصور الأسانيد مجبور بالتعدّد مع عمل الأكثر بل الكل عدا الحلى و 
هو شاذ كما صرّح به بعض الأصحابء كذا فى الرياض 37١‏ و قال أيضا: 

و أخصيهُ المورد مدفوعة بعموم الجواب مع عدم قائل بالفرق بين الأصحاب مع ورود نصٌّ آخر باللواط متضمنا للحكم أيضا على 
العموم من حيث التعليل. 

وهو المروىٌ عن تحف العقول عن أبى الحسن الثالث عليه السلام فى حديث قال: و أمَا الرجل الذى اعترف باللواط فإِنّه لم يقم عليه 
الببنةُ و إِنّما تطوّع بالإقرار من نفسه و إذا كان للإمام الذى من اللّه أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله أما سمعت قول الله: هذا 


عطاؤنا فامنن أو أمسكك بغير حساب 0379. 
عفو الحاكم مشروط بتحقّق التوبة؟ 


ثم إِنّه هل يعتبر فى جواز عفو الحاكم و عدم إجراءه الحدّ تحمّق التوبة أم لا؟. 
ظاهر المحقق و جماعة منهم ذلكك لكن لا تعرّض فى الروايات لهذا القيد كما عرفت ذلكك من هذه الأخبار المنقولة آنفا. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً 09لا من /.٠‏ 


نعم بعض الروايات قد ورد فى مورد التوبة و ذلكك كرواية مالكك بن عطيَةُ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينما أمير المؤمنين عليه 
السلام فى ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى أوقبت على غلام فطهّرنى فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل 
مرارا هاج بكك. فلمًا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إِنّى أوقبت على غلام فطهّرنى فقال له: اذهب إلى منزلكك لعل 


." ب 18 من مقدّمات الحدود ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) راجع ج ؟ ص 577 فى بحث الزناء. 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 7*١‏ ب 18 من مقدّمات الحدود ح 6. 
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مرارا هاج بكك حتّى فعل ذلكك ثلاثا بعد مرّته الأولى فلمما كان فى الرابعةٌ: قال له: 

يا هذا إن رسول الله صلَى الله عليه و آله حكم فى مثلكك بثلاثة أحكام فاختر يهن شئت. قال: و ما هِنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة 
بالسيف على عنقكك بالغةٌ ما بلغت أو إهداب- إهداء- من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار قال: يا أمير المؤمنين أَيهن 
أشدّ عليّ؟ قال: الإحراق بالنار قال: فإِنّى قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال: خذ لذلك أهبتك فقال: نعم قال: فصلَى ركعتين ثم جلس 
فى تشهّده فقال: الهم إِنَى قد أتيت من الذنب ما قد علمته و أنّى تخوّفت من ذلكك فأتيت إلى وصى رسولكك و ابن عم نبيكك فسألته 
أن يطهرنى فخيرنى ثلاثة أصناف من العذاب. اللهم فإنَى أخذت أشدهنٌ. الله فأنى أسئلك أن تجعل ذلكك كفَارةٌ لذنوبى و أن لا 
تحرقنى بنارك فى آخرتى ثم قام و هو باكك حتّى دخل الحفيرة الّتى حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام و هو يرى النار تتأجج حولهء 
قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام و بكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و 
ملائكة الأرض فإنّ اللّه قد تاب عليكك فقم و لا تعاودنٌ شيئا ممما فعلت .0١١‏ 

فإنّه لا إشكال فى أنه قد تاب و ناجى اللّه تعالى بتلكك الفقرات المهتيجة و الكلمات المحرقة. فعفى عنه الإمام عليه السلام بعد أن 
حكم بإحراقه بالنار. 

و لكن هل هذا يوجب التقييد حتّى يكون عفو الإمام بعد إقرار المجرم مقيّدا بما إذا تاب عن ذنبه و لا يجوز له ذلكك لو لم يتب عن 
ذنبه؟. 

الإنصاف أنه و إن لم تكن الرواية المذكورة خالية عن نوع من الإشعار بذلكك الَا أنه لا يوجب التقييد. 

و يمكن أن يقال إِنَ نفس الحضور عند الحاكم و فى موضع إجراء الحدّ لتطهيره عن المعصية و الإقرار عنده توبة فى الحقيقة و هو 
حاكك عن ندامته الباطنةٌ إذا كانت التوبة مجّد الندامة. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ اللواط ح‎ )١( 
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انا أن يقال: إن اللازم هو التوبة الخاصّة لا مجرّد الندامة. 

نعم قال السيد صاحب الرياض قدّس سرّه: ليس فى شىء منها- أى الروايات- اعتبار التوبة كما هو ظاهر الجماعة و لعل اتّفاقهم عليه 
كاف فى تقييدها انتهى. 

و كيف كان فالمتيّن هو الاكتفاء بما إذا كانت مع الإقرار التوبة. فإذا شكك فى جواز العفو بدون التوبة فمقتضى الإكتفاء بالقدر 
المتيقن عدم جواز ذلكك. 

وإن شئت فقل: إِنّه مع إقراره و توبته كان الإمام مختيرا فمع عدم توبته يشكك فى جواز العفو و من المعلوم أنه لم يكن العفو واجبا 
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حتى مع ثبوت توبته فكيف بما إذا لم يكن قد تاب, و على هذا فالاحتياط هو إجراء الحدّ لاحتمال وجوبه بخصوصه و لا مورد 
للتمشكك بحرمة إيذاء المؤمن» و فى الحقيقة أن الشكك بالنسبة إلى العفو راجع إلى الشكك فى الجواز و الحرمة و أما بالنسبة إلى الحدّ 


فهو راجع الى الشكك فى الجواز و الوجوب و الاحتياط يقتضى اختيار الحدّ هذا. 
هل التخيبر يختص بالإمام؟ 


ثم إِنّه هل هذا التخيير يختصٌ بالإمام أو يعم الإمام و غيره؟. 

قال فى الرياض: و ظاهره- أى خبر تحف العقول- كباقى النصوص و الفتاوى قصر التخيير على الإمام فليس لغيره من الحكام؛ و عليه 
ننه بعض الأصحاب و احتمل بعض ثبوته لهم أيضا و فيه إشكال و الأحوط إجراء الحدّ أخذا بالمتيقّن لعدم لزوم العفو انتهى. 

أقول: إذا كان المراد من الغير هو الحاكم الجامع للشرائط فإلحاقه بالإمام غير بعيد. 

نعم لو كان المراد به الأعمٌ منه و من غيره فيشكل الإلحاقء و الاحتياط يوجب إقامة الحدّ و ذلكك لأن العفو ليس بلازم حيث إِنّه قد 
تقدّم و تحقّق أنه مع إقراره و توبته يتخثير الإمام بين إقامة الحدّ و العفو عنه» فهنا نشكك فى هذا التخيير 
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وفى جواز العفو و الأصل عدمه. 


بما ذا يشت السحق؟ 


بقى الكلا-م هنا فى أن السحق يثبت بما ذا و قد قال صاحب الجواهر بعد تقريره تخيبر الإمام: بل هى أيضا مثلهما فى الثبوت بالإقرار 
أربعا قطعا و بشهادة الأربع رجال بل كاللواط فى عدم الثبوت إِلَّا بشهادهُ الرجال خاصّة للأصل و غيره إلخ. 

يعنى كما أن السحق تكون كالزنا و اللواط فى تخبير الإمام عند الإقرار» و التوبة» كذلكك تكون مثلهما فى الإثبات بالإقرار أربعا. 
وقد ذهب إلى ذلكك غيره من العلماء. 

قال فى كشف اللثام (عند قول العلامة: و يثبت بشهادة أربعة رجال لا غير): 

ل ل 0 اللا وات ضري لعاده موي عليه فى قاين 37 الإلمار 

و يدل عليه قوله تعالي و اللاتى أتِنَ الْفاحطَةٌ مِنْ نلطائكع فَاسْتَطْهِدُوا عَليِهنٌ أَرْبِعةمِنْكُمْ اللتوقرلة هال 3 الذي ووقرة التشفات 
2 َم نوا اربع شه قف 

وقد جعل رحمه الله الفاحشة فى الآية الأولى أعمٌ من الزنا و غيرها ممما يناسبها و يلحق بها. 

واهذا خلاف ماهو الظاهر من يعقن التفاسير فى #فسير الضافى للكاثاي وحمة الله غليه: قبل » الفاحهة: الزنا ستى بها لؤيادة قبيحها و 
ولم أقف بعد على ورود ذلكك فى الروايات الشريفة. 

و كيف كان فقد خالف فى ذلك المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه و ذهب إلى كفاية 


.10 سورة النساء الآيهُ‎ )١( 

(0) سورة النور اليه 6. 
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الإقرار مرّتين فى إثبات السحق. 
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أقول: و ما أفاده ليس ببعيد و ذلكك لظهور الآيتين فى الزنا لا الأعم منها و مما يلحق بها و كأنه قيل فى الآيهُ الأولى: و اللاتى يأتين الزنا 
من نساء كم و فى الآية الثاني والذبيق يفقوك الفخطلات. بالزنا.» و إذا لم يكن دليل على اعتبار الأربع فى المقام فلا محالة يرجع إلى 
عموم أدلَُّ الشاهدين كقوله تعالى: 

َ استَشْهدُوا شَّهِيدَيْن مِنْ ركِالِكُمْ 0٠١‏ و غير ذلك و على هذا فيكتفى فى إثبات السحق بشهادة شاهدين. 

هذا باهي إلى السواد نبو أننا بالفسنة إلى لتر ار ف كفي الإنقراران ل قات لكا للد يكير اسيل يكن ياه كفا ينة لازا 
الواحد. 


حكم الأجنبيتين فى إزار واحد 


قال المحقق: و الأجنبئتان إذا وجدتا فى إزار مجرّدتين عزرت كل واحده دون الحدٌّ. 

أقول: البحث هنا هو البحث فى اضطجاع الرجلين تحت إزار واحد كما صرّح بذلك فى المسالكك. 

و فى الجواهر: و مقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة و تسعين انتهى. (و قد مر أن مقتضى الجمع بين خبر سليمان بن هلال 
و خبر معاويةٌ بن عمّار ذلكك أى ما بين الثلاثين إلى تسعهٌ و تسعين). 

و اختار ذلكك شيخ الطائفة قدّس سرّه فى النهاية و ابن البرّاج: و إذا وجدت امرأتان فى إزار واحد مجردتين من ثيابهما و ليس بينهما 
رحم ولا أحوجهما إلى ذلكك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحدةُ منهما التعزير من ثلاثين سوطا 


.585 سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 
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إلى تسعةُ و تسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالى. ١١‏ 

تسعةُ و سبعون جلدةٌ و أدنى الحدود فى المماليكك أربعون و التعزير فيهم تسعة و ثلاثون. "١‏ 

و ظاهر عبارته أنه قائل بذلك فى مطلق الحدّ و أى حدّ كان فى حين صرّح البعض «”3 بأنه إذا كان الموجب للتعزير ممما يناسب الزنا و 
نحوه مثا يوجب مأهُ جلدة فالتعزير فيه دون المائهُ و إن كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب ثمانين فالتعزير فيه دون 
الثمانين. 
وقد حمل ابن إدريس رضوان الله عليه كلام الشيخ فى أشربة الخلاف على ذلكك و جعل الملاكك هو الحدّ الكامل الذى هو الماثة 
فالتعزير مطلقا دونه و قد عدّ ما يظهر ممما ذكره الشيخ» من أقوال المخالفين و اجتهاداتهم و قياساتهم قال: 

والذى يقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحدّ الكامل الذى هو المائة أى تعزير كان سواء كان ممما يناسب الزنا أو 
القذف و إِنّما هذا الذى لوّح به شيخناء من أقوال المخالفين و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم و قياساتهم الباطلة و ظنونهم 
العاطلةٌ انتهى .]١[‏ 

و كيف كان فمقتضى الجمع بين الأخبار هو الحكم بتعزير هما من ثلا-ثين إلى تسعةُ و تسعينء و الاختيار فيهما و ما بينهما إلى 


الحاكم. 


]١[‏ السرائر ج * ص 528؛ أقول: و قد رد عليه العلامة فى المختلف ص 728 بقوله: و أمَا ما ذكره الشيخ من تقدير التعزير فهو جتّد 
حسن لأنا لا نبلغ بما يناسب الفعل؛ و يقرب منه؛ و ليس به حدّ ذلكك الفعل و حاشا شيخنا أن يقلّد غيره من علمائنا فكيف من لا يعتقد 
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صححهُ مذهبه الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه فراجع. 


)١(‏ النهاية ص 7١2و‏ المهذّب ج ١‏ ص 88# و اللفظ للشيخ. 

(0) الخلاف ج " كتاب الأشربة مسئلة .٠©‏ 

(5) كأبى الصلاح الحلبى فراجع الكافى ص .67١‏ 
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و أما شا ورد فى بعض الزوايات من تعزير هما نما ذون الأربعين كنا فى رواية عاد بن عنمان 89 أو بالعفرة إلى العشرين كما فن 
رواية إسحاق بن عمّار ]١[‏ فهى معرض عنها و العامل بها شاذ. 

كما أن ما ورد فيها من أنهما يضربان الحدّ كما فى صحيح الحلبى "١‏ فيمكن أن يراد من الحدّ التعزير فإنّه قد يستعمل فى التعزير و 
قد يستعمل فى الأعم من الحدّ و التعزير و على الجملة؛ فإطلاق الحدّ هنا من باب المجاز. 

هذا كله إذا صدر ذلك مرّهٌ فلو تكدّر ذلكك فإليكك حكمه: 


حكم وقوع هذا العمل مرارا 


قال المحقّق: و إن تكرّر الفعل و التعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ فى الثالثة فإن عادتا 

قال فى النهاية: قتلتا و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطا فى التهيجم على الدماء. 

وفى الجواهر (بعد قول المصسّف: فى الثالئة): بلا خلا.ف أجده إِلَا ما يحكى عن ظاهر الحلى من القتل فيها لأنه كبيرةٌ و كل كبيرةٌ 
يقتل فاعلها فى الثالشة بعد تخلل الحدّ أو التعزير أقول: قال ابن إدريس بعد الحكم بتعزير الامرأتين اللتين وجدتا فى إزار واحد: فإن 
عادتا إلى مثل ذلكك نهيتا و أدّبتا فإن عادتا ثالثهُ أقيم عليهما الحدّ كاملا مأهُ جلدهً على ما روى. 

ثم قال: أورده شيخنا فى نهايته و قال: فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل. 


]١[‏ مستدركك الوسائل ج ١8‏ ص 198 ب 8 من أبواب بقية الحدود ح ؟: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير» قلت: كم هو؟ 
قال: ما بين العشرة إلى العشرين. 


." من أبواب بقيهُ الحدود ح‎ ٠١ ب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب حدّ الزنا ح .١‏ 
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ثم قال: قال محمد بن إدريس: إِنْ قتلهما فى الرابعة لقولهم عليهم السلام: 

أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة و الصحيح أنّهم يقتلون فى الثالثة انتهى .)١١‏ 

فمستند ابن إدريس القائل بالقتل فى الثالثة بعد تحقق التعزير مرّتين خبر يونس عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: أصحاب 
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة ."7١‏ 

نعم قد خرج عن ذلكك باب الزنا لرواية أبى بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: الزانى إذا زنا يجلد ثلاثا و يقتل فى الرابعة» يعنى 
يجلد ثلاث مرّات 39). 


و قد قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا. 
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و على هذا ففى غير الزنا يحدّ أو يعزّر فى المرّهُ الأولى و كذا الثانية ثم فى الثالثة يقتل. 

لكن الشيخ فى النهاية صرّح فى المقام بتعزيرهما ثلاثا ثم قتلهما فى الرابعة 05٠‏ و وافقه فى ذلكك ابن البرّاج و كذا العلامهُ فى 
المختلف. 

و مستنده فى ذلكك أمران: 

إحداهما رواية أبى خديجة قال: لا ينبغى لامرأتين تنامان فى لحاف واحد إِنَا و يبنهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد 
النهى فى لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدًا حدًا فإن وجدتا الثالثة فى لحاف حدّتا فإن وجدتا الرابعة قتلتا «8). 

ثانيهما أنه كبيرة و كل كبيرة يقتل بها فى الرابعة. 

و لكن فيه أن الرواية مع ضعف سندها لا تنطبق على ما ذكره كاملا فإنّ 


.591/ السرائر ج “اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج 14 ب ه من أبواب مقدّمات الحدود ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ج 14 ب ه من أبواب مقدّمات الحدود ح ؟. 

(©) النهاية ص ./١7‏ 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ٠١‏ من أبواب الزنا ح 10. 
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مقتضاها هو أنه لا شىء فى المرّهُ الأولى سوى النهى إِنَا أن يحمل على صورة الجهل بالحكم, و يبقى مع ذلك التعبير بالحدٌّ بالنسبة 
إلى المرّهُ الثانية و الثالثة و الحال أنه لا يقول بالحدّ بل هو قائل بالتعزير اللهم إلا أن يراد من الحدّ التعزير و بعد ذلكك كله يكون 
الحكم بالقتل بحسب ذلكك فى المرّةُ الثالثة لأن المرّهُ الأولى لم تكن مقتضية للتعزير على ما تقدّم من الحمل على صورة الجهل و أين 
ذلك من القتل فى الرابعة الذى يقول به. 

و اما الاستدلال الثانى ففيه ما أفاده فى المسالكك من أنه إن أراد مع إيجابها الحدّ فمسلّم لكن لا يقولون به هنا و إن أراد مطلقا فالظاهر 
منعه و من ثم اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا و هو الأوجه إن لم نقل بالحدّ كما اختاره الصدوق و إِلَا كان القول بقتلهما 
فى الثالثة أو الرابعة أوجه انتهى. 

أقول: و لا يخفى عليكك ما فى نسبة المسالكك إلى المحقّق من الإشكال و ذلكك لأنه نسب إليه اختيار الاقتصار على التعزير مع أنه 
قدّس سرّه صرّح بالحدّ فى الثالثة. 

و قد تعرّض صاحب الرياض لذكر الدليلين ثم تنظر فيهما لما ذكره فى المسالكك ثم قال: و من ثم اختار الفاضلان و الشهيدان و أكثر 
المتأخرين كما فى المسالكك الاقتصار على التعزير مطلقا إِنَا فى كل ثالثهُ فالحدٌ و لا ريب أنه أحوط انتهى. 

نعم أورد على صاحبى. المسالكك و الرياضء فى الجواهر بقوله: و فيه أَوَّلا إن المتّجه بناءا على ما ذكراه القتل فى التاسعة أو الثانية 
عشر لتخلل الحدّ حينئذ لا أن الحكم كذلك مطلقا و ثانيا قد سمعت الصحيح و معقد الإجماع الدّالين على قتل أصحاب الكبائر فى 
الثالثة. 

ثم قال: نعم يقال فى المقام بالرابعة إلحاقا له بالزنا و احتياطا فى الدماء. 

أقول: فاللازم هنا البحث فى أن المراد من قتل أصحاب الكبائر بعد إجراء الحدّ عليهم مرّتين مثلا هل هو الحدّ المصطلح و خصوصه 
أو المراد منه الأعم منه و من التعزير. 

قال فى المسالك: مقتضى الحكم بالتعزير عدم الحكم بالقتل مطلقا و إليه ذهب 
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أكثر المتأخرين انتهى. 

وعلى هذا فتصل النوبةُ إلى البحث فى أنه يعتبر التعاقب فى الحدٌ مرّتين أو ثلاث مرّات بحيث لو حصل الانفصال لا يجوز القتل أو أنه 
يكفى فى القتل إجراء الحدّ مرّتين أو ثلاث مرّات مطلقا؟. 

و الظاهر هو الثانى و عليه فيتحمّق فى كل ثلاث مرّات من وقوع الفعل حدّ واحد مسبوق بتعزيرين فيكفى فى الحكم بالقتل إجراء الحدّ 
عليهما ثلاث مرّات مثلا و إن لم تكن متعاقبة بل وقع كل منهما عقيب تعزيرين. 

وامرا القول بتعزيره فى المرّهُ الأولى و الثانية و إقامة الحدّ عليه فى الثالثة مطلقا بلغ ما بلغ و مهما تكرّر منه الجرم. فهو خلاف الظاهر 
جدًا و هو يفضى إلى أن لا يقتل أصلا مهما أتى بهذا الفعل الشنيع و المعصية العظيمة. 

و الإجماع المذكور فى خبر أبى خديجة و إن كان يقتضى الحكم بعدم القتل لأن الأصل عدم جوازه. و الاحتياط أيضا يقتضى ذلكك 
نا أن الروايات الذَالهُ على قتل مرتكب الكبيرة فى المرّةٌ الثالثة» أو الرابعة كما فى باب الزنا يوجب الحكم بالقتل فى المقام. 

نعم لا يبعد الحكم بذلكك فى الرابعة و التأخير فى قتله إليها و إن قلنا بالقتل فى الثالثُ فى سائر المعاصى و المحرّمات, و ذلكك لأنه لا 
يقتل فى الزنا إلا فى الرابعة و بعد أن أجرى عليه الحدّ ثلاث مرّات فكيف يقال فى المقام بالقتل فى الثالثة و الحال أنه لم يكن شىء 
سوى كونهما تحت لحاف واحد. 

و لعل نظر الشيخ قدّس سرّه من الحكم بقتلهما فى الرابعة هو إلحاقه بالزنا و إن كان قد يورد عليه بأنه قياس مع الفارق و لكنّ 
الإنصاف أن الحكم بالقتل فى الزنا فى الرابعة» و فى المقام فى الثالثة بعيد. 

فتحصّل أنه يحكم بقتلهما بعد ارتكاب هذا العمل اثنى عشر مِرَهُ و بعد أن عزّْرا فى المرّتين الأوليين من كلّ ثلاث و حدًا فى كل ثالث 
من الثلاثة الأولى و الثانية و الثالثة. 
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الكلام فى عدم جريان الكفالة فى الحد 
اشارة 

قال المحمّق قدّس سرّه: مسألتان: 
[الأولى: لا كفالة فى الحدّ و لا تأخير فيه] 


الأولى: لا كفالة فى الحدّ ولا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توه الضرر و لا شفاعة فى إسقاطه. 

أقول: قد ذكر قدّس سرّه فى المسألة الأولى ثلاثة من أحكام الحدّ أوَّلها أنه لا كفالة فيه. 

و الكلام هنا فى عله ذلكك و وجهه. فقال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك بعد التصريح بفورية وجوب الحدّ عند ما ثبت موجبه: 
و من ثم لم يجز فيه الكفالة لأدائها إلى تأخيره و هو غير جائز مع إمكان تعجيله انتهى و ردٌ عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه فقال 
عند توجيه عدم الكفالةُ فى الحد: لا لأدائه إلى التأخير إذ قد يكون العذر حاصلا فى تأخيره بل للحسن أو الصحيح عن الصادق عليه 
السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا كفالة فى حدّء و نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام انتهى. 

فقد علل هو بورود النصوص و وججه ذلك بالتعتّد. 

و تظهر الثمرة فى أنه على الأوّل لو كان هناكك عذر يمنع عن التعجيل فإنّه يقبل الكفالة حينئذ لجواز التأخير. بخلاف ما لو كان العلة 
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هو النصّ فإنّه لا يجوز الكفالة أصلا. 

قال بعض معاصرينا قدّس الله روحه عند بيان عدم الكفالة فى الحدّ: و هذا الكلام يمكن أن يراد منه أنه لا تقبل كفالة أحد إذا لزم 
الحدّ للزوم تأخير الحدّ فإذا فرض لزوم التأخير كما لو لزم إرضاع ولد بحيث يموت الولد مع ترك الأمّ الإرضاعء و من استحقٌ الحدٌ 
يمكن أن يهرب بحيث لا يمكن إجراء الحدّ عليه فإن كان النظر إلى هذا فلا بدّ من التقيبد و هذا كما يقال: لا يجوز تأخير الحدّ فمع 
جواز التأخير لا مانع من الكفالة. 

ثم قال: و يمكن أن يكون المراد أنه لا يصمح الكفالة وضعا بحيث لو تعهّد الكفالة لا يصيح و على هذا يكون الكفالة باطلة نظير البيع 
الغررى و على الأوّل 
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يكون نظير البيع وقت النداء يوم الجمعة .)١١‏ 

أقول: الظاهر أنه لا يمكن حمل الكلام على الوجه الأوّل لأنه نظير: لا صلاة إِلَا بفاتحة الكتاب الذى معناه أنه إذا كان جميع أجزاء 
الصلاهُ و شرائطها موجودة فهناكك لا تتحقق الصلاةً إلا بفاتحة الكتاب و لا يشمل الصلاةً الباطلة مع قطع النظر عن قراءةٌ فاتحة الكتاب 
و عدمها فيها ففى المقام لا معنى للكفالة فى الحدّ الفورى و عند ما لم يكن التأخير جائزا لعذر من الأعذار فإنّه لا بد حينئذ من إجراء 
الحدّ بالفور و إِنّْما يجرى بحث الكفالة فيما كان يجوز التأخير» فهنا الذى يتصوّر فيه الكفالة يقال: لا كفالة فى الحدّ بمعنى عدم 
صبحتها لا حرمتهاء فإذا جاز التأخير و لم يجب الفور فهنا و إن كان يتصوّر الكفالة بأن يتعجّد الكفيل إحضاره فى الوقت الخاص لكن 
تبطل هذه الكفالة شرعا لعدم مشروعيةٌ الكفالة فى الحدود. 

و بعبارة أخرى معنى العبارةٌ الشريفة أن الكفالة المشروعةٌ فى سائر الموارد غير مشروعةٌ فى الحدٌ. 

و لعل الوجه فى عدم جريان الكفالة فى باب الحدود و سرّه أن لازم الكفالة و مقتضاها هو جواز استيفاء الحقّ من الكفيل مع عدم 
إمكان استيفائه من المكفول له و هذا لا يمكن فى باب الحدود لأنه لا بحدٌ أحد بمعصية غيره و إِنْما يتحمّق ذلكك فى باب الأموال و 
لذا ترى أنه لا كفالة فى القتل و تكون فى الدية. 

و الحاصل أنه يتعيّن الوجه الثانى من الوجهين و هو عدم مشروعبَةُ الكفالة فى الحدّ الذى لو لا الدليل لصححت فيه الكفالة و ليس هو 
إلا العدود المؤجلة. 

ثم إنّه لو كان الحدّ شاملا للتعزير أيضا كما هو الظاهر فالأمر واضح. و أما لو قلنا بأنَ المراد من الحدّ هو الحدّ المصطلح و اختصاصه 
بالحدّ المخصوص أعنى غير التعزير فحينئذ نقول: إن المناط فى كليهما واحد فكما لا يجوز ولا يمكن أن يقام الحدّ على الكفيل 
كذلك لا يمكن ان يعرّر الكفيل و على هذا فلا يجوز الكفالة 
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عدم جواز التأخير فى الحدذ 


هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأوّل أعنى عدم جواز الكفالة. 
و أمَا الحكم الثانى أى عدم جواز التأخير فنقول: إن التأخير فى الحدّ غير جائز و ذلكك للنهى عنه. 


ففى رواية عمران أو صالح بن ميثم عن أبيه فى حديث طويل: إن امرأة انك أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّت عنده بالزنا اربع مرّات 
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قال: فرفع رأسه إلى السماء و قال: اللهم إِنّهِ قد ثبت عليها أربع شهادات و إِنْك قد قلت لنتيك صلَى الله عليه و آله فيما أخبرته من 
دينكك: يا محمد من عطل حدًا من حدودى فقد عاندنى و طلب بذلكك مضادّتى )١١‏ و عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه 
السلام فى حديث قال: ليس فى الحدود نظر ساعة .05١‏ 

وعن محمّد بن على بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا كان فى الحدّ لعل أو عسى فالحدٌ معطل. "ا 
وهل يختص عدم الجواز بما إذا كان على نحو يصدق عليه التعطيل؟ قال فى الجواهر: و كذا لا تأخير فيه على وجه يصدق عليه 
التعطيل انتهى. 

و لكن الظاهر أنه غير جائز مطلقا و إن فرض عدم صدق ذلك عليه بل مجرّد الإمهال غير جائز (كما هو مقتضى الرواية الثانية) لو لم 
تقل بان الامهال أيضا فوع من التنطيل: 


.8 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح ؟. 
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ثم إِنّه يستثنى من ذلكك ما إذا لم يمكن التعجيل أو لم يكن هناكك أمن من الضررء و ذلكك كالمرض و الحبل فإنّه لا بد معهما من 
التأخير الحدّ إلى أن يبرأ أو تضع حملها. 

ثم إن كون الاختيار بيد الإمام فى بعض الموارد كما إذا ثبت بالإقرار فله العفو و الإقامة قد يوجب توهّم جواز التأخير له. 


و فيه عدم ملازمة بين كون الاختيار بيده و أن لا يجوز له التأخير فى ذلكك فعليه أن يختار واحدا من الأمرين فورا. 
عدم جواز الشفاعة فى الحدٌ 


الثالث أنه لا شفاعةٌ فى إسقاط الحد. 

وقد استدل على ذلكك بوجهين: 

أحدهما أن استيفائه حقّ واجب على الإمام و من ثم لم تجز فيه الشفاعة لأنه لا يشفع إلا فيما هو حمّه- كذا فى المسالكك. 

أقول: و على هذا فلو فرض فى مورد كون الأ-مر بيد الإمام و أنه جاز له العفو كما فى غير مورد ثبوته بالبتنة فلا بد من جواز ذلكك 
هناكك. 

انيما الزواباسة 

فعن محمد بن قبس عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان لأمّ سلمة زوج النبى صلى الله عليه و آله أمة فسرقت من قوم فأتى بها النبى 
صلَى الله عليه و آله فكلممته أم سلمة فيها فقال النبى صلَى الله عليه و آله: يا أم سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله 
صلَى الله عليه و آله 0١١‏ و عن مثنى الحناط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لأسامة بن زيد: لا 


يشفع فى حدّ "١‏ 


.١ من أبواب مقدمات الحدود ح‎ ٠١ ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.7 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعة ج 14 ب‎ 
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وعن سلمةٌ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أسامة بن زيد يشفع فى الشىء الذى لا حدّ فيه فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله 
بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له أسامةُ فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لا تشفع فى حدّ. 1١‏ 

و عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعنٌ أحد فى حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه و 
اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام فى غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له و لا يشفع فى حقٌّ امرئ مسلم و لا 
غيره إِلَا بإذنه. ١؟)‏ 

و ظاهر هذه الأخبار أنه لا أثر للشفاعة فى باب الحدود مطلقا و أن الحد ممما لا يقبل الشفاعة. 

ولو كان المراد هو التحريم فهو أيضا كاف فى إثبات المطلوب لأنه كيف يترئّبٍ الأثر على ما هو حرام؟ 

نعم ربما يستظهر من التعليل الوارد فى خبر السكونى: (فإنّه لا يملكه) أنه لا شفاعة فيما ليس له العفو و ليس هو مالكا للحدّ و أما إذا 
كان مالكا له كما إذا ثبت الحد بالإقرار فهناكك لا بأس بالشفاعة فيه. 

فالأمر يدور بين تخصيص الروايات السابقة الدالة على أنه لا شفاعة فى حدٌّ بأن يقال: لا يشفع فى حدّ إذا لم يكن الإمام مالكا للعفو و 
الإقامة» أو يؤخذ بالنكرة فى سياق النفى و يوجه التعليل الوارد فى المقام بأنه لا يملكك الشفاعة و إن كان مالكا للعفو. 

و على الجملة فالإشكال الوارد فى المقام هو أن العلَهُ ليست صريحة فى عدم ملكه للعفو كى يقال: بأنه إذا كان مالكا للعفو يجرى 
حينئذ الشفاعة: فلعل المراد أنه لا يشفعنّ أحد فإنّ الإمام ليس مالكا لذلكك أى لقبول الشفاعة و لا بعد أصلا فى إرادة هذا المعنى» و 
بناءا عليه فيقدّم النكرةٌ فى تلو النفى و يحكم بأنه لا أثر 


." من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 
. من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ٠١ ب‎ ١4 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
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للشفاعة فى باب الحدود. 


قال فى الجواهر: قد يقال: إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه فى مقام التخيير له إِنَا أن إطلاق الأصحاب ينافيه انتهى. 
المسألة الثانية فى المرأهُ التى وطئها زوجها فساحقت بكرا فحملت 


قال المحمّق: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال فى النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مأه بعد الوضع و يلحق الولد 
بالرجل و يلزم المرأة المهر. 

أقول: إذا جامع الرجل زوجته ثم ساحقت هذه المرأهُ بكرا فحملت البكر من مائها الذى كان من الزوج فهناكك أحكام: 

أحدهما أنه ترجم المرأة و العَهُ فى ذلكك أنها محصنة فإِنّ المفروض أن زوجها قاربها عن قريب و قد تقدّم أن الشيخ قال فى باب 
السحق بأنه ترجم مع الإحصان و تحدّ مع عدمه. 

ثانيها أنه تجلد الصِبِدِهُ مأهُ جلدة» و وجهه أن المفروض رضاها بذلك فتجلد مأه كما هى حدّها و المفروض انها بكر لا زوج لهاء نعم 
يؤْخَر حدّها الى أن تضع حملها. 

ثالثها أنه يلحق هذا الولد بالرجل صاحب الماء و ذلكك لأنه قد تكؤن و نشأ منه. 

رابعها أنه يلزم المهر للبكر على المرأة المساحقة. 

ذهب إلى ترنّب هذه الأحكام الأربعة شيخ الطائفة فى النهاية. 

و يدل على ذلك صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن على فى مجلس 
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أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين. قال: و ما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألهُ قال: و 
ما هى تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلمًا 
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قام عنها قامت بحمومتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول فى هذا؟ فقال الحسن: معضلة و أبو 
الحبيق لهاو أقرل»فان اصية قبع اللدو من أن المؤمتين اق أغطات قرم نفس قار أن لذ أخطء إن شاد الله: يعمد اتن السرأة 
فيؤنحذ منها مهر الجارية البكر فى أوّل وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة و ينتظر 
بالجارية حتّى تضع ما فى بطنها و يردٌ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحدّ قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه 
السلام؛ فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبى محمّرد و ما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أننى المسئول ما كان عندى فيها 
أكثر ما قال ابنى )١١‏ و قد عمل بها الشيخ و أتباعه و لعل المسالكك أيضا يرتضيه. و قد وافقه المحقّق قدّس سرّه فى ثلاث من هذه 
الأحكام و خالف فى واحد منها و هو الرجم و إليك نضّه فى البحث الآتى: 


رأى المحقّق و ابن إدريس حول المسألة 


قال المحمّق: اا الرجم فعلى ما مضى من التردّد و الأشبه الاقتصار على الجلد و أمَا جلد الصبية فموجبه ثابت و هو المساحقة و أما 
لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به و أما المهر فلأنها سبب فى إذهاب العذرة. و ديتها مهر نسائها و ليست 
كالزانية فى سقوط ديةٌ العذرةٌ لأن الزانية أذنت فى الافتضاض و ليست هذه كذلكك. انتهى. 

أقول: و ابن إدريس خالف فى المسألة و رد الأحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر نظرا إلى وجود مقتضيه و هو المساحقة قال 
رحمة الله عليه: فإن عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنّهُ متواترة أو إجماع و إِلَّا السلامة التوقف فيها 


)١(‏ (ج) وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدٌّ السحق ح 2١‏ و راجع أيضاح ؟. 
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ورك الغسل نياو النظر كن دلبل غزرها لأنااقت كلا | نجل أمبيحاننا لا ركدوة المساحقة سواء كانت محصمةة أو غير تحصيية و 
استدللنا على صحة ذلك فكيف توجب على هذه الرجمء و إلحاق الولد بالرجلء فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع لأنه غير مولود على 
فراشه و الرسول عليه السلام قال: الولد للفراش» و هذه ليست بفراش للرجل لآن الفراش عبارة فى الخبر عن العقد و إمكان الوطى و لا 
هو من وطئ شبهة بعقد الشبهةء و إلزام المرأة المهر أيضا فيه نظره و لا دليل عليه لأنها مختارة غير مكرهة و قد بتينا أن الزانى إذا زنا 
بالبكر الحرّة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة و البكر المساحقة هاهنا مطاوعة قد أوجبنا عليها الحدّ لأنْها بغىّ» و النبيئّ عليه السلام 
نهى عن مهر البغى فهذا الذى يقال على هذه الرواية فإن كان عليها دليل غيرها من إجماع و غيره فالتسليم للدليل دونهاء فليلحظ ما 
ونا غله ويانل و لأ نف فى الننيانة أقيعلن أخان الأساه وما ييه ف سواك الكسي اقبي 2/1 

و يؤل كلامه و إيراداته إلى إيرادين: 

الأوّل أن الرواية من قبيل أخبار الآحاد التى لا يعمل بها. 

الثانى أن الرواية على خلاف مقتضى القواعد فإنّ الحكم فى السحق هو الجلد مطلقا دون الرجم و إن فصل الشيخ قدّس سرّه بين 
المحصنةٌ و غيرها فأوجب الرجم فى الأولى؛ و هذه الرواية تتضمّن الحكم بالرجم. 

أمَا الأول فهو ممًا يقول به على خلاف المشهور. 

و أمّا اشتمال الرواية على خلاف مقتضى القواعد فأمَا حكم السحق فهو و إن كان الجلد دون الرجم على ما عليه جل الأصحاب إِلَا أنه 
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لا يرد إشكال لو قيل هنا بالرجم بمقتضى الرواية بعد البناء على العمل بخبر الواحد فإنٌ هذه مخصّ صة للروايات الدالَّهُ على أن حدٌ 
السحق هو الجلد و إن كان هذا خلاف ظاهر العموم» لكن يقال به عملا بهذه النصوص و جمعا بينها و بين ما تقدّم من الدليل 


)١(‏ السرائر ج اص م852. 
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على عدم رجم المساحقة مطلقا كما ذكره فى الرياض. 

سلمنا أن هذه الجمله غير معمول بهاء و أنه لا بدّ من الأخذ بروايات الجلد فى السحق و ترجيحها على روايةٌ الرجم و لكن هذا لا ينافى 
العمل بباقى فق رأتهاء و عدم العمل بقطعةُ من الرواية لا يضرٌ بما سواها منها. 

و الإنصاف أن احتمال العمل بتلكك الرواية فى خصوص المورد لإيجابه حمل البكرء يدفعه اشتمالها على التعليل المقتضى تسرية 
الحكم إلى كلّ محصنة. 

و أمّرا ما أورده من عدم إلحاق الولد بالرجل معلا بأنه ليس مولودا على فراشه كى يلحق به ففيه أنه مخلوق من مائه و متكوّن من 
نطفته و لم يكن هو بزان فيلحق به شرعا كما يلحق به لغهُ و عرفاء فإن ولد الرجل فيهما هو من تكوّن من مائه مطلقا و إن كان من زنا 
غاية الأمر أن الشارع الأقدس نفى ولدية المتكوّن من زنا فى قسم من الأحكام كالإرث مثلا دون المحرميّةُ و حرمة النكاح. 

و أمَا قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: الولد للفراش فهو لا يفيد النحصار بل هو لبيان حكم ما إذا كان هناكك شبهةٌ بأن يتردّد 
الولد بين شخصين فلا يفيد أن المتكوّن فى غير الفراش ليس بولد. 

و على الجمله فخروجه بدوا من بين الصلب و الترائب يقتضى إلحاقه بالرجل فإنّهِ منشأ حياته و تكوّنه و ليس المقام من باب الزنا كى 
لا يلحق به شرعا. 

و أمَا عدم الإلحاق بالأب فى باب الحيوانات فهو أمر عرفى لا يتعلق ببحثنا. 

و استشكل صاحب الجواهر قدّس سرّه فى إلحاقه به بقوله: إن ذلكك لا يكفى فى لحوق الولد شرعا ضرورة كون الثابت من النسب فيه 
الوطى الصحيح و لو شبهة و ليس هذا منه و ليس مطلق التولّد من الماء موجبا للنسب شرعا ضرورةٌ عدم كون العنوان فيه الخلق من 
مائه و الصدق اللغوى بعد معلومة الفرق بين الإنسان و غيره من الحيوان بمشروعيّةُ النكاح فيه دونه بل المراد منه تحقّق النسب. إلى 
آخر كلامه. 

وفيه أن هذا خلاف اللغهُ و العرف بل و ما هو المستفاد من الروايات فإِنّ 
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النسب يحصل من الماء و لا مدخاكه للوطى فيه» و لذا لا خلاف فى أنه إذا لا عب الرجل زوجته فسبق الماء و حملت من ذلكك بدون 
وطى فإِنْ الولد ملحق به؛ مع أن الماء قد حصل فى المقام من الوطى الصحيح و إِنْما المرأة عصت فى نقله إلى رحم البكر و إلحاق 
الولذا بالضمية: 

و هكذا بالنسبة إلى السؤال الوارد علينا و الذى يستفتوننا فيه و لعله واقع الآن أو أنه سيقع فى القابل من الأزمان و هو أنه إذا أخذت 
نطفةُ الرجل و جعلت فى ظروف مساعدة مناسبة كالمكائن و المصائع الخاصّة تحت حرارة لازمة كحرارة الرحم فتكونّ منها ولد فهل 
لا يكون هذا الولد ملحقا بصاحب النطفة! ]١[‏ قال قدّس سرّه: و من ذلكك يظهر الإشكال فى لحوق ولد المكرهة بها إذا لم يشبت كون 
ذلكك من الشبهة شرعا. 

يعنى ممّرا ذكرنا من عدم كفاية مجرّد التكوّن من الماء فى صدق الولد و اعتبار تحمّق النسب يظهر الإشكال فى الحكم بلحوق ولد 
المكرهة على الزنا بها إذا لم يثبت كون وطيها من الشبهة بحسب الشرع فإنّه إذا أكره رجل امرأة على الوطى بتصوّر أنّها زوجته ثم بان 
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أنها كانت أجنبَده فحيث كان الوطى شبهة لا يرد إشكال فى لحوق الولد بها لمكان الشبهة بخلاف ما إذا أكرهها و لم يكن هناكك 
شبهة فإنّه لا وجه للحوق الولد بالمرأة بعد أن كان الأب زانيا و الأمّ مكرهة و ذلك لعدم الفراش الشرعى و لا الشبهة. 

و فيه أنه لا وجه للإشكال هنا أيضا بعد صدق الولد لغهُ و عرفا نعم لا يلحق بالأب شرعا كما مر لمكان الزنا. 

ثم قال: كما أن من ذلكك يظهر لكك أن المتجه عدم لحوقه بالصبدَه و إن لم تكن زانية كما فى المسالكك بل فى القواعد: إنه الأقرب» 
بعد الإشكال فيه و كأنّ وجهه 


]١[‏ بل صرّح بعض بأنه لو صبّ ماء الرجل بعد الوطى» من رحم زوجته ثم اجتذبه رحم امرأة أخرى و تكوّن منه ولد فهو منتسب إلى 
هذا الرجل و المرأة الثاني دون الواسطة. 
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ممما عرفت و من صدق عدم الزناء مع الولادة و لا دليل على كونه بحكمه فى ذلكك أيضا كما هو واضح نعم لا إشكال فى عدم لحوقه 
بالكبيرة لعدم الولادة. 

أقول: يرد عليه إِنَّ انتفاء الوطى عن عقد صحيح ليس موجبا لعدم إلحاق الولد بالصبيةٌ مع تولّده منها فإنّ الله تباركك و تعالى الحق 
عيسى على نبينا و آله و عليه السلام بمريم و آبائها و أورثه منهم مع أنه لا عقد هناكك و لا وطئ و لا ماء منهم فإنّه قد تكوّن بإرادة 
الله كارك و تال كنا قاله الله سيسات كنظ رلانرق اقرينا واودو اه لكك رسيي فى لال لوست بل اقيرة | إلى شرو نوللاو 
جعله من ولد الأنبياء و ورثتهم بمجرّد خلقه فى رحم مريم بمشيّة الله تعالى و إرادته. 

و على الجملة فالظاهر أنه لا إشكال فى إلحاق الولد و أن مجرّد تكؤن الولد فى رحم امرأهُ و بطنها كاف فى نسبته إليها و إلحاقه بها. 
ففى المقام يلحق بالبكر و ينتسب إليها خصوصا بلحاظ إمكان تهييج متها و دخلها فى تكوّن الولد مضافا إلى تكونه فى جوفها و 
الحاصل أن ما اختاره فى الرياض من إلحاقه بالصبية لا إشكال فيه. 

نعم ما أفاده من عدم لحوقه بالكبيرة صحيح و ذلكك لأنه لم يتولّد منها و إِنّما كانت هى سببا لتكوّنه و تولّده. 

اللهم إِلّا أن يكون لمائها أيضا تأثير فى تكوّن الولد و شركتها فى تحقّقه بأن يكون الولد متكوّنا من ماء الرجل و ماء الكبيرةً المنتقل 
بالمساحقة إلى البكر و لكن هذا غير معلوم فيرفع. 

و قال: إِنّها بعد الإذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطى الزوج أو احتمالها لا تستحقّ المهر ضرورة كونها أقوى منها. 

و حاصل إيراده أنه لا وجه لإلزام المهر على المساحقة لأن البكر رضيت بذلك فكانت مختارة غير مكرهه؛ و الزنا بالمختارة لا يوجب 
المهر و هى كانت عالمة بأنّ المرأة حاملة لماء الزوج ولا أقلّ من أُنّها تحتمل ذلكك فإذا أذنت و الحال 


7شورة الأنياء الكرةقق 
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ذلك فهى بغى و لا مهر لبغىّ. 

وفيه أن البكر قد رضيت بالمساحقة لا فى الحمل الذى هو سبب لإزالة عذرتهاء ولا يقاس المقام بباب الزنا للفرق بينهما و هو أن 
الزانية رضيت و أذنت فى الافتضاض و إذهاب العذرة فلا عوض لهاء و هذه لم تأذن فى ذلكك و إنما رضيت و أذنت فى المساحقة و 
الملاصقة. ]١[‏ 

و إلى إشكال ابن إدريس نظر المحمّق بقوله فى عبارته الآتية: 
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قال المحفق:و أنكز بعض المتأشرين ذلكك واظن أن المساحقة كالزانية فى سقوط دية العذرة و سقوط النس»: 

أقول: و قد ظهر الجواب عنه. 

ثم إِنّه قد أورد صاحب الجواهر على النص- بعد أن أقرٌ بأن العمده حينئذ العمل بالنّص المزبور- بقوله: بل قد يشكل ما فيه أيضا من 
تعجيل المهر بأنه غرامة قبل تحقّق السبب المحتمل للعدم بالموت و التزويج و نحوه. 

يعنى كيف يحكم على الكبيرة بالمهر الآدن و معيجلا و الحال أنه غرامة لم يتحمّق سببه و يحتمل أن لا يحصل أصلا بالموت أو 
تزويجها مثلا و بعبارة أخرى إِنّه كالحكم بالقصاص قبل الجناية و ذلكك لأن المفروض أنه لم يخرج الحمل بعد فالعذرة باقيهُ فلا مهر 
والأكرانة 

و هذا أيضا قابل للدفع لإمكان أن يكون المراد بيان أصل الاستحقاق فيكون تنجزه بالولادة و زوال البكاره كما أنه قدّس سرّه أجاب 
بذلكك أيضا. 

وقد تبتين بما ذكر فى المقام أنه ليس فى تلكك الأحكام ما يخالف القواعد أصلا 


]١[‏ قال فى كشف اللثام: و احتمالها الحمل مع علمها بأن وطثها زوجها أو احتمالها ذلكك لا يكفى فى الإذن. انتهى. 
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ولو فرض كونها خلاف القاعده فنحن فى فسحةٌ بعد ورود النص الصحيح الدّال على ذلكك مع عمل الأكثر به. 

نعم ابن إدريس رحمه الله عليه فهو معذور على حسب مبناه من عدم العمل بأخبار الآحاد. 

ثم إِنّه يتفرّع على الحكم بالإلحاق أى لحوق الولد بالرجل أنه تجب نفقة الصبّه فى مدَّهُ الحمل على هذا الرجل الذى هو زوج 
المساحقة ]١[‏ بناء على أن النفقةُ للحمل إذا بانت من زوجها. 

و يتفرّع عليه أيضا وجوب الاعتداد ما دام الحمل إلى أن تضع حملها إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة. 

و من الفروع المتعلقة بالمقام أنه لا يجوز إقامه الحدّ عليها ما دامت حاملا بل تؤخر فى الجلد إلى أن تضع و يستغنى الطفل. إلى غير 
ذلكك من الفروع و الأحكام؛ كلّ ذلكك لترتّب أحكام الولد كلها على هذا الحمل كما فى الحمل الصحيح و من حملت عن زوجها. 


]١[‏ قال فى كشف اللثام ج ١‏ ص 119: و النفقة على الصبِيُ مدّهُ الحمل على زوج المساحقة إن قلنا إن النفقة على الحامل إذا بانت من 
و أقول: راجع الجواهر أيضا ج ١9اص ."7١‏ 
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الكلام فى القيادة 

اشارة 

قال المحمّق: و أمّا القيادة فهى الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو بيخ الرجال و الرجال للواط. 

أقول: و زاد بعض العلماء على العبارة المذكورة: أو بين النساء و النساء للسحق .]١[‏ 
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]١[‏ قال السيد أبو المكارم بن زهرةٌ فى الغنية: فصل فى حدٌ القيادة: من جمع بين رجل و امرأة أو غلام و بين المرأتين للفجور فعليه 
جلد خمسة و سبعين سوطا رجلا أو امرأةُ حرًا أو عبدا مسلما أو ذميًا. الجوامع الفقهتَةُ ص 807. 

و قال ابن سعيد فى الجامع ص 3017: و يحدّ الجامع بين الرجال و النساء و النساء و الرجال و الغلمان للفجور خمسا و سبعين جلدة 
رجلا كان أو امرأة عبدا أو حدًا مسلما أو كافرا. 

و قال فى كشف اللثام (بعد قول العلامة: القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا أو بين الرجال و الصبيان للُواط): و بين النساء و 
اللماء السعق لكين 

و يقرب من ذلكك عبارة صاحب الرياض قدّس سرّه فراجع كما أن علم التقى الشيخ المرتضى قدّس سرّه قال: القيادة حرام و هى 
السعى بين الشخصين لجمعهما على الوطى المحرّم و هى من الكبائر. 

أقول: و قد وردت فى حرمتها روايات منها ما رواه فى الوسائل ج ١7‏ ص 7١5‏ ب 77 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ عن كتاب تنبيه 
الخواطر للشيخ ورام بن أبى فراس عن النبى صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت فى النار فرأيت واديا فى جهنم 
يغلى فقلت يا مالكك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة المحتكرين و المدمنين الخمر و القوّادين. 

و منها ما رواه فى ج ١‏ ص 788 ب 77 من أبواب النكاح المحرّم ح ١‏ عن إبراهيم بن زياد الكرخى قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله: 
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و لكن قال فى الجواهر بعد نقل ذلكك عن جمع منهم: لم أتحققه لغهُ بل و لا عرفا انتهى. 

و ذلكك لأن الظاهر من القياده هو الدلاله و الوساطةٌ فى الزنا. 

كما قال فى مجمع البحرين: القوّاد بالفتح و التشديد هو الذى يجمع بين الذكر و الأنثى حراما. 

و الروايات الدَّالَهُ على حرمتها لا تتعرّض لغير الجميع بين الرجال النساء للزنا مثل ما رواه الصدوق فى عقاب الأعمال عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله: و من قاد بين امرأهُ و رجل حراما حرم الله عليه الجنّهُ و مأواه جهنم و ساءت مصيرا و لم يزل فى سخط الله حتّى 
يموت .)١١‏ 

و كذلكك ما ورد فى حدٌ القوّاد و هو خبر عبد اللّه بن سنان ]١[‏ الآتى فإنّها لم تتعّض لبيان ماهيّة القيادة [1] و مجرّد إطلاق القيادة 
على الجمع بين الرجل و المرأة لا يفيد النحصار. 

و خبر ابن سنان و إن كان مسبوقا بسؤال الراوى عن القوّاد لكن مع ذلكك 


الواصلة و المستوصلةٌ يعنى الزانية و القوّادة. 

و منها رواية سعد الإسكاف قال: سثل أبو جعفر عن القرامل التى يضعها النساء فى رءوسهنٌ يصلن شعورهنٌ قال: لا بأس على المرأةٌ 
بدا علقت يدا لروجها قتالة ففلتله بلغنا أن رسول الله على اللشغلية و آله لحق الراصلة و السعرصلة فقال لسن متاك إلما لعن 
رسول الله ضلى الله غليدو الها الراضلة الى تزتى فى شبانها فإذا كبرت قادت النساه إلى الرحال فلك الراضلة و التوصولة: المكاس 
ص .3١‏ 

]١[‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ ص 5719 ب 8 من أبواب حدّ السحق و القيادةٌ ح ١‏ أقول: و ظاهر هذا الخبر و هو خبر عبد اللّه بن سنان هو 
حصر القياده فى ذلكك فراجع. 

[1] أقول: إذا كان ذلكك تاما فى رواية الصدوق فإنّه لا يتم جدًا فى خبر ابن سنان فإنّ ظاهره الحصر. 
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)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ ص 88؟ ب737 من النكاح المحرّم ح ؟. 
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يمكن تعرّض الإمام عليه السلام لواحد من أفراده الشائع بين أهل العصيان و هو الجمع بين الرجل و المرأهُ للزنا كما أنه يمكن إرادة 
الخصوص. 

ولا يخفى أن الحكم فى جميع الصور معلوم و هو الحرمة بل لعلّها من الضروريّات كما أن الحكم فى القيادة هو الحرمة و الحدّ إلا أن 
التزاع فى أن الجمع بين الذكرين أو بين الأنثيين أيضا من باب القيادة أم لا؟ و قد علم أن تعميم حكم القوّاد فى الفرضين الأخيرين لا 
يستفاد من الروايات لعدم تعرّضها لهما. 

إذا فلو شكك فى شمول الحكم للموردين فلا يجوز إجراء حكم القيادة أعنى الحدّ بل لا بدّ من الحكم بالتعزير. 

نعم تمشكك بعض المعاصرين رضوان الله عليه فى إلحاق الجامع بين الذكر و الذكرء بالأولويّة القطعية ."١١‏ 

و فيه أن الجزم بالحدٌ بالأولويّةُ مشكلء لأن استفادة حكم الجامع بين الرجلين من حكم الجامع بين الرجل و المرأة- و إن كان اللواط 
أفحش و آكد حرمة و أشدّ مبغوضية- بالطريق الأولى محل تأمّل و شبهة و الحدود تدرء بالشبهات. 

و حينئذ لم يبق ما يتمشكك به لإثبات الحكم فى الموردين إِلَّا أن يكون هناك إجماع فإن كان فيحكم بتساوى الموارد فى هذا الحكم 
أعنى الحدّ و إِلَا فلا بدٌ من الحكم بالتعزير فيهما. 

و لعل الإجماع قائم على وحدة الحكم و اشتراك الموارد فى الحدّء و لو كان إشكال فَإنّما هو فى الإطلاق اسما و الشمول مفهوما و 
إلا فالظاهر أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. 
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فيما تثبت به القيادة و منها الإقرار 


قال المحقّق: و يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرٌ و كماله و حريّته و اختياره. 

و فى الجواهر بعد ذلكك: بلا خلاف أجده فيه و كأنّه لفحوى اعتبار الأربع فى ما تثبته شهادة الأربع و لذا قال فى محكيّ المراسم: كل 
ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرّتان و نحوه عن المختلف. 

أقول: فقد تم كك قدّس سرّه باعتبار خصوص المرّتين فى المقام دون الأقلّ بفحوى ما ورد فى باب الزنا من قيام أربعة أقارير مقام 
الشهادات الأربعةٌ فإنّه يستفاد منه أن الميزان و الملاكك فى الإقرار هو الشهادهٌ فلو كانت القياده تثبت بالشاهدين فهى تثبت بالإقرارين 
أيضا. 

و فيه أنه لا محص لل لهذه الفحوى كما لا يخفى لأنه على ذلكك لم يبق مورد يكفى فيه الإقرار الواحد و يلزم أن لا يقبل الإقرار مرّهْ 
واحدة أبدا فإِنْ أىّ مورد فرض لا أقلّ فى الشهادةٌ به من اثنين» فأين يقبل الإقرار الواحد؟. 

وقد تمشكك أيضا ببناء الحدود على التخفيف و أن الأصل عدم ثبوته إِلّا بالمتيقَن الذى هو الإقرار مرّتين. 

و فيه إِنّه لا مورد لهذا البناء و الأصل مع حجيةٌ أدلُّ الإقرار مرّهْ واحده فى الموارد بإطلاقها و لا مجال لهما بعد هذا الظهور العام. 

و فى الرياض و مقتضى العموم الثبوت بالإقرار و لو مرّهُ و لكن لا قائل به أجده بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين و مستندهم من 
دونه غير واضح. 

كما أن صاحب الجواهر أيضا اعترف بالإجماع بقوله بلا خلاف أجده فيه. 
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و على هذا فلو أقرٌ مرّهُ واحدة فإنّه لا يحدّ نعم يعزّر لاعترافه بالكبيرة. 

ثم إنه اعتبر فى المقرٌ أمور- على ما تقدّم فى عبارة الشرائع -: 

أحدها البلوغ فلا بدّ أن يكون المقرٌ بالغا و ذلكك لكون الصبى مسلوب العبارة نعم لو أقرٌ بالقيادة فإنّهِ يؤدّب فإِنْ لضربه عنوان التأديب 
لا التعزير. 

ثانيها كماله بالعقل فلا عبرةً بإقرار المجنون أيضا فإنّه كالصبي مسلوب 
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العارة. 

ثالثها الحرّيَةُ فلا يقبل إقرار العبد فإنّهِ و إن لم يكن العبد كالصبيّ و المجنون- مسلوب العبارة بل إقراره حب فى حدّ ذاته إِلَا أنه لا بد 
فى الإقرار أن يكون فى حقٌّ نفسه لا فى حقٌّ الغير و بضرره. و هذا الشرط مفقود فى إقرار العبد لأنه مال المولى فإقراره إقرار فى حقٌّ 
المولى يتوجه به الضرر إليه فهو غير مقبول. 

رابعها الاخفار فلو كات :مكرها غلى الاقرار فلا نخد عليه كما فى كل .ما يوجب الحدّ وافى سائر الموارد و ذلك لقولة صلى الله عليه و 
آله و سلّم: رفع ما استكرهوا عليه .01١‏ 

هذا لو كان مكرها فى الإقرار» و لو أقرٌ مختارا بالقيادة مستكرها يقبل منه و لا يحدٌ. 


يثبت القيادة بشهادة الشاهدين 


قال المحقق: و بشهادة شاهدين: 

أقول: فكما تثبت بالإقرار كذلكك بشهادة شاهدين, و من المعلوم اعتبار اجتماع شرائط القبول كالعدالة. 

و مقتضى العبارة أنه لا تثبت بشهادة غير الرجلين العدلين مع العلم بأنه تقبل شهادة رجل و امرأتين عن شهادة الرجلين فى بعض 
النوازة كتاقى القين تنية قال الاق فإن له يكرا وجلين ترتجل واقر انان اه 

قال فى الجواهر (بعد كلام المحقق): بلا خلاف ولا إشكال بعد إطلاق ما دل على حتجيتها الشامل للمقام» و لا تثبت بشهادة النساء 
منفردات أو منضمّات لما عرفته فى محله انتهى. 

ولا بدّ من المراجعة إلى الأدلُّ كى يعلم أنه هل الأدلّة الدالّةُ على قيام المرأتين 


.ع١" توحيد الصدوق ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآيهُ ؟585. 
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مقام الرجل الواحد قد خض صت فى المقام فلا أثر لشهادة المرأهُ هنا مطلقا أو أن الموارد التى صرّحت بجواز شهادة المرأةً فيها قد 
خرجت بالدليل و إِلّا فالقاعدة عدم نفوذ شهادة النساء و الاقتصار فى الشهادة على الرجال و إِنّما خضّ صت بالدليل فى تلكك الموارد 
الخاصّة. و لعل الظاهر هذا و أنه لذ خلاق فيه كما يظهر من غبارة الجواهر المذ كورة آنفا: 


فى حكم القيادة 


قال المحمّق: و مع ثبوته يجب على القوّاد خمس و سبعونه جلدة. 
أقول: و هذا ثلاثة أرباع حدّ الزانى. و استدلٌ على ذلكك بالإجماع و الأخبار أمَا الإجماع ففى المسالكك: اتفق الجميع على أن حدّ 
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القياده مطلقا خمس و سبعون جلدة انتهى. 

وقال فى الانتصار: و ممما انفردت به الإمامدّة القول بأن من قامت عليه ابن بالجمع بين الرجال و النساء أو الرجال و الغلمان للفجور 
وجب أن يجلد خمسا و سبعين جلدة (إلى أن قال): و الحمّجةُ لنا فيه إجماع الطائفة انتهى. 

وقال فى الغنية: من جمع بين رجل و امرأهُ أو غلام و بين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا رجلا أو امرأة (إلى أن 
قال:) كل ذلكك بدليل إجماع الطائفة انتهى. 

و أمًا الأخبار ففى خبر عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القوّاد أ ليبس 
إِنْما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إِنّما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال: 

ذاك المؤلّف بين المذكر و الأنثى حراما فقلت: هو ذاكك قال: يضرب ثلاثة أرباع حدٌ الزانى خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر 


الذى هو فيه .)١١‏ 


.١ وسائل الشيعة ج 18 ب « من أبواب حدٌّ السحق ح‎ )١( 
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وهو و إن كان ضعيفا لأسن فى طريقة محمد بن سليمان و هو مشتركك بين جماعة منهم الثقة و منهم غيرها إِلَا أنه بناءا على القول 
بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور فهو مجبور و بهذا الاعتبار يكون قويًا. 

و على الجمله فلا خلا.ف و لا كلام فى وجوب ذلكك و إِنْما اختلفوا فى ثبوت حكم آخر معه كالنفى و الحلق و الشهرة و قد كان 
النفى مذكورا فى خبر عبد الله بن سنان و سيأتى حكم الحلق و الشهرة. 


فى حلق رأس القوّاد و تشهيره 


قال المحقّق: و قيل يحلق رأسه و يشهّر 

أقول: و ممّن أفتى بذلكك الشيخ فى النهاية فقال: الجامع بين النساء و الرجال و الغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان أو أقرٌ على نفسه 
بذلكك يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزانى خمسة و سبعون جلدةٌ و يحلق رأسه و يشهّر فى البلد ثم ينفى عن البلد الذى فعل ذلكك فيه 
إلى غيره من الأمصار .)١١‏ 

ثم إن المحقّق قدّس سرّه قد عتر بلفظ المجهول إشعارا بضعفه. لكن فى الجواهر أنه مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس ثم 
نقل الإجماع المنقول عن السييدين فى الانتصار و الغنية» ثم قال: و لعل ذلكك كاف فى ثبوت مثله مضافا إلى إشعار النفى المراد منه 
شهرته بذلكك. 

فاعتمد هنا و اطمأن بلزوم الأمرين أوّلا بالشهرة و الإجماع المنقول ثم بذكر النفى فى رواية ابن سنان المشعر باعتبار الشهرة بسبب نفيه 
عن البلد و حلق رأسه؛ و أن الأمازم صيرورته مشهورا بالشناعة. و حيث اعتمد على ذلكك أورد على المحمّق و غيره بقوله: فما عساه 
يظهر من المصئّف من التردّد فى ذلكك بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه فى المسالكك فى غير 


.7٠١ النهايهُ ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 1 

محله انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: و الظاهر أن تردد المحقق المستفاد من نسبة ذلكك إلى القيل فى محله و هو أحسن و أولى من تجرّّم الجواهر على اعتبار الحلق» 
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و ما ذكره من الوجهين لا يتم بهما المطلوب. 
ا الأول فإثبات الحكم فى مثل هذه الموارد بمجرّد الشهرة و الإجماع المنقول فى غايةُ الإشكال و ذلكك لأنه لا شكك فى كون كلّ 
من الحلق أو الشهرة موجبا لإيذاء المؤمن و هتكك عرضه و يشكل الجزم بذلكك بهما. نعم لو حصل الجزم و القطع بهذا الإجماع يؤخذ 
به لكنّه مشكل خصوصا و أن السيد ابن زهرة ينقل الإجماع كثيرا مع عدم تحقّقه فى كثير من الموارد التى يدّعيه. و أمّا الثانى ففيه أن 
مجرّد نفى البلد غير مستلزم لذلك لإمكان تبعيده عن مصره بلا ترئّب الشهرة عليه. و لو شكك فى وجوب شىء زائدا على أصل الحد 
فقاعدة درء الحدود تقتضى الاقتصار على المتيمّن. 

هذا كله بالنسبة إلى الحلق و الشهرة و أما النفى من البلد فقد مرٌّ التصريح به فى روايةُ ابن سنان. 


الكلام فى أنه ينفى فى أوّل مره أم لا 


نعم هنا بحث فى أنه هل ينفى فى أول مره أتى بهذا الفعل الشنيع أو أنه ينفى فى المرّة الثانية؟. 
قال المحقق: و هل ينفى بأوّل مرّه؟ قال فى النهاية: نعم. و قال المفيد: ينفى فى الثانية» و الأول مروىٌ. 
أقول: ظاهر الروايات كخبر ابن سنان هو الأنوّل وقد تقدم ذكره و فى خبر فقه الرضا عليه السلام: و إن قامت بَتنةُ على قوّاد جلد 


خمسة و سبعين و نفى عن المصر الذى هو فيه» و روى: النفى الحبس سنة أو يتوب 1١‏ و قد أفتى به الشيخ 


.١ ص 827 ب 2 من حدّ القيادة و السحق ح‎ ١8 مستدركك الوسائل ج‎ )١( 
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الطوسى قدس سره فى النهاية كما مرّ كلامه آنفا و تبعه بعض الأعلام؛ خلافا للشيخ المفيد قدس سره حيث إِنّهِ أفتى بنفيه فى المرّةُ 
الثانية. و قد ذهب إليه جمع آخر من الأعلام كابن زهرة و ابن حمزةٌ و سلار و غيرهم. 

ففى المقنعة بعد الحكم بجلد القوّاد و حلق رأسه و تشهيره فى البلد: فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أوّل 
مِرّهُ و نفى عن المصر الذى هو فيه إلى غيره انتهى ١١‏ و قد قال المحمّق بأن الأول مروىٌ انتهى و ظاهره الميل إليه. 

و فى الجواهر: لا ريب أن الأحوط الثانى بل عن الغنية الإجماع عليه. 

و فيه: أنه لا مورد للاحتياط بعد الاعتراف بأن الأصل فى المسألهُ الخبر و الاعتراف بظهوره فى النفى بِأوّل مرّةُ. 

ولو سلّم أنه مجمل فالأممر يدور بين وجوب تعجيل النفى بأوّل مرّهُ و حرمته إلى أن يتكرّر و من المعلوم أنه لا معنى للاحتياط عند 
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمةء اللّهم إلا أن يقال: نه لما ذهب جمع إلى عدم جوز النفى إِلَا فى المرّ الثانية فلا محالة يصير النفى 
فى المرّهُ الأولى مشكوكا و موردا للشبهة و الحدود تدرء بالشبهات. و لكن فيه إِنّه لا وجه للترديد و الشبهة بعد ظهور الرواية المعمول 
بها فى النفى بأَوّل مرّة. 

و بذلكك يظهر ما فى الرياض من قوله: و الأحوط القول الثانى بل لعلّه المتعيّن للأصل و دعوى الإجماع عليه فى الغنية و هو أرجح من 
الرواية المذكورة من وجوه منها صراحة الدلاله فتقيد به الرواية انتهى. 

أمَا الاحتياط فقد تقدّم ما فيه من الإشكال. و أمَا الأصل فلا مورد له مع وجود الرواية. و أمَا الإجماع المنقول فالكلام فى حجيته فضلا 
عن تقدّمه على الرواية. 

و يمكن أن يقال بالنسبة إلى عمل المشهور بأنا لا نجزم بعمل المشهور بهذه 


./4١ المقنعة الطبع الجديد ص‎ )١( 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لالانلا من /.٠٠١‏ 


الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 99 
القسمةٌ أيضا من الروايةُ إذا فيزول الوجوب بدرء الحدود. 
و كيف كان فلا وجه للتمسكك بالاحتياط فى المقام. 


الكلام فى منتهى أمد النفى 


ثم إِنّه و إن كان أصل النفى مذكورا فى روايةٌ عبد الله بن سنان إِلَا أنه لا تعرّض فيها لمدّته و نهاية أجله و لم يتعرّض العلماء لتحديده 
كما رأيت ذلك فى عبارة المحمّق نعم فى عبارة الجواهر نوع تعرّض له كما سيأتى. و قال ابن إدريس: 

و ينفى عن البلد إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمذٌَّ نفيه انتهى. 

فنقول: إِنّه بعد عدم التعرض لذلك فى الأدلّهُ و الكلمات يأتى هنا احتمالات: 

أحدها: تحمّق مجرّد النفى و صدق ذلكك و عليه فيكفى أن ينفى من قم مثلا إلى تهران» و مجرّد وصوله إليها كاف فى ذلك و له أن 
يرجع و يعود بمجرّد وصوله إليها. لكن هذا الاحتمال واضح الفساد و لا يصار إليه. 

تاها ذكره عباحي الجواهر رضواق الله ليد مق آنه لايد آذ كوت شباكه إلى أن هرب قإذافات يجوق له الفرة إلى وليه قال: 
ليس فى الخبر تحديد له فينبغى أن يكون حدّه التوبة إذ بدونها يصدق عليه اسمه ]١[‏ و حاصل التعليل أنه ما دام لم يتب يصدق عليه 
(القوّاد) و بقاء الاسم و صدق العنوان موجب لبقاء الحكم. و أمَا الحدّ فقد أقيم عليه فلا يتكرّر بدون تكرار الفعل- بلا خلاف- و فيه 
أن الحكم ليس متعلقا بالا-سم و جاريا عليه بل الموجب له هو عمل القوّادء و الملاكك هو الفعل المحرّم الخاصٌ و هو قد انعدم بعد 
وجودهء و لأجل أن الحكم متعلق بذات الفعل فلو عاد إلى فعل القيادة ثانيا يجلد ثانيا و ينفى من 


]١[‏ الظاهر أن أصل هذا المطلب من كشف اللثام فإنه قال: و لم يحدّ أحد منهم مدَه النفى لإطلاق الخبر» و حدّه المصئّف إلى أن 
يتوب لأنه قضيَهُ الإطلاق لدلالة اللفظ على نفى القوّاد و ما لم يتب يصدق عليه اسمه فيجب نفيه انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج 7 ص: ٠٠١‏ 

البلده المنفيّ إليها إلى غيرها أيضا. اللّهم إِلّا أن يقرّر المطلب بأن عل الحدوث علة البقاء فإذا وجدت عله الحدوث و هو صرف 
الوجود من القيادةُ الموجب لإاخراجه من بلده فهو كاف فى استمرار هذا النفى إلى أن يتوب فهذا الفعل كاف فى استمرار النفى إلى 
أن يحصل العلّهُ الرافعة له و هى التوبة و حينئذ تنقطع العلهُ و إن كان الصدق الاسمى باقيا بعد تلبسه بالمبد! أوّلا فإنّ هذا لا يوجب 


دوام الحكم أى النفى. 
و إن أمكن الإشكال بأنّه على فرض كفايةُ الحدوث فى البقاء و كون علهُ الحدوث علَةٌ البقاء و الاستمرار يلزم الحكم مطلقا و قطع هذا 
الحكم بالتوبة يحتاج إلى دليل. 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “ جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» 1517 ه ق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج '. ص: ٠٠١‏ 

لكنّ الإنصاف عدم وروده لأن مقتضى قوله صلى اللّه عليه و آله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له )1١‏ هو صيرورته كمن لم يأت 
بهذا العمل القبيح فلا عقوبة عليه سواء كان أخرويًا كالعذاب أو دنيويًا كالنفى و لا وجه لاحتمال كون المراد من عدم ذنب عليه هو 
العقوبةٌ و العذاب و ذلكك لكون النفى أيضا نوعا من العقوبةُ فهو كالعذاب الأخروى. 
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لا يقال: فعلى هذا فلا قضاء على من ترك صلاته و صيامه بعد أن تاب إلى الله تعالى و الحال أنه لا شكك فى لزوم القضاء عليه. 

لأنا نقول: إن مسألةُ القضاء مسألة أخرى غير العقوبات و الذى يرتفع بالدليل المزبور هو العقوبات وحدها. 

و على الجملة فرفع النفى عنه بسبب التوبة و قطع هذا الحكم عنه بذلكك أمران بينهما كمال المناسبة و الملائمة فإنّ التوبة كالماء بعينه 
الذى يزيل النجاسة» و تعمل التوبةٌ فى نفس الإنسان بالنسبة إلى المعصية ما يعمله الماء فى بدن الإنسان أو ثوبه بالنسبة إلى القذارة أو 
التدانة الحاماة فهما: 


ثالثها ما ورد فى خبر من التحديد بالسَنةُ أو يتوب ففى خبر الفقه الرضوى 


(1) بحار الأنوار طبع بيروت ج * ص ١؟.‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 6١‏ 

المتقدّم آنفا: و روى: النفى هو الحبس سنة أو يتوب »1١‏ قال فى كشف اللثام: و فى بعض الأخبار النفى هو الحبس سنة. و فيه أنه 
مرسل يفسّر النفى بالحبس سنة و لا يصح رفع اليد عن الظاهر به. 

قال فى الرياض: و ظاهر النفى فى الفتوى و النصّ إِنْما هو الإخراج من البلد و لكنّ فى الرضوى و غيره: روى أن المراد به الحبس سنة 
أو يتوب و الرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة انتهى. 

أقول: بل إن رواية ابن سنان التى هى الأصل فى الحكم بالنفى كالصريحة بخلاف ذلك. و ذلكك لأن لفظها: و ينفى من المصر الذى 
هو فيه» فكيف يقال بأن النفى هو الحبس سنة. و الحال هذه؟. 

إلَا أن يقال: إن غرض الشارع من نفيه عن البلد عدم كونه فى المجتمع الذى ارتكب فيه هذا العمل الشنيع و هذا الفرض كما يحصل 
بإخراجه من البلد كذلكك يحصل بالحبس. و هو كما ترى .]١[‏ 


لا فرق فى حكم القوّاد بين الحرّ و العبد. 


قال المحمّق: و يستوى فيه الحرّ و العبد و المسلم و الكافر. 

أقولة وقد معدل لذلكف بالاطلوق ذلك لأن لمان روابة عبد الله دن مفان: 

أن الجامع بين الذكر و الأنثى حراما يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانى خمسة و سبعين سوطا إلخ و هذا مطلق شامل للحر و العبد و هكذا 
يشمل المسلم و الكافر. 

لكن لا يخفى أن هذا لا يساعد و لا يلاثم الروايات الناطقة بأن حدّ العبد نصف الحرٌ و هى أيضا بإطلاقها شاملة للمقام. ففى رواية 
سليمان بن خالد عن أبى عبد 


]١1[‏ أقول: و يمكن أن يقال إن كميَهُ مقدار النفى موكول بنظر الحاكم بل هو وجه وجيه و إن لم يذكره سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله. 


.١ ص 827 ب 2 من حدّ القيادة و السحق ح‎ ١8 مستدركك الوسائل ج‎ )١( 
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الله عليه السلام قال: قيل له فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤدٌ شيئا من مكاتبته؟ 

قال: هو حق الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة و يضرب خمسين .)1١‏ 

و عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم 
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إِنَ العبد أتى حدًا من حدود الله قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذى أعتقه نصف قيمته» فنصفه حرٌ يضرب نصف حدٌ 
الحرّء و يضرب نصف حدّ العبد» و إن لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد «7) فإِنٌ ظاهر هاتين و أمثالهما هو العموم و إِنْ الملاكك 
هو حدّ من حدود الله سبحانه فإنّه ينضّف و من المعلوم أن الحدود كلها حي الله و حدود الله و من جملتها حدّ القيادة. 

واهذةه الروابة إنا حاكمة أو مخف صة و ذلكك لأنه إن كان موضوغها الحد فتكرن ناظرة إلى أدلة الحدود النقورة على المغاصى 
الخاضة #الدئيل الذال على أوحة شرن الخمر تنائرن جلدة وح الرياماة إلى غير ذلك من الحدود 

فروايات العبد تقول بأن حدّ العبد فى الموارد المختلفة هو النصف فتكون حاكمة و لو كان الموضوع فيها هو العبد فهى مخض صهُ و 
كأنّه قيل: كل من زنى يجلد مأة إلا العبد فإنّه يضرب خمسين و كل من شرب الخمر فإنّه يجلد ثمانين إِلَا العبد فإنّه يجلد أربعين و 
هكذا. 

هذا مضافا إلى اشتمال بعض الأخبار الواردة فى المقام على التعليل فى الحكم بالنصف. فعن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو 
بريد العجلى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أمهُ زنت. قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فإنّها عادت قال: تجلد خمسينء قلت: 
فيجب عليها الرجم فى شىء من الحالات؟ 

فقال: لأن الحرٌ إذا زنى أربع مرّات و أقيم عليه الحدّ قتل» فإذا زنت الأمةُ ثمانى 


.١ من أبواب حدٌّ الزنا ح‎ "١ ب‎ ١18 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١8‏ ب "7 من أبواب حدٌّ الزنا ح 8. 
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مرّات رجمت فى التاسعة قلت: و ما العلّهُ فى ذلكك؟ قال: لأن الله عزِّ و جل رحمها أن يجمع عليها ربق الرّق و حدّ الحرّ قال: ثم قال: و 
على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب .)١١‏ 

قال المحدّث الحرٌ العاملى: و رواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه إلا أنه قال: فى عبد زنى. 

فقد علّل تنصيف الحدّ فى المملوكة بأن الله رحمها و لم يجمع عليها حبل الملكية و حدّ الحرّية. 

فمقتضى هذه الروايات و هذا التعليل هو الحكم بالنصف فى المقام أيضا و لم يتعرّض العلماء لهذا البحث فى المقام. 

نعم قد تعرّض له بعض المعاصرين إشارة و بصورة الترديد و الإجمال قال قدّس سرّه: و إطلاق الحدّ على فرض الحجيّةُ يشمل جميع 
ما ذكر فلا بدّ من ملاحظة ما دل على تنصيف الحدٌ بالنسبة إلى المملوك هل يشمل المقام أو لا؟. .)”7١‏ 

والتحقيق أنه لو كان المعتمد فى الحكم بعدم الفرق إطلاق رواية ابن سنان فمقتضى القاعدة تقديم روايات العبد خصوصا بلحاظ 
التعليل المزبور, و اللا-زم العمل بها و الحكم بالنصف فى المقام أيضا و على ذلكك فليس الإطلاق وجها فى الحكم بتساوى الحرّ و 
العبد و عدم الفرق بينهما فى الحكم. 

نعم يمكن أن يقال إن المعتمد هو الشهرة أو الإجماع كما عن الانتصار و الغنيةُ ادّعاؤه على عدم الفرق بينهما. 

وفى الرياض: بلا خلاف عليه بل الإجماع فى الانتصار و الغنية و هو الححَّةُ انتهى. و فى الجواهر: لا خلافء أيضا إلى غير ذلكك من 
الكلمات و على الجملة فهم قد صرّحوا هنا بعدم الفرق بين الحرٌ و العبد ]١[‏ و لو لا ذلكك فقاعدة الدرء 


]١[‏ يقول المقرّر: و من صرّح بذلكك أبو الصلاح الحلبى فى الكافى ص 5٠١‏ و المحمّق فى 
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.١ ب "7" من حدٌ الزنا ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.5١ جامع المداركك ج لاص‎ )( 
٠١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص:‎ 
أيضا تقتضى العمل بروايات العبد.‎ 


متى يقتل القاد 


قال السيد أبو المكارم ابن زهرة قدّس سرّه فى الغنية» بعد أن ذكر حكم القوّاد فى المرّهُ الأولى و أنه فى الثانية يجلد و ينفى عن 
المصر: و روى أنه إن عاد ثالثة جلدء فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل» و إن أجاب قبلت توبته و جلد فإن عاد خامسة 
بعد التوبةُ قتل من غير أن يستتاب انتهى. 

فقد نسب ذلك إلى الرواية و أرسلها. و أفتى بذلك الحلبى فى الكافى قال: فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته و جلد» و إن 
أبى التوبة قتل و إن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال انتهى. .0١١‏ 

و قد تعرّض العامة أعلى الله مقامه لنقل كلام أبى الصلاح و قال بعد ذلك: 

و نحن فى ذلكك من المتوقفين "١‏ فتوقف و لم يوافقهما على ذلكك. 

وقال فى الجواهر: بل يتبغى العمل بما دل على قتل أضحاب الكبائر فى الثالثة أو الرابعة بعد تخلل البحدٌ. 


حكم المرأةٌ 


قال المحقق: و أنا المرأة فتجلدذ و ليس عليها جرٌ و لا شهرة و لا نفى. 
أقول: إِنَ ما ذكر إلى الآن كان حكم الرجل و أمَا لو كان القوّاد امرأة فهى أيضا تجلد الحدّ المخصوص و لكن سائر الأحكام كالجرٌ و 
الشهرةٌ و النفى فلا تجرى فى حقّها. 


الشرائع و النافع و العلَامةُ فى التحرير ص 18؟. 
]١[‏ الكافى ص .85٠١‏ 


)١(‏ المختلف ص /2لا. 

() الكافى ص 217/. 
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و استدل على ذلك فى الرياض بقوله: بلا خلاف أجده بل عليه الإجماع و فى الانتصار و الغنية: و هو الحيجة؛ و مضافا إلى الأصلء و 
اختصاص الفتوى و الرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة» مع منافاة النفى و الشهرةٌ لما يجب مراعاته من ستر المرأهُ انتهى كلامه 
رفع مقامه. كما أنه فى الجواهر قال: اتّفاقا على الظاهر منهم كما اعترف به فى كشف اللثام» كما أنه وافقه فى الأصل لكن أورد عليه 
فيما أفاده بعد ذلكك بأنّه لا دليل حينئذ على جلدها يعنى إذا كان المتبادر من الفتوى و الرواية» و الموضوع فيهما هو الرجل فكما أنه 
لا شهرة و لا حلق و لا نفى فى غيره أعنى الرجل كذلك لا وجه لجلد غيره أى المرأة ولا دليل عليه. 

و نحن نقول: إن السؤال فى خبر عبد الله بن سنان عن القوّاد و هو بظاهره هو الرجل القوّاد و ليس السؤال عن القَوّادهُ فلا حاجة إلى 
التبادر بعد هذا الظهور. 
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إلا أن الظلاهر من أمثال هذه الأسغلة و الكلمات عو أنه له خسواصنية الرنجا. و لآ اختضاض عند السائل و الستكول للرجل يما خو وجل 
بل المقصود هو المكلف حتّى فيما إذا ذكر لفظ الرجل و التصريح به كما فى قولهم: رجل شكك بين الثلاث و الأربع» فإنٌ السؤال 
راجع إلى الشاكك و المكلّف من دون نظر إلى الرجلء بل إن خصوصية الرجولية ملغاة و حينئذ فالملاكك الكلى و المعيار الأصلئ فى 
المقام هو القيادهً و الوساطة بين شخصين لاجتماعهما على الحرام و حصول العمل الشنيع سواء كان المقدم عليه رجلا أو امرأة و 
بلحاظ المناط نعلم أن الموضوع هو الأعمّ و إن كان لفظه ظاهرا فى الخاصٌ و على هذا فالجلد حكم مطلق من صار واسطة لاقتراف 
الزنا مثلا لا الخصوص الرجل الذى كان كذلك,. و لا تبادر فى مثل المقام. 

و أمَا عدم جريان الحلق و الشهر و النفى بالنسبة إليها فلعله لما هو معلوم من مذاق الشارع فى أمر النساء. و اهتمامه البالغ فى سترهنٌ و 
عفافهنَ و عدم تبرّزهن و أن النساء عىّ و عورة فإِنْ جرٌ رأسهن و إبرازهن و الإطافة بهن فى البلد و كذا إخراجهنٌ إلى بلد آخر ينافى 
هذا المقصد السامى» فالشارع الذى يجدّ و يهتمٌ فى ستر النساء بحيث يحكم مثلا بتجريد الرجل للحدّ دون المرأة فإنه لا يرضى بتلكك 
الأمور المتافية له: 
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فى حدُّ القذف 
اشارة 


قال المحمّق: و النظر فى أمور أربعةٌ الأوّل فى الموجب و هو الرمى بالزنا أو اللواط كقوله: زنيت أو لطتء أو ليط بكك أو أنت زان أو 

لائط و ما يؤدّى هذا المعنى صريحا. 

أقول: القذف فى اللغهُ الرمى يقال: قذف بالحجارة أى رماها و فى الاصطلاح رمى الغير بالزنا أو اللواط» و كأنّ السَابٌ يرمى المسبوب 

بالكلمة المؤذية و لم يتعرّض المحمّق لتعريف القذف و تفسيره لأن مورد الحاجة و محل الابتلاء هو ما يوجب الحدّ المذكور هنا. 

وقد عرّفه فى الرياض بقوله: و شرعا قيل رمى المسلم الحرٌ الكامل المستتر بالزنا أو اللواط. 

و فى مجمع البحرين: القذف الرمى يقال: قذفت بالحجارة قذفا من باب ضرب رميت بها و قذف المحصنة رماها بالفاحشة. 

و يدل على حرمته و حدّه الكتاب و السّنة و الإجماع. ١‏ 

١‏ وى رار عثر. لا طالك اعلا مم م لم ال ال 

أمّا الكتاب فهو قوله تعالى إِنّ الذِينَ يَدْمُونَ الْمَخْصَ نات الغافاات الْمُوْمنات عنُوا فى الدل وَ الْآخْرَ وَ لَّهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 1١‏ وقوله 
2 غ2 ل عن 0 2 و لا 5 م و اا رع رلار.وء - 8 22 رخ لارء 3 0 

الى وا ورد حك اجا جاتير اك كيان ارركم انِينَ جَلْدَة ولا تَعبلُوا لَّهُمْ شاد أبدا و أولئيك هُمْ الفاسِقونَ 

ا لا م ابر عن رسي سر دم 

إلا الَذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلحُوا فإِنْ الله غفورٌ رَحِيِمْ «7). 

و أمَا الأخبار فهى كثيرة و سيأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 


.5 سورةٌ النور الآيةُ‎ )١( 

(؟) سورة النور الآيهُ “و ه. 
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و كيف كان فالكلام هنا فى الموجب و قد ذكر أنه الرمى بالزنا أو اللواط و لا شكك فى أن الرمى بهذين موجب للحدّ .]١[‏ 

و أما الرمى بالسحق فهو و إن كان حراما بلا كلام إِنَا أن فى إيجابه الحدّ كلاما و استشكل فيه العلّامة فى القواعد قال فى اللواحق من 
باب القذف: ولو قذفه بالإتيان بالبهيمة عرّر و كذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف امرأهٌ بالمساحقةهُ على إشكال. و هذا 
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الإشكال ناش من جريان وجهين فى المقام أحدهما يقتضى الحدّ و الآخر عدمه فمن حيث إِنّه كالزنا و لذا كان فيه حدّ الزنا و اعتبرت 
فى شهادة الأربع أو الإقرار أربعا فيعمّه آيهُ الرمى فيحكم على الرمى بالمساحقة الحدّء و من حيث أن الأصل هو العدم و البراءة فلا حدٌ 
كما أن خبر عبد اللديق متاق أيضا يدل غلى الوجة القاق ساق ذكره 

قال فخر المحقّقين قدّس سه عند تقرير الإشكال: قال المصئّف: فيه إشكال: يتشأ من أن المساحقة كالزنا و من أصالةٌ البراءة و الأقوى 
عندى اختيار المصنّف فى المختلف و هو التعزير .)0١١‏ 

و أمًا الرواية فعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعنى ثلاث 
وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزناء و إذا قال: إن أمّه زانية» و إذا دعا لغير أبيه» فذلكك فيه حدٌّ ثمانون "١‏ تقرير الاستدلال بها إفادتها 
حصر الفرية فى ثلاث, و ليس المقام منها. 

وفيه: إِنَ الرواية ليست فى مقام الحصر و لذا لا تعرّض فيها للرمى باللواط بل إِنّما هى فى مقام التعرّض لبيان وجوه نسبة الزنا فلا يتم 
التمتتكك بها فى إثبات 


]١1[‏ يقول المقرّر: و لكن المستفاد من كلمات بعض العلماء أن القذف خصوص الرمى بالزنا قال سلار فى المراسم ص 188!: و من 
قذف لا بالزنا عزّر وقال فى ص 28!: و ما عدا الرمى بالزنا ففيه التعزير. 


.205 إيضاح الفوائد ج © ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ” من أبواب حدّ القذف ح ؟. 
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عدم كون الرمى بالسحق قذفا موجبا للحدّ. 

و الظاهر منها أن الرمى لا ينحصر فى رمى شخص المخاطب بنفسه و قذفه بالزنا بل يتحقّق القذف إذا تكلم بكلام كان معناه رمى غير 
المخاطب فإذا رمى أم المخاطب بالزنا أو ادعى لغير والدة:فقد تحلق القت و يوجن الحد و كان 5و السى عو المسوب إلى الزثا 
دون المخاطب. 

و أنَا الأصل فإن كان المقصود أصالة عدم الحدّ ففيه أنه معارض بأصالة عدم التعزير فإِنّ كان المقصود أصالة عدم الحدّ ففيه أنه 
معارض بأصالة عدم التعزير فإِنّ الأصل فى كل منهما العدم. نعم لو كان المقصود من الحدّ الجلد و التعزير فيمكن أن يقال: إِنَّ ما 
دون الحدّ معلوم؛ و الزائد حتّى يبلغ الحدّ مشكوك فيه و الأصل عدمه. 

و بعبارة أخرى إن العلم الإجمالى حاصل بأنه إِما أن يلزم عليه ثمانون جلدة لو كان الرمى بالسحق كالرمى بالزناء و إِمَا أنه يجب عليه 
دون ذلك بعنوان التعزير بناءا على أن كل معصية كبيرة يجب فيها التعزيره و المتيقّن هو الأقل. 

و أمّا الوجوه التى تمّ كك بها لتقريب الوجه الأوّل أى إلحاق الرمى بالمساحقة بالرمى بالزنا و إقامه الحدّ على الرامى هنا أيضاء فلا 
يصِح التمسكك بها أيضا لإثبات المطلوب فإنّ إثبات ذلكك بوحدة الحدّ فى الزنا و المساحقة و اعتبار الأربعة فى الشهادة و الإقرار فى 
كلام الموردين يشبه القياسء و كيف يمكن إثبات حكم الله تعالى به. 

و على الجملهُ فإثبات أصل السحق بالأربعة شهادة و إقرارا و عدم إثباته بأقل منها كما فى باب الزنا بعينه و كذا كون حدّ أصل السحق 
كحدٌ الزنا لا يدلان على أن الرمى بالسحق كالرمى بالزنا. و ليس فى المقام تنقيح مناط قطعىّ كما أن التمسكك بإطلاق الزنا على 
المساحقة فى بعض الروايات أيضا لا يوجب إثبات حدّ الرمى بالزنا للرمى بالمساحقة فإن هذا الإطلاق من باب المبالغة و إظهار شدَهُ 
فظاعهُ هذه المعصية. أضف إلى ذلكك أن الروايهٌ المتضمّنهُ لهذا التشبيه ليست 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ٠١9‏ 

فى المجاميع الروائية الأصليهُ الصحاح بل هى منقولة فى المستدرك و الجعفريّات مثلا. 

و على الجملة فلا دليل على كون الرمى بالسحق كالرمى بالزنا و إيجابه الحدّ و لذا قوّى صاحب الجواهر عدم ترتّب الحدّ عليه وفاقا 
للمحكيّ عن السرائر و المختلف فيبقى أنه حيث كان من الكبائر يجب فيه التعزير» بناء على وجوب التعزير على ارتكاب كل كبيرة. 
ثم لا يخفى أن إشكال العلامة كما هو صريح عبارته أو ظاهرها متعلق بالتعزير حيث إِنّه حكم أوَلا بالتعزير فى القذف بإتيان البهيمة و 
كذا على القذف بالمضاجعة أو التقبيل ثم استشكل فى قذف المرأة» و الحال أن ظاهر عبارةً الجواهر أن الإشكال فى الحدٌ. فالعلامة 
وتحمه الله مسشكل فى سريات الععوير لاستشبال البعده و عناني: التعراهر بلست إليه أنه اتسشكل فى اليد السسفقاة مثه أنه يعن 
التعزير. ثم إن تعبير الآبات الكريمة هو الرمى إلا أنه لما ورد فى الروايات التعبير بالقذف فلذا صار عنوان الباب فى كلمات الفقهاء 
بالقذف نعم ورد فى الروايات التعبير بالفرية و الافتراء أيضا. 

ولل ارقي اللي قله سني قروا والعا لوالقا دقر وو وكام عدن من المقذوف؟ لكنّه مدفوع بأنه افتراء تعتبدا كما 
فى الآية الكريمة تَأولئك عِنْدَ اللّهِ هم الْكاذْبُونَ 0١١‏ حيث أطلق على الذين جاءوا بالإفك و لم يأتوا بأربعة شهداء: الكاذبين. 

ثم إِنّ المحمّق قدّس سرّه ذكر مصاديق للقذف الموجب للحدّ: 

منها أن يقول القاذف للمقذوف: زنيت بفتح التاء- أى بلفظ المخاطب- و منها أن يقول له: لطت» كذلك حتّى يكون خطابا و نسبة 
إلى المخاطب. 

و منها أن يقول: ليط بككء بلفظ المجهول. 

ومنها قوله: أنت زان. 


.١* سورة النور الآيُ‎ )١( 
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و منها قوله: أنت لائط. 

و منها قوله: أنت منكوح فى دبره. ثم قال رحمه اللّه: و ما يؤدّى هذا المعنى صريحا. 

مرج سسب ار ا ا ا نان 
يي ب ا 00 
يدرء به الحدّ لكن ظاهرهم كما اعترف به الاثفاق على الحدّ بذلك. و لعله للنصوص المزبورة و لصدق الرمى انتهى. 

و التحقيق أن الظاهر معنى مستقل و مفهوم بحياله فى قبال النصء و المتعارف فى المحاورات و التفاهمات العرقدِه هو الظهورات بل 
لعل الصريح أقلّ قليل» فانصراف الرمى إلى الصريح منه خلاف الظاهر فهذه الأخبار و الروايات العديدة الّتى هى ظهورات. لا تنافى 
احتمال الخلاف فاشتراط الصراحة فى المقام لا وجه له بل كما يؤخذ بالصريح كذلكك يؤخذ بالظهور و لذا قال رضوان الله عليه: لعل 
المراد بالصراحة ما يشتمل الظاهر عرفا. 


لابدَ من معرفة القائل باللغة التى رمى بها 


قال المحمّق: مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأى لغةٌ اتفق 
أقول: لا بد فى تحمّق القذف أن يكون القاذف عارفا بمعنى اللفظ الموضوع له كى يصدق أنه قد نسب هذه النسبة القبييحة إلى 
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المقذوف فإذا لم يكن عارفا بالمعنى و تفوّه بالكلمة السئة فهو و إن ذكر اللفظةهُ لكنّه حيث لا يعلم معناها بل ربّما تختلها كلم حسنة 
و نسبة فأخره فلا حدّ عليه. نعم لو كان يعلم إجمالا أن هذه الكلمة تؤذى المخاطب أو توجب وهنه فحينئذ يجب تعزيره للإيذاء 
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و التوهين. 

قال فى النافع بعد ذكر بعض ألفاظ القذف: إذا كانت مفيدة للقذف فى عرف القائل و لا يحدّ مع جهالته فائدتها. 

و أورد عليه بعض المعاصرين بقوله: و أمَا ما ذكر من أنه لا يحدّ مع جهالته فائدتها ففى إطلاقه نظر فإنَ الجاهل تار لا يخطر بباله أن 
كلا-مه رمى فلا إشكال فيه» و أخرى يحتملء فمع الاحتمال كيف يكون معذورا و هذا كما لو قال أحد فى مقام العداوة: قل لفلان 
كذا و كذا من الألفاظ الصريحة فى الرمى أو الشتم و قال الواسطة: الألفاظ المذكورة لفلان المذكور مع احتمال الواسطة أن يكون 
القول المذكور رميا أو شتما فهل يكون الواسطة معذورا؟ كما لو أمر كاتبه: اكتب لفلان كذا و كذا بلغة لا يعرفها الكاتب مع احتمال 
الرمى و الشتم» فالكاتب ليس معذورا عند المكتوب إليه. 

وستاما كلذنه و إشكاله الفرق مين الجاهل المر كوو السيط فلن كان ساعلة نضا لا قث إلى المطلب قالآن كبا كروي أن إذا 
كان جاهلا شاكا متوججها إلى جهله و ملتفتا إليه فإنّه يحتمل عند نفسه أن يكون كلامه شتما و قذفا فهنا لا يتم القول بأنّه معذور 
للجهالة. 

ثم تعرّض لإشكال و جوابه بقوله: لا يقال: مع الاحتمال يكون القائل معذورا لكون الشبهة بدوبة كسائر الشبهات البدورّة لأنه مع 
صدق الرمى يترنّبٍ الحكم كما لو رأى الزنا أو اللواط و تختيل أنه مع الرؤية يجوز الرمى؛ و كما لو رأى الأربعة و بناءهم على الشهادة 
مجتمعين فشهد بعضهم و لم يشهد بعض آخر مع الاجتماعء و ثانيا الجواز معلق على جواز ما يحتمل كونه إيذاء للمؤمن ولا أظنٌ أن 
يلتزم به و البناء على الاستحلال إذا صدر كلام فيه شبهة إساءة الأدب .0١١‏ 

و نحن نقول: إن الاحتمال هنا و إن كان منيجزا للتكليف حيث إن عرض المسلم كدمه و يتوه عدم المعذوريّةُ للاهتمام البالغ بذلكك 
و وجوب الاحتفاظ 


.9 جامع المداركك ج لاص 97 و‎ )١( 
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به إِلَا أن الكلام فى إجراء الحدّ فهل مجرّد ذلكك كاف فى الحكم بالحدٌ؟ و كيف يحكم بذلكك و الحال أن الموضوع مشكوك فإنّ 
الموضوع للحدّ هو القذف والآن يشك فى كونه قذفا فإنّه حين إلقاء الكلمة لا يقطع بذلكك بل يشكك فيه و على الجملة فمع كون 
الشبهة بدويّةُ موضوعيّةُ كيف يترتب أحكام الموضوع؟ و هل يحدّ من شرب مشكوك الخمريّة؟ فمن ارتكب ما لا يعلم أنه قذف لا 
يترنّب عليه الأحكام كالحدٌ. 

و ما ذكره قدّس سرّه من شهادهٌ بعض و إباء بعض آخر مع اجتماعهم لذلكك و وجوب حدٌ من أقدم على الشهادة. ففيه: أن الرمى 
هناكك قد تحمّقء غايةُ الأمر أنه كان يزعم أن رميه هذا حلال و جائز لتختيل أن الشهادات تتم بالأربعة فكانت شهادته الرمى و القذف 
بخلاف المقام فإنّه لا يعلم أن قوله هذا رمى أم لا و هكذا فى مثال رؤية الزنا و اللواط. 

فتحضّ لل أنه مع معرفة اللافظ أن لفظه كذا رمى فهى لا توجب الحدّء نعم إذا علم أنه سبٌ و توهين للمؤمن فهو يوجب التعزير كما 
تقدّم آنفا. 

ثم إِنّه هل يعتبر مضافا إلى معرفة القاذف باللغهُ و معناها القصد إلى الرمى أو يكفى فى القذف مجرّد إلقاء اللفظ و لو لم يقصد 
المعنى كما إذا سأل أحد عن تفسير القذف فأجاب المسئول: هو أن أقول لكك: يا زانى» فإنّ القائل لم يقصد بهذه الكلمة الرمى و إِنْما 
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ألقاها قاصدا المثال. من المعلوم أن هذا ليس قذفا لعدم صدق الرمى و الحال هذه لكن إذا ألقى تلك الكلمةُ مزاحا لا جدّا كما هو 
دأب جهلة الناس و الفئهُ غير المبالين فهل هذا يعتبر رميا بعد أن كان حراما بلا ترديد و إشكال؟. 
يمكن أن يقال: إن مقام الفحش و الشتم غير مقام النسبة حقيقة ألا ترى أنه لو واجه إنسانا بقوله: يا كلب بن كلب كما قد اتّفق ذلكك 
بالنسبة إلى بعض الأعلام ]١[‏ فإنّ هذا قد شتم المخاطب لا أنه أراد أن يقول إِنّه كلب و أبوه كلب 


]١[‏ فى الفوائد الرضويّة ص 205: فى ترجمة خواجه نصير الدين: أن ورقة حضرت إليه من 
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وقد يرى من يتفوّه بكلمة خبيئة و حين ما يعترض عليه المخاطب فى قوله هذا يجيب بِأنّى قد أردت المزاح لا الجدّء و الحاصل أن 
الفحش و الشتم غير القذف فإِنٌ القذف هو النسبهٌ فإلقاء الكلمهُ فحشا لا يئر فى إيجاب الحدّ. 

و مع ذلك كله من الممكن أن يقال: إِنّه يحسب قذفا لترتّب الأثر على الظاهر إِلَّا أن يأتى قرينة على ذلكك عند إلقائه. كما و أنه قد 
أجاب بعض عن الكلام الأوّل بأن كونه فحشا باعتبار النسبةُ و لو لاها لم ينتزع الفحش أصلا. 

و على الجملة فلو ألقى اللفظ الصريح فى الزنا لكن بلا قصد للرمى بل قاصدا به المجاز فهل هو كالإنشاءات التى لا تتحقّق بدون 


المخاطب مثلا و هى قد حصلت بهذه اللفظهُ و يصدق قوله تعالى وَ الّذِينَ يَرْمُونَ إلخ على من ألقى تلكك الكلمة سواء قصد القذف أم 
لا. 

والحقٌّ أن المسألة محل الإشكال و إِنّى أقول فى هذا المقام ما قاله العلّامة أعلى الله مقامه فى بعض المسائل و المقامات: إِنّى فى 
ذلكك من المتوقفين. 

ثم نه لو كان اللفظ مجملا فلا يترتّب عليه الحدّ. 

و لوعادى أنّى ما كنت أعرف معناه أو ما قصدت ذلك فإنّه يقبل منه و يصدّق فى ذلكك إن أمكن ذلكك فى حقّه بأن أمكن عدم 
معرفته بذلكك مثلا و أمّا إذا كان ناشثا بين العارفين بها لم يقبل قوله. و أمَا صدق القاذف أو كذبه فلا دخل له فى القذف و إجراء 
الحلّ عليه. 


شخص من جملة ما فيها: يا كلب بن كلب فكان الجواب: أما قوله: يا كذا فليس بصحيح لأن الكلب من ذوات الأربع وهو نابح طويل 
الأظفار و أما أنا فمنتصب القامة بادى البشرهُ عريض الأظفار ناطق ضاحكك فهذه الفصول و الخواصٌ غير تلكك الفصول و الخواص و 
أطال فى نقض كل ما قاله هكذا ردّ عليه بحسن طويةٌ و تأنى غير منزعج و لم يقل فى الجواب كلمة قبيحة انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: ١١‏ 

ثم إن صاحب الجواهر مثّل (لقول المحقق: و ما يؤدّى هذا المعنى صريحا) بقوله: كالنيكك و إدخال الحشفةٌ حراما انتهى. و يشبه 
ذلك كلام بعض آخرين "١١‏ و الغرض من قيد (الحرام) فى لفظ الجواهر و غيره» اعتبار نسبة الرامى الفعل القبيح إلى المقذوف مع 
كونه حراما على المقذوف فلو نسب إليه الزنا مكرها عليه أو صغيرا أو مجنونا فليس على القاذف حدّ فى ذلكك كما أنه إذا قال له أنت 
منكوح فى دبره مقهورا عليه و مكرها عليه فلا حدّ عليه و إن كان يعزّر إذا كان ذلكك إيذاء و توهينا للمخاطب. 

و استشكل فى ذلك بعض المعاصرين رضوان الله عليه بقوله: ثم إن المذكور فى كلماتهم اشتراط كون ما رمى به على الوجه المحرّم 
و أمّرا لو كان على وجه يكون الرمى معذورا ككونه مقهورا أو نائما فلا يترتّب عليه الحدّ مع كون المذكور إيذاء و توهينا للمرمئ 
يكون الكلام حراما لكونه إيذاء و يترتب عليه التعزير. 
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ثم قال: و استفادة هذا من الأخبار مشكل ففى حسنة عبد الله بن سنان قال: 

قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن الفريةٌ ثلاث يعنى ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنا و إذا قال: 
إِنْ أمّه زانية و إذا دعاه لغير أبيه فذلك فيه حدٌ ثمانون» و قال أيضا فى خبر عاد بن صهيب: كان عليٌ عليه السلام يقول: إذا قال 
الرجل للرجل: يا معفوج و منكوحا فى دبره فإِنّ عليه حدٌ القاذف. و فى خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محتّرد عن أبيه عليهما 
السلام: إِنَ علا عليه السلام: لم يكن يحدّ فى التعريض حتّى يأتى بالفرية المصرّحة مثل يا زان و يا ابن الزانية أو لست لأبيك, و نحوه 
خبر إسحاق بن عمّار. ثم قال فى مقام استظهار الإطلاق من هذه الأخبار: فإِنّ المرمئ يمكن أن يكون مقهورا أو مكرها بنحو يكون 
عاونا الامو كا لموفي اق | السعلة كر 


ليس مجرّد عدم استفادة ما ذكر من الأخبار بل يستفاد و يستظهر منها خلاف 


.؟8١ ص‎ ١ راجع تحرير العلّامهُ ص 7787 ج ” و كشف اللثام ج‎ )١( 
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ذلك فإنّ إطلاق هذه الأخبار تدل على عدم اعتبار هذا الشرط و إِنّما الملاكك هو مجرّد النسبة فهو كاف فى إيجاب الحدّ عليه. 

و فيه: أنه و لو فرض إطلاق لهذه الروايات فشرط الأخذ بالإطلاق عدم قيام دليل فى قباله يقتده؛ و ما نحن فيه ليس كذلكك لأن تلكك 
المطلقات مقٍده بروايات منها عموم: من لا حدّ عليه لا حدّ له» المراد منه أن من لم يكن عمله كقذفه للغير موجبا للحدّ فهذا العمل 
الصادر من الغير بالنسبة إليه لا يوجب حدًا كما إذا قذفه الغير فعن أبى مريم الأنصارىٌ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم 
يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا و ذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .)١١‏ ترى أنه نفى عن الغلام القاذف. الحدّ لأنه لو 
قذفه رجل لما كان على هذا الرجل حدّ. 

وعن أبى بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرةً قال: لا يجلد إِلَّا أن يكون قد أدركت أو قاربت 
0 

و قد عنون الشيخ الكلينى قدّس سرّه بابا باسم: باب أنه لا حدّ لمن لا حدّ عليه؛ فيه روايتان: عن إسحاق بن عار عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: 

لا حدٌ لمن لا حدّ عليه و تفسير ذلكك: لو أن رجلا مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شىء و لو قذفه رجل لم يكن عليه حدّ 79/ و 
الثانية عن الفضيل بن يسار قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لا حدٌ عليه. يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال له: 
يا زان- يا زانى- لم يكن عليه حدّ .]١[‏ 

و يمكن أن يقال إِنَ ما نسبه إلى العلماء رضوان الله عليهم أجمعين هو ما يستفاد 


١8 الكافى ج /اص "787 ح ” و فى مرآة العقول ج 7 ص 97" إن التفسير من إسحاق أو ابن محبوب. و فى تذييلات الوسائل ج‎ ]١[ 
من مقدّمات الحدود إِنّه من إسحاق أو الفضيل.‎ ١9 ب‎ 


)١(‏ الكافى ج /اص 3١5‏ ح ه. 
(0) الكافى ج لاص 73١5‏ ح ؟7. 
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من الآيهُ الشريفةُ من اعتبار كون المقذوف محصنا و قد ذكروا أن الإحصان عبارةُ عن البلوغ و العقل و غير ذلكك ]١[‏ فلا بد من أن 
يكون العمل الذى رماه به حراما فى حقّه. 

و التحقيق أن المقصود من هذا البحث كون القاذف بصدد نسبهُ فعل الحرام إلى المقذوف بحيث لو كان المقذوف عادلا اقتضى هذا 
الفعل فسقه و هذا يستفاد من بعض الأخبار جدًا فعن حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل 
فيقول: يا بن الفاغلة فقال: أرى أن عليه الحدٌ ثمائين جلدة و يتوب إلى الله مثنا قال [؟]. 

فإنّ المغصوبة هى الّتى غصبت و أجبرت على الزنا و حيث إِنّ عملها لم يكن محرّما عليها لهذه الجهة فلذلكك يحدّ المفترى ثمانين 
جلدة لأنه نسب إليها الحرام مع أنه لم يكن كذلكك. 


]١1[‏ أقول: إن سييدنا الأستاذ الأكبر دام ظلّه قد عدل فى تقرير المطلب إلى هذا البيان حتّى تستقيم النسبة إلى العلماء التى صرّح بها فى 
جامع المداركء و الحال إِنّهِ يشكل من جهة أخرى و ذلكك لأنه لو كان المقصود من هذا البحث هو الذى ذكروه فى شرائط 
المقذوف فقد تعرّض فى جامع المدارك تبعا لمختصر النافع لشرائط المقذوف و ذكر هناكك روايات لا حدّ لمن لا حدّ عليه و لسائر 
الأخبار فكيف قال قدّس سدّه هنا: و استفادةٌ هذا من الأخبار مشكل انتهى؟ 

فالظاهر أن البحث فى المقام أمر وراء ما ذكروه من شرائط المقذوف و أن الكلام هنا فى أنه لا بدّ من أن يكون القاذف قد نسب إلى 
المقذوف الزنا المحرّم فلو نسبه إلى الزنا حلالا بالإكراه مثلا لم يكن عليه حدّ و إن كان يعزّر للإيذاء و غيره. و هذا مذكور فى كلام 
جمع من الأعلا-م كالعلامة فى التحرير و الأصبهانى فى كشف اللثام و صاحب الجواهر فيه فلا يرد ما كان يؤكد دام ظلّه عليه من أن 
جامع المداركك نسب ذلكك إلى العلماء و الحال أنه ليس ذلكك فى كلماتهم. 

[1] وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب القذف ح 6؛ أقول: و مثله الرواية © عن ابن محبوب عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل 
وقع على جارية لأمّه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال: 

يضرب القاذف الحدٌ لأنّها مستكرهة. 
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إذا نفى ولده عن نفسه 


قال المستقوى لى قال لوللاه اللض ادي لبحق و لنضء ويعب عليه البعتيى كذا لو قال لغيردة لمت يكف 

أقول: إذا نفى عن نفسه وده من أقرٌ بكونه ولدا له فهو قذف لأمّه و يوجب الحدّ ]١[‏ و مثله ما لو قال لمن ثبت بحكم الشرع أنه 
ولده: لست.ولدئ: و ذلك لأنه لاخصوصية للإقرار بل يكفى فى ذلكك. متجدد كون الولد محكوما بأنّه ولده.و لذا أضاف ماحن 
الجواهر قوله: أو حكم له به شرعا انتهى. 

و مثله أيضا كل ما كان فى حكم الإقرار كما إذا لم يتلفظ و لم ينطق بأنه ولده إِلَا أنه أقام لولادته حفلة التهنئة و مراسم الفرح و 
السرور مثلا إلى غير ذلكك من الوجوه التى توجب إلحاق الولد به لأنه لا خصوصيةُ للإقرار القولى كما أنه إذا قال لشخص آخر: للست 
لأمكن فين اشنا قلاف :رونب لحل والاشك أن توسعية ينذا لظا الى من عر يز الناننى الددواق قلذن متي لقا 

و فى الجواهر بعد ذكر اللفظين من عبارةُ المحقق: بلا خلاف أجده فيه بيننا. 

و الظاهر أنه ادّعى عدم الخلاف من الإماميّةُ بالنسبة إلى الفرضين كما يدل 
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]١[‏ فعن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أقرٌ بولد ثم نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد» وسائل الشيعة ج ١8‏ ب "7 من أبواب 
القذف ح ١‏ و أمَا خبر علاء بن فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينتفى من ولده و قد أقرٌ به قال: فقال: إن كان 
الولد من حرّهُ جلد الحدّ خمسين سوطا حدّ المملوك و إن كان من أمهُ فلا شىء عليه. الوسائل ج ١4‏ ب "7 من أبواب حدّ القذف ح 
” الدّال على عدم الحدّ ففيه ما ذكره فى كشف اللثام ج ؟ ص 77١‏ بقوله: و هو ضعيف متروكك انتهى. 

و قال الشيخ فى الإستبصار ج ؟ ص ”*1: الوجه فى هذا الخبر أن نحمله على أنه و هم من الراوى- فى قوله خمسين سوطا- و فى 
الوسائل: و يمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف. 
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على اتّحاد حكمهما الأخبار. 

و قال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك: عند ذكر اللفظة الأولى: و هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغهُ و عرفا فيبت 
بها الحدّ لأمّهِ انتهى. 

و لكن قد اختلف بعض العامّهُ و فرّق بين الصيغتين فجعل الثانية قذفا بلا كلام دون الأولى. و استند فى ذلكك إلى أن الأب يحتاج إلى 
مكل ذلكك قن تأدنت ولده زرا له عقا لا يلبق بشسيه و لوما له على أنه لبس مفله فى الخصال الحنتة الى يتوقعها هله و ليست فيه و 
أورد عليه فى الجواهر بأن الظاهر عدم الحدّ مع فرض إراده ذلك كما هو مستعمل فى العرف كثيرا ضرورة عدم الرمى بمثله عرفاء و 
إنْما الكلام فى ثبوت القذف به مع عدم القرينة على إرادة التجوّز المزبور به ولا ريب فى صدق القذف عرفا به انتهى. 

أقول: و يمكن دفع هذا الايراد بأن الأبوةٌ كالبنوةٌ دائمةٍ فهى قرينة على عدم إرادةٌ المعنى الحقيقى. و إن شئت قلت: إن المقام نظير 
إرادةُ الاستحباب من صيغةٌ الأمر الذى قال صاحب المعالم رضوان الله عليه: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرورّة عن الأئمة عليهم 
الصلاءٌ و السلام أن استعمال ضيغة الأهر فى التدب كان شائعا فى عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة إلخ 0١١‏ فكأن شيوع 
الاستعمال و كثرهُ إطلاق الصيغة فى مقام الزجر و حمل الولد على مكارم الصفات و محامد أخلاقه صار سببا لرجحان هذا المجاز 
على الحقيقة فهو من المجازات الراجحة التى لا تحتاج إلى القرينة ولا أقل من كونها مساوية للمعنى الحقيقى فلو فرض أنه ورد فى 
الروايات أو الكلمات أن هذه الصيغةٌ تكون قذفا فهو محمول على ما إذا كان هناكك نزاع و مرافعة» و آل الأمر إلى إلحاق الولد به و 
نسبته إليه ثم بعد ذلكك قد نفاه عن نفسه فى طىّ نزاع و مرافعة مثلا و قال لست ولدى فإنّ القرينة حاصلة على أن المقصود ليس هو 
التأديب و تعييره على عدم انّصافه بمحامد أخلاقه و معالى شيمهء و إِلَا فالحقّ مع هذا البعض و إن كان عاميًا فإنّ 


.68 معالم الأصول للشيخ حسن بن زين الدين ص‎ )١( 
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عدم اتُصاف الولد بصفات والده يحمل كثيرا له على أن ينفيه عنه بل قد يقع ذلكك بالنسبة إلى الغير أيضا نظير ما ورد فى القرآن 
الكريم حكاية عن بنى إسرائيل خطابا لمريم أَخْتَ ارون ا كات أَبُو افر سَوْءِ و كانت مك بها ..1١‏ 

و نحن جميعا نعلم أنه إذا كان هناكك رجل عظيم ذو وجهة عاليةُ و مكانةُ معنوية سامية و كان ولده على سبيل النشأ و الأحداث غير 
مبال بالآداب و لا معتن بمبادئ الدين فإنّهِ يقال له: إنْكك لست ولد أبيكك أو ولد فلانء و القرائن تشهد بأن هذا ليس رميا بل تستعمل 
الكلمة المزبورةٌ تعييرا و زجرا له» و فى مقام النصحية فلا يوجب ذلكك حدًا. 


صور من القذف 
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قال المحمّق: و لو قال زنت بكك أمكك أو يا بن الزانية فهو قذف للأمّ و كذا لو قال زنى بكك أبوكك أو يا بن الزانى فهو قذف لأبيه و لو 
قال: يا بن الزانيين فهو قذف لهما و يثبت به الحدٌّ و لو كان المواجه كافرا لأن المقذوف من يجب له الحدٌ. 

أقول: اللّفظان الأوّلان يحسبان رميا للأم و إن كان المواجه هو الابن لأن النسبة كانت إلى الأمّ» و الرمى قد تعلق بهما. و أما الثالث و 
الرابع فهما قذف لأبيه لأنه نسب الزنا إلى أب المخاطب تارة بلفظ الماضى و أخرى بلفظ اسم الفاعل كالصورتين السابقين. و أما 
اللفظ الخامس فهو قذف لكليهما حيث أتى بلفظ التثنية فيجب الحدّ إذا ففى جميع الصور الخمس قد تحقق القذف بالنسبة إلى 
الغائب و لا خلاف فى ذلكك ولا فرق بين كون المواجه مسلما أو كافرا فإنٌ القذف ليس بالنسبةٌ إليه ولا الحدّ ليس لأجله و هذا هو 
فائدهُ تمييز المواجه عن المقذوفء فإنّ الحدّ يتعلق بالقذف وهو حقٌّ للمقذوف فلا بد من أن يعلم من هو صاحب الحق هل هو 
المخاطب أو أبوه أو أمّه أو كلاهماء و إجراء الحدّ موقوف 


(1) سورة مريم الآية 18. 
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على طلب صاحب الحق فإن لم يكن القذف متوبجها إلى المخاطب كالولد فليس له طلب ذلك نعم يعزّر القاذف لأجله إذا كان 
المواجه مسلما وقد أوذى أو هتكك بذلكك. 

نعم هنا بحث و هو أنه هل التعزير حقّ للمواجه كالقذف حتى يسقط بعفوه و يحتاج إلى المطالبة أو أنه حقٌّ اللّه تعالى و لا يسقط 
بعفوه و يقام بلا حاجة إلى مطالبة أحد؟. 

من المعلوم أن التعزير على المعاصى و تركك الواجبات و ارتكاب المحرّمات عند عدم تعيين حدّ هناك حقٌّ الله محضا لا يتوقف على 
شىء فلو تركك الصلاة أو أفطر صيامه بلا عذر فَإنّه يعزّره الحاكم بلا حاجة إلى مطالبة أحد لأنه لا حقٌّ هناك لأحد سوى اللّه تعالى. و 
إنما البحث فيما إذا كان للعمل تعلق بالغير مثل الغيبة و التهمة فهل التعزير فيه حق الناس حتى يحتاج إلى مطالبة المغتاب (بالفتح) مثلا 
وله أن يعفو عنه أو أنه حقٌّ الله محضا يقيمه الحاكم بلا توقف على المطالبة؟ و من هذا الباب ما نحن فيه. 

ولا بدٌ من التحقيق فى ذلكك و لم أجد فى هذه العجالة من تعرّض لهذا المطلب و لا يبعد الثانى لو لم يدل هناكك دليل .]١[‏ 


]١[‏ أقول: قال العلامة فى القواعد فى المطلب الخامس من باب القذف: لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه فإن عفى لم 
يكن لمولاه المطالبة و كذا لو طالب انتهى. 

و يستفاد من هذا أن أمر التعزير هنا بيد صاحب الحق لكن يظهر من كلام سيّدنا الأستاذ دام ظله فى مجمع المسائل ج “اص 7٠١8‏ فى 
جواب سؤال 28 خلاف ذلكك. 
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اللفظ المشتبه فى الرمى 


قال المحقق: و لو قال: ولدت من الزناء ففى وجوب الحدّ لأمّه تردّد لاحتمال انفراد الأب بالزنا ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال. 

أقول: الظاهر أن المراد أنه لو كان هناكك حدّ فهو للأمّ و ذلك لأنن النسبة بمقتضى العبارة إلى الأمّ لكون الولاده منتسبة إليها و 
مقتضى ذلكك رمى الأمّ إلى الزنا. 

لكن فيه إشكال و ذلك لانتساب الولادة إليهما فإنّ نسبة الولد إلى الوالدين واحدهٌ و ليس له مزيد اختصاص بأحدهما و من المعلوم 
أن نشىء ولد الزنا تارة يكون بزناء الأب و أخرى بزناء الأمْ و ثالث بزناء كليهما و القذف و الرمى إلى الزنا أيضا كذلكك. فإذا ألقى 
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الصيغة الخاصّة فيمكن أن يكون بصدد رمى الأب أو رمى الأ أو رميهما جميعا و ذلكك لإمكان كون واحد منهما مكرها أو مشتبها 
عليه بأن يكون الأب مثلا زانيا و الأمّ مكرهة على الزنا و يمكن عكس ذلكك كما أنه يمكن كون كل واحد منهما زانيا واقعا و على 
ذلك فلا يعلم أنه قد قذف هذا بالخصوص أو ذلك بالخصوص أو كليهما فالمقذوف بخصوصه غير معلوم و المستحقٌ بشخصه غير 
معن فتحصل الشبهة الدارئة للحدّء و صراحة اللفظ فى القذف لا تنفع مع اشتباه المقذوف لأنّها لا توجب الحقٌّ لتوقف الاستيفاء على 
المطالبة» و المطالبة لا بد أن تكون من ناحية المستحق للحق و هو غير معلوم. 

والتحقيق أن فى المسألهُ ثلاثةُ وجوه: 

أحدها: أن الصيغة المزبورة توجب الحدّ لأنّها قذف صريح و متعلّقه هو الأ لاختصاصها بالولاده ظاهرا و قد تعدّت الولادة إلى الزنا 
بحرف الجر و مقتضاه نسبة الأمّ إلى الزنا. وقد ذهب إلى هذا الشيخان و القاضى و المحقّق فى نكت النهاية و جماعة أخرى. 

ثانيها أنه قذف صريح إلا أن متعلقه الأبوان كلاهما لأن نسبته إليهما واحده و لا اختصاص لأحدهما دون الآخر لأن الولادة إِنْما تتم 
بهما فيكون كل منهما 
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مطالبا مستقلًا و هو أحد قولى العامة و الشهيد فى شرح الإرشاد. 

ثالثها: أنه لا حدٌ أصلا لا للمواجه و لا لأىّ واحد من الوالدين أمَا المواجه فواضح لأنه ليس بمقذوف و أمَا الأبوان فلاحتمال الاشتباه 
و الإكراه فى الأمّ أو الأب فلا يعلم كونه قذفا لأحدهما بالخصوص و لا المستحقّ فتحصل الشبهة. 

و استشكل فى ذلكك الشهيد الثانى فى المسالكك قائًا: و يمكن الفرق بانحصار ذلك الحق فى المتنازع فى الأبوين فإذا اجتمعا على 
المطالبة تحتّم الحدّ لمطالبة المستحقّ قطعا و إن لم يعلم عيتيته. ثم قال: لعل هذا أجود نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه و 
انّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذ لعدم العلم بمطالبة المستحق به؛ انتهى. 

فقد فصل قدّس سرّه بين ما إذا طالب كلاهما الحدّ و بين ما إذا كان المطالب واحدا منهما فأثبت الحدّ فى الأوّل و نفاه فى الثانى» و 
ذلك لأننّه فى الثانى لا يعلم أن صاحب الحق قد طالب به بخلاف الأوّل فإنّه لااشكك فى أن صاحب الحق قد طالب بحقّه و إن لم 
وك وتم 

و ردٌ عليه صاحب الجواهر بقوله: قلت: قد يمنع ظهور الأدلَهُ فى ثبوت الحدّ فى الفرض الذى ذكره أيضا و الأصل العدم مضافا إلى 
بنائه على التخفيف و سقوطه بالشبهة انتهى. 

أقول: و هذا هو الأقوى لو لم نقل بالقول الأول أى قول الشيخين فإنّ النسبةُ مردّدة لم تتحمّق بالأب و لا بالأم بل النسبةُ إلى كل منهما 
ليس إلا احتمال الزنا ولا أظنّ أحدا يقول إِنّهِ يحدّ من قال يحتمل أن يكون زيد زانياء و المقطوع هو الفرد المردّد لا كل واحد منهما 
معيينا و إذا كان نسب احتمال الزنا إلى رجل يوجب الحدّ فلا بدّ من أن يقال فى المقام بوجوب حدّين لأنه نسب إلى كل منهما احتمال 
الزنا و لا يلتزم به و على الجملة فإنّ حدّ القذف لا بد من أن يطالبه مستحقّه و المستحق مردّد حسب الفرض و قد ظهر بما ذكرنا أنه لا 
مجال للتمسّكك بالعلم الإجمالى و لزوم مخالفته. 
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ثم إِنّه قد اتُضح أنه لا تردّد فى المطلب على الوجه الأوّل و الثانى لأنه على الأوَّل قذف صريح بالنسبة إلى الأٌ» و فى الثانى بالنسبة 
إلى كل واحد مدهما ستعقلا و إثما الترديد والاشكال جار على الوه الثالث سيك ييل الأكراه و الحجار و الأشفاه قلا بعد متاك 
و إن طالب به كل منهما فإنّ الصيغة مردّدهُ بين زنا هذا أو زنا ذاكك و هو فى الحقيقة فى حكم أن يقال لأحد أنت من زنا أبيك أو 
تكو و بوجه نظير أ كول انعد لغرةة سمل الكك:5 نكو و ذلك لأن الانا بالسية إلى كل واحد مهما ميف وب مطالية كل هنهما 
بالحدٌ لا يؤثّر شيئا لأن معنى مطالبة الأب أنه إن كان القذف قذفا لى فإنّى أطالب القاذف بالحدّ كما أن معنى مطالبة الأمّ أنه إن كان 
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القذف قذفا لى فأنا أطالب بالحدّ فليس إِلَا أن كل واحد منهما محتمل المقذوفيةُ و من المعلوم أن موضوع الحدّ هو القذف المسلم لا 
المحتملء و كما يعتبر فى القذف اللفظ الصريح كذلك يعتبر فى المقذوف التعتّن» و على ذلك فالشك فى تحقّق القذف لا فى 
المستحقٌ حتّى يقال إِنّ كلّ واحد منهما مطالب بالحق و الحدّء فيجب إقامته؛ فإنّ الاستحقاق مشروط بالقذف و المفروض الشكك فى 
تحقّقه. و قد ظهر بذلكك أنه لا يتم ما أفاده فى الجواهر بقوله: 

قد يمنع ظهور الأدلَهُ فى ثبوت الحدّ فى الفرض الذى ذكره أيضا و الأصل العدم إلخ. فإنّ الح أنه لا يصدق القذف و الحال هذه و 
لا تصل النوبة إلى البحث عن ظهور الأدلةُ و عدمه .]١[‏ 

ثم إن ممما ذكر فى المقام ينضح الحال فى فرع آخر ذكره العلامة فى القواعد حيث قال- فى البحث عن المقذوف و عند الكلام عن 
مثل: يا خال الزانى أو الزانية مثلا-: فإن انّحد المنسوب إليه فالحدٌ له و إن تعدّد و بن فكذاء و إن أطلق ففى المستحقٌ إشكال ينشأ من 
المطالبة له بالقصد أو إيجاب حدّ لهما و كذا لو قال: 


]١[‏ أقول: لا يخفى أن صاحب الجواهر قدّس الله نفسه قد تفطن لذلك و لذا قال فى آخر البحث ص 5٠8‏ ج :6١‏ الإنصاف تحمّق 
الاشتباه موضوعا و حكما انتهى. 
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ألعدكما دان أو لأف [1]: 

قال فى الجواهر بعد اختيار عدم الحدّ فى الفرع السابق لا للمواجه و لا للأب ولا للأمّ: و من ذلكك يعلم الحال فى ما لو قال أحدهما 
زان» لا على التعيين الذى استشكل فيه فى القواعد من ثبوت حقّ فى ذمّته و قد أبهم فلنا المطالبة بالقصد و من أن فى ذلكك إشاعة 
الفاحشة و زيادةٌ فى الإيذاء و التعيير فليس إِلَّا يجاب حدٌّ لهما لا يقام إِلَا عند اجتماعهما لانحصار الحدّ فيهما و فى كشف اللثام: و هو 
الأقوى: و فيه ما سمعته انتهى. 

أقول: الكلام فى هذا الفرع هو الكلام فى الفرع السابق و الظاهر عدم تحقّق القذف و ليس إلا احتماله بالنسبة إلى كلّ واحد منهما. و 
ما مطالبته بالبيان و توضيح المراد و القصد ففيه أنه لا-داعى إلى ذلك و لا دليل على جوازه و ليس وظيفة الحاكم التجتّد.س عن 
ذلكك بعد أن فيه إشاعة الفحشاء و مزيد الإيذاء حيث إِنّهِ إذا طولب بالبيان و شرح ما قصد فيؤل الأمر إلى استحقاق الحدّ بعد أن 
استحق التعزير بالكلام المبهم و على هذا فيكتفى بالتعزير و يختم الدعوى. و أضف إلى ذلكك أنه لا يجرى المطالبة بالقصد فى جميع 
صور المسألة بل إنما يجرى فى بعضها. 

توضيح ذلك إِنْ رمى غير المعيّن قسمان: فتارة يعرف هو الشخص المجرم 


]١[‏ قال فخر الدين قدّس سرّه فى الإيضاح ص ”20 عند البحث فى كلام العلامة المذكور: إذا قال له يا خال الزانى و تعدّد ولد أخته 
أو يا عم الزانى و تعدّد أولاد أخيه أو يا جد الزانى و تعدّد ولد ولده؛ فإن بين من مراده» بالقذف كان حقّ الحدّ له و إن لم يبن ففيه 
إشكال يحتمل أن يلزم بالبيان لأن فى ذمّته حمًا قد أبهم مستحقّه ليلزم تبيانه بحيث يستوفى له و هذا ضعيف لأنه أمر بإشاعة الفاحشْة و 
الأولى عندى أن يتوقف على مطالبتهما و اجتماعهما فيقام الحدّ عليه لأنّه لا يخرج الحقٌّ عنهما انتهى. 
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لكنّه لا يعتنه بل يرميه مبهماء و أخرى لا يعلم و لا يعرف هو أيضا المجرم بعينه كما إذا علم و رأى أن أحدهما قد زنى و لم يدر أيّا 
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منهما كان هو الزانى» و ما ذكر من المطالبة بالقصد إِنّما يتم و يأتى فى الفرض الأوّل دون الثانى لأنه إذا لم يكن يعرفه فكيف يطالب 
بقصده فهو فى الحقيقة لم يقصد إِلَّا الواحد المردّد لا المعين. 
وقد تحصّل من جميع الأبحاث أن الأقوى عندنا أنه لا حدّ فى المقام و إِنّما يعزّر الرامى. 


مخالفة سبّدنا الأستاذ للشرائع و الجواهر 


قال المحمّق: أمَا لو قال: ولدتكك أمّكك من الزناء فهو قذف للأمٌ و هذا الاحتمال أضعف و لعل الأشبه عندى التوقف لتطرّق الاحتمال 
و إن ضعف. انتهى 

و ذكر فى الجواهر أنه لا يخلو عن قَوٌة. 

و فيه أن العبارة المذكورة و إن كان يجرى فيها احتمال كون زنا الأمّ عن إكراه مثلا إِلّا أن هذا الاحتمال ضعيف كما صرّح بذلكك 
المحمّق قدّس سرّه, فإنّ اللفظه ظاهرة عرفا فى أنّها زنت باختيارها لا أنها كانت مكرهة على ذلكك, و مع الظهور العرفى لا يعتنى 
باحتمال الخلاف و لا يؤخذ بالإمكان العقلى. 

و على الجملة فقوله: ولدتكك أمّكك من الزنا ليبس كقوله: ولدت من الزنا و ذلكك لتحقق الظهور العرفى» فى المقام دونه فلذا يجب حدٌ 


الرامى. 
رمى المنسوب إليه لا المواجه 


قال المحمّق: و لو قال: يا زوج الزانية فالحدٌ للزوجة و كذا لو قال: يا أبا الزانية أو يا أخا الزانيه فالحدٌ لمن نسب إليها الزناء دون 
المواجه. 

أقول: و هذا واضح فإِنٌ نسبة الزنا فى المثال الأوّل إلى زوجِهُ المخاطب دونه و فى الثانى إلى بنت المخاطب دونه و فى الثالث إلى 
أخت المخاطب دونه فالحدٌ 
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للزوجة و للنبت و للأخت دون المواجه نعم يعزّر القاذف لحقٌّ المواجه. 


قذف واحد أو قذفان؟ 


قال قدّس سرّه: و لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه ثابت و فى ثبوته للمنسوب إليه تردّد قال فى النهاية و المبسوط: 
يثبت حدّان لأنه فعل واحد متى كذّب فى أحدهما كذّب فى الآخر و نحن لا نسلّم أنه فعل واحد لأن موجب الحدّ فى الفاعل غير 
الموجب فى المفعول و حينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه. 

إذا قال القاذف لمخاطبه: زنيت بفلانة أو لطت بفلا-ن فرماه إلى الزنا فى الأوّل و اللواط فى الثانى. و قد اتّفقوا على تحقّق القذف 
بالنسبةٌ إلى المخاطب لدلاله لفظه على وقوعه منه اختيارا و إنما اختلفوا فى أنه قذف واحد فيجب حدّ واحد أو قذفان: قذف المخاطب 
و هو معلوم و قذف الرجل المنتسب إليها الزناء و فلان المنتسب إليه اللواط؟. 

ذهب الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى فى النهاية و المبسوط و الخلاف 1١‏ إلى الثانى و مال المحمّق و جمع آخر إلى الأوّل. 

واستدل للقول بوجوب الحدّين لتحمّق القذفين بأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين و نسبة أحدهما إليه بالفاعكٍة و الآخر بالمفعولية 
فيكون قذفا لهما و لأن كذبه فى أحدهما يستلزم كذبه فى الآخر لاتّحاد الفعل. 

وقد رد على ذلكء المحمّق قدّس سرّه بعدم تسلم وحدة الفعل حيث أن موجب الحدّ فى الفاعل غير الموجب فى المفعول. 
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و وجهه كما فى المسالكك أن الموجب فى الفاعل التأثير و فى المفعول التأثّر و هما 


)١(‏ راجع المقنعة ص 7947 و النهاية ص 20" و المبسوط ج / ص 8 و الخلاف كتاب الحدود مسألةٌ 9ع. 
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متغايران» و جاز أن يكون أحدهما مكرها و الآخر مختارا فتحمّق القذف بالنسبة إلى المخاطب لا يستلزم ذلكك بالنسبة إلى المنسوب 
إليه أيضا. 

و وافق الشهيد الثانى الشيخين و الأتباع قال: و الأقوى ثبوته لهما إِلَا مع تصريحه بالإكراه فينتفى بالنسبة إلى المكره و حيث يحكم 
بشبوته لهما يجب لهما حدّان و إن اجتمعا فى المطالبة لأنْ اللفظ هنا متعدّد بدليل أنه لو اقتصر على قوله: 

زنيت من دون أن يذكر الآخر تحقّق القذف للمواجه فيكون قذف الآخر حاصلا بضميمة لفظ كذا ذكره المصنّف فى النكت انتهى. 
و فى كشف اللثام عند بيان إشكال العلامةُ فى مورد المنسوب إليه: ينشأ من احتمال الإكراه بالنسبة إليه و لا تحقّق الحدّ مع الاحتمالء 
و هو خيرة الدروس و مال إليه فى التحريرء و من أن كلا من الزنا و اللواط فعل واحد فإن كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة 
إلى الآخرء و وهنه واضح, و لعدم الاعتداد بشبهة الإكراه فى الشرعء و لذا يجب الحدّ إجماعا على من قال: يا منكوحا فى دبره» و 
لتطناق الاحثمال بالننية إلى كل مهما قيتيغى اندراء الحدٌ عنه بالكلية اننهى. 

وقد ذكر فى كلامه عند توجيه الوجه الثانى الذى هو مختار الشيخين ثلاثه أمور: 

-١‏ أن الزنا مثلا فعل واحد فإن كان هناكك كذب بالنسبة إلى المنسوب إليها فهو كذب بالنْسبهُ إلى المواجه به قضاءا لوحدة الفعل. 
-١‏ إِنْ احتمال الإكراه لا يعتنى به فى الشرع كما أن لفظةُ يا منكوحا فى دبره» توجب الحدّ مع كونه مساويا للعبارة المبحوث عنها. 

"- إِنّه إذا كان تطرّق الاحتمال بالنسبةُ إلى غير المواجه موجبا لسقوط الحدّ عنه فإنّ الاحتمال جار بالنسبة إلى المواجه أيضا فيلزم أن 
لا يحدّ هو أيضاء و على هذا فيلزم الحكم بحدّ كل واحد منهما. 

ثم استشكل فى ذلكك بقوله: و فيه إن المكره على الزنا أو اللواط ليس زانيا و لا 
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لائطا. 

أقول: و هذا كلام عجيب. 

أمَا أوّلا فلأنه إذا لم يكن المكره زانيا و لا أنه يطلق عليه الزانى فكيف يقول: 

يكره على الزنا و يعر بأن المكره على الزنا أو اللواط كذا فهو بنفسه قد جمع بين التعبير بالزنا و الإكراه. 

و ثانيا إِنْ هذا الإطلاق عرفيّ و العرف ينسب المكره إلى الزنا كالمختار بعينه. 

و على الجملةهٌ فالظاهر أنه يطلق هذا اللفظ عند العرف على الفعل المخصوص سواء صدر من الفاعل أو المفعول اختيارا أو إكراها و 
إن لم يترتّب على المكره أحكام الزنا المحرّم شرعا. 

لا يقال: إِنّ الاشكال الثانى و إن كان واردا إِنَا أن الايراد الأَوّل قابل للدفع و ذلكك لأن الزنا المذكور فى كلامه قد ذكر باعتبار الفاعل 
المكرهدوة لقاب المكوم واليا كد فى يحل الإناابالتية إن الأول 11 

لأنا نقول: إِنّ الإكراه لا يتعلق بفعل الفاعل بل إكراهه يتعلق بفعل القابل فإذا الإشكال بحاله. 

ثم إن الحقّ فى المقام هو ظهور الصيغة المبحوث عنها فى الزنا الاختيارى و إمكان كون الزنا فى جانب المنسوب إليها بالإكراه لا 
يدفع الظهور العرفى. 

وابغارة أخرى له إشكال فيبا أفادواامق إمكان امعلاف الرائبين فى زناءواحد بأن بكرن أخدهيا مختارا و الآخر مكرها إنا أن هجرد 
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إمكان ذلكك لا ينافى كون اللفظ ظاهرا فى رمى الطرفين و نسبةٌ الزنا إلى الشخصين بنحو واحد و باختيار الطرفين و إِلَّا لجرى هذا 
الاحتمال بالنسبة إلى المواجه المخاطب بهذا الخطاب فإنّ ظاهر النسبة أنها بالنسبة إليهما على و زان واحد و حدٌّ سواء بلا تفاوت 
بينهما أصلا فالصيغهُ المبحوث عنها نظير قولكك: صافحت زيدا و باحثت عمرا و غير ذلكك من التراكيب فهل يحتمل أحد أن زيدا كان 
مكرها على 


]١[‏ أورده هذا العبد وقد أجاب دام ظله العالى بما فى المتن. 
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المصافحة أو أن عمرا كان مقهورا على المباحثة [١]؟.‏ 

ثم إِنّ صاحب الجواهر أعلى اللّه مقامه قال (تقريبا و تأييدا لما ذهب إليه المحمّق من ثبوت قذف واحد و حدّ واحد لإمكان أن يكون 
أحدهما مختارا دون صاحبه): فهو حينئذ إن لم يكن متعدّدا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم فلا أقل من تحقّق الشبهة الدارئة 
«ثم قال:» بل قيل: إِنّه يدل عليه ظاهر الصحيح الوارد فى نظير البحث. 

أقول: و الصحيح الذى ذكره صحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل قال لامرأته يا زانية» أنا زنيت بككء قال: عليه 


حدٌ واحد لقذفه 


]١[‏ يقول المقرّر: الذى بدا لى فى هذا المقام أن النسبة الفاعلية نسبة الصدور و البروز و هى ظاهرة فى الاختيارى بلا كلام كما فى 
كل فعل يستند إلى الفاعل إِلَّا فى موارد خاضّة و هذا بخلاف النسبةٌ المفعولية فإنَ المفعول هو من يقع عليه الفعل و كأنّه أشرب فى 
معنى المفعول القهر و الغلبةُ كالمقتول و المضروب فهو غير ظاهر فى الاختيار لو لم يكن ظاهرا فى غير الاختيار. 

ثم إنى قد وقفت بعد ذلك على كلام لفخر الدين قدّس سرّه يناسب ما ذكرناه قال فى الإيضاح ج * ص 205 بعد أن نقل عن ابن 
إدريس أنه ليس عليه إلا حَدٌ واحد للمواجة إذا تسب إلبه قعل الزنا أو اللواط و أنا الذي نسب إليه بأنه فعل به لآ فعل هو فإثه لاعحدٌ 
عليه) فهنا قال: أمَا الأوّل فلأنه نسب إلى فاعل قادر عليه عالم به إِنّهِ فعله و ذلكك يكفى فى وجوب الحدّ إجماعا لأنّ هذه النسبة تقتضى 
صدور الفعل منه حقيقة و أمَا الثانى فلأنه نسب المزنيٌ بها إلى الانفعال لا إلى الفعل و هو أعمٌ من المطاوعة على ذلك لصدقه حقيقة 
فى المكرهة. و العام لا دلالة له على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث ولا حدّ مع الاحتمال فكيف مع عدم السبب المقتضى له و 
اختار المصنّف فى المختلف قول الشيخ فى النهاية لأنه هتكه و لو لم يجب فى ذلك الحدّ لم يجب فى قوله: يا منكوحا فى دبره» و 
التالى باطل فالمقدّم مثله و الملازمة ظاهرة لأن دلالة اللفظ على النسبة إليهما واحدة فإنّه كما يحتمل أن تكون هى مكرهة فى صورة 
التزاع يحتمل فى قوله: يا منكوحا فى دبره» فلو اقتضى المنع ثمة لاقتضاه هنا و أمَا بطلان التالى فبالإجماع للاتفاق على وجوب حدّ 
القذف به و لأن الأصل المطاوعة و لدلالته عرفا على نسبةٌ الفعل إليهما و الأقوى ما اختاره المصنف فى المختلف انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١١‏ 

إتاغايى أتاقوله: أناؤقيف كف قا جل فيه إن أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام .)1١١‏ 

قال قدّس سرّه فى وجه دلالته: من حيث نفى الحدّ فيه أصلا و إن كان فيه ما فيه» و ترتّب الحدٌ بقوله: منكوح فى دبره» للإجماع و 
النصّ أو للدلالة العرفة لا يقتضى ثبوته فى الفرض انتهى. 

أقول: أمَا حديث الشبههٌ ففيه إِنّه لا مجال بعد ما ذكرنا من الاستظهار. 

و أمَا الرواية ففيها أن قوله: يا زانى قد أوجب الحدّ للقذف فقوله بعد ذلك بلا فصل: أنا زنيت بكك لا يزيد شيئا بعد أن قذف و لم 
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يحدّ بعد. 

وقد علم بما ذكرنا أن قوله عليه السلام: و أمَا قوله: أنا زنيت بكك لا يراد به فرض آخر فإنّه ليس إِلَا فرض واحد و هو قول الرجل: يا 
زانى أنا زنيت بكك و كأنّه عليه السلام قال: إِنّه يحدّ حدا لرميه بقوله: يا زانى و أما ذيل الكلام فلا يوجب شيئا آخر. 

و أمَا ما ذكره صاحب الجواهر بقوله: و إن كان فيه ما فيه انتهى فهو لآن الإقرار بالزنا ليس رميا حتّى يترتّب عليه حدّ القذفء و الزنا لا 
يثبت بالإقرار إِلَا إذا وقع أربع مرّات. 

و أمّرا ما أفاده من الفرق بين المقام فلا حدّ و بين قول القاذف: فلان منكوح فى دبره» فيجب الحدّ مع أنه بعينه كالمزنيٌ بها فى جملة 
زنيت بفلانة و كالمنكوح و الملوط فى جملة: لطت بفلان بأن ذلك للإجماع. يعنى إِنّهِ للدليل الخارجئ و إِلَا فهو أيضا كمحلٌ البحث 
و مقتضى القاعدة أن يقال إِنّه يحتمل كونه مكرها فى صيرورته منكوحا فى دبره. 

ففيه: أن الإجماع لو كان فهو لأجل الظهور العرفى فى كونه باختياره و أمَا كونه إجماعا تعدٍديّا بلا لحاظ هذه الجهة فهو بعيد جدًا و 
إجراء الحدّ تعتدا من دون الرّمى مقطوع العدمء و أما الدلالة العرفية فهى صحيحة لكن لا فرق بين الجملتين 


.١ ب 1 من أبواب حدّ القذف ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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فى ظهور هما فى وقوع الفعل عن اختيار لا عن إكراه. 

فتحصّل أنه كما كانت نسبة الزنا أو اللواط فى محل البحث إلى المخاطب ظاهرة فى الاختيارى فكذلكك بالنسبة إلى المنسوب إليها أو 
إليه. 


قذف الملاعنة 


قال المحقق: و لو قال لايخ المللاعتة: نا بن الزائية فغليه البحد. 

إذا لا عن الرجل امرأته ثم بعد ذلك نسب رجل ابن هذه المرأة إلى الزنا بأن يقول له: يا بن الزانية فإنّه يوجب الحدّ و ذلكك لصدق 
القذف الموجب له و كذا لو قال لهذه المرأة نفسها: يا زانية» وقد ادّعى عدم الخلاف فى وجوب الحدّ عليه. 

و الوجه فى وجوب الحدّ على القاذف فى الفرضين أن هذه المرأة محصنة و نسبة الزوج لها إلى الزنا لا يخرجها عن ذاكك و لذا ترى 
أن لها أن تدافع عن نفسها و تدفع الحدّ عنها باللعان و ذلكك لعدم ثبوت الزنا عليها فقاذفها قاذف المحصنات الذى يقام عليه الحدّ 
بنص الكتاب. سواء قذفها بلا واسطهةٌ أو بواسطةٌ ابنها. 

وعدل على :ورب الحد عن القاقت»«غذة روابات: 

عن سليمان يعنى ابن خالد عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: يجلد قاذف الملاعنةٌ .01١‏ 

وعن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يحدّ قاذف اللقيط و يحدّ قاذف الملاعنة 059. 

و عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قذف ملاعنة قال: عليه الحدّ 9”. 


(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 7 من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 
(0) وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب حدّ القذف ح ". 
() وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب حدّ القذف ح ". 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١7‏ 
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وعن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرّقا أيضا بالزنا أ عليه حدٌّ؟ قال: نعم عليه 
حك .)١١‏ 


و هذه الروايات كما ترى صريحة فى وجوب الحدٌّ على القاذف. 
قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها 


قال المحقق: و لو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ و بعد التوبة يثبت الحدّ. 

أقول: إذا زنت امرأة و أقيم عليها الحدّ ثم نسبت إلى الزنا بلا واسطه كما إذا قال الرامى لها: يا زانية أو بواسطة ولدها بأن قال له: يا بن 
الزانية فلا يخلو عن أنه قال بذلكك قبل أن تتوب أو بعد ذلكك فعلى الأوّل لا حدّ على القاذف و على الثانى يجب حدّ القذف عليه أمًا 
الأول فللأصل و لأنّه لا فرية هنا لأن المفروض قيام البِنةُ على زناهاء و ثبوت الزنا بذلكك و حدّت عقيب ذلكك و هى لم تتب بعد فقد 
خرجت عن المحصنات فلا تشملها آيَهُ الرمى الوارده فى قذف المحصنات العفيفات و عليه فلا يترتب على قذفها شىء و أما الثانى 
فلأنّه و إن أقيمت الشهادة على زناها و قد ثبت ذلك بشهادة الأربع و حدّت لكنّها قد تابت من عملها الشنيع و صارت بذلك محصنة 
فيكون قذفها قذف المحصنات الموجب للحدٌ. 

و يدل على ذلكك خبر فضل بن إسماعيل الهاشمى عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن عليهما السلام عن امرأةُ زنت فأتت 
بولد و أقوّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت و أن ولدها ذلكك من الزنا فأقيم عليها الحدّ و إِنْ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلا فافترى 
عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد و لا يجلد فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد 


." ب 1 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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ويعرّر وهو دون الحدٌ و من قال له: يا بن الزانية جلد الحدٌّ كاملا قلت له: كيف (صار) جلد هكذا؟ فقال: إِنّه إذا قال له: يا ولد الزنا 
كان قد صدق فيه و عزّر على تعييره أمّهِ ثانية و قد أقيم عليها الحدّ فإن قال له: يا ابن الزانية جلد الحدّ تامًا لفريته عليها بعد إظهار 
التوبة و إقامة الإمام عليها الحدّ .)١١‏ 

ثم إنّه قد انُضح ممما تقدّم, الفرق بين الملاعنة و المحدودة قبل التوبة و وجه الحكم بثبوت حدّ القذف فى الأولى دون الثانية فإنّ 
اللعان ليس طريقا لثبوت الزنا بل هو سبب لسقوط الحدّ فهى بعد لم تخرج عن كونها محصنة و هذا بخلاف المحدودة غير التائبة فإنّها 
خرجت عن كونها محصنة بإقامة الشهود الشهادة على زناءهاء و إجراء الحدّ عليها مع عدم توبتها فلا يوجب قذفها حدا لأنّها ليست من 
المحصنات و الحال هذه. 


إذا قال لامرأته: زنيت بى. 


قال المحقّق: و لو قال لامرأته: زنيت بكك فلها حدٌّ على التردّد المذكور و لا يثبت فى طرفه حدّ الزنا حتّّى يقرٌ أربعا. 

أقول: وجه التردّد هو احتمال كونها مكرهةٌ فليست العبارة المذكورة قذفا لها و هذا التردّد هو الذى قد ذكره فى ما لو قال لمخاطبه: 
زنيت بفلانة» فراجع. 

و فى المسالكك: و الأقوى ثبوته ما لم يدّع الإكراه بتقريب ما سبق ثم تعرّض لصحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى 
راجل قال لآمر أتهة يا اؤائية أنا زئيث بكك قال: عليه حد واحد لقذفه إثاها و أما قوله: أنا وليك بكك فل د فيه إلا أن بشهد غلى لفسه 
أربع شهادات بالزنا عند الإمام «1) فإِنْ ظاهره أنه لا أثر لقوله: أنا زنيت بكك. 
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.١ ب "من أبواب حدّ القذف ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 1 من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 
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و أجات لديو سنوعو ذلكه كولب لأ يدل عل قوت الح طول أناؤنيت كه و لاانقيه لأن ةلقد تابك على الب كرو فن 
الرواية بالكلمة الأولى و هى قوله: يا زانية و يبقى حكم الآخر على الاشتباه ولا يلزم من تعليق الحكم على الاشتباه و لا يلزم من تعليق 
الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما إلا أنه ثابت بالأوّل من دليل خارج انتهى. 

أقول: و يمكن إثبات ظهور اللفظة و لزوم حدّ القذف برواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: إذا سألت الفاجرهُ من فجر بكك فقالت: فلان فإنّ عليها حدّين حدًا من فجورها و حدًا من فريتها على الرجل المسلم .)١١‏ 

و ذلكك لعدم الفرق بين: فجر بى فلا-ن» و زنيت بكك. و أنت ترى أن الإمام عليه السلام حكم فى الأوّل بالحدّ للفجور فلو لم يكن 
(زنى بى) ظاهرا فى اختيارها فكيف تستحقٌ حدّ الفجور مع إمكان أن يكون المزنى بها مكرهة و حيث إنه لا فرق بين هذا الكلام و 
بين قوله: زنيت بكك فلا محالة يكون هو أيضا ظاهرا فى الاختيار أى اختيارها فيكون قذفا لهاء و احتمال الإكراه لا يؤثّر شيئا كما أنه لا 
ينفع بالنسبة إلى حدّ فجورها فقد حكم بذلك الحدّ أيضا مع احتمال كونها مكرهة على الزنا. 

لا يقال: إِنْ الموضوع فى رواية السكونى هو الفاجرة و هذا العنوان ظاهر جدًا فى الإراده و الاختيار فلا يكون الخبر شاهدا للمقام. 

لأنا نقول: إن الفاجرة أيضا قد تكون مكرهة فإِنْ حالها تتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص و بالنسبةٌ إلى ما يبذل لها. 

و أمَا ما يتوم من أن الرواية تدل على إقامة حدّ الفجور بالإقرار مرّهُ واحدة. 

ففيه أَنّها ساكتة عن هذه الجهة لعدم كونها فى مقام البيان بالنسبة لها فالمراد 


." وسائل الشيعة ج 16 ب ” من حدّ القذف ح‎ ١75 ص /اماح‎ ٠١ التهذيب ج‎ )١( 
١70 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص:‎ 
أنْها تحدٌ حدٌ الفجور بشرائطه.‎ 


ألفاظ خاضة 


قال المحمّق: و لو قال: يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلكك من الألفاظ فإن أفادت القذف فى عرف القائل لزمه الحدّ و إن 
لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدةٌ لغيره فلا حدٌّ و يعزّر إن أفادت فائدةٌ يكرهها المواجه. 

أقول: ظاهر عبارته أن هذه الألفاظ إن أفادت القذف فى عرف القائل يلزم هناك الحدّ و إن لم يفد فى عرف المواجه و لذا قال 
صاحب الجواهر بعد ذلكك: و كذا لو كانت مفيده فى عرف المواجه و قالها له جريا على عرفه انتهى. 

و فيه إِنَ الظاهر أن الأدلّهُ محمولة على المتعارف بين الناس و هو ما إذا قاله الرامى و فهم منه المخاطب و المقول فيه ذلككء و إِلَا 
فالذى يلقى الكلمةٌ الخبيثة بلا سامع أصلا فهو أيضا مشمول للأدلَهُ و هو بعيد. 

و على الجملهُ فصدق الرمى بمجرّد الإفاده فى عرف القائل غير معلوم بل لو كان فى عرف المتكلم غير مفيد و فى عرف المواجه 
صريحا فصدق الرمى عليه أولى. 

و الأولى أن يقال إن كان اللفظ مفيدا فى عرفهما فلا إشكال فى كونه رميا و أمّا فى غير هذه الصورة فصدق الرمى بنحو الإطلاق 
ممنوع ولا أقل من كونه مشكوكا فيه و يدرء الحدّ للشبهة .]١[‏ 
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نعم يمككن أن يوجب الكلمة الخاصة تعزير القائل مع عدم تحمّق القذف إذا أوجب إكراه المواجه و إيذاءه. 


]١1[‏ وقد أوردت عليه دام ظله بأنه كيف لم تتعرّضوا لهذا الإشكال فى أوّل بحث القذف الذى صرّح المحقّق بقوله: مع معرفة القائل» 
فأجاب بورود الإشكال هناكك أيضا. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١72‏ 


الكلام فى التعريض 


قال المحمّق: و كل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغهُ و لاعرفا يثبت به التعزير لا الحدّ. 

أقول: إِنَ التعريض على ما قالوا خلاف التصريح و هو الإيماء و التلويح و لعل معناه الظاهر هو الكناية و كون الكلام موهما .]١[‏ 

قال صاحب الجواهر بعد عبارة المحمّق: بلا خلاف أجده فيه بيننا. ثم قال: 

نعم عن مالكك أنه يجعله قذفا عند الغضب دون الرضا انتهى. 

و كآنه وحمة الله كانت له عنابة تقل ذلك عن مالكق: 

و كيف كان فعنده أن التعريض إذا كان عند الغضب فهو قذف و هذا الذى ذكره لا بأس به و ذلكك لتحقّق الدلالة العرفية عند إلقائه 
فى حال الغضب دون مقام الرضا. 

قال فى الجواهر توجيها لما ذكره مالكك من كونه قذفا: يمكن إرادته الدّال منه عرفا على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلكك. 

ثم قال: الهم أن يقال: إِنَ التعريض الذى نفوا الحدّ فيه دالَ عرفا بدلالة التعريض إلا أنّها غير معتبرة فى ثبوت القذف للأصل و اعتبار 
التصريح فى ما سمعته من الخبر و بناء الحدّ على التخفيف و غير ذلككء و من هنا صرّح فى الرياض بعدم اعتبار التعريض. 

و فيه إِنْه قد تقدّم عدم خصوصيةُ للصريح بمعناه اللغوى بل كان يكفى مطلق الدلالة و إن كان بالظهور لا بالصراحة و حينئذ فإذا كان 
التعريض دالا عرفا على 


]١[‏ فى مجمع البحرين: الكناية بالكسر و هى ما دل على معنى يجوز حمله على جانبى الحقيقة و المجاز بوصف جامع بينهما و يكون 
فى المفرد و المركب و هى غير التعريض فإنّه اللفظ الدّال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقى أو المجازى بل من جهة التلويح و 
الإشارة فيختصٌ باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة: و الله إنّى لمحتاج. فإنّه تعريض بالطلب انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١71/‏ 

نسبة الزنا مثلا إليه فكيف يقال بعدم الحدّ بعد أن حكم الشارع كتابا و سنة مترنّبٍ على ما يفهم من اللفظ أى القذف فإنٌ خطابات 
الشرع منزرَّلهُ على المفاهيم العرفية و على الجملة فلو كانت الدلاله بالتأويل و التوجيه فهو و أنا إذا كان لفظ التعريض دالا عرفا فهو من 
أقسام المصرّح و يترتّب عليه الحدّ. 

و على هذا فيكفى فى تحمّق القذف الظهور العرفى و لا حاجة إلى الصريح. 

وقد يتمشك لاعتبار التصريح برواية إسحاق بن عممار عن جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يعزّر فى الهجاء و لا يجلد الحدّ 
إلا القرية المصحة أن قولة يا زان أو يا ين الزانية: أو لست لأبيكك 01. 

و فيه أنه مع التصريح باعتبار الفرية المصرّحة فقد مثّل عليه السلام بقوله: 

لست لأبيك. مع أنه ليس بصريح فى الزنا بل هو ظاهر فيه لاستعماله فى ولد الشَّبِهة أيضا و على هذا فالموارد التى نفى الإمام عليه 
السلام الحدّ فيها لم يكن فيها ظهور عرفيىٌ. 
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إن قلت: إِنَّ النسب التعريضيَةُ مثل قوله القائل: لست بحمد الله بزان أيضا ظاهر فى نسبهُ المخاطب مثلا إلى الزنا [1]. 

تقول: لسن لهذا الوكيب قليوو غرفك فى ذلك كنا أن قولنا: أن لا تأكل أموال الباس» للا يدل على أثنا تأكل أموال الثاس: 

ثم إن المستفاد من عبارة المحمّق هو أن الملاك فى التعريض الموجب للتعزير هو كونه بما يكرهه المواجه. 

و فيه إنّه لا خصوصية للمواجه فربّما لا يكون النسبةٌ متوجهة إليه بل النسبة متوجهة إلى شخص آخر لا تعلق له بالمواجه به أو أنه و إن 
كانت بينهما علقةُ و قرابة لكنّها لا توجب كراهية المواجه فهل يمكن أن يقال: إِنّهِ ليس بتعريض أو 


]١[‏ من المقرّرء و قد أجاب دام بقاه بما فى المتن و لعل مراده أن قول: لست بزان دالَ على عدم زناه قطعا و لا يدل على زنا الغير قطعا 
بل يريد أن يقول هناكك احتمال ذلكك و هذا لا يوجب الحدٌّ. 


.6 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١9 وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١78‏ 

أنه لا يوجب التعزير استنادا إلى عدم إيجابه كراهية المواجه؟ 

و على الجملةُ فلم يتعّض بحسب ظاهر كلامه لما يكرهه المنسوب إليه لو سمعه مع أنه أيضا كالأوّل و لا خصوصية له. 

بل لعل ذلكك خلاف المستفاد من الروايات: فَإنٌ الظاهر منها أن مطلق الست و الهجاء و ما يوجب كراهية من قيل فيه يقتضى تعزيره و 
إليكك قسما من الروايات الدَالَهُ على أن الشب مطلقا أو الهجاء للمؤمن حرام و فسوق أو أنه يوجب التعزير و قد ذكر قسم منها فى 
أبواب أحكام العشرهُ من كتاب الحج و قسم آخر منها فى أبواب القذف: 

فمنها عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه 
معصيةٌ و حرمةٌ ماله كحرمةٌ دمه .)١١‏ 

و عن معلّى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال الله عر و جل: ليأذن بحرب منّى من أذلَ عبدى المؤمن و 
ليأمن من غضبى من أكرم عبدى المؤمن ."7١‏ 

و هذه الروايات تدل على الحرمة و أمّا ما دل على التعزير أيضاء 

ففى صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سبٌ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: 
عليه تعزير . 

وعن جرّاح المدائنى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث (خنث) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ و لكن فيه 


موعظة و بعض العقوبة .]١[‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١9‏ من أبواب حدٌ القذف ح ؟, و فى المنجد: خنث الرجل فهو خنثء كان فيه لين و تكسّر و تثْنّ فكان 


على صورة الرجال و أحوال النساء. 


." ب 188 من أحكام العشرة ح‎ 2٠١ وسائل الشيعة ج 4 ص‎ )١( 
.١ ب 157 من أحكام العشرة ح‎ 25١ (؟) وسائل الشيعة ج 4 ص‎ 
.١ ص 587 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )*( 
١9 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص:‎ 
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وعن أبى مخلد التدراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل دعا آخر: ابن المجنون, فقال له 
الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال: اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين فلا جلده أعطى المجلود 
السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما .)١١‏ 

و عن النعمان بن عبد السلام عن أبى حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق» قال: لا حدّ عليه و يعزّر 
2 

و عن أبى مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى الهجاء التعزير 079. 

وعن إسحاق بن عار عن جعفر عليه السلام: إِنّ علا عليه السلام كان يعزّر فى الهجاء و لا يجلد الحدّ إلا فى الفرية المصرّحة أن 
يقول: يا زان» أو يا ابن الزانية أو لست لأبيكك 60. 

و فى قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه فى رجل قال لرجل: يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال: لا حدّ عليه و لكن يضرب 
أسواطا «8). 

و عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و 
يعزّران .2١‏ 

وعن أبى ولَاد الحنّاط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه 
بالزنا فى بدنه» قال: 


." من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١9 ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 6. 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١9‏ من أبواب حدّ القذف ح د. 

(؟) وسائل الشيعة ج 14 ب ١9‏ من أبواب حدٌ القذف ح 6. 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١9‏ من أبواب حدٌ القذف ح .٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 18 من أبواب حدّ القذف ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١6١‏ 

فدرأ عنهما الحدّ وعرّ رهما .]١[‏ 

إن غير لكين الأعبان الكالة حل المتسود وساي يعض هر مياق كلك الأسدانة بو على الجرة قاذ شكدا فى أذ إنذاء لمن 
من المعاصى الكبيرة و لا-فى أن سببه أو تعريضه موجب لإيذائه و هو موجب للتعزير فإذا سبّ مؤمنا فإنّه يعزّر على ذلكك سواء كان 
سبه له بالمواجهة أو فى غيابه. 

نعم لو اغتابه بلا سبٌ فربّما يكفّره مجرّد الاستحلال منه بلا حاجة إلى التعزير إلا أن يثبت فى محله وجوب التعزير لكلّ كبيرة ولا أقل 
من إثبات وجوبه للغيبة. 

و أمَا وجوب التعزير لسبّ المؤمن إذا لم يكن مقرونا بالقذف فهو المصرّح به فى هذه الرّوايات. 

و قد انضح أن الأخبار متعرّضة للتعزير فى موارد و عند حصول عناوين مختلفة: 

أخدها: الشب كما فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله المذكورة آنفا. 

ثانيها و ثالثها: قول يا خبيثء أو يا خنث أو يا خنزير كما فى روايةٌ المدائنى. 

رابعها: قول: يا ابن المجنون كما فى رواية السَرّاج. 
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خامسها قول: يا فاسق كما فى رواية أبى حنيفة. 

سادسها: الهجاء كما فى رواية أبى مريم و رواية إسحاق بن عمّار. 

سابعها و ثامنها قول: يا شارب الخمرء يا آكل الخنزير كما فى روايةُ قرب الإسناد. 

تاسعها: افتراء كل منهما الآخر كما فى رواية عبد الله بن سنان. 

غاشرهاة قدن كل منهنا الكعن كما فى أرواية الحاط: 

لكن لا يخفى أن التعزير هنا مخصوص بما إذا كان قذف كل بالنسبة إلى صاحبه. و أما إذا كان بالنسبة إلى والد الآخر أو والدته كما 


إذا قال: يا بن الزانى 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 18 من أبواب حدّ القذف ح -1١‏ قوله: فى بدنه, الظاهر أنه بدنة أى قذف صاحبه فى نزاع بينهما فى بدنة. 
راجع الوافى ج ؟ أبواب الحدود ص 28. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١6١‏ 

أو يا بن الزانية فهنا لكلّ من المقذوفين أن يطالب حدّ القاذف فدرء الحد. مخصوص بما إذا قال كلّ لالآخر: يا زانى مثلا. 

وهنا روايات مشتملة على عناوين أخر فى هذا المقام فنقول: 

حادى عشرها و ثانى عشرها: لا أب لكك ولا أم لك ففى رواية مسعدة بن صدقهٌ عن جعفر عن أبيه عن عليٌ عليه السلام قال: من قال 
لصاحبه: لا أب لكك ولا أم لكك يتصدّق بشىء و من قال: لا و أبى فليقل أشهد أن لا إله إِلَا الله فإنّها كفَاره لقوله [1]. 

أقول: الظاهر أن المراد بقوله: لا أب و لا أم لكك هو أنه ليس لكك أب و أم وجيهان لا أن يكون المقصود كونه من الزنا. 

ثالث عشرها: احتلمت بأمّكك أى رأيتها فى المنام و حصل لى الاحتلام بها. 

كما فى رواية حسين بن أبى العلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إِنّ رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إِنَّ 
هذا افترى علي قال: 

وماقال لكئ؟ قال: إِنّه احتلم بأ الآخر قال: إن فى العدل إن شئت جلدت ظله فإنّ الحلم إِنّْما هو مثل الظلّ و لكنًا سنوجعه ضربا 
وجيعا حتّى لا يؤذى المسلمين» فضربه ضربا وجيعا .0١١‏ 

و عن محمّد بن على بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام: 

إن رجلا قال له: إِنّ هذا زعم أنه احتلم بأمَى فقال: إِنَّ الحلم بمنزلة الظلّ فإن شئت جلدت لكك ظله ثم قال: لكنى أَؤْدّبه للا يعود 
يؤذى المسلمين ١؟)‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 14 ب ١9‏ من أبواب حدٌّ القذف ح »7 و حيث إن اللفظين كان من السبّ فلذا قال: فليتصدّق و أما قول: و أبى فهو 
القسم بغير اللّه تعالى و فيه شائبة الشرك فلذا يكفّره بقول: لا إله إِنَا الله و قد ورد فى تفسير آية: و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم 


.١ ب 736 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 76 من أبواب حدٌ القذف ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١61‏ 

رابع عشرها: قول الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء كما فى روايات عديدة و سيأتى الكلام فيه. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعا من /.٠٠١‏ 


خامس عشرها الإيذاء و هو الكلى الجامع الذى يشمل الموارد المذكورة و يجمعها و هذا العنوان مذكور فى هاتين: رواية حسين بن 
أبى العلا و رواية قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ففى الأولى حتّى لا يؤذى المسلمينء و فى الأخيرة: لئلا يعود يؤذى المسلمين. 

ثم إن فى بعض الروايات تعزير من افترى على أهل الذْمّهُ و أهل الكتابء و عليه فمن العناوين: الافتراء عليهم. 

فعن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذَمَّرَهُ و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ فى 
الافتراء عليهم؟ قال: لا و لكن يعزّْر .0١١‏ 

ثم إِنّ مقتضى التعليل الوارد فى رواية حسين بن أبى العلا و رواية القضايا هو أن الملاكك الكلى الإيذاء و من المعلوم أن إيذاء المسلم 
حرام يوجب التعزير سواء كان لفظدّا أم فعليِا و سواء كان بالنسبة إلى المواجه أو الغائب إذا كان هناكك مخاطب و إن لم يكن النسبة 
إليه و لا إلى من يلوذ به بل إلى أجنبيئ عنه. 

نعم هو منصرف عمّا إذا قال فى حقّ أحد كلمةُ سوء و لم يكن هناكك أحد يستمعه و إِنّْما ذكر ذلكك و تفوه بها تحت لحافه مثلا. 

ثم إِنّهِ بعد ما استفدنا أن الملاكك الكلى هو استخفاف المؤمن و إيذائه فالظاهر أنه لا اختصاص بتلكك الكلمات الواردهٌ فى الروايات 
فدقق النظر فى رواية حسين بن أبى العلا تجد أنه لا خصوصيةُ للرؤيا فى المنام و لا للتَفوّه بتلكك الكلمة الخاصّة أى احتلمت بأمكك بل 
تمام المعيار هو إيذاء المسلم و عليه فالأمثلة الواردة فى الروايات كانت من باب المثال لا لخصوصيَةُ فيها فلذا لو قال له: يا آكل الربا 
أو يا آكل الدم أو الميتةُ و غير ذلكك فالأمر كما ذكر. 


.6 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١17 ب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١7‏ 

قال المحمّق الأردبيلى (عند قول العلامة فى الإرشاد: و كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير كانت ولد حرام.): و الظاهر أن 
كل ما يؤذى المسلم بغير حقّ بل كل ذنب غير موجب للحدّ موجب للتعزير و ليس بمخصوص بالخطاب إلى مواجه بما يكرهه كما 
يفهم من تضاعيف الأبحاث و لأنّه لا خصوصيَة له بالمخاطب بل باللفظ و الكلام أيضا بل سببه كونه معصية و ذنبا فيؤخذ أينما وجدء 
و أمَا الدليل على الكليَهُ فلا يكاد أن يوجد ما يكون نضًا فيه نعم قد يوجد فى الأخبار ما يمكن فهمه منها و قد مرّ بعضها مثل صحيحة 
عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إلخ فراجع. 

وقد ذكر العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم أمثلة كثيرة ينطبق على كثير منها السبٌ أو ما يؤذى المؤمن من جهة دلالتها على فعل 
المحرّم أو على ما هو وهن و تحقير له مثل يا خبيث و يا وضيع. 

وقد مثْل المحمّق قدّس سرّه لذلكك 

بقوله: أنت ولد حرام» أو حملت بكك أمّكك فى حيضها أو يقول لزوجته لم أجدكك عذراء أو يقول: يا فاسق أو يا شارب الخمر و نحو 
ذلك و هو متظاهر بالفسق, أو يا خنزير أو يا كلب أو يا حقير أو يا وضيع. 

فإِنّ الجملة الأولى ليست صريحة و لا ظاهرة فى الزنا لاستعماله فى غير هذا المعنى أيضا كالحمل فى حال الحيض أو الصوم أو 
الإحرام. 

و الجمله الثانيةٌ صريحة فى معنى آخر غير ما هو ملاكك القذف لكنها نسبة توجب الاستخفاف و الفضيحة. 

و الجملة الثالثة أيضا ليست صريحة فى نسبة الزنا إليها و لا ظاهرة فى ذلكك فإِنّ العذرة قد تزول بأسباب أخر غير المجامعة كما صرّح 
بذلك فى مرسلةً الصدوق: 

إِنْ العذره قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة و العثرة و السَقطة .]١[‏ 


ويدل على لزوم التعزير فى خصوص هذا القول رواية يونس عن أبى بصير 
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]١[‏ وسائل الشيعة ج ١0‏ ب17 من أبواب اللعان ح © أقول: قال فى مجمع البحرين: النكبة فى قوله: العذرةٌ يعنى البكاره قد تذهب 
بالنكبة؛ يعنى الطفرةٌ و العثرة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١#‏ 

عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: فى رجل قال لامرأته: لم أجدكك عذراء قال: 

يضربء قلت: فإن عاد قال: يضرب فإنّه يوشكك أن ينتهى .)١١‏ 

قال الشيخ المحدّث الحرٌ العاملى بعد نقل هذا الخبر: و رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن عبيد عن يونس. و 
زاد: قال يونس: 

يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحدّ لتلا يؤذى امرأة مؤمنة بالتعريض. 

و أمّا باقى الألفاظ الذى ذكره المحمّق قدّس سرّه فقد صرّح ببعضها فى الروايات المتقدّمة كرواية المدائنى و السَرّاجٍ. مضافا إلى أن 
نسبة الفسق أو فسق خاصٌ إلى المسلم يوجب إيذاءه و هو يوجب التعزير. 

نعم هذا مخصوص بمن يواظب على الستر و الإخفاء و يأبى عن التجاهر بالفسق فلو كان متجاهرا بالفسق فلا بأس برميه به و هو 
مستحق لذلكك و لا تعزير عليه كما سيأتى البحث فى ذلك. 

وهل إطلاق الكلب و الخنزير على الفاسق أيضا كذلكك؟ لا يبعد ذلكك. 

و التعدّى عن جواز غيبته إلى إطلاق هذه الكلمات عليه لا يخلو عن كلام. 

وقد يقال ]١[‏ إِنّهِ قد ورد فى خصوص المورد ما يفيد الجواز مثل قول رسول الله صلى الله عليه و آله لمروان: الوزغ بن الوزغ .05١‏ 

و قول الإمام أبى جعفر عليه السلام لمن قال له: إِنَى أصوم يوما و أفطر يوما فهل يكون هذا كمَارهُ لذاكك:: يا بازنة تعمل عمل أهل 
النار و تريد أن تدخل الجنة «"). 

فقد أطلق فى الأول لفظ الوزغ على مروان و أبيه و فى الثانى لفظ بازنة المراد منه بوزينه» على الشخص الذى كان يزنى يوما و يصوم 
يوما. 

أقول: و لعله كذلك كما أن رسول الله عليه و آله شتم بنى قريظة بأمثال هذه 


]١[‏ قاله هذا العبد. 


.7 من أبواب اللعان ح‎ ١7 ب‎ ١0 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

() الوافى ج ؟ باب الحدود و التعزيرات ص 6". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١8‏ 

الكلمات فقد ورد أنه كان كعب بن أسيد يشتم رسول الله و يشتم المسلمين فلمًا دنا رسول الله صلى الله عليه و آله من حصنهم قال: 
يا إخوةٌ القرده و الخنازير و عبد الطاغوت أ تشتمونى إِنا إذا نزلنا بساحةٌ قوم فساء صباحهم- صباح المنذرين- فأشرف عليهم كعب 
بن أسيد من الحصن فقال: و اللّه يا أبا القاسم ما كنت جهولا و لا سبابا فاستحيى رسول الله صِلّى الله عليه و آله حتّى سقط الرداء من 
لير حسام مها قال 1]: 

ثم إِنّهِ بعد أن ثبت أن إيذاء المسلم حرام قطعا و بلا ترديد يأتى هنا سؤال و هو أنه هل يمكن الحكم بحرمة كل ما يتأذى منه المسلم 
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و إن كان تأذيه على خلاف القاعدة لكونه بنفسه خلاف المتعارف و كان له شذوذ و حالات خاضة؟. 

الظاهر خلاءف ذلكك و أن المعيار هو تأَذيه المناسب بحيث كان عند متعارف الناس فى موضعه و يحكم العرف بأنه كان حقيقا بأن 
يتأذى لا-ما إذا كان يتأذى لكونه كثير التوقع سريع التأثّر ينتظر من الناس ما لا يطيقونه و يتوقّع منهم ما لا يتحمله المجتمع فى 
محاوراتهم و مراوداتهم. 

و منه قد انّضح حال فرع آخر و هو أن بعض الناس يتأذُون بمدحهم و بالكلمة الحسنة التى يقال فيهم فإنّه لا مجال للحكم بالحرمة و 
التعزير هنا. 

وعلى الجملة فالمعيار هو ما كان متعارفا فإيذاءه بهذا الفحو و إلقاء كلمة إليه توجب ذلك يوجب التعزير. 

و أمًا أن كل كبيرة أو كل معصية يوجب التعزير أم لا فهو يحتاج إلى مزيد التتبع و مراجعة الأدلَهُ و سيأتى البحث عن ذلكك إن شاء 
الله تعالى. 


]١[‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 776 و 0787 و فى السفينة فى رواية الطبرسى قال بعد قوله: فساء صباح المنذرين: يا عباد الطواغيت اخسأوا 
أخساكم الله فصاحوا يمينا و شمالا: يا أبا القاسم ما كنت فيحاشا فما بدا لكك؟ قال الصادق عليه السلام: فسقطت العنزةُ من يده و سقط 
رداؤه من خلفه و رجع يمشى إلى ورائه حياء مما قال لهم. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١#‏ 

إذا كان المقول له مستحقا فلا شىء على من عرّضه 

قال المحقّق: و لو كان المقول له مسححمًا للاستخفاف فلا حَدٌ و لا تعزير. 

و فى الجواهر فى بيان وجه استحقاق الاستخفاف و موجبه: لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق. 

و حاصل الكلادم أنه لو كان الرامى كافرا أو مبتدعا فى الدين أو متجاهرا بالمعصية فهو مستحقٌ للاستخفاف و الإهانة به ولا بأس 
و قال عند قول المحمّق: فلا حدّ ولا تعزير»ء: بلا خلاف بل عن الغنية الإجماع عليه بل و إشكال بل يترتّب له الأجر على ذلكك .]١[‏ 
أقول: ما الكافر فهو و إن كان يدل على جواز قذفه بعضى الروايات إلا أن.فى بعضها الآخر ما يخالف ذلكك فعن عبد الله بن سئان عن 
أبى عبد الله عليه السلام إِنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إِلَما أن يطلع على ذلكك منهم و قال: أيسر ما يكون أن يكون قد 
كذب .0(1١‏ 

و عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إِلَا أن تكون قد اطلعت على ذلكك منه 059. 


]١[‏ أقول: محل البحث هنا غير منقّح و ذلك لأن الظاهر بمناسبة المطالب السابقة هو إلقاء الألفاظ و العناوين الموهنة إِنَا أن نفى الحدّ 
فى كلام المحمّق ينافى ذلكك و لذا قال فى المسالكك: 

و ظهر من قوله: فلك عمد و ل قوير أن عفن المذكورات يوحن الحذ و الا لما كان لتفيه فاكدة و لبس كذلك لأنها قفن جميعها 
يوجب التعزير إِنَا أن يريد بنفى الحدّ فى حمّه على تقدير قذفه بالزنا مع تظاهره به إن القذف ممما يوجب الحدّ فى غيره و لكن سيأتى 
أنه يوجب التعزير و الأولى تركك الحدّء و الاقتصار على نفى هذا التعزير كما صنع فى القواعد انتهى. أقول: و سيأتى كلام عن سيدنا 
الأستاد الأكبر فى ذلكك الشأن. 
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.١ من أبواب القذف ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من أبواب حدّ القذف ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١17/‏ 

فمقتضى هاتين الروايتين أن قذف غير المسلم منهئ عنه مع عدم اطلاع على فعله و أمَا مع الاطلاع فلا بأس به. 

و عليه فالفرق بين المسلم و الكافر فى أنه لا يجوز القذف بالنسبة إلى المسلم مطلقا صادقا أو كاذبا و أمّا بالنسبة إلى كافر فلا يجوز 
بدون الاطلاع أى كاذبا و أمَا صادقا كما إذا كان قد رأى ذلكك منه فلا بأس به و مع ذلكك فلا تعرّض فيهما للتعزير و عدمه. 

وعن أبى الحسن الحذّاء قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسألنى رجل ما فعل غريمكك؟ قلت: ذاكك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو 
عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداكك إِنّه مجوسي أمّه أخته فقال: أو ليس ذلكك فى دينهم نكاحا؟ .1١‏ 

و هنا أيضا و إن لم يكن تعرّض بالنسبة إلى الحدّ أو التعزير إِنَا أنه ظاهر فى الحرمة و المعصية. 

وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صِلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه إِنّى قلت لأمتى: 
يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا فقال: أما إِنّها ستقاد منكك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلدينى 
فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت إلى النبى صلَى اللّه عليه و آله فأخبرته فقال: عسى أن يكون به 059. 

و يستظهر من هذا ترتب الحدّ أو التعزير مضافا إلى الحرمة» كما يستفاد منه أيضا أنه لو عفى صاحب الحق فلا بأس به و يسقط بذلكك 
البحد. 

لا يقال: إنه يستفاد منه أيضا أن أمر الحدّ أو التعزير يكون بيد غير الحاكم أيضا لأنّه يقال: لا دلالُ له على ذلك لأنّه وقع الأمر و تحمّق 
تحت نظر النبئ الأعظم صَلى الله عليه و آله و سلّم و بإمضائه صلوات الله عليه. 


." من أبواب حدّ القذف ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من أبواب حدّ القذف ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١58‏ 

و كيف كان ليس المقصود من جواز قذف الكقّار جوازه على الإطلاق بل فى الجملة فإنّ الأخبار على طوائف مختلفة؛ و سيأتى كلام 
آخر فى ذلكك- فى البحث عن المقذوف فانتظر. 

هذا أبا لنسبة إلى الكافر و أمَا المبتدع فيجوز ذكره بسوء لأنه مستحقٌّ للاستخفاف ففى روايةُ داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و 
القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام- و يحذرهم الناس- ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم 
بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الآخرةٌ .)١١‏ 

رك انه اد سور يمتهبانا اليناه و الأقراد حلي رحبي إرا كدت غير جناي فلا بل ذو الول رداون ووو يبنا للحصبائخةاز 
هى سقوط اعتبار المبتدع و كسر جاهه فى أنظار الناس كيلا يميلوا إليه فيضلُوا به و إِنَا فالبهتان و الكذب ليسا بجائزين .]١[‏ 


]١[‏ كأنّه دام ظلّه العالى كان قاطعاً بأن قوله عليه السلام: باهتوهم بمعنى البهتان و الحال أنه محل البحث فَإنّه ورد أن: بهته بهتا أى 
و قال العلامة المجلسى قدّس سرّه فى مرآة العقول ج ١١‏ ص ١‏ بشرح الخبر: و الظاهر أن المراد بالمباهتة إلزامهم بالحجج القاطعة و 
جعلهم متحرين لا يحيرون جوابا كما قال تعالى: 
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فبهت الذى كفرء و يحتمل أن يكون من البهتان للمصلحة فإنّ كثيرا من المساوى يعدّها أكثر الناس محاسن خصوصا العقائد الباطلة و 
الأول أظهر قال الجواهرئٌ: بهته بهتا أخذه بغتةُ و بهت الرجل بالكسر إذا دهش و تحير إلخ. 

وقال فى رسالته الفارسية الموسومة ب حدود وقصاص و ديات ص 18: عند ذكر الرواية: 

و برايشان حيجت تمام كنيد تا ايشان طغيان نكنند در فاسد كردن دين إسلام. 


و ترى أن صاحب الرياض بعد نقّل الرواية قال: و لا تصحح مواجهته بما يكون نسبته إليه كذبا لحرمته و إمكان الوقيعة فيه من دونه إلخ. 


.١ ب 4" من أبواب الأمر بالمعروف ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١69‏ 

و أمَا المتجاهر بالفسق فجواز إهانته ممما نص عليه فى الأخبار .]١[‏ 

ففى رواية هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام: قال: 

إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمةٌ له و لا غيبة .)7١‏ 

(و عن قرب الإسناد عن أبى البخترى عن جعفر بن محتّرد عن أبيه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع و الإمام الجائر و 
الفاسق المعلن بالفسق) 237”9. 

نعم غيبته فى غير ما تجاهر به من المعاصى مشكل فيقتصر فى غيبته على المعصية المتجاهر بها. 

فتحصّل أن التعريض و النسبة السوء إلى الأشخاص يوجب التعزير إن حصل شرائط التعريض لا مع عدمه و هو فى مورد الكافر الرؤية 
و الاطلاع على ما رأيت فى بعض الأخبار الماضية [؟] و فى مورد الفسّاق الفسق المتجاهر بها و فى غيرهما البدعة فى الدين. 

ثم لا يخفى أن المحقّق رحمه الله نفى فى هذا المقام كلا من الحدّ و التعزير فقال: 

لا حدّ ولا تعزير» وقال فى البحث عن المقذوف و عند اشتراطه فيه البلوغ و كمال العقل و الحريّةُ و الإسلام و العفّهُ: فمن استكملها 
وجب لقذفه الحدّ و من فقدها أو بعضها فلا حدٌ و فيه التعزير انتهى. 

فحيث إِنّه صرّح بلزوم تعزير القاذف إذا قذف الكافر مثلا- فلا بد أن يكون قوله فى المقام: (فلا حد و لا تعزير) متعلقا و مربوطا 
بالتعريض و عليه فمعنى الكلام أن التعريض الذى لو كان بالنسبة إلى المسلم لكان موجبا للتعزير 


]١[‏ و عن الغنية الإجماع عليه. 
[؟] وقد علمت أن تلكك الأخبار واردةٌ فى قذف الكافر و متعلقة بحدّه لا تعزيره اللّهمٌ إلا أن يتمشكك بتنقيح المناط. 


(0) وسائل الشيعة ج 8 ب 188 من أبواب أحكام العشرة ح 6. 

(©) وسائل الشيعة ج 8 ب 185 من أبواب أحكام العشرة ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7. ص: ١8٠‏ 

فلا يوجب ذلكك إذا كان بالنسبةُ إلى الكافر فلا تعزير هنا كما لا حدٌ. 


تعزير من قال ما يوجب الأذى 


قال المحقّق: و كذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم و يا أبرص. 
أقول: إِنَ ذكر هذه الجملة هنا زائد لا حاجة إليها أصلا بعد أن صرّح بأن الملاكك الكلى هو كراهة المواجه فكان ينبغى له أن يقتصر 
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على ذكر المثالين عطفا على الأمثلةٌ المتقدّمة. 

و مجرّد كونهما راجعين إلى العيوب الجسمائيِةٌ و من باب نسبة المواجه إلى عيب فى بدنه لا يوجب أداء المطلب على النحو المزبور 
[. 

ثمٌ إن لا ببتعد عدم الفرق فى حرمة التعريض بين ما إذا كان المواجه فطنا متوجها و ما إذا كان بحيث لا يدركك الخير و الشرّ أو كان 
بحيث لا يبالى بما قال و لا ما قيل فيه [؟ 


بحث فى التعزير 

ثم إِنّهِ لما انجرٌ الكلا-م إلى تعزير من رمى بما فيه تعريض و إيذاء للغير فقد ناسب أن نبحث فى التعزير مطلقا سواء كان من هذا 
المورد أو غيره. 

ل لل 
أن علم ترتّب التعزير على 


]١[‏ قاله دام ظلّه العالى جوابا عتما أوردته من أن هذا البحث ممتاز عن سابقه باعتبار تعلقه بنسبة أحد غيره إلى ما كان من عيوبه 
الحسادة: 

[؟] إذا كان الملاكك هو الإيذاء فلا يخلو ما أفاده دام ظلّه فى الفرضين الأخيرين عن كلام فتأمّل. 
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الإيذاء و الإهانة بمقتضى الأخبار السابقة. يمكن أن يقال باستفادة ذلكك منها بلحاظ ذكر أشياء أخر فيها أيضا يوجب التعزير كما هو 
المصرّح به فيها. 

ففى رواية إسحاق بن عار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد 
أدب و ليس عليه حدٌ .)١١‏ 

وعن أبى بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البَبِنهُ قال: يؤدّب فإن عاد أذب فإن عاد قتل .)7١‏ 

بل لعله ورد التعزير [ ]١‏ فى بعض الصغائر أيضا كما أنه قد ورد موارد لم يقع هناكك تعزير فقد روى أن الخئعميّةُ أت تكودومنول اللفاعلنه 
و آله فى حيّجة الوداع تستفتيه فى الحجٌ و كان الفضل ؛ بن عتباس رديف النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء فأخذ ينظر إليهما و أخذت 
نكر البدافضرق الع على اللهعليةو الدوجه النقل عنيا وقال» وجل شات واافرأة كاثة مهفت أن يدل يديا الشطان 7 
ترى أنه صلوات الله عليه صرف وجه الفضل و لم يعزّره. 

و على الجملة فلم يرد نضّ يدل على أن كل من فعل ذنبا و أتى بمحرّم يعزّر بل من يقول بذلكك فإنُّما هو من باب الاستظهار و 
الاستفادة من تلكك الروايات 


]١[‏ وهنا موارد أخر صرّح فى الروايات بالتعزير فيهاء منها: مطاوعة المرأة لزوجها فى إفطار رمضان فإِنّه يضرب كل واحد منهما 
خمسة و عشرين سوطا. الكافى لاص 757 ح ؟١.‏ 

و منها: إتيان الأهل و هى حائض فإنّه يضرب خمسة و عشرين سوط الكافى /,اص 67 ح 1. 

و منها: شهود الزور كما فى رواية سماعة ح ١8‏ إلى غير ذلكك من الموارد بل ذكر المجلسىّ قدّس سرّه فى رسالته الفارسيةُ فى 
الحدود و القصاص ص « أن التعزير على خمسين نوعا : ثم ذكر تلكك الموارد و بعد أن فرغ منها قال فى ص 28: لم ينضبط 
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التعزيرات على النهج المذكور فى هذه الرسالة فى كتاب أحد من علماء السلف رضوان الله عليهم بل لم يذكروا عشرا منها و إِنّما 
ذكروا بعضا منها متفرّقة. 


.757 الكافى ج لاص‎ )١( 

(0) الكافى ج /اص 387 ح 5. 

(5) المبسوط ج ص .١18٠‏ 
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و نظائرها و الأمثله المذكورة فيها و على هذا فيترتّب التعزير على فعل المعصيةٌ بما يراه الحاكم مصلحة. 

و حينئذ فلو استفيد من تلكك الأخبار الواردة فى المعاصى الخاضّة أن الملاكك الكلى و المعيار الوحيد هو الذنب و إِنّما كان ذكر هذه 
الأمور من باب المثال فلا كلام و إلا فيشكل الأمر فى التعزير على مطلق المعاصى. 

و الإنصاف أن مجال الإشكال فى استفادة ذلك منها واسع و ذلكك لوجهين: 

أحدهما ما ذكره البعضن مخ أنه لا يستفاد منها تركب التعزير غلى كل ذنب من نجهة اختلاف المرائب. 

و هذا الإشكال وارد جدًا فترى الاختلا.ف الفاحش فى المعاصى بحسب العقوبات و الفساد المرتّب عليها فمنها ما يوجب الرجم, و 
منها ما يوجب القتل» و منها ما يوجب القطع» و منها ما يوجب الجلدء و منها ما يترتّب عليه عقوبة واحدة و منها ما يترتّب عليه 
عقوبتان» بل و ربّما يختلف عقوبات أقسام من معصية واحده و هكذا ولا شكك فى أن هذه الاختلافات كاشفة عن اختلاف مراتب 
المعاصى و مبغوضييتها و أنْها ليست على نسق واحد فالقول بأن الملاك هو الذنب و أن ما ذكر فى الروايات كان من باب المثال بلا 
خصوصيةُ أصلا و إِنّما ذكرت هذه الأمثلهُ لمصالح و جهات عارضيةُ مثلا لا يخلو عن إشكال. 

بل و من هذا يظهر الإشكال فيما ذكرناه سابقا من ترتّب التعزير على الإيذاء فإنّ هذا أيضا بإطلاقه غير تام و يشكل الالتزام بأن كل 
أذيَهُ قليلة كانت أو كثيرة و فى أى حالَة من الحالات توجب التعزير نعم لا شكك فى حرمة إيذاء المؤمن و أمًا التعزير مطلقا فمشكل 
لاختلاف مراتب الأَذيَهُ و لذا قد صار أمر التعزير موكولا إلى الحاكم حتّى يختار ما هو الأصلح و المناسب قليلا أو كثيرا بل وجودا و 
عدما. 

و الحاصل أنه يشكل الحكم بأن ملاكك التعزير هو جامع الذنب, و ذلكك لأنّه ريما لا يصلح له إِلَا التعزير و آخر لا يصلح له إِلَا التوبة. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١07‏ 

ثانيهما: ثبوت موارد قد تحقّقت المعصية و لم يحكم المعصوم عليه السلام بالتعزير و منها ما تقدّم سابقا فى مسألة: لا يرجم من كان 
لله عليه حدّ 0١١‏ من نداء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه و آله عند رجم المرأة الّتى أقرّت بالزنا: 

إِنَ من الله عليه حدّ مثل الحدّ الذى عليها فإِنّه لا يقيم الحدّء و قد ورد هناك أنه انصرف الناس كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و 
الحسين عليهم السلام. 

وقد وقع مثل ذلكك فى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام غير مرُّ. ترى التصريح فى هذه الأخبار بانصراف الناس و رجوعهم جميعا و 
لم يرد فيها أن الإمام علا عليه السلام قد أمر بتعزيرهم مع إقرارهم بالمعصية عملا. 


استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية 


ثم إن هنا أمران آخران قد يستدلٌ بهما فى إثبات التعزير على كلّ ذنب. 
أحدهما حفظ النظام. تقريره أن الإسلام قد اهتمم بحفظ النظام المادّى و المعنوى و إجراء الأحكام على مجاريها و من الطبيعيّ أن هذا 
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يقتضى أن يعزّر الحاكم كل من خالف النظام. 

ثانيهما: الروايات الدالَّهُ على أن لكل شىء حدا و من تعدّى ذلكك الحدّ كان له حدٌ 9). 

وقد حكى بعض المعاصرين قدّس سرّه الأمر الأول ثم قال: و يدل عليه أيضا النصوص الخاصّ 4 الواردة فى موارد مخصوصة الذَالَة 
على أن للحاكم التعزير و التأديب حتّى فى الصبى و المملوكك إلخ 37. 

و مع ذلكك فقد أورد عليه بقوله: و يمكن أن يقال: ما ذكر فى حفظ النظام يمكن 


)١(‏ راجع الدّر المنضود ج ١‏ ص 57# و وسائل الشيعة ج 14 ب "١‏ من مقدّمات الحدود ح ١و7‏ و". 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ” من أبواب مقدّمات الحدود ح ؟. 

(؟) جامع المداركك الطبع ١‏ ج لاص 97 و 48. 
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فيه الإكتفاء بالنهى عن المنكر و أمّا لزوم التعزير فلا يستقل به العقل. 

و نحن أيضا نقول: إِنّه و إن كان أصل الكلام و الكبرى الكلتِةُ جبدا لا يقبل الإنكار و الإشكال فإنّه لا شكك فى أنه لا بد من الاحتفاظ 
على نظام أمور الأمرهُ ماديّة و معنودّة و إقامة قوائم عرشه على الكاهل ولا يجوز لأحد أن يحدث ما يخل بنظام الأمَُ الإسلامية فإنَّ 
القوانين الإلهدِه و المناهج الديتية و الأنظمة الشرعية كلها مجعولة و مقرّرة لإيجاد النظم فى المجتمع و استقراره فى العالم الإسلامى 
فإِنْ القتل يوجب تلف النفوس.ء و الزنا يوجب ضياع النسل و هكذا سائر المحرّمات الشرعيّةُ يوجب خللا فى ناحية من العيش و 
بالجملة فهذا مثا لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه. إِلَا أن الله تعالى قد قرّر طرقا و مناهج لحفظ النظام و صيانته كالحدود المقرّره و 
العقوبات الخاصٌ 4 و الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر بمراحلهما و مراتبهما المختلفة: و أمًا حفظه بشىء آخر غير ما جعله الشارع 
من الحدوة: و التعزيراث فى موارد منصوصة فى الكتاب أو السنُّ و الأأعر بالمعروف و النهى عن المنكر فى غير تلكك الموارد فلا 
يستقلٌ به العقل» و يشكل جدًا- فى موارد لم يجعل له الشارع عقوبةُ حدًا أو تعزيرا و لم ينص بها- القول بوجوب هذه العقوبة الخاصَة 
أعنى التعزير مع عدم العلم بوصوله من الشارع أو العلم بالعدم. 

و على الجملة فالعقل مستقلٌ بقبح الإخلال فى النظام و منعه و لزوم حفظه و بقائه لكنّ الشارع قد أقدم على طرق الاحتفاظ به- بإتيان 
الواجبات و ترك المحؤهات-ابما قؤره بلسان القرآن الكريم و لشكن نكم أمة يَدْعُون إلى الخير وَيَأمروة بالْمَغدُوفٍ وَيْهَوَ عن 
الْمْكرِ 1١‏ إلى غير ذلكك من الآيات الكريمة و الروايات الشريفة الواردة فى هذا الموضوع فإنّ الهدف من الأمر و النهى هو الحفاظ 
على الواجبات و ردع الناس عن المحرّمات كما أن من الطرق التى سلكها الشارع للوصول إلى هذا الهدف هو ما أوعد به من 
العقوبات فى الآخرهُ و العذاب الأليم و النكال الدائم؛ و من العقوبات هى الّتى قرّرها فى هذا العالم على بعض 


.٠١* سورةٌ آل عمران الآيةُ‎ )١( 
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المعاصى بعنوان الحدود و فى قسم منها بعنوان التعزير فعلى الحاكم أن يمنع من تركك الواجبات و اقتراف المحرّمات بالطريق المقرّر 
المجعول بلا شبهة و هو الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عند ما لم يكن من موارد الحدّ و التعزير المنصوصة فى لسان الكتاب أو 
السنّة و أمَا أنه هل أجاز جعل طريق آخر لذلكك مع أنه لم يرد دليل من الشارع فهو مشكل. 

و بتعبير أوضح من هذا: إن دفع الاختلالل الواجب عقلا إذا أمكن بإجراء ما قرّره الشارع و إقامة مقرّراته فلا يمكن القول بدفعه من 
طريق آخر غير واصل من الشارع الحكيم فإنّ مجرّد حكم العقل بلزوم حفظ النظام و دفع ما يخلٌ به لا يقتضى ذلك أصلا. 
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اللهم إِلَا أن يثبت للحاكم ولايهُ مطلقة تشمل جعل الأحكام أيضا و هو مشكل بالنسبة إلى النبيّ و الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين فضلا عمّن سواهما. 

و ممما ذكرنا فى هذا المقام ينضح الأمر فى كيفتيات التعزيرات و أنه هل يجوز التعدّى عمًا ورد إلى مطلق ما يوجب ردعه عن المعصية 
و يؤثّر فى حفظ النظام كالحبس و الجريمة الماليَُ وغير ذلكك؟. 

فإِنٌ الظاهر عدم ذلكك لأنن الفقيه ليس بيده الجعل و إِلَّما فلو فرض فى مورد أن قطع أذن السارق أنفذ و أشدّ تأثيرا من قطع يده 
المذكور المقرّر فى القرآن الكريم؛ أو أن أخذ مبلغ كثير من الزانى كان أشدّ تأثيرا عليه من جلده مأ لكان اللّازم أن نقول: إِنّ له أن 
يعدل من قطع اليد إلى قطع الأذن و من الجلد إلى أخذ مال كثير منه» و هل يمكن الالتزام بذلكك و التفوّه به؟. 

فتحصّل أنه لو نص فى موارد على حدّ معن و عقوبة خاصة فهوء كما أنه فى موارد قرّر الشارع فيها تعزيرا خاصًا أو أنه أوجب أو أجاز 
الحبس أو حكم بالكفارة التى هى نوع جريمة مالكّة» يقال بمقتضاها أمّرا فى غير ذلكك فلا بدّ من الأخذ بالمقرّر العام و هو الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر و لا مجال للتّمشكك 
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بحفظ النظام فى تجويز التعزير عند عدم ورود ذلكك من الشرع و ما لم يثبت ولاية عامّةُ للفقيه تشمل جعل الأحكام. 


0 


يايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 
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ثانيهما: الروايات الدَالَهُ على أن لكل شىء حدًا فعن سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن لكل شىء حدًا و من تعدّى ذلكك 
الحدّ كان له حدّ .]١[‏ 

وفيه أن إثبات المطلوب بهذه مشكل و ذلك لأنّه أوّلا أن الخبر بحسب ظاهره شامل لكل شىء و من المعلوم أنه ليس كل الأشياء 
كذلكك إِلَا أن يكون المراد من كل شىء كل معصية من فعل الحرام و تركك الواجب. و ثانيا إن الرواية مجملة لعدم معلوميّةُ المراد من 
الحدّ فهل هو الحدّ المصطلح أو المراد منه المقدار فإِنْ ما كان له مقدار معتّن و كان له انتهاء فله حدّ و هو محدود و من المعلوم أن 
كل ماعو غير الله تعالى قله تخد رز مقدار و يداية و تهاب و إثما الله سبحاتة هر الى لبس لهذ معد وه و لا اعداء ولا ايل أو أن 
المراد من الحدّ هو ما يقال: إِنْ للبذل و الإنفاق حدًا و للمحبّة حدًا و للعداوة حدًا؟ و مع هذا الإجمال كيف يتمشّكك بها. 

فلو كان المراد من الحدّ العقوبة المقرّرهُ على المعاصى من اللّه تعالى لكانت الرواية دَالَهُ على المقصود. و أمَا مع احتمال شىء آخر- 
على ما ذكرنا- كاحتمال (كلّ شىء) لغير ما ذكر فلا. 

و بعبارة أخرى الأمر دائر بين أن يكون الحدّ قرينة على كون المراد من الشىء؛ المحرّم أو أن يكون (كل شىء) قرينة على كون المراد 
من الحدّ الانتهاء فلو لم تكن القضِيَهُ ظاهرة فى الثانى فلا أقل من إجمالها المانع من التمسكك بها. 

إن قلت: إِنَّ الظاهر من الرواية تركيبها من صغرى و كبرى فإنّ مفادها أن كلل شىء أى أىّ موضوع من الموضوعات محكوم بحكم 
من الأحكام الإلهيَةُ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١6‏ ب ”من أبواب مقدمات الحدود ح ؟ أقول: إِنْه ذكر دام ظلّه وجهين فى الإشكال على التمسكك بهذه 


الروايات و قد ذكرهما بعض أكابر العصر قدّس سرّه فى جامع المداركك ج ٠‏ أحدهما فى ص 17١‏ و الآخر فى ص 48 فراجع نعم فى 
بيان سّدنا الأستاذ الأكبر دام ظلّه مزيد احتمال و بيان كما لا يخفى. 
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ومن تجاوز هذا الحكم و الحدّ و القانون فأخرج المباح إلى الحرام أو الواجب أو بالعكس مثلا فإنٌ عليه الحدٌ. فالحدّ الأول هو 
القانون و الحكم, و الحدّ الثانى هو العقوبة الإلهُ الشاملة للحدّ و التعزير و إطلاق الحدّ على الأعمم ليس بنادر .]١[‏ 

نقول: إن إطلاق الحدّ فى الجملة الأولى على الحكم مجاز و خلاف الظاهر فلا يصار إليه بدون دليل و قرينة. 

هذا تمام الكلام فى المقام» و غير خاف عليكك أن المحمّق قدّس سرّه قال فى أول البحث فى القذف بأنْ النظر فى أمور أربعة الأوّل 
فى الموجب إلخ فهذه المطالب كانت بالنسبة إلى النظر الاوّل و هنا تصل النوبة إلى النظر الثانى. 


الكلام فى القاذف و ما يعتبر فيه 


قال المحمّق: الثانى فى القاذف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و عزّر و إن قذف مسلما بالغا حرًا. 
أقول: و ادّعى فى الجواهر عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه على اعتبار 


]١[‏ أورده هذا العبد يوم ٠٠‏ من الربيع الثانى سنةُ 1804 ه- فى مجلس الدرس و أجاب دام ظله بما أتينا به فى المتن و مع ذلكك ففى 
النفس شىء و ذلكك لأنه قل .وردث الجملة المزبورة ف رواية أخرئ وهى تفمل على جملات تغهد أو تود كون المراد ما ذ كرته و 
هى رواية عمرو بن قيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل فى 
الكتاب كل ما يحتاج إليه و جعل له دليلا يدل عليه و جعل لكل شىء حدًا و لمن جاوز الحدّ حدا (إلى أن قال:) قلت: و كك ف جعل 
لمن جاوز الحَد حهدًا؟ قال: إن الله حد فى الأموال أن له مخف إلا من حلها فمن أخذها من غير تخلها قطعك يلاه حدا ليتجاوؤة الحد و 
إِنَ الله حدّ أن لا ينكح النكاح إِلَّا من حلّه و من فعل غير ذلكك إن كان عزبا حدّ و إن كان محصنا رجم لمجاوز الحد انتهى بل و 
يشعر بذلكك خير على بن رباط فراجع ب 7 من مقدمات الحدود ح ”و "؟. 
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البلوغ و العقل فى القاذف. 

و يدل على عدم حدّ الصبيّ إذا قذف غيره حديث رفع القلم فإنّه يدل على أنه لا تكليف عليه إذا فلا يقام عليه هذا الحدّ و لا غيره من 
الحدود. 

ولا يخفى عليك أن مقتضى رفع القلم الذى معناه رفع قلم التكليف أنه لا عقاب عليه و لا تكليف إِلَّا أنه لا يدل على رفع ما كان 
مقدّمة لترك المعصيه فى القابل و إلا فلما ذا حكم بتعزيره؟ و من المعلوم أن حديث الرفع ليس ممما يقبل التخصيص بل هو بظاهره 
آب عن ذلكك فلا بدّ من عدم شموله من أوّل الأمر لذلك. 

و استشكل بعض المعاصرين قدّس سرّه فى دلاله حديث الرفع على اعتبار البلوغ و عدم الحدّ على الصبى بِأنْ رفع التكليف لا يلازم 
رفع الحدّ قال: أمّرا التمتدكك بحديث الرفع فمع ثبوت التعزير و التأذب عليه لا يخلو عن الإشكال و بعبارة أخرى يمكن أن يقال: إن 
القذف سبب لاستحقاق الحدّ و إن كان جائزا كما لو اجتمع أربعة شهود على الشهادةٌ بالنسبة إلى رجل بالزنا و افق تردّد واحد منهم 
وقت الشهادة فالثلاثة معذورون فى الشهادة لجوازها باعتقادهم و مع ذلك يحدّون فسقوط التكليف لا يوجب سقوط الحدّ كلزوم 
الجنابة من جهة المباشرة قبل البلوغ فتأمّل .)١١‏ 

لكن الظاهر عدم ورود ما أورده؛ و ذلك لأن العرف يفهم من التكليف رفع الحدّ أيضا و إن أمكن التفكيك بينهما عقلا. 

و أمّرا ما أفاده من النقض ففيه أنه فرق بين المقام و بين مادَّهُ النقض أى الثلاثة الذين شهدوا مع تردّد الرابع الذى حكموا فيه بحدّ 
الثلاثة. 
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بيان الفرق أَنّهم كانوا على يقين من جواز الشهادة حيث كانوا يرون تمام الشهود فقد أقدموا على إقامتها من باب الجهل المركب 
لأنهم كانوا يعتقدون كونهم موضوعا للشهاده مع عدم كونهم فى الواقع» موضوعا فلم يكن يجوز لهم 


.44 جامع المدارك ج /اص‎ )١( 
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الشهاده فى الواقع و حيث إِنّه كان إقدامهم للجهل المركب فلا تكليف و لا عقاب لكن ذلكك لا ينافى لزوم الحدّ عليهم لعدم كونهم 
مَوشوعا للكنيادة. 

و هذا بخلاف المقام فإن الظاهر من قوله صلوات الله عليه: رفع القلم عن الصبى حتّى يحتلم 01١‏ أن الصبئ قبل الاحتلام لا شىء عليه 
أصلا فلا تكليف و لا حدّ ولا تعزير و الحاصل أنه لا إشكال فى التمسكك بروايات الرفع لرفع الحدّ عن الصبيئ. 

ثم إِنهِ استدل على عدم الحدّ على الصبىّ بقذفه برواية فضيل بن يسار قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه يعنى: لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال: يا 
زان لم يكن عليه حدّ ."١‏ 

و الظاهر أن جملة: يعنى إلخ من كلام الإمام عليه السلام فإنّه يبعد أن يكون الراوى قد أدخل رأيه و فتوى نفسه المستفاد من قوله: لم 
أر عليه شيئاء فى قول الإمام عليه السلام. 

و كيف كان فهو من باب المثال و ذكر أحد المصاديق و إِلَا فالملاكك هو الكلّى المذكور فى الصدرء و لا شكك أن الصبئ أيضا من 
مصاديق هذا الكلىّ الجامع. 

و يدل على المطلب أيضا خبر أبى مريم الأنصارى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: 
لاوذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد 70. 

و كذا خبر يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو 
أنثى أو مسلم أو كافر أو حرٌ أو مملوك فعليه حدّ الفرية و على غير البالغ حدّ الأدب. «5". 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ ب 5 من أبواب مقَدَّمهُ العبادات ح ١١‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام. 

(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١9‏ من مقدّمات الحدود ح .١‏ 

(©) وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ القذف ح «. 
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نعم مقتضى هذا الخبر أن البالغ إذا قذف الصغير يحدّ كما إذا قذف الكبير و من المعلوم أن قذف الصغير لا يوجب الحدّ و لذا قال 
الشيخ قدّس سرّه: ما تضمّن هذا الخبر من إيجاب الحدّ على من قذف صبَا محمول على أنه قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه كأن 
يقول: يا بن الزانى أو الزانية أو زنت بكك أمّكك أو أبوككء لأن ذلكك يوجب عليه الحدّ على الكمال. .)١١‏ 

لكن فيه أنه خلاف الظاهر جدًا فإِنْ الظاهر من العبارة هو افتراء الكبير على الصغير و كون الصغير بنفسه مفترى عليه» و الحقّ أن طرح 
هذا الخبر أولى من الجمع كذلك لدلالة أخبار متعدّدهُ على عدم حدّ من قذف الصبيئ. 

و كيف كان فإذا قذف القاذف غير البالغ فلا يقام عليه الحدّ و أمَا لزوم تعزيره أو تأديبه وعدم ذلك فهو أمر آخر لسنا بصدده فى 


هذا المقام- و قد مر ما يناسب ذلكك فراجع. 
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ثم إنكك قد علمت أن صاحب الجواهر استدل لقول المحقّق باعتبار البلوغ فى الحدّ بعدم الخلافء و الإجماع و حديث رفع القلم و 
غير ذلكك و حيث إِنّ المحقق حكم بتعزيره- أى تعزير القاذف الذى كان صبيا- قال فى الجواهر: مع تمييزه على وجه يؤثّر التعزير فيه» 
كفًا عن مثل ذلكك انتهى فقد جعل الدليل على لزوم تعزيره هو كمّه عن مثل ما فعله» فليس هو كالأوّل أى عدم حدّه الذى دلّت عليه 
النصوص فليس فى ما ذكر من الروايات ذكر عن التعزير. 

هذا مضافا إلى عدم تحقّق سيرةٌ المتشرّعة على تعزير أطفالهم على كل ما يفعلونه من الآثام و الذنوب. 

وعلى الجملة فهذا البحث جدير بالتَأمل و التحقيق» و حقيق بالنظر و التدقيق كى ينضح ما هو الوظيفة الآن بالنسبة إلى الصغار من 
الأولاد و أنه هل يلزم تعزيرهم على كل ما يصدر عنهم من الذنوب و المعاصى أم لا؟. 
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و الظاهر هو الثانى فلم يعهد من حال المتشرّعة أنّهم كانوا يعزّرون أطفالهم على ذلك بل و ربّما يظهر من بعض الكلمات خلاف 
ذلكك. 

وتري أن السعد الفقبه الطباطبان قدس سده بقول عند البحث عع أكل التجين و المشتسين :و أنا المتنتسات فإن كان دن جهة كرن 
أيديهم نجس فالظاهر عدم البأس به و إن كان التنجّجس من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التستب لأكلهم و إن كان الأحوط تركه 
و أمَا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال انتهى .)١١‏ 

إن قلت: قد ورد عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا و اضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا. .07١‏ 
نقول: نعم و لكن هل ورد: اضربوهم على الصوم مثلا و غير ذلكك؟. 

لا يقال: إن الأمر مختصٌّ بباب القذف فلو قذف صب وجب تعزيره لا أنه يعرّر الصبئ على مطلق الذنوب التى أتى بها مثلا. 

لأنا نقول: من أين يحكم بذلكك فى قذفه إذا لم يرد فيه خبر أو أى دليل؟. 

و ليعلم أنا لسنا بصدد إثبات عدم ورود تعزير الأطفال أصلا بل المقصود أنه لا وجه لتعزيرهم على كل ما صدر عنهم من الذنوب» و 
ذلك لعدم إمكان إثبات ذلك و إِلَا فقد ورد النصٌّ بتعزيرهم فى بعض الموارد كباب اللواط و الشرقة. 

ففى رواية أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجهاء قد لاط زوجها بابنها 
من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلكك الشهود فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ و قال: أما لو كنت 
مدركا لقتلتكك لإمكانكك إيّاه من نفسكك بثقبكك 030. 


."7 العروة الوثقى فى أحكام النجاسات» فصل يشترط فى صححةُ الصَلاة. مسألة‎ )١( 

(1) جامع أحاديث الشيعة ج ؟ ص 58 و مثله فى ص 57. 

(*) وسائل الشيعة ج 14 ب 7 من أبواب حدّ اللواط ح .١‏ 
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و يستفاد من قوله عليه السلام: لإمكانكك إيّاه أنه كان مميّزا كما اشترط تمييزه فى الجواهر و إِلّا فليس عليه التعزير. 

و أما الخبر الوارد فى تعزيره على السرقة فهو عدّهُ روايات مذكورة فى ب 718 من أبواب السرقة و يأتى ذكرها فى موضعه إن شاء الله 
ان 

والحاصل أنا نقول بتعزيره فى هذه الموارد لكن لا يستفاد من الأخبار الواردة فى الموردين حكم كلى ينفعنا فى جميع الموارد 
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فالتعدّى إلى كل المعاصى و منها المقام مشكل و لا دليل على ما ذكره المحقّق من تعزيره فيه. 

اللْهمَ إِنّا أن يكون فى ذلكك إجماع كما نقل عن الغنية أو عدم خلاف يستكشف منه ذلكك. 

لكن فيه إشكالا بل سيرةٌ المتشرّعة على خلاف ذلك و لا نرى أحدا يعزّر الصغار بتركك الصوم مثلا قبل التكليف و إن كانوا يأمرونهم 
بالصلاة للتّمرين لكنهم لا يعزّرونهم و لذا ترى أن صاحب الجواهر لم يتمشكك هنا بالإجماع ولا برواية كما أن صاحب الرياض قال 
فى المقام: و وجه التعزير فيهما مع القيد- قيد التميز- حسم ماده الفساد و هو الأصل فى شرعتَةُ الحدود و التعزيرات و إِلَا فلم أجد نضًا 
بتعزيرهما هنا انتهى. 

هذا و لكن قد علمت أن من جملة الأخبار الواردة فى المقام خبر يونس- ب هح ه من باب القذف- و فيه: كل بالغ من ذكر أو أنثى 
افترى. فعليه حدّ الفرية و على غير البالغ حدّ الأدب. و هو صريح بأنّ الصبئ المفترى أى القاذف يجب حدّه. 

و أمًا اشتمال الخبر على الحكم المخالف للقواعد الشرعيّةُ فهو غير قادح فى المطلب لأنّه لا يسقط الخبر بذلكك عن حدّ الاعتبار بالنسبة 
إلى باقى أحكامه. 

وقد تحصّل من هذه الأبحاث أنه لا حدٌ على الصبي و إن قذف مسلما بالغا حرًا فضلا عن غيره. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١8‏ 


الكلام فى المجنون 
اشارة 


قال المحققةى كذ الميجون. 

أى إذا قذف أحدا و كان القاذف مجنونا فلا حدّ عليه فإنّه كما رفع القلم عن الصبئّ حتّى يحتلم كذلكك رفع القلم عن المجنون حتّى 
يفيق و عدم الخلاف أو الإجماع المذكور آنفا متعلق بكل واحد منهماء و رواية فضيل بن يسار المتقدّمةُ ناطقةُ بذلكك فراجع. 

لكنه يعزّر على ذلكك و إن كان لا بد من تقيبد بتعزيره- كالصبئ- بكونه ممّن يرجى منه الكفٌ بتعزيره لحصول نوع من التميز له فإنّه 
لو لا ذلك لكان تعزيره لغوا و قبيحا عقلا. 


و هنا فروع: 


منها: أنه لو كان جنونه أدواريًا وقد قذف فى دور الصّحَهُ حدٌ. 

قال فى الجواهر بعد ذلكك: و لو حال الجنون- ثم قال:- مع احتمال تأخحره إلى دور العقل. 

و مثله ما لو قذف و كان عاقلا لكنّه بعد ذلك و قبل إقامة الحدّ عليه جنّء فقد حكم قدّس سرّه فيه بما حكم فى المجنون الأدوارىٌ 
فيجوز حدّه و لو فى حال الجنون. 

و هذا فى الذهن عجيب و ذلكك لأنّه لا فائدةٌ فى إجراء الحدّ على المجنون إلا أنه قد دلت على ذلكك الرواية. 

فعن أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و 
هو صحيح لا عله به 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١8#‏ 

من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان .)١١‏ يعنى أنه يقام عليه الحدّ مطلقا و لو فى حال جنونه. و هذه الرواية و إن ورد فى عاقل 


عرض عليه الجنون بعد ما أوجب عليه الحدٌّ لكن لا فرق بينه و بين الأدوارىٌ فى دور عقله. 
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و لكن هنا احتمالان يرتفع بكل واحد منهما الاستبعاد المذكور عن إقامةٌ الحدّ فى حال الجنون. 

أحدهما: أنه يحتمل كون المراد من: (خولط) ضعف العقل و ما هو كمقدّمات الجنون لا الجنون المحض فإنّه لا معنى لجلد المجنون 
و هو لا يدركك لماذا يجلد و ما هو الأثر المترتّب على ذلكك؟. 

ثانيهما: أنه و إن كان الجنون هو الجنون المصطلح الخالص إِلّا أن المراد من قوله: كائنا ما كان» ليس هو ما ذكر من تعميم الحكم 
بالنسبة إلى حال العقل و الجنون بل المراد أن الحدّ لا يسقط عنه مطلقا و إن كان بعد مجنونا إِلَا أن ذلك لا يلازم إيقاع الحدّ و 
إقامته أيضا فى حال الجنون فلو فرض ظهور (خولط) فى الجنون فلا بد من أن يكون المراد من: كائنا ما كان, ما ذكرناء حتّى يرتفع 
الإشكال و لا يراد منه الجنون و غيره عقلا و إلا فليشمل حال النوم و اليقظة بل و حال الموت أيضا. 

لا يقال: إن الإطلاق بمناسبة الحكم و الموضوع يشمل خصوص حالتى الجنون و العقل دون تلكك الحالات المختلفة كالنوم و الموت 
وغير ذلكك .)5١‏ 

لأنا نقول: إن الإطلادق منصرف عن الضرب فى حال الجنون لأنه لغو و قبيح عقلا إذا فلا بدّ من أن يراد من قوله: كائنا ما كان» أن 
الحدّ عليه مطلقا إلا أنه يقام عليه بعد إفاقته. 

و على الإجمال فلا بد من الأخذ بواحد من هذين الاحتمالين فإنٌّ الجلد فى حال الجنون المحض مننا لا يساعده العقل بل ينكره أشدٌ 
الانكار. 


.١ وسائل الشيعة ج 14 ب 4 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ )١( 

(؟) أورده هذا العبد. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١88‏ 

ومنها: نه لو قذف و لكن وقع هناكك نزاع فادّعى القاذف أنه كان حين القذف صبَبا و أنه وقع القذف حين صباه؛ و قال المقذوف 
بأنه قذف فى حال كبره» أو أنه مع اعتوار حال جنون قطعا ادّعى القاذف صدور القذف عنه و هو مجنون و أنكر ذلكك المقذوف 
مدّعيا أنّه وقع منه حال الإفاقة و السلامة فما هو الحكم هناك؟- بعد وضوح الثمرة المترنّبهُ على هذا الاختلاف لأنه لو ثبت وقوعه فى 
حال الك أو الشاضة رش كك القدت إلا قاذ 

قال العلامُ فى القواعد: قدّم قول القاذف ولا يمين انتهى. 

و قد وبجهه فى الجواهر بقوله: و لعله للشبهة بعد عدم الالتفات إلى الأصول هنا إلخ. 

أقول: أمّا عدم اليمين فى المقام فلعدم مشروعتته فيه- للروايات .]١[‏ و لابتناء الأمر على التخفيف و الاكتفاء بالشّبههٌ فى الدرء. 

و أمَا التمشكك بدرء الحدود للشبهة فلعله لتعارض الأصل فى إحدى الناحيتين بالأصل فى الأخرى فيسقطان و يرجع إلى قاعدة الدّرء. 


]١[‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفنى و لم تكن له بن فقال: يا أمير 
المؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين فى حدّ و لا قصاص فى عظم. وسائل الشيعة ج ١8‏ ب 76 من مقدمات الحدود ح .١‏ 

عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: قال: لا يستحلف صاحب الحدّء وسائل الشيعة ح ؟. 

عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: إِنْ رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال: إِنّه افترى على 
فقال علىٌ عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لاء ثم قال عليه السلام للمتعدى: أ لكك بِنة؟ قال فقال: مالى بِبِنةُ فأحلفه لى قال 
و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ادرأوا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة ولا يمين فى حدّ. وسائل الشيعة ح ؟. 
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و يمكن الإشكال بعدم التعارض فى المقام حيث إِنْ أصالة عدم كون القذف فى حال الصغر لا تثبت كون القذف فى حال الكبر فإنٌ 
هذا أثر عقلى لها و ليس أثرا شرعيا لها كى يترتّب عليها و هذا بخلاف أصالة عدم القذف فى حال الكبر فإنه يترتّب عليها عدم الحدّ 
فهذا الأصل جار دون الآخر. 

نعم هنا كلاسم و هو أنه إذا توافق الأصل و قاعدة الدرء فهل هناكك تقدّم و تأر أم لا؟ و الظاهر أن الأصل يقدّم عليها و ذلك لأن 
الدرء موقوف على الشبهة. و لا شبهة مع جريان الأصل الموضوعى كى تدرء فإنَّ مقتضاه الحكم بعدم قذفه فى حال الكبر فلم يكن 
هناكك شبهة أصلا. 


فى اشتراط القصد 


ثم إِنه يعتبر فى حدّ القاذف القصد فلو قذف بلا قصد كما فى النائم و الغافل و الساهى فلا يحدّ. 

والمراد من السهو هو سبق اللسان بأن أراد أن يقول كلمة طيبةُ فسبق لسانه و ألقى كلمة سوء و تفوّه بنسبة الفحشاء مثلا إلى أحد. 

و فى الرياض: بلا خلاف بل عليه اللإجماع فى التحرير و غيره و هو الحتجة إلخ .)١١‏ 

و فى الجواهر: و كذا يعتبر فيه أيضا القصد ضرورة عدم شىء على غير القاصد كالساهى و النائم و الغافل» و على كل حال فلا حدّ و 
لا تعزير على غير القاصد إلخ ."2١‏ 

نعم يشكل الأمر فى بعض الموارد فإنّ هذا البحث ليس منقّحا كاملا لأنه إذا ألقى الكلمة الخبيثة كلفظ: يا زانى أو: أمكك زانية؛ لكنّه 
ليس بصدد النسبة بل فى مقام الفحش عند النزاع و الجدال أو غير ذلكك فاللافظ هنا لم يقصد النسبة و لذا 


.6888 رياض المسائل ج ؟ ص‎ )١( 

(1) جواهر الكلام ج ١؟‏ ص .6١15‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 7 ص: ١217‏ 

ربّما لا يثور غضب المواجه أو المنسوب إليه بذلك لأنه يعلم أن مراد القائل ليس هو النسبة و هذا شائع فى غير المبالين من الناس فلا 
يرون أنه نسب العمل الكذائى إليه بل يرى أنه أتى بكلمة الفحش أو بكلام لغو فلا يرنّب على ذلكك أثرا و لو كان يستظهر منها النسبة 
لما كان يدعه بل ربّما يقدم على قتله كما وقع ذلكك من شخص كان له سلاح فقال له قائل: إن أختك كذاء فذهب و أتى بسلاحه و 
قتله به. 

و كيف كان فلو لم يحصل القطع بأنه من باب الفحش لا من باب القذف فلا أقل من حصول الشبهة فيجرى الأصل و يدرء عنه الحدّ. 
هذا. 

ثم إِنّه قد أورد علينا بعض بأن مقتضى رواية زرارة هو عدم اشتراط القصدء فإِنّ الرواية هذه: 

عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: إِنْ علا عليه السلام كان يقول: إِنَ الرجل إذا شرب الخمر سكرء و إذا سكر هذى و إذا 
هذى افترى فاجلدوه حدّ المفترى .)١١‏ 

فقد ذكر فيها أن السكران يحدٌ حدٌ القذئ لأنه يفترى. 

و لككن فيه أن الرواية بصدد بيان حكمة كون حدّ شارب الخمر ثمانين فحيث إِنَ السكران قد يقذف فلذا يكون حدّ شرب الخمر هو 
حدّ القذف لا أن يكون هذا الحدّ حدّ قذفه بل هو حدّ شربه و لذا ترى أنه لو شرب الخمر و سكر لكلنّه لم يقذف و لم يفتر فإنّه يجلد 
و الحال أنه على قولكم يلزم أن لا يكون عليه حدّ حينئذ. 
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اشتراط الاختيار 


و من جملة ما اعتبروه شرطا فى حدّ القاذف هو الاختيار فلا حدّ على من أكره على القذف فأقدم عليه لذلكك كما فى سائر الأمور 
الواقعة عن إكراه فليس الحدّ من قبيل الأثر الوضعى كالنجاسة التى تحصل و تحتاج إلى التطهير سواء 


.6 ب ” من أبواب حدّ السكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١88‏ 

تحقّقت بالاختيار أو بالإكراه بأن أخذ يد غيره و لوه بالنجاسة» بل هذا يحتاج إلى الاختيار و لم يردّد أحد فى سقوط الحدّ و التعزير 
إذا قذف مكرها على ذلك. 

وقد ادّعى فى الرياض عدم الخلاف فى ذلكك بل الإجماع فى التحرير و غيره كالسابق. 


اشتراط الحرية 


قال المحمّق: و هل يشترط فى وجوب الحدّ الكامل الحرّية؟ قيل: نعم» و قيل: لا يشترط فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ و على الثانى 
يثبت الحدّ كاملا وهو ثمانون. 

و يمكن التعبير عن المسألة أنه هل عبوديُّ القاذف توجب نقص الحدّ إلى النصف أم لا؟. 

وفى المسألهُ قولان: 

أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ فى المبسوط و ابن بابويه فى الهداية )١١‏ و هو أنه يشترط ذلكك. 

ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر الأصحاب كما عبر كذلك فى المسالكك قال: و منهم الشيخ فى النهاية و الخلاف و المصنّف فى النافع و 
إن توقف هناء وهو أنه لا يشترط الحريّة فى ثبوت الحدّ الكامل بل ادّعى عليه جماعة الإجماع. 

وقد اتعدل للقول الأول بالكتاب و السة. 

أمَا الكتاب فقوله تعالى فَإِنْ أََبِنَ احم هن ِضتٌُ ا عَلَى الْمُخْصَياتٍ مِنَ العذاب 5 

و أمَا السنة ففى خبر القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام 


.١18 الهداية ص ©/او المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآيهُ 10. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١88‏ 

عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين و قال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب .)١١‏ 

وابعدل المغيوو هيا اكاب واليلة: 

أن الكنان قر له ماخرو الذيق #ذقوة الْمَحْصِناتٍ تع لم يَأنُوا كع شهدا فَاجدُوهَمْ مَانِينَ عد تعبنُوا لَهُعْ شَهادةٌ أبداً و 
ع هم الَاسِقُونَ» 7 

وجه الاستدلال أن لفظة: (الذين) جمع معرّف باللام و هو يفيد العموم فيشمل الحرٌ و العبد. 

و أمَا السَنّهُ فهى أخبار مستفيضة بل لعلّها فوق ذلكك و إليكك هذه الأخبار:. 

عن سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الرجل: إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرًا كان أو مملوكا «”. 
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و عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحرٌ جلد ثمانين و قال: هذا من حقوق الناس 50". 
و عن سماعةٌ قال: سألته عن المملوك يفترى على الحرٌ قال: يجلد ثمانين قلت: فإنّه زنى» قال: يجلد خمسين .©١‏ 
وعن سماعة قال: إذا قذف المحصنةٌ فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا (2). 

و عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن عبد 


.18 وسائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب القذف ح‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآيهُ ع. 

(©) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج ١14‏ ب 5 من أبواب حدّ القذف ح 6. 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح «. 

(8) وسائل الشيعة ج ١14‏ ب 5 من أبواب حدّ القذف ح 6. 
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افترى على حرٌ قال: يجلد ثمانين .)0١‏ 

وعن زرارةُ عن أبى جعفر عليه السلام فى مملوكك قذف حرّهُ محصنة قال: 

جلك كمائين لأنه الما معلد ححنها 5 

وعن أبى بكر الحضرمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرًا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأمًا ما 
كا من تتقوق اللداقاته يضيرت تصلت: اليك “1 

و عن بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّا أو نصرانيا أو عبدا ."5١‏ 

وعن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحرٌ جلد ثمانين حدّ الحرّ .]١[‏ 

ولا يخفى أن الروايات الذَّالهُ على التّساوى و عدم الفرق بين الحرّ و العبد هنا أكثر عددا و أجود سندا. 

و أمَا آي الفاحشة التى أستدلٌ بها على التنصيف ففيها أنه قد فرت الفاحشة فيها بالزّنا أو ما يناسبه فلا تعلّق لها بالمقام. 

هذا مضافا إلى أنها نكرة فى مقام الإثبات فلا تعمّ «0) و آيةُ و الدية يَدْمُونٌ الْمخضلات. إلخ مشتملة على الجمع المحلى بالألف و 
اللام و عليه فهذه مقدَّمهٌ عليها. 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدٌّ القذدف ح ١‏ أقول: و يدل على ذلكك أيضاء ح ه من الباب اللاحق, و لا يضرّه عدم عمل 
الأصحاب بالسة إلى التقدوف» 


./ وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١14‏ ب 5 من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح ٠١‏ و مثله ح ١5‏ فراجع. 
(؟) وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حدٌّ القذف ح .١١‏ 

(0) كما فى المسالكك و مفاتيح الفيض الكاشانى فراجع إن شئت. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١7١‏ 
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وقد حملت الرواية الدَّالَهُ على التنصيف على التقيَهُ .]١1[‏ 

قال الشيخ قدّس سرّه: إن هذا الخبر شاد مخالف الظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة الّتى قدّمناها و ما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض 
بمثله .)١١‏ 

و قال الشيخ الحرٌ العاملى رحمة الله عليه: يمكن حمله على التقيهُ و على التعريض دون التصريح. انتهى. 

و ممما يوجب ترجيح الأخبار الكثيرة الدّالهُ على التساوى هو أن بعض هذه الروايات مشتملة على التعليل أى ذكر العلهُ فى لزوم الحدّ 
الكامل و ذلكك كرواية الحلبئ و رواية الحضرمي و غيرهما فقد علّل وجوب الثمانين بأنّ حدّ القذف من حقوق الناس لا من حقوق 
الله حتى ينضف فى العبد. 

فحينئذ فالمر جح فى النظر و الأقوى هو القول بعدم اشتراط الحريّةُ فى المقام و أن الثمانين حدّ الفرية أى القذف سواء أ كان القاذف 


حرًا أم عبدا. 
نظرة أخرى فى الروايات و تحقيق آخر فى المقام 


ثم إِنَا قد ذكرنا أن فى المسألة قولين و آيتين و طائفتين من الأخبار. لكن التحقيق أن روايات الباب على خمسة أصناف: 

أحدها: ما يدل على التساوى بين الحرّ و العبد و عدم الفرق بينهما فى المقام و هو أكثرها عددا- حيث يبلغ ثلاث عشرة رواية- و 
أصرحها دلالة. 

انهاةها يدل عق أن عد القدف فقن المملو كف أريعون وهو .ووايقان: 

إحديهما رواية القاسم المذكورة آنفا. 

و الأخرى رواية حمماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 

كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا و لكن دون. 


]١[‏ أقول: قد استشكل فى سند رواية القاسم حيث إن مجهول فلا يمكن التمسكك بها و نسبه الشيخ فى التهذيب إلى الشذوذ. 


(1) تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص *7. 
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أربعين فإِنّها حدّ المملوك إلخ .)١١‏ 

لكنّهما لا تقاومان الأخبار الكثيرة الدَالُّ على أن حدّه هو الحدّ التامّ مع جودة سندها و وضوح دلالتها و خصوصا اشتمالها على التعليل 
على ما تقدّم. 

و يمكن حمل خبر القاسم على عدم كون القذف هو القذف المصطلح الموجب للحدّ بل كان من قبيل التعريض الموجب للتعزير؛ و 
لو لم يقبل هذا الحمل فلا بِدّ من الطرح- كما أن خبر حمّاد قابل للحمل أيضا. 

فالنهاة ما يدل على علد العد سين فقن خبر سماعة قال سألته عن المماء كك يقترى عاك :الح قال عله مسون جلدة و48 

و هذه أيضا معرض عنها فلا تقاوم تلكك الأخبار الكثيرة و يمكن حملها على عدم الافتراء المصطلح الموجب للحدّ بل ما دون ذلكك. 

رابعها: ما يدل على تعزير العبد فى قبال الحرٌ الذى يحدّ. 

فعن حمّاد عن حريز عن محمد عن أبى جعفر عليه السلام فى العبد يفترى على الحرٌ قال: يجلد حدًا إِلَا سوطا أو سوطين «”. 

و ظاهره أنه ينقص من حدٌ القذف الذى هو ثمانون». سوط أو سوطان لا من حدٌ الزنا الذى هو مأه. لكنّها أيضا غير معمول بها و قد 
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حملها الشيخ على ما لم يبلغ القذف فلا يجب الحدّ بل التعزير. 

خاسبهاة ما يدل على أن للقدوف أن عرق جلده: 

ففى روايه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى المملوكك يدعو الرجل لغير أبيه قال: 
أرى أن يعرى جلده قال: 

و قال فى رجل دعى لغير أبيه: أقم بتينتكك أمكنكك منه فلمًا أتى بالبيينة قال: إن أه 


." من أبواب بِقتِهُ الحدود ح‎ ٠١ ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح .٠١‏ 

(*) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح. 
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كانت أمهٌ قال: ليس عليكك حدٌ سبه كما سبكك و اعف عنه إن شئت .)١١‏ 

و الظاهر أن المراد من يعرى جلده أنه يتزع ثوبه و يخلعه من ثيابه و على هذا فهو نوع تعزير له. 

و فى الجواهر ضبط يفرى و قال فى توضيحه: و الفرى بالفاء و الراء المهملة الشق. 

ثم قال: و عن الإستبصار بالعين المهملة و أوّله باحتمال أن يكون إِنّما يعرى جلده ليقام عليه الحدّ. 

ثم قال: و لا يخفى عليكك بعده مع أنه لا تعرى فى حدّ القذف انتهى. 

و كيف كان فهذا الخبر أيضا غير معمول به. 

قال الشيخ قدّس سرّه: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدّمناه من الأخبار الصحيحة و لظاهر القرآن فلا ينبغى أن يعمل عليه على أن فيه 
ما يضعّفه و هو أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر الخصم أن يسبّ خصمه كما سبّه و لا يجوز منه عليه السلام أن يأمر بذلكك بل الذى 
إليه أن يأخذ له بحقّه من خصمه بأن يقيم عليه الحدّ إن كان مممّن وجب عليه ذلكك أو يعزّْره إن لم يكن فأما أن يأمره بالسباب قد 
لكك مما لا يجوز على حال .)7١‏ 

راكالي لدت العمل در وماك محمله يلوبانو قرحي في اعقو تبي : 

أقول: ولا يمكن رفع الإشكال و تأيبد هذا الخبر بمثل قوله تعالى ١ل‏ بْحبٌ الله لجر باشو ءِ مِنَ الْقَوْلِ إِنَا مَنْ ظَلِمَ «* فإنّ هذا متعلق 
بباب الغيبة مثلا لاا فى كلّ مقام كما لا يصحٌْ التمسكك فى تأييده بمثل قوله تعالى «فَاْتَدُوا عَلَيِهِ بِمئْل ما امَد عَلَيكُم» » «ع” فإن هذا 
متعلق بمثل باب القصاص و القتل و الجرح؛ و لا إطلاق له يشمل المقام و إِلَا فليقل: كل من أتى بفعل بالنسبة لكم فانتقموا منه 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح ١18‏ و17 و رواه فى التهذيب ج ٠١‏ صفحة 28 بصورة رواية واحدة. 

(0) تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص 18. 

(*) سورةٌ النساء الآيةٌ .١154‏ 

(ع) سورة البقرةٌ الآيةُ 19. 
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بمثل ذلك و إن كان العمل من الفحشاء .]١[‏ 

و على الجمله فهذا الخبر فيه ما فيه و لا يمكن الأخذ به فهو أيضا مطروح. 

وقد علم من هذه الأبحاث أن ما عمل به من الطوائف الخمسة هو ما دل على الثمانين مطلقا و ما دل على الأربعين فى العبد إِلَا أن 
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روايات الثمانين مطلقا روايات عديدة كثيرة و أفتى بها أكثر الأصحاب حتّى أن المحمّق الذى توقف فى الشرائع فقد أفتى بها فى 
المختصر النافع» فى حين أنه يدل على الأ-ربعين فى العبد رواية أو روايتان و لم يذهب إليه إِلّا الصدوق فى الهدايهُ و الشيخ فى 
المبسوط و هو أيضا قد وافق المشهور فى النهايةُ و الخلاف كما صرّح بذلكك فى المسالكك إذا فالمعوّل هو هذا. 


لو ادّعى المقذوف حرّيةٌ القاذف و أنكر هو ذلى 


ثم إِنْهِ على فرض اشتراط الحررّةُ فى إقامة الحدّ الكامل فلو تنازع القاذف و المقذوف فادّعى المقذوف حَرّيهُ القاذف كى يحكم عليه 
بثمانين و لكن القاذف أنكر ذلكك كى ينصّف الحدّ عليه فما هو الحكم؟. 


]١[‏ أقول: فى النفس شىء و ذلكك لأنن الأسمر بالسبٌ فى جواب السبّ ليس مربوطا بالعبد و إِنّما هو حكم مطلق شامل للحرّ و العبد 
فيبقى أن الرواية شاملة لحكمين واحد منهما خلاف الضوابط الشرعية و قد مر مرارا أن اشتمال الخبر على حكم مخالف للقواعد و 
الضوابط الشرعية غير قادح بالنسبة إلى سائر فقرأت الرواية و أحكامها و هذا هو مذهب سيدنا الأستاذ دام ظلهء هذا لو كانت الرواية 
واحده كما هو ظاهر نقل التهذيبء و أما لو كانت روايتين كما هو ظاهر نقل الوسائل فالأمر أوضح لأن اشتمال رواية على حكم غير 
صحيح لا تعلق له بالحكم المذكور فى رواية أخرى و على الجملهُ فالحكم بالسبٌ لا يوجب و هنا فى الحكم بأن يعرى جلده و لا يرد 
إشكال عليه من هذه الناحية كى يحتاج إلى التأييد بالآيات الكريمة حتى يجاب بأنْ الآيات غير مرتبطة بالمقام فافهم. 

نعم عدم عمل الأصحاب كلام صحيح و هو يوجب الوهن. 
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قال المحمّق قدِّس سورّه: و لو ادّعى المقذوف الحرّيهُ و أنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه و إن جهل ففيه تردّد أظهره أن القول 
قول القاذف لتطرّق الاحتمال. 

أقول: وجه التردّد كما فى الجواهر أصل الحرّيةُ و أصل البراءة و لذا كان للشيخ فى المسألة قولان فاختار فى الخلاف تقديم قول 
القاذف عملا بأصالةٌ البراءة من ثبوت الزائد على الأربعين. 

لكننّه فى المبسوط لم يقدّم أحدهما بل نقل القولين فى مثل المسألة 0١١‏ و علل تقديم قول القاذف بما ذكر و تقديم قول المقذدوف 
بأصالة الحرّيهُ قال: و هما جميعا قويّان. 

و فى المسالكك: و الأقوى ما اختاره المصنّف من تقديم قول القاذف لتعارض الأصلين المقتضى لقيام الشبهة فى الزائد فيسقط. 

و لنا مع هؤلاء الأعلام الأفذاذ كلام و هو أنه لا مجال فى المقام لجريان البراءة و ذلكك لأن أصالة الحريّة لا تخلو عن كونها ما عامًا و 
أمارة كما هو الحق و إمّا أصلا بلحاظ حال الشكك. 

فعلى الأوّل فهى قاعدة كله و عامٌ كالعمومات الأخرى فكل إنسان حر إِلَا أن يعرضه ما أوجب عبوديّته فلم يخلق الله تعالى الإنسان 
عبدا إلا فى خصوص ما إذا كان الأبوان مملوكين مثلا إن لم نقل فى خصوص هذا الفرد أيضا بان كون الأبوين مملوكين أيضا من 
جملة الأسباب الطارئةُ كما أن استصحاب العبودية الثابتة فى حقٌّ الأبوين بالنسبة إلى الولد غير صحيح لاختلاف الموضوع. 

و على الجملة فالمقام من قبيل العامٌ و الخاصٌ لأنّ كل أحد فهو حر إِنَا إذا ثبت عبوديّته بواحد من الطوارئ و العوارض فالحررة لا 
تحتاج إلى دليل و إِنّما المحتاج إليه هو العبوديّة فهذا حكم واقعىّ عامٌ و أمارةٌ يؤخذ بها و يعمل على وفقها 


.١17 راجع المبسوط ج 4ص‎ )١( 
١78 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص:‎ 
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بخلا-ف أصالة البراءة فإنّها أصل أى حكم فى مورد الشكك و بلحاظه؛ و من المعلوم أنه مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل و 
لا معارضة بينهما أصلا لعدم وحدة الرّتبِهُ و على هذا فالحيجةُ هو خصوص أصالة الحريّةُ دون غيرهاء هذا على فرض كونها أمارة. 

و أمَا على الثانى أى كونها أصلا بلحاظ حال الشككء و وظيفة للشاكك بلا عناية إلى الواقع فيجرى الإشكال من ناحية أخرى و هى أنه 
و إن كانت أصالة الحريرة مجعولة لحال الشكك إِلَا أنّها استصحاب موضوعىء و الحال أن أصالة البراءة أصل حكمى و من المعلوم 
تقديم الأول على الثانى كما فى سائر المقامات فلا يجرى أصالة البراءة عن غسل ثوب شكك فى نجاسته و طهارته بعد أن مقتضى 
الاستصحاب نجاسته بأن علم حالته السابقة و أنّها كانت هى النجاسة؛ لتعيين النجس بهذا الاستصحاب. 

ففى المقام لا يعارض أصل البراءة أصل الحريّةُ و إن قلنا بكونه أصلا لا أمارة. 

و الحاصل أنه لا تصل النوبة إلى درء الحدود بالشبهات و ذلكك لعدم شبهة أصلا أمَا على الأول فواضح و أما على الثانى فلتقدّم 
الأصل الموضوعى على قاعدة الدرء فإِنُ بجريانه لا تبقى شبهة كى تجرى قاعدة الدرء. 

ثم إِنّه يجرى كل ما ذكر هناء فى ما إذا اختلف القاذف و المقذوف بأن قال القاذف: أنت عبد فلا حدّ على و ادّعى المقذوف خلافه 
وقال: أنا حرّ فعليك الحدّ. و ذلكك لأن الملاك واحد و إِنّما الفرق فى أن مآل النزاع فى السابق إلى الاختلاف فى كمال الحدّ و 
نصفه و فى هذا الفرض إلى لزوم الحدّ و عدمه فيجب التعزير حيث إِنْ قذف المملوك لا يوجب سوى التعزير. 

و بعبارة أخرى: البراءة فى الأموّل عن الأربعين الزائد و فى الثانى عن الحدّء و هذا الفرق ليس بفارق للحكم بل كان مفروض كلام 
الشيخ فى الخلاف و المبسوط هو خصوص هذا الفرضء و لوحدة الملاك تعرّض الجواهر لكلامه فى 
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الفرض السابق .)١١‏ 

ثم إنه قد ورد نظير هذه المسألة فى باب الجنايات أيضا حيث إِنّه لا يقتل الحرٌ بالعبد و قال بعض هناكك بما حكم به فى مسألة 
الفقذف. 

قال الشيخ فى الخلا.ف: إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حرٌ فعليكك الحدّ و قال القاذف: أنت عبد فعلىّ التعزير» كان 
القول قول القاذف و قال الشافعى فى كتبه مثل ما قلناه فى القاذف و قال فى الجنايات: القول قول المجنيٌ عليه و اختلف أصحابه على 
طريقين: منهم من قال: المسألتان على قولين أحدهما: القول قول القاذف و الثانى: القول قول المجنىّ عليه و هو المقذوف و منهم من 
قال: القول قول القاذف فى القذف و القول المجنيّ عليه فى الجناية. 

(ثم قال:) دليلنا أن الأصل براءه الذمَة للقاذف و لا تشغل و لا يوجب عليها شىء إِلَا بدليل انتهى. 

أقول: و يرد على التمشكك بالبراءة فى مسألة الجناية أنه ليس النزاع هناكك فى الأقل و الأكثرء كى تجرى البراءةٌ بالنسبة إلى الأكثر فإنّ 
القصاص و الدَّيهُ لبسا من قبيل الأقل و الأكثر بل هما من قبيل المتباينين و لا مورد لأصل البراءةٌ هناكك. 

اللهمّ إِنَا أن يقال: بأنّ القصاص أهم. و القيمة غير أهمّ و هما كالأقلٌ و الأكثر. 

هذا تمام الكلام فى القاذف. 


الكلام فى المقذوف وما يعتبر فيه 


قال المحمّق: الثالث فى المقذوف و يشترط فيه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفّهُ فمن 
استكملها وجب بقذفه الحدّ و من فقدها أو بعضها فلا حدّ و فيه التعزير. 
أقول: شرط الحدّ فى القذف كون المقذوف محصنا فإذا كان كذلكك يوجب 
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)١(‏ فراجع المسألة ١١‏ من قذف المبسوط ج 8 و المسألة 7ه من حدود الخلاف. 
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قذفه الحدٌ. 

و الإحصان قد ورد لمعان متعدّدهُ كالتزويج و الإسلام و الحريّةُ وغيرها لكنّ المراد منه فى المقام هو مجموعة أمور: البلوغ و كمال 
العقل و الحربَّهُ و الإسلام و العفّهُ فلا حدّ على القاذف إذا كان المقذوف غير واجد لهذه الأوصاف بأن كان صَبا أو مملوكا أو كافرا 
أو متظاهرا بالزنا. 

و يدلٌ على اعتبار الإحصان فى المقذوف قول اللّه تعالى فى صريح الكتاب: 

(والقيق ونوة السماكن [9] بعد أن لأفرق ميق الرسل و الفراة إذا كانا محصنين. 

و ادّعى فى الجواهر عدم خلاف يجده فى اشتراط تلكك الأمور فى المقذوف حتى يثبت الحدّ على القاذف بل الإجماع بقسميه عليه. 
كنا ]دلخ عاق نما وجدتامن كلنات أمحاننا قن اثيات الغرير عفد نقد كل واتحند عن هده الأمور إلافق الأكي قال عورد 
الإشكال» و يستظهر من الجواهر عدم التعزير فيه أيضا. 

ثم إِنْه يتحصّل من المطالب المذكورة أمور و مطالب: 

أحدها: وجوب الحدّ على من قذف جامع الصفات المزبورة. 

ثانيها: عدم الحدّ على قاذف من فقد جميعها أو بعضها. 

ثالثها: وجوب تعزير الفاقد. 

رابعها: أن من فقد الصفة الأخيرة أى العفّهُ فهل قذفه يوجب التعزير كالبواقى أو أنه لا تعزير فيه كما لا حدٌ؟ 

أمَا الأول فمضافا إلى الإجماع المذكور آنفا قد دلت الروايات على اعتبار تلكك الصفات فى وجوب الحدّ. 

فتدل على اعتبار البلوغ فى المقذوف صحيحة أبى مريم الأنصارى قال: 

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: 


]١[‏ سورة النور الآيهُ 5؛ و قد ورد التقييد بذلكك فى عدَّهُ من الروايات كمعتبرة سماعة ح ١‏ ب ؟ من أبواب القذف. 
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لاو ذلكك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .١١‏ 

و رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يقذف الصبيةُ يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ .7١‏ 

و روايته الأخرى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يقذف الرجل بالزنا قال: يجلد هو فى كتاب الله و سنّةُ نبته صلَى الله عليه و 
آله قال: و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد إِلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت 0”. 

و صدر رواية الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

لا حدٌ لمن لا حدّ عليه «2). 

ثم إن الظاهر أنه لا فرق بحسب الأخبار فى سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا. 

و أمّا قوله عليه السلام فى رواية أبى بصير: أدركت أو قاربت فالظاهر أن المراد بالإدراكك هو رؤية الحيض و بالقرب من ذلكك هو 
إكمالها تسع سنين فالنتيجة: أن تكون بالغة. 

و أننا اعتبار كمال العمل فتدل عليه صحيحة الفضيل المذكورة آنفا فإنْ فبها بعد ما تقلناه من صدرها: يعلى لو أن مجنونا قذف رجلا 


لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حدّ. 
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و أمًا الحرية فتدلٌ على اعتبارها فى المقذوف روايةُ عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف 
عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه 


.١ وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ القذف ح 6. 

() وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ القذف ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١9‏ من أبواب مقدّمات الحدود؛ ح .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 18٠١‏ 

إلاخيرا لشرهه الحد حت اله الاسوظ 1 

قوله: لا نعلم منه إِلّا خيرا يراد به أنه غير متجاهرء و قوله: إلا سوطا يراد به الاستثناء من الحدّ- فإنّ الحدّ فى معنى ثمانين سوطا. 

و أمًا ماقد يورد عليه بأن هذا هو حدٌ القاذف إذا كان المقذوف عبدا بقرينةُ قوله: ضربته الحدّ حدّ الحر. 

ففيه أنه خلاف الظاهر فلا يكون هذا حدًا مستقلًا فى قبال الحدود الأخر. 

و على الجملهُ فحيث إنه لم يكن المقذوف حرًا فلذا حكم الإمام عليه السلام بتعزير القاذف. 

ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال: قال: أرى عليه 
خمسين جلدة و يستغفر الله غز و جلء قلت أ رأيث إن جعلته فى خل و عفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفث عنه من قبل أن ترفعه 
7 

نعم فيها إشكال و هو أنه إذا كان نصفها معتقا فاللازم أن يكون عليه أربعون. 

قال فى الوسائل: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها و إِلَا لاستحق أربعين جلدة. و حاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي. 
و جوّز حمله على كون العشرة تعزيرا لأن من قذف عبدا يستحقٌ التعزير. 

أقول: و بتعبير آخر إمّا أن يحمل النصف الذى أعتق على الحقيقيَ أو المجازى فعلى الأوّل يكون الأربعون من خمسين حدّ حريّتها و 
أمَا العشرة فهى من باب التعزير بالنسبة إلى النصف الآخرء و على الثانى يحمل على ما لو أعتق خمسة أثمانها. 

وعن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليها السلام فى الحرٌ يفترى على 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح ". 
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المملوك قال: يسأل فإن كانت أمّه حرَهُ جلد الحدّ .]١[‏ 

و مفهومها أنه لا حدّ لو لم تكن أمّه حرّة. 

وعن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام .01١‏ 

وأمًا الإسلام فتدل على اعتباره فى المقذوف رواية إسماعيل الفضل قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذّمهُ و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ فى الافتراء عليهم؟ قال: لا و لكن يعزّر 
9 


و أمًا الستر و عدم كونه متظاهرا بالزنا فقد استدل على اعتباره بمعتبرة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى الرجل: إذا قذف 
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المحصنةٌ يجلد ثمانين حدًا كان أو مملوكا .037"١‏ 

و رواية عبيد بن زرارة «؟» المذكورة آنفا. 

هذا كله فى المقام الأول و أما الثانى أى عدم حد القاذف إذا لم يكن المقذوف واجدا لكلّ هذه الأوصاف فلدلالهُ تلكك الأخبار. 

و أما وجوب التعزير عند عدم الحدّ فلأدلَةُ التعزير. 

و أمًا الرابع أى أن قذف الزانى المتجاهر بزناه هل يوجب التعزير أو أنه لا تعزير فيه كما لا حدٌ؟. 

قال فى المسالكك: و أمّا قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجاب التعزير أيضا و به صرّح فى القواعد و التحرير و تنظر فيه شيخنا 
الشهيد من حيث دلالة 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 5 من أبواب القذف ح ١١‏ أقول: الظاهر منها أنه كان قد نسب المملوكك إلى كونه ولد زنا فكان القذدف 
بالنسبة إلى للأم. 


.١7 وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١‏ ب ١17‏ من أبواب حدٌ القذف ح 6. 

() وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح ". 
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الخبرين السابقين على سقوط حرمته و لعل القذف بالزنا مستثنى لفحشه و إطلاق النهى عنه. انتهى. 

و قال فى القواعد: و إذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حدّ بل التعزير. انتهى. 

و قال فى اللمعة: و يشترط فى المقذوف الإحصان و أعنى: البلوغ و العقل و الحريةُ و الإسلام و العفةُ فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف 
وجب الحدّ بقذفه و إِلَا فالواجب التعزير انتهى. 

قال الشهيد الثانى بشرحه: كذا أطلقه المصئّف و الجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا و غيره و وجهه عموم الأدلّهُ و قبح القذف 
مطلقا بخلاف مواجهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى كما مرّ و تردّد المصئّف فى بعض تحقيقاته فى التعزير بقذف المتظاهر به و 
يظهر منه الميل إلى عدمه محتيّجا بإباحته استنادا إلى روايةٌ البرقى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و 
لا غيبة» و فى مرفوع محمد بن بزيع: من تمام العبادة الوقيعة فى أهل الريبء و لو قيل بهذا كان حسنا انتهى. 

أفولة الو قبط بالقاوسية نول رق رن 

وقد بان بهذا الكلام أن مراد المسالكك من الخبرين رواية البرقى و مرفوع ابن بزيع. 

ثم إن الظاهر من تعبيره بالجماعة- محلا باللام- دون (جماعة) هو أنه نسب ذلك إلى جميع الأصحاب ]١[‏ فهم كالشهيد الأوّل لم 
يفرّقوا بين المتظاهر و غيره فى الزنا فى أن قذفه يوجب التعزير فى غير المتظاهر كالحدّ فى المتظاهر. 

و وجه ذلك شْدَهُ قبح الزنا و اهتمام الشرع بعدم شيوعها- فإِنّها الفاحشة- حتى بذكرها و ذكر من ارتكبها بذلكك. 

و أمًا الخبران فالظاهر أن التمشّكك بهما فى جواز قذف غير المتجاهر بالزنا أو 


]١[‏ أقول: لكن فى الرياض: و الظاهر العبارة و جماعة تعزير قاذف المتجاهر بالزنا إلخ. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 1/87 
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اللواط و إن كان متجاهرا بغيرهما من الفسوق مشكل بل يختصّ جواز ذلكك أى الغيبة و كذا عدم الحرمة و الأمر بالوقيعة بخصوص 
الذنب الذى كان متجاهرا به فلو كان يتجاهر بشرب الخمر و لكنّه يأبى عن التجاهر بالزنا أو اللواط فَإنّه يشكل غيبته و الوقيعة فيه بغير 
شرب الخمر فضلا عن قذفه بالزنا. 

و قد وججه فى الرياض تعزير قاذف المتجاهر بهما بالأولويّةُ قال- بعد الإشكال فى تمشكك الشهيد الثانى بعموم الأدلّهُ فى قبح القذف 
مطلقا-: نعم ريّما يؤيده فحوى ما دل على تعزير قاذف الكافر .)١١‏ 

توضيح كلامه أنه إذا كان قذف الكافر موجبا للتعزير فكيف لا يكون قذف المتجاهر بالزنا موجبا للتعزير؟ فهو أولى بذلك؟ فهو أولى 
ذلك لأنه بعد فاسق واذاكك كافر. 

سد ىن م درا علا وت كالسر كروي نكاد السام ارلويوا ترم -و لا يقاس هو بالكافر كما قال الله تعالى: 
أت “فلي قي 1ن لين ١‏ ازوف (059- لكن هذا لا يستلز م أن يحكم على قاذف المسلم المتجاهر بما حكم به على قاذف 
الكافر. 

بيانه أن المسلم المتجاهر قد أقدم بنفسه على فضيحة نفسه و عرّف نفسه بالعمل القبيح فلم يفضحه غيره بل هو الذى فضح نفسه و هذا 
بخلاف الكافر المتعفف فإنّهِ يتأبّى عن فضيحة نفسه بالتجاهر بالزنا فقذفه يوجب فضيحته فيمكن أن يحكم على قاذفه بالتعزير و هذا لا 
يلازم تعزير قاذف مسلم قد أقدم بفضيحة نفسه بالتجاهر بفسقه و على هذا فالتمسكك بالروايتين و بالأولورَه فى إثبات تعزير قاذف 
المتجاهر فى محل المنع و لا يتم شىء منهما بعد أن المسلم من عدم حرمةٌ المتجاهر و عدم الغيبهُ له هو ذلك فى خصوص ما يتجاهر 
به دون غيره و منع الأولوية بما ذكرناه. 

و لو شكك فى ذلكك أى لزوم تعزير قاذف المتجاهر بالزئا و لو بسبب ترديد 


.6888 رياض المسائل ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سورةٌ السجدة الآيهٌُ 18. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 18 

العلماء فالأصل عدم وجوبه. 

بقى أنه لم ينفح الكلام بالنسبةُ إلى الكافر فيحتاج تنقيحه إلى مزيد البحث و التأمل. 

فنقول: إن مقتضى رواية إسماعيل بن الفضل المذكورة آنفا الواردة فى أهل الذمَرَهُ و أهل الكتاب هو أنه لا يحدّ المسلم المفترى 
عليهم بالزنا و إِنّما يعزّر على ذلككء فى حين أن رواية عبد الله بن سنان و رواية الحلبى تدلّان على النهى عن قذف من ليس على 
الإسلام أو كان على غير الإسلام إِلّا مع الاطلاع على ما ينسب إليه و هذا بظاهره يوجب تقييد المطلق بالمقيد. 

فعن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إِنَا أن يطلع على ذلك منهم و قال: أيسر 
ما يكون أن يكون قد كذب .)١١‏ 

و عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إِلّا أن تكون قد اطلعت على ذلكك منه 079. 
والنتيجة أنه يحرم الفرية عليهم لأنهم أهل الكتاب أو كونهم فى ذَمَرَهُ الإسلام فإذا كان قذفهم حراما ب بتم الحكم بالتعزير كما صرّح 
بذلكك فى خبر إسماعيل إِلَا إذا كان مطلعا على ذلكك و قذفه به فإنّه ليس بمنهئ عنه فليس بحرام فلا تعزير عليه طبعا فالحكم مختصٌ 
بأهل الكتاب و أمَا الكافر الحربى فالحكم بتحريم قذفه و تعزير قاذفه مشكل. 

و رما يورد عليه بأن المذكور فى كلماث العلماء هو الكافر لا الكافر من أهل الكتاب. 

و يمكن الجواب عنه بأنه لا بأس بأن يكون مرادهم أهل الكتاب لقرائن و مناسبات. 
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.١ من أبواب القذف ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 ب ١‏ من أبواب القذف ح ؟. 
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نعم هنا إشكال آخر الذى قد أورد بعض علينا فيما ذكرناه من وجه الجمع و هو أنه لا أثر من التفصيل بين الاطلاع و عدم الاطلاع فى 
كلماتهم. 

وفيه أن الأأمر ليس كذلك فترى صاحب الوسائل الذى يفتى بعناوين أبواب كتابه قد فصل هنا و قال فى أول باب القذف: باب 
تحريمه حتّى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع. 

و كذا صاحب الجواهر قال: عند قول المحمّق: و لو كان المقول له مستحمًا للاستخفاف فلا حدٌ ولا تعزير-: نعم ليس كذلك ما لا 
يسوغ لقاؤه به من الرمى بما لا يفعله. 

ثم تمسكك برواية الحلبى المفضّلة بين الاطلاع و عدم الاطلاع. 

و على الجملة فالفرق بين المسلم و أهل الكتاب فى أن قذف المسلم مطلقا حرام و موجب للحدّ و إن كان مع الاطلاع إِلَا بالإتيان 
بأربعة شهداء و أمًا بالنسبة إلى أهل الكتاب فلاء بل لو كان مع الاطلاع فلا حرمة و لا تعزير. 

نعم هنا رواية تعارض ما ذكرناه و هى رواية يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى 
على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حرٌ أو مملوك فعليه حدّ الفرية و على غير البالغ حدّ الأدب .0١١‏ 

و لكنّها لا تقاوم للمعارضة و ذلك لأنها مرسلةُ و لم تجتمع فيها شرائط الحجيَهُ و لذا قال صاحب الجواهر: هو مطرح لفقدها شرائط 
الحجيّةُ فضلا عن صلاحية المعارضة. 

وقال الشيخ قدّس سرّه: إيجاب الحدّ على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه» و إيجابه على من قذدف 
كافرا محمول على من كانت أمّه مسلمةٌ أو على التعزير. 

لا يقال إن ذكر المسلم فى الرواية ينافى هذا الحمل و ذلك لأن قذف المسلم 


.« وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 
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موجب للحدّ التام كما أن ذكره يوجب كون القذف متوجها إلى نفسه .]١[‏ 

لأنا نقول: إِنّه لا حاجةٌ إلى الحمل و التوجيه بالنسبةُ إليه أصلا فما ذكر من الحمل متعلق بمورد لا يتم الحكم بظاهره و هو غير المسلم. 
و هنا روايات آخر دالَّهُ على عدم الجواز كرواية الحذّاء قال: كنت عند أبى عبد الله عليه التد.لام فسألنى رجل: ما فعل غريمكك؟ قلت: 
ذاكك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداكك إِنّه مجوسيئء أنه أخته فقال: أو ليس ذلكك 
فى دينهم نكاحا؟ .)١١‏ 

ترى أنه قال: نظر إلى أبو عبد الله نظرا شديداء و هذا يدل على عدم الجواز. 


عدم اشتراط الإسلام و الحرّية فى القاذف 


قال المخقق: سواكء كان القاذق مسلما أو كافرا كا أوعبذا. 
يعنى أنه بعد استكمال الشرائط المعتبرة فى المقذوفء. و المعتبرة فى القاذف يجب الحدّ على القاذف بلا فرق بين كونه مسلما أو 
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كافراء حرا أو عبدا و ذلكك لأن الإسلام و الحرية كانا من شرائط المقذوف دون القاذف. 

ثم إِنه قد أورد علينا فى مورد القاذف الكافر بأنه كيف يحكم عليه بالحدّ إذا قذف مسلما و الحال أن خبر فضيل بن يسار صرّح بأنه لا 
حك ليم لذ عد اغليه 6لا يعن إن كل من لة يحد:إذا قلق فل يحل قاذقه و بعازة أخرع مم لا سد بريه اسل بنقعةاو على ذلكف 
يقال أيضا: و من كان يحدّ لو قذف فله الحدّ على من قذفه, و الكافر لو قذف أقيم عليه الحدّ فيلزم أن يكون له حقٌّ الحدّ على من 
قذفه و الحال أنه ليس له حقٌّ الحدّ على القاذف لاشتراط الإسلام فى المقذوف. 


]١[‏ أورده بعض و أجاب دام ظله بما ذكرناه و لكن الظاهر أنه غير تام للزوم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. 


." من أبواب حدّ القذف ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ١9‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح .١‏ 
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و فيه أن القضيَهُ صادقةُ من طرف واحد و هو من لا يقام عليه الحدّ لا حدّ له على غيره فالكافر خارج عن تحت القضية لأنه ليس ممن 
لا يقام عليه الحدّ بل يقام عليه إذا قذف. 

فهو يدل على أن المجنون أو الصغير الذين لا حدّ عليهما إذا قذفا- لعدم التكليف- لا حد لهما إذا قذفهما أحد, و لكن لا يدل على 
أن من لا حدّ له كالكافر و المملوك لا حدٌ عليه. 


إذا نسب أمَّه إلى الزنا و كانت هى أمة أو كافرةٌ 


قال المحّق: و لو قال للمسلم: يا بن الزانية أو أمّكك زانية و كانت أمّه كافرة أو أمهُ قال فى النهاية: عليه الحدّ تامًا لحرمة ولدها و 
الأشبه التعزير. 

وقد تبع الشيخ فى ذلكك جماعة كما فى المسالكك و الجواهر. 

و قد استدلٌ على ذلكك بأمرين: 

أحدهما: حرمةٌ ولدها. 

وقد أورد عليه الشهيد الثانى فى المسالكك بأن حرمة الولد غير كافية فى تحصين الأمٌ لما تقدّم من أن شرطه الإسلام و هو منتف. 
ثانيهما: خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اليهوديةُ و النصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها قال: 
يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها .)١١‏ 

قال فى المسالكك بعد العبارة السابقة: و الشيخ استند فى قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله انتهى. 

و هو أيضا ظاهر عبارة صاحب الجواهر. 

أقول: راجعنا النهاية و لم يكن فيها ذكر عن الرواية» فالمراد هو اعتماد الشيخ 


.6 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١17 ب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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عليها فى هذه الفتوى. 

و كيف كان ففى المسالك فى مقام الإيراد على التمسكك بالرواية: و فيها قصور السند و الدلالة» أما الأول فلأن فى طريقها بنان بن 
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محمد و حاله مجهول و أبان و هو مشتركك بين الثقة و غيره. و أمّا الثانى من وجهين أحدهما قوله: فيقذف ابنهاء فإنّه أعم من كونه 
بنسبة الزنا إليها و إن كان ظاهر قوله: إِنَ المسلم قد حصّنها يشعر به» و لأن القذف بذلكك ليس قذفا لابنها بل لها ومن ثم كان 
المطالب بالحدّ هو الأمّ. و الثانى من قوله: يضرب القاذف فإنّه أعم من كونه حدًا أو تعزيرا لاشتراكهما فى مطلق الضرب و نحن نقول: 
يشبت بذلكك التعزير» هذا على ما رواها الشيخ فى التهذيب. و أمّا الكلينى فإنّهِ رواها بطريق آخر و ليس فيه بنان وذكر فى متنها بدل 
قوله: (و يضرب القاذف) (و يضرب حدًا) و عليه ينتفى الإيراد الأخير و يؤيّده التعليل بالتحصين انتهى .)١١‏ 

أقول: فقد استشكل فى الرواية سندا و دلالة. أما من حيث السند فمن جهتين: 

إحديهما أن فى طريقها بنان بن محمد و هو مجهول الحال. و الأخرى أن فى طريقها أيضا أبان و هو مشتركك بين الثقهُ و غيرها هذا. 
وأمًا من حيث الدلالة فمن وجهين أيضا: 

أحدهما من جهة أن قوله: يقذف ابنها ليس صريحا فى نسبة الزنا إليها فلعله كان بشىء آخر ثانيهما من جهة أن قوله: يضرب القاذف» 
يمكن أن يراد منه التعزير لصدق الضرب عليه و على الحدّ و اشتراكهما فى مطلق الضرب. 

ثم أبدى ما يخقّف الإشكال و هو أنه قد نقل الخبر فى الكافى و ليس فى طريقه بنان كما أنه نقل هناكك: (يضرب حدًا) لا: (يضرب 
القاذف) و من المعلوم أن (يضرب حدًا) ظاهر فى الحدّ و لا يشمل التعزير. كما أن التعبير بالتحصين فى قوله: لأن المسلم قد حصّنهاء 
يشعر بأن النسبة فى القذف كانت نسبة الزنا. 


.6"7/ مسالك الأفهام ج ؟ ص‎ )١( 
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و على هذا فقد ارتفع معظم الإشكالات الواردة على الرواية و مع ذلكك بقى بعض الإشكالات الوارده على الاستدلال بها مثل كون 
أبان المجهول فى طريقها. 

ثم قال قدّس سرّه: و وافق الشيخ على ذلك جماعة و قبله ابن الجنيد و ذكر أنه مروىٌ عن الباقر عليه السّلام و روى الطبرسى: أن الأمر 
لم يزل على ذلكك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحدٌ مسلم فى كافرء فتركك ذلكك. 

أقول: و على هذا فقد استدلٌ مضافا إلى الدليلين المذكورين بدليل ثالث و هو هذا الخبر المروىٌ عن الباقر عليه السلام. 

و فيه أن هذا الخبر مرسل» و ذكر فى الجواهر موردا عليه: لم نتحقّقه. 

و على هذا فلم يكن فى المقام شىء يعتمد عليه فى ذلكك و مجرّد إسلام الولد لا يقتضى تماميّة الحدّ على القاذف بعد أن الولد ليس 
هو المقذوف. 

فتحصّل أن الأقوى كما فى المسالكك هو القول الأول و هو الذى قال المحقّق: 

و الأشبه التعزيره و فى كشف اللثام مزجا: و الأقرب ما فى الشرائع من أن عليه التعزير» للأصل وعدم صحة الخبر و معارضته بما دل 
على التعزير بقذف الكافر انتهى. 

فى تعزير الأب لقذفه ولده 

قال المحمّق: و لو قذف الأب ولده لم يحد وعرّر 

أقول: فمن جملة شرائط المقذوف هو انتفاء بنوّته للقاذف و قد ذكر ذلكك بعضء من جملةٌ الشرائط و فى عدادها فترى العلامة أعلى 
الله مقامه قال فى القواعد فى شرائط المقذوف: الإحصان و انتفاء الأَبوَةٌ. 

وقد أورد عليه كاشف اللثام بأنْ الأولى البنوة و فسر كلام العلامة بانتفاء الأبوة عن القاذف. 
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و كيف كان فلو كان القاذف أبا له فلا يقام عليه الحدّء و ما كان سببا للحدّ فى غير الأب لا يكون سببا لذلكك إذا كان أبا و ذلكك 
للمكانة المعلومة عند الشرع للوالد نعم يعزّر هو على ذلك. 

وقد ذكروا بأن وجوب التعزير أيضا ليس من باب إثبات حق للولد على الوالد كما فى سائر الموارد بل إِنّما هو لكون عمله حراما و 
أن التعزير حقّ اللّه تعالى و لذا لا يحتاج إلى المطالبة و لا يسقط بالعفو فإنّه لا يثبت للابن على الأب عقوبة حدًا كان أو تعزيرا. و قد 
علّل فى الجواهر عدم الحدّ بالأصل و عدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه و لو قتله. 

و فيه أمَا الأصل فهو دليل حيث لا دليل فمع وجود الإطلاقات الشاملة للمقام لا مجال للتمشكك به. 

و أمَا عدم ثبوت العقوبة للإبن على أبيه فهو أيضا ليس وجها كافيا فى إثبات المطلب لو لم يدل عليه دليل بالخصوص. 

و أمَا قوله: و لو قتله» فالمقصود به هو الأولويّة. 

وفيه أنه لو لم يكن دليل يدل على المطلب فإنه لا أولوبّة قطعدِهُ و ذلكك لأنه و إن كان عدم قتل الأب بالإبن معلوما مسلّما لكنه لا 
يدل على أنه لا يحدّ الأب للإين فإِنْ فى القتل إزهاق الروح و إعدام للشخص و لا بدّ فيه من كمال المواظبة و المراعاة» بخلاف الجلد 
الذى هو مجرّد الضرب و ليس بتلكك الأهميّهُ و من الممكن جواز ضرب الأب للإين فعدم قتل الوالد للولد لا يدل على عدم ضربه له 
و إِلَّا للزم عدم ضمان الوالد إذا سرق مال ولده و هكذا سائر الأحكام. 

نعم يدل على المطلب صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتلهما قتل به و إن 
قذفه لم يجلد له قلت: فإن قذف أبوه أمّه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلكك الولد الذى انتفى منه و فرّق بينهما 
و لم تحل له أبدا قال: و إن كان قال لابنه و امه حي يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما قال: و إن 
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كان قال لابنه: يا بن الزانية» و أمّه ميته و لم يكن لها من يأخذ بحمّها منه نا ولدها منه فإنّهِ لا يقام عليه الحدّ لأن حقّ الحدّ قد صار 
لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو ولتِها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قراب يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم 
0١‏ 

و هذا الخبر و إن قال المجلسىّ قدّس سرّه فى المرآة بأنه مجهولء لكنّ الظاهر أنه معتبر و معمول به عندهم و قد عبر عنه بعض 
كالشهيد الثانى فى المسالكك و الفاضل الأصفهانى فى كشف اللثام بالحسنة و بعض كصاحب الجواهر بالحسن أو الصحيح:؛ كما أن 
دلالتها على المطلوب واضحة لتصريحه عليه السلام بأنه لا يجلد و قرّب ذلكك بأنه لو قتله ما قتل به هذا بالنسبة إلى صدر الخبر الذى 
هو عين محل الكلام. 

و أمَا الفرض الثانى المذكور فى الخبر فهو أن يقذف أبوه أمّه و نفى ولدها عنه فهنا يتلاعنان و بعد الملاعنة ينتفى منه الولد و لم يجبر 
بقبول هذا الولد و فرّق بين الرجل و المرأة أى والدى الطفل ولا تحلّ له أبدا كما هو مقتضى الملاعنة شرعا. 

و أمَا الفرض الثالث فهو أن يقول لابنه: يا بن الزانية و لكلنّه لم ينتف ولدها و كانت أمّه حيّة. 

ولا بعد فى تحقق الفرض بأن ينسب الأمّ إلى الزنا و لكنّه لم يتتف ولدها لإمكان زناها فى غير مورد هذا الولدء و على الجملةٌ فهنا 
يجلد الأب و الحقّ للأمّ الحيهُ و لكن لا يفرّق بينهما لأنه لم ينتف ولدها و إِنّما نسبها إلى الزنا فيكون لها حقّ الجلد عليه. 

و أمَا الفرض الرابع فهو أن يقول لابنه: يا بن الزانية مع كون الأمٌ ميته و لم يكن لها ذو حقٌ بالنسبة إلى حدّ هذا القذف سوى هذا الولد 
فهنا لا يقام على الوالد الحدّء و ذلك لأن صاحب الحق فعلا هو هذا الولد الذى هو منه و منهاء ولا يقام الحدّ على الوالد لابنه» و 
القذف و إن كان بالنسبة إلى الأمَ إِنَا أن الولد 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة العا من /.٠١‏ 


.١ من أبواب حدّ القذف ح‎ ١6 ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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حينئذ هو صاحب الحق و طالبه لفرض موت الأمّ. 

و أمّرا الفرض الخامس فهو أن يكون لها ولد من غير هذا الرجل القاذف و هنا يكون الولد المزبور وليها و المطالب بحقّها فيجلد 
القاذف. 

و أمًا الفرض السادس فهو أنه لم يكن لها ولد من غيره و لكن كانت لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ و يطالبونه و هنا أيضا يجلد القاذف» 
لحن الأقرباء: 

و الحاصل أنه لا فرق بين أن يقذف الوالد ولده بنفسه و بين أن يقذف أمّه إلى الزنا عند ما كان هذا الولد وليها فى أخذ الحقٌّ و 
المطالبة بالحدّ فهما سيان فى عدم إقامة الحدّ على الأب. 


فى قذف زوجته الميّتة 


قال المحقّق: و كذا لو قذف زوجته المت و لا وارث لها إِلَا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تامًا. 
أقول: و قد ظهر وجه ذلك من روايةُ ابن مسلم فإنْ هذا هو الفرض الرابع من فروض الروايةُ و الفرض الخامس منها. 


قذف الولد أباه و الأمَ ولدها 


ثم قال: و يحدّ الولد لو قذف أباه و الأمّ لو قذفت ولدها و كذا الأقارب. 

أقول: و ذلكك لدلالة العمومات على أن القذف مطلقا يوجب الحدّ غايةُ الأمر أنه قد خرج عنها مورد واحد و هو قذف الأب ابنه فيبقى 
الباقى بحاله تحت العمومات. 

ثم إِنّه هل الجد للأب أيضا كسائر الأرحام و الأقارب أو أنه داخل تحت عنوان الأب و ملحق به؟. 

قال العام فى القواعد: و الأقرب أن الجدّ للأب أب بخلاف الجدّ للأمٌ. 
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و قال فى التحرير: لو قذف الأب ولده المحصن و إن نزل لم يحدّ كاملا بل عزّر إلخ. 

و فى كشف اللثام تقريرا لقول العلامة: لأنّه لا يقتل به و للمساواة فى الحرمة و عموم له عرفا- ثم قال:- و يحتمل العدم للعمومات و 
منع عموم الأب له حقيقة. 

انتهى كلامه. 

أقول: الظاهر من لفظ الأب و قذفه لولده الواردين فى الرواية هو الأب بلا واسطة؛ و لو أريد تعميم الحكم للجدّ أيضا لكان يذكر 
الجدّ مع الأب فلو كان فى المقام دليل كالإجماع يدل على أن حكم الجدّ هو حكم الأب فهو و إلا فالرواية لا تشمل إلا الأب وحده 
دون الجد. 

نعم وردت عدَّهُ روايات فى باب القتل ناطقة بأنه لا يقتل الأب فى الابن لكنّها لا تدلّ على المراد فى المقام. 

و أمَا الاستدلال على ذلكك بعموم الأب له عرفا و إطلاقه عليه» ففيه أنه و إن كان يصيّح ذلكك فقد أطلق عليه الأب فى بعض الموارد و 
بعقن المتاسيات إلا أله لا يطلق عليه تحقيقة و الضادر عن عر الأب دو لذا لو قبل لض كان له الأب :و الجد منهة جاء أبوكك قاذ يدو 
فى ذهنه سوى أبيه و ليس ذلكك إِلَا للمنع عن كونه أبا حقيقة. 

و على هذا فقد أفتى الفقهاء بأن قضاء صلوات الأب الفائتة منه يختصّ بالأب نفسه ولا يشمل الجدّ أيضا. 
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هذا بالنسبة إلى الجدّ للأبء و أمَا الجدّ للأمّ فهو يحدٌّ بقذفه ابن بنته بلا كلام و ذلكك لأن الأمٌ بنفسها تحدّ إذا قذفت ولدها فكيف 
بأبيهاء و لأنه لا يسبق إلى الفهم من الأب و إن كثر إطلاق الابن على السبط هكذا استدلٌ فى كشف اللثام. 

و يرد عليه أنه لو كان مجرّد الإطلاق كافيا كما ذكر فى الجدّ الأبى فهنا أيضا يطلق الأب فترى أنه يستعمل (ابن رسول الله صلَى الله 
عليه و آله) و يطلق على الهاشميين و العلويين و يخاطبون بخطاب: يا بن رسول الله و يقول الشاعر 
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أولتكك آبائى فجثنى بمثلهم ]١[‏ أو لو شكك فى إيجابه الحدّ هنا و لم يكن دليل فقاعدة الدرء جارية. 

ثم إنا بعد ما ذكرناه من الإشكال رأينا أن فخر المحقّقين أيضا قد تنظر فى المطلب و تعرّض لما ذكرناه فإنّه عند قول والده العلامة 
أعلى الله مقامه: 

و الأأقرب أن الجدّ للأب أب بخلاف الجدّ للأمّ انتهى. قال: يعنى إذا قذف الجدّ للأب ولد ابنه فالأقرب أنه كالأب لا يحدّ له. (ثم 
استدلٌ على ذلكك بقوله:) لوجود المقنضى لانتفاء الحدٌ و هو حرمة الأَبِوَهٌ و لأنّه لا يقتل به و لأنه يصدق عليه لفظ الأب حقيقة. 

ثم قال: و فيه نظر للمنع من كونه أبا حقيقة فإنّه يصدق عليه السلب و لا شىء من الحقيقة كذلكك. 

أقول: الدقدس سر كر ككلدثة وندره لظي قول والدة العلاةى اكاك قوط الحله 

الأول: وجود المقتضى لانتفاء الحدء و المراد به هو حرمة الأبوةٌ فإنّ الحرمة الثابتةُ للأب ثابتهُ للجدٌ و هذا يقتضى أن لا يحدّء كما لا 


بح الآأت: 
الثانى: إِنْ الجدّ لا يقتل بابن الابن كما لا يقتل الأب بابنه. 
الثالث: صدق الأب حقيقة على الجدٌّ. 


وقد تعرّض فى مقام الإشكال للوجه الثالث و أجاب عنه بعدم الإطلاق عليه حقيقة و ذلك لصيحعة سلب الأبوة عن الجدّ فيقال: إِنّه 
ليس أبا و من المعلوم أن الحقيقة ليست كذلك بل هى علامة المجاز و خلاف الحقيقة. و هذا هو عين ما أوردناه آنفا. 
و أنا الوحه الأول قود غلية أن عصرم الأبرة و إن كات ميسلقة الج فاله كان سما الرسوذه و وجرك أنه لكلها لا ندل غلن أن الجَد ل 


يضرب فى ابن الابن فلعل 


[1] و بعده: إذا جمعتنا يا جرير المجامع» و هو من قصيدة للفرزدق يهجو بها جرير بن عطبَةُ التميمى. راجع جامع الشواهد باب الألف 
بعده الواو. 
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تساويهما فى الحرمة يقتضى عدم قتله لو قتل ابن الابن كما لا يقتل الأب بقتله ولده؛ و أما فى الجلد فلا. 

و أمًا الوجه الثانى و هو أن الجدّ لا يقتل بقتل ابن ابنه كالأب بعينه فكذلك لا يجلد فى ابن ابنه كما لا يجلد الأب فى ولده. 

ففيه انه على فرض تسليم ذلكك أى عدم قتل الجد كالأب, فإثبات عدم جلد الجدّ فى ابن ابنه بسبب عدم جلد الأب فى ابنه إِما 
بالقياس أو الأولويّةُ أو بتنقيح المناط. 

و الأول معلوم البطلان فى المذهب. و لا يقول هذا العلم بالنحرير بذلكك قطعا. 

و الثانى غير صحيح لأنه لا أولوية فى البين بل الأولويّة بالعكس يعنى لو كان الدليل يدل على أن الجدّ لا يضرب فى ابن الابن كما لا 
يضرب الأب فى ابنه لكان يقال: فالجدٌ لا يقتل فى ابن الابن كما لا يقتل الأب فى ابنه و أمّا العكس فلا. 

و الثالث موقوف على الجزم بالمناط و القطع بحصوله. 

كما أن ما قد يتوهّم بعض من أن الولاية الثابتة للجدّ الأبى تقتضى أن لا يجلد هو بقذف ابن ابنه كما لا يجلد فى قذف ولده. 
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و فيه انه لا يدل على المطلوب إِلَا بتنقيح المناط الموقوف على العلم به و مع عدمه لا بد من الأخذ بعموم ما دل على حدّ من قذف. 

و على الجملهُ فحيث كان دليل سقوط الحدّ عنده محل النظر فلذا قال بعد ذلكك: 

و من هنا احتمل عدم السقوط لوجود المقتضى للحد و هو القذف و لم يعلم ثبوت المانع و الأصل عدمه. 

أقول: إِنّه هنا صار بصدد تقريب احتمال الخلاف أى عدم سقوط الحدّ عن الجدّ و ذكر أن المقتضى موجود و المانع مفقود بالأصلء 
و مراده من المقتضى الموجود هو الرمى بالزنا الذى يقتضى الحدّء و من المانع الذى علم بعدمه بالأصل هو الأبوَ فحينئد يؤثر 
المقتضى أثره و هو إيجاب الحدّ. 

ثم قال: قالوا شبهة. 
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أقول: يعنى: قالوا بأنه يسقط الحدٌّ لأجل الشبهة. 

فأجاب بقوله: قلنا يسقط حىٌّ الله لا حقّ الآدمى و هو الأغلب هنا. 

يعى أن الذى سقط بالشبهة مر عق الله تعالى لايق الناس» ف الأغلب فى باب القدذى هر هذا أى :عق الناس كما يدل على ذلكك 
جواز العفو عن ذلك الحدّ و لو كان حقٌّ الله تعالى لم يكن قابنًا لذلكك هكذا ذكره رحمه الله و لسنا بصدد كلامه الأخير» و البحث 
فى صححهُ ما ذكره من عدم ورود الدرء هنا و سقم ذلكك. 

و كيف كان فمع أنه ضعّف دليل السقوط فقد قال فى الآخر: و الأقوى عندى أنه لا حدٌّ عليه. و لعل ذلكك لأجل أن الوارد فى الخبر 
هو السؤال عن الابن حيث قال: عن رجل قذف ابنه بالزنا إلخ و استعمال الابن فى ابن الابن بل و فى ابن البنت فى المحاورات العرفية 
كثير فأنتم لا تزالون تقرؤون بالليل و النهار فى زيارة الأئمة الطاهرين عليهم السلام: السلام عليكك يا بن رسول الله فلو لم يكن 
استعمال الأب فى الجد و إطلاقه عليه سائغا فى العرف. فإنّ إطلاق الابن على ابن الابن شائع عندهم. 

لا يقال: إن الأب و الابن من قبيل المتضايفين» و النسبة فيهما على نهج واحد و حدّ سواء» فلو صدق الابن على ابن الابن لصدق الأب 
أيضا على أب الأب و حيث لم يصدق ذاك فلا يصدق هذاء فيجب الحدّ .]١[‏ 

فإنّا نقول: إن واقع الأمر كذلك فإنّ النسبة بينهما هو التضايف إِلَا أن الكلام فى المحاورات العرفتة» و الشائع فيها إطلاق الابن على 
الابن بالواسطة أيضا دون إطلاق الأب» فلو حصل من هذا الشيوع ظهور لكفى فى سقوط الحدّ عن الجدّ و إِلَا فلا أقل من كونه موجبا 
للشبههُ و لكانت موجبةٌ لدرء الحلٌ. 


]١[‏ أورده بعض السادةٌ عليه وقد أجاب دام ظله بما نقلناه. 
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المسألة الأولى فى قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد 


قال المحمّق: الرابع فى الأحكام و فيه مسائل: الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حدّ و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا 
به مجتمعين فلكل حدّ واحد و إن افترقوا فى المطالبةُ فلكلٌ واحد حدٌ. 

أقول: إن ما ذكر إلى الآن كان حكم القذف مع كون المقذوف واحداء و الكلام حينئذ فى القذف مع كون المقذوف متعدّداء وله 
صور: 

أحدها: أن يقذفهم تفصيلا واحدا بعد واحد سور كر كلاماسية أو قذفهم و خاطبهم بضوزة القطات و ضميره فالأول كما إذاقال: 


وفك زان وعهرو قات وشكذا و العا كآن ظول كن والحددمن جماعة: أنك ؤانه أنت زان .و عكذا فالس هنا عدذة فى كلا 
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الصورتين. 

ثانيها: أن يكون اللفظ واحدا كما إذا خاطب جماعة و قال: أنتم زناه و هنا تار يأتون بالقاذف مجتمعين و أخرى متفرّقين. 

أمَا الأول و هو ما إذا قذفهم واحدا بعد واحد فلكل واحد منهم حدّ مستقل على القاذف سواء أتوا به معا أو متفرّقين. 

و أمًا الثانى: و هو ما إذا كان القذف بلفظ واحد فهنا فصل بين إتيان المطالبين به مجتمعين فَإنّهِ يحدٌ حدًا واحدا للجميع و بين إتيانهم 
به متفرّقين فهو يحدّ لكل واحد منهم على حدة. 

و لنافى هذا التفصيل كلام فنقول: لا إشكال فى أنه لو طالب واحد منهم بحقّه و أقيم على القاذف الحدّ فمن المسلّم أن إجراء هذا 
الحدّ عليه لا يوجب سقوط حقٌ الباقين. و بعبارة أخرى أن إتيان الثانى مثلا لو كان بعد إتيان الأوّل به و إقامة الحدّ عليه فللنٌانى أيضا 
حدٌ آخر ولو كانت مطالبة الثالث بعد مطالبةُ الثانى و إقامه حدّه فهو يحدّ للثالث أيضا مستقلا و هكذا. 

و أمَا لو جاءوا به متفرّقين لكن بلا تخلل الحدّ بأن كان الأوّل قد أتى به و طالب بحقّه لكن لم يساعد الشرائط إقامة الحدّ عليه إلى 
الغد فأتى به الثانى 
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و هكذا فالظاهر أنه لا فرق بين الإتيان به متفرّقين بهذا النحو و بين إتيانهم به مجتمعين» و مجرّد كون المطالبةُ مترتّبةٌ و مجيئهم واحدا 
بعد واحد لا يوجب التفرقة بين القسمين. و المفروض وقوع القذف بلفظ واحد فإن كانت النسبهُ واحدة لا متعدّدة يلزم توقف الحدٌ 
على اجتماع الجميع فإذا حضر الجميع و طالب كل منهم بالحدٌ يقام عليه حدّ واحد فإِنَ كل واحد منهم جزء فى هذه النسبة القائمة 
بالجميع» 

و أمَا لو كانت الكلمة الواحدة منحلة إلى النسب المتعدّدة المختلفة على ما هو مقتضى العام الاستغراقى المنحل إلى الأفراد الكثيرة و 
النسب المتعدّدة فهذا لا فرق فيه بين إتيانهم بالقاذف متفرّقين أو مجتمعين و لازم ذلكك تعدّد الحدّ. هذا هو مقتضى القاعده و ذلكك 
لأن النسب المتعدّدةٌ أسباب متعددءٌ و هى تطلب و تقتضى مسببات متعدّدة فيتعدّد الحدٌ. 

و نعم ما قال فى كشف اللثام حيث قال مازجا: و لو تعدّد المقذوف و القذف تعدّد الحدّ سواء اتحد القاذف أو تعدّدء اتحد اللفظ أو 
تعدّد لأن هذا الحدّ حقّ المقذوف ولا يتستب اجتماع مقذوف مع آخر لسقوط حدّه- حمّه- و لكنّ أكثر الأصحاب بل فى السرائر و 
النكت إن جميعهم اتَفقوا على أنه لو قذف جماعة بلفظ واحد كقوله: زنيتم أو: لطتم أو: يا زناة أو: يا لاطم. فإن جاءوا به الحاكم 
مجتمعين فللجميع حدّ واحد و إن جاءوا به متفرّقين فلكلٌ واحد حدّ و لو قذفهم كلّ واحد بلفظ حدّ لكل واحد حدًا سواء اجتمعوا فى 
المجىء أو تفرّقوا انتهى كلامه رفع مقامه .)١١‏ 

و كيف كان فهم قد قالوا بذلكك و إن كان مقتضى القاعدهٌ عدم تمامية ما ذكروه. 

ثم إن فى قبال قول المشهور قول الإسكافى فإنّه عكس الأمر و قال: لو قذف جماعة بكلمهُ واحده جلد حدا واحدا فإن سمّى واحدا 


واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدًا واحدا و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكل واحد منهم حدًا. 


.75# كشف اللثام ج 7ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 199 

ثم إِنّ كلا من القولين مستند إلى الروايات فنحن نراجعها حتى نعلم ما يستفاد منهاء فعن جميل بن درّاجٍ عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدًا واحدا و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكل منهم حدًا 
.)١‏ 


و ظاهر قوله: افترى على قومء هو افتراؤه عليهم بلفظ واحد لا النسبة إليهم واحدا بعد واحدء كما أن الظاهر أن (جماعة) حال و قد 
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حكم عليه السلام بحدّ واحد عند مجيئهم به مجتمعين» و المتعدّد إن أتوا به متفرّقين و قد ذكرنا أن هذا الحكم لا يوافق القاعدة و 
لكنّه تعتبد لا كلام عليه. 

و عن الحسن العطار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم. قال: يضرب حدًا واحدا فإن 
فرّق بينهم فى القذف ضرب لكل واحد منهم حدًا .7١‏ 

وقد جعل الملاك فى هذا الخبر هو كون الكلمةٌ واحدةٌ أو متعدّدهُ فيتّحد الحدّ فى الأوّل و يتعدّد فى الثانى. 

وذيل هذا الخبر هو عين فتوى المشهور من أنه لو قذف واحدا بعد واحد يتعدّد الحدّ سواء أتوا به مجتمعين أو متفرّقين. 

و أمَا صدره فهو عامٌ أو مطلق بالنسبة إلى صحيح جميل الدالَ على أنه إذا قذف بكلمة واحدة يضرب حدًا واحدا إذا كانوا قد أتوا 
مجتمعين فلذا يخصّص أو يقيّد هذا بذاكء و النتيجةٌ أن يقال: يضرب حدًا واحدا إن اجتمعوا فى المجىء به. 

وعن محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به 


.١ من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدّ القذف ح ". 
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أتوا به متفرّقين ضرب لكل رجل حدًا ."1١‏ 

و مفاد هذا الخبر كصحيح جميل. 

و عن سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدًا واحدا .05١‏ 
واهذا و إق دل على أن الحد فى القذف على الجمافة هو حد واحد إنا أن هذا الخر حكاية فحل و لبس من القول فى شن ء حت 
يستظهر منه. و لا إطلاق للفعل لأنّه بلا ترديد ليس حكاية فعل استمرارى و إِلَّا كان يقول: كان يقضى.ء و إِنّما هو حكاية فعل تحفّق 
مِرَهُ واحدة و هذا لا يحتمل الأحوال المختلفة كإتيانهم به مجتمعين و متفرّقين و إِنّما كان مقرونا بحال من الحالين فربما كان إتيانهم 
به مجتمعين كما أن الشيخ قدس سره حمله على ما لو قذفهم بلفظ واحد و أتوا به مجتمعين. 

و على هذا فلا تعارض بين هذا و بين ما سبق. 

وماقد يقال من أنه حيث كان نقل الإمام الصادق عليه السلام هذا القضاء فى مقام بيان الحكم و لم يذكر خصوصية فيعلم أنه لا 
خصوصِيِةُ أصلا فيو خذ بالإطلاق و حينئذ يحصل التعارض بين هذا و سائر الروايات لأنّه لو كان بين الكلمةٌ الواحدةٌ و المتعدّدةٌ أو 
المجىء به مجتمعين أو متفرّقين فرق لكان اللازم ذكر تلك الخصوصيةُ و حيث لم تذكر يستكشف الإطلاق. 

ففيه إِنّه ريما كانت هناكك خصوصية لم يذكرها الإمام لجهة من الجهات و لمصلحة من المصالح, أو أنه قد ذكرها الإمام عليه السلام 
لكن لم يذكرها الراوى. 

و على الجمله فالقضيَهُ شخصيّة و فعل خارجي و لا إطلاق لها لا فى المقام و لا فى سائر المقامات» و بتعبير آخرء المقام من قبيل 
المردّد لا من قبيل المطلق لتردّده بين هذه الحالة و تلك فلا بدّ من حمله على حال من الحالات مثل قذفهم بلفظ 


." من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 
.6 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )0( 
7١١ الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص:‎ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة بناعا من /.٠١‏ 


واحد مع إتيانهم به مجتمعين. 

قال بعض المعاصرين قدس سره: و يظهر من معتبرة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام لزوم حدٌ واحد مطلقا. 

(ثم قال): و قد حملت على ما إذا أتوا به جميعا. و فيه إشكال لأن قول أبى عبد الله عليه السلام (قضى أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه.) على المحكى إذا كان فى مقام بيان الحكم فهو بمنزلة المطلق, و القانون لا بدّ أن يكون الباقى فيه أكثر من المخرج لا الأقل و 
لا المساوى. انتهى .)١١‏ 

و فيه ما ذكرناه من أن الإمام الصادق عليه السلام قد نقل قضاء واحدا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و لو كان بصدد بيان جميع 
القضايا و الأمر المستمرٌ لعبر بقوله: كأن يقضى. و هذه القضِبهُ الواحدهٌ مردّدةٌ بين القذف بلفظ واحد أو المتعدّد جاءوا به مجتمعين أو 
متفرّقين و حيث علم أن قضاءه المنقول كان واحدا فلا يجوز التمسكك بإطلاق فعله. 

وعن بريد عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال: إذا لم يسمّهم فَإنّما عليه حدّ واحد و إن سمى 
فعليه لكل رجل حدّ .)١‏ 

فإن كان المراد من التسمية هو ذكر أشخاصهم مع كون النسبة واحدة فالنسبة بين هذه و بين ما دل على الإتيان به مجتمعين أو متفرّقين 
هو العموم من وجه و يتعارضان فيما لو سمّاهم بكلمه واحدة و لكن جاءوا به متفرّقين حيث إن مقتضى دليل التَسمِيهُ هو الوحدة؛ و 
مقتضى دليل الإتيان به هو تعدّد الحدّ كما أنه لو لم يسممّهم و هم قد جاءوا به متفرّقين تعارضت الروايتان. و بعبارة أخرى محل 
الاختلاف فرعان: أحدهما التسمية مع إتيانهم به مجتمعين. ثانيهما عدم التسمية مع إتيانهم به متفرّقين. 


وحيث إن المشهور عملوا برواية التفصيل بين الإتيان به مجتمعين أو متفرّقين 


.٠١6 جامع المداركك ج لاص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدّ القذف ح «. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج27 ص: 7١7‏ 

فالترجيح معها. 

فتحصّ لى أن المشهور لم يفضّلموا فيما إذا افترى قوما واحدا بعد واحد فإنّهم يقولون هنا بتعدّد الحدّ بلا كلام و إِنّْما فصّلوا فيما إذا 
قذفهم بلفظ واحد بين ما إذا أتوا به مجتمعين أو متفرّقين. 

وقد ذهب الإسكافى إلى عكس هذا بعينه لأنه قال: لو قذفهم بلفظ واحد كان الحدّ واحدا سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين و أما 
لو قذفهم واحدا بعد واحد فإن أتوا به مجتمعين فحدٌ واحد و إن أتوا به متفرّقين جلد متعدّدا. 

قال العلّامة فى المختلف: إِنَ ابن الجنيد احتج بخبر جميل (ثمَ قال) و لا بأس به فإنّه أوضح طريقا .]١[‏ 

تقريب استدلاله به هو أن- جماعة- صفهٌ للقذف المدلول عليه بالفعل أى لفظ: افترى» و أريد بالجماعةٌ القذف المتعدّد فيكون 
المقصود قذف قوما قذفا متعدّداء و كان الجواب أنه إن أتوا به مجتمعين فحدّ واحد و إِلَا يتعدّد الحدّ و معلوم أن هذا بعيد فإنّ الظاهر 
أن جماعة صفة للقوم [5]. 

وقد رد صاحب الجواهر على الإسكافى بأن ما حكى عنه غير واضح الوجه على وجه تنطبق عليه جميع النصوص المزبورة خصوصا 
بعد ملاحظة الشهرة العظيمة و الإجماعين المزبورين. 

ثم أورد على ما نقلناه عن المختلف بأنه لا يخلو من نظر ضرورة عدم ظهور قوله: (جماعة) فى إراده القذف متعدّدا كى يِنّجه التفصيل 
المزبور إلخ. 

ثم إن فى المسألة قولا ثالثا و رابعا ففى الفقيه و المقنع أنه إن قذف قوما بكلمهٌ واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسممهم بأسمائهم و إن 
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سمّاهم فعليه لكل رجل سمّاه 


]١1[‏ راجع المختلف ص /8١‏ أقول: إِنّ العلامة لم يبن وجه كون خبر جميل أوضح طريقا و لكن قال الشهيد الثانى فى المسالكك: لأن 
فى طريق الثانى- رواية حسن العطار- أبان و هو مشتركك بين الثقهُ و غيره و الحسن و هو ممدوح خاصّة انتهى. 

[؟] قال فى الرياض: لأنه أقرب و أنسب بالجماعة لا للقذف انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 27 ص: 7١7‏ 

حدٌ وقال: روى أنه إن أتوا به متفرّقين ضرب لكل رجل منهم حدّ و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا. 

و فى الهداية عكس الأمر فأفتى بما جعله فى الكتابين رواية و جعل ما أفتى به فيهما رواية. 

و لكنّ الظاهر من الأخبار هو ما ذهب إليه المشهور. 


فى سبّ جماعة 


قال المحمّق: و هل الحكم فى التعزير كذلكك؟ قال جماعة: نعم. 

أقول: بعد وضوح الحكم بحسب الأخبار فى موارد الحدّ يأتى البحث فى أنه لو لم يقذف الجماعة بل ستبهم كأن قال الجماعة: أنتم 
فاسقون فهل الحكم بالتعزير هنا كالحكم بالحدّ هناكك حتى ينتج أنه إن سبٌ جماعة معا و بكلمة واحدة فإن أتوا به متفرّقين كان لكل 
واحد منهم تعزير و إِلَا فللجميع تعزير واحدء أم لا؟ 

فى المسألة قولان: أحدهما أنه مثله و هو المشهورء قال الشهيد الثانى فى المسالكك: المشهور بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم 
الحدّ فى التفصيل السابق فيتعدّد على فاعله إذا تعدّد سببه بألفاظ متعدّدة لجماعة بأن قال لكل منهم: إِنّه فاسق مثلا و كذا مع اتحاد 
اللفظ و مجيئهم به متفرّقين و يتتحد مع مجيئهم به مجتمعين. 

ثانيهما: ما ذهب إليه ابن إدريس فإنّه قال فى السرائر: و حكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم 
بتعريض يخصّه ما قدّمناه فى حكم القذف الصريح على ما اختاره شيخنا المفيد فى مقنعة» و الأولى عندى أن يعزّر لكل واحد منهم 
إن قد آلمه» و حمل ذلك على القذف الصريح فى الجماعة بكلمة واحدة قياس لا نقول به و شيخنا أبو جعفر رحمه الله غير قائل بما 
قاله شيخنا المفيد رحمه الله فى هذه الفتيا انتتهى. 

أقول: إِنْ من المسلم أنه لم يرد فى المسألة نصٌ بالخصوص فحينئذ لا بدّ من الفحص عن الدليل على القولين. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج27 ص: 7١5‏ 

وقد اسعدال المشهور بالأولوينة: انه أق خداخل الحذافن بات القذف[ العايت «الرواناك يقكبى تداخل العزير فى باب الت بطرق 
أولى و ذلكك لكون التعزير أضعف من الحدٌ. 

وقد تمسكك ابن إدريس بما هو مقتضى القاعده بعد اختصاص النص بباب القذفء. و إسراء الحكم المنصوص الجارى فى القذدف 
بالنسبة إلى السبٌ قياس عنده. و معلوم أن مقتضى القاعدة هو تعدّد المستبات بتعدد الأسباب, و التداخل خلاف الأصل و يحتاج إلى 
دليل. 

قال المحمّق: و لا معنى للاختلاف هنا. 

و الوجه فى ذلكك كما فى الجواهر هو أن التعزير منوط بنظر الحاكم و ليس له بالنسبة إلى كل واحد حدٌ محدود, فهو يؤدّب بما يراه 
فإذا كان أمره بيد الحاكم قليلا أو كثيرا بل و عفوا و إيفائا فلا معنى للقول بأن حكمه حكم الحدّ. 

أقول: إِنَ فصل النزاع هو البحث فى أن هذا التعزير هل هو حق الله أو حقّ الناس؟ فلو كان من حقوق الله لتم ما ذكره من أن أمره بيد 
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الحاكم و لا معنى للاختلاف فى الوحدة و التعدّد. أمَا لو كان من قبيل حقوق الناس بأن كان حقا للمسبوب كما أن حدّ القذف حقّ 
للمقذوف فلكل واحد من المسبوبين حقٌّ على السابٌ و لا بدّ من القول بالتعدّد إِلّا مع العفو عن ناحية صاحب الحقّ. 

و يظهر من عبارة المحقق حيث حقّق أنه لا معنى للاختلاف هنا أنه يرى التعزير حقّ الله فللحاكم الذى له ولاية التعزير اختيار الأقل أو 
الأكثر و الزائد و الناقص بما يراه مصلحة» فربّما يعزّر لحقّ واحد أكثر ممما يعزّر لح متعدّدة و ربّما يعزّر لحقٍّ أشخاص متعدّدين بأقل 
مما يعزّر لحق شخص واحد فحينئذ لا معنى و لا وجه للاختلاف فى أن اجتماع المسبوبين فى المطالبة يوجب تداخل التعزير و وحدته 
أو لا. و أمَا لو كان من حقٌّ الناس فلا يجرى هذا الكلام. 

وقد أورد عليه فى المسالكك بأن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا زاد عدد المسبوبين عن عدد أسواط الحدّ فإنّه مع الحكم بتعدّد التعزير 
يجب ضربه أزيد من الحدّ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 27 ص: 7١0‏ 

ليخصٌ كل واحد منهم سوطا فصاعدا. و على القول باتّحاده لا يجوز له بلوغ الحدّ بالتعزير مطلقا و قد يظهر الفائدة فى طرف النقصان 
أيضا. 

أقزل: و هذة العنرة أيضا مقرطة باليحك المريور أعتى كو التعزير بحن الله أوحق الناس: 

ثم إِنّه قدس سره ذكر تقريبا للإلحاق: ولا نص على حكم التعزير. بخصوصه لكن تداخل الحدٌ يقتضى تداخل التعزير الأضعف 
بطريق أولى .)١١‏ 

أقول: إِنَ الأولوية التى تمسّ كك بها فى المقام لا تخلو عن كلام و ذلكك لأن الأولورّة إذا كانت فى مورد الإتيان به مجتمعين لكنها لا 
تجرى فيما إذا كان الإتيان به متفرّقين. 

يعنى: إِنّه يمكن أن يقال: إذا كان إتيان المقذوفين بالقاذف مجتمعين يوجب التداخل و الإكتفاء بحدٌ واحد فإتيان المسبوبين بالشّاب 
كذلك يوجب الإكتفاء بتعزير واحمد بالأولوية لكون موجب الحدّ أعظم ذنبا إلا أن تعدّد الحدّ فى باب القذف إذا كانوا قد أتوا به 
متفرّقين لا يدل على تعدّد التعزير إذا كان المسبوبون قد أتوا بالساب متفرّقين بل يحكم فيها بمقتضى القاعدة. ال فلن 
َقْنْ نميلا أن لفقة 

و لعل الأحسن تقريب الأولورّة و تقريرها بأنه إذا كان المجىء به للمطالبة متفرّقا يوجب تداخل العقوبةُ فى الذنب الأكبر و هى الحدّ 
فهو يوجب تداخل العقوبة فى الأضعف و هى التعزير بطريق أولى ]١[‏ 


]١[‏ أقول: الظاهر عدم ورود إشكاله دام ظله العالى على المسالك و ذلكك لأنه لم يعتمد على الأولوية فى فرضى الإتيان به مجتمعين و 
متفرقين حتى يورد عليه بذلكك بل إنه تمشّك به فى فرض الإتيان به مجتمعين للحكم بالتداخل فراجع عبارته قدس سره و هو دام ظله 
قد اعترف بصحة الأولويَةُ هنا. 


0 


يابكانى سيد محند وها موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدود, " جلدء دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» 15١7‏ هق 
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(1) مسالكك الأفهام ج ؟ الافست ص /5#. 


(؟) سورةٌ الإسراءء الآيةُ 3. 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 27 ص: 7١8‏ 

ثم بناءا على عدم تمامكَه الأولوية فحيث إِنْ النص وارد فى غير هذا المورد فلا بدّ فى المقام من الجرى على حسب القواعد من تعدد 
المسببات بتعدد الأسباتة: 

هذا بالنسبة إلى السب بكلمهُ واحدة و أما إذا كان السبٌ متعددا بأن قذف جماعة واحدا بعد واحد فهو على حسب القاعدةٌ فيكون 


لكل واحد منهم تعزير خاص. 
قذف والدى المخاطب بلفظ واحد 


قال المحمّق: و كذا لو قال: يا بن الزانيين» فإِنّ الحدّ لهما و يحدّ حدًا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدّين مع التعاقب. 
أقزلةو ذلك لكنه لدفرق بين هذه الصوزة و الصورة المبحوث عتها آنفا إثافى أن المقذوفت هتاكك كان جسماعة و هنا اثدان حي 
نسب الزنا إلى أب المخاطب و أمّه. 


المسألة الثانية فى إرث حدّ القذف 


قال المحقق: حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة. 
أقول: إن حدّ القذف ينتقل من المقذوف لو لم يستوفه ولا عفا عنه إلى من يرث منه المال سوى الزوج و الزوجة. 
لكن لا يخفى أنه ليس على نحو إرث المال فى توزيعه بما هو مقرّر فى الكتاب 


و إِنَى أظن أنه دام ظله اعتمد هنا على عبار الجواهر حيث إِنْ ظاهر نقل عبارة المسالكك فى الجواهر هو أنه يقول بكون التعزير فى 
الفرضين كالحدّ فيهما بالأولوية فراجع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7١17‏ 

و التدئّة كقوله تعالى: (لِلذَّكر مِئْلُ حظ الْنينَ» ١١‏ بل لكلّ واحد من أولاده هذا الحق بحيث لو عفى عنه جميعهم سوى واحد منهم 
فإنَّ له استيفاءه بتمامه لا بخصوص حصّته. ثم إِنّه قد استدل على كونه موروثا بأمور: 

الأوّل: الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهرء و فى المبسوط نسبة ذلكك إلى أصحابنا. 

الغانى > العمومات مل كلما كان للدت من مال أوحق فهو لوارك و إن كان يزد عليه أن عنومات الأرك غير وافية بالمطلت عنا لأنها 
لوولت تدلت غلى كوته كارك المال .قن خصو مات 

الثالث: روايات خاصّة؛ منها: ذيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: و إن قال لابنه: يا بن الزانية و أمّه ميته و لم يكن 
لها من يأخذ بحمّها منه إِلّا ولدها منه فإِنّه لا يقام عليه الحدّ لأن حق الحدّ قد صار لولده منهاء فإن كان لها ولد من غيره فهو ولتيها يجلد 
له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم .2١‏ 

و منها: خبر عممار الساباطى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا بن الفاعلة يعنى الزنا و كان للمقذوف أخ 
لأبيه و أمّه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقَدّمه إلى الوالى و يجلده أ كان ذلكك له؟ 

قال: أ ليس أمّه هى أم الذى عفا؟ ثم قال: إِنَ العفو إليهما جميعا إذا كانت أمّهما ميته فالأمر إليهما فى العفو, و إن كانت حدَهٌ فالأمر 
إليها فى العفو (). 

نعم فى بعض الروايات ما يوهم خلاف ذلككء و ذلكك كخبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحدّ لا يورث «©". 
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.١١ سورة النساء الآيهُ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١6‏ من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 75 من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 75 من أبواب حدٌ القذف ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7١7‏ 

ولكنّه قد حمل على أنه ل-.يورث كإرث الأ-موال فإنها تورث على نظام مخصوص و توزّع بين الورثة بصورة خاصّة بخلاف حدٌ 
القذف فإنّه و إن كان ينتقل إلى من نفى عن المت و لكنه يكون لكل واحد من أولاده و أقربائه فهو فى الحقيقة ولايهُ مخصوصة 
لكل واحد من الأولاد مثلا و بذلكك يجمع بين القسمين من الأخبار. 

كما يدل على ذلك رواية عممار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما تورث الديهُ و المال و لكن من قام به من الورثة فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلكك 
مثل رجل قذف و للمقذوف أخ (أخوان) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر ان يطلبه بحمّه لأنْها أمّهما جميعا و العفو إليهما جميعا .0١١‏ 
و عندى أنه لا منافاةٌ بين القسمين بل مفاد أحدهما أنه يتتقل هذا الحق إلى الأولاد مثلا و مفاد الآخر أنه ليس إرثا و لا تنافى بين 
هذين المفادين فإنَ الخبر المثبت لا يقول إِنّه إرث و إِنْما يفيد مجرد أن هذا الحق لهم جميعا و أنه ليس كحقّ الخيار الموقوف إعماله 
بعد الموت على طلب الجميع فالمصيحح لإطلاق الإرث عليه هو انتقاله إلى الورثة و الأرحام بلا فرق بين وقوع القذف بعد الموت أو 
فى حياته و لم يستوف حتى مات. 

ثم إن ذيل الخبر أى قوله عليه السلام: لأنّها أمّهما جميعاء قرينة على أن المقذوف كان هو الأمّ و إِنّما نسب إلى الرجل مجازا. 

ثم إِنه قد استثنى كما أشرنا إليه من ذوى الميراث» الزوج و الزوجة و سائر ذوى الأسباب فإنّه ليس لهم هذه الولاية إِلَا الإمام. 

قيل فى معنى إرث الإمام ذلكك: إن له ولايةُ الاستيفاء دون العفو فإنّه ليس له ذلكك. و قيل: إِنْ له العفو أيضا إذا كان فيه مصلحة. 

بقى البحث فى أنه هل لمطلق الأقارب و الأرحام هذه الولاية أو أنّها لخصوص 


.7 من أبواب القذف ح‎ 7١ ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7١9‏ 

الوارث منهم فإنّه لم ينضح البحث من هذه الناحية .]١[‏ 

نقول: حيث إِنّه لا تعض لذلك فى الأخبار فلذا يحمل على كيفية الإرث بمقتضى قوله تعالى: «وَ أولوا الْأَدلكام بَعض هُمْ أَؤْلي يغض» 
فيتقدّم الطبقة الأولى على الثانية و هكذا و ذلك لا ينافى ما ورد من أنه ليس كإرث المال فإنّه متعلق بكيفية التوزيع و التقسيم. و 


الأمر هنا ليبس كذلكتك. 
و أمَا الأشخاص القائمون بهذا الحقّ فحيث لم يبئين هذه الخصوصيَةُ فيحمل على طبقات الوارثين فليس لغير الوارث من الأرحام هذه 
الؤلاية 


المسألة الثالثة فى قذف ابن المواجه أو بنته 


قال البتحقى: لو قال* ابتك زان أو لأئط أى سكف زاتية فالتحد ليما لذ لالمواحه فإن سبقا بالأسعقاء أو القى فلا بحث ىو إ سيق الت 
قال فى النهاية: له المطالبة و العفوء و فيه إشكال لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط الأب كما فى غيره من الحقوق. 
أقول: ما ذكره قدس سره على حسب القاعدة فإِنّ المخاطب و المواجه و إن كان هو الأب إلا أن النسبةُ متعلقة للابن أو البنت فلو سبقا 
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إلى المطالبة و الاستيفاء أو العفو فهو فإِنٌ الحق لهما فيجوز الاستيفاء و العفو. و أمًا لو سبق الأب فقد سبق غير صاحب الحق فعلى 
القاعدة لا ينفذ ذلكك خلافا للشيخ الطوسى قدس سره حيث صرّح بأن له الاستيفاء و العفو قال فى النهاية: إن قال: ابنكك زان أو لائطء 
أو: بنتكك زانية أو: قد زنت كان عليه الحدّء و للمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه سواء كان ابنه أو بنته حيين أو مئتين و كان إليه أيضا 


[1] أورده هذا العبد وقد أجاب دام ظله بما قرّرناه ولا يخفى أنه صرّح فى المسالكك بأن المطالبة للذين يرثون ماله» و شبيه ذلكك فى 


الخلاف هنا و فى باب اللعان فراجع. 


)١(‏ سور الأنفال الآيدٌُ ه/. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 5٠١‏ 

العفو إِلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا انتهى .)١١‏ 

ويه أن المقذوف غو الاين أو البتثك لا أبوهما واهو قدس سيره قد أظلق المقدوق على الأب بشهادة قولهة سواء كان ابته أى يتنه حكيخ 
أو متين .]١[‏ 

احتج الشيخ قدس سره كما فى المختلف »”١‏ بأن العار هنا لا حى للأب فكان له المطالبة بالحدّ. 

وقد أجاب عنه العامة أعلى الله مقامه بالمنع من الملازمة. و نحن أيضا نقول: 

بأن مجرّد أن العار لا حق له فهو لا يصبحح الإطلاق و إلا فالعار متويجه إلى سائر الأرحام و الأقارب أيضا. 

ثم إِنّهِ يرد عليه أيضا أنه لو قلنا إن الأب أيضا ذو حق فله أن يستوفى و أن يعفوء فلما ذا قال بعد ذلكك بأنه إن سبق الابن أو البنت إلى 
العفو كان جائزا و نافذا؟ فإِنّ هذا يفيد أنه ليس للأب حينئذ المخالفة» و الحال أنه لو كان هو أيضا صاحب الحقّ فعفوٌ واحد من ذوى 
الحقوق لا يوجب سقوط حقٌّ الباقين بل له استيفاؤه جميعا كما تقدم ذلكك فلو كان للإشكال الأوّل مفرٌ بتسويغ إطلاق المقذوف على 
الأب فأىٌ مفرّ عن هذا الاشكال؟. 

و على الجملة فالظاهر أنه ليس على ما ذكره رحمه الله دليل يقوم به فإنّ الحقّ 


]١[‏ أقول: إِنّه أطلق عليه المقذوف مجازاء و المسوّغ هو ما ذكره المحمّق فى نكت النهاية ج اص "١‏ من أن الولد قطعةٌ من الأب و 
جزء منه فكان قذف الولد جاريا مجرى قذف الوالد. 

هذا مضافا إلى ورود هذا الإيراد فى موثق الساباطى حيث قال: و ذلكك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخوان فإن عفى أحدهما 
عنه كان للآخر أن يطالبه بحقّه لأنها أمّهما جميعا فمع أن المقذوف كان هو الأمّ بقرينة التعليل فقد أطلق على المواجه؛ المقذوف و 
المصحح ما ذكرناه» و قد أوردت ذلك فى مجلس الدرس أيضا. 


() النهاية ص 778. 

() المختلف ص ./8١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7١١‏ 

متعلق بالإبن أو البنت لا بالأب كى يستوفى أو يعفو. 

ثم إِنْه استدركك فى الجواهر بقوله: نعم له الاستيفاء إذا فرض ولايته عليها على وجه لا يصلحان لاستيفائه كما إذا كانا صغيرين و ورثاه 
بل لا يبعد أن له العفو أيضا مع عدم المفسدة للإطلاق و إن استشكل فيه بعض انتهى. 
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أقول: المقصود من الإطلاق إطلاق أدلَّةُ الولاية. 

ثم أقول: إِنَ ولاية الأب على الصغير ولايه مشترطة برعاي المصالح فعفوه موقوف على أن يكون فى ذلكك مصلحة للصغير كما إذا 
كان بحيث يخاف عليه من ناحيةٌ القاذف بأن يضربه أو يضر به و أما بدون ذلكك فليس له ذلكك هذا أوّلا و أما ثانيا فلأنٌ غايةٌ التقريب 
فى ذلكش هو أن له اسنناء الحد من القادت لاتق لحر وحيت لا سكن الأسقاء فالأت تولك ذلك الح اتذى وعديو اقل 
من أمّه إليه فيطالب بحقّ الصبى الذى يتولى أمره و الحال أن هذا خلاف ما هو المستفاد من رواية فضيل بن يسار عن أبى عبد الله 
عليه السلام: لا حدّ لمن لا حدّ عليه ١١‏ فإنّها بإطلاقها تدل على أن من لا يحدّ عليه إذا قذف أحدا لعدم كونه مكلفا فلا يحدّ أحدا و 
لا يحكم بأن له حقٌّ الحدّ سواء كان لنفسه أو لغيره و ذلكك لأن الملاك و العلَهُ فى عدم كون الحقّ له هو أنه لا يقام عليه الحدّ إذا 
قذفء لعدم كونه مكلفا و هذه العله موجودةٌ و هذا الملاكك محقق فى ما إذا كان الحدّ للأمٌ و أريد انتقاله إليه بل و يمكن أن يقال: 
إذا لم يكن قذف الغير له بنفسه موجبا لحقّ له على القاذف و ليس له أن يقيم عليه الحد فقذف أمّه لا يوجب صيرورته ذا حقّ 
بالأولوية ولا يكون له على القاذف حدٌ بطريق أولى حتّى يكون لأبيه إجراء هذا الحدّ. 

ولمزيد الوضوح و تحقيق المطلب نقول: إن الإمام عليه السلام فشر الام و أنه أعت من كونه له ابتداء أو إرثا فإليك رواية محمّد بن 
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد 


.١ من مقدّمات الحدود ح‎ ١9 ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 717 

له. قلت: فإن قذف أبوه أمّه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلكك الولد الذى انتفى منه و فرّق بينهما. و إن قال 
لابنه: يا بن الزانية و أمّه ميته و لم يكن لها من يأخذ بحمّها منه إلا ولدها منه فإنّهِ لا يقام عليه الحدّ لأن حقٌّ الحدّ قد صار لولده منها. 
.)١‏ 

ترى أنه عليه السلام علل عدم إقامة الحدّ على القاذف بأن حقّ الحدّ قد تحوّل من الأمّ إلى الابن و حيث إن الوالد لا يجلد فى ولده 
فلا يجوز جلد الأب فقد ظهر من هذه العلَهُ أنه لا فرق فى تحقّق معنى النفع المستفاد من اللام بين كونه له شخصا و ابتداء أو إرثا و 
انتقالا من غيره إليه فكما لا يجوز للابن أن يجلد أباه لحقّه الشخصى بأن كان الأب قد قذفه بنفسه كذلكك لا يجوز له أن يجلده لحمّه 
الإرثى كما إذا قذف الرجل روجته الميّتهُ و كان ولده منها أراد الاستيفاء فإنّه لا يجوز ذلكك. 

و تعبيره عليه السلام بصيرورته له يراد به أنه صار له لو لا المانع و هو هنا الأبوة و البنوؤة. 

و حينئذ نرجع إلى البحث فى المقام و هو ما إذا قذف الابن أو البنت مع كونهما صغيرين الذى قال صاحب الجواهر بأن للأب استيفاء 
حقّهما إذا كانا صغيرين و ثقول: بأن مقتضى ما ذكرناه هو أن من لا حدٌّ عليه إذا قذف أحدا لصغره مثلا فليس له حقٌ الحد على من 
قذفه سواء كان الحق شخصيًا بأن صار بنفسه مقذوفاء أو إرثيا كما إذا قذفت أمّه و ماتت بلا استيفاء أو عفوء و كما أنه فى الموارد 
الأول ليس للصغير حقٌّ الحدّ على ما اعترف به صاحب الجواهر فكذلكك فى الثانىء فإنّه أيضا حدٌّ له بشهادة رواية ابن مسلمء و عليه 
فليس له حقّ الحدّ حتى يكون للأب حقّ الاستيفاء أو العفو ولاية على الصغيرين فإنَ مقتضى الرواية المزبورة هو ان الحدّ الذى ينتقل 
إلى الطفل أيضا يعدّ حدًا له» وقد دلّت رواية الفضيل على أن من لا يقام عليه الحدّ لعدم كونه مكلفا فليس له حقٌّ الحدّ على غيره 


حت سترتى نه 


.١ من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١6 ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
717 الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص:‎ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاعاعا من /.٠١‏ 
المسألة الرابعة فى عدم سقوط الحدٌ بعفو بعض الورثة 


قال المحمّق: إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحدٌ تامًا و لو بقى واحدء أمَا لو عفى الجماعة أو كان 
المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحدٌ. 

أقول: إِنْ سقوط الحدّ بالعفو عنه منوط بعفو جميع من له هذا الحق فلا يتقسّط هذا الحق فلا أثر لعفو البعض. و الشّدر فى ذلكك أنه 
ليس كإرث المال حتّى يكون لكل واحد من الورثة منه بحسابه. بل هو مجرّد الولاية؛ و حيث إِنّها ثابتة للجميع فلكل واحد منهم 
إغمال هذه الراكرة و مطالة هذا الدق. 

وقد ادّعى فى الجواهر على ذلكك عدم خلاف يجده؛ بل عن الغنية الإجماع عليه. 

و يدل عليه أيضا مونّق عار الساباطى عن الصادق عليه السلام المذكور آنفا فإنّ فيه التصريح بأن من تركه لا حقّ له و من قام به 
يكون هو وليه و أنه إذا قذف امرأة ميتهُ فعفى واحد من ابنيها كان لللآخر أن يطالبه بحقّه و علّل ذلكك بأنها أمهما جميعاء فكما أنها أم 
للعافى فهى أم للمطالبء و فى الآدخر صرّح بأن العفو إليهما جميعا .١‏ و أمّا نفوذ العفو إذا كان قد عفا الجميع أو كان المستحقّ 
واحدا غير متعدّد ففى الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال ضرورة كونه من حقوق الآدميّين القابلكُ للسقوط بالإسقاط و غيره انتهى. 

و يدل على ذلكك خبر ضريس الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

لا يعفى عن الحدود التى اللّه دون الإمام فأمًا ما كان من حقٌّ الناس فى حدٌ فلا بأس أن يعفا عنه دون الإمام .07١‏ 

نعم ليس له المطالبةُ بعد العفو كما يدل على ذلكك خبر سماعة بن مهران عن أبى 


.5 و‎ ١ من أبواب حدّ القذف ح‎ 7١ ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 18 من مقدّمات الحدود ح .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 71 

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال: ليس له أن يجلده بعد العفو 
لذ 

و مثله روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام .)5١‏ 

ثم إن مقتضى إطلاق الروايتين- موثقة سماعة و خبر ضريس- عدم الفرق بين وقوع العفو قبل المرافعة أو بعدها و لا بين الزوجة و 
غيرها فكما أنه لو قذف أجنبيَهُ وقد عفت عنه يسقط عنه الحدٌ كذلكك لو قذف زوجته وعفت هىء بلا فرق بينهما أصلا و ذلك لما 
مر من الإطلاق» و عدم الخلاف فيه. مع أنه موافق للقاعدة لأنّه حقّ للآدميين القابل للسقوط مع الإسقاط. 

نعم خالف فى ذلكك الشيخ الطوسى فى التهذيب و الإستبصارء و كذا يحيى بن سعيد و ذلكك لخبر محمّد بن مسلم: قال سألته عن 
الرجل يقذف امرأته قال: 

يجلد. قلت: أ رأيت إن عفت عنه؟ قال: لا و لا كرامةٌ «”"). 

قال الشيخ قدس سره فى التهذيب بعد نقل هذه الرواية: هذا الخبر لا ينافى خبر سماعة الذى يتضمّن جواز العفو لأن هذا محمول على 
أنه ليس لها إِنَا العفو بعد رفعها إلى السلطان و علمه به و إِنّما كان لها العفو قبل ذلكك على ما نببنه فيما بعد إن شاء الله انتهى كلامه 
رفع مقامه. 

و قال ابن سعيد الحلى: و إن رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترفء أو أقر بالولد ثم رماها بالزنا به» أو قذفها بالزنا فلا 
عنها ثم اعترف بكذبه حدّ (ثم قال:) و لا عفو عن الحدّ بعد الرفع إلى الإمام و يجوز قبله .]١[‏ 
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]١[‏ جامع الشرائع ص 228 أقول: و قد نقلت متن عبارته ليعلم أنه يمكن أن يكون مراده المطلق دون خصوص الزوجة إلا أن يكون 
ذكر المطلب بعد البحث عن الزوجة قرينة على إرادةٌ المقئد و فيه إِنّهِ قال بعد أسطر بالنسبة إلى قذف المكاتب: فإن وهبه الحدّ قبل 


الرفع جاز. 


.١ من أبواب حدٌ القذف ح‎ 7١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 18 من مقدّمات الحدود ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج 14 ب ٠١‏ من أبواب حدّ القذف ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7١0‏ 

وقد أورد صاحب الجواهر على الشيخ قدّس سرّهما (فى حمله خبر ابن مسلم على ما بعد المرافعة) بعدم الشاهد له و أن المتّجه على 
تقدير العمل به هو تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو. 

أقول: إن ما ذكره جدّد فإنّ ما دل على جواز العفو و نفوذه عام أو مطلق فيخضٌ ص أو يقد بخصوص مورد عفو الزوجة لزوجها الذى 
قذفهاء و لذا أفتى الصدوق فى المقنع على طبقه مطلقا فقال: و إذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو عنه. هذا مضافا إلى عدم 
صراحة الرواية فى عدم جوازه و نفوذه و إن كان مقتضى قوله عليه السلام: (لا) هو ذلك إِلَا أن تعقيب ذلكك بقوله: (و لا كرامة) 
يضعًف هذا الظهور و ينمّصه و لعلّه يكون قرينة على إرادة الكراهة و التنزيه دون الإلزام و التحريم خصوصا بلحاظ كونها مضمرة و 
معرضا عنها عند المشهور, و على هذا فيجوز العفو مطلقا. 

نعم هنا خبران أمكن عنده تأييد ما ذكره الشيخ بهما: 

أحدهما: خبر سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلكك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فإن قال 
الذى سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و إنّما الهبة قبل أن يرفع إلى إمام و ذلكك قول الله عزّ و جل: ا« 
اللافظونٌ لِحَدُودٍ الله فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه .01١‏ 

ثانيهما: خبر حمزهُ بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: سئلته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال: قال: أرى عليه 
حسين جلد ةو عفر اللدعة ونع قلك؟ ١‏ رانث إن عم ف سر و فرعن قال 

لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه )7١‏ و مع ذلكك فقد أورد قدس سره عليهما بقوله: إلا أنه مع كون الثانى منهما بالمفهوم 
غير جامعين لشرائط الحجية. 


." من مقدّمات الحدود ح‎ ١17ب‎ 0١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حدٌّ القذف ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7١8‏ 

افو سيفن قنال الززو اشاس نل الذدها بورق على عبرال الحو بطلقاين لآ كه :فى 1 لانة اشرق اكذان على العران افو فخ 
دلاله المفهوم الدّال على عدم جواز العفو بعد الرفع فإنّه ضعيف. هذا. و كذا هما غير جامعين لشرائط الحجيّة- لضعف الروايتين سندا 
-]1١[‏ خلافا لما دل على الجواز على ما تقدّم. 

ثم إنا نزيد على ما ذكره أن الرواية الأولى متعلقةُ بباب السرقة دون القذف الذى هو محل الكلام. 

و إن كان ربما يتوهّم أن قوله عليه السلام: إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام إلخ يشعر بالتعميم و إرادهٌ مطلق الحدّ و إن لم يكن حدّ 
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السرقة إِنَا أنه بعد تفصيل الإمام أبى جعفر عليه السلام فى خبر ضريس المذكور آنفا بأنه لا يعفى عن الحدود التى لله سوى الإمام و 
أمَا ما كان من حقوق الناس فلا بأس بأن يعفا عنه غير الإمام» فلا بد من أن يكون المراد هو هذا الحدّ أى حدّ السرقة الذى هو من 
حقوق الله تعالى. فهذا الخبر يدل على عدم جواز العفو فى حقوق الله تعالى و إن كان بظاهره يفيد العموم لكن لا بد من الحمل على 
ذلكك و المخضٍ ص هو خبر ضريسء و النتيجة أنه إذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه إذا كان حقٌّ الله سبحانه» و أين هذا 
من العفو عن حد القذف الذى هو حقٌّ الناس. 

هذا مضافا إلى ما فى متن الخبر الأخير من إيجاب خمسين جلدة عليه فإنّه لا يلائم ما هو المقرّر من أن حدّ القذف ثمانون فنصفه 
يكون أربعين و المفروض فى الرواية هو عتق نصف الجارية المقذوفة فكيف يلزم جلد خمسينء و قد تقدم توجيه ذلكك بأنه إِمَا أن 
يكون العشرة الزائدة من باب التعزير أو أن المراد من النصف قسم منها و هو خمسة أثمانهاء كما ذكره الشيخ قدس سره فقد أريد 
بالنصف معناه المجازى. 


و كيف كان فالحق ما هو المشهور من جواز العفو مطلقا بلا فرق بين الزوجة و غيرها. 


[1] فإِنَ سماعة بن مهران واقفى على ما نقل عن الصدوق, و حمزةُ بن حمران لم تثبت وثاقته و صرّح فى مرآة العقول ج ١7‏ ص "١9‏ 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7117 


لمستحقّ الحدّ المطالبة و العفو مطلقا 


قال المحمّق: و لمستحقٌ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه و بعده و ليس للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. 
أقول: وجه ذلك قد انّضح من الأبحاث المتقدّمةُ و أن حدّ القذف من حقوق الناس فراجع. 


المسألة الخامسة فى ثبوت القتل فى الثالثة مع تكرر حذدٌ القذف مرّتين 


قال المحمّق: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل فى الثالثة و قيل فى الرابعة و هو أولى. 

أقول: حيث إن القذف من الكبائر و قد ثبت أن أصحاب الكبائر يقتلون فى المرّ الثالثة إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين» فعلى هذا لو قذدف 
مِرّهُ و أقيم عليه الحدّ ثم عاد و قذف ثانيا و أجرى عليه الحدّ أيضا ثم عاد إليه ثالثا فهناكك يحكم بقتله. 

و الذى يدل على الكبرى هو صحيح يونس عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين 
قتلوا فى الثالثة .)١١‏ 

نعم إن الصحيح المزبور قد خض ص بباب الزنا فيقتل فى الرابعة لخبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام؛ و خبر محمد بن سنان 
عن الرضا عليه السلام 25١‏ و قد مرٌ البحث فى ذلكك سابقا 9 و حيث أن المخصّص بباب الزنا فقد أفتوا فى باب القذف بقتل القاذف 
فى الثالثه عطفا على سائر الكبائر و اقتصارا فى التخصيص و الاستثناء على القدر المنصوص عليه. 


.١ وسائل الشيعة ج 14 ب © من أبواب مقدمات الحدود ح‎ )١( 
." وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب مقدمات الحدود ح ”' و‎ )1( 
."ع٠ ص 704 و‎ ١ إفرة راجع الدّر المنضود بقلم هذا العبد ج‎ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 718 
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و أمَا وجه كون القتل هنا فى الرابعة أولى كما فى عبارة المحمّق و أحوط كما فى عبارة بعض آخر فهو أن القذف فى حول باب الزنا 
و ليس بمعزل عنه بل هو من مناسباته فمراعاة حقّ الدماء تناسب تأخير قتله إلى الرابعة. و على الجمله فحيث يحتمل الإلحاق بالزنا 
الذى ورد النصّ المعتبر بأنه يحدّ فى الرابعةُ فيكون الأولى قتل القاذف فى الرابعة كما أن ذلك هو الأحوط. 

و فى الجواهر (بعد ذكر أنه أولى و أحوط): لو لا الصحيح- و مراده من الصحيح هو صحيح يونس المذكور آنفا. ثم قال: الهم إلا أن 
يكون من الشبهة باعتبار احتمال إلحاقه بما دل عليه فى الزناء الذى هو أولى منه انتهى. 

تقريب هذه الأولويّةُ أنه إذا كان الزنا مع تلك الأهمّة البالغة بين المعاصىء لا يقتل مرتكبه فى المرة الثالثة فكيف بمن لم يزن و إِنّما 
نمي أنهدا إلى الينا فيو ولي بان تيقل فى الناقة يل روسن إلى االرايقة: فيكون المقام تظيرة رقا قل (يل8 الوه الذال على تخريه 


ضرب الوالدين بالأولويّة. 
فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحَة ما قذفه به أوَّلا 


قال المحمّق: و لو قذف فحدٌ فقال: الذى قلت كان صحيحا وجب بالثانى التعزير لأنه ليس بصريح. 

أقول: لا نزاع فى أنه إذا قال لأحد: أنت زانء مثلا ثم بعد ذلكك عاد إليه و قال له: الذى قلت كان صحيحاء مثلا فهو لا يوجب حدًا 
جديدا و إنما الموجب للحدّ هو قوله الأوّل إِنَا أن البحث و النزاع فى الدليل على ذلك. 

فاستدل المحقّق له بعدم صراحة اللفظ الثانى و قد تقدّم منه فى أوّل أبحاث القذف اعتبار الصراحة فيه و أن التعريض لا يوجب إلا 
التعزير. 

فى حين أن صاحب الجواهر قد أنكر ذلكك و صرّح بأن ذلكك لصحيح محمد بن 


)١(‏ سورة الإسراء الآيهُ ؟7؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7١19‏ 

مسلم و يمكن أن يستفاد من عبارته أن اللفظ المزبور لعله يكون صريحاء فالمانع ليس من هذه الناحية بل من جهة التعتبد. 

فلو كان النزاع بين العلمين فى الضّ راحة و عدمها فالظاهر هو ما أفاده المحمّق, و ذلكك لأن القاذف لم يقل فى المرّةٌ الثانية: أنت زان 
مثلا حتى يكون لفظا صريحا فى القذف بل إِنّه ألقى كلمة تلازم ذلك فهى قذف بلازمها لا بصريحها. 

أما لو كان نظر صاحب الجواهر إلى إنكار صراحته و الاعتراف بظهوره طبقا لما ذهب إليه سابقا من كفايهٌ الظهور فى القذفء فالحق 
معهء و على هذا يؤول الأمر إلى أنه و إن كان هذا اللفظ ظاهرا فى القذف و هو يقتضى أن يترتّب عليه الحدّ إِلَّا أن الرواية تمنع عن 
ذلك وهى: 

محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال: إن قال له: إِنَ الذى قلت لكك 
حقٌء لم يجلد و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إِلّا حدّ واحد .)1١‏ و الفرض 
الأول من الرواية هو عين محل البحث و قد صرّح الإمام عليه السلام فيه بأنه لم يجلد. 

و الحقٌّ أن مفاد الرواية ليس هو الحكم بعدم الحدّ مع مفروغية الصراحة أو الظهور الملحوظ فى باب القذف حتّى يكون الحكم على 
خلاف المتعارف و مبتيا على التعتّد المحض بأن يكون خصوص هذا الكلام موجبا للتعزير و إن كان قذفا بل المراد أنه ليس من باب 
القذف تخصًصا فلا يترتّب عليه الحدّ بالطبع. 


فرع آخر 
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.١ من أبواب حدٌ القذف ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 
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أيضاء و على الجملة فالمثالان نظير باب التعريض الذى لا يترتّب عليه الحدّ على ما تقدّم. 
القذف المتكرر 


قال المحّق: و القذف المتكدّر يوجب حدًا واحدا لا أكثر. 

أقول: و يدل على ذلكك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا حيث قال: و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلَا 
حدٌ واحد. هذا مضافا إلى أنه بعينه نظير موجبات الغسل أو الوضوء حيث إن غسلا واحدا أو وضوءا واحدا يكفى لإحداث متعدّدةٌ قال 
فى الجواهر: و لصدق موجب الرمى و إن تعدّد. 

و قال قدس سره بعد ذلكك: نعم لو تعدّد المقذوف تعدّد الحد لكل واحد منهم. 

ثم قال: بل لو تعدّد المقذوف به للواحد كأن قذفه مرّةٌ بالزنا و أخرى باللواط و ثالثة بأنه ملوط به ففى كشف اللثام: عليه لكل قذدف 
حل. 

أقول: إن كاشف اللثام بعد أن حكم بأنه لو رد فد لحل نهل لاقها وكالنها حك الندرى «الذيع يزقرة المحم اك وو لكان 
قال: و كذا إذا اختلف المقذوف به و إن اتحد المقذول كأن قذفه مرة بالزنا و أخرى باللواط و أخرى بأنه ملوط به فعليه لكل حدّ و 
إن لم يتخلل الحدّ فإنّ الإجماع و النصوص دلت على إيجاب الرمى بالزنا الحدّ ثمانين اتّحد أو تكرّر و كذا الرمى باللواط و كذا بأنه 
ملوط به و لا دليل على تداخلها انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: تعدّد القذف تار يكون مع اتنّحاد المقذوف به و أخرى مع تعدّده؛ و لا شكك فى تداخل الأسباب فى الصورة الأولى على ما مرّ 
بيانه و أنه صريح ذيل الصحيحة كما أنّها صرّحت بتكرّر الحدّ مع تخلل الحدّ. 

و أمَا الصورة الثانية و هى ما إذا تعدد المقذوف به فإن تخلل الحدّ بينها فالحكم 
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واضح و أمًا بدون ذلكك فيمكن إلحاقها بالفرض المذكور فى ذيل الصحيحة» و يحكم فيها بعدم تكرار الحدّ و ذلكك بأن يقال: إن 
القذفات المتكررة المتعدّدةٌ كأسباب الوضوء و الغسلء العديدةٌ لا يزيد بالثانى منها على ما حدث بالأوّل شىء فالوضوء مثلا قد انتفض 
بالحدث الأوّل و كذا بالنسبةٌ إلى الغسلء؛ و كذلكك الأمر بالنسبة إلى الخبث فالملاقاة للبول فى المرّهٌ الأولى أوجبت نجاسة الملاقى و 
أثنا المات المتعاقة المتأخرة فلا توثر شيغا. 

نعم فيما إذا كانت الأسباب متفاوتة الأثر شدَّهُ و ضعفا فلا محالة تتقدّم الكيفية الشديدة و يكون التقدّم مع الآثر الأقوى كما لا يخفى. 
و يمكن القول بعدم إلحاقه به فيحكم بتعدّد الحدّ على حسب تعدّد السبب بأن يقال إن التداخل خلاف القاعدة فإِنّ كلّ سبب يطالب 
مسببا مستقلًا و إِنْما خرج مورد بالنص فالباقى باق تحت عموم القاعدة؛ و الرمى إلى الزنا شىء و إلى اللواط شىء آخر و هو فاعلا 
غيره مفعولا فلا وجه لتداخل تلكك الأسباب المختلفة و إلى ذلكك كان نظر كاشف اللثام. 

و لكن لعل الظاهر هو الاحتمال الأوّل و ذلكك لصدق القذف و رجوع الجميع إلى اسم القذف. و الرمى بالزنا فى الصحيح و إن كان 
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مذكورا فى كلام الإمام عليه السلام دون الراوى إلا أن الظاهر كونه بملاك الرمى و القذف المحقّق فى القذف باللواط أيضا مطلقا و 
لا خصوصية بحسب الظاهر للقذف بخصوص الزنا فى هذا الحكم. 

و بعبارة أخخرى: إِنّ الآثار قد تكون آثارا لصرف وجود الشىء و قد تعتبر آثارا للأفراد و الماهبةُ ففى الضمانات يكون الأمر على النحو 
الناتن» فإذا أتلفك مق هال العين عقر مراك قعلية تمان كل والحل سهاو لأ مؤرد الاخل أمللة يخلاف باب التجابة و الطهارة قن 
طهارةٌ واحدةٌ كافيهٌ عن الأحداث المعدّدةٌ» و الظاهر أن مورد البحث من هذا القبيل فالحدٌ كالمطهّر كما أن القذف كقذارةٌ باطتية 
للإنسان» و يستظهر ذلكك من صحيح ابن مسلم. 
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وعلى الجملة فيعذاخل الحد فنا إذا تعددت السبة والمقذوف به كلاهماو لآ أقل مخ طرق الشنبهة الدارتة الحدٌ فقتس على حد 


واحد. 
المسألة السادسة فى عوامل سقوط الحدّ عن القاذف 


قال التحتق: لا سقط الحة عن القاذف إلا باليفة التعنذقة ار تصديى ممعي الحل أو العقر و لى قذكك زومحه سقط الح يذلكه و 
باللعان: 

أقولة ضيف إلهقن عمل الله تار كم نو عال التفد عل وى النخصدات شعد قوت الرس النسية إلى امراة يكون بحنب الظافر 
محغينة أو ريجل مخض ادق المقذوت مطالبة د الغاذق. فيا تقول إته يعد بوت القذق لآ يمقط الحد غنه إذا بأمود: 

-١‏ البينة المصدّقة ]١[‏ للقاذف فى فعل ما قذفه به و على وقوعه منه. 

-١‏ تصديق المقذوف القاذف على ما نسبه إليه من الموجب للحدّء و إن شئت فقل: إقرار المقذوف بما رماه القاذف به و لو مره 
واحدةٌ مع أن الإقرار مرّهُ واحدة لا يوجب ثبوت العمل» و وقوع الفعل بل ذلكك يحتاج إلى أربع مرّات كما فى الشهود. إلا أنه يكتفى 
به فى سقوط الحدّ عن القاذف. 

"- عفو المقذوف عنه كما تقدّم البحث فى ذلكك آنفا. 

*- اللعان فى خصوص مورد قذف الرجل زوجته فإنه يسقط به الحدّ عن الزوج القاذف ففى مورد قذف الرجل لزوجته تجرى الأربعة 
كلها و فى سائر 


[1] اقول الم كور قن يقن البعوت هو السة المعندقة فيمكق أن بكرن المراد منها السة الى تضدق القاقق كا الدسمكن أن يراد 
منها: البتبنة التى صدّقها الشارع و أنفذها و هى الببنة التى يثبت بها الزناء» فعلى الأول يقرء مكسورا و على الثانى مفتوحا فراجع شرح 
الإرشاد للمحمّق الأردبيلى قدس سره. 
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الموارد مدرق القلالة الأول بولا بعري فبها اللعان [1]. 

وهنا بحث و هو أنه هل عدم الحدّ هنا من باب سقوط ما ثبت بأن كان الحدّ ثابتاء لكون المقذوفة مثلا من المحصناتء أو أنه من باب 
عدم الثبوت و الجعل أصلا لعدم كونها من المحصنات الّتى يوجب رميهنٌ الحدّ؟. 

الظاهر هو الثانى و ذلكك لأن موضوع ثبوت حدّ القذف هو رمى المحصنات فمن قذف من كان ظاهره العفَهُ حكم عليه بحدّ القذف. 
وبعبارة أخرى: إِنْ الملاكك هو قذف المتسّر الذى يأبى عن إظهار القبائح فإذا قذف القاذف أحدا فما لم يقم البتَنه مثلا يعتبر 
المقذوف عفيفا متستّرا فكان يجب على قاذفه الحدّ إِنَا أنه بعد ما قامت البتِنةُ المعتبرة أى أربعة شهود على الزناء أو أقرٌ هو بنفسه يظهر 
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الخلاف و يعلم أنه لم يكن كذلك أى عفيفا متستّرا فلم يكن القذف قذف المتسيّر فلم يكن فى الواقع و نفس الأمر حدّ أصلا على 
القاذف و إِنّما كان عليه الحدٌ بحسب الظاهرء و على هذا فليس السقوط بمعناه المعروف. 

نعم بالنسبةُ إلى العفو لا كلام أصلا فإنّ العفو هو إزالهُ ما ثبت و رفع ما تحمّق و وقع بحسب الواقع و فى نفس الأمرء فالتعبير بالسقوط 
هناك فى محلّه لأن الحدّ كان ثابتا و إِنّما ازاله عفو المقذوف. 

و على الجمله فيمكن أن يقال بأن حكم القذف هنا نظير الحكم بالصلاه فى 


]١[‏ وهنا أمور أخر يوجب سقوط حدّ القذف فنقول بالضميمةٌ إلى ما فى المتن: 

- الصلح عنه بشىء. 

*- انتقال الحقّ من المقذوف إلى القاذف بالإرث و قد أوضحه فى مناهج اليقين بالعبارة المذكورة بعد إجماله فى الجواهر ثم قال 
المامقانى رضوان الله عليه فى المناهج: و فى سقوطه بموت الزوجة تأمّل نعم سقوطه مع انحصار الوارث فى الزوج لا يخلو من وجه. 
وقال فى الغنية: ولا يسقط حدّ القذف بالتوبة على حال و إِنّما يسقط بعض المقذوف أو وليه من ذوى الأنساب خاصة انتهى. 
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الثوب المحكوم بالطهارةٌ مع الجهل بنجاسته حيث إِنّه إذا انكشف كونه نجسا فإنّه لم يتكشف الخلاف بالنسبةُ إلى ما مضى بل تغير 
الحكم من هذا الحين لأسن بطلان الصلاءً مترنّب على النجس المعلوم. ففى المقام يكون النسبة إلى الزنا بدون الإتيان بالأربع موجبة 
للحدّ مع الجهل بوقوعه فإذا قامت البنة أو أقرٌ المقذوف بالفعل فمن هذا الحين ينقطع الحكم بالحدّ. 

وهذا بخلاءف أن يقال إن الموضوع للقذف هو مورد التسبّر و إن كان القاذف عالما بينه و بين اللّه بزناه فإنّه لم يكن له إظهار ذلكك 
فإذا قامت البتنهُ أو اعترف المقذوف فإنّه ينتكشف بذلكك أن الموضوع لم يكن حاصلا و أنه كان يتخيل كون الزانى متستّرا و عليه 
فحن أذلالكر فى ركنا بوهوم طلقا ول كن التحكي السك بالقلى تناو زنب كا الكم مصبب الكلاغر كاذ بير الئنا إلى غير 
الزانى و الزانيهُ موجبة للحدّء و البنةٌ كاشفةٌ عن أنه كانت زانيهُ مثلاء و كذا بالنسبةٌ إلى الإقرار و إِنْما كان بحسب الظاهر يتخيل أنْها 
كانت محصنة يترتّب على قذفها الحدّ. فعلى الأوّل يتم التعبير ب (يسقط) و هذا هو الوجه فى تعبير العلماء كذلكك و أمَا على الوجه 
الثانى فلا وجه للتعبير به لأنه فى الواقع لم يكن حتّى يسقط. 

و كيف كان فلا يقام على القاذف حدّ القذف فى الموارد الأربعة. 


و هل يعزر بعد سقوط الحذ عنه؟ 


بقى الكلام هنا فى أنه هل يعزّر القاذف بعد أن سقط عنه الحدّ أو أنه يسقط عنه التعزير أيضا فليس عليه شىء؟ وجهان. 

فمن أن الثابت عليه كان هو الحدّ و قد سقط بأحد هذه الأمور ولا دليل على ثبوت التعزير عليه بعد ذلكك فليس عليه التعزير. 

ومن أن ثبوت المقذوف به بالبينة أو الأقرار لا يجوّز القذف و إن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه و العفو و اللعان أيضا لا 
يكشفان عن إباحته و لا يسقطان إِلَّا الحدّ فيلزم أن يعزّر على ما ذكروه من ثبوته فى كل كبيرة. 
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وقد ذكر الوجهين فى كشف اللثام و اقتصر على ذلكك فلم يرجح واحدا منهما و لا اختار شيئا من مقتضاهما. 

نعم قوّى صاحب الجواهر الأوّل منهما فإنّهِ قال بعد ذكر الوجهين: و لعل الأوّل لا يخلو عن قَوّة. 

وهو كذلكك لأن أدلة الحدٌ ظاهرة فى أن المرتكب لموجبات الحدٌ لبس عليه إلا الحدٌ و مقتضاها تخصيص ما دل على وجوب التغزير 
على كلّ معصية» و استثناء تلكك الكبائر التى جعل الشارع عليها الحدّ. و كأنه قيل» كل من فعل محرّما يعزّر إلا إذا أتى بالزنا أو القذف 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠هعا‏ من /.٠١‏ 


أو السرقة أو غير ذلكك من أسباب الحدّ فإنّه لا تعزير عليه و إِنّما يجب حدّه بالمقدار المقرّر فى تلكك المواردء غايةٌ الأمر أنه قد حدث 
ما أوجب سقوط هذا الحدّ فى المقام فكيف يحكم بالتعزير .]١[‏ 

و كأنه قد جعل الحدّ فى تلكك الموارد بدلا عن التعزير و ليس التعزير فيها مجعولا كما يشهد بذلكك سير أمير المؤمنين عليه السلام 
بل و سيره المسلمين فى طول الأعصار حتّى الخلفاء؛ فلم يكونوا يجمعون بين الحدّ و التعزير فى معصية واحدة و لم يسمع إلى الآن أن 
سارقا قد قطعت يده حدًا للسرقةُ و عرّر هو للحرمةٌ مثلا. 

نعم قد يجمع بينهما لجهة أخرى مثل وقوع العمل منه فى مكان كذا أو زمان كذا 


]١[‏ أقول: و يحتمل التفصيل بين الموارد الأربعة. قال: فى الروضة ج ١‏ ص 58” و سقوط الحدّ فى الأربعة لا كلام فيه لكن هل يسقط 
مع ذلك التعزير؟ يحتمله خصوصا فى الأخيرين لأن الواجب هو الحدّ و قد سقط و الأصل عدم وجوب غيره؛ و يحتمل ثبوت التعزير 
فى الأولين لأن قيام البتينهُ و الإقرار بالموجب لا يجوّز القذف لما تقدّم من تحريمه مطلقا و ثبوت التعزير به للمتظاهر بالزنا فإذا سقط 
الحدّ بقى التعزير على فعل المحرّم» و فى الجميع لأن العفو عن الحدّ لا يستلزم العفو عن التعزير و له اللعان لأنّه بمنزلة إقامة البينةُ على 
الزنا اتتهى. 

قوله: و فى الجميع» يعنى يحتمل ثبوته فى الجميع أما الأوَلان فقد ذكر وجهه و أمّا الأخيران فلما ذكر بعدهما. 
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فالحدٌ للفعل و التعزير لهذه الجهة. 

و على الجملة فلم يكن المجعول فى مورد الحدّ إِلَا أمرا واحدا و قد زال و ارتفع و إذا سقط الحدّ بالمسقط فلا دليل على تبديله 
بالتعزير. 
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المسألة السابعة حدّ القذف ثمانون مطلقا 


قال المحقق قدّس سده: الحدٌ انون جلدة حا كان أو عبدا 

أقول: و يدل على ذلكك الكتاب و السنّةُ و الإجماع. أمَا الأول فهو قوله تعالى: 

ذو الدو يفون امات 8 له الوا بأضيوة شهدا فَاجلِدُومُة كِانِينَ ده ولا تَقهلوا لمع جاده أبدا و أُولشك مُمْ النَاسِفُوقه 1١‏ 
و أمًا الثانى فروايات عديدة أخرجها الشيخ المحدث الحرّ العامليٌ فى باب عنوانه: باب ثبوت الحدّ على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب 
الزنا إلى أحد أو إلى أمّه أو أبيه. 

و مفاد العنوان أنه لا فرق فى ترتّب حدٌ القذف و كونه ثمانين بين أن ينسب الزنا إلى شخص أو إلى أبيه أو أمّه. و هذا هو المستفاد 
من تلكك الروايات التى أخرجها فى الباب: 

عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة ١؟).‏ 

و عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: إذا رمى 
الرجل الرجل بالزنا و إذا قال: إن أمّه زانية و إذا دعا لغير أبيه فذلكك فيه حدٌّ ثمانون «3). 

وعن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجربكك فقالت: فلان, فإنّ عليها حدّين: حدًا من فجورها و 
حدًا من فريتها على الرجل المسلم .]١[‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اهعا من /.٠‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 16 ب ؟ من أبواب حدّ القذف ح ”؛ و قوله عليه السلام: الفاجرة» 


.6 سورة النُور الآيةُ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ” من أبواب حدّ القذف ح .١‏ 

(©) وسائل الشيعة ج 14 ب ”" من أبواب حدّ القذف ح ؟. 
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وعن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: و عله ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لآن فى القذف نفى 
الولد و قطع النسل و ذهاب النسب و كذلكك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى و إذا هذى افترى فوجب عليه حدّ المفترى .0١١‏ 

وعن حريز عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبدا إِلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه. .05١‏ 

و أمًا الإجماع فقد صرّح به فى الجواهر, كما استدل به الأردبيلى فى شرح الإرشاد. 

ثم إنه لا شكك فى أن الثمانين هو حدٌ الحرّ. و أمَا فى مورد العبد فهو كذلكك على الأصحٌ و الرأى السديد و إِنَا فهو ليس كالأوّل بل 
فيه خلاف فى الجملهُ و ذهب بعض كما تقدم إلى أنّ حدّ القاذف العبد هو النصف فيجلد أربعين جلدة و ذلكك لقوله تعالى اكَإِنْ أَنينَ 
اق تيرم سق ل عل البعملات اتات «* و لخبر سليمان 869 و خبر حمماد «8). 

و قد مرّ أن الآيهُ فشسرت بحدٌ الزنا و أما الروايات فهى مختلفة و التقديم للروايات الذَالَهُ على عدم التنصيف فراجع فلذا أفتوا باختصاص 


تنصيفق حدٌ المملوكك بباب الزنا الذدى هو من حقوق الله تعالى فلا يجرى فى القذف الذى هو من حقوق الناس. 
ظاهرة فى التى زنت برضاها فصحٌ أن يكون عليها حدّان: حدّ من فجورها و حدّ من فريتها. 


.6 وسائل الشيعة ج 14 ب ” من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 
.« ب ” من أبواب حدّ القذف ح‎ ١14 وسائل الشيعة ج‎ )0( 
.10 سورة النساء الآيهُ‎ )*( 

(؟) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح 18. 
(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ٠١‏ من أبواب بِقِهُ الحدود ح ". 
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فى ضرب القاذف بثيابه متوسطا و قشهيره 


قال المحمّق: و يجلد بثيابه و لا يجرّد» و يقتصر على الضرب المتوسّط و يشهر القاذف لتجتنب شهادته. 

أقول: هنا أحكام: 

أحدها أنه يجلد القاذف مع ثيابه لا مجرّدا عنها. 

ثانيها أنه من حيث كيفيَةُ الضرب و أنحائه شدَّهُ و ضعفا يضرب متوسّطا لا شديدا جدًا ولا ضعيفا و خفيفا كذلكك. 

ثالثها أنه يشهر القاذف كما يجلد حتى لا يعتمد على شهادته. 

أمَا الأول فقد استدل عليه بأمور: عدم الخلاف بل الاتّفاق كما ذكره فى كشف اللثام» و بالأصل و الأخبار. 

و الظاهر أن التمسكك بالأصل ليس فى محله و لا يدرى ما هو المراد من الأصل فإن كان المراد هو أصالة عدم الحدّ مجرّدا ففيه أن 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠هعا‏ من /.٠‏ 


الأصل عدم الحدّ مع الثياب بلا فرق بينهما و ذلكك لأن كلا منها حادث ليست له حالة سابقة كى يستصحب. و العلم الإجمالى حاصل 
بوجوب واحد منهما و هما كالمتباينين؛ و الاحتياط يقتضى تكرار الحدّ مجرّدا و مع الثياب و لا يمكن الالتزام به. و إن كان المراد 
أصالةٌ عدم اشتراط الحدّ بكونه مجرّدا فهذا لا يوجب حرمة الضرب مجرّدا و إِنّما يفيد هذا الأصل أنه يكفى لو لم يكن مجرّدا و أين 
هذا من إثبات اعتبار خصوص كونه مع الثياب الذى هم بصدده. 

لا يقال: إن المقام من قبيل الشكك فى التكليف الزائد فإنّه لا شك فى وجوب حدّ ثمانين و إيلامه بذلككء و إِنّما يشكك فى لزوم 
تجريد جسده أيضا و فى اعتبار إيلام أزيد على ضربه بتجريد بدنه و الأصل عدمه. 

لأنا نقول: قد ذكرنا أنهما من قبيل المتباينين: الجلد مجرّدا و الجلد مع الثياب؛ و كما يحتمل أن كان الشارع قد أراد التخفيف فى 
الإيلام فلا يعتبر التجريد. كذلكك يحتمل أن يكون قد أراد التشديد و التغليظ فى حمّه قلعا لهذه المعصية 
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العظيمة فقرّر الجلد مجرّدا فأين الأقل و لأكثر؟. 

لأيقال: نعل المراد هخ الأصل قاغدة الدرم لأنا تقول“ إل خلاق ظاهر الخير: الحدود كدرء بالشبهات: فانه ملق بأضل الحد. 

و أمًا الأخبار فمنها: 

عن إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن عليه السلام قال: المفترى يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه .01١‏ 

و منها: ما عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر رسول الله صلى اللّه عليه و آله أن لا يتزع 
مخ قات القاذق إن الرداة :داك غير ذلككامن الأخبارو و بات فياف البحث الا 

نعم مقتضى الرواية الأسخيرة استثناء الرداء. و لعل الوجه فى ذلكك هو أنه بحسب الغالب لباس ضخيم غليظ يمنع عن إحساس أ لم 
الضرب فلذا أمر عليه السلام بنزعه عنه» و بعد نزع الرداء- لو كان عليه- فلا-فرق بين أن يكون عليه قميصان أو هو مع القباء أو غير 
ذلكك من أنواع الملابس .]١[‏ 

هذا و لكن هنا رواية صحيحة تدل على اعتبار التجريد و هى رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين 
عليه السلام فى المملوكك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده 70. 


قوله: يعرى جلده؛ من باب الإفعال من أعريته من ثيابه» و عرى الرجل عن ثيابه من باب تعب فهو عار و عريان. 


]١[‏ أقول: و يبد وفى الذهن أن وجه استثناء الرداء أنه و إن كان من أنواع الثياب إلا أنه ليس كسائر الأثواب فهو ثوب منفصل لعدم 
الأزرار فيه و ليس له كم كأكمام الثوب حتى يتعلق و يرتبط بالبدن. 


." من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١8 ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١8‏ من أبواب حدٌ القذف ح 6. 

(©) وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حدٌّ القذف ح 18. 
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وقد ذكر صاحب الجواهر قدس سره فى توجيه ذلكك وجوها .]١[‏ 

و ما الثانى و هو الاقتصار على ضربه متوسّ طا فهو أوْلا: مقنضى الأمر بالجلد و الضرب بلا تقيبد بالشدَّة و الخفّة فإنّه يحمل على 
المتعارف بين الناس. و ثانيا: 


تدل على ذلكك الروابات الشريفة نضًا. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاهعا من /.٠١‏ 


فعن سماعةٌ بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفترى كيف ينبغى للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين .)١١‏ 
و عن إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن عليه السلام قال: يضرب المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله .07١‏ 

و عن إسحاق بن عار عن أبى الحسن عليه السلام قال: المفترى يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه 89. 

و عن إسحاق بن عار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزانى أشدّ 


]١[‏ أقول: منها احتمال كونها قضيةُ فى واقعة» و منها أنه تعزير منوط بنظر الحاكم لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفاء و منها كونه من 
عراه يعروه إذا أتاه» و الجلد بفتح الجيم أى أرى أن يحضر الناس جلده حدًا أو دونه» و منها أن يكون اللفظ بإعجام العين و تضعيف 
الراء و البناء للفاعل من التغرية أى يلصق الغراء بجلده و يكون كنايةُ عن توطين نفسه للحدٌ أو التعزير انتهى. 

و قال فى المنجد: الغراء و الغيراء ما طلى به ما ألصق به الورق أو الجلد و نحوهما انتهى و فى مجمع البحرين: الغراء ككتاب شىء 
يتخذ من أطراف الجلود يلصق به و ربّما يعمل من السمكك و الغراء كعصاء لغْةُ انتهى. 

ثم لا يخفى أن ما ذكره فى الجواهر من التوجيهات مأخوذ من كشف اللثام فراجع ج ؟ ص 775. 


.١ من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 18 من أبواب حدّ القذف ح ". 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١8‏ من أبواب حدّ القذف ح ". 
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الحذّين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا و لكن يخلع ثيابه» قلت: فالمفترى؟ قال: 

ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله .0١١‏ 

ثم إن فى بعض هذه الأخبار ما يفيد اعتبار أمر آخر و هو الضرب على كل جسده و تمام بدنه. 

و لعل ذكر ذلك من جهة أنه إذا أمر بضرب أحد على جسده فبالطبع يضربون على تمام بدنه دون موضع خاصٌ منه الذى يوجب 
الجرح فيه و إيجاد إيلام زائد و تبعات مولمة. 

و أمّا الثالث و هو تشهير القاذف فهو لحكمة أن يعرفه الناس بأنه يقول بخلاف الشرع فلا عبرة بأقواله إذا عاد إلى ما فعل و لا تقبل 
شهادته كما نصّ على عدم قبول شهادته فى الآيه الكريمة فلا بدٌ من أن يعرف فلا تقبل شهادته. 

و كيف كان فلا نصّ هنا بخصوصه على ذلكك إِنَا أنه لما ورد النصّ بذلكك فى شاهد الزور كما فى موتّقَهُ سماعة قال: سألته عن شهود 
زور فقال: يجلدون حدًا ليس له وقت فذلكك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس. .)3١‏ 

فبتنقيح المناط و تعميم التعليل المذكور و اشتراكه يحكم بالتشهير فى المقام أيضا كى يعرفه الناس بذلكك ولا يصير قوله فى حقٌ 
الآخرين موجبا لتفضيحهم و سقوطهم فى أعين الناس. 

ووااكيتع مدن كريد رياه امسق عدر كيه بسكن لاه ترز قل وال الموغرة جالعلاب بقوله سبحانه (إِنَّ الَِّينَ 
حِبُونَ أنْ تَشديعَ الْفاحِسَةُ فى الَذِينَ آمنُوا لَهُغْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) «. و لعل ذلك لكون الزنا مثلا من المعاصى القائمة بشخصين يقع ذلك 
نوعا فى الخفاء و يختم الأمر به فى حين أن القذف من المعاصى التى تورث فتنةُ و فسادا فإنّه سبب لفضيحة الناس و هتكهم و إثارة 


.6 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١١‏ من أبواب بِقتِهُ الحدود ح .١‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عاهعا من /.٠‏ 


() سورة النُور الآية 18. 
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العدوان فى المجتمع و قطع روابطهم فلذا كانت إشاعة كون فلان زانيا مبغوضة عند الله تعالى دون إشاعه كون فلان قاذفا فإنّه ليست 
كذلكك. 


فى طرق ثبوت القذف 


قال المحقق: و يثبت القذف بشهادة العدلين أو الإقرار مرّتين. 

أقول: أما الأوّل فلعموم أو إطلاق دليل حجدَه البينة و حيث إنه ليس كالزنا فلذا يكتفى فيه بشاهدين خلافا للزنا الذى لا بد فيه من 
أربعة شهود. 

و أما الإقرار مرتين فليس فيه نض خاصٌ و إنما الوارد هو الدليل الكلى أى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و فى الجواهر: لا أجد فيه 
خلافا. 

و مقتضى التمسشّك به هو الاجتزاء بإقرار واحد أى مرّهُ واحدة و لكنّهم اعتبروا هنا مرتين» و لعل ذلك لمكان أنهم جعلوا إقراره بمنزلة 
الشهادة فكما أنه يعتبر فى الإقرار بالزنا أربعة أقارير كما يعتبر فى الشهادة أربعة شهود كذلك فى المقام يعتبر إقراران كما يعتبر فى 
الشهادةٌ فيه الشاهدان. 

و الحق أنه إن كان هنا إجماع كما هو الظاهر من صاحب الجواهر فهو و إِلَا فللمناقشة مجال و مقتضى القاعدة هو الإكتفاء بالإقرار مرُّ 
واحدة. 

و أما ما قد يقال من أن اعتبار المرّتين فى الإقرار من جهة بناء الحدود على التخفيف فينرّل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيه 
التعدد. 

ففيه إنه يشبه المصادرة و مع ذلكك فلا يخلو عن إشكال و لزم تنزيل يتنه القذف منزلة بينة الزنا و الحكم باعتبار الأربعة أيضا فى 
المقام. 

و على الجملة فالظاهر أنه لا يصح التمسكك بقاعدة بناء الحدود على التخفيف فى إثبات اعتبار التعدد مع دلالة دليل الإقرار بنفسه على 
كفايةٌ المرّةُ. 

نعم يمكن أن يقال: إنه بعد ذهاب العلماء كلهم إلى اعتبار المرّتين و عدم الاجتزاء بمرّهُ واحدة فهذا يوجب الشبهة ولا أقل من ذلكك 
و حينئذ فيدرء الحدّ بهاء و لو لا ذلكك فما ذكره غير تامٌ. 
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كما أن قوله بتنزيله منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد أيضا لا يخلو عن إشكال لأنه على ذلكك لزم اعتبار المرتين فى كل 
الموارد و لم يبق مورد يكتفى بالإقرار مرَهُ واحدة لأنه لا بدّ فى الشهادة من الاثنين. 

شرائط المقر بالقذف 

قال المحقق: و يشترط فى المقرٌ التكليف و الحرية و الاختيار. 

أقول: إِنَ ما ذكره هنا مبنيّ على القواعد الكليَهُ الجارية فى غير المقام أيضا من المقامات فإنْ التكليف شرط عامٌ و لا بد فى ترتّب حدٌ 
القذف على إقرار المقرٌّ من بلوغه و عقله و لا عبرة بإقرار الصبى و لا المجنون. 

و كذا يعتبر فيه الحريّة و ذلكك لأ-نه لو كان مملوكا للزم أن يكون إقراره على نفس المولى لا نفسه حيث إِنّه مال و ملكك للمولى و 
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يلزم بهذا الإقرار الضرر على الغير أى المولى و هو غير ناقد. 
و يعتبر أيضا فيه الاختيار فلا عبرة بإقرار من أكره على ذلكك و لا يؤثْر إقراره هذا شيئا و إنما يفيد الإقرار بالقذف ترتّب الحدّ عليه إذا 


نشأ عن اختيار كسائر الأقارير» و الدليل على ذلكك هو حديث الرفع و غيره. 
المسألة الثامنة فى ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان 


قال الجصتى إذا تقاذت اثنان سقط الحد يعوا 

أقول: هذا للتعبد محضا و لا خلاف فى الحكم كما فى الجواهر. 

و يدلٌ على ذلكك صحيح عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه. فقال: 
يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران .0١‏ 


(1) وسائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب حدٌ القذف ح .١‏ 
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و صحيح أبى ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه 
بالزنا فى بدنه قال: 

فدرأ عنهما الحدّ و عزِّرهما .0١١‏ و هما مضافا إلى كونهما صحيحينء معمول بهما عند الأصحاب إذا فلا كلام هنا. 

نعم قد ذكر صاحب الجواهر هنا فرعا لا يخلو عن كلام, و هو ما إذا تغايرا و تعارضا بما يقتضى التعزير فإنه لا يسقط تعزيرهما. و 
ذلك بمقتضى ما ورد فى تقاذف الاثنين من سقوط الحد دون التعزير» فكما أن التعزير هناك لا يسقط بالتقاذف كما يسقط الحدّ 
كذلك تغايرهما و تعارضهما لا يوجب سقوط التعزير عنهما. 

هذاء و لكن يرد عليه أن عدم سقوط التعزير فى مورد استحقاق الحدّ لو لا مانع كون القذف من الطرفين لا يقتضى استفادة حكم كلى 
بأن وقوع الفعل من كل جانب بالنسبة إلى الآدخر و إن أوجب سقوط الحدّ فى مواضعه لكنّه لا يقتتضى سقوط التعزير فى مواقع 
البعارفية: 

نعم يمكن أن يقال: إِنْ عدم سقوط التعزير فى مورد التقاذف ليس لخصوصِيهُ تختصّ به حتى لا يجرى الحكم فى مورد التغاير و 
المغارظية و إثما عو لأجل كونه عطا للدحمالى وهو لا ينقط و هذه الجية محتقة كن مورد الخابر أشا قلا يشل عد يرهماء 

لكن لا يخفى أن هذا من باب استفادة المطلب من الخارج دون الاستظهار و الاستفادة من الرواية الذى هو مراد صاحب الجواهر قدس 
سره حيث قال: 


و منه و من غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه انتهى. 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب حدّ القذف ح ؟. 
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المسألة التاسعة فى عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب. 


قال المحمّق: قيل: لا يعزّر الكفّار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنةُ فيحسمها الإمام بما يراه. 
أقول: هنا أبحاث: 
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أحدها: أنه هل عدم التعزير بعنوان الرخصة أو العزيمة؟ و بتعبير آخر: هل المراد أنه لا يجب تعزيرهم أو أنه لا يجوز ذلكك؟. 

لعل ظاهر العبارة هو الثانى ]١[‏ لأنه لو كان المراد عدم الوجوب فهذا لا يختصٌ بتنابزهم بل يجرى فى غير ذلكك من الأمور أيضا. 
ثانيها: أنه هل المراد من الكفّار هو أهل الذمَره الذين يجوز للمسلمين مؤاخذتهم على ما يفعلون من محرّماتنا غايةُ الأمر أنه خصص 
ذلكك بهذا المورد أى تنابزهم بالألقاب أو أن المراد مطلق الكفار سواء كانوا ذميين أم لا؟. 

ظاهر الكلمات هو الثانى فإنّى كلما تفتحصت فى كلماتهم لم أجد التعبير بغير ذلكك فراجع الشرائع و القواعد و المسالكك و كشف 
اللثام و الرياض و شرح الأردبيلى على الإرشاد و غير ذلكك من الكتب ترى أن كلهم قد عتروا بالكفار [5]. 

ثالثها: فى أصل هذا الحكم فنقول: إن هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب بل فى الجواهر: لم أجد من حكى فيه خلافا انتهى. كما 
أنه قال فى الرياض: و لعله 


]١[‏ أقول: لعل الظاهر خلاف ذلك فإنٌ المحقق قال قبل ذلك بسطر واحد: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عرّرا انتهى. ثم قال: قيل لا 
يعزّر الكفار إلخ فالنهى فى مقام توهم الوجوب و هو لا يدل على أزيد من الجواز» و قد أوردت ذلك فى مجلس الدرس. 

[1] أقول: قد عثرنا فى بعض كلماتهم على التعبير بأهل الذمّةُ فهذا ابن البرّاجٍ قدس سره قال فى المهدّب ج ١‏ ص 688: و إذا تقاذف 
بعض أهل الذمّهُ بعضا كان عليهم التعزير و لا حدّ عليهم و كذلكك الحكم فى العبيد و الصبيان انتهى. 
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لا خلاف فيه. 

رابعها: فى الدليل أو التعليل على ذلكك: فنقول: إِنّه لا نص فى المقام أصلا فلذا صاروا قدس الله أسرارهم بصدد التعليل على ذلكك و 
توجيهه و إن كان كل منهم ذكر ما ذكر و أفاد ما أفاد بعنوان لعل أو كأن. و ما ذكروه أمور: 

الأؤل: إن الكفار مستحقون للاستخفاف و عدم الحرمة لهم و قد ذكره فى الجواهر. 

وفيه إِنّه على ذلكك لا خصوصية فى تنابزهم بالألقاب بل و لا للتنابز و وقوع النبز بينهما و من الطرفين كل بالنسبةُ إلى الآخر بل يجرى 
فى مجرد وقوعه من طرف واحدء و الحال أن ظاهر القائلين به هو اختصاص الحكم بالتنابز من الطرفين و من كل واحد بالنسبة إلى 
الآخر لظهور التنابز فى ذلكك دون نسبهُ واحد منهما إلى الآخر. 

وقد يقال: بأن المراد هو مطلق إلقاء الألقاب القبيحة و المؤذنة للعيب و الذمٌ و تخاطبهم فيما بينهم بذلك و إن كان من طرف واحدء 
و باب التفاعل لا يختص بوقوع الفعل من الطرفين كما أن قول الله تعالى وكا يبروا لقاب لا يختص بذلكك بل يشمل ما إذا 
كان ذلكك من طرف واحد بالنسبة إلى الآخر. 

و يؤيد ذلكك ما فى نفس عبارة المحقق حيث قال بعد ذلكك: (و التعيير بالأمراض) فإِنّه يتحقق من الواحد بالنسبة إلى الآخرء و قد 
كله قدس سرة غنارة أخرى عن الأؤل أو هشابها و نظيرا له1١].‏ 

و فيه إِنَ الأمر فى الآية الكريمة و إن كان كما ذكر إِلّا أن عبار الفقهاء يراد منها 


]١[‏ أورده هذا العبد و قد أجاب سددنا الأستاذ الأكبر دام بقاه بما أتينا به فى المتن. و لعله يمكن المناقشة فيه و ذلكك لصراحة بعض 
العبارات و لا أقل من ظهوره فى ما ذكرناه فترى الأردبيلى قدس سره قال بعد ذكر الاستخفاق و عدم الحرمة لهم): فلا يلزم من كسر 


حرمة بعضهم بعضا شىء حتّى يلزم التعزير انتهى. 


.١١ سورة الحجرات الآيةُ‎ )١( 
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معناه المصطلح أى وقوع الفعل من الجانبين. 
الثانى: تكافؤ السَّتٌ و الهجاء من الجانبين و قد تمسكك به الشهيد الثانى فى المسالكك قال: كما يسقط الحدّ عن المسلمين بالتقاذدف 
لذلكك. 


و فيه إنه لو كانت المكافئة و مقابل المخاطب للقائل موجبة لسقوط التعزير و كانت هى العلّهُ فى ذلكك لكان اللازم سقوط التعزير فى 
المسلمين بل كان سقوطه فيهما أولى مع أنه قد تقدّم آنفا أنه إذا تقاذفا يسقط الحدّ بذلكك و لكن يعزّران. 

فكيف يكون التكافؤ مسقطا للتعزير فى مورد الكفار و ليس بمسقط فى مورد المسلمين؟. 

ولا يخفى أن التعليل بالتكافؤ ظاهر فى أنه بمجرده هو العلَهُ فى السقوط و لو لا جهة المكافئة و رد المخاطب ما ألقاه إليه المتكلم لما 
كان وجه للسقوط بل هو ظاهر فى كون الحرمة مفروغا عنها و إنما أوجب التكافؤ السقوط. هذا. 

الثالث: جواز الإعراض عنهم فى الحدود و الأحكام فهنا أولى فإذا جاز للمسلم أن يعرض عنهم فى موارد الأحكام و الحدود ولا 
يتعزض لهم بل يخلى سبيلهم و يتركهم بحالهم و إلى ما يقتضيه دينهم و مذهبهم ففى المقام أولى بعدم التعرّض لهم فإنّ التعزير ليبس 
كالحدٌ لأنه هو العقوبةٌ العظمى. 

و فيه إن هذا الوجه يناسب كونه وجها لعدم الوجوب و يلائم الجوازء فى حين أنهم بصدد بيان الوجه لعدم الجواز. 

هذا مضافا إلى عدم تماميّةُ الأولويّة و ذلك لأنه يمكن عدم جواز التعرض لهم فى الحكم الشديد بخلاف الحكم الضعيف كالتعزير 
فيتعرض لهم فى ذلكك و لا ملازمة بينهما أصلا .]١[‏ 

الرابع: الوجه المذكور فى كلام صاحب الرياضء و سنتعرض لكلامه إنشاء 


]١[‏ يمكن أن يقال فى بيان وجه الأولوية: إن الكفار لا يتعرض لهم فى الأحكام و الحدود مع قطعيتها و عدم التخلف فيها فكيف 
يجوز التعرض لهم فيما ينوط بنظر الحاكم و يجرى فيه التسهيلات كالتعزير» بل لعل هذا التقريب أولى بملاحظة اقتران الأحكام 
بالحدود. 
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الله تعالى. 

ثم إِنه مع ما تقدم من عدم الخلاف فى المسألة نرى أن المحقق نسبها إلى القيل و لم يعن القائل. 

قال فى المسالكك: و نسب الحكم إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله» و وجهه أن ذلكك فعل محرّم يستحق فاعله التعزير و الأصل عدم سقوطه 
بمقابلة الآآخر بمثله بل يجب على كل منهما ما اقتضى فعله فسقوطه يحتاج إلى دليل كما يسقط الحدّ عن المتقاذفين بِالَنّضصّ انتهى 
كلامه قدس سره الشريف. 

و قال السيد فى الرياض بعد أن احتمل عدم الخلاف فى المطلب: و لكن نسبه الماتن فى الشرائع إلى القيل المشعر بالتمريضء و كأنّ 
وجهه أن ذلك فعل محرّم يستحقّ فاعله التعزير و الأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله [إلى آخر ما كان فى المسالكك] ثم قال: و له 
وجه لو لا الشهرة القريبة من الإجماع المؤيدة بفحوى جواز الإعراض عنهم فى الحدود و الأحكام فهنا أولى؛ و ما دل على سقوط 
الحدٌ بالتقاذف كالصحيحين فى أحدهما عن رجلين افترى كل واحد على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعرّران و التعزير أولى. و 
فى التأييد الثانى نظر بل ربما كان فى تأيبد الخلاف أظهر فتدبّر انتهى كلامه رفع فى الخلد مقامه. 

أقول: أمّا الشهرة فقد ذكرنا ذلكك و أُمَا الوجهان اللذان ذكرهما فى تأييد المطلب فالأول هو فحوى جواز الإعراض عنهم فى الأحكام 
والحدود. 
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و فيه ما ذكرناه آنفا فلا يت التأييد به. 

و أمّا الثانى فبيانه أن صريح الصحيحين الواردين فى رجلين افترى كل منهما على الآخر هو سقوط الحدّ عنهما فإذا كان الحدّ يسقط 
عنهما بالمقابل بالمثل فى القذف فالتعزير أولى بالسقوط بسبب المقابلة بالمثل فى السبّ. 

و فيه ما أورده بنفسه فإِن سقوط الحدّ هناك لا يدل على سقوط التعزير هنا إن الحدّ أقوى و هذا بخلاف التعزير فإنّه لا مئونة فى 
إقامته فربّما يرفع الشارع الأقوى و هو لا يقتضى سقوط العقوبة الأضعف. 
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هذا مضافا إلى الحكم هناك بتعزير هما و هذا يؤيّد أن يترتّب على تنابز الكافرين التعزير لا عدمه. 

ثم إِنْ هذا حكم تنابز الكثار من حيث هو و بلا ملاحظة الطوارى و العوارض. ما إذا وقع ذلكك بينهم و كان بحيث يخشى منه 
حدوث فتنة و بروز مفسدة بين الأمرهُ و وقوع الاختلاف و التشاجر بين المسلمين أو كان مظنّهُ الاختلال فى نظام المملكة الإسلاميّة 
فعلى إمام المسلمين حينئذ أن يحسم ماده الفساد و يطفىء نيران الفتنة بما يراه من التعزير و العقوبة كما صرّح بذلكك المحقق رضوان 
اللّه عليه. 

ثم إنه يظهر من عبارة الجواهر و النقض الذى أورده على الوجه الأوّل من الوجهين المذكورين فى المسالكك (أى تكافؤ السب من 
الجانبين) أنه استفاد من عبارة الشرائع عدم الاختصاص بما إذا وقع التنابز من الجانبين حيث إِنّه أورد على الوجه المزبور بأنه يقتنضى 
اختصاص ذلكك بالتنابز من الطرفين انتهى يعنى و الحال أن الظاهر عدم الاختصاص به. 

و يؤيد هذا أى عدم الاختصاص. ما ذكره بعض المفسّرين بالنسبة إلى قوله تعالى 2 ابروا لقاب » وهو قولهم فى تفسيره: و 
لا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء ]١[‏ و على هذا فإيراده رحمه الله هو أن الدليل أخصٌ من المدّعى. 

و يظهر من إيراده الثانى على ثانى الوجهين (و هو جواز الإعراض عنهم) أنه قدس سره استظهر من عبارة الشرائع الحرمة لأنه أورد على 


المسالكك بأن جواز الإعراض عنهم يقتضى جواز التعزير انتهى يعنى و الحال أن ظاهر: لا يعزّر هو 


[1] هذا عين عبارة الفيض فى الصّافى و كذا البيضاوى ج ١‏ ص 14١‏ و يقرب منه عبار الشيخ قدس سره فى التبيان فراجع إن شئت. 
ثم إِنّه دام ظلّه كأنه قد مال هنا عنما أفاده آنفا فى جواب إيرادنا. 


.١١ سورة الحجرات الآيهُ‎ )١( 
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البدرمة, 

ثم إِنّ صاحب الجواهر بعد أن ذكر أن نسبة المحقق المطلب إلى القيل يشعر بالتردد فيه قال: و لعله لأنه فعل محرّم يوجب التعزير فى 
المسلم ففى الكافر أولى. 

ثم قال: و يمكن منع الحرمة انتهى. يعنى يمكن أن لا يكون تنابز الكفار حراما أصلا. 

و نحن نقول: و على هذا فلا بأس بأن ينابز المسلم الكفار أيضا و يلقبهم بألقاب قبيحة كما تقدم ذلكك فى باب التعريض إِلَّا أن ذلكك 
فى نفسه غير خال عن الإشكال- كما قدمنا ذلكك حيث ترددنا فى جواز نسبة كل قبيح إلى الكافر و الفاسق- هذا مضافا إلى أنه لا 
وجه لذكره ثانيا فى هذا المقام. 

و كيف كان فلا دليل على المطلب من النصوص و لا علَهُ فى المقام يعتمد عليها و يطمئنٌ إليها فلم يبق إِلّا القول بذلكك من باب 
الشهرة أو الإجماع. 
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المسائل الملحقة 

المسألة الأولى فى قتل سابّ النبى 

اشارة 


قال المحقّق: و يلحق بذلكك مسائل الأولى: من سب النَبِى صلَّى الله عليه و آله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو 
غيره من أهل الإيمان. 

أقول: و فى المسالك: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص إلخ و فى كشف اللثام: اتفاقا متظاهرا بالكفر أو الإسلام فإنّه مجاهرة 
بالكفر و استخفاف بالدين و قوّامه إلخ. 

وفى الرياض: بلا خلاف بل عليه الإجماع فى كلام جماعة و هو الحيّجةُ مضافا إلى النصوص المستفيضة إلخ. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه إلخ. 

و أمَا الروايات الواردهُ فى المقام المستدلٌ بها على المطلوب فهى: 

حسن بن على الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد عليهما السلام رسول الله صلى 
الله عليه و آله فأتى به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام و هو قريب العهد بالعلهُ و عليه رداء له مورّد 
فأجلسه فى صدر المجلس و استأذنه فى الاتّكاء و قال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما: نرى أن 
تقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأى و أصحابه فقال: ما ترون؟ قال: 

يؤدّب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه و آله و بين أصحابه فرق؟! .01١‏ 


قوله: رداء مورٌد أى صبغ على ألوان الورد و هو دون المضرّج. 


.١ ب 8" من أبواب حدّ القذف ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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و عن علىّ بن جعفر قال: أخبرنى أخى موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبى حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثى 
عامل المدينةٌ فقال: 

يقول لكك الأمير: انهض إلى فاعتل بعلةُ فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لكك باب المقصورة فهو أقرب لخطوكك قال: فنهض 
أبى و اعتمد عليٌ و دخل على الوالى و قد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم و بين يديه كتاب فيه شهاده على رجل من أهل وادى القرى 
قد ذكر النبى صلَّى الله عليه و آله فنال منهء فقال له الوالى: يا أبا عبد الله انظر فى الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال: ما 
قلتم؟ قالوا قلنا: يؤدّب و يضرب و يعرّر [يعذّب] و يحبس قال: فقال لهم: أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيّ صلَى الله عليه و آله 
ما كان الحكم فيه؟ قالوا مثل هذا. قال: فليس بين النبى صلَى الله عليه و آله و بين رجل من أصحابه فرق؟ فقال الوالى: دع هؤلاء يا أبا 
عبد اللّه لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليكك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: الناس فى 
أسوةُ سواء من سمع أحدا يذكرنى فالواجب عليه أن يقتل من شتمنى و لا يرفع إلى السلطانء و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن 
يقتل من نال منّى فقال زياد بن عبد اللّه: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبى عبد اللّه .01١‏ 

وعن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من هذيل كان يسبٌ رسول الله صلى الله عليه و آله فبلغ ذلكك النبى 
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صلَى الله عليه و آله فقال: 

من لهذا؟ فقام رجلا-ن من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فقال: من أنتما و ما 
اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم فنزلا فضربا عنقه. قال محمد بن مسلم: فقلت لأبى جعفر عليه السلام: أ رأيت لو أن 
رجلا الآن سب النبيئ صلى الله عليه و آله 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 8" من أبواب حدّ القذف ح ؟. 
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أ يقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسكك فاقتله .)١١‏ 

و عن النهاية: إِنْ العربة بالتحريكك ناحية قرب المدينة و أقامت قريش بعربة فنسب العرب إليهاء و عن المراصد: قرية فى أول وادى 
نين اكه 

و عن الفضل بن الحسن الطبرسى بإسناده فى صحيفةٌ الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من سب نبينا 
قتل و من سبٌّ صاحب نبئ جلد .١‏ إلى غير ذلك من الأخبار, و هذا الحكم مقطوع به عندهم كما عرفت ذلكك من قسم من 
كلماتهم. 

نعم هنا بحث من ناحية وجوب القتل و جوازه فإذا كان سابٌ النبئ يقتل فى الجملةٌ فهل يجب ذلكك أو أنه مجرد الجواز؟. 

عتبر المحقق كما علمت بالجواز» لكنّ صاحب الجواهر قال: بل وجب. و قد ادّعى عدم خلاف يجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. 

و ظاهر النصوص المتقدّمة أيضا هو الوجوب دون الجواز. 

و قال الأردبيلى رضوان الله عليه- عند شرح قول العلامة فى الإرشاد: 

و سابٌ النبى و أحد الأئمة يقتله السامع مع أمن الضرر-: الدليل على قتل من سبّ النبى معلومية وجوب تعظيمه من الدين ضرورة و 
الذى يسبه منكر لذلكك و يفعل خلاف ما علم من الدّين ضرورة مثل رمى المصحف فى القاذورات و إهانة الله و إهانة الدّين و 
الإسلام و العبادات و شعائر الله (ثم نقل بعض النصوص الواردة فى المقام ثم قال: إِنّ الرواية تدل على وجوب قتله و كذا بعض 
العبارات مثل المتن و قال فى الشرائع: من سبّ النبى صلَى الله عليه و آله جاز لسامعه قتله ما لم يخف). 

ثم صار قدس سره بصدد التوجيه و رفع التنافى و قال: فلعله يريد رفع التحريم و المنع فيكون الجواز بالمعنى الأعمّ لارتفاع الحرمة 
الثابتة لقتل النفوس» 


." ب 8" من أبواب حدّ القذف ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 8" من أبواب حدٌ القذف ح 6. 
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انتهى كلا-مه رفع مقامه. فبحمل الجواز المذكور فى كلام المحقق على معناه الأعمٌ الملائم للوجوب أيضا يندفع الإشكال و يرتفع 
التنافى بين كلام المحقق و غيره أو بينه و بين ما هو المستفاد من النصوص و ما هو مقتضى القواعد أى الوجوب. 

نعم ما أفاده قدس سره من أن من سبّ النبيّ منكر لما هو الضرورىٌ أعنى وجوب تعظيمه صلَى الله عليه و آله لعلّه لا يخلو عن كلام 
و ذلك لأنه و إن كان وجوب تعظيمه ضروريًا إلا أنه يمكن أن يكون سب السابٌ فى بعض الأحايين عصيانا لا إنكارا كما فى معصية 
اللّه سبحانه فإنّه ريما يرى العاصى أن اللّه تعالى واجب الإطاعة و مع ذلكك فلا يطيعه. 


ثم إِنّه بعد أن ثبت وجوب قتل السَابٌ لا بد من التنبيه على أن هذا الحكم مما أشكل علينا الأمر فى هذه الأزمنة التى قد يسمع إلقاء 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١ابعا‏ من /.٠٠١‏ 


تلك الكلمات الخبيثة» و الإهانة بساحة النبى الأعظم الأقدس و العترة الزاكية الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؛ فترى أن 
بعضا بمجرد أن شاهدوا من أهل العلم خصوصا المتكفّلين منهم للأمور السياسية و الاجتماعية و من هم منشأ الأمور و إدارة المجتمع و 
مصدر الرتق و الفتق و الأمر و النهى, ما لا يلائم أميالهم و لا يساعد أهواءهم أقدموا على التفوّه بما فيه السبٌ على النبيّ أو الإسلام أو 
القرآن فضلا عن السلف الصالح و العلماء الأكابر فما يصنع مع وجوب قتل ساب النبى مثلا و شيوع الأمر؟. 

فعلينا توجيه الناس و لو بتنبيههم بأنه مثلا ليس مطلق ما نفعله و نأتى به إلهاما عن النبى و الأئمة عليهم السلام و إن حسابهم خاصٌ بهم 
فلا يصح مؤاخذتهم بما نقوله نحن و نفعله إذا لم يكن سديدا. 

ثم إن التعابير الواردة فى أخبار الباب مختلفة فقد يعر بالسبٌ و أخرى بالشتم و ثالث ب نال و رابعة بالذكر و لكن الظاهر أن كلها 
يشير إلى معنى واحد و غرض فأرد؛ و المقصود هو أداء عبارة تدل على التنقيص و التخفيف فإذا صدر ذلك و وقع من أحد يجب 
على السامع أن يقتله. 
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نعم هذا هو حكم من سمع أحدا يسبّ النبىّ من حيث هو و بنفسه و بلا حدوث ضرر على المقدم على قتله. أمَا لو خاف الضرر على 
نفسه أو ماله الخطير أو على عرضه أو خاف على غيره من أهل الإيمان فهناكك يرتفع الوجوب كما هو مقتضى أدلة الضرر و لذا قال 
المحقق: ما لم يخف إلخ و قال العلامة فى الإرشاد: مع أمن الضررء و قال فى القواعد: مع الأمن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين. 
انتهى كلامه رفع مقامه. 

وهل يجب حينئذ التركك أو يجوز ذلكك و يتخير فبه؟ لا يبعد وجوب التركك بل هو الظاهر فيكون بينه و بين إقدامه بنفسه على السبٌ 
عند الاضطرار إليه فرق بأن يكون تركك القتل فى المقام واجبا دون الإقدام على السبّ فى المقام الثانى فإنّهِ مخبر بين التسليم للقتل فلا 
يسبٌ و بين أن ينال و يخلص نفسه من القتل كما فى واقعة عمار بن ياسر و أبيه حيث أمرا بسب النبق صلى الله عليه و آله و سلم و 
سبّ عمار و لم يسبٌ والده فخلُوا سبيل عمار و قتلوا والده و قد استصوب النبى صِلَى اللّه عليه و آله فعلهما. 

و مثله حال رجلين من محبى أمير المؤمنين عليه السلام فعن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجلان من أهل الكوفة 
أخذا فقيل لهما ابريا عن أمير المؤمنين عليه السلام فبرئ واحد منهما و أبى الآخر فخلى سبيل الذى برىء و قتل الآخر فقال: أمَا الذى 
برىء فرجل فقيه فى دينه و أما الذى لم يبرء فرجل تعتجل إلى الجِنّةُ .0١١‏ 

و على الجملة فهو متعلق بالإقدام على سبه صلَّى الله عليه و آله فيجوز تركه و لو انجرٌ إلى قتله و أمَا جواز قتل ساب النبى صلَى الله 
عليه و آله أو وجوبه فهو مخصوص بما إذا لم يخف على نفسه أو غيره. 

و ذلكك لخبر محمد بن مسلم:. فقلت لأبى جعفر عليه السلام أ رأيت لو أن رجلا الآن سبّ النبى صِلَى اللّه عليه و آله أ يقتل؟ قال: إن 
لم تخف على نفسكك 


.8 ب 74 من أبواب الأمر بالمعروف ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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.)١١ فاقتله‎ 

نعم المذكور فيه هو خصوص الخوف على نفسه. لكن الأصحاب لم يفرّقوا بينه و بين الخوف على المال الخطير و كذا الخوف على 
الغير نفسا أو مالا كذلكك, و لا خلاف فى ذلكك بينهم على ما صرّحوا به فإنَ الضرر المالى المتوجه إلى الإنسان بقتل السابٌ ضرر 
يرفع بلا ضرر. 

نعم فى خصوص الضرر المالى المتوجه إلى الغير يشكل التمشكك بلا ضرر و ذلكك لأنه لم يورد ضررا كى يرتفع تكليفه بقتل السابّء 
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و إِنْما يستب ذلكك أن يورد آخر ضررا على الغير. 

اللّهم إِلّا أن يقال إِنّهِ بالنسبة للغير يتمسكك بقاعدة الأهم و المهم. 

و لكن يرد عليه أنه يت ذلك فى خصوص الضرر المتوجه إلى نفس الغير و أمّرا عند توه الضرر إلى مال الغير بإقدامنا على قتل 
الساب و بعبارة أخرى عند دوران الأمر بين قتل السابٌ و توجه الضرر المالى إلى الغير» و تركك القتل و رفع الضرر المالى عن الغير 
فلاء لأن الظاهر أن الإقدام على قتل السابٌ أهمْ من توججه ضرر مالي إلى الغير. 


حكم سب الأئمة عليهم السلام 


قال المحقق: و كذا من سبّ أحد الأئمة عليهم السلام 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه أيضا بل الإجماع بقسميه عليه انتهى. 

و يدل على المطلب أخبار عديدة قد أخرج سنَّهُ فى الوسائل فى باب عنونه بقوله: «باب قتل من سبٌ علا عليه السلام أو غيره من 
الأئمة عليهم السلام و مطلق الناصب مع الأمن». 

عن هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: ما تقول فى رجل 


." ب 78 من أبواب القذف ح‎ ١18 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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سبابة لعلى عليه السلام قال: فقال لى: حلال الدمء و الله لو لا أن تعمٌ به بريئا قال: قلت: فما تقول فى رجل مؤذ لنا؟ قال: فى ماذا؟ قلت: 
فيكك. يذكركك قال: 

فقال لى: له فى على عليه السلام نصيب؟ قلت: إِنّه ليقول ذاكك و يظهره قال: لا تعرّض له .)١١‏ 

قال الشيخ الحرٌ العامليّ: و رواه الصدوق فى العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد مثله إلى قوله: تعتم به بريئا قال: 
قلت: لأىّ شىء يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافرء و لم يزد على ذلك. 

أقول: و فى الرواية جهة إجمال و هى قوله: له فى على عليه السلام نصيبء فإنه ليس واضح المعنى. 

قال العلّامةُ المجلسى قدس سره بشرحه: يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولّى علا و يقول بإمامته؟ فقال الراوى: نعم هو يظهر ولايته 
فقال عليه السلام لا تعرّض لهء أى لأجل أنه يتولّى علا فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة و إِلَا فهو 
حلال الدم إِلّا أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم بل نفى إمامته عليه السلام؛ و يحتمل أن يكون استفهاما إنكاريًا أى من يذكرنا بسوء 
كيف يزعم أن له فى علي عليه السلام نصيبا فتولى السائل تكرّرا لما قال أوّلاء و يمكن أن يكون الضمير فى قوله: له» راجعا إلى الذكر 
أى قوله يسرى إليه أيضاء و منهم من قال: هو تصحيف (نصب) بدون الياء انتهى .]١[‏ 

فعلى التوجيه الأوّل كان الرجل المؤذى مع إظهار التشيع يذكر الإمام أمير 


]١[‏ مرآة العقول ج 77 ص 805 ثم إِنّه قال الأ-ردبيلى فى شرح الإرشاد بشرح الجملة المزبورة: أى إن كان يحب أمير المؤمنين لا 
تعرض له و لا تقتل» فكأنهم لطفوا به و هبوه بذلكك و كأنه إشارةً إلى أنه ليس من العداوةُ و البغض كما قيل فى مستحل تركك الصلاهٌ 


فتأمل انتهى كلامه رفع مقامه. 


.١ وسائل الشيعة ج ١0ب"3” من أبواب حدٌ القذف ح‎ )١( 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 769 

المؤمنين عليه السلام بسوء و كان فى الحقيقة مباح الدّم لذلكك إِلَا أن الإمام الصادق عليه السلام أراد أن لا يتعرّض هشام لقتله فيثير 
نار الفتنة و لذا ذكر ما يكون بظاهره عذرا فى تركك الإقدام على قتله. 

و مفاد استدراكه رحمه الله بعد هذا التوجيه هو أنه يمكن أن يكون ذاكك الشخص كان يذكر الإمام بسوء إِلَّا أنه لم ينته ذكره إلى 
حدّ الشتم الموجب للكفر و القتل بل كان مجرّد إظهار الشكاية و عدم ارتضائه عنه عليه السلام. 

و قوله: بل نفى إمامته يمكن أن يكون عطفا على مدخول إلى فيكون المراد أنه لم ينته ذكره له إلى الشتم بل و لا إلى نفى إمامته بل 
كان فى إطار الشكايةٌ عنه. 

و على الجمله فعلى هذا لم يكن مباح الدم و كان عليه السلام قد نهى عن قتله جدًا لا لعدم إثارة نار الفتنة. 

و على التوجيه الثانى يحمل الاستفهام على الإنكارى لا الحقيقى فكان عليه السلام قد أنكر كون هذا الشخص ممن له نصيب من محبة 
أمير المؤمنين عليه السلام على ما كان يظهره و يدّعيه بعد أن كان يذكره عليه السلام بسوء. 

و عليه فيكون قول الراوى بعد ذلكك تكرارا لما ذكره أوّلت لا جوابا عن السؤال حيث إن الاستفهام لم يكن حقيقيا و بناءا على هذا 
أيضا كان هذا الشاتم مباح الدم. و على الاحتمال الثالث أى رجوع ضمير (له) إلى (ذكره) يكون المراد إِنه هل يسرى ذكره لى بسوء 
إلى جدّى الأمجد أمير المؤمنين عليه السلام فيذكرنى و يذكر آبائى بسوء أو أنه يقتصر على ذكرى بسوء و قد أجابه بأنه يذكر أمير 
المؤمنين عليه السلام أيضا بسوءء فهذا أيضا مباح الدم. و على الوجه الرابع فقد سئل الإمام عليه السلام عن أنه هل لهذا الشخص نصب 
العداوة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه حتى يكون ناصبيا و من الذين نصبوا العداوة له عليه السلام أم لا فقد وقع تصحيف فى ضبط 
اللفظ فكتب (نصيب) بدل (نصب) و قد أجاب الراوى بأنه يظهر العداوة و النصبء و على هذا أيضا كان هذا الشخص مباح الدم و هو 
واضح. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 27 ص: 70٠١‏ 

و أمّرا قوله عليه السلام بعد الحكم (فى الفرض الأوّل أى الذى كان سبابةُ لعلي عليه السلام) بأنه مباح الدم: لو لا أن تعمّ به بريا 
فالمعنى لو لا أن تعمم أنت بسبب القتل من هو برىء منه» أو: لو لا أن تعتم البلية بسبب القتل من هو برىء منه .]١[‏ 

و عن سليمان العامرى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أى شىء تقول فى رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام و يبرء منه؟ قال: فقال 
لى: و الله هو حلام الدم و ما ألف منهم برجل منكم, دعه ١١‏ ترى التصريح بأنه مباح الدم؛ نعم ظاهر كلامه عليه السلام أنه كان 
المورد من موارد الخوف و لذا أمر عليه السلام أن يدعه و يتركه و كأنه عليه السلام قال: لا تقتله نهم يقتلونكك قودا و قصاصاء و لا 
يساوى ألف رجل منهم واحدا منكم. 

هذاء و جدير بكم أيّها الموالون للعترة الطاهرة و يا أيتها الشيعة المحبون لأمير المؤمنين أن تعرفوا مقامكم و رفعة قدركم و عظم 
شأنكم و موضعكم على ما بينه الإمام الصادق عليه السلام من انْ واحدا من الشيعة لا يوازن بألف من غيرهم. 

و عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام قال: من قعد فى مجلس يسبّ فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم 
يفعل ألبسه الله عز و جل الذلٌ فى الدنيا و عذّبه فى الآخر و سلبه صالح ما منّ به عليه من معرفتنا «7) ترى ما فيه من التشديد و 
التهويل فى عذاب من لم يقاوم فى رفع السبّ عن الإمام عليه السلام» و معلوم أنه كذلكك بالنسبة إلى من كان قادرا على ذلكك و إلا 
فكان الإمام المجتبى عليه السلام جالسا و خطيب معاوية من أعلى 


]١[‏ أقول: و فى التهذيب ج ٠١‏ ص 88 ح :٠١١‏ لولا أن يغمز بريئا. وقد ذكر فى المنجد أن غمزه يعنى سعى به شرًا انتهى. و فى 
كشف اللثام: لو لا أن يعمر بريئا أى لو لا أن يتسبب قتله للطعن فى برىء و اتّهامه و إضرار به. 
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." وسائل الشيعة ج 4١0ب"73” من أبواب حدٌ القذف ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 4١0.ب"73”‏ من أبواب حدٌ القذف ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 70١‏ 

المنبر يشتم أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و على أولاده الطاهرين. 

و عن محمد بن مرازم عن أبيه قال: خرجنا مع أبى عبد الله عليه السلام حيث خرج من عند أبى جعفر من الحير فخرج ساعة أذن له و 
انتهى إلى السالحين فى أول الليل فعرض له عاشر كان يكون فى السالحين فى أول الليل فقال له: لا أدعكك تجوز فأبى إباء و أنا و 
مصادف معه فقّال له مصادف: جعلت فداك إِنْما هذا كلب قد آذاكك و أخاف أن يردّك وما أدرى ما يكون من أبى جعفر و أنا و 
رانم [انأؤق انا الاق ى حتت قر امداق الذير »فقال لكت كبش ]ءا معناد ف قل ررن يظلت لص ذعنب من الذيل كرد 
فأذن لنا فمضى فقال: يا مرازم هذا خير أم الذى قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك. قال: إِنَّ الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلكك 
فى الذلَ الكبير .)١١‏ 

الحيرة كما فى مجمع البحرين هى البلد القديم بظهر الكوفة كان يسكنه النعمان بن المنذر. و المراد من أبى جعفرء منصور الدوانيقى 
الخليفة العباسى فى زمان الإمام الصادق عليه السلام و قوله: السالحين يعنى قراولان شب كردء و قال العلامة المجلسى رضوان الله 
عليه: فى السالحين أوّل الليل أى الذين يدورون فى أول الليل من أهل السلاح كذا قيل؛ و الأصوب أن السالحين فى الموضعين اسم 
موضعء قال فى المغرب: السالحون اسم موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب إلخ. 3١‏ و قوله عليه السلام: إِنْ الرجل يخرج 
من الذل الصغير إلخ يعنى إن ما تطلبون و تستأذنون منّى و هو قتل الرجل العاشر الذى كان يمنع من الجواز و يثقل عليكم منعه و 
ترون أنه ذل» و تصرّون على قتله مع أنه ربما يثور من قتله فتنة عظيمة تصيب الإمام عليه السلام أيضا و ربما يأخذ الخليفة الإمام عليه 
السلام و شيعته و أصحابه و يقتلهم؛ فتحمل ذلكك الذل القليل أولى من الوقوع فى هذه الفتنة العظيمة و هذا الذلّ الكبير. 


.6 وسائل الشيعة ج ١0ب"3” من أبواب حدٌ القذف ح‎ )١( 

(0) مرآة العقول ج ١0‏ ص 198. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 707 

و الرواية ظاهرة جدا فى أنه كان هناكك خوف ضرر عظيم فى الإقدام على قتل ذاكك الرجل و كان الإمام عليه السلام فى تقَةُ شديدة 
و إِلَا فريما كان عليه السلام يأذن فى قتله. 

وعن داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم و لكنى أَتّقَى عليكك فإن قدرت 
أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه فى ماء لكيلا يشهد به عليكك فافعل قلت: فما ترى فى ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه .)١١‏ 

و عن على بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام فقال: 

اتن سيعت سعد بق بتر يكول ]نكف لك موشى ين مسر ال أنك إماسا واننشيها فعناءيلنا ومين الله قال فظال: لعنه الله فلذقات 
أذاقه اللّه حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له: إذا سمعت ذلكك منه أو ليس حلالل لى دمه؟ مباح كما أبيح دم 
السابٌ لرسول الله صلّى الله عليه و آله و الإمام؟ قال: 

نعم- حل و الله حل و الله دمه و أباحه لكك و لمن سمع ذلكك منه. قلت: أو ليس ذلكك بسابٌ لكك؟ قال: هذا ساب لله و ساب 
لرسول الله صلَى الله عليه و آله و ساب لآبائى و سبابى و أئ سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول فقلت: أ رأيت إذا أنا لم 
أخف أن أغمر بذلكك بريئا ثم لم أفعل و لم أقتله ما على من الوزر؟ فقال: يكون عليكك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من 
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وزره شىءء أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله و رسوله بظهر الغيب و رد عن الله وعن رسوله صلَى الله عليه 
وآله(؟). 

و يستفاد من لحن الرواية و تعبيرات الإمام عليه السلام الشديدة أن هذا الشخص - محمد بن بشير- كان يعرف الإمام موسى بن جعفر 
عليه السلام و أنه هو الإمام و هادى الرشاد و حبجَةُ الله على العباد و إِنّما كان بصدد التشكيكك 


.« وسائل الشيعة ج 4١0.ب73"2” من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 4١0.ب"73”‏ من أبواب حدّ القذف ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7017 

دن الناس بو ضرولالقلري عنه عيلواتة اللاعلية, 

وقد استظهر من الروايات وجوب قتل سابٌ النبى صلَى الله عليه و آله و كذا الأئمة عليهم السلام وقد علمت التهديد الوارد فى 
الرواية الأخيرة بالنسبةُ إلى من قدر على قتله و لم يفعل و أنه بصريح كلام الإمام عليه السلام يحمل عليه أضعاف وزر من أقدم على 
هذه المعصية العظيمة كما أنه قد استفيد من الأدلّهُ أن هذا الحكم متعلق بما إذا لم يكن فى إقدامه على قتله ضرر و إِلَا فليس عليه 
ذلكك. 

و أمَا خبر أبى الصباح قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: إن لنا جارا فنذكر علا عليه السلام و فضله فيقع فيه أ فتأذن لى فيه؟ فقال: أو 
كنت فاعلا؟ فقلت: 

أى و الله لو أذنت لى فيه لأرصدئّه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفى فخبطته حتى أقتله فقال: يا أبا الصباح هذا القتل و قد نهى 
رسول الله صلّى الله عليه و آله عن القتل يا أبا الصباح إن الإسلام قيد القتل و لكن دعه فستكفى بغيركك .]١[‏ 

ففيه أن منع الإمام عليه السلام لعلّه كان من خوف قتله أو قتل غيره من المسلمين. 

هذا كله بالنسبة إلى قتل السابٌ و أما من أكره على السبّ فالظاهر الموافق للأدلَةُ هو جواز السبّ له بل فى بعض الروايات الأمر بذلكك 
كما فى كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أما إِنّه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم. 

ألا و إِنْه سيأمر بسبى و البراءة منى أمَا السبٌ فسبونى فإنّه لى زكاة و لكم نجاة و أما البراءة فلا تبرأوا منى فإنى ولدت على الفطرة و 
سبقت إلى الإيمان و الهجرة .]١[‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 ب 7١‏ من أبواب ديات النفس ح ١‏ رواه عن الكافى؛ و فيه: يا أبا الصباح هذا الفتكك و قد نهى رسول الله 
صِلّى الله عليه و آله عن الفتكك. 

قوله: خبطته أى ضربته. 

[1] نهج البلاغة الخطبة 08 أقول: لكن فى الكافى ج ١‏ ص 7١9‏ و تفسير العتاشى ج 7 ص 7/١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 70 

و لعل الفرق بين السبّ و البراءة حيث أمر بالأموّل و نهى عن الشانى, أن السب صادر بالنسبة إلى المسلم أيضا بخلادف البراءة فإنها 
تكون عن المشركين و الكافرين كما قال الله تعالى (لأءَةمِنَ اللِّ و رَسُولِهِإِلَى الِّينَ َاهدْكُمْ مِنَ الْمَشْرِكينَ. 01١‏ 

و كان من كان يأمر بالبراءة عن الإمام عليه السلام يريد أن يجعل الإمام فى عداد المشركين و الخارجين عن الدين» و من كان يتبرٌأ 
منه صلوات اللّه عليه يعدّه من الكفّارء و بهذه المناسبة علّل الإمام عليه السلام نهيه عن البراءة بقوله: 

فإِنّى ولدت على الفطرة و سبقت إلى الإيمان و الهجرة» و على هذا فلو أكره على السبء فسبٌ فلا شىء عليه بل و ربّما كان محمودا 
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على فعله كما يشهد بذلكك حكاية عمار و نزول الآيُ الكريمة «مَنْ كَفَرَ باللَّه مِنْ بعد إيمطانه إِنَا مَنْ أكرة و قَلبهُ مُطْمَئْن بالَإلطَان» ."١‏ 
ففى التفسير إن قريشا أكرهوا عمار و أبويه على الارتداد فأبى أبواه فقتلا و هما أول قتيل فى الإسلام» و أعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا 
مكرها فقيل يا 


عن مسعدة بن صدقَهُ قال: قيل لأبى عبد الله عليه السلام: إِنَّ الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيه الناس إِنُكم 
ستدعون إلى سبى فسبونى ثم تدعون إلى البراءة منّى فلا تبروا منّى فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على على عليه السلام ثم قال: إِنّما 
قال: إنكم ستدعون إلى سبى فسبونى ثم ستدعون إلى البراءة عنّى و إِنّى لعلى دين محمدء و لم يقل: لا تبرّؤوا منّىء فقال له السائل: أ 
رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: رو الله ما ذلكك عليه و ما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة و قاب 


مُطمَيْن بالا لان أتزل الله عز و جل فيه إن عر ةو قَلْبْهُ مُطَمَئِنٌ بالْإِلَانٍ فقال له النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم عندها: 0 
إن عادوا فعد فقد أنزل الله عز و جل عذركك و أمركك أن تعود إن عادوا. 


.١ سورة التوبةٌ الآيهُ‎ )١( 

(0) سورة النحل الآية .٠١©‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 700 

رسول الله إن عمارا كر فقال: كلا إة عماوا على اعنام قزئه إلى اقدمة والتفلط الأيمان السمفاو دفة فق عفار رسول الله صل 
الله عليه و هو يبكى فجعل النبيّ صلَى اللّه عليه و آله يمسح عينيه و قال: مالكك إن عادوا لكك فعد لهم بما قلت .)١١‏ 

بل و ربّما يستفاد منه و من غيره أن الأفضل له ذلكك و إن كان لو لم ب ا ل ل 
مؤاخذا عليه بل هو مأجور و قد تعمجل إلى جنات النعيم ا 0 عضن الرؤابات: إذا أن 
التقية أفضل. 

و مع ذلكك كله لا بد من ملاحظة المصالح و المفاسد و العمل على وفقها فربما يترتب على تركك التقيةُ و على قتله مثلا مفاسد عظيمة 
فهنا لا بد له من التقيّةُ. 

ثم إِنّهِ قد يقال[ :]١‏ كيف يمكن القول بأنه يجب قتل من سبّ النبى أو واحدا من الأئمهٌ الطاهرين عليهم السلام و نحن نجد موارد 
عديدة على خلاف ذلكك بل و قد وجدنا موارد كثيرة نهى النبى صلَّى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام عن قتل السابٌ. 

فمن جملة الموارة قؤل الرتجل للنيق صلى الله غليةو آلهة إن التبيع ليهجر. 

وعتها قرول الأهراى للنى ضاى الله غليهز آله أنها النائحر الكذات الذىما أظلت الخضراء و لا أقلت الغيزاء خلى هن هر أكدن 
منكك. 

و منها قول رجل عند ما سمع كلاما من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

قاتله اللّه من كافر ما أفقهه [؟] و لم يقتله الإمام. 


]١[‏ قد قاله هذا العبد و أجاب دام ظلّه بما فى المتن. 

]١[‏ روى أنه عليه السلام كان جالسا فى أصحابه فمرّت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: إن أبصار هذه 
الفحول طوامح و إِنْ ذلكك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى امرأةً تعجبه فلئلا- مس أهله فإِنّما هى امرأة كامرأة فقال رجل من 
الخوارج. نهج البلاغة الكلمة ؟١6.‏ 
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.45١ ص‎ ١ راجع تفسير الصافى ج‎ )١( 
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و منها كلمات الخوارج و شعارهم مع تلكك العقائد الخبيثة الكافرة و أقوالهم الفاضحة بِالنَسبهُ إلى ساحة الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام و مع ذلكك قال الإمام عليه السلام فيهم: لا تقتلوا الخوارج بعدى فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه .)١١‏ 

و منها حكاية رجل من ولد الخليفة الثانى الذى كان يؤذى الإمام الهمام موسى بن جعفر عليه السلام و يسبه إذا رآه و يشتم عليَا عليه 
السلام فقال له صلوات اللّه عليه بعض جلسائه: دعنا نقتل هذا الفاجر فنهاهم عن ذلكك أشدّ المنع إلى أن أتاه يوما فى مزرعته و أعطاه 
مالا و أفضى الأمر إلى أن تاب على يديه و صار من شيعته صلوات الله عليه. 9؟) 

و فيه أنه يحمل تلكك الموارد و أشباهها إِمَا على الجاهل القاصر أو على خوف وقوع الفتنة كما يشعر إلى ذلكك ما ورد من نهيه عليه 
السلام عن صلاة التراويح زمن خلافته و ما وقع عقيب ذلكك من غوغاء الناس و رفع أصواتهم بوا عمراه. 

و على الجملة فالموانع و المحاذير التى كانت لهم صلوات الله عليهم فى زمن الخلفاء كانت باقية بعدهم و ما كان يقاسيه على عليه 
السلام من المشكلات و الشدائد و الآلام فى حياتهم لم ترتفع بعدهم و بموتهم. 

و أمَا قتله عليه السلام الخوارج فلا يدل على كمال بسط يده و قدرته وعدم الموانع و ذلكك لأن مقاتلته لهم و قتلهم أمر طبيعى فى 
زمن الحرب و عند ما أثاروا نار الفساد. 


و الحاصل أنه لا بدٌ من الأخذ بمقتضى القواعد و الأدلة» و حمل ما ينافيها على وجود الموانع. 


.80 نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
.106 إرشاد شيخنا المفيد ص 1" و دلائل الطبرى ص‎ 00 
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سبّ باقى الأنبياء عليهم السلام 


وهل الحكم فى سائر الأنبياء كذلكك أيضا أم لا؟. 

قال فى المسالكك: و فى إلحاق باقى الأنبياء بذلكك قَوَّهْ لأن كمالهم و تعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر انتهى. 
وقال فى الرياض: و فى إلحاق باقى الأنبياء بهم عليهم السلام وجه قوى لأن تعظيمهم و كمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورة 
فسبهم ارتداد فتأمّل مع أن فى الغنية ادّعى عليه إجماع الإماميّة [1]. 

و عبارة السيد ابن زهرة فى الغنية هذه: و يقتل من سب النبئ و غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة. كل ذلكك بدليل إجماع الطائفة انتهى. 
و يدل على ذلكك ما رواه الطبرسى بإسناده فى صحيفة الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: من سبٌ 
نبيَا قتل و من سبٌ صاحب نبىٌ جلد (1). 

نعم فى بعض الروايات ما يدلٌ على خلا.ف ذلككء و الأنمر بجلد ساب غير النبئ من الأنبياء» مأ و ستّين» ضعف سائر الناس ففى 
المبسوط: روى عن على عليه السلام إِنّهِ قال: لا أوتى برجل يذكر أن داود صادف المرأة إِلَا جلدته مأهُ و ستين فإنّ جلد النّاس ثمانون 
و جلد الأفاء مأو يتوت اد 

قوله: صادف المرأةُ يشير به الى قضّهُ أوريا. و أورد عليه فى الجواهر بقوله: 

لكنّه كما ترى انتهى. 
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و هو كذلك فإنّ من المعلوم أن العمل كان على الأوّل و هذا متروكك لم يعمل به. 
]١[‏ رياض المسائل ج ؟ ص 587 أقول: عبارته إلى قوله: ارتداد عين عبارةً الروضة ج ”ص "0:”. 


(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 8" من أبواب حدّ القذف ح 6. 
(5) المبسوط ج 8ص ١١‏ باب القذف. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: /70 


الكلام فى سباب أم النبى و بناقه و أزواجه 


و هل يلحق بهم عليهم السلام أم النبيئّ و بناته و أزواجه أم لا؟. 

قال العامة أعلى اللّه مقامه فى التحرير: لو قذف أم النبى صلّى الله عليه و آله أو سبه أو قذف فهو مرتدٌ. 

و قال الشهيد الثانى فى الروضة: و الحق فى التحرير بالنبى صلَى الله عليه و آله أمّهِ و بنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام و 
يمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام للإجماع على طهارتها بآية التطهير .]١[‏ 

واقال فى الريافن :و الحق ف التحرين و غيره بالنى على الله علتةق آله أله و عدم غير تيقصيسن بقاطنة قبل :و يمكن اخعصاصض 
الحكم بها للإجماع على طهارتها و هو حسن. 

و قال فى الجواهر بالنسبة إلى اختصاص الحكم بها سلام اللّه عليها: قلت: هو كذلك بالنسبة إلى قذفها عليها السلام و كذا بالنسبة إلى 
م النبى صلى الله عليه و آله باعتبار ما علم أنه صِلَّى اللّه عليه و آله لم تنتجسه الجاهلية بأنجاسها. 

فقد تمشكك فى طهارة أمّه صلَى اللّه عليه و آله بعدم إصابة أنجاس الجاهلية لذاته الشريف فإنّ ذلكك يقتضى طهارة أمه و من المعلوم 
أن قذفها ينافى طهارةُ مولد النبي الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلم. : 

و أما بالنسبة إلى فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها فهى بنفسها من أهل الكساء و مممن نزلت فى حمّها آية التطهير (إنطا يرِيدُ الله ليحت 
عَنْكُمْ لجس أَهْلَ الْبيتِ و بُطَهركمْ تَطْهِيرً 5 و قد صرّح الله تعالى بطهارتهاء فقذفها ينافي 


]١[‏ أقول: ذكر فى المسالكك عين العبارة إلى قوله: عليها السلام» فجملة: و يمككن إلخ من إفاضاته فى الروضة فقطء و لعل هذا هو 
الوجه فى نقل المطلب فى الجواهر عن الروضة دون المسالكك. 


(9) سووة الأحزات الآبة م 
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طهارتها المصرّحة بها على لسان الله سبحانه فى القرآن الكريم. 

ولا يخفى أن ما أفاده بالنسبة إلى أمّ النبئ الأ-كرم فهو بعينه جار بالنسبة إلى أم أمير المؤمنين عليه السلام بل و أمّهات الأئمة 
الطاهرات جمع و منهنّ خديجة سلام الله عليها فإِنّهم صلوات الله عليهم كانوا أنوارا مطهّرةٌ من الأرجاس و الأنجاس بأنفسهم و آبائهم 
و أمّهاتهم و نقرأ فى الزيارات: أشهد أنّكك كنت نورا فى الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهّر لن تنجسك الجاهلية بأنجاسها. 

ثم تعرّض رحمه الله للسبّ و حاصل ما أفاده أن سبٌ فاطمة سلام الله عليها موجب للارتداد و القتل و لعلّه من جهة العلم بكونها 
كأولادها- الأئمة- سلام الله عليهم فى الاحترام. و أمَا سب غير فاطمة كأخواتها فإن كان بحيث رجع إلى صدق سب النبى فحكمه 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9بعا من /.٠١‏ 
كسابقه و إِلَّا فلا. 

و قال الشهيد فى اللمعة: و قاذف أم النبئّ مرتدٌ يقتل و لو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة. 

و قال فى الروضة بشرح العبارة: كما لا تقبل توبته فى غيره على المشهور و الأقوى قبولها و إن لم يسقط عنه القتل» و لو كان ارتداده 
عن مله قبل إجماعا و هذا بخلاف سابٌ النبى صلَى اللّه عليه و آله فإِنّ ظاهر النصّ و الفتوى وجوب قتله و إن تاب و من ثم قيده هنا 
خاصّة و ظاهرهم أن ساب الإمام كذلك. 

و فى الجواهر عن حاشيةٌ الكركى على اللمعة: و لو قذف النبئ صلَّى الله عليه و آله فهو مرتدٌ و وجب قتله و لا تقبل توبته إذا كان 
مولودا على الفطرة و كذا لو قذف أمّ النبى صلى الله عليه و آله أو بنته و كذا أمّ الإمام عليه السلام أو بنته انتهى. ثم قال بعد نقل هذه 
الكلمات: قلت: لا يخفى عليكك صعوبةُ إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من 
قذف عائشة و هى زوجة النبى صلَى الله عليه و آله إلخ. 

أقول: أمَا بالنسبة للتوبة فظاهر النصوص و الأدَلَهُ قبولها و إن لم يرتفع حكم القتل و ذلكك لشمول أدلة التوبة معصية السب أيضا. 
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و أمَا قضية عائشة فبعد أنه لا يمكن رفع اليد عن الحكم الكلى البنّىَ بوجوب قتل السابٌ فلا بدّ من حملها على ما لا ينافى ذلكك: 
ويمكن أن يقال: فرق بين ما إذا ذكرت المرأه بقصد سبّ الرجل و شتمه و بين ما إذا كان المقصود هو الزوجهُ من دون نظر إلى 
الى لخر ورور حر سن بجر لازاا تن إرجييا اد وري ينارت ماي صلم 1137 إلى رارع يل وي و 
ندا ذا كان المقصود حو ذم الزوجحة مقط كما قال إل اضرب لعي تلو لوأك في ونرأت ويد كل عت 
دين ين باينا اين مخلقاما لطا قَلَمْ يغلا عَنهطا مِنَ اللَّهِ َّمناً و قِيلَ ادحا النَارَ مع الدَاخِلِينَ) 1 فهنا أيضا لم يكن قذفها سبًا للنبى 
ل او راجا لدو ان لا د ا قا كا يا 

أو يقال: إنها كانت قضيَهُ فى واقعهٌ و لم يعلم وجهها حتّى تعارض ظواهر الأخبار و ضرورات الدين. 

هذا مع أنه قد يقال بأن ذلكك كذب عند الشيعة و لا واقعية لها ١[‏ 

ثم قال فى الجواهر: بل قد يشكل جريان حكم المرتدٌ على قذف النب صلى الله عليه و آله الذى يرجع إلى سبّه الذى قد عرفت أن 
حكمه القتل على كل حال 


]١[‏ فى تفسير الصافى عن القمّى: روت العامة أنها نزلت فى عائشة و ما رميت به فى غزوة بنى المصطلق من خزاعة و أمَا الخاضّة فإنّهِم 
رووا أنها نزلت فى مارية القبطية و ما رمتها به عائشة إلخ. 

أقول: فتأمّل فإن مارية أيضا زوجة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم هذا مضافا إلى ما أفاده العلامة أعلى الله مقامه من عدم معرفة 
الخلااف فى أنها فى غائقة ففى المسائل المهتائية ص 17١‏ ما بقول سيدا فى قصة الافكك و الآبات التى نزلت ببراءة المقذوفة هغل 
ذلكك عند أصحابنا كان فى عائشة أم نقلوا أن ذلكك كان فى غيرها من زوجات النبى صلَى الله عليه و آله؟ 

الجواب: ما عرفت لأحد من العلماء خلافا فى أن المراد بها عائشةٌ انتهى. 


.٠١ سورة التحريم الآية‎ )١( 
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نعم ما لا يرجع منه إلى السبّ يِتجه فيه ذلكك. 

و فيه أنه إن كان المقصود من الإشكال أنه ليس بمرتدٌ فليس بصحيح و إن كان المقصود وجوب قتله من دون استتابة فلا مانع من 
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كون ذلك المرتدٌ محكوما بحكم أشدّ من حكم سائر المرتدّين. 
هل يتوقف قتل السابّ على إذن الإمام؟ 


ثم إِنّه بعد أن ثبت وجوب قتل السابٌ أو جوازه فهل يتوقف ذلكك على إذن الإمام أو الحاكم أم لا بل يستقل السامع للسبّء فى 
ذلك؟. 

ظاهر الكثير و منهم المحقق و صريح آخرين هو الثانى فترى صاحب الرياض عند قول المحقق فى النافع بأنه يحل دمه لكل سامع» 
قال: من غير توقف على إذن الإمام. انتهى. 

فلا يتوقف ذلك على المراجعة إليه و الاستيذان منه و هو المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه على ما فى الغنية حيث قال: و يقتل 
تن سك التبيخ وغيره هق الأنياء أو اعد الأقمة و لبس على من سسيحه فسيق إلى قتلة من غير اسعذان عاضب الأمر سيل: كل ذلكك 
بدليل الإجماع انتهى كلامه رفع مقامه. 

و يدل على ذلك إطلاق النصوص و صريح بعضها كخبر هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام إِنّه سئل عممّن شتم رسول الله 
صلّى الله عليه و آله فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام .)1١‏ 

ولا كلام فى دلالته و أمَا من حيث السند فهو حسن كما قد عبر عنه العلامة المجلسى رضوان الله عليه بذلكك .07١‏ 

وقد خالف فى ذلكك الشيخ المفيد قدس سره قال: و من سبٌ رسول الله أو 


.١ ب "من أبواب حدّ المرتدٌ ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) مرآة العقول ج 7 ص .6١7”‏ 
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أحدا من الأئمة فهو مرتدٌ عن الإسلام و دمه هدر يتولى ذلك منه إمام المسلمين فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضبا لله لم 
يكن عليه قود و لا ديه لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه لكنه يكون مخطثا بتقدمه على السلطان انتهى .)١١‏ 

و وافقه على ذلك العلامة فى المختلف و استوجه ما ذكره حيث إنه نقل كلام المفيد هذا أوّلا ثم نقل كلام الشيخ فى النهاية (و من 
سبّ رسول الله صلى الله عليه و آله أو أحدا من الأئمة عليهم السلام كان دمه هدرا و حل لمن سمع ذلكك منه قتله ما لم يخف فى 
قتله على نفسه أو غيره) ثم قال: و الوجه ما قاله المفيد لأنه حدّ و المستوفى للحدود هو الإمام .0١‏ 

و الدليل على ذلك أوَّلا: ملاحظة احترام الإمام فى إتيان العمل بإذنه و اطلاعه و تحت إشرافه فيرجع إلى الأمور الانتظامية. 

و ثانيا: خبر عمار السجستانى عن أبى عبد الله عليه السلام: إِنّ عبد اللّه النجاشى قال له و عمار حاضر: إِنى قتلت ثلاثة عشر رجلا من 
الخوارج كلهم سمعته يبرء من علي بن أبى طالب عليه السلام فسألت عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده جواب و عظم عليه و قال: 
أنت مأخوذ فى الدنيا و الآخرة فقال أبو عبد الله عليه السلام: و كيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتى 
أقتله و منهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته» منهم من كنت أصحبه فى الطريق فإذا خلالى قتلته و قد استتر ذلكك على فقال 
أبو عبد اللّه عليه السلام: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليكك شىء فى قتلهم و لكنّكك سبقت الإمام فعليكك ثلاثة عشر شاهٌ 
تذبحها بمنى و تتصدّق بلحمها لسبقكك الإمام و ليس عليكك غير ذلكك 00. 


)١(‏ المقنعة الطبع القديم ص ١١‏ و الطبع الجديد ص ازفرةة 
(2) المختلم ٠ص 3١‏ 
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() وسائل الشيعة ج 14 ب ؟7 من ديات النفس ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 787 

و مرفوع إبراهيم بن هاشم و هو هذا الخبر مع الزيادة و النقصان. فعن على بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن بعض أصحاب أبى عبد الله 
عليه السلام- أظنه أبا عاصم السجستانى - قال: زاملت عبد الله بن النجاشى و كان يرى رأى الزيدية فلمما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد 
الله بن الحسن و ذهبت إلى أبى عبد الله عليه السلام فلمما انصرف رأيته مغتما فلمًا أصبح قال لى: استأذن لى على أبى عبد الله عليه 
السلام فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام و قلت: إن عبد الله بن النجاشى يرى رأى الزيدية و إِنّهِ ذهب إلى عبد الله بن الحسن و 
قد سألنى أن أستأذن له عليك فقال: ائذن له فدخل عليه فسلّم فقال: يا بن رسول الله إِنّى رجل أتولّاكم و أقول: إن الحق فيكم و قد 
قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلكك عبد الله بن الحسن فقال لى: أنت مأخوذ بدمائهم فى الدنيا و 
الآخرة فقلت: فعلى م نعادى الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم على بن أبى طالب عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه 
السلام فكيف قتلتهم؟ قال: منهم من جمع بينى و بينه الطريق فقتلته و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفى ذلكك على كله قال: 
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنكك قتلتهم بغير إذن الإمام و لو أنكك 
قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليكك شىء فى الدنيا و الآخرة .)١١‏ 


0 


يايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج 27 ص: 787 

و فيه مضافا إلى ضعف السند فإن عمار السجستانى أبا عاصم من أصحاب الصادق عليه السلام و هو و إن قيل بأن ظاهره كونه إماميًا 
إِنَا أن حاله مجهول «7 و الخبر فى نقل الكلينى مرفوع لم يعمل به الأصحاب و أعرضوا عنه؛ و على هذا فهو فاقد لشرائط الحجية فى 
قبال الأخبار الماضيه التى قد عمل بها الأصحاب و على هذا فلا وجه للحكم باعتبار الإبذن من الإمام و يحمل خبر عمّرار على 
الاستحباب و يقال بأنه يستحب الكقَارة المزبورة لو استقل فى القتل و أقدم عليه 


."/2 الكافى ج /اص‎ )١( 

0 راجع رجال المامقانى رضوان الله عليه ج ؟ ص 17. 
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بلا استيذان من الإمام» و لا يخفى أن هذه الصدقهُ مستحبة احتراما للإمام و رعايةُ لجانبه لا لاحترام المقتول. 

وقد يتوهم أن الكفارهُ المزيورة واجبة و ذلكك لأن المفروض كما هو المصرّح به فى النقل الأول هو أن المقتولين كانوا من الخوارج 
و قد نهى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن قتلهم من بعد شهادته و وفاته بقوله الكريم: لا تقتلوا الخوارج من بعدى .]١[‏ 

و فبه أن النهى عن قتلهم من حيث هو لا مطلقا حتّى مع سبهم و شتمهم له عليه السلام و إثارة الفتنة بين الناس و المفروض فى الخبر 
من هذا القبيل. 

وقد يقال: إن المنع من الاستقلال على قتل السابٌ من جهة كون ذلكك من الحدود و أمر الحدود بيد الإمام و لا يجوز لغيره الإقدام 
عليه بدون الاستيذان منه أو من الحاكم و هذا ما اعتمد عليه العلامة أعلى الله مقامه فى المختلف كما تقدم ذلكك [5]. 

وفيه أنه مضافا إلى أن العلامة بنفسه ذهب فى القواعد إلى ما قاله المشهور على ما هو ظاهر كلامه. أن العمدة هو الأخبار فيمكن أن 
يكون المقام من قبيل التخصيص فأمر الحدود فى جميع الموارد بيد الإمام و مرفوع إليه إِلَّا فى هذا المورد و ذلكك لمكان هذه 
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الروايات الدّالهُ على أن للسامع أن يقدم على قتل السابٌ بلا افتقار إلى الإذن من الإمام و توقف عليه و إن كان لو رفع الأمر إليه فهو 
و يحتمل أن يكون المقام من باب التخصّص بأن لا يكون قتل السابٌ من باب الحدود فهو خارج عن الحكم الكلى خروجا موضوعياء 


و إن كان يضعف 


]١[‏ أورده هذا العبد و قد أجاب سيدنا الأستاذ الأفخم بما فى المتن» و يمكن أن يقال فى الجواب- على ضوء ما أفاده دام ظله- بأن 
نهيه عليه السلام عن قتلهم كان لأجل بعض المصالح لا أن يكون محرّما رأسا و ذلكك لا ينافى جواز قتلهم مع فقد تلكك المصالح أو 
عند مصلحة أقوى فى القتل. 

[1] أورده أيضا هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما فى المتن. 
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ذلك إطلاق الحدّ عليه فى كلماتهم. 


و هل فى هذا الحكم فرق بين المسلم و الكافر؟ 


ثم إِنّه هل يختص الحكم بما إذا كان السابٌ مسلما أو يعمّه و الكافر؟. 

صرّح فى المسالكك و الرياض و الجواهر و غير ذلكك بعدم الفرق بينهما أصلا. 

وقد استدل على ذلكك بوجهين: 

أحدهما: إطلاق النصّ و الفتوى. 

ثانيهما: خصوص ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فعن ابن عباس عن علي عليه السلام: إن يهودية كانت تشتم النبى 
(صلّى الله عليه و آله) و تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله دمها .01١‏ 

نعم هنا بحث فى خصوص الكافر السابٌ إذا أسلم و هو أنه قد ثبت فى محله أن الإسلام يجبّ ما قبله [1] فإذا أسلم الكافر لا يؤاخذ 
على ما مضى منه من معاصيه كتركك الصلاه و الصيام و غير ذلكء ولا يبعد أن يكون سبٌ النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم كذلكك 
فلو أسلم الكافر السابٌ للنبئ فإنّ إسلامه يكفر ذلكك كسائر معاصيه. 

و أمَا نه لماذا لم يقتله النبى الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم فلعل ذلكك كان لأجل توقع إسلامه و رجاء أن يرجع و يتوب عمّما كان 
عليه و لو كان يعجل فى قتله لم ينل مراده و لم يدركك رجاءه. 

و من ذلك ينضح ما هو وظيفتنا أيضا بالنسبة إلى الكافر الذى يسبٌ النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 


[1] راجع تفسير القمى ج ١‏ ص 77 و مثله ما رواه فى البحار ج ٠‏ ص 7١‏ عن على عليه السلام: هدم الإسلام ما كان قبله. 


)١(‏ منقول عن سنن النسائى. 
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و بذلكك ظهر الجواب عمّا يقال: إن سيرة النبى صلَى الله عليه و آله لم تكن على قتل من يسبّه بل كان يستمع إلى شتمهم و سبهم و 
لم يجبهم بشىء أو كان يقول: 

اللهم اهد قومى فَإنّهِم لا يعلمون. 
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و ذلك لأن إسلامهم الذى يتوقّعه كان يجب معاصيهم و من جملتها سبهم رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 

و يمكن أن يقال: إِنْ ذلكك كان من باب العفو فكان له صلوات الله عليه أن يعفو عن ذلكك و إن لم يكن قد أسلم بل كان باقيا على 
كفره. و الفرق بينهما إن قاعدةٌ الجبّ جارية بالنسبة إلى من قد أسلم عن الكفر بخلاف العفو فإنّه يجرى حتى بالنسبة إلى الكافرين 
لمصلحة يراها الإمام و خصوصا بلحاظ ما هو معلوم من أنهم كانوا يعتنقون الإسلام بعد ما رأوا منه آثار الرحمة و الحنان و العفو و 
الإحسان بحيث كان يقول بعضهم بعد ذلك مخاطبا للنبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: كنت أبغض الناس إلى و الآن أنت أحبٌ الناس 
إلى. 

و بذلكك ظهر ما فى كلام صاحب الجواهر من التوقف فى قتل الكافر السابٌ إذا أسلمء و ذلكك لأن قاعده الجبٌ تقتضى الحكم بعدم 
قتله و لا وجه للتوقف أصلا إِلَّا رعاية حرمة النبئى الأعظم صَلَى الله عليه و آله و من المعلوم أنه صلوات الله عليه ليس بأعظم من الله و 
لا أكثر حرمة منه سبحانه و قد جبّ الإسلام كفره و شركه فكيف لا يجبٌ سبه بِالْنُسبةُ لرسول الله صِلّى الله عليه و آله؟. 


الكلام فى اعتبار القصد و عدمه 


ثم إِنْهم ذكروا أنه لا شىء على غير القاصد للسبّ لغفل و نحوها. 

و نحن نقول: فلو سبّ لكنه كان فى مقام المزاح و الهزلة فعلى مقتضى ما ذكروه لا شىء عليه و لا يجوز قتله. 

و هذا مشكل جدا لأن سمو مقام النبئ الخاتم و شموخ مرتبته لا يساعد التفوه 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 781 

بسبّه و لو مزاحا و مداعبةٌ فلا بد من قتل السابٌ .]١[‏ 

نعم لو كان غافلا عن أن هذا سبّ فهناكك يصيح ما ذكروه كما أنه لو كان المراد من القصد هو الاختيار فى قبال من سبٍّ بلا اختيار 
كما إذا كان عن غضب بالغ مثلا فلما قالوه وجه. 

و تدل على ذلكك رواية على بن عطية عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده و سأله رجل عن رجل يجىء منه الشىء على جهة 
غضييه وزاخده الله ن؟ 

فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده .0١١‏ 

و فى الكافى: و فى نسخة أبى الحسن الأوّل عليه السلام: يستقلق عبده. 

قال فى مجمع البحرين: فى الحديث: لا تكن ضجرا و لا غلقاء الغلق بالتحريكك ضيق الصدر و رجل غلق: سييئ الخلق, و فيه: الله أكرم 
من أن يستغلق عبده. لعله من الفلق و هو ضيق الصدرء و فى بعض النسخ: يستقلق عبده كأنه من القلق بمعنى الحركة و الاضطراب» و 
فى بعضها يستعلق بالعين المهملة كأنه من العلق محرّكة: الخصومة و المحنة [1]. 

نعم لا يخفى أن الغضب على قسمين: 

أحدها ما يوجب سلب الاختيار رأسا بحيث ربّما ضرب نفسه بسلاحه بدلا عن عدوّه و لا يلتفت إلى ذلك. 


]١[‏ أقول: لعله لا ملائمة بين هذا و بين ما تقدم منه دام ظلّه من أن السبٌ يمكن أن يكون فى بعض الأحايين من باب العصيان لا 
الإنكار فراجع. 

[؟] أقول: و فى مرآه العقول ج ١*‏ ص 78 قوله عليه السلام من أن يستغلق عبده أى يكلفه و يجبره فيما لم يكن له فيه اختيار» قال 
الفيروزآ بادى: استغلقنى فى بيعته لم يجعل لى خيارا فى رده. قوله: وفى نسخة أبى الحسن الأوّل عليه السلام يستقلق» لعله كان 
الحديث فى بعض كتب الأصول مرويًا عن ابى الحسن عليه السلام و فيه كان يستقلق بالقافين من القلق بمعنى الانزعاج و الاضطراب و 
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يرجع إلى الأول بتكلف انتهى. 


.١ وسائل الشيعة ج 4١0ب78 من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 
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ثانيها ما لا يكون بهذا الحدّ يعنى أنه قد غضب لكنه لم يسلب عنه الاختيار. 

و ما ذكروه من عدم مؤاخذة السابٌ على سبه يتم فى الفرض الأول و أما إذا كان الغضب على النحو الثانى الباقى معه الاختيار فلا وجه 
هناك لعدم ترتب آثار السبٌ و إلا فكلّ قتل مثلا يقع فى العالم فإنّما هو ناش عن الغضب و قلّ ما يتفق أن يقدم أحد على قتل أحد 
و لذا قال فى الجواهر- بعد ذكر المطلب و الاستشهاد عليه بالرواية-: 

و إن كنت لم أجد من أفتى به على وجه لا يستلب الغضب اختياره بحيث يسقط عنه التكليف انتهى. 


حكم من قال بأن النبى صلى الله عليه و آله كغيره 


ثم إن ما ذكر كان حكم السابٌ فلو لم يسب و إِنّما قال: إِنْ النبئى كغيره» فما هو حكمه؟. 

أقول: إن هذه الجملة لا تعد سبّا و مع ذلكك فلا تخلو عن حالين: 

فتارة يقتصر القائل على مجرد هذا بلا عناية إلى لوازمه فهذا لا يترتب عليه شىء فترى أن اللّه سبحانه أمر نيبه الخاتم أن يقول (ِإثطا أن 
بََرٌ مِْلكُمْ يُو حل إلى ١‏ فهو أيضا بشر مثل غيره بنصٌ الله تعالى و إِنّما فضله و مزيته على الناس فى نزول الوحى إليه دون غيره» و 
هذا القائل قد اقتصر على الجملة الأولى من الآيهُ و لم يذكر تتمةٌ الآيه و سكت عن جهة امتيازه على غيره. 

و أخرى يريد القائل به أنه كسائر الناس و عامّتهم و كان بصدد إنكار ماله من المزايا و الفضائل الجمّهُ و هذا رد صريح على القرآن 
الكريم و جحد لما أثبته و يتنه بالنسبة إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و إسقاط له عن درجة الرساله فيترتب عليه آثار ذلكك. 


.١٠١ سورة الكهف الآية‎ )١1( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج27 ص: 789 

و فى رواية مطر بن أرقم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عبد العزيز بن عمر الوالى- الوالبى- بعث إلى فأتيته و بين يديه 
لان قد ساول أخدهما صاحه فمرسن وحيه تقال ما تقزل يا أباعت الله فى هذين الرجلية؟ 

قلث: وماقالا؟ قال: قال أحدهها: ليس لرسول الله صلى الله.عليه و آله فضل على أحد من.بثى أد4 فى الحسب و قال الآخر: له 
الفضل على الناس كلهم فى كل خير» و غضب الذى نصر رسول الله صِلّى الله عليه و آله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شىء؟ فقلت 
له: إِنْى أظنّك قد سألت من حولكك فأخبروك. فقال: 

أقسمت عليك لما قلت» فقلت له: كان ينبغى لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه و آله فى الفضل أن يقتل و لا يستحيى 
قال فقال: أوها الحسي بواحد؟ فقلت: إن الحسب لبس السن آلا ترئ لو قلت برحل مع بعضن هذه الأجناس فتراكك» فقلت: إن 
هذا لحسيب. فقال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فإنّ النسب واحد إِنّ رسول الله صِلَى الله عليه و آله لم يخلطه 
شركك ولا بغى فأمر به فقتل .)١١‏ 

قوله: مرس وجهه أى خدشه بأطراف أصابعه. و الحسب الشرافةٌ ]١[‏ قوله: 

أو ما الحسب بواحدء كأنه تخدّلى أن الحسب هو النسب و لذا سأل أنه هل لا يكون الحسب واحدا؟ و أجابه الإمام عليه السلام بأن 
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الحسب ليس بالنسب و أوضح له ذلكك بذكر مثال و هو أن الرجل الشريف الذى قد أحسن الضيافة و بالغ فى إكرام ضيفه يعدّ ذا 
حسبء قوله: القرى الضيافة (و قد ورد فى الدعاء: فاجعل قراى فى هذه الليلهُ المغفرة). 

وقوله: أو ما النسب بواحد إلخ قد سأل الوالى هنا عن أنه أ ليس نسب النبى و غيره واحدا؟ و أجابه الإمام عليه السلام بأن النسب 
واحد لانتهائه إلى آدم 


]١[‏ و فى مجمع البحرين: الحسب بفتحتين: الشرف بالآباء و ما يعد من مفاخرهم و هو مصدر حسب بالضِمْ ككرم و منه: من قصر به 


.١ ب 78 من أبواب حدٌ القذف ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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عليه السلام و لكن رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذى لم يختلط شركك فى اعتقاداته و لم يمتزج عمله بالبغى فهو أفضل و إن 
كان هو أيضا كسائر الناس ينتهى نسبه إلى آدم فإنَ هذا لا ينافى كونه أفضلهم من حيث الحسب و الشرف و الفضيلة .]١[‏ 

قال فى الجواهر: لم أجد من أفتى بمضمونه. و لعله لإنكار الضرورىٌ أو أن ذلكك نوع نيل منه فتأمّل. 


الطرق التى يثبت بها السب 


بقى الكلام هنا فى ما يثبت به السبٌ حتى يترتب عليه القتل. 

فنقول: لا إشكال و لا شكك فى ثبوته باستماع الإنسان بنفسه ذلك و هو العلم حقيقة و كذلكك يثبت بشهادةٌ الشاهدين العادلين و أيضا 
يثبت ذلكك بالإقرار. 

وهل يكتفى بإقرار واحد أو أنه لا بدّ من إقراره مرتين؟ مقتضى إطلاق القاعدةٌ هو الأول لأنه بالإقرار مره واحدةٌ يصدق أنه قد أقرّ 
و قد يقال باعتبار الاثنين لما مر فى نظائره فكما أنه لا بد فى الشهادة على السب من اثنين كذلك لا بد فى الإقرار به أيضا من مرتين. 
و فيه أنه لا وجه لاعتبار ذلك بعد إطلاق القاعدة و الحكم باعتبار التعدد هنا كما فى الشهادة يشبه القياس و قد تقدم هذا البحث فى 


موارد عديدة فراجع. 


]١[‏ أقول: و يمكن أن يقال: إِنَ الإمام عليه السلام كان بصدد إثبات المزيّة لرسول الله (صلّى الله عليه و آله) حسبا و نسبا أمَا الحسب 
فللمثال الذى أتى به و أمّا النسب فلأنه و إن كان ينتهى نسبه إلى آدم كغيره لكن لم يكن فى سلسلة أجداده باغ و لا مشركك فلم 
بخلطه شرك و لا بغى لأن أجداده لم يكونوا باغين و لا مشركين. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 71١‏ 


المسألة الثانية فى أن اذّعاء النبِوَهُ يوجب القتل 
اشارة 


قال المحقق: من ادّعى النبوةٌ وجب قتله. 
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و فى الجواهر: بلا خلاف أجده. كما أنه قد ادّعى عدم الخلاف فى ذلكك غير واحد من العلماء غيره. 

و الظاهر أنه لا فرق فى مدّعى البو بين كونه مسلما أو كافرا كما أن الظاهر أن قتله ليس لأجل ارتداده بل هو حكم نفس العنوان أى 
من ادُعى النبِوّهُ و عليه فلا يشترط بشرائط الارتداد بل يقتل بمجرد حصول شرائط التكليف و تحققها. 

و تدلّ على ذلكك روايات شريفة منها رواية ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنّ بزيعا يزعم أنه نبى فقال: إن سمعته 
يقول ذلك فاقتله قال: فجلست إلى جنبه غير مرّهُ فلم يمكنى ذلكك .)0١١‏ 

و هذه الرواية معتبرة كما قد عبر عنها بذلكك فى كلماتهم, و دلالتها واضحة لمكان الأمر بقتل ذاكك المدّعى. 

و منها رواية أبى بصير يحيى بن القاسم عن أبى جعفر عليه السلام قال فى حديث: قال النبى صَلَّى الله عليه و آله: أيْها الناس إِنّهِ لا نب 
بعدى و لا سنَّهُ بعد سنّتى فمن ادّعى ذلكك فدعواه و بدعته فى النار فاقتلوه و من تبعه فإنّه فى النار أَيّها الناس أحيوا القصاص و أحيوا 
الحق لصاحب الحقٌّ و لا تفرّقوا و أسلموا و سلّموا تسلموا كتب الله لأغلبنٌ أنا و رسلى إِنّ الله قو عزيز ."7١‏ 

و منها عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أبيه عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: و شريعة محمد صِلَى الله عليه و آله لا 
تنسخ إلى يوم القيامة و لا نب بعده إلى يوم القيامة فمن ادّعى نبا أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب "من أبواب حدّ المرتدٌ ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب "من أبواب حد المرتد ح ". 
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سمع منه .)0١(‏ 

ثم إن المحقق قدس سره قد تعرّض فى هذه المسألة لفرعين: 

أحدهما فى ادّعاء النبوة» و ما تقدم كان فى هذا المقامء و أما الفرع الثانى: 


حكم من قال: لا أدرى محمد بن عبد الله صادق أم لا 


قال المحقق: و كذا من قال: لا أدرى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه و آله) صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام. 

وعلى هذا فمن كان مسلما فى ظاهر الأمر و مع ذلكك أبدى شكه فى رسالة النبى صِلَى الله عليه و آله فإنّهِ يقتل. و قد ادّعى فى 
الجواهر عدم خلاف يجده فى ذلكك. 

و تدل عليه روايات. منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من شكك فى الله و فى رسوله فهو كافر «07. 

و منها رواية الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: لو أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: و اللّه ما أدرى أ 
نب أنت أم لاء كان يقبل منه؟ قال: لا و لكن كان يقتله إِنّهِ لو قبل ذلكك ما أسلم منافق أبدا 37. 

و الرواية الأولى و إن كانت ساكتةُ عن حكم القتل و إِنّما اقتصر فيها على ذكر كفره الذى ليس هو بنفسه مقتضيا للقتل إلا أن الرواية 
الثانية ناطقة بذلكك فهى تدلّ على أن النبي الأعظم كان يقتل من يبدى الشكك فى نبوّته. 

و قد علل الإمام الصادق عليه السلام ذلكك بأن قبوله صلوات الله عليه ترديد الشاكك كان موجبا لأن لا يسلم المنافق ابدا. 

بيان ذلكك أنه لو كان إظهار الترديد موجبا للقتل لكان ذلكك بنفسه سببا لأن 


.6 ب "من أبواب حدٌّ المرتد ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 77. 
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(5) وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حدٌّ المرتد ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 27 ص: 717 

ياف المشافق من إسداء شك ينل ريما 6ق :«لكهنربيا له سل و لو ظاعرا وهو اباط اراق ميمد الأساقم وش كتهو كياته 
بخلااف مالو قبل ذلك منه و خلى سبيله فإنّه لا.يزال يبقى على حاله و يظهر شكه و ترديده و يروج الكفر و الفسادء و حيث إن 
المنافقين كانوا يعلمون أن الشاكك أى المظهر بالشكك و الترديد يقتل فلذا كانوا يسلمون و لا أقل من إظهارهم الإسلام و عدم 
إظهارهم الترديد فى أمر الدين و كيف كان فقد دلّت الروايات على قتل مدّعى النبوٌهُ و كذا الشاكك فيها. 

نعم هنا إشكال و هو أن مقتضى كلام المحقق هو قتل الشاكك إذا صرّح بشكه قائلا: إِنّى لا أدرى.» و لكن مقتضى رواية عبد الله بن 
سنان قتل الشاكك مطلقا و إن لم ينطق بذلكك و على هذا يرد أنه لا يقتل من هو أعظم من الشاكك و هو المنكر المعتقد بالعدم إذا لم 
يكن ينطق بكفره كما فى المنافقين فلم يكن البناء على قتلهم بل كان النبى صلَى اللّه عليه و آله و المسلمون يعاملون المنافقين معاملة 
المسلم فمن كان كافرا فى الباطن منافقا حقيقة لكنه لا يبدى شيئا بل يقرٌ بالإسلام» يحكم فى الظاهر بإسلامه و يرتب عليه أحكام 
المسلمين إلى أن يظهر ما يخالف ذلك فكيف بالشّاك الذى هو على ظاهر الإسلام؛ فالشاكك الذى لم يظهر شكه و كان على ظاهر 
الإسلام محكوم بكونه مسلما فإذا أبدى الشكك و قال: لا أدرى» يصير مرتدًا عن الإسلام. 

و على هذا فلو كان الكافر فى الرواية بمعناه المصطلح فلا بدّ من أن يكون قد أبدى شكه و إِلّا فالمراد من الكفر هو الكفر الباطنى لا 
ما يوجب ترتيب أحكام الكفر. 

ثم إِنْه صرّح الشهيد الثانى و كذا بعض آخر بأن الحكم فى باب مدّعى النبوّةٌ أيضا من باب الارتداد كما فى باب الشكك قال فى 
المسالكك: أمَا وجوب قتل مدّعى النبوٌةُ فللعلم بانتفاء دعواه من دين الإسلام ضرورة فيكون ذلك ارتدادا من المسلم و خروجا من 
الملل الّتى يقر أهلهاء من الكافر فيقتل كذلككء و أمّا 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 71 

الشكك فى صدق النبئ فإن وقع من المسلم فهو ارتداد (ثم قال:) و احترز بكونه على ظاهر الإسلام مما لو وقع ذلك من الكافر الذمّى 
كاليهودىٌ و النصراني فإنّه لا يقتل به إقرارا لهم على معتقدهم و كذا يخرج به غير الذمّىَ من الكفار و إن كان قتله جائزا بأمر آخر 
انتهى كلامه رفع مقامه. 

و فيه أنه و إن كان قتل الشاكك بحسب الظاهر لأجل الارتداد لا لموضوعية الشكك و القول المخصوص إلا أنه بالنسبةٌ إلى السب أو 
ادّعاء النبوَةٌ لعل الأمر لا يكون كذ لكك فإنّ ادّعاء النبوّة- بعد أنه من المسلّم أنه لا نبي بعد النبيّ الخاتم- يوجب القتل سواء نشأ ذلكك 
من المسلم أو الكافر كما تقدم ذلكك. 

ثم إِنّ فى قبال ما ذكرنا فى الشاك من الحكم بالكفر و القتل بعض الروايات الدال على أن الشكك بمجرده غير مؤثر فى هذا و إِنّما 
يوجب الكفر إذا كان مقرونا بالجحد. 

ففى صحيحة محمد بن مسلم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره و زرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا 
أبا عبد الله ما تقول فيمن شكك فى اللّه؟ فقال: كافر يا با محمد قال: فشكك فى رسول اللّه؟ فقال: كافر» ثم التفت إلى زرارة فقال: إِنّما 
يكفر إذا جحد ]١[‏ فإنْ لازمها و المستفاد منها أن 


]١1[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ٠١‏ من أبواب حدٌّ المرتدٌ ح 88 أقول: و مثلها رواية زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن العباد 
إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا (الكافى ج ؟ ص 88 و هاتان الروايتان صريحتان فى أن الكفر بعد إظهار الإسلام يدور 
مدار الجحد و الإنكار و بدون ذلكك فهو محكوم بحكم الإسلام و إن كان شاكا مظهرا لشكه و ترديده؛ و هذا ينافى ما أفاده المحقق 
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من قتل من قال لا أدرى أن محمد بن عبد الله صلى اللّه عليه و آله صادق أم لا حيث إِنّ المفروض هنااكك عدم الجحود و الإنكار و 
إننا كان هاكامطين النكه وقد كنا سين الأسنفاة يقول: فى عل الامكال بأى المح مد ياي الح الأقزاد و البفباديق لامو بان 
الخصوصية و قد أوردت بأن لفظ إِنّما ينافى ذلكك لأنه للحصر فأجاب دام ظلّه بأن قول لا أدرى بعد الإظهار و الاعتراف يعد جحودا 
عرفا فذكرت بأنه لو كان فى العرف كذلكك لكن الرواية 
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الشاكك فى حدّ نفسه منافق و أنه بدون الإنكار لا يحكم عليه بالكفر فإذا أفصح عن إنكاره فهناكك يكفر و على ذلكك فالنسبةٌ بينهما 
العموم و الخصوص المطلقان. 


فرع فى مدّعى الإمامة 


ثم هنا فرع قد تعرّض له صاحب الجواهر فقال: و قد يلحق مدّعى الإمامة بمدّعى النبوّة. 

و على ما ذكره البعض من الإلحاق فمدّعى الإمامة يقتل كمدّعى النبوّة. 

و بذلكك يشكل الأمر و يتوجه الإيراد بأنه فلما ذا لم يقدم المسلمون بقتل المدّعين لذلك. 

والعله يمكق أن جات عته بأنه فرق ين اذغاء الأمامة وادعاء البعلافةه و الدذى كان الخلفاء بتعونههر البقلافةو الأمارة و لذا 
يتم كون بأعذار واهيه مثل أن علدا عليه السلام شابٌ لا يقبله الناس و لا يستسلمون لأمره» و كان والد بعضهم ينقض عليه فى 
استدلاله: بأنه على ذلكك فإِنّى أحقٌّ بها منكك لا أنهم يدّعون مقامه الرفيع و علمه الغزير بل ريّما كانوا يراجعون إليه فى الأحكام و 
أحيانا يعترفون بفضله الشامخ و مقامه السامى و أنه لولاه صلوات اللّه عليه لهلكوا و إِنّما كانوا ينكرون النصب و التعيين و لعل موضوع 
النصب لم يكن بحيث يعد من الضروريات بين المسلمين قاطبة. 

و يمكن حل الإشكال بطريق آخر كعدم مساعدة الشرائط مثلا كما لا يخفى. 


تخطى العرف و تحقق أن الملاك هو الجحود و أجاب دام ظله بالآخرة بأنه إذا أظهر شكه صدق عليه أنه جحد و يشمله الرواية. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 7178 


فى الشاى فى الإمامة 


قال المحقق: و كذا من شكك فيه و كان على ظاهر التشيّع كى يكون بذلك منكرا لضروريٌ الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما 
عليه من المذهب فهو حينئذ كمن أنكر المتعهُ من كان على مذهب التشيع و فى جمله من النصوص إن الشاكك فى علي كافر. 

أقول: و على ما ذكره فمن كان بحسب الظاهر من الشيعة معترفا بحقاتيته و مع ذلكك أبدى شكه فى الإمامة أو المتعة أو غير ذلك مما 
هو من ضروريات مذهب الشيعة الذى اتخذه دينا له و يرى أحكامه أحكام الدين فحينئذ قد شكك فيما يراه من الدين» و يلزم كفره. 

و أمَا ما ذكره من النصوص فمنها خبر المفضّل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن اللّه جعل علا 
عليه السلام علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شكك فيه كان مشركا 
[1]. 

ولا يخفى أن الخبر بظاهره منصرف عمّن شكك و كان كافرا بل هو منصرف إلى المسلم الذى شكك فيهء إِنَا أن المراد هنا هو الكفر 
الباطنى لا الكفر المصطلح لكنّ القائل بالكفر قد أخذ بظاهره الذى يفيد أنه قد خرج عن الإسلام بمجرد أن شكك فى ذلكك. 
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وقد قال فى الجواهر فى ختام المطلب: و لكنّ الإنصاف بعد ذلكك كله عدم خلؤ الحكم المزبور من إشكال. 
ثم إن الحكم فى إنكار واحد من الأثمهً عليهم السلام هو الحكم فى إنكار علي عليه السلام كما صرّح بذلكك هو قدس سره فراجع. 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ٠‏ من أبواب حدٌّ المرتدٌ ح 1 و مثله على ما صرّح به سيدنا الأستاذ دام ظله الوارف فى مذكراته ح 18 و 
١و 8٠‏ فراجع. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: /11” 


المسألة الثالثة فى قنل الساحر المسلم 


قال المحقق: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما و يؤدّبٍ إن كان كافرا. 

أقول: إن أصل الحكم فى الجملة لا خلاف فيه نضًا و فتوى لكن فيه موارد للكلام و فروع و مطالب يبحث فيها: 

منها: الفرق بين المسلم و الكافر و الوجه فى ذلك حتى يحكم بالقتل فى المسلم دون الكافر. 

فنقول: إن مستند الفرق و منشأ التفصيل هو الروايات فمنها رواية السكونى التى قد يعبر عنها بالمعتبرة عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل فقيل يا رسول الله- صلَّى الله عليه و آله-: و لم 
لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر- الشرك- أعظم من السحر و لأن السحر و الشركك مقرونان ١١‏ و بها يقتيد ما دل على قتله مطلقا 
و سيأتى بعضها فى مطاوى الأبحاث الآتية. 

و أمّا ما علل به التفصيل و الفرق بين المسلم و الكافر فمفاده أن فى الكافر ما هو أعظم و أشدّ من السحر و هو الكفر و مع ذلك لا 
يقتل به فإذا لم يقتل بالأشدّ فهو أولى بأن لا يقتل بالأضعف. 

لكن لا يخفى أن هذا التعليل ليس بتعليل حقيقي و إِلَما فاللازم عدم قتله بأىَ فعل أتى به و أى موجب من موجبات القتل كالزنا فى 
بعض الموارد و اللواط و قتل النفس المحترمة و ذلكك لأن هذه الأمور أيضا ليست بأعظم من الكفر و الشرك فإِنّ الشرك أعظم من 
كل معصية و هو لا يقتل به و الحال أن الكافر يقتل قودا أى إذا أقدم على قتل نفس محترمة؛ و كذا غيره من المعاصى الموجبة للقتل. 
و منها أنه هل الملاكك فى الموضوع هو كونه ساحرا انَخذ السحر شغلا و حرفة له أو أنه لا يعتبر كونه كصنعة له بل يكفى مطلق 
العمل بالسحر كما يظهر ذلكك من 


.١ من أبواب بِقتِهُ الحدود ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 
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عبار المحقق؟. 

الظاهر هو الثانى» و ذلكك لوجهين: 

أحدهما: العادر فإنُ الممادر من قوله عدلوات الله عليه بأن السائحر يقل هو أنه يقفل لستحره.و لأجل فعله و عملة تظير القول بأن 
السارق تقطع يده المتبادر منه أنه تقطع يده لسرقته لا لاتّخاذ السرقة شغلا لنفسه و حرفة له و إن لم يقع منه سرقة. 

انيهما: ذيل المعتبرة المذكورة آنفا و هو قوله: لأن الشرك و السحر مقرونان فإنّه عبر بالسحر الذى هو نفس العمل و لم يذكر الساحر 
كى يحتمل إرادةُ من اتّخذ السحر شغلا و حرفة لنفسه و هذه قرينة صارفة عن كون الساحر بما هو ساحر موضوعا للحكم بل السحر 
مقرون بالكفر و هو موجب للقتل و على هذا فيكفى مجرد العمل فى ترتب الحكم., و الملاكك هو الفعل و الإتيان به. 


و أمَا ما فى رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربّه و 
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حدّه القتل إلا أن يتوب. )١١‏ من قتل متعلّم السحر. 
ففيه إِنَّ الرواية ضعيفة و لم يعمل بها فى ذلك. هذا مع إمكان حملها على ما إذا تعلّم فعمل به. 
و منها: أنه قد ذكر أن ساحر الكفّار لا يقتل و قد صرّح المحقق بتعزيره إِنَا أنه ليس فى روايات الباب أثر و ذكر أصلا عن تعزيره و 
ال ار ا 
نعم ذكر الأردبيلى قدس سره فى شرح الإرشاد موارد كثيرة ورد فيها التعزير بصريح روايات شريفة ثم قال: و يمكن استفادة الكليةُ من 
هله الأخباق. 
انتهى. 
فإن قلنا باستفادة الكلى منها فيحكم بأن الكافر إذا عمل بالسحرء 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 ب ” من بِقتِهُ الحدود ح ؟. 
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و المفروض أنه لا يقتلء فإنّهِ يعزّر على فعله. لكن هذا موقوف على الجزم باستفادةٌ الكليةُ و إلا فيشكل الحكم. 

وقد يقال: إن مقتضى رواية علي بن الحسن عن أبى عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله: إن اللّه عز و جل جعل 
لكل شن هذا حمل غلى ف ندى هذا من تعدو اللداعر وجل هذا اهن وسوب قدي الكاف نت يف إلدقن تجار ة الح 
المقرّر و هو حرمة السحرء فأتى به و ارتكبه و حيث إِنّه لا حدّ بالنسبة إلى الكافر فإنّهِ يعزّر. 

وقيه ما ذكرناة من قبل من إنجمال هذا الخبر» و.رئما يشمل قوله جعل غلى من تعدى حدًا من حدود الله حداء غير العقوبة أيضًا كمن 
تعدّى فى صلاته سهوا إذا لزم جبر ذلكك بسجدة السهو أو قضاء الصلاة. 

و منها: طريق ثبوته» و المعروف ثبوت ذلكك بالبينةُ و بالإقرار. 

و خالف فى ذلكك بعض فقال بانحصار ثبوته فى الإقرار و أنه لا يثبت بشهادة الشاهدين. 

واستدل على ذلكك بأن الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد تأثيره 09. 

و يدل على الأوّل خبر زيد بن على عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: 

سئل رسول الله صلَى اللّه عليه و آله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلكك فقد حل دمه 3 فإِنّه صريح فى ترتيب 
الأثر على شهادة العدلين بذلكك و أنه يقتل الساحر بذلكك. 

و أمّا ما ذكره المخالف من الإشكال ففيه إِنّهِ ليس عمل السحر بنحو لا يمكن مشاهدته بل قد يشاهد و لو بآثاره بحيث يقطع أن هذه 
الآثار مستندة إلى سحر الساحر و عمله الخفيّ بل و قد وقع فى موارد كثيرة أنه قد علم تحقق السحر 


.7 ب ” من مقدمات الحدود ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) راجع مفاتيح الشرائع للفيض الكاشانى ج ؟ ص ٠١١١‏ و الرياض ج ١‏ ص 587. 

(*) وسائل الشيعة ج 14 ب ” من أبواب بِقتِهُ الحدود ح .١‏ 
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ل ل ل ا ا ا 
الله تعالى دفن بل الوا ذا م وجح يفخ َيل بيه ين سخ جع أجا تدم فأؤجس فى َه خيفةً ث8 6 تحن إِنَك أن 
الأغل8 9 إلى غير ذلكه من النوارد و كدراء عر أنه يتور بين الناس أن قلذنا سحره فلن و أثر فيه كذا و كذة 
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و على الجملة فالسحر يثبت بشاهدين كما يثبت بالإقرار» و هل يعتبر فيه اثنان أو أنه يكتفى بإقرار واحد؟. 

مقتضى دليل حجتةُ الإقرار و هو قوله صلَّى اللّه عليه و آله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هو الثانى. 

و أمَا اعتبار التعدد تمسكا بالاحتياط فغير تام و ذلكك لدوران الأمر بين المحذورين حيث إن كما يحتمل أن يكون أمر القتل موكولا 
إلى المرّه الثانية و موقوفا عليها كذلكك يحتمل أن يكون مترثّبا على المرّهُ الأولى فلا يجوز تأخيره إلى الثانية خصوصا بلحاظ أنه ربّما 
ينكر فى المرّة الثانية أو لا يساعد الأمور إقراره الثانى. 

نعم لو كان الأمر بنحو حصل الشكك فقاعدة الدرء جارية كما إذا لم يحصل الاطمئنان بمؤدّى كلامه بإقراره الأول فيقال له: ما ذا 
تقول؟ أو تدرى ما تقول؟ فإذا أقرٌ ثانيا فهناكك يقتل و أمَا بدون ذلكك فظاهر الدليل أخذه بالمرّهُ الأولى؛ و قد تقدم البحث فى ذلكك 
مرارا فى نظائر المسألةُ. 

و منها إن هل يفرق فى الحكم بقتل الساحر بين ما إذا كان مستحلًا و غير مستحل أو أنه لا فرق بينهما أصلا؟. الظاهر عدم الفرق بينهما 
فإنّ مقتضى الروايات هو قتثله من حيث هو ساحر لا لكونه مستحلاء ولا أثر عن ذكر المستحل فى تلكك الأخباره إذا فلا-.وجه 
لاختصاصه به كما قيل .]١[‏ 


أقولذكر الشهيد قدس سرون اللتروس عن اا #ابالنسة البح و ككل سحل 


)١(‏ سور طه آيات 288 و/ا2 و/2. 
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و منها أن تعلّم السحر إن كان للعمل فيحرم كشراء العنب ليعمل خمرا و يشرب و إن لم يكن لذلكك بل كان لإبطال السحر فلا يحرم 
بل قد يجب كمن يتعلّم لإبطال سحر من يدّعى النبوّة. 


المسألة الرابعة فى تأديب الصبى 
اشارة 


قال المحقق: يكره أن يزاد فى تأديب الصبيئّ على عشرة أسواط و كذا المملوك. 

هذه المسألهُ مما يكثر الابتلاء بها فيجدر أن يتأمّل فيها كثيرا و يلاحظ جوانبها كاملا. 

فنقول: لا شكك فى أن الظلم و التعدّى حرام بلا كلام؛ و لا شكك أيضا فى أن ضرب الصبى غير المميز من مصاديق الظلم و لا يجوز 
ضربه عقلا سواء أ كان الضارب أباه أو غيره لأ-نه على الفرض غير مميز لا يعلم أن ضربه للتأديب أو لغير ذلكك لعدم معرفة تلكك 
العناوين و لا يترتب على ضربه إِلَا أذاه فلا يجوز ذلكك مطلقا. و كذا لا يجوز ضرب الصبئ المميز» للغضب و تشفَى القلب. 

و أمّا إذا كان ضربه للتأديب فهل يجوز ذلكك أم لا؟ و على الأوّل فإلى أىّ مقدار يجوز؟ و على الجمله فضرب الطفل و كذا مقداره 


يحتاجان إلى مسوّغ شرعى و دليل يجوّز ذلك. 


و قال الفيض الكاشانى فى المفاتيح ج ؟ ص ٠١5‏ : قيل إِنْما يقتل مستحله انتهى. و لم يعن القائل» و الظاهر أن مراد صاحب الْرياض 
من الحاكى الذى هو من متأخرى المتأخرين هو الفيضء قال فى الرياض: ثم إن مقتضى إطلاق النص و الفتوى بقتله عدم الفرق فيه 
بين كونه مستحلًا له أم لا و به صرّح بعض الأصحاب و حكى آخر من متأخرى المتأخرين قولا بتقيبده بالأوّل. و وجهه غير واضح بعد 
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إطلاق النصّ المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة و عدم خلاف فيه بينهم أجده و لم أر حاكيا له غيره انتهى. 
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و التحقيق أن ما يصدر منه الذى يحمل الوالد مثلا أو المعلم على أن يعزّره و يؤدّبه قسمان: 

أحدهما: ما كان من قبيل المعاصى التى لو أقدم عليها الكبير كان يحدّ عليها كاللواط و غير ذلكك. 

ثانيهما: مالا يكون كذلك كالأمور العرفتة التى يعتنى بها المجتمع الإنسانى كالمواظبة على السّ.لام و الآداب الإنسانية و كرامتهاء 
فيضربه على أنه لم يسلّم عند وروده فى المجلس أو أنه لم يواظب على أداء احترام الأشخاص و تعظيم الأكابر. 

أمّا الأوّل فيمكن إثبات جواز ذلكك لما مر فى أوائل بحث القذف من أنه لو قذف الصبي فإنّه لا يحد و لكّه يعرّرء بأن يقال إنه لا 
اختصاص بباب القذف بل يجرى ذلكك فى كل المعاصى و المحرمات فإنّه على ذلكك يستفاد منه حكم كلى و هو أنه كلما ارتكب 
الصبى ما لو ارتكبه الكبير يحدّ عليه فهو يعزّر عليه. 

و أمره فى الزيادٌ و النقصان بيد من بيده التعزير فيختلف باختلاف عمله و حاله زيادة و نقصا شدَّهٌ و ضعفا. 

و أمّرا المورد الشانى فالظاهر فيه أيضا الجواز و ذلكك لأن وظيفة الوالدين تأديب أولادهم و تربيتهم على الأخلاق الكريمة و الآداب 
الحسنة» و تمرينهم و تعويدهم على كرائم العادات و فعل الحسنات و منعهم عن كل عمل يضر بأنفسهم و بغيرهم, و على ولي الأطفال 
تكميل نفوسهم ]١[‏ و سوقهم إلى ما فيه 


]١[‏ أقول: ففى نهج البلاغة: و أما حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه و يحسن أدبه و يعلمه القرآن. 

و فى الصحيفة الستجادية: و أعنّى على تربيتهم و تأديبهم و برّهم. 

و فى رسالة الحقوق للإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام: و أمَا حقّ ولدكك فتعلم أنه منكك و مضاف إليككث فى عاجل 
الدئيا بخيره و شدّه و أنكك مسئول عما وليته من حسن الأدب و الدلالةُ على ربّه و المعونة له على طاعته فيكك و فى نفسه فمثاب على 
ذلك و معاقب على 
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صلاحهم و سدادهم؛ و ضرب الأطفال لهذه المقاصد المهمَهُ و الأهداف العالية لا يعدّ ظلما و إِنّما هو إحسان إليهم كى يسعدوا بها 
فى حياتهم و يفوزوا بها بعد مماتهم فضرب الصبئ حينئذ كالعملية الجراحية التى توجب الألم و لكنها إحسان إلى المريض .]١[‏ 

هذا بالنسبة إلى المقام الأوّل و هو أصل جواز ضرب الصبى المميز تأديبا. 

و أمَا المقام الثانى و هو كمد ضربه أى المقدار الذى يجوز ضرب الصبىّ به» فمقتضى ما ورد فى باب التعزيرات من رعاية الحاكم 
المصلحة هو أن الأمر بنظر الوليَ فكلما أوجب بنظره الإصلاحى و كان دون الحدٌّ فهو جائز له. 

إلا أن فى بعض الروايات ما يخالف ذلكك فعن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام فى أدب الصبى و المملوك فقال: 
خمسة أو سنّهُ وأرفق .)١‏ 

وعن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: 
أما إِنّها حكومة و الجور فيها كالجور فى الحكم. أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات فى الأدب أقتصّ منه [1] و الكتّاب 
بالضمٌ المكتب كما فى الوافى ج "ص 2/ من الحدود 


الإسائة إليه فاعمل فى أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه فى عاجل الدنيا إلخ راجع تحف العقول ص 188. 
و عن أبى عبد الله عليه السلام: إن خير ما ورّث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال. روضة الكافى. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طارعا من /.٠‏ 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أدب اليتيم بما تؤدّب به ولدكك و اضربه بما تضرب به ولدك. وسائل الشيعة ج ١0‏ ب 80 من 
[١1]مآل‏ استدلاله دام ظله إلى قاعدة الإحسان و قوله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) سورة التوبةٌ اليه .4١‏ 
]١[‏ وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب بِقيَهُ الحدود ح ؟ أقول: و فى الفقيه ج * ص :/١‏ 


.١ وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب بقيهُ الحدود ح‎ )١( 
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و التعزيرات: و كذا قال فى المنجد. 

و ظاهر هاتين الروايتين و خصوصا الثانية منهما عدم جواز التعدّى عن المقدار المذكور فى كل واحد منهما فإنّ الاقتصاص ظاهر فى 
أنه كان الزائد محدّماء و الاقتصاص لا يساعد الكراهة. 

هذا مضافا إلى أن منتهى الضرب فى هاتين بالنسبة إلى الصبئ بمقتضى الرواية الأولى هو السَدِنَهُ و بمقتضى الثانية ثلاث و إن كانت 
الأولى مطلقة و الثانية مختضّة بالمعلّم» و كيف كان فلا ذكر عن العشرة فيهما. 

نعم فى مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يحل لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط 
إلافى حدو أذن فى أدب الملو كك من ثلاثة إلى خمسة [1]. و هناقد ذكرت العشرة إلا أن التواية معددضية للوالن. 

اللهم إلا أن يقال إن المراد من الوالى هو والى الحدّ و من بيده أمره؛ أو بعدم الخصوصيةُ له. و إن كان المراد من الوالى معناه 
المصطلح لكن بتنقيح المناط يقال بذلكك فى غيره. و لعل نظر المحقق من ذكر العشرة كان إلى هذه الرواية إلا أن التعبير ب لا يحل و 
كذا توصيف الوالى بالإيمان باللّه و اليوم الآخر الذى يفيد أن 


روى أنه دنا من أمير المؤمنين عليه السلام صبدان فقالا يا أمير المؤمنين خاير بيننا قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجور فى هذا 
كالجور فى الأحكام أبلغا مؤدبكما عنّى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلكك قصاصا يوم القيامة. قوله: خاير أى اختر بينهما و أحكم 
أيَهما خير و المراد خير الخطين. 

]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 ب ٠١‏ من أبواب بقية الحدود ح ؟» أقول: و قد يستدلٌ بصحيحة حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله قال: لا 
بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط. 

قال بعض الأعاظم: و هذه الصحيفة و إن وردت فى المحرم إِلَّا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولوية. 
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المتعدّى عن ذلكك الحدّ و هذه الكميّةُ ليس بمؤمن باللّه و رسوله لا يساعدان القول بكراهة ما زاد عن العشرةُ مع أنه قدس سره صرّح 
بكراهيته. 

هذا مضافا إلى أنه لا محص لى للقول بكراهة ما زاد عليها لأنّه لو لم يتوقف تأديبه على أكثر منها فالزائد عليها حرام حيث إِنّه ظلم و 
إيذاء كما تقدّم و هو حرام فهل هو مع كونه ظلما يكون مكروها؟ و إن توقف عليه فلا يجوز له تركها. 

و الحاصل أن الكلام تارهُ فى ولي الطفل كالأب و أخرى فى معلمه. 

أمّا الأول فيجوز له ضرب الصب إذا توقف عليه تأديبه و تربيته» و ظاهر الأخبار أن الأمر بيده و لا حاجةٌ فى ذلكك إلى استيذان من 
الحاكم. خلافا لسائر موارد التعزيرات» و قد تقدم ما أنه لا يقتصر فى ذلكك على ما إذا صدر عن الصبىّ ما هو خلاف المشروع بل 
يجرى فيه و فيما كان من الأمور الاجتماعتّة التى يراعيها أولياء الطفل- الذين كان الطفل تحت رعايتهم- بالنسبة إليه. 
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وأمّرا كمده ضربه ففى رواية حمّاد خمسة أو سنَّهُ و يمكن استفادة غير ذلك كثلاثة مثلا من سائر الأخبار. و لعل هذا الاختلاف 
محمول على المناسبات المختلفة و الحالاءت و الظروف المتفاوتة المتكاثرة» و الملاك الكلى هو ما يتوقف عليه تأديبه و تكميله مع 
مفروغتةُ عدم جواز بلوغه الحدّ الشرعى. 

نعم لا يجوز التعدّى عمًا يحصل به التأديبء كثيرا أو قليلا. 

و أمرا الثانى أى المعلم فمقتضى رواية السّدركونى جواز ضربه الأطفال و الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين إتيان الطفل ما هو خلاف 
الشرع أو ما هو خلاف برامج المكتب و المناهج التعليمةة و التربويّة و الأنظمة الخاصة الحاكمة على محل التعليم» أو الطقوس 
المعمولة و الرائجة لترفيع الأطفال بالدرس و غير ذلكك. 

هذا مضافا إلى أن هذا الضرب كان لتكميلهم و تربيتهم فهو إحسان إليهم فيجوز كما فى الوالد بالنسبة لولده. هذا بالنسبة إلى ضرب 
المعلم الصبئ الذى يتعلّم منه ولديه. 

و أمَا كميته فمقتضى رواية السكونى هو الاقتصار على ضربه ثلاثة فلا يجوز 
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له أن يتجاوز عن ذلكك المقدار بل يقتصّ منه إذا تجاوز نظير ما ورد من الاقتصاص من الحدّادء اى مجرى الحدٌّء إذا تعدّى عن الحدّ 
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و على الجملة فليس المعآم كالحاكم فى كون التعزير بيده و منوطا بنظره بل يجب عليه أن لا يتعدّى عن ذلككء و ذلكك لقرينة 
الاقتصاص المذكور فى الرواية. 

وهل هو مستقل فى تأديبه بهذا المقدار أم لا بل يحتاج إلى إذن الولق؟. 

أقول: الظاهر عدم استقلاله فى ذلكك بل هو محتاج إلى إذن الولىئ فإنَ قصده و إن كان إصلاحيا نظرا إلى أنه يريد ترفيع مقامه بأخذ 
الدروس و تعلمها و صيرورته فطنا ماهرا فى العلم و الثقافة لكن ربما لم يكن لأبيه هذا الاهتمام و هو لا يريد صيرورة ولده عالما 
نحريرا ولا يرضى لابنه أن يضرب و إن لم يتعلم شيئا فلو نهاه والده عن ضربه مثلا و علم بعدم رضاه فهناك يشكل الإقدام على ضربه 
ولو بالمقدار المزبور و هو خلاف الاحتياط إِلَّا أن يستأذن وله و هو قد أذن فى ذلك. اللهم إِلَا أن يقال بأن تسليم الولي الطفل إلى 
الكّياب أو المدرسة مع ما هو كالسيرة الدائرة الرائجة هناكك من ضربهم الأطفال فى بعض الموارد بل و توقف التعليم و التربية فى 
بعض الأحابين على ذلكك من قبيل إذن الول فى ضرب الطفل و هو كإمضاء لتلكك السيرة المستمرة» و على ذلك فلو صرّح الأب بأن 
هذا الطفل لا يستعدٌ بحسب حاله للضرب أو نهاه عن ضربه فلا يجوز له ضربه. 

ويمكن التفصيل بين ما إذا كان ضربه الطفل لمكان أنه قد فعل ما هو من قبيل المعاصى و المحرّمات و بين ما إذا أتى بما لا يساعد 
الأنظمة و البرامج الجارية هناكك و كان ضربه لتعليمه و قراءته و كتابته و ما يتعلق بهذه الأمور أو لتأديبه فعلى الأوّل يكون له الإقدام 
على ضربه استقلالا بخلاف الثانى فإنّه يعتبر فيه إذن 


]١[‏ ففى الكافى ج /ا ص ١2٠‏ عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدًا فغلظ قنبر 
فزاد ثلاثةُ أسواط فأقاده على عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط. 
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الولى. 

ثم إن الظاهر من ثلاثة ضربات هو ضربه بالسوط لكن الظاهر عدم الخصوصي له بل الملاكك هو كل ما كان دائرا و رائجا فى كل 
عصر و زمان فإذا لم يكن السوط رائجا بل كان المتعارف هو الضرب بالخشب أو باليد فالحكم أيضا كذلكك و ذلكك لتنقيح المناط و 
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وحدة الملاكك. هذا كله بالنسبة إلى الصبي. 

وا أنا المملوكك ففى روابة حناد المذكورة آثفا: خمسة أو ستة» و الأمر بالرقق كالضيي بعينه بل هو كما علمت مقرؤن بذكر الضيف: 
و فى رواية زرارة بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى ضرب المملوكك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شىء عليه 
و أمًا ما عصاكك فيه فلا بأس. قلت: كم أضر به؟ قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة .)١١‏ 

و عن أبى هارون العبدى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض غلمانه فى شىء جرى: لو انتهيت و إِلَّا ضربتكك ضرب الحمار 
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وعن تفسير النعمانى عن على عليه السلام قال فى ححديث: و أمَا الرخصة التى صاحبها فيها بالخيار فإنّ اللّه تعالى رخص أن يعاقب 
العبد على ظلمه فقال الله تعالى: جزاء سيئة مثلهاء و هذا هو فيه بالخيار فإن شاء عفا و إن شاء عاقب . 

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رما ضربت الغلام فى بعض ما يجرم قال: و كم تضربه؟ قلت: ربما ضربته 
مأة فقال: مأة؟ 

مأة؟ فأعاد ذلكك مرّتين ثم قال: حدٌ الزنا؟ انّى الله فقلت: جعلت فداكك فكم لى أن أضربه؟ فقال: واحدا فقلت: و الله لو علم أنى لا 
أضربه إِلَا واحدا ما تركك لى شيئًا إِنَا أفسده قال: فاثنين فقلت: هذا هو هلاكىء قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: 


يا إسحاق إن كنت تدرى حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه 


." وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب بِقتِهُ الحدود ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١18‏ ب ” من أبواب بِقتِهُ الحدود ح 6. 

(*) وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب بِقيِهُ الحدود ح ه. 
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ولأ هن حهدود اللدولة 

و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال: 

اضرب خادمكك فى معصية الله عز و جل و اعف عنه فيما يأتى إليكك 7). 

و عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه فى الذنب يذنبه؟ قال: 
يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده و إن كان غير ذلكك فعلى قدر ذنبه السوط و السوطين و شبهه ولا يفرط فى العقوبة «7. 

وعن أحمد بن محمد فى مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السلام فى مملوكك يعصى صاحبه أ بحل ضربه أم لا؟ فقال: لا 
يحل أن يضريه إن.وافقك اسك و الاخل فنه .]١[‏ 

و أنت ترى أنه ليس فى هذه الروايات ذكر عن العشرة إِلَّما فى مرسل الفقيه المذكور آنفا الوارد فى الوالى. و قد تقدم أنه يمكن 
التمشكك به بالقول بإرادة والى الحدّ أو بتنقيح المناط و كيف كان فالحكم بكراهة الأزيد الذى ذكره المحقق غير واضح الوجه فإنّ 
الظاهر أن الأمر يدور بين عدم جواز الزيادة إذا حصل التأديب بها و عدم جواز التركك إذا توقف على الزيادة. 

قال صاحب الجواهر فى حل الإشكال: فلا بدّ من حمل ذلكك على حال عدم العلم بالحال. انتهى. 

و لكن الظاهر أنه ليس بتام لأمنه فى فرض عدم العلم بالحال» و عند الشكك يحرم الضرب و يحتاج ذلكك إلى المسوّغ اليقينى. نعم 
يمكن أن يحمل الجواز على 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب"7” من أبواب مقدّمات الحدود ح " و قوله: عن الأسخير» قال فى مرآةٌ العقول: كأنه أبو الحسن الثالث عليه 
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السلام. 


." من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ”١٠ ب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ”٠‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح . 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ”٠‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح 8. 
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وجه الكراهة على قله الثواب فإِنّ الواجب التوصّلمى أيضا لو أتى به بقصد القربة يترتب عليه الثواب فتربية الطفل موجبة للأجر و 
الثواب و كل واحد من الأقل و الأكثر من مراحل التربية و لكن الاكتفاء بالأقل أولى. 


كفارةً من ضرب عبده فوق حدّه 


قال المحقق: و قيل إن ضرب عبده فى غير حدّ حدًا لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب. 

أقول: و القائل هو الشيخ فى النهاية. قال فى الجواهر: و لفظه: من ضرب عبده فوق الحدّ كان كفارته أن يعتقه انتهى. 

وفيه أنه ليس هذا لفظ النهايهٌ بل نضّه هذا: و الصبي. و المملوك إذا أخطنا أدبا بخمس ضربات إلى ست ولا يزاد على ذلكك فإن 
ضرب إنسان عبده بما هو حدّ كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله انتهى .0١١‏ ترى أنه ليس فى عبارةٌ النهاية لفظة (فوق) و لعل النسخة 
الموجودة عند صاحب الجواهر منه كانت متضمنة لها أو أن ذلكك كان قد زيد فى قلمه أو قلم النشاخ. 

و كيف كان فالدليل عليه هو صحيح أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدًا من الحدود من غير حدّ أوجبه 
المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفَّارة إِلَا عتقه ."7١‏ 

لكن لسان هذا الخبز غير ما قالوه؛ فإنّه متعلق بما إذا ضرب المملوكك حدًا من دون سبب و بلا موجب للحدّ و هو بمعزل عن كلامهم 
نا أنه غير معمول به عند الأصحاب فلم يعملوا بهذا الخبز و لا بالمضمون المذكور و لذا قال فى الجواهر: 

فيتّجه حينئذ حمله على الندب. 


(1) النهاية صن 17 

(؟) وسائل الشيعة ج 0١4‏ ب 77 من أبواب مقدّمات الحدود ح .١‏ 
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و فيه أن عتق العبد مستحبٌ و إن لم يكن هذه الجهة اللّهم إِلَا أن يراد بالندب آكديّته و زائدا على طبعه. 

و فى المختصر النافع أن الاستحباب المزبور لمن زاد فى تأديبه على العشرة. 

قال: يكره أن يزاد فى تأديب الصبي من عشرة أسواطء و كذا العبد» و لو فعل استحبٌ عتقه. 

و أورد عليه فى الجواهر بقوله: و إن لم أجد له شاهدا بل و لا موافقا انتهى. 

و أمَا ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ بعد ذكر صحيح أبى بصير مستندا للمطلب بقوله: إِلّا أنه كما ترى لم يعتبر فوق الحدّ الذى 
ذكره الشيخ. 

ففيه أنه غير وارد على الشيخ إِلَّا على ما حكاه من عبارته المشتملة على لفظة (فوق) و أمَا على ما نقلناه فلم يكن فيها هذه اللفظة كى 
يستشكل عليه بما ذكره الجواهر. 

ثم قال: و الظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى» و ربّما احتمل استحبابه أيضا لغيره بأن يشتريه و يعتقه لكنه ليس بشىء انتهى. 
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أقول: و الظاهر أن مراد المحتمل من استحبابه لغيره هو أنه لو ضربه آخر لا مولاه فإنّه يستحبٌ لهذا الغير أن يشتريه و يعتقه. و أما 
احتمال أن يراد منه أنه لو ضربه مولاه يستحبٌ للغير أن يشتريه و يعتقه» فهو بعيد بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية حيث تقول: لم يكن 
لضاربه كقارة إِلَما عتقه. و من المعلوم أنه لا معنى لارتكاب المولى الجرم و أداء غيره الكفارة و لا مناسبة بين كون كفارة ضرب 
المالكك على غير المالكك؛ بخلاف الاحتمال الأول الذى عليه يكون الكفارة على من ارتكب الضرب غايةٌ الأمر إسراء الحكم عليه عن 
المولى إلى غيره و ربّما يكون هذا ظاهر لفظ الرواية حيث عر فيها بقوله عليه السلام: من ضرب مملوكاء و هو نكرةٌ فى سياق النفى و 
لم يقل من ضرب مملوكه؛ كى يختصٌ بضرب المولى عبده. 

و إن أمكن أن يقال إِنَ الظاهر بحسب الاعتبار و التبادر الذهنى هو ضرب 
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المولى عبده. هذا تمام الكلام فى هذا المقام. 

تذكرة فقهيّة أخلاقية 

ثم إِنّه لا بدٌ من أن يكون المقصود و الهدف فى مقام الضرب هو التأديب الراجع إلى مصلحة الصبئّ لا ما يثيره الغضب النفسانى و إلا 
فربّما يؤل الأمر إلى أن يؤدب المؤدّب لأن ضربه لم يكن لله تبارك و تعالى. و على هذا فلا بدٌ من أن يكون ضربه فى الحال الطبيعى 
العادى لا حال الغضب و لو كان مغضبا يكون غضبه لله تعالى لا لنفسه حتى يسوغ ضربه و هذه الحالة قلّما توجد إِلَا فى النفوس 
الزكيةٌ الطاهرة. 

وقد ورد فى حالات أمير المؤمنين عليه السلام إِنّه ألقى عدوّه على الأرض و جلس على صدره و لما أراد أن يقطع رأسه فإذا هو قد 
ألقى بصاقه عليه فقام الإمام و تركه قليلا ثم رجع و قتله و حيث سثل عن إعراضه الأوّل ثم رجوعه إلى العدوٌ أجاب بأنى غضبت فى 
تلكك الوقت لما صنع العدوٌ بالنسبة إلى فلم أقتله فى هذه الحالة لثوران نار الغضب فتركته كى يسكن غضبى ثم أتيته و قتلته كى 
يكرن عملى خالصا لله تارك و تعالى لا ناشغا حن الأهواء النفسائية و إشباعا لها 

كن بي ند غناو أن اسان يدللكن طرا ا هرا كا لشي ل لان على [لقاربام الاكزطماى الإو معان اليري: أل #الى متشا 
خالصا لوجهه الكريم إِنَا أنه لو حصل للإنسان هذا المقام فله الأثر الخاص فى كمال النفس و تهذيبه وهو منشأ سعادته فى الدنيا و 


الآخرة. 

.887 عين الحياةٌ للعلامة المجلسى قدس سره ص‎ )١( 
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المسألة الخامسة فى ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الإقرار مرّتين 
اشارة 


قال المحقق قدس سرّه: كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه و تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول. 

أقول: هنا بحنان: أحدهما إن ما كان فيه التعزير من حقوق الله يقبت بشاهدين: قال الشهيد الثاتى فى المسالكك: أما ثوته يشاهدين فاذ 
إشكال فيه لأن ذلكك حقٌ ليس بمال فلا يثبث. انتهى. 

وفى الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال. 
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وقد يقرر ذلكك بأنه ليس من قبيل الزنا كى يحتاج إلى أربعة شهود و لا من قبيل حقوق الناس الذى يمكن أن يقال بكفاية شاهد و 
يمين فيها فلا بد هنا من شاهدين إذا أريد الإثبات بالبينة. 

ثانيهما: إِنّه يثبت بالإنقرار و قد نسب فى عبارةٌ المتن اعتبار التعدّد إلى القولء و لم يعتين القائل و هو مشعر بالضعفء و لا يخفى أن 
القائل بالقول المزبور هو ابن إدريس رضوان الله عليه و بعض آخرء بل فى المسالكك: هو المشهور و لم يذكر العلّامةُ فيه خلافا. 

وذهب الآخرون إلى كفايةٌ الإقرار مرّهُ واحده فى إثبات المطلب و ترتب الأحكام. و ذلكك بمقتضى قولهم عليهم السلام: إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز و صدق الإقرار بالمرّه الواحدةٌ المقتضى للاكتفاء بها مع عدم مخصّص فى المقام. 

وقد تقدم أن توجيه القول الأوّل بأن يقال بحصول الشبهة بالمره الواحدة و هو يقتضى الدرء و عدم الإكتفاء فى التعزير بمرّهُ واحدة. 
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تعزير من قذف عبده أو أمته 


قال المحقق: و من قذف عبده أو أمته عرّر كالأجنبيّ. 

أقول: لما كان الشرط فى حدٌ القاذف هو كون المقذوف حرًا فإذا كان مملوكا كان القاذف يعرّر على ذلكك بدلا عن الحدّ فحينئذ ننه 
قدس سره على أنه لا فرق فى ذلكك بين كون القاذف هو المولى أو غيره و أن مجرد كونه مولى أو مولاة له لا يوجب رفع التعزير. 

و فى الجواهر بعد عبارة المتن: بلا خلاف لحرمته إلخ. 

و يدل على ذلك الروايات الشريفة عموما و خصوصا. 

أمَا الأول فمنها رواية عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا 
كوا لقره لحك عد القع الالستوظا 010 

و منها خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عرّر لحرمة الإسلام ."7١‏ 

و من المعلوم أن لفظ (رجل) فى الأ-ولى و كذا من الموصولة فى الثانية مطلق يشمل المولى و غير المولى. و قوله عليه السلام فى 
الأولى: إنا بوط لاكشارة إلى السوير قاثهذوت البحد. 

وأنا الكاي فيو ضر طبات عضو عفر عن أبية قال جاءت امرأة إلى رسول اللهاصك اللدعلدو آله فقاله: ها رسول الله إلى قلت 
لأمتى: يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا. فقال: أما إِنْها ستقاد منكك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: 


اجلدينى فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت إلى 


.7 ب 5 من أبواب حدّ القذف, ح‎ ١14 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١14‏ ب 5 من أبواب حدّ القذف, ح 7؟١.‏ 
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النبى صلّى الله عليه و آله فأخبرته فقال: عسى أن يكون به .)١١‏ 

وما يتوهّم من اشتمالها على خلاف القاعدهٌ من إرجاع التعزير إلى غير الحاكم, ففيه أن التعزير لم يقع و إِنّما كان مجرد قول من هذه 
المرأة و لم يعلم تقرير النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لها فى ذلكك. و يحتمل أيضا أنه كان من باب التعزير و احتملنا عفو صاحب 
الحق بلحاظ أنه من حقوق الناس. 

و كيف كان فهى تدلّ قطعا على أن هذه المرأه قد ارتكبت معصية عظيمة بحيث هددها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم بأنه 
ستقاد منكك يوم القيامة» فلا بد أن يكون عليها التعزير مع أن المفروض أن الرمى بالزنا كان من سيدة إلى أمتها. 
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نعم يبقى الإشكال فى أنه لماذا لم يعزرها النبى صلَى الله عليه و آله و سلم؟. 
وقد أجاب عنه فى الجواهر بقوله: و لعل ترك النبى صلَّى اللّه عليه و آله تعزيرها لعدم إقرارها مرّتين. انتهى. 


المسألة السادسة فى مورد التعزير ]١[‏ 


قال المحقق: كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره إلى الإمام و لا يبلغ به حدّ الحرٌ فى الحرّ و لا 
حدٌ العبد فى العبد. 

وهنا أمور: 

أحدها: إِنْه لا شك فى أن هذا الحكم مختصٌ بالمعاصى التى لم يكن عليها حدّ مجعول و عقوبة مقررة معينة من الشارع و ذلك لأنه 
لم يعهد فى مورد أن يعاقب أحد على ذنب واحد له حدّ بالحد و التعزير كليهما. 

ثانيها: إن المحقق أطلق و عمم الحكم لكل معصية لكن صاحب الجواهر قد 


]١[‏ أقول: قد تعرّض دام ظله لهذا البحث سابقاء على التفصيل» فراجع. 


(1) وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من أبواب حدٌّ القذف, ح 6. 
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ذلك بكونها من الكبائر. و لعل الظاهر هو هذا فإنٌ الصغائر مكمّرهُ مع الاجتناب عن الكبائر بصريح الكتاب كما قال الله تعالى (إِنْ 
تجتيهوا كبازر ] هون عنهُكفْر عدم سيتايكم و مُدحِلْكمْ محلا كريما. ش 
لا يقال: إِنْ التكفير متعلق بالآثار الأخروية كالعقاب و العذاب و هو بمعزل عن التعزير. 

لأنا نقول: لا خصوصية لعقاب الآخرة» بل التعزير أيضا نوع عقوبة فيرتفع هذا الأثر كما يرتفع عذاب الله فى الآخرة و فى رواية زرارة 
عن حمران قال: 

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أقيم عليه الحدّ فى الدنيا أ يعاقب فى الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلكك .)١١‏ فبصريح الرواية إن 
الله تعالى أجل و أكرم من أن يعاقب فى الآخر من أقيم عليه الحدّ فى الدنيا .07١‏ 

ثالثها إِنْ صاحب الجواهر ادّعى عدم الخلاف و الإشكال نصا و فتوى على المطلب أى الحكم بالتعزير. و فيه أنه لو أمكن تصديقه فى 
الثانى أى عدم الخلاف و الإشكال بحسب الفتوى فلا يمكن تصديقه فى الأوّل أى عدم الخلاف و الإشكال بحسب النصّ و ذلك لما 
تقدم ما غير مرّهُ أن استفاده المطلب من النصوص مشكل و سيأتى البحث فيه أيضا إن شاء الله تعالى. 

رابعها فى الدليل على ذلكك و طريق إثباته» و هو وجوه: 

منها التمشكك بالاستقراء و فحص الموارد الجزئية و الحكم بالكلى و قد تمشكك بذلك المحقق الأردبيلى قدس سره على ما تقدم 
سابقا ]١[‏ وقد مضى الإشكال فى 


]١[‏ فإنّه (عند قول العلامة: و كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير) تعرّض للبحث و صرّح بأن الدليل على الكلدَهُ لا يكاد 
يوجد ما يكون نضًا فيه نعم قد يوجد فى الأخبار ما يمكن فهمه منها و قدر بعضهاء ثم نقل تلكك الأخبار ثم قال فى آخر الصفحة: 
فيمكن استفادة الكليّةُ من هذه الأخبار. 
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."1 سورة النساء اليه‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج 14 ب ١‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح /. 
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ذلك فإنٌ بعض الذنوب و المعاصى ربما صدر عن بعض الأفراد و لم يقع من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين بالنسبة إليهم تعزير 
و لاصدر منهم عليهم السلام أمر بذلكك. و إن أمكن أن يقال بكونها صغيرةً فى تلكك الموارد. 

و لكن الظاهر خلافه للعلم بأنه قد وقع بعض الكبائر و لم يحكموا عليه بالتعزير. 

وهنها ما شك نه عضن من الرواياث الدالة على أن لكل شئء هداو لفن تجاوز ذلك الخد 'حذا واه عدة زوانات أخرنهها فن 
الوسائل فى باب ” من أبواب مقدّمات الحدود. 

و فيه ما مر سابقا من إجمال تلكك الروايات من جهات فلا يعلم أن المراد كل الأشياء حقيقة بلا استثناء أو أنه أشياء خاصة, كما لا 
يعلم أن المراد من حدّ كل شىء ما هو؟ و كذلك لا يعلم المراد من الحدّ الذى جعله على من تجاوز الحدّ. 

نعم لو جزم أحد بأن المراد إن اللّه تعالى جعل للأشياء أحكاما و مقررات و قرر على من تجاوز عنها حدًا و كان المراد من الحدّ الثانى 
ما يشمل التعزير لكان حسنا و لكن الكلام فى استفادة ذلكك. 

قال فى الجواهر فى البحث عن شمول التعزير للتوبيخ مثلا: قد يستفاد التعميم مما دل على أن لكل شىء حدًا و لمن تجاوز الحدّ حدًا 
بناءا على أن المراد من الحدّ فيه التعزير انتهى. و مراده إنّهِ بناءا على ذلكك يمكن أن يقال بعدم اختصاص التعزير بالضرب بل التوبيخ و 
التعنيف أيضا من مراحل التعزير. 

و فيه إن مجرد البناء لا ينفع شيئا و النزاع فى ظهور هذه الروايات و عدمه و هو غير ثابت .]١[‏ 


وقد قوضن رمه الله للحت ثانا تحر الاجمال بعد ورقين مق هذا غند قول العلافة أعلى اللهامقافهة و كل من فغل معداما أو تيك 
واجبا عزّره الإمام انتهى. 

]١[‏ أقول: و قد يتم كك بحفظ النظام و تقريره كما تقدم أن الإسلام قد اهتم بحفظ النظام المادى و المعنوى و إجراء الأحكام على 
مجاريها و هذا يقتضى أن يعزر الحاكم كل من خالف النظام. 
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و الحاصل إِنّه لا دليل لنا تطمئن إليه النفس فى الحكم بوجوب التعزير فى كل معصية بل و لا فى خصوص الكبائر منها. 

خامسها إِنّ التعزير يكون بما دون الحدّ و ذلكك لصريح الرواية ففى صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا و لكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك. 

قال: قلت: و كم ذاكث؟ قال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل و قَوَّهٌ بدنه .01١‏ 

فهذا لا كلام فيه و إِنّما البحث و الإشكال فى المراد من هذا الحدّ الذى يكون التعزير دونه» و لا بد من تعيين ذاكك الحدّ حتى يعتبر 
التعزير إليه و يحكم بوجوب كون التعزير دونه و أقلّ منه. وها هنا وجوه و احتمالات: 

فمنها أنه هو الحدّ الكامل و هو حدّ الزنا أى المائهُ جلدة. 

و منها أقلّ الحدود و هو الخمسة و السبعون, حدّ القيادة فإنّه أقل جميع الحدود بالنسبة إلى الأحرار. 

و منها أن يكون المراد الأربعين فإنّه أقلّ الحدود الذى ليس دونه حدّ و هو حدّ العبد فيعتبر فى التعزير أن لا يبلغ الأربعين و إن كان 
التعزير تعزير الأحرار .]١[‏ 

و منها أن المراد هو الحدّ المناسب للعمل الذى يريد التعزير عليه فالمعيار فى ما ناسب الزنا كالتفخيذ و اللمس و الاضطجاع مع 
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الأجنبية هو الزناء فيجب أن لا يبلغ حدّه و هو مأة» وفى ما ناسب القذف كالتعريض يعتبر أن يكون دون حدّ القذف و هو ثمانون و 


فى ما ناسب شرب الخمر يشترط أن يكون أقل من حدّه و هو أيضا الثمانون و فى ما يناسب القيادة لا بدّ أن لا يبلغ حدها و هو خمس 


]١1[‏ و فى الرياض: لا ريب أن الاقتصار عليه أحوط و أولى و إن لم أجد به قائلا انتهى بل هو مختار الشيخ قدس سره فى المبسوط 


كتاب الحدود ص 8 فراجع. 


." من أبواب بِقتِهُ الحدود ح‎ ٠١ ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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و سبعون. 

و هذه الوجوه المختلفة كلها بحسب الاستظهار و إِلَا فلم يصرّح فى الروايات بشىء منها سوى الوجه الثانى فإنّه مذكور فى روايةُ حماد 
دون أربعين» و علل ذلكك بقوله عليه السلام: فإنّها حدّ المملوك. فمقتضى هذه الرواية أن الملاك هو ما دون الأربعين و يعتبر التعزير 
بالنسبة إليه فأىّ معصية وقعت من المجرم و أريد تعزيره فإِنّه لا يجوز أن يبلغ الأربعين. 

ولكنّ الالتزام بذلكك مشكل و ذلك لاستفادة لزوم مراعاة المناسبةٌ من الأخبار الوارد فى الرجل و المرأةُ الذين يوجدان تحت إزار 
واحد و فى لحاف واحد المصرّحة بأنّهما يجلدان مأه إلا سوطا كصحيحة حريز و رواية النَّيحَام و خبر أبان فراجع الباب العاشر من 
أبواب حدّ الزنا ح ”و ١9‏ و "٠‏ و لذا أفتى بذلكك المحقق قدس سره فى جميع مناسبات الزنا كالتقبيل و المضاجعة فى إزار واحد و 
المعانقة و نحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج فإذا رأينا ملاحظة المناسبة فى هذه الأخبار بالنسبة إلى العمل المناسب للزنا فنقول 
بذلكك فى غير باب الزنا أيضا و النتيجة أنه إذا كان العمل مناسبا للقذف فهناك نقول بوجوب تعزيره فى ما دون الثمانين بما يراه 
الحاكم و هكذا و يقتصر فى العمل برواية حماد المذكور آنفا على موردها .]١[‏ 

وعلى الجملة فاه بلااحل فى تعزير كل معضية الحنٌ المجعول للمعصية المثاسية لها. 

قال فى المسالكك: و كون غايته أن لا يبلغ به الحدّء الأ-جود أن المراد به الحدّ لصنف تلك المعصية بحسب حال فاعلها فإن كان 
الموجب كلاما دون القذف لم 


]١[‏ أقول: و ما هو موردها بعد أن السؤال عن التعزير مطلقا؟ و هل الذى أفاده سيدنا الأستاذ الأفخم دام ظلّه العالى إِلّا طرح هذه 
الصحييحة؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج27 ص: 799 

يبلغ تعزيره حدّ القذف و إن كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حدّ الزنا و إلى ذلكك أشار الشيخ و العام فى المختلف انتهى. 

و أمَا جعل الملاكك هو حدٌ الزنا مطلقا و فى جميع الموارد فإن كان حرا يعزّر بما دون المائة و إن كان عبدا فبما دون الخمسين الذى 
هو حدٌ العبد. فهو بعيد. و كيف يمكن أن يقال بأن من قذف مثلا يحدّ ثمانين و لكن لو عرّض فإنّهِ يجوز تعزيره إلى تسع و تسعين 
مع أن التعريض أقل و أهون من القذف؟![١].‏ 

و على هذا فالقول بمراعاة المناسب هو الأولى [؟]. 

ثم إِنْهِ قال فى كشف اللثام عند قول العلامة: (و كل من فعل محرّما أو تركك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ لكن بما يراه 
الإمام و لا يبلغ حدّ الحرٌّ فى 
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]١[‏ أقول: لو استفدنا من الأخبار أن الملاءك هو حدّ الزنا مطلقا فلا استبعاد فيما ذكره دام ظلّه نقضا عليه و ذلكك لابتناء الفقه على 
التعبد و جمع المفترقات و تفريق المجتمعات و أنت ترى أن صاحب الجواهر اختار ذلكك بحسب ظاهر كلامه حيث قال فى تفسير حدّ 
الحرٌ الوارد فى كلام المحقق و هو المائة انتهى و هذا هو الذى ذهب إليه ابن إدريس مصرّحا بأنه مقتضى أصول المذهب و الأخبار 
عند إيراده على الشيخ. 

فإِنّ الشيخ قال فى الخلاف فى باب الأشربة مسألة 15: لا يبلغ بالتعزير حدًا كاملا بل يكون دونه؛ و أدنى الحدود فى المماليكك 
أربعون و التعزير فيهم تسعة و ثلاثون إلخ. وقد نزّله ابن إدريس فى السرائر فى أواخر حدّ السحق على أنه إذا كان الموجب للتعزير 
مما يناسب الزنا و نحوه مما يوجب مأ جلدة فالتعزير فيه دون المائةٌ و إن كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب ثمانين 
فالتعزير فيه دون الثمانين ثم اعترض ابن إدريس عليه بقوله: و الذى يقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحدّ الكامل 
الذى هو المائة أى تعزير كان سواء كان مما يناسب الزنا أو القذف و إِنّما هذا الذى لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين و فرع من 
فروع بعضهم و من اجتهاداتهم و قياساتهم الباطلهُ و ظنونهم العاطلةٌ انتهى. 

["] أقول: ذهب إليه الشيخ و الحلبى؛ قال فى الكافى ص :67١‏ و التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز و التلقّب من ثلاثة 
أستواظ إلى عبكة وستعيق سوظا و المااضدا الك من كلانةا إلى سيك و تسعيق سراطا ادر و اخهارة فى المنالكة كما عازه العلامة 
فى المختلف. 
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الحرٌ و لا حدّ العبد فى العبد انتهى) موضحا قوله: ما لا يبلغ الحدّ إلخ. بقوله: (و لا حدّ العبد فى العبد): ففى الحرٌ من سوط إلى تسعةٌ و 
تسعين و فى العبد من سوط إلى تسعة و أربعين كما فى التحرير» و قد مرٌ القول بأنه يجب أن لا يبلغ أقل الحدّ و هو فى الحرٌ ثمانون و 
فى العبد أربعون و بأن التعزير فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه و فيما ناسب القذف و الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه» و سمعت 
بعض الأخبار فى ذلككء و ما ورد فيه تقدير كالوطى فى الحيض و فى الصوم و وطى أمةٌ يتزوّجها بدون إذن الزوجة الحرّةٌ فالأشبه أنه 
إن عمل بالنصوص المقدّرةٌ فيها فهى حدود. 

ثم قال: ثم وجوب التعزير فى كل محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهى و التوبييخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب إنكار المنكر و أمّا 
إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه إلا فى مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب أو التعزير» و يمكن تعميم التعزير فى كلامه 
و كلام غيره لما دون الضرب من مراتب الإنكار انتهى. 

أقول: قوله: فهو ظاهر انتهى يعنى ظاهرا أنه يجب تعزيره لأنه لا ينتهى بالنهى و التوبيخ لأنه يجب إنكار المنكر و أمَا إن انتهى بما دون 
الضرب فلا دليل على وجوب التعزير إِلَا فى الموارد المنصوصة. 

و فيه أولا إِنّ أدلَةُ التعزير مطلقة لا تختصّ بما إذا لم ينته بدون الضرب فإنّها تفيد أن عليه ذلك سواء أمكن انتهاؤه بالتوبيخ و التعنيف 
أم لا؟. 

و ثانيا إن البحث فى التعزيرات بمعزل عن الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر و لكل واحد منهما موضع خاص فالنهى عن المنكر 
يتعلق بما قبل العمل و عند إرادةٌ الإتيان به فينهى من كان بصدد الارتكاب عنه و ينكر عليه و هذا بخلاف التعزير فإنّه بعد وقوع العمل 
و تحمّقه» فهو بعينه كالحدٌ الذى يعاقب الفاعل بعد عمله به. 

نعم قد يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى القابل فلا يأتى به بعد ذلكك أبدا إِلَا أنه 
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ليس كلا و ترى أنه قد لا يؤثّر بالنسبة إلى ما بعد ذلكك أصلا بل يأتى به و يرتكبه بعده أيضا و لذا يكرر تعزيره» وفى بعض الأوقات 
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ينجرٌ إلى قتله- فتأمّل. 

و على الجملة فقولهم: كل من فعل محرّما يعزّر يراد به تعذيبه و عقوبته على عمله بعد أن صدر عنه و تحقق منه و أين هذا من الأمر 
بالمعروف أو النهى عن المنكر الذى هو مقدمة لترك المعصية و ذريعة إلى أن لا يأتى بها. 

و بعبارة أخرى: إِنَ التعزير جزاء و عقوبة للعمل القبيح سواء ارتكبه مسبوقا بالنهى عنه أم لا. 

و كلا-مه هذا يؤل إلى أنه لا تعزير فى غير الموارد المنصوصة فإِنه فى غيرها إن انتهى بالقول الغليظ و التعنيف و التوبيخ فلا يجوز 
الضرب و إن لم ينته بدون ذلكك فإنْه يضرب لكنّ الضرب بنفسه من مراحل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

نعم إِنّهِ قد تعرّض فى آخر كلامه لأمر آخر و هو إمكان تعميم عنوان التعزير بالنسبة للضرب و غيره من الشتم و التوبيخ مثلا. 

لكن هذا لا يرفع الإشكال لأن هذا شىء و أن التعزير غير الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و لكل منهما مورد و محل غير الآخرء 
شىء آخر. 
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حدّ المسكر و الفقاع 
اشارة 


أقول: إن المسكر هو ما يسمى فى الفارسية ب (مست كننده) و لم يتعرّض المحقق و كثير من المتقدمين و المتأخرين لتعريف المسكر 
الذى هو محل الكلام و البحث. 

نعم قد تعرّض صاحب الجواهر لذلكك قائلّا: الذى يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ. و قد تخلّص فى الحقيقة عن ذلكك بأن 
المراد منه هو ما يفهمه العرف أنه مسكر. ثم قال: و إن قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم و ظهور السرٌ المكتوم, أو ما يغئر 
العقل و يحصل معه سرور و قَوَهُ النفس فى غالب المتناولين» أمّا ما يغيير العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواسٌ الخمس 
و إِنَا فهو المفسد للعقل كما فى البنج و الشوكران و لكن التحقيق ما عرفته فإِنّه الفارق بينه و بين المرقد و المخدّر و نحوهما مما لا 
يعدٌ مسكرا عرفا انتهى. 

و عليه فقد عرّفه بعض بما حاصله: هو ما يحصل بسببه اختلاللل فى نظم الكلا-م و نسقه و ترتيبه» و يظهر به ما لا يظهره العقلاء من 
الأسرار فالسكران يتفوّه بكلمات و جملات مخْلَهُ النظام و غير المرتبط بعضها مع بعض و بذلك يعرف السامعون أن المتكلم سكران 
كما أنه قد يقدم على ذكر الأسرار المكنونة و إبداء ما يهتمٌ العقلاء بإخفائه و عدم ذكره و يعتنون بكتمانه بحيث يعلم من ذكر تلكك 
الأمور أنه ليس فى حال طبيعى و إِلَا لم يكن كذلك. 

و هو عند بعض آخر ما يغير العقل و يبحدث سرورا و نشاطا و قَوَهُ فى النفس غالباء و ترى أن من شرب الخمر مثلا فهو كالحيوان الذى 
انحل عقاله لا يتحرّك على ميزان صحيح و لا يسير على منهاج معقول فقد تغتر عقله و ترى له نشاطا و سرورا كاذبا محسوسا و قَوَهُ فى 
نفسه بحيث ربما اجتمع اثنان أو ثلاثة بل و أكثر 
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من ذلكك ليأخذوه ولا يقدرون على ذلكك. 

وهذاقد أتى بعنوانين آخرين فى جنب المسكر: المرقد و مفسد العقلء و قد ذكر أن ما يغيّر العقل من دون اقتران بالنشاط و قَوَهٌ 
النفس فهو لا يخلو عن أنه حصل مع تغتر عقله غيبوبة حواسّه الخمس و هذا هو المرقد الذى هو كالمنوّم فإنّه من الرقود الذى بمعنى 
النوم» قال الله تعالى فى قصه أصحاب الكهف: 
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١و‏ تَحَسَِهُمْ أنْقاظاً وَهُمْ رُقُودًا 01١‏ أو أنه لا بحصل معه ذلك و هذا هو المفسد للعقل كالشوكران» الذى قد قالوا: نه عشبة سامة 
كثيرة الانتشار فى العالم و كانوا يستخرجون منها سما يسقى بعض المحكوم عليهم. كذا فى اللغة. 

هذا و لكن التحقيق هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس سره من الصدق العرفيت» و جعله الفارق الوحيد المائز بين المسكر و المرقد 
والمخدّر و نحوهما ممالا يعد عند العرف مسكرا. 

و أمًا الفقاع ففى مجمع البحرين: الفقاع شىء يشرب يتخذ من ماء الشعير و ليس بمسكر و لكن ورد النهى عنه. 


فى موجب هذا الحدذ 


قال المحقق قدّس سره: و مباحثه ثلاثة: الأول فى الموجب و هو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول 
كاملا فهذه قيود أربعة شرطنا التناول ليعتم الشرب و الاصطباغ و أخذه ممزوجا بالأغذية و الأدوية. 

أقول: ذكر بعشن العلماء غند ذ كر الموجت للحد: هو شرت المسكره و لكنه رحمه الله قد عدل عن لفظ الشرفب إلى لفل الساول فن 
الشرائع كما عرفت و كذا فى المختصر النافع. 

و ادّعى فى الجواهر عدم خلاف عندنا يجده بل الإجماع بقسميه على ذلك 


.18 سورة المؤمنون الآيهُ‎ )١( 
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و من المعلوم أن التناول أعمم من الشرب و ذلكك لصدتقه فى موارد لا يصدق فيها الشرب أصلا كما أن المحقق بنفسه علل عدوله و 
استبداله لفظ التناول» بذلكك أى ليع الشرب و الاصطباغ و ما إذا كان ممزوجا و مخلوطا بالغذاء أو الدواء. 

و الاصطباغ من اصطبغ بالخل أو الخل أى الهذه إداما فإِنَ الصبغ بكسر الصاد هو ما يصطبغ به من الإدام أى يغمر فيه الخبز و 
يؤكل قال الله تعالى: 

١و‏ د يخ لَاكلِينَ' ."١ ١‏ و قال فى مجمع البحرين: و يختصٌ بكل إدام مائع كالخل و نحوه و الجمع أصباغ انتهى. وقال فى المنجد: 
الصبغ الإدام كالخلٌ و الزيت لأن الخبز يغمس فيه و يلون به. انتهى. نعم لا يشمل استعماله بالاحتقان و التضميد أى شد موضع الجرح 
بالضماد. 

و الضماد و الضمادة خرقة يشدّ بها العضو المجروح. و كذا الاطلاء و أمثال ذلكك. 

إن قلت: إن التناول بحسب معناه اللغوى يشمل مثل أخذه باليد فإِنّ قولنا: 

تناوله أى أخذه .]١[‏ 

نقول: إن المراد بالتناول فى المقام هو الشرب و الأكل. 

قال الشهيد الثانى فى المسالكك: المراد بالتناول إدخاله فى البطن بالأكل و الشرب خالصا و ممزوجا بغيره سواء بقى مع مزجه مميزا أم 
لا. 

ومن جملة ما يتردد فى حكمه فى المقام هو السعوط كما أن الشهيد الثانى قال فى المسالكك بعد ما نقلناه من كلامه: و يخرج من 
ذلك استعماله بالاحتقان و السعوط حيث لا يدخل الحلق لأنه لا يعد تناولا فلا يحدّ به و إن حرم. لكنّه قدّس سره قال بعد ذلكك: مع 
احتمال حدّه على تقدير إفساده الصوم. انتهى. 

كما أن العلامة أعلى الله مقامه قال فى القواعد: و لو تسعط به حدٌ. انتهى. 


أقول إذا كان السعوط بالخمر موجا لدخوله عن طريق الأنق فى الجوف 
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]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب دام ظله بما فى المتن. 


.”١ سورة: المؤمنون الآية‎ )١( 
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نظير ما يصنع الأطباء و الجرّاحون فى هذه الأعصار بالنسبة إلى بعض المرضى بل هو شائع بينهم من إدخال أنبوبة مخصوصة فى أنف 
المريض إلى جوف و تغذيته من هذا الطريق فلا ينبغى الإشكال فى الحرمة و إيجاب الحدّ. أمَا إذا كان مجرّد صبه فى الأنف أو جذبه 
بالأنف على ما هو معنى السعوط فى اللغة حيث يقال: سعط الدواء أى أدخله فى أنفه أو كان مجرّد استشمامه أو استنشاقه فهو و إن 
كات محدما إلا أنه لا ذليل على إيجابه البحد: 

و لذا يرد على المسالكك بأنه بعد أن فر التناول بإدخاله البطن إلخ كيف احتمل وجوب الحدّ بالنسبة إلى السعوط كما أنه على ذلكك 
لا يوجب بطلان الصوم أيضا. 

نعم لو كان بحيث يدخل الحلق و الجوف لتم ما ذكره فيحرّم و يوجب الحدّ و يبطل الصوم كما أنهم صرّحوا بذلك فى باب الصوم. 
وقد أورد عليه فى الجواهر بقوله: و إن كان هو كما ترى ضرورةٌ عدم اقتضاء فساد الصوم بعد فرض عدم دخوله الحلق, الحدّ المزبور 
اين 

يعنى: بعد أن المفروض عدم دخوله الحلق لا وجه للحكم بالحدٌّ و إن قيل بأنه موجب لفساد الصوم. 

ثم قال: نعم قد يدخل فى التناول ما يستعمل من المسكرات فى القليان و نحوها انتهى. و فيه أنه أى دليل قام على إيجاب استنشاق 
دخان الخمر الذى امتزج التتن أو الفحم به الحدّ المتعلق بالخمر؟. 

و على الجملة فهنا أمثلة كثيرة ربما تبتلى به الناس فى هذه الأعصار و لعل عدم التعرّض لها فى كلماتهم لعدم حدوثها فى الأعصار 
الماضية و ذلكك مثل ما إذا زرقه بالإبرة فإنّه و إن لم يصدق عليه الشرب لكن لعله يشمله التناول نظير أنهم قد يستشكلون فى زرق 
الإبرة فى شهر رمضان خصوصا بالنسبةُ إلى التى تحمل الموادٌ الغذائية و إن أجازها بعض- و مثل الأشربة الطبيةُ التى ترد من الخارج و 
البلاد الأجنبية غير الإسلامية التى يقال إِنّها ممتزجة بشىء من الأكل 
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(اسبيرتو)- لو كان من أنواعه المسكر. 

و منها ما لو عجن بالخمر مثلا عجيناء و سيأتى ذلكك إلى غير ذلكك من الموارد. 

فلو كان الملاك هو الشرب فهو غير صادق فيها و أمّا لو كان المعيار التناول فإنّه رما يصدق ذلك فيها أو فى بعضها. 

نعم إن الكلام فى أنه هل ورد لفظ التناول فى دليل حتى يؤخذ به و يفتى بمقتضاه؟. 

و إِنّى قد استقصيت الفحص فى روايات المسكر و رأيت روايات الأبواب المتعلقة به و هى أربعة عشر بابا واحدة بعد أخرى و لم أعثر 
على روايةٌ مشتملهُ على هذا اللفظ و مِتضِمَنةٌ له و إِنّما الوارد فيها لفظ الشرب و مشتقّاته. 

اللهمّ إِنَا أن يقال بكون الملاك هو التناول لا خصوص الشرب بطرق و تقارير أخر. 

و ماقيل أو يمكن أن يقال فى هذا المقام وجوه: 

أحدها: إِنَ المحرّم ذاتا و عينا لا من حيث الاسم لا يتفاوت فيه الحال بين قليله و كثيرة فإنَ هذا الذات حرام أينما كان و بأىٌ صورة 
وجدء و المسكر من هذا القبيل حيث إِنْ هذا الذات حرام فيحرم أينما كان و بأىّ صورة تحقق شربا أو أكلا أو غير ذلكك من أنواع 
التناول .]١[‏ 
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وفيه أنه ما الفرق بين الخمر مثلا-و التراب أو الطين الذى يحرم أكله و مع ذلكك لا يحرم شرب الماء عند اختلاطه به كما فى ماء 
الفرات فى الربيع كما مثل بذلكك 


]١[‏ قال الأ-ردبيلى فى شرح الإرشاد بعد الإشكال بأنه كيف يكون الحكم فى سائر الموارد تابعا للاسم كما إذا حلف أن لا يشرب 
الخلّ يجوز له شرب السكباج و لكن هنا يحكمون بالحدّ و إن كان ممتزجا بغيره؟ قال: فلعلٌ الفرق أن العين حرام أين وجدت و لا 
شكك فى وجودها فى الممتزجء و الفرض أنه موجب للحدّ فيجب بخلا.ف ما ذكر فى باب اليمين فإنٌ المحلوف ليس بحرام إِلَّا أن 
يصدق عليه المحلوف عليه و ليس بذلكك إِلَا ما يصدق عليه الاسم انتهى. 
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بعض العلماء أيضاء و كذلكك الكرٌ من الماء الذى وقعت فيه قطرةٌ من الدم. 

ثانيها: قوله تعالى (إِنّمَا تمر وَ الْمَهِيسر وَالْأنِْلِابُ وَ الأزلامُ رخس مِنْ عَمَل الشَِّطانِ فَاجْيَُوهُ لعلَكمْ تُفْلحُونَ لوغري أ الكير 
رجس و من عمل الشيطان و واجب الاجتناب فلا يجوز أن يقرب الإنسان منه بل يلزم أن يتباعد عنه مطلقا. 

و فيه إن الاجتناب عن كل شىء بحسبه و طبق لحاله و يلاحظ بالنسبة إلى الأثر المتوقع منه. و من المعلوم أن الأثر المتوقع من الخمر 
عر تار قله يفيل باتر رق امسطماك. 00 / 1 . : 
ثالثها: قوله تعالى لطا يُرِبدٌ السَِّطانٌ أن يُوقِع بيتكم الْعَدَاوَةَ وَ الْبعْضاءَ فى الْحَمْر وَ الْمَهِيدرِ وََيَض دَّكمْ عَنْ ذكر اللَّهِ وَ عن الصّلاة هَل 
َم مُنْتَهُونَ) 7١‏ 

تقريب الاستدلال أنه لم يعلّق تلك الأمور- إيقاع العداوةٌ و البغضاء و كذا الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة- على شرب الخمر بل 
و فيه ما ذكرناه فى الآية السابقة من أن العناية على الأ-ثر الواضح المطلوب من الخمر عند العرف فلا يمكن استفادة حكم سائر 
اتعبالاته بعد لهؤرها فى الشرب: 

رابعها: إطلاقات بعض الأخبار كمعتبرة أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان على عليه السلام يضرب فى الخمر و النبيذ 
تمائيق “اد فائه له ذكر عن الشرت هتابل الشبرنت كان على القير:ز قد اسعدل يذلكك عقن التعاضرر ين - رضواق الله تعالى علي 
ع 


و لكن يرد عليه أن للحديث ذيلا لم يذكر هنا و قد نقل فى الوسائل الرواية 


.4١ سورة المائدة الآيهُ‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآيهُ .4١‏ 

(©) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 5 من أبواب حدٌّ المسكر ح ؟. 

() راجع تكملة المنهاج ص ."7١‏ 
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بتمامهاء و ذيلها هذا: الحرٌ و العبد و اليهودىٌ و النصرانى» قلت: و ما شأن اليهودىٌ و النصرانى؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه» يكون 
ذلكك فى بيوتهم. 

و هذا الذيل المصرّح بالشرب يوجب ظهور الصدر أيضا فى ذلكك. 

نعم رواية سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد فى النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب فى الخمر و يقتل فى الثالثة 
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كما يقتل صاحب الخمر )١١‏ ربّما أمكن التمشكك به فيما رامه. 

و على هذا فلا دليل يدل على وجوب الحدّ فى الأمثلة المبحوث عنها و لذا ترى أنه علل فى كشف اللثام قول العامة فى القواعد: و لو 
تسغط به حدٌ بقوله: لأنه يصل إلى باطنه من حلقه و للنهى عن الإكتحال به و الإسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف انتهى. 

و هذان الوجهان أيضا لا يخلوان عن الإشكال. 

أمّا الأوّل فلأمنه عبر بالوصول إلى الباطنء و لا يعلم أن مراده هو البطن أو مجرّد الداخلء فلو كان المراد هو البطن فلا كلام فعلا و 
يكون موافقا لكلام الشهيد الثانى حيث قال بأن المراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل و الشرب. إِلَا أنه على ذلكك يرفع الإشكال عن 
زوق الخمر بالابرة كما لعله يعمل به أهل الأهواء و المعاصى فى هذه الأعصار نظير ما يضتعوته مق زرق المواد المخدرة و ذلك لأنه 
لا يدخل البطن فيلزم أن لا يوجب الحدّ و إن أسكرء و هو مشكل لأنه رما يحصل الاطمئنان بأنه إذا أوجب ذلكك السكر فهو موجب 
للحدّ و مع ذلكك يلزم مراجعة الأدلّهُ حتى نرى أنه يجتزى بالإسكار فى ترتب الحدّ و إن لم يككن قد شربه أم لا؟. 

وأمّا الثانى ففيه أنه هل الإكتحال بالخمر يوجب الحدّ مضافا إلى حرمته كى يقال بأن الإسعاط أقرب وصولا إلى الجوف من 
الاكتحال؟. 

و نحن إلى الآن لم نقف على خبر يدل على ذلكك ولا سمعنا أنه فى مورد أقيم حدّ 


.١7 من أبواب حدٌ المسكر ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 
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المسكر على من اكتحل به. 

نعم ما أفاده من أقربتَة الإسعاط من الإكتحال بالنظر إلى الوصول إلى الجوف ثابت فإنّ من صبّ فى أنفه دواء يحسٌ سريعا اثر ذلكك 
الدواء- حلوا كان أو مرًا- فى حلقه لكن ذلك لا يفيد فيما نحن بصدده و هو جههٌ إثبات الحدٌ. 

قال فى الجواهر بعد ذكر ما نقلناه عن كاشف اللثام: قلت: و لو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحدّ للأصل و غيره. 
أقول: و الظاهر أنه لا مجال لهذا الكلام بعد أن المفروض وروده فى الحلق فإنْ مجرّد ذلكك كاف فى الدخول فى الباطن. 

و يبدوفى الذهن أن الملاءك هو ما كان تحت اختيار الإنسان و قدرته الذى يخرج بعد ذلكك عن اختياره فالملاك هو ابتلاعه و 
إدخاله الحلق و هو موجب للحدّ لا الوصول إلى البطن و لا غير ذلكك و عليه فلا يبقى مورد للشكك. 

واغلى الجملة فقد تشكك رحمه الله بالأضل وغيره: 

أنا الأصل فهو قسمان: أحدههما الموضوصن و الآخر سكس: 

أمَا الموضوعيّ فهو أصالهُ عدم الوصول عند الشكك فى ذلك. 

و أمَا الحكميّ فهو أصاله عدم إيجاب الحدّ لأنه قبل صبّ الخمر فى أنفه لم يكن الحدّ واجبا عليه فبعد صبه أيضا كذلكك. لكن لا 
يخفى أن الاستصحاب الموضوعى لا يخلو عن إشكال و ذلكك لأنه يترتب على المستصحب أى أصالة عدم الوصول؛ عدم الشرب 
فيترتب عليه عدم الحدّ فيلزم كون الأصل مثبتا للآثار العادية و العقلية و هو غير صحيح كما حقق فى محله. 

هذا بالنسبة إلى الأصلء و أما غيره المذكور فى كلامه فلعل المراد قاعدهٌ الدرء. و يمكن أن يكون مراده كون المقام من قبيل الشبهة 
المصداقية لقول الشارع: لا تشربء و من المعلوم أنه لا يجوز التمشّكك بالعام و لا يشمله الدليل الدَالٌ على إيجاب الحدّ. 

ثم إن العلامة أعلى الله مقامه قد تعرّض فى القواعد و التحرير لفرع فى هذا 
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المقام و هو ما إذا عجن الدقيق بالخمر فقال فى الأوّل: و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحدّ انتهى. 
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و قال فى الثانى: و لو عجن به دقيقا ثم خبزه احتمل سقوط الحدّ لأسن النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزّرء و لو قلنا بحدّه كان قويًا. 
انتهى. 

و وافقه صاحب الجواهر على الأوّل و قد ذكر فى توجيه الوجه الثانى بعد كلام العلامة: و لعلّه للنجاسة و لاحتمال البقاء [1]. 

ثم قال: و فيه أن الأصل بقاؤه. 

يعنى إِنّه على ذلكك يترتب عليه الحدّ. 

و قال بعد ذلكك: اللهم إلا أن يمنع ثبوت الحدّ بالأصل المزبور بل لا بد فيه من العلم ببقاء أجزائه. انتهى. 

و قد ذكرنا آنفا ما فى التمسكك بالأصل فراجع, و الظاهر أنه لا حدّ عليه و ذلك لأنه قد زال و انعدم و لم يبق منه شىء عرفا خصوصا 
إذا بقى الخبز على النار كثيرا حتى يبس. 


ما المراد من المسكر؟ 


قال المحقق: و نعنى بالمسكر من ما شأنه أن يسكر فإنّ الحكم يتعلق بتناول القطرة منه. 
أقول: البحث هنا فى أنه هل المعتبر الإسكار الفعلى أو يكفى الشأنى منه؟. 
ذهب المحقق و غيره إلى عدم اشتراط الإسكار بالفعل فلو شرب قطرة منه حدّ و إن لم تسكر [؟]. 


]١[‏ أقول: إن الوجهين قد ذكرهما فى كشف اللثام ج ١‏ ص 779 فراجع. 

["] أقول: خلافا لأسبى حنيفة حيث زعم اشتراط الإسكار بالفعل كما صرّح بذلك فى الكشف. فراجعه و راجع أيضا الخلاف باب 
الأشربهُ ص .١77‏ 
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ولا يخفى أن هذا الحكم شرعىّ محض لا بدّ من أخذه من الشارع و ليس بعرفيّ فإنَ العرف ربّما لا يساعد ذلكك, و خلاصة الكلام 
أن ما من شأنه الإسكار يحدّ على كثيره و قليله و لو القطرهٌ منه مطلقا. 

و يدل على ذلك أوّلا عدم خلاف يعتدٌ به بل الإجماع بقسميه عليه على ما فى الجواهر. 

و ثانيا النصوص المستفيضة أو المتواترة المصرّحة باستواء القليل و الكثير منه فى إيجاب شربه الحدّ. 

نعم قال الصدوق قدس سره: و إذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلد فإن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر لم يجلد حتى 
يرى أنه سكران انتهى .)١١‏ , 

و الحسوة بالضم و الفتح الجرعة من الشراب ملء الفم (هكذا فى مجمع البحرين) فقد ذكر رحمة الله عليه لفظة الحسوة. 

إِلَا أن الأخبار ناطقة بعدم الفرق بين الكثير و القليل منه» ففى خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب 
حسوهُ خمر قال: 

يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام «؟". فَإنٌ السّؤال و إن كان عن الحسوة من الخمر إلا أن مقتضى جواب الإمام عليه السلام 
ترتب الحرمة و الجلد على كثير و قليل منه و إن كان قطرهُ و على هذا فلا دلالة لهذه الرواية على اعتبار الحسوةُ فى إيجاب الحدّ لو 
كان مراد الصدوق قدس سره اعتبارها بالخصوص. 

وآأتاعنة كلامه الى سب البه يها القول أن الديد لذ يرحب الحد إلا إذا شرت بقدان وحن الينكن فلمل ذلكك لروايس الكناق 
الع :. 

أمَا الأولى: عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ قال: لا 0”. 
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.18* المقنع ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ”من أبواب حدٌّ المسكر ح /. 

(©) وسائل الشيعة ج 14 ب 5 من أبواب حدّ المسكر ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 1 ص: "1١‏ 

و أمَا الثانية: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين؟ قال: لاو كل مسكر 
حرام .)١١‏ 

تقريبه أن لفظة يسكر لازم و فاعله هذا الذى شرب النبيذ فيكون السؤال عمًّا إذا شرب بمقدار لم يحصل معه السكر و قد حكم عليه 
السلام بعدم الجلد. 

هذاء و لكن يرد عليه أنه يمكن أن يكون ضبط هذا اللفظ من باب الإفعال» و يكون فاعله النبيذ المذكور فى الرواية و حينئذ يفيد أن 
للنبيذ قسمين: المسكر و غير المسكر و كان هذا الشارب قد شرب من القسم الأخيرء و قد حكم الإمام عليه السلام بعدم الحدّ. و على 
هذا فلا دلالهُ للخبرين على مراده لأنه ربما يكون نبيذ ليس من شأنه الإسكارء و بالطبع لا يحكم على شاربه بالحدّ. 

بل سكن الترديد فن إرادة الفدوق وحمة اللاعليه نا سب إلبس لاحسال أن يكون قد أزاد أن القارى قد شرت الفيك غير المسكره 
لا مقدارا منه لم يبلغ حدّ الإسكار. 

ولو كان مراده ذلكك فالخبران ليسا صريحين فى ما قاله و لو كان ظاهرين فيه؛ و الذى يسهّل الخطب أنهما موافقان للعامةٌ و محمولان 
على التقية فإِنّ الخليفة كان يعتذر عند الا-عتراض عليه فى شربه بأنه يشرب القليل بمقدار لا يوجب الإسكار ]١[‏ و كيف كان 
لالزوا راك لع راد مفردحة يخره اراد ومن بإطلاقها تشمل ما إذا كان بمقدار أوجب الإسكار أم لم يوجب. 

فعن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن فى كتاب 


11 كان القاانة ادوس النبدة الح لخر لين (للشلوو قال عدر ون يرق لد الت شمر شين قر الو بعك اليك لقتني وكاس 
شرابه و شدّته , بحيث لو شرب غيره منه لسكر و كان يقيم عليه الحدّ غير أن الخليفة كان لم يتأثر منه لاعتياده أو كان يكسره و يشربه. 
الغدير ج 8 ص 017" قوله: يكسره أى بالماء. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١14‏ ب 5 من أبواب حدّ المسكر ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 717 

على عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين .)"١١‏ 

و عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان على عليه السلام يضرب فى الخمر و النبيذ ثمانين ."١‏ 

كما أن الأمر فى باب الخمر كذلك. فعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحدّ فى الخمر أن يشرب منها قليلا أو 
كثيرا 037. 


عدم الفرق بين أنواع المسكرات 


قال المحقق: و يستوى فى ذلكك الخمر و جميع المسكرات التمريّةُ و الزبيبَة و العسليِةُ و المرز المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرَّهُ و 
كذا لو عمل من شيئين أو ما زاد. 
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أقول: حيث إن الملاءكك بحسب الظاهر هو الإسكار أو المسكر فلا فرق بين أنواعه و أنحائه» و إطلاق المسكر يشمل جميع أنواعه 
سواء اتنَخذ من التمر المسمّى بالنبيذ أو الزييب الموسوم ب النقيع أو من العسل و هو البتع أو من الشعير أو الحنطة أو الذرّهُ الموسوم ب 
المزرة و هكذا لو كان تدعيل عن شكين أو ثلاثة أشياء بل ولو أذ عمل من الأحجار أو المواة الشمافة فإن مج كوريه سكرا 
يكفى فى الحكم بالحرمة و الحدّ و قد ادّعى فى الجواهر عدم الإشكال نصا و فتوى على عدم الفرق بين الأقسام. 

نعم يبقى الكلام فى أن ترتب الحكم موقوف على صدق أى واحد من العناوين المذكورة و أنه قد شرب الخمر مثلا أو تناوله و إن 
كان قليلا بل أقل قليل. 


.١ ب 5 من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١14‏ ب 5 من أبواب حدٌّ المسكر ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 5 من أبواب حدٌّ المسكر ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ؟ء ص: 715 

أمّا إذا اضمحلٌ فيما اختلط به كما إذا صبٌ و ألقى قطر خمر فى حبّ من ماء بحيث لم يبق منه بعد ذلكك عين و لا أثر فهل يمكن 
القول بترتب الحدٌّ على شربه؟ 

والحال أنه لا يصدق عليه أنه شرب الخمر و إِنْما يصدق عليه أنه شرب الماءء كما ترى أنه لا يجوز التوضى بالدبس مثلا أمّا إذا صبٌ 
قطرة منه فى الماء فإنّهِ يجوز التوضّى به لصدق التوضّى بالماء المطلق» و الأحكام مترتبة على الأسماء و العناوين. 

و لذا أشكل الأردبيلى امتزاج قطرة من خمر مثلا بحبٌ من ماء بعدم صدق شربها و لذا لم يحنث من حلف أن لا يشرب الخل أو لا 
يأكل الدّهن أو التمر بشرب السكباج و أكل الطبيخ الذى فيه دهن غير متميز و أكل الحلوى التى فيها التمر انتهى. 

و هكذا كاشف اللثام فإنه بعد ذكر الحكم بالحد بتناول قطره من المسكر و إن كان بمزجها بالغذاء أو الدواء قال: و إن لم يتناوله ما 
فى اللصوص من لفل القرب فكانة إنضاعى. وها ومكن أن يقال :قفن حل الاشكال وجره: 

أحدها: إِنْ الحكم إجماعى و لولاه كان مقتضى القاعدة عدم ترتب شىء أصلا و هذا هو الظاهر من كلام كاشف اللثام. 

ثانيها: ما أفاده بعض كصاحب الجواهر و هو أن المحرّم ذاتا لمن حيث الا-سم لا يتفاوت الحال بين قليله و كثيره بخلاف متعلق 
اليمين الذى مدار الحكم فيه على صدق الفعل فإذا حلف مثلا على عدم شرب الخل فإنّهِ لم يحنث بشرب السكباج و ليس عليه شىء 
و ذلكك لتعلّق الحلف على تركك شرب الخلّ و هو يدور مدار صدق الاسم و عنوان شرب الخلّ وهو غير صادق لأنه شرب شيئا آخر 
و إن كان الخلّ أيضا ممزوجا فى هذا المائع بخلاف ما إذا تعلقت الحرمة بذات الشىء فإنّه فى أ مورد كان و بأىّ صورة وقع سواء 
كان خالصا أو ممتزجا بشىء آخر قليلا كان أو كثيرا فإنّه حرام» صدق على تناوله الشرب أم لا فإنْ الملاكك هو وروده فى البطن و 
دخوله فى الجوف و إن كان فى ضمن مائع أو محلول 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ؟» ص: 71١8‏ 

افر و مقييداا ف 

و لتقريب هذا الوجه و توضيحه نذكر مثالا و هو أنه إذا منع الطبيب المريض المبتلى بضغط الدم مثلا عن الملح و نهاه عن أكله قائًا: 
لا تأكل الملح لأنه مضرٌ لكك فإنّه يشمل جميع أنواع الأكل مستقلًا أو ممزوجاء و الممنوع عنه المضرٌ بحاله هو هذا الذات سواء أكله 
على صورته و هيئته أو ألقاه و أدخله فى الماء أو الغذاء و بعد أن أذيب فيه بحيث لم يبق منه أثر أصلا و لم يحسٌ هو بنفسه الملوحة 
أصلاء و كذا سائر ما يمنع عنه كالسموم. هذا فى العرفيات. 


و أمّرا مثاله فى الشرعيّات فهو مثل ما إذا نهى الشارع عن أكل أموال الناس فلو أخذ غصبا و ظلما مقدارا من الملح من مال الغير و 
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أدخله فى الطعام و بعد ذلكك أكل من هذا الطعام فهل يمكن له أن يقول: إِنّى ما أكلت من مال الغير و إِنّما أكلت طعامى؟ و ليس 
هذا إِنَا لأن الذى منع عنه الشارع هو أكل مال الغير و إن خلطه و مزجه بغيره بحيث اضمحل فى مال نفسه. فإنّه لا يزول الحكم بزوال 
الأسم. 

هذا و لكن مع ذلك كله فلا يخلو عن إشكال لأن هذا صحيح لو لم يكن المنهيّ عن أكله عند العرف معدوما فإنّ الذات حرام يترتب 
عليه الأ-ثر ما دام باقيا فإذا مزج قطرة من الخمر فى حبٌ من الماء لم يكن الخمر موجودا عند العرف حتى يقال بأن قليله أيضا حرام» و 
إطلاق الشىء لا يشمل عدمه. 

و أمَا الذرّات العقليَُ فهى ليست مصبّ الأحكام الشرعية و ملاكها و لو كان المطلب على نحو ما ذكروه للزم إقامة الحدّ على من شرب 
من منبع ماء و مخزنة الذى اجتمع فيه مأهُ كرٌ أو أكثر إذا صبّ فيه قطرات من خمر و امتزج بهاء و ذلكك لعدم الفرق بين القليل و الكثير 
على حسب التقرير المذكور. و ليس البحث من جهة الطهارة و النجاسة كى يقال بأنّ الكثير لا يتنتجسء و هل يمكن الالتزام بهذا 
اللازم؟. 

ثالثها: النصوص المشتملة على ضرب الثمانين بالخمر و النبيذ قليلا أو كثيرا كمعتبرة أبى بصير المتقدمة و غيرها فراجع باب ؟ من 
أبواب حدٌ المسكر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 71١8‏ 

و فيه ما مرّ فإنّها متعلقةُ بالخمر أو النبيذ فصدق العنوان مما لا بد منه سواء صدق الشرب أم لاء و المفروض فى المقام اضمحلال الخمر 
رأسا فلا يمكن التمسكك بها و ليس لنا دليل خاصٌ يدل على وجوب الحدّ. 

نعم قد وردت روايات تشدد أمر الخمر بتعابير خاصّهُ مثل ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو وقعت قطرةٌ منه فى بثر فبنيت منارة 
مكانها لم أؤدّن عليها و لو وقعت فى بحر ثم جفٌ و نبتت فيه الكلأ لم أرعه .1١‏ 

لكنٌ المعلوم من لسان هذه الروايات هو أنها واردهُ فى مقام التأكيد و تشديد الأمر لا أنه يثبت بها وجوب الحدّ. 

فلو كان فى الموارد الّتى اضمحل العين و لم يصدق الاسم إجماع فهو و إِلَا فلا وجه للقول بلزوم الحدّ. 

و أمّا ما ذكرناه تقريبا للحرمة الذاتية من أكل مال الغير بمزجه فى طعام نفسه بحيث صار مضمحلاء فإنّه ضامن لمال الغير لأنه قد أتلف 
مال الغير لا لأنه أكل مال الغير. 

و أما الإجماع فإِنّا قد تفخحصنا كلماتهم فى الجوامع الفقهيُ و بعض الكتب الأخر و لم نقف على من صرّح بجريان الحكم فيما إذا لم 
يصدق الاسم إِلَا بعضا. 

نعم رما يصرّحون بعدم الفرق بين القليل و الكثير و أمَا التعض لما إذا اضمحل الخمر فى شىء آخر فلاء إِلَا عن عدَّهُ من الأعلام 
كالشيخ و ابن حمزة و الشهيد فى اللمعة. 

قال الشيخ فى النهاية: و لا يجوز أكل طعام فيه شىء من الخمر و لا الاصطباغ بشىء فيه شىء من الخمر و لا استعمال دواء فيه شىء 
من الخمر فمن أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب كان عليه الحدّ ثمانين جلدة انتهى .)"2١‏ 

وقال ابن حمزة: فصل فى بيان الحدّ على شرب الخمر و سائر المسكرات 


)١(‏ كنز العرفان ج 7" ص ه "١‏ كتاب المطاعم و المشارب. 

() النهاية ص ؟١".‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ”» ص: 7117 

و شرب الفقاع و غير ذلك من الأشربة المحظورة: كلما يسكر كثيره فقليله و كثيره حرام (إلى أن قال:) و كل طعام فيه خمر فهو حرام 
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و يلزم بأكله الحدّ على حدّ شرب الخمر .١١‏ 

و قال الشهيد فى اللمعة: ما أسكر جنسه يحرم القطرةٌ منه و كذا الفقاع و لو مزجا بغيرهما. 

و قال الشهيد الثانى بشرحه: و إن استهلكا بالمزج انتهى. 

هذا بالنسبة إلى كلماتهم و أنما ادعاء الإجماع فلم نجد حتى من ابن زهرة فى الغنية الذى يدّعى الإجماع كثيرا. 

و لعل الإجماع الذى احتمله بعض مثل كاشف اللثام الذى قال: لعلّه إجماعى؛ كان مستندا إلى إطلاق كلماتهم و حكمهم بالحدّ قليلا 
كان أو كثيرا مضافا إلى تصريح هؤلاء الأعلام و كذا قول العلماء: ما أسكر كثيره فقليله حرام, فإنّ إطلاق القليل يشمل ما إذا كان 
بحيث استهلكك فيما امتزج به. 5 
هذا مضافا إلى بعض الروايات الواردةٌ فى باب الأشربةٌ التى يمكن استفادة ذلكك منهاء و قد خرّجها المحدّث العاملى رحمة الله عليه 
فى باب أسماه: باب إِنْ الخمر و النبيذ وكل مسكر حرام لا يحل إذا مزج بالماء و إن كثر الماء: 

عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى قدح من مسكر يصبٌ عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره 
فقال: لا و الله ولا قطرهُ قطرت فى حبٌ إِلَا أهريق ذلكك الحبٌ (037. ١‏ 

و عن كليب بن معاوية قال: كان أبو بصير و أصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدّثت أبا عبد اللّه عليه السلاع فقال لى: و كيف 
صار الماء يحل المسكرء مرهم لا يشربون منه قليلا و لا كثيراء ففعلت فأمسكوا عن شربه» فاجتمعنا عند أبى عبد الله عليه السلام فقال 
له أبو بصير: إِنْ ذا جاءنا عنكك بكذا 


.210 -ه١8 الوسيلة ص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 18 من الأشربةٌ المحوّمة ح .١‏ 
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و كذا فقال: صدق يا با محمد إِنّ الماء لا يحل المسكر فلا تشربوا منه قليلا و لا كثيرا .)1١‏ 

و عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء رما حضرت معهم العشاء فيجيثون بالنبيذ بعد ذلكك فإن لم اشربه 
خفت أن يقولوا: 

فلانيّ. فكيف أصنع؟ فقال: أكسره بالماء قلت: فإذا كسرته بالماء أشربه؟ 

قال: لا .)5١‏ 

ترى فى الرواية الأولى أن الإمام عليه السلام فى جواب السشّؤال عن قدح مسكر يصبٌ عليه الماء يقول: لو وقعت قطرة منه فى حبٌ من 


ماء يجب إراقته. 


0 


يايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 
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و من المعلوم أن السَؤال لم يكن عن جهة النجاسة و الطهارة و إِنّما العناية فى السّؤال على جهة إسكار هذا المسكرء و هذا ظاهر فى 
أن الشرى هن ماع هذا الك يوحت العل :و التحال أن القطرة من المشكر بشبيض و ميلك ف عم من الماء. 

كما أن مقتضى الرواية الثانية أيضا الحرمة و إن امتزج بالماء و أن ذلكك لا يوجب حليته و لا أثر لكسر سكره بالماء فى ما يترتب على 


شربه. 
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و أمَا أن أبا بصير كان يشرب من النبيذ بعد أن كان يكسره بالماء مع أنه من رواة الأخبار المشاهير و من حفّاظ الأحاديث عن أئمتنا 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين فلعله لشيوع شربه بين العامة و أهل الخلاف فآل الأمر إلى أن أبا بصير أيضا قد تخيل حله. و 
يمكن أن يكون شربه من جهة اجتهاذه الشخصق و أنه كان برئ أن كسر سكره و عاديته يذهب بحرمته: 

و كيف كان فظاهر نهيه عليه السلام هو الحرمة و كذا ترتب الحدّ عليه. 

كما أن الرواية الثالثة أيضا تتضمن نهى الإمام عليه السلام عن شرب النبيذ بعد كسره بالماء و ظاهر هذا أيضا أن العناية على جهة 
إسكاره و أثره و هو الحرمة 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 18 من الأشربةٌ المحرّمة ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 18 من الأشربةٌ المحرّمة ح ". 
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والحدٌ. 

نعم يشكل الجمع بين هذا الحكم و بين ما قبله و هو أمره عليه السلام بكسر النبيذ بالماء فإنَ هذين الحكمين بظاهرهما لا يجتمعان 
حيث إن الأمر بكسره يفيد جواز الشرب و جوابه عليه السلام سؤال الراوى عن شربه بعد السكرء بالنفى يفيد الحرمة. 

و يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إِنّ الحكم الأوّل أى الأمر بالكسر كان متعلّقا بحال الضرورة كما هو الظاهر من قول الراوى: إن لم 
أشربه خفت أن يقولوا: 

(فلاني) فإِنَ الفلانى كناية يريد به الرافضى فهنا قد جوّز الإمام بمقتضى الضرورة أن يشرب النبيذ إِلّا أنه لتخفيف العمل أمره بكسره 
بالماء لكنّه بعد ذلك سثل عن شرب النبيذ مع الكسر مطلقا و قد منعه الإمام عليه السلام عن ذلكك. 

و النتيجة أنه يختصٌّ الجواز بحال الضرورة و أمًا فى حال الاختيار فهو حرام و يحدّ عليه. و يحتمل أن يحمل الخبر على أن الإمام عليه 
السلام أمره بكسر النبيذ بالماء و اشتغاله بالنبيذ إراءة لهم أنه يريد أن يشرب ثم لا يشرب. و الحكم الأصيل هو عدم الجواز و إِنّما 
كسره بالماء مجرد إتيان مقدمات الشرب كى يشغلهم فيطمثُوا و يزعموا أنه يشرب منه؛ نظير ما قد يتفق فى بعض المجالس و 
الضيافات من أن الإنسان يأخذ و يتناول بيده شيئا يتداول إكرام الضيوف به من الثمرات و الفواكه و هو لا يريد أن يأكله لجهة من 
الجهات فيضعه بين يديه و يشتغل به و أحيانا يشمّه لو كان مثل التفاح؛ و مع ذلكك لا يأكله. 

هذا مضافا إلى ما ورد من التأكيدات البليغهُ فى تحذير الناس عن الخمر و المسكراتء و التعابير الغليظةٌ القامعهُ فى أمره. 

و على الجمله فبلحاظ هذه الروايات و فتوى الأعلام المذكورة فنحن لا نتجرّى على الإفتاء بالجواز فالاحتياط لا يتركك بتركك مطلق 
تناوله و إن كان مستهلكا فى شىء آخر. 

وقد احظال عن لكك الا بحانق) | ف سرف] لبر جراد كليل أ كارا سوا السك 
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أم لم يسكر- خصوصا بلحاظ أن الغالب فى القليل منه هو عدم الإسكار- و سواء كان عدم إسكاره لقلّته أو لكيفةة حال الشارب 
مرضا أو اعتيادا أو كان بعلاج» و يترتب عليه الحدّ المقرّر للشارب و لا يعتبر خصوص عنوان الشرب فإِنَ الملاك هو التناول كما إذا 
امتزج بالأدوية و الأغذيهُ ما دام صدق اسم الخمرء و التصريح فى الروايات بالتسوية بين الكثير و القليل يقتضى عدم الفرق حتى و لو 
كان أقلّ قليل» كما يمكن التمشك فى ذلكك بتنقيح المناط و القول بعدم الخصوصية للكثير من الخمر بأن يكون القليل منه نظير 
حبٌ حامل لمقدار يسير من السم. 

وقد كان بعض الأطباء يقول لنا: إن بعض أقسام الحبوب مشتمل على ذلكك ولا يؤثّر فى قتل الإنسان و موته لكنّه يبقى فى البدن 
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تلك الذرّات الضَارَّهُ التى كانت فيه و لا يدفع بل يتقوّى بإمداده بمثله و هكذا إلى أن يبلغ حدًا يقتل الإنسان فلعل قليل الخمر أيضا 
يكون كذلك. 

و كيف كان فحكمه حكم الكثير منه و تترتب على شربه و جميع أنواع تناوله حتى مثل زرقه بالإبرة الإحكام سواء كان زرق الخمر 
الخالص أو الممتزج بغيره من المائعات و إن لم يدخل البطن بل ورد فى العروق مثلا. 

و على هذا ربما أشكل الأمر فى زرق الإبر فى هذه الأعصار حيث إنّه يقال بأن موادّها مخلوطة بشىء من الألكل المسكر فَإنّه عليه و 
بصرف النظر عن الاضطرار يكون زرقها فى العروق حراما يوجب الحدٌّ. 

هذا مضافا إلى أنه قد وردت فى هذا الخصوص رواية شريفة و هى: 

عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان عند أبى قوم فاختلفوا فقال بعضهم: القدح الذى يسكر هو حرام و قال 
بعضهم: قليل ما أسكر كثيره حرام, فردّوا الأمر إلى أبى عليه السلام فقال أبى عليه السلام: : ١‏ 
راك اقبي ارا ماوطرع و11 كا يض ار الاك لتر لاقي لوالا الارلينا بكر نال ثم قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: من أدخل غرقا من عروقة قليل ما أسكر كثيره عذّب الله عرّ وجل ذلكك العرق بثلاثمأة 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ؟ ص: 7١‏ 
و سنّين نوعا من العذاب .]١[‏ . . 
و لعله يستفاد من هذه الرواية أن عمل زرق الموادٌ المسكرة كان فى زمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, و لعلّه كان ذلكك 
بصورةٌ بسيطةُ و بآلات غير ما هو دائرة و رائجة فى عصرنا هذا [1]. 

انا إذاخري عو عدف لخي ١‏ ا سسحياع في حبري كته وشاكل لمرو ليس (ززإاك الس ياد لل راصي ومو قال مايال 
للإجماع أو تمتركا بأن لزوم الاجتناب عن الخمر المصرح به فى آية «إِنّما اْحَهر. رجش مِن عَمَل المّانٍ كا جْتَبُوهُ) يقتضى الاجتناب 
عنه بأى صورة كان و فى أى حال أو ببعض الأخبار التى ذكرناها آنفا أو ذاك البيان المخصوص من تقسيم الحرام إلى الذاتى و 
الاسمىّ على ما تقدم شرحه. 

واكبت كان تحسم كل لعلهلا معد القول يرقب الحد هنا أرعيا 0 كبا يويد ذلكه مال القطرة فوع الخس فى الخت من الماء بو الأمر 
بإراقته و كذا التشديدات البالغهُ الواردةً فى الروايات بالنسبهُ للخمرء و من أراد الوقوف على ذلكك 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 17 من الأشربة المحرّمة ح ع, ثم إِنّْ القسط بمعنى الميزان كما حكاه العامة المجلسى فى مرآهٌ العقول عن 
الشامويين. 

[1] أقول: ما أفاده دام ظلّه من الاستشهاد بهذه الرواية لما رامه من زرق الخمر فى العرق لا يخلو عن كلادم و ذلكث لأن المراد من 
إدخاله العرق و الظاهر منه هو إدخاله من طريق الشربء و تغذية العروق منه نظير رواية أبى الصحارى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال سألته عن شارب الخمر فقال: لم تقبل منه صلا ما دام فى عروقه منها شىء (عقاب الأعمال ص .)١١8‏ 

[*] هكذا أفاد دام ظله على ما كتبناها لكن مقتضى ما أفاده آنفا من الاحتياط هو القول بالاجتناب و الحرمة» لكن من المعلوم أن 
يحكم بالحدّ على من شرب من منبع فيه مأ كرٌّ من ماء و مزج معه قطرات من الخمر و كذلك الأدوية التى لا يرى أحد فيه الخمر 
فتأمّل. انتهى كلامه دام ظلاله. 
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فليراجع مظانّه .)١١‏ 
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و أمَا الاشكال بأنه فلا بدّ على ذلكك من القول بالحدٌّ إذا استهلكك الخمر فى مخزن من الماء و منبعه. ففيه إِنّه يمكن أن يقال بأن الأدلة 


حول أن إقامة الحذّ مشروطة بالعلم بالحرمة 


ثم لا يخفى أن ما ذكرناه من وجوب الحدّ على شرب الخمر قليله و كثيره و بأىّ صورة كان خالصا و ممتزجا فإنّما هو مع العلم 
بالحرمة و أمَا الجاهل بها فلا حدٌّ عليه. 

و تدل على ذلك روايات عديدة أخرجها فى الوسائل فى باب عنوانه: باب أن من فعل ما يوجب الحدّ جاهلا بالتحريم لم يلزمه شىء 
من الحكٌ. : 
عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل فى الإسلام و أقرّ به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له 
شىء من الحلاءل و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البتينة أنه قرأ السورة الّتى فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و 
إذا جهل ذلكك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلكك جلدته و أقمت عليه الحدّ .)7١‏ 

وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرٌ به ع شرب الخمر و زنى و أكل الربا و 
لم يتببين له شىء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا إِلَا أن تقوم عليه بتنةُ أنه قد كان أقرٌ بتحريمهما 0”. 

و عن أبى عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا 


)١(‏ كبحار الأنوار ج 1/8و غيره. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح 7. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 77 

كان من العجم أقرٌ بجملهُ الإسلام لم يأته شىء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحدّ إذا جهله إِلّا أن تقوم عليه 
ينه أنه قد أقد بذلكك و عرفه .)١١‏ 

و عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام فى رجل دخل فى الإسلام شرب خمرا و هو جاهل قال: لم أكن أقيم عليه 
الحدّ إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك و أعلمه فإن عاد أقمت عليه الحدّ .)3١‏ 

و عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث إِنّ أبا بكر أتى برجل قد شرب الخمر فقال له: لم شربت الخمر و هى محرّمة؟ 
فقال له: لم شربت الخمر و هى محرّمة؟ فقال: إِنَى أسلمت و منزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو أعلم أنها حرام 
اجتنبتها فقال علي عليه السلام لأبى بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا آيهُ التحريم فليشهد 
عليه فإن لم يكن تلا عليه آيهُ التحريم فلا شىء عليه ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله .]١[‏ 

ولا يتوهم أن الرواناث متعلقة علكك الأزمان. و القرون الى كانت بده بزوغ الإسلام أو انتشاره. و ذلكك لوضوح عدم الخصوصيّةُ و 
كون الميزان هو الجهل و العلم؛ و كيف يمكن القول بإجراء الحدّ على من لم يقرع سمعه أن شرب الخمر حرام و لم ينقدح فى ذهنه 
احتمال الحرمة؟ و قد كان قسم من الشَّيَان الجامعيين قبل الثورة الإسلامية حيث لم يكونوا فى بيئةُ ديتية ولم يكن لهم خلطة مع أهل 
الدين و العارفين بالأحكام» لم يحتملوا حرمة الخمر فلم يكونوا آنذاك على ما هم عليه الآن من الإقبال على الدين و المخالطة مع 
العلماء و خصوصا مع ما يرون 
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]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح ه أقول: و قد عقد فى الوسائل فى باب شرب المسكر تحت عنوان باب 
باب سقوط الحدّ عممن شرب الخمر جاهلا بالتحريمء و ذكر هناكك هذه الروايةٌ الأخيرة. 


." من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ١5 ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح . 
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من إقامة الحدود و التعزيرات على أهل المعاصى و على الجملة فلا حدٌ على من كان فى تلكك الظروف المنكرة كما أنه لا حرمة 
كد عليه 

نعم الجاهل المقصّدر معاقب لالتفاته إلى ورود تكاليف فى الشريعة فالحيَدَة عليه تاه و يقال له لماذا تعلمت كما يقال لمن علم و 
عصى: لماذا خالفت و هلا عملت ]١[‏ إِنَا أن الحكم بإقامة الحدّ عليه غير خال عن الإشكال و ذلك لاحتمال موضوعيةٌ العلم فى إقامة 
الحدّ بل إن ظاهر الروايات المذكورة أن المصححح للحدّ هو علمه التفصيلى بالحرمة لا مجرد أنه عالم بوجود محرّمات فى الإسلام 
بصورة الإجمالء و العقوبة الأخروية أى العذاب لا تلازم العقوبةٌ الدنيوية أى الحد. 


فى حكم العصير العنبن 


قال المحقق: و يتعّق الحكم بالعصير إذا غلا و إن لم يقذف بالزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا و بما عداه إذا حصلت فيه 
الشّدَّةُ المسكرة. 

أقول: المراد بالعصير هو العصير العنبئّ» و إطلاق الغليان يشمل ما إذا كان بنفسه أو بالنار أو بالشمس. 

وقوله: و إن لم يقذف بالزبد إشارة إلى رد أبى حنيفة حيث اعتبر الإزباد و إطلاق كلامه شامل لما إذا تحقق فيه الإسكار أو لم يتحقق 
ولم يحصلء فبمجرّد الغليان يحرم و يتعلق به حكم الخمر و يستمرٌ ذلكك إلى أن يذهب ثلثاه بالغليان أو ينقلب عن كونه عصيرا إلى 
الخل. 

يا 0*0 51 
[كزاماتى السو الطرسيع ع ١‏ ضوعن سكل إن زياد قال سويت صر بن سحاد كلها لتر دمو لتر شال حجن تلد اليج قناع 
الْحيةَ اللالِمَةُ فقال: إِنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدى أ كنت عالما؟ فإن قال: نعم, قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن 
قال: كنت جاهلاء قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه. فتلكك الحيجةٌ البالغة. 

و رواه فى تفسير الصافى فى ذيل الآيهُ ١9‏ من سورة الأنعام. 
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و فى المسالك: مذهب الأصحاب أن عصير العنبئ إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه يصير بمنزلة الخمر فى الأحكام. 

و فى الروضة: و يحرم عندنا العصير العنبىٌّ. 

و فى الرياض: كأنه إجماع بينهم. 

وفى الجواهر بعد العبارة المذكورةٌ عن المحقق: بلا خلاف أجده فيه انتهى. 

وهنا مباحث: أحدها فى تحريم العصير. ثانيها فى تحليله بذهاب الثلثين أو بانقلاب الماهيّة. ثالثها فى إيجابه الحدّ و عدمه. 

أمّا الأُوّل و الثانى فقال السيد الفقيه الطباطبائى قدس سره: الحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلا قبل أن يذهب ثلثاه و هو 
الأحوط و إن كان الأ-قوى طهارته نعم لا إشكال فى حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء 
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كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش و إن لم يصل إلى حدّ الغليان .)١١‏ و قد علّقنا على قوله: بل الأقوى 
حرمته بمجود التشيش.» بقولنا: بل الأحوط. و المراد بالغليان كوته بحيث ضان أسفلة أعلاة و أعلاه أسفله لشدّة الخرارة» و المراد 
بالنشيش حصول نقاط و كرات صغيرة فى سطح المائع لأجل الحرارة و هو غالبا يكون مقرونا بصوت منه. 

و قد عقد فى الوسائل بابا عنونه بقوله:_ياب تحريم العصير العنبى و التمرئٌ و غيرهما إذا غلا و لم يذهب ثلثاه و إباحته بعد ذهابهما. 
عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه 7). إلى غير 
ذلكك من روايات الباب. 

و مقتضى هذا الخبر أن مجرّد إصابة النار كافية فى الحكم بالحرمة؛ و لكن لم يقل بذلكك أحد بل يشترط فى ذلككء الغليان أو 
النشيش على حسب تصريح سائر 


.١ العروة الوثقى فى فصل النجاسات. التاسع الخمر. مسألة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح .١‏ 
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الأخبار. 5 

وفى سائر الأأبواب أيضا روايات مناسبة للمقام مثل مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغتير عن حاله و غلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه .01١‏ 
مثل ما رواه عن محمد بن عاصم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير سنّةُ أيام 07١‏ و لعل ذكر السنّةُ هنا لمكان أنه 
لو تركك العصير بهذه المدَّهْ لا يتغتير بخلاف ما لو تركك بأكثر من ذلكك فإنّه يغلى بمضى الزمان و يحرم. 

و يستفاد من هذه أن الغليان بنفسه أيضا يوجب الحرمة. 

و فى الوسائل: قال ابن أبى عمير: معنا ما لم يغل. 

و عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت: أى 
شىء الغليان؟ قال: 
القلب 79. : 
وعن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلا حرم ."5١‏ 1 

و يؤيّد ذلكك أيضا الأخبار الدَالّهُ على حكمة تحريم العصير و ما وقع بين آدم عليه السلام و إبليس لعنه الله و كذا ما وقع بين نوح عليه 
السلام و إبليس فراجع الباب ؟ من الأشربة المحرّمة. 

ثم إن كما يؤثّر ذهاب الثلثين فى الحلّ كذلكك يؤئّر فى ذلكك انقلاب ماهيته بأن يصير خلًا. و فى المسالكك: أو دبسا على قول و إن 


بعد الفرض. ثم بين وجه بعده 


(1) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب ١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة ح /. 
(1) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب ” من أبواب الأشربة المحرّمة ح ؟. 
(") وسائل الشيعة ج ١7‏ ب ” من أبواب الأشربة المحرّمة ح ". 
(©) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب ” من أبواب الأشربة المحرّمة ح ؟. 
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بقوله: لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إِلَا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه. 

و أمَا الثالث و هو المهم لنا فى هذا المقام و هو حدّ شارب العصيرء فالمتقدّمون من الأصحاب لم يذكروا ذلكك و لم يكن فى كلماتهم 
فى باب الحدود أنه يحدّ شارب العصير مع تصريحهم بحرمته أو نجاسته على اختلافهم فى النجاسة. 

و الظاهر أن أوّل من نطق بذلكك هو المحقق قدس سره و تبعه العلامة أعلى الله مقامه فى القواعد ثم بعد ذلكك تبعهما شرّاح الشرائع و 
القواعد و غيرهم. 

قال الفاضل الهندى الأصبهانى بعد ذكر الخمر: و كذا العصير العنبئ إذا غلا و إن لم يقذف بالزيد خلافا لأبى حنيفةٌ فاعتبر الإزباد 
سواء غلى من نقسه أو بالنار أو بالشمس إلا أن يذهب ثلاه أوبينظلب :علا و لأخلاق عندنا فى جميع ذلكده:و النصوص ثاطقة به لكن 
لم أظفر بدليل على حدٌ شاربه ثمانين و لا بقائل به قبله سوى المحقق انتهى .١١‏ قوله: قدس سره «قبله) أى قبل العلامة. 

و فى الرياض بعد أن احتمل كون المطلب إجماعيًا بينهم- على ما ذكرناه- كما صرّح به فى التنقيح ]١[‏ و غيره و لم أقف على ححتجة 
معتدٌ بها سواه انتهى. 

و فى الجواهر: لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة فى محلها فى أنه بحكم الخمر فى الحرمة فى الحرمة و غيرها. 

هذا من ناحية الأقوال. و أمَا الأدلّة فعمدة مستند القائلين بكون العصير ملحقا بالخمر فى النجاسة و سائر الأحكام, الأخبار. و قد علمت 
أن الأخبار الماضية لا دلالة لها على إثبات الحدّ و ترتّبه عليه نعم صحيح معاوية بن عمار أو مونّقه أظهر من جميع الأخبار فى ذلكك و 
لعلهم اعتمدوا عليه و هو: :. 

عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقٌّ يأتينى بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و 


أنا أعرف أنه يشربه 


]١[‏ أقول: قال الفاضل المقداد فى التنقيح ج ؟ ص 68*: اتّفق علماؤنا أيضا على أن عصير العنب إذا غلا حكمه حكم المسكر إِنَا أن 


يذهب ثلثاه. 


.75/ كشف اللثام ج 7 ص‎ )١( 
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على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه» قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على 
الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم .01١‏ 

تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام أطلق الخمر على العصير العنبى الذى ذهب نصفه لا ثلثاه» تنزيلا إِيّاه منزلة الخمر 
فى الأحكام من النجاسة و الحرمة و الحدّ. و فيه الإشكال من ناحيتين: إحداهما من جهة عدم اشتمال بعض النسخ على ما يشتمله 
بعض آخر. و الأخرى من جهة الدلالة. 

أنا الأولى فإثه لبس فى نسحخة الكافى لفظ الخير أصلاو إثما المورجود فيه هو مجدد النهى عن شرية» و هوو إن كان دالا على حزمة 
الشرب لكنّه لا دلالة له على لزوم الحدّ على شربه و ترتبه عليه نعم هو موجود فى التهذيب. 

و أمّا ما يقال من أنه عند دوران الأمر بين الخطأ فى الزيادة أو فى النقيصة يرجح احتمال الخطأ فى النقيصة فإنّ الغلبة مع الخطأ فيها 
دون الزيادة و الترجيح عند دوران الأمر بين أصالةُ عدم الزيادة و أصالةُ عدم النقيصة» للأولى و لازم ذلكك هو الأخذ بنسخة التهذيب 
المشتمل على لفظ الخمر دون الكافى الفاقد له. 

ففيه أنه و إن صم ما ذكروه من تقدم أصالة عدم الزيادة عند دوران الأمر بين الزيادة أو النقيصة إِلَّا أنه لا يجرى فى المقام و ذلكك 
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لأن نسخ التهذيب أيضا مختلفة و ليست متفقةُ على الاشتمال على اللفظ المزبور و إِنّما يشتمل عليه بعض نسخه. هذا مضافا إلى أن 
الكافى أضبط من التهذيب و على هذا فالترجيح لنسخة الكافى. 

و أمّا الثانية فلأنه ربّما يستشكل فى دلالةٌ الرواية على المراد و إن كانت مشتملةٌ على اللفظ المذكور و ذلكك لأنه لو كان النهى مصدرا 
بالفاء لتم ما ذكروه لاقتضاء فاء الترتيب أن حرمة الشرب لأجل كونها من آثار الخمر و أنها من 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ ب " من الأشربة المحرّمة ح ؟. 
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جملة ما يترتب عليه و من المعلوم أن من جملة ما يترتب عليه هو الحدّء و أمَا إذا لم يكن كذلك بأن قال: خمر لا تشربه فلا دلالة له 
على المقصود لأنه على هذا لا يستفاد منه إِلّا مجرّد تنزيل العصير منزلة الخمر فى عدم جواز شربه لا فى مطلق أحكامه و على هذا 
فيكون قوله عليه السلام: لا تشربهه بيانا لأصل التتزيل و كأنه يريد أن يقول: لا تشربه فيقول: إِنّه خمرء كى يتنه السائل المخاطب على 
مبلغ عظمة هذه المعصية. 

و على الجملة فبعد عدم ورود خبر رأسا يذكر فيه الحدّ على شرب العصير فهل يمكن إثبات وجوب الحدّ على ذلكك بمجرّد إطلاق 
الخمر عليه فى رواية خصوصا مع عدم وجود اللفظ المزبور فى نقل بعض العلماء الأخر بل و فى جميع نسخ الكتاب الذى نقل فيه و لا 
قل من كون ذلكك من موارد الشيهة الى درأ بها الحد. 

نعم هنا احتمال و هو أن هذا البختج الذى نهى الإمام عن شربه و أطلق عليه الخمر كان مسكرا لا بمجرّد أنه لم يذهب ثلثاهء هكذا 
0 

و لكدنه خلاف الظاهر من الروايةٌ و ذلكك لأن السؤال كان عن شربه على النصف و الثلث. و قد مر أنه لا دلالة للخبر على الحدّ بل و لا 
على النجاسة إلا أن يسكر فيقام على من شربه الحدّ. 

و الحاصل أنه إِمَا أن يحمل الخبر على عموم التنزيل فتجرى الأحكام الثلاثة: 

النجاسة و الحدّ و الحرمة» و إِمّا أنه يحمل على التتزيل فى خصوص حرمة الشرب التى صرّح بها فى الخبر و حيث إِنْهم لا يقولون 
بالأوّل فلا بد من الحمل على مجرّد حرمة الشرب الّتى دلت على خصوص ذلكك روايات عديدة. 

و بما ذكرنا يظهر الإشكال فى الحكم بالنجاسة أيضا فقد نقل أن المشهور ألحقوا العصير بالخمر فى النجاسة أيضا و لم يذكروا ترتّب 
الحدّ على شربه و هذا لا يستقيم لأنه لو كان يفهم من الصحيحة تنزيله منزلة الخمر فى جميع الآثار فلازمه ترتّب الحدّ أيضا و إن لم 
يفهم منها أكثر من التنزيل فى حرمة الشرب المذكورة 
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فيها فلا وجه للنجاسة أيضا. 


الكلام فى حكم طبخ العنب 


ثم لو قلنا بعموم التنزيل و جريان جميع أحكام الخمر للعصير العنبى فهل يجرى هذا الحكم فى العنب نفسه أم لا؟. 

قد تعرّض له فى المسالكك قائلًا: و لو طبخ العنب نفسه ففى إلحاقه بعصيره وجهان: من عدم صدق العصير عليه و من كونه فى معناه 
ايو 

و فى الجواهر: لعل الثانى لا يخلو عن قَوَهُ بملاحظة النصوص. 

و نحن نقول: لعل الأول هو الأقوى و ذلكك لعدم الملازمة بين ترتّب حكم على شىء إذا كان فى الباطن و بين ما إذا كان فى الخارج. 
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و نحن و إن كنا نعلم أن العصير ليس شيئا وراء هذا الماء الموجود فى أجواف حبات العنب و هذا يقوّب ترئّبٍ حكم العصير على 
العنب نفسه. إِلَا أن تفاوت أحكام الشىء بالنسبةٌ إلى الحالتين و تفارق أحكام حال بالنسبة إلى حال آخر ليس بعزيز. 

ألا ترى أن الدم فى الخارج هو الدم الموجود فى الباطن بلا فرق بينهما و مع ذلكك يترتّب على الخارج منه ما لا يترتّبٍ على الداخل 
منه و بالعكس فلذا نقول بأنه إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا فى بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم فى الباطن فطاهره و إن علم 
الملاقاه لكنّه خرج نظيفا غير ملوّث بالدم فالأقوى أيضا عدم لزوم الاجتناب عنه مع أنه لا شكك فى التنتجس بالملاقاة معه فى خارج 
البدن و هو معلوم. 

هذا كله مع تسليم كون ما فى أجواف الأعناب هو الماء مع أنه يمكن الإشكال فى ذلكك فإنَّ ما تحتويه الحبات هو الموادٌ اللحميّةٌ لهاء 
وما فى جوف العنب ليس بماء و يعبر عنه بلحم العنب إلا فى الحبات الفاسدة التى قد يكون بحيث ليس فى جوفها شىء سوى الماء و 
هى ليست شيئا سوى الجلدة الرقيقةُ و الماء و أمّا الحئات الصحيحة فلاء و إِنّما هى بالعصر ينقلب ماءا فإذا هذا شىء و ذاكك شىء 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 1 ص: 7١‏ 

آخر و إن كان يطلق عليها أن فيها الماء لكنّه مجازىٌ. 

أضنق إلى ذلكف كله جربا الفيهة قن إجراء الحثاى دوتديها: 

هذا كله على فرض القول بالحدّ فى العصير نفسه و قد علمت أنه لا وجه له أصلا. نعم البحث فى العنب نفسه ينفع بالنسبة إلى سائر 
الآثار و الأحكام المترتبة على العصير خصوصا مع كثرة الابتلاء به عند صنع الطبيخ و طبخ الأرزّ فقد يقع فيه حب أو حتبات من العنب 
أو يضعونها و يلقونها فيه. 

و على ما ذكرنا فيجرى فى المقام أصالة الإباحة و كذا أصالهُ الطهارةً لو قلنا فى العصير بالنجاسة و إلا فالأمر واضح. و أما الحدٌ على 
شرب العصير العنبى فقد تقدم أنه لا وجه له و إن كان ظاهر عبارةٌ الشرائع هو أنه يوجب الحدّ أيضا. 

اللهم إِنَا أن يتعلق قوله فى الفرض الآتى: إذا حصلت فيه الشدّهٌ المسكرة: انتهى. 

به أيضا فحينئذ لا إشكال عليه لمكان اشتراط الإسكار. 


فى العصير غير العنبن 


قال المحقق: و بما عداه إذا حصلت فيه السْدَّه المسكرة. 

أقول: يعنى إِنَ الحكم المتعلق بالخمر يتعلق بما عدا العصير العنبى كالعصير التمرى و الزبيبى بشرط حصول الشْدَّهُ المسكرة بالغليان لا 
بمجرّد الغليان. 

و أمَا صيرورته حراما يتعلق به حكم الخمر إذا غلا و اشتدٌ و أسكر فهو مقتضى روايات صريحة فى ذلكك. 

فعن ابى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللو عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحدّ .01١‏ 

و عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فى كتاب علىٌ 


.١ ب "من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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عليه السلام: يضرب شارب الخمر و شارب المسكرء قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد .)١١‏ فإنْ الحدّ بمقتضى هذه الروايات يقام على 
شارب المسكر و إن لم يصدق عليه أنه شارب الخمر و لم يصدق الخمر على ذاكك المسكر و قد اتفقت النصوص و الفتاوى على 
ذلكك. 
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و قد علم مما ذكر فى المقام أن العصير العنبئ قد قد بالغليان و أما العصير المتّخذ من غيره فهو مقتّد بقيد الإسكار فلا حرم فى 
العصير العنبي بدون الغليان كما لا حرمةٌ فى العصير المتّخذ من غيره بدون الإسكار. 


فى التمر المغلى و الزبيب الذى نقع فى الماء فغلى 


قال المحقق: و أمّرا التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار ففى تحريمه تردد و الأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ و كذا البحث فى 
الزبيب إذا نقع فى الماء فغلى من نفسه أو بالنار فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدَّةُ المسكرة. 

أقول: فقد تردد المحقق قدس سره فى الفرضين و رأى فيهما أن الأشبه هو عدم الحرمة ما لم يبلغ حدّ الإسكار. 

و قال فى المسالكك: وجه التردد فى عصير التمر أو هو نفسه إذا غلا: من دعوى إطلاق اسم النبيذ عليه حينئذ و مشابهته للعصير العنبى؛ 
و من أصالة الإباحة و منع إطلاق النبيذ المحرّم عليه حينئذ حقيقة و منع مساواته لعصير العنب لاشتراكهما فى الحكم لخروج ذلكك 
بنصٌ خاصٌ فيبقى غيره على أصل الإباحة و هذا هو الأصح. 

أقول: أمّا بالنسبة للنبيذ ففى مجمع البحرين: النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر و الزييب و العسل و الحنطة و الشعير و غير ذلكك. 
يقال: نبذت التمر و العنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل. و فى المنجد: انتبذ 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب "من أبواب حدّ المسكر ح ؟. 
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النبيذ عمله و العنب أو التمرء صار نبيذا. النبيذ جمع أنبذه الخمر المعتصر من العنبء أو الخمرء سمّى نبيذا لأن الذى يتخذه يأخذ تمرا 
و زبيبا فيلقيه فى وعاء و يصبٌ عليه الماء و يتركه حتى يفور فيصير مسكراء الشراب عموما. 

ثم قال فى المسالكك: و أمّا نقيع الزبيب و هو إذا غلى و لم يذهب ثلثاه فقيل بتحريمه كعصير العنب لاشتراكهما فى أصل الحقيقة و 
لفحوى روايةٌ على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام» و الأصيّ حلّه للأصل و استصحاب الحل و خروجه عن اسم العنب الذى 
عصيره متعلق التحريم به و لذهاب ثلثيه بالشمس.ء و دلالة الرواية على التحريم ممنوعة. انتهى .0١١‏ 

أقول: الرواية هذه: عن على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء 
فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع و يشرب عنه السَنهُ؟ قال: لا بأس به .)7١‏ 

و يستفاد منها أنهم لا يزالون يطبخون الزبيب بحيث كان يخرج طعمه و يسرى إلى الماء ثم كانوا يطبخون ذاكك الماء و يشربون منه 
طول عامهم فالراوى سأل عا إذا طبخ الماء المذكور بحيث ذهب ثلثاه فيعلم أنه كان مغروسا فى ذهنه و فى الأذهان عدم جواز شربه 
بدون ذهاب ثلثيه وقد حكم الإمام عليه السلام بالجواز و يستفاد من ذلك أنه لا يجوز شربه إذا لم يذهب ثلثاه هذا غاية تقريب 
التمشك بها فى الحكم بالحرمة. 

لكن لا يخفى أنه قد كان السؤال بالنسبة لهذا المورد و لم يكن ذكر القيد عن الإمام عليه السلام و فى كلامه حتى يفيد عدم الجواز 
فى فرض عدم الذهاب جزما و لا تصريح فيها بالبأس فى غير الصورة المفروضة و بذلكك يمكن الخدشْة فى دلالة الرواية على الحرمة. 
و أمَا ما أفاده المسالكك توجيها للحل من الاستصحاب فبيانه أنه قبل أن ينقع 


.6#4 كتاب الحدود ص‎ ١ مسالكك الأفهام ج‎ )١( 
ب 8 من أبواب الأشربةٌ المحرّمة ح ؟.‎ ١7 (ج) وسائل الشيعة ج‎ )0( 
الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج 1 ص: ع7‎ 
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فى الماء كان حلالا فالآن أيضا كذلكك. 

و يمكن أن يورد عليه بأن الزبيب حال كونه عنبا كان يحرم إذا غلا فالآن الذى صار زبيبا أيضا كذلك فيكون الحكم بالحرمة مع 
الغليان حكما لكليهما. 

و لكنّ الظاهر أنه لا مورد للاستصحاب و ذلكك لانقلاب الموضوع فالحكم المتعلق بالعنب و عصيره و مائه لا تعلّق له بالزبيب. 

هذا مضافا إلى أن الحكم السابق كان متعلّقا بعصير العنب و هنا لا عصير أصلا و إِنّما هو ماء و زبيب. 

كما أن ما ذكره أخيرا فى نوجيه الحل من ذهاب الثلثين فى العنب بالشمس لا محصّل له و لا يخفى ما فيه: أوْلا أن ذهاب الثلثين 
المطهّر و الموجب للحل هو ما كان بعد الغليان لا مطلقا و إن كان قبله و بدونه كما فى الزبيب و التمر. و ثانيا أن أصل ذهاب ثلثى 
العنب أو التمر بالهواء أو بالشمس غير معلوم. 

ثم لا يخفى أنه ذكر فى مجمع البحرين: النقيع شراب يتنَخذْ من زبيب ينقع فى الماء من غير طبخ و قد جاء فى الحديث كذلكك. 


الكلام فى الفقاع 


قال المحقق: و الفقاع كالنبيذ المسكر فى التحريم و إن لم يكن مسكرا و فى وجوب الامتناع من التداوى به و الاصطباغ به. 

أقول: هذا توضيح و تفصيل بالنسبة لما ذكره فى أوّل البحث بقوله: الموجب و هو تناول المسكر أو الفقّاع. 

و قال العامة فى القواعد: و الففّاع كالمسكر و إن لم يكن مسكرا. و الظاهر من عبارتهما أن الففّاع على قسمين: المسكر و غير المسكر 
و أنه ليس الإسكار من طبعه و لوازمه ذاتا فما سمّى فمَاعا فهو حرام مطلقا. 

وفيه أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من الأخبار أن الفقّاع مسكر و إن لم يكن إسكاره قويًا شديدا مثل الخمر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ١‏ ص: ف 

قال علم العلم و التقى الشيخ المرتضى أعلى الله مقامه: ظاهر النصوص و معاقد الإجماع عدم اعتبار الإسكار فيه و قد نسبه فى الحدائق 
إلى ظاهر الأصحاب و تقدم فى شرح المفاتيح أن نجاسته و إن لم يكن مسكرا هو المعروف. بل المصرّح به فى مجمع البحرين و 
كشت الخطاء كوته مسالا يسكرقال فى الأول هر شمىء كهك من ماء الشعير والينن بمشكر لكن ورة التهى غنه. :و فى الثانى: إثه 
شراب مخصوص غير متّخذ من الشعير غالبا. و فى تحفة الطبّ: إِنّْهِ من الأنبذة و لا يسكر. و لكنّ الإنصاف أن ظاهر الأخبار الدَاله على 
أنها خمر أو بمنزلتها اعتبار الإسكار فيه سما بملاحظة ما دل على أن الله لم يحرّم الخمر لاسمها و إِنّما حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته 
عاقبته الخمر فهو خمر إِلَا أن يلتزم بأنه يحصل منه فتور و إن لم يبلغ حدّ السكر انتهى .1١‏ 

و قال الفقيه الهمدانى رضوان الله عليه: ثم إن ظاهر الأصحاب حيث جعلوا الففّاع قسيما للخمر و غيرها من المسكرات عدم اعتبار 
الإسكار فيه بل سمعت من مجمع البحرين كما صرّح به غيره أيضا أنه شراب غير مسكر لكن يفهم من الأخبار أن حرمته حرمة خمرية 
فيستشعر منها أنه من الأشربة المسكرة كما يؤْيّده ما حكى عن زيد بن أسلم أنه قال: الغبيراء الّتى نهى رسول الله عنها هى الأسكركة 


خمر الحبشةٌ انتهى. 
وقد فسّدر الأسكركة بالفقّاع فلا يبعد أن يكون له مرتبة خففتِةُ من الإسكار لا توجب زوال العقل فلعله لذا سمّى فى الأخبار بالخمر 
المجهول حيث لم يعرف مسكريته .7١‏ 


و فى تقريرات أبحاثنا: التاسع من النجاسات الفمّاع و هو شراب خاصٌ متّخذ من الشعير كما ذكره غير واحد و نجاسته إجماعية عندناء 


و أمَا العامة فيحكمون بحليته و لعل حكمهم بحلتته مع أن كل مسكر عندهم حرام لأجل خفاء السكر فيه 


."؟5١ طهارة الشيخ الأنصارى قدس سره الشريف ص‎ )١( 
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(؟) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 0017. 
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أو حصول السكر فى كثير منه دون قليله فما يقال من أن الفمّاع لا يشترط فيه السكر فكل شىء يصدق عليه الفمّاع فهو حرام سواء 
أسكر أم لاء يردّه ما يستفاد من الأخبار من أن الفقّاع من الخمر و لا يصدق الخمر على غير المسكر انتهى .)١١‏ 

و على الجملهٌ فالمستفاد من بعض الأخبار أنه مسكر سكرا خفيفا و لذا عبر عنه بأنه خمر مجهول. و إليكك بعض الأخبار الواردة فى 
المقام المستدل بها للمرام: 

عن الوشاء قال: كتبت إليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: 

فكتب: حرام و هو خمر .01١‏ 

وعن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع فقال: هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمر ”. 

و عن الوشاء عن أبى الحسن الرضا عليه الببلام: كل مسكر حرام و كل مخمّر حرام و الفمّاع حرام .١‏ 

و عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: 

هو خمر (6. 

وعن زكررّا أبى يحيى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الففّاع و أصفه له فقال: لا تشربه. فأعدت عليه كل ذلكك 
أصفه له كيف يصنع قال: لا تشربه و لا تراجعنى فيه «2. 

و عن الحسين القلانسى قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضى عليه السلام أسأله 


.198 كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 73 من الأشربة المحرّمة ح .١‏ 

(*) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 7 من الأشربةٌ المحرّمة ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 73 من الأشربةٌ المحرّمة ح ". 

(0) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 7 من الأشربةٌ المحرّمة ح ؟. 

(©) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 7 من الأشربةٌ المحرّمة ح ه. 
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عن الفقّاع فقال: لا تقربه فإنّهِ من الخمر .0١١‏ 

و عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفمّاع: 

هو الخمر بعينها .0"١‏ : 

و عن هشام بن الحكم إِنْه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفمّاع فقال: لا تشربه فإنّه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبكك فاغسله 70. 

و عن زاذان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن لى سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرةٌ يعنى الفمّاع «". 

إلى غير ذلكك من الروايات الشريفة فراجع. فهذه الأخبار و إن لم تكن لبعضها دلالة على كون الففّاع مسكرا و ذلكك مثل الثالثة التى 
اكفى فيها بمجدد الحرمة و الخامسة المشتملة غلى مجزد النهى عن الشرف وغير ذلككء إِنَا أن الرواية الأولى و الثانية و الرابعة و 
السادسة و السابعة و القامتة بل و التاسعة دالة على كوه خمراء وما يقال من اتشمال كوة التتريل حكننا فيو خلال الظاه خصوضا 
بالنسبة لما ذكر فى بعضها: هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمرء أو: هو من الخمرء الظاهر فى أنه من أقسام الخمر أو: هو الخمر بعينها. 
و على الجملة فهذه الروايات ظاهرة فى كون الفمّاع مسكراء غاية الأمر فى حدّ أخفّ من الخمر و لعلّه الوجه فى التعبير عنه فى رواية 
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زاذان بالخميرة» و إن كان يحتمل كون التعبير المذكور ناظرا إلى ما ورد فى بعض الروايات من أنه خمر استصغره الناس «8) و كيف 
كان فإنّ ترتب أحكام الخمر عليه مما لا شكك فيه. 


و بذلكك يظهر وجه ما أفاده المحقق من وجوب الامتناع من التداوى به 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 73 من الأشربةٌ المحوّمة ح ع. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 7 من الأشربةٌ المحوّمة ح /. 

(*) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 7٠‏ من الأشربةٌ المحوّمة ح 8. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 73 من الأشربةٌ المحرّمة ح 4. 

(0) وسائل الشيعة ج ١7‏ ب 77 من أبواب الأشربةٌ المحرّمة ح .١‏ 
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و الاصطباغ. فإنّه إذا كان الفمّاع من الخمر فيجرى فيه الأبحاب الجارية فيه فلا يجوز التداوى به لرفع المرض أو غمس الخبز فيه و 
أكله كما لا يجوز ذلكك فى الخمر .]١[‏ 


فى الاختيار و أنه لا حدّ على المكره 


قال المحقق: و اشترطنا الاختيار تفصيا من المكره فَإنّه لا حدّ عليه. 

و فى الجواهر: بلا خلاف و لا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه سواء كان بإيجار فى حلقه أو بتخويف على وجه يدخل به فى المكره. 
و فى المسالكك: لا فرق فى جوازه مع الإكراه بين من و جر فى فمه قهرا أو من ضرب أو خف بما لا يحتمله عاد حتى شرب. 

ثم قال: و يفهم من إخراج المكره عنه خاصّ 4 أن المضطرٌ لا يخرج عنه؛ و الأصيح خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف كإساغة 
اللقمهُ بل يجب ذلكك لوجوب حفظ النفس و إن حرم التداوى به لذهاب المرض أو حفظ النفس 

]١[‏ فعن أبى بصير قال: دخلت أم خالد المعبدة على أبى عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقالت: جعلت فداكك إِنّهِ يعترينى قراقر فى 
بطنى [فسألته عن أعلال النساء و قالت:] و قد وصف لى أطبّاء العراق النبيذ بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتكك له فأحببت أن 
أسألك عن ذلك. . 

فقال لها: و ما يمنعكك عن شربه؟ قالت: قد قلمدتكك دينى فألقى الله عر و جل_حين ألقاه فأخبره: إن جعفر بن محمد عليهما السلام 
أمرنى و نهانى فقال: يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأه و هذه المسائل لا و الله لا آذن لكك فى قطرة منه و لال تذوقى منه قطرة فَإنّما 
تندمين إذا بلغت نفسكك ها هنا- و أومأ بيده إلى حنجرته- يقولها ثلاثا: أفهمت؟ قالت: نعم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يبل 
الميل ينجس حا من ماء- يقولها ثلاثا. 

الكافى ج 8 ص 5١5‏ إلى غير ذلكك من الروايات هناكك فراجع. 
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أنهي 

أقول: إِنّ ذكر الإيجار فى الحلق مثالا للإكراه المقابل للاختيار محل الإشكال و ذلكك لأمن من و جر فى حلقه فلا حرمة فى حمّه 
للالجاء و الاضطرار و هذه العناوين غير عنوان الاكراه. 

و أما التخويف فإن كان من جهة الإيعاد و التهديد على قتله إن لم يشربه فهوء و أمَا لو كان على غير ذلكك كتوعيده بضياع وجاهته 
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الاجتماعيّةُ أو سه أو شتمه و ضربه فهناكك يشكل الحكم بأنه أكره على شرب الخمر و أنه يجوز له ذلكك. 

و الحاصل أن الاستكراه على الشىء الموجب لرفع أحكامه جار فى المعاملات بِأىٌ نحو من أنحاء الاستكراه كان فلا يترتب معه على 
المعاملة آثارهاء و هذا بخلاف إتيان المحرمات و اقترافها و تركك الواجبات فإِنٌ الاستكراه المسوّغ لذلكك لا بد فيه من أن يكون الأمر 
المتوعّد عليه أهمّ من الذى استكره عليه و إِلّا فلا أثر له. 

و أمَا التقيَهُ و الاضطرار فهما موضوعان مستقلان و لا تعلق لهما بالإكراه. 

و كيف كان فالاضطرار لو كان بحيث يتوقف حفظ النفس على الارتكاب و ذلكك كإساغة اللقمهُ فهناكك يجرى الحكم و يجوز 
الأكل أو الشرب كى يتخلص من الهلاك, و يشمله حديث رفع ما اضطرٌوا إليه أيضا. 

و أمَا الاضطرار إليه لرفع المرض فتجويز الشرب لذلكك مشكلء و ما ورد فى الأخبار من عدم جعل الشفاء فيه أو عدم التداوى به فهو 
ناظر إليه و إلا فلو توقف حفظ نفسه عليه كما إذا رأى الطبيب الحاذق الماهر الموثوق به أن المرض مهلكك و العلاج منحصر فى 
شرب الخمر فهناك يجوز ذلك فمجرّد حفظ النفس عن المرض و إعادة الصححة ليس مجوزا له و إِنّما يسوّْغ ذلك حفظ النفس عن 
التلف و الهلاك و ذلكك لأن حفظ النفس أهمّ من كل شىء إلا بالنسبة إلى مثله أى نفس آخر. و على هذا فمن شرب الخمر لحفظ 
نفسه عن الهلاكك فلا حدّ عليه أصلا. 

و فى الجواهر: بل لو قلنا بحرمته معه [أى مع الاضطرار] أمكن منع الحدّ 
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المزبور عليه لظهور ما دل عليه فى غيره. يعنى لظهور ما دل على الحدّ فى غير الاضطرار. 

ثم قال: اللّهم إِنَا أن يمنع ذلكك انتهى أى ذلك الظهور فهناكك يترتب عليه الحدّ أيضا. 

ثم لو لم يكن إكراه و إِنّما كانت التقَدَهُ محمّقة فهل يرفع الحكم بعمومات التقدّهُ أو أن للمسكرات خصوصيَةُ لا يرفع حكمها بالتقيَة 
فيجب الاجتناب عنها و إن كان معرضا للإضرار بالنفس أو المال أو العرض؟ مقتضى عدَّهُ من الروايات هذاء و هى: 

عن زرارةً قلت لأبى جعفر عليه السلام فى المسح على الحفّين تقيَهُ فقال: 

ثلاث لا أتَقى فيهنٌ أحدا: شرب المسكر و المسح على الخفّين و متعة الحم .١١‏ 

و عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس فى شرب النبيذ تقيّةُ .١‏ 

و عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى النبيذ فإنّ أبا مريم يشريه و يزعم أنكك أمرته بشربه؟ فقال: 
عاذ الله أن أكوق أمر هه شرب مشكر و "الله إثه لشم نما القيت فيه ستلطانا و لا ظيرة قال وسول: الله على الله غلية و آله كل مشكر 
حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام 0”0. 

فهذه الروايات تدلّ على عدم جريان التقيهُ فى باب المسكر. 

قال صاحب الجواهر قدس سره: و الأخبار الواردة فى نفى التقيَِهُ فيه يراد منها عدم التقَيّهُ فى بيان حكمه لا التقيَهُ بمعنى فعله للإكراه 
عليه كما هو واضح انتهى. 

أقول: لعل دقيق النظر فى الأخبار يقضى بخلاف ذلك فترى أن السؤال فى الرواية الأولى عن العمل لا بيان الحكم و كذا الرواية الثانية 


متعرّضة لشرب 


.١ ب 77 من الأبواب الأشربةٌ المحرّمة ح‎ ١77 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
من أبواب الأشربة المحرّمة ح ؟.‎ 7١ ب‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
." من أبواب الأشربة المحرّمة ح‎ 73١ ب‎ ١7/ وسائل الشيعة ج‎ )5( 
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القيك: 5 

و عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ريما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلكك فإن لم أشربه 
خفت أن يقولوا: 

فلانئ» فكيف أصنع؟ فقال: أكسره بالماء» قلت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ 

قال: لا .)١١‏ و مقتضى هذه الرواية رفع الحرمة للتقِهُ و جريان التقية فى النبيذ حيث إِنّه عليه السلام أمره بكسر النبيذ بالماء فيكون 
المراد: أكسره و أشربه. 

و إلا فلو كاق المراة سود كشسره بالماء مق دوق أن شري كسا هظاهر الجيلة الأخيرة العمل المريرر لغز لآ طائل تسعه: 

اللهمّ إِلَا أن يكون المراد أمره بالاشتغال بكسره بالماء و إراءة نفسه عند الحاضرين أنه يريد أن يشربه» و لكن نهاه عن شربه. و يمكن 
أن يكون مقصود الإمام عليه السلام كسره بالماء عند اضطراره إلى الشرب حتى لا يكون مسكرا و إن كان محرّما. 

و أمّا نهيه بعد ذلك مع الحمل على حال الاضطرار فيحمل على أن السائل قد تخل أنه يمكن ذلكك فى الاختيار أيضا بأن يكسر 
إسكاره بالماء ثم يشرب فنهاه الإمام عليه السلام عن ذلكك. 

و على الجملة فلهذه الرواية نوع إجمال فعلى احتمال تفيد أنه لا تقَيَهُ فى النبيذ فلا يجوز شربه مطلقا و على احتمال آخر يفيد أنه 
تجرى فيه التقيَهُ و إذا كان جريان الاحتمال موجبا للإجمال و الشبهة فهناكك تجرى قاعدة الدرء فلا يقام الحدّ على من شربه فى التقيَة 
و إن قلنا بحرمته لصراحة روايةُ المنع و إجمال المجوّز مع أن المرجع عمومات التقية. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١77‏ ب 77 من الأبواب الأشربةٌ المحرّمة ح ؟. 
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قال المحقق: و لا يتعلق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغا عاقلا. 

أقول: و هذا واضح لأنه لا تكليف على الصبيّ و المجنون نعم يؤدّب الطفل على شربه إذا كان مميزا. 


لاحدّ على الجاهل 


قال المحقق: و كما يسقط الحدّ عن المكره يسقط عمّن جهل التحريم أو جهل المشروب. 

أقول: إن شرب الخمر جهلا على قسمين: 

أحدهما: شربه للجهل بالموضوع و أن المائع الذى يشربه خمر. 

ثانيهما: شربه للجهل بالحكم كما إذا كان الشارب حديث العهد بالإسلام أو كانت بلاده نائية عن عاصمة الإسلام جدًا لم يصل إليه 
الأحكام الشرعية. و كل منهما معذور على شربه ولا يقام عليه الحدّ بذلك. 

أمَا الأؤل و هو ما إذا شرب الخمر بزعم أنه ماء مثلا فيدل على عدم الحدّ عليه حديث الرفع:.رفع ما لا يعلمون. 

و أمَا الثانى و هو الجهل بالحكم فيدل عليه- مضافا إلى ذلكك- خبر ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على 
عهد أبى بكر فرفع إلى أبى بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم» قال: و لم و هى محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إِنْى أسلمت و حسن 
إسلامى؛ و منزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول فى 
أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و ليس لها إِلَا أبو الحسن فقال أبو بكر: ادع لنا علليا فقال عمر: يؤتى الحكم فى بيته فقاما و الرجال 


معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقِضَهُ الرجل و قصّ الرجل قصّته فقال: ابعثوا معه من يدور 
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به على مجالس المهاجرين 
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و الأنصار من كان تلا عليه آي التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلكك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آيهُ التحريم فخلى سبيله فقال له: 
إن شربت بعدها أقمنا عليكك الحدّ .)١١‏ 

نعم ذكروا فى الجهل بالحكم أنه إذا كان عالما بالتحريم فإنّه يكفى فى عدم معذوريّته و إن لم يكن عالما بالحدّ و ذلك لأن علمه 
بالتحريم كما هو المفروض كاف فى إتمام الحبَّةُ و لزوم الاجتناب عليه فلو لم يعتن بذلكك و ارتكب الحرام الذى له حدّ يقام عليه 
ذاكك الحدّ و إن لم يكن يعلم هذه الخصوصية. 


فيما يثبت به الشرب 


قال المحقق: و يثبت بشهادءٌ عدلين مسلمين و لا تقبل فيه شهادةٌ النساء منفردات و لا منضمّات و بالإقرار دفعتين و لا تكفى المرّة. 
أقول: الكلام هنا فى ما يثبت به الشرب حتى يترتب عليه حدّه فاعلم أنه يثبت بالبينة أى شهادة رجلين عدلين مسلمين و كذا بالإقرار 
على نفسه بذلكك مرّتين. ا" 

ما الأول فلإطلاق دليل البينة ولا كلام ولا خلاف فى ذلكك قال الله تعالى وَاسْتَمْهدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رلظِالِكم) 07 و قد تحقق عدم 
اختصاص ذلكك بمورد الآيهُ الكريمة أى باب الديون و الأموال بل البينة حيجةُ فى جميع الموارد إِلَا ما خرج بالدليل من الموارد التى 
تحتاج إلى أكثر من ذلكك. 

وما الشاهد الو احد ققد يذعى السيرة على قبول قوك إلا أنه وجاتب عو كاف الك صو ضير الو احدديآن السيرة و إن كانت قائمة 
على قبول قول الثقهُ لكنّه فى الأحكام لا الموضوعات. و الكلام الآن فيها و مقتضى الآيهُ الكريمة هو 


.١ من الأبواب حدٌ المسكر ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 16 ب‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآيهُ ؟585. 
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اعتبار الاثنين بعد عدم اختصاصها بموردها كما ذكرنا. بل و ادّعى بعض الإجماع على عدم حجيّةُ شهادة الواحد فى الموضوعات» و 
الحقّ هو الثانى و لا أقلّ من أن الاقتصار على الواحد مورد الشبهة التى يدرأ الحدٌّ بها. 

ثم نه يكفى فى الشهادة على الشرب أن يشهد الشاهد بأنه شرب مسكرا و إن لم يعتين جنس ما شربه و أنه شرب القسم الخاصٌ منه» 
نعم لا بدّ من اتّفاقهما على الشهادة. 

و أمًا الثانى فإثبات الشرب بالإقرار مرّتين مقطوع به و لا كلام فيه و إِنّما الكلام فى اعتبار المرّتين أو الإكتفاء بإقرار واحد. فالمشهور 
عدم الإكتفاء به و اعتبار التعدّد فيه و مقتضى إطلاق دليل الإقرار الإكتفاء بمرّهُ واحدهٌ و عدم اعتبار أزيد من ذلكك كما أنه قد ذهب 
إلى ذلك بعض من السابقين و المعاصرين .)١١‏ 

و لكن فتوى المشهور باعتبار المرّتين يصلح لإيجاد الشبهة فى الإقرار مرّهُ واحدة فيدرء الحدّ بها. 

بقى الكلا-م فيما أفاده من عدم قبول شهادة النساء مطلقا لا منفردات و لا منضمّات إلى الرجال. و ذلكك لما تقدم بحثه فى كتاب 
الشهادات من أن شهادة النساء فى الحدود غير مقبولة إلا ما خرج بالدليل كما فى باب الزنا الذى مرّ أنه يكفى فيه ثلاثة رجال و 
امرأتين فقط لا شهادتهن منفردات و لا بغير ما ذكر من الصور المنضمّة» و إِنّما يختصٌّ قبول شهادتهنٌ بالمال أو بما لا يطلع عليه 
الال 
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فعن على عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود .]١[‏ 
إلى غير ذلكك من الروايات الذَّالهُ على ذلك فراجع. و قد خصّ الشيخ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 75 من أبواب الشهادات ح 79 أقول: و مثله خبر 7١‏ من هذا الباب. 


() راجع تكملة المنهاج ص 77". 
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الطوسى قدس سره هذه الرواية بما عدا حدّ الزناء و ذلكك لما تقدم آنفا من خروج باب الزنا بدليل خاص. 
شرائط المقرٌ 


قال المحقق: و يشترط فى المقرٌ البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار. 

أقول: بعد ذكر أنه زاد فى الجواهر القصد: أمَا اشتراط البلوغ و العقل فواضح. و أمنا الحرية فلأن إقرار العبد على نفسه يؤل إلى الإقرار 
فى اتير 

لا يقال إن حدّ الشرب هو الجلد و ليس هو القتل كى يكون إقرارا فى حق المولى فلا تجرى القاعدةٌ هنا. 

لأنا نقول: لا أقل من أنه فى أثناء مده الحدّ يتضرر المولى لأن من حقه أن يكون العبد فى خدمته دائما. 

و أمرا الاختيار فتدل عليه رواية أبى البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرٌ عند تجريد أو 
تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدٌّ عليه .)١١‏ و هى مطلقهُ شامله لباب الشرب و السرقةٌ و غيرهما. 

ثم إنه قال الشيخ المفيد قدس سره: و يحدّ شارب الخمر و جميع الأشربة المسكرة و شارب الفقّاع عند إقرارهم بذلكك أو قيام اليينة 
عليهم لا يؤر ذلكك ولا يحدّ السكران من الأشربة المحظورة حتى يفيق و.سكره ينه عليه بشرب المحظور و لا يرتقب بذلكك إقرار 
منه فى حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه انتهى *0. فاكتفى رضوان الله عليه فى إجراء حدّ الشرب بمجرد السكر و إن لم يكن 
شربه مشهودا به ولا أنه أقر به فكما يثبت الشرب بالببنة أو الإقرار كذلكك يثبت بالسكر. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١14‏ ب 7 من أبواب حدّ السرقة ح ؟. 

() المقنعة الطبع القديم ص ١7١8‏ و الجديد ص ٠١١‏ 
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و أورد عليه فى الجواهر بقوله: و لا يخلو من نظر مع احتمال الإ-كراه و الجهل و غيرهما و من هنا لا تكفى فى ثبوته الرائحة و التكهة 
لاحتمال الإ-كراه و الجهل و غيرهما. خلافا للمحكى عن أبى حنيفة من الإكتفاء بالرائحة و هو واضح الضعف. و محصّل إيراده أن 
السكر و إن كان ملازما للشرب لكنه لا يلازم الشرب عن اختيار فلا يحدّ الشارب. 

أقول: لعل ما أورده عليه لم يكن واردا و ذلك لأ-ن سكره دليل على شربه؛ و الشرب محمول على الاختيار» و لو كان يرد هذا 
الاحتمال هنا فهو وارد فى مورد قيام الشهادة على شربه؛ و لم نر من قال باشتراط تقد الشهادة بكونه عن اختيار» فِإنْ شرب الخمر 
بظاهره يحمل على القصد و الإمرادة و العلم على ما هو الأصل فى كل فعل من أفعال البالغين العاقلين» و أصالة السلامة وعدم 
الاضطرار من الأصول العقلاتِه فيحمل أفعال المكلف على الاختيار من دون عذر و اضطرار إلى أن يثبت العذر أو ادّعى الإكراه أو 
الاضطرار أو الجهل و كان يحتمل ذلكك فى حقّه. و ليس لفعل شرب الخمر الحمل على الصيحة باحتمال العذر ما لم يدّع هو بنفسه أنه 
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شربه جاهلا أو مكرها. 

نعم فى جريان الأصل العقلائى بالنسبة للعلم و الجهل إشكال و ذلك لأن القصد و الاختيار من الحالات الأولوية للإنسان فى حين أن 
العلم ليس كذلك لأن الإنسان فى بدو أمره و بحسب طبعه و مقتضى حاله ليس عالماء بل علمه مسبوق بالجهل ]١[‏ إذا فيشكل فى 
الموارد الّتى يشكك فى صدور المعصية عنه- كشرب الخمر- عن علم أو جهل؛ حمل فعله على صدوره عن علم فإنّ العلم طار و 
عارضيّ و الأصل الجارى بالنسبةُ له هو العدم لأنه لم يخلق عالما. 

لكنّ التحقيق أنه و إن كان الأمر كذلكك إِنَا أن كون الفاعلين بين المسلمين و معهم و نشؤه فى بيه ديه و جوٌ مذهبيئ يوجب قلب 
الأمرء فإنّ ذلك يقتضى كونه 

04 قال الله تعالى و الله أحْرَحكُعْ ون بون َبَتَك ا تَعْلمُون شَيتَه سورة النحل الآية‎ ]1١[ 
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عالما بالحرمة» فيكون الجهل بها خلاف الظاهرء فإنْ المسلمين عالمون و بأنه حرام مثلا و قد نشأ الشارب فيهم فلذا لا يسمع دعواه 
الجهل بذلكك إلا مع الإثبات أو كان بحيث يظنّ به ذلك و أمكن فى حمّه ما يدّعيه كما إذا كان حديث العهد بالدين أو فسد الجوّ 
الحاكم إلى أن تصوّر الحرام حلالا. 

و لعله كان الأمر فى عصر حاكمةة الطاغوت بإيران و قبل وقوع الثورةٌ الإسلامية» هذه الحركة الديتية العظيمة» كان كذلكك و لا أقل 
بالنسبة لقسم من المجتمعء كالشبان الجامعتين فقد قلبت الحقائق فى ذاك العصر القاسى و اشتبهت الحقائق و مسخت الأحكام بحيث 
لو كان يدّعى شاب من الجامعتين مثلا أنه قد أقدم على شرب الخمر جهلا بحرمته و أنه كان لا يعلم ذلكك, لم يكن ذلكك مستبعدا 
منه و فى حمّه. 

و أمَا الآن و فى هذه الظروف الَّتى يرى ليلا و نهارا ما يصنع بشارب الخمر مثلا من إقامهُ الحدود فلاء بل و لا يسمع منه دعواه الجهل 
و إن لم يعلم بترّبٍ الحدّ على شرب الخمر و ذلك لأن حرمته فى هذه الآونة و الظروف مقطوع بها و معلومة لدى كاقَةُ الناس. 

لكن يظهر من رواية ابن بكير أنه لا يسمع اذّعاء الجهل فى مثل حرمة الخمر ممن كان مسلما بين المسلمين لأمنه ضرورىٌ أو 
امورو وا عر م حصن ضر لجا لد ا وجا لياو كاريةه, 

فعن ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبى بكر فرفع إلى أبى بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: 
نعم. قال: و لم و هى محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إِنّى أسلمت و حسن إسلامى؛ و منزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر و يستحلون و 
لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال أبو بكر: ادع لنا علا فقال عمر: يؤتى الحكم فى بيته فقام و الرجل معهما 
إلى آخر الخبر و قد مرّ آنفا ]١[‏ فحيث إِنْه قد ادّعى الجهل و كان يمكن فى 


]١[‏ فى بحث عدم الحدّ على الجاهل. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 70 

حقّه ذلكك فلذا أمر بالتفيخص و إلا فنشوء الإنسان بين المسلمين بنفسه كاف فى إجراء الحدٌّ عليه حملا على أنه قد اقترفه عالما لأنه لا 
أقل من علمه بالحرمة و هو كاف فى إجراء الحدّ عليه و إن لم يكن عالما بترتب الحدّ عليه. 

وعلى الجملة فتارهُ يشكك فى شربه الخمر و احتمل عدم ذلك. فهناكك يحمل على الصحة و أنه لم يشرب الخمر و أمّا إذا ثبت و 
تحقق ذلكك فإنّه يحمل على القصد و الإرادة و الاختيار» و كذا يحمل على اقترافه و ارتكابه عالما إذا كان قد نشىء فى بلاد المسلمين 
و كان معهم و فيهم» و بذلكك ينقطع استصحاب الجهل و يدفع احتمال العذر بكونه مكرها على ذلككء أو غير ذلكك من الأمور, 
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بالأصل العقلائى على ما قررناه. و لو ثبت أنه شربه مكرها عليه أو لغير ذلكك من الأعذار فهناك لا حدّ عليه بلا كلام. 

و هنا نكتة لطيفة ينبغى ذكرها و هى أنه يستفاد من هذه الرواية أى خبر ابن بكير أنه كان للمهاجرين و الأنصار مجالس ذكر الأحكام 
و بيان مسائل الحلال و الحرام .]١[‏ 

ثم إِنْ ما ذكره الجواهر تأييدا لمرامه من عدم كفاية الرائحة و النكهة فى إثبات الشرب و ذلك لاحتمال الإكراه و الجهل مثلا. يرد 
عليه أن الظاهر هو أن عدم الإكتفاء بالرائحة و النكهة ليس لمكان احتمال الإكراه و الجهل؛ بل هو لأجل أن كثرة الشبع أيضا قد ينجر 
إلى إثارة الرائحة الكريهة من تلكك الأطعمةٌ بحيث بحس منه من كان يقرب منه ذلكك كما أنه يمكن تلكك الرائحة من جهة أنه قد 
تمضمض بالخمر أو أنه صبّ و رش عليه الخمر فلا تلازم الرائحة الشرب. 

ثمٌ إِنّه يظهر من إسناد الخلاف- فى عدم الإكتفاء بالرائحة و النكهة- إلى أبى حنيفة» عدم الخلاف بيننا و الحال أن كلام المفيد قدس 


سره الشريف و الروايةٌ الواردة فى قدامة بن مظعون الذى شهد واحد من الشاهدين بأنه رآه و قد قاء 


]١1[‏ حيث إِنّ فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ابعثوا معه من يدور على مجالس المهاجرين و الأنصار. 
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الغبمر ينسلئما وساف يق :هذا الخبر إلا آن رثعي أن الملؤزمة ين الزائنة والقرب لبت كالملاومة بن القء و الشرت كام 

و الحقّ أنه لو كانت الرائحة ناشئةُ عن الباطن صاعدة عنه لاعن فضاء الفهم و كانت رائحة الخمر نفسه لا ما يشابهه فهناكك تكون 
الرائحهٌ و النكههُ كالسكر و القىء فى الدلالهُ على الشرب و ترتيب الآثار و لا يعبىء باحتمال الإكراه عليه و الاضطرار إلى شربه 
للتداوى به إلا أن يدّعى هو ذلكك فعليه إثباته كما فى ما إذا ثبت شربه بالبينة أو الإقرار كما يستفاد ذلك من الخبر المشار إليه آنفا و 
هو خبر الحسين بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب 
الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى و هو عمرو التميمى و الآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الآخر 
أنه رآه يقىء الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأمير 
المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن فإنّكك الذى قال له رسول الله صِلى الله عليه و آله: أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحقّ 
فإنّ هذين قد اختلفا فى شهادتهما و ما قاءها حتى شربها. .]١[‏ 

و ذلكك لأنه إذا قال الإمام عليه السلام: ما اختلفا و ما قاءها حتى شربهاء فإنّه يستفاد منه أنه لا حاجةٌ فى الحكم بالشرب إلى البِينُ أو 
الإقرار بل يكفى مجرّد أن قاء الخمر فى الحكم به و بالحدّ عليه و حينئذ يستفاد منه أنه يكفى فى الحكم بذلكك 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ٠١‏ ب 15 من أبواب حدّ شرب الخمرح ١‏ ولا يخفى أن الروايهٌ فى نقل الوسائل ناقصهُ و قد تعدض 
بعض - و لعله المرحوم الآية الحاج الشيخ فضل الله النورى الشهيد المظلوم قدس سره- لذلك فى بعض الحواشى له على الوسائل 
الطبع القديم فراجع و الصحيح ما هو المذكور فى نقل الكافى و هو: أنت أعلم بهذه الأمَهُ و أقضاها بالحقّ إن هذين قد اختلفا فى 
شهادتهماء قال: ما اختلفا فى شهادتهماء و ما قاءها حتى شربها. راجع الكافى ج /اص .650١‏ 
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و إقامة الحدّ عليه كلّ ما كان ملازما للشرب و نتيجة ذلك هو الإكتفاء فى الحكم بالشرب و ترتيب تبعاته عليه بالرائحة و النكهة و 
كذلك الأمر بالنسبة للسكر فكل واحد من القىء و السكر و الرائحة دليل على الشرب فهذه الأمور فى حكم البينُ و الإقرار فيترتب 
الحدّ لحمل الأفعال على الاختيار و لا يجرى الحمل على الصححةُ فى المحرّمات كما إذا رأينا أحدا ينقب و يثقب جدار دار غيره بالليل 
فإنّه يحمل على أنه يريد السرقة و لا يحمل ذلكك على الصححة .]١[‏ 
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فى كيفيةُ الحد 


قال المحقق: الثانى فى كيفتةُ الحدّ و هو ثمانون جلدة. 

أقول: المراد من الكيفتهُ فى كلاءمه ما يشمل المقدار و الحالة مثل كونه عريانا و إيقاع الجلدهُ على ظهره و كتفيه و غير ذلكك من 
الأفون: 

و أمَا مقداره فهو ثمانون جلدة. و الدليل على ذلك الإجماع و النصوص. 

أمَا الأول فقد ادّعاه كثير ممن رأينا كلامهم. ففى المسالك بشرح عبار المحقق المتقدمة: تحديد حدّ الشرب بثمانين متفق عليه بين 
الأصحاب و مستندهم الأخبار. 

و فى كشف اللثام- بعد قول القواعد: و يجب فيه ثمانون جلدة-: بالإجماع و النصوص. 

وفى شرح الإرشاد للأردبيلى- بعد قول الماتن قدس سره: و يجب الحدّ ثمانون جلدة-: الظاهر أن كون المذكورات من الخمر و 
غيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحدّ إجماعىّ كان الشارب ذكرا أم لا. 


و فى الرياض- بعد قول النافع: و هو ثمانون جلدة-: إجماعا و للنصوص 


]١[‏ أقول: لا يخلو عن تأمّرل و ذلكك لأننه إذا رأينا من يغتاب غيره و لم نعلم أنه كان على وجه الحرام بل احتملنا أنه يغتابه لمبرر فقد 
يقال بأنه يحمل على الثانى. و أى فرق بينه و بين المقام؟. 
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سقفي 

و فى الجواهر- بعد عبارة الماتن المذكورة آنفا-: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض أو متواتر 
كالنصوص. انتهى. 

إلى غير ذلكك من كلماتهم التى لا نتعرّض لها روما للاختصار و لثلًا يطيل بنا الكلام فمن أراد فليراجعها فى مظانّها. 

نعم قد يقال: بأن الحدّ بالنحو المعمول لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه و آله. ففى المسالكك: روى العامة و الخاصرة أن النبى 
صِلَى اللّه عليه و آله كان يضرب الشارب بالأيدى و النعال و لم يقدّروه بعدد فلمًا كان فى زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام 
فى حدّه فأشار إليه بأن يضربه ثمانين و علّله بأنه إذا شرب سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين» و عمل به أكثر 
العامّةُ و ذهب بعضهم إلى أربعين مطلقا لما روى أن الصحابة قدّروا ما فعل فى زمانه بأربعين انتهى. 

و أمًا الثانى أى النصوص فهى أخبار كثيرة: 

منها عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف يجلد رسول الله صِلّى الله عليه و آله؟ قال: كان يضرب بالنعال» و 
يزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلكك علي عليه السلام على عمر فرضى بها .)١١‏ 

وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه 
أحد يضربه حتى قام على عليه السلام بنسعة مثنية لها طرفان فضربه بها أربعين .]١[‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ” من أبواب حدّ المسكر ح ؟ و النسع بالكسر سير ينسج عريضا تشدّ به الرجال و القطعةُ منه نسعة» و فى 
مرآة العقول: قال فى النهاية النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير و غيره انتهى. ثم قال المجلسى قدس سره: و يظهر منه و مما 
سيأتى 
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.١ ب ”من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 707 

و عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت النبى صلَى الله عليه و آله كيف كان يضرب فى الخمر؟ قال: كان 
يضرب بالنعال» و يزداد إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلكك على ثمانين أشار بذلكك على عليه السلام على 
عمر فرضى بها .)١١‏ 

وعن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال إِنَ علا عليه السلام كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا 
هذى افترى فاجلدوه حدٌ المفترى .)5١‏ 

وعن عبد الله بن سلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحدّ فى الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال: أتى عمر بقدامة بن 
مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البتِنةُ فسأل علا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حدّ 
أنا من أهل هذه الآية: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعمواء فقال علىّ عليه السلام: لست من أهلها إِنَ طعام 
أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إِلَّا ما أحل الله لهم ثم قال عليه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب 
فاجلدوه ثمانين جلدة .)9١‏ 


و عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الزنا شرّ أو 


الإكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا و لم يتعرض له الأصحاب و لعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا 
إلى الإكتفاء بالأربعين مطلقا و يمكن أن يكون إِنّْما فعله عليه السلام تقَيَهُ فضرب بذى الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعى إذ لا 
خلات ين الأصحاف فى أن حد شري الشي نائرة فى الك و التشهرر فى العند أرما ذلكف. و ذهب الصدوق رخحمة الله إلى أن 


0 أربعون انتهى. 


." ب ”من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ”من أبواب حدٌّ المسكر ح 6. 

(*) وسائل الشيعة ج 18 ب ”من أبواب حدّ المسكر ح ذه و الآيةٌ: المائدة- 9. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 707 

شرب الخمر؟ و كيف صار فى الخمر ثمانون و فى الزنا مأة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد و لكن زيد فى هذا لتضييعه النطفةُ و لوضعه 
إنَاها فى غير موضعها الذى أمر اللّه به .)١١‏ 

وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشرب حسوةٌ خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام 
3 

و عن محمد بن الحنفية عن أبيه على بن أبى طالب عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله ضرب فى الخمر ثمانين «. 

إلى غير ذلكك من الروايات الواردة فى أبواب مختلفة. نعم فى بعضها أن التحديد بالثمانين كان متعلقا بزمن عمر بل عن كتاب 
الاستغاثة [1] فى بدع الثلاثة أن جلد الشارب ثمانين من بدع الثانى و أن الرسول صَلَى الله عليه و آله جعل حدّه أربعين بالنعال العربية 
و جرائد النخل بإجماع أهل الرواية و أن الثانى قال: إذا سكر افترى و إذا افترى حدّ حدّ المفترى. 

و هذه النسبةُ و إن استغربها فى كشف اللثام و الجواهر إِلَّا أن اشتمال قسم من الروايات على هذا المطلب أى تحديد هذا الحدّ 
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بالثمانين فى زمن الثانى غير قابل للانكار كاشتمال بعضها على أن النبئى كان يضرب بالأيدى و النعال. 
نعم فى بعضها أنه قد وقع ذلكك أى التحديد بالثمانين فى زمن الرسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم [؟]. 


]١1[‏ أقول: و صاب الاستغاثةُ هو الشريف أبو القاسم على بن أحمد الكوفى العلوىٌ المتوفى سن 087 وقد يعبر عن هذا الكتاب 
بالإغاثة. راجع الذريعة ج ١‏ ص 18. 

[1] وقد مرّ بعضهاء و فى الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره و فى خبر عبد الله بن سلام عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله: و أمَا 
الثمانون فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا. 


.8 ب ”من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ”من أبواب حدٌّ المسكر ح /. 

(5) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ”من أبواب حدّ المسكر ح . 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7018 

و يمكن توجيه ما كان مشتملا على الأوّل بأن ذلكك كان بإشارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما صرّح بهذا المطلب فى بعض 
الروايات» و إشارته عليه السلام بذلكك كانت من باب تفويض بيان بعض الأحكام إلى الأئمة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين من 
ناحية النبى الأ-كرم صلَى الله عليه و آله فقرر الإمام عليه السلام و حدود ذلكك للاختيار المفوّض إليه صلوات الله عليه و على آله 
الأمجاد و صار ذلك مسلّما بين المسلمين, إِلّا ما شد و ندر منهم؛ و جرى الأمر على ذلكك بعده. 


فى عدم اشتراط الذكورة أو الحريّة 


قال المحقق: رجلا كان الشارب أو امرأه حرًا كان أو عبداء و فى رواية يحدّ العبد أربعين و هى متروكة. 

أقول: بعد أن تحقق أن حدّ الشرب ثمانون فهنا يبحث فى أطراف المسأله و من جملتها أنه هل يفرق فى ذلكك بين كون الشارب 
الرجل أو المرأة أم لا؟ و قد صرّح بعدم الفرق أصلا و ذلكك للإجماع على ذلككء كما عرفت أنه لا خلاف و لا تفصيل فى المسألة بل 
أطلقوا القول بحدّ الشارب ثمانين» و للأخبار الذَالهُ بإطلاقها على عدم الفرق بينهما. و من تلكك المباحث أنه هل هناكك فرق بين الحرٌ 
و العبد أم لا؟. 

ذهب المشهور إلى عدم الفرق و أنهما سيان و إن كان حدّ العبد فى الزنا على النصف بالنسبة للحرٌ. 

و خالف فى ذلكك الشيخ الصدوق قدس سره فذهب فى المقنع و الفقيه ]١[‏ إلى أن 


]١[‏ قال فى الفقيه ج ؟ ص 3#: و شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة. و العبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلده و 
نقتل فى القامتة انتهس. 

و أمَا عبارته فى المقنع ص ١85‏ فهذه: و شارب الخمر إذا كان عبدا جلد مره فإن عاد جلد حتى يفعل ثمانى مرّات ثم يقتل فى الثامنة 
التهو: 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 700 

حك العيد فى الخمر أربعون واقد هال إلى ذلكك العلامة أعلى الله نقامه:فن المخطق فقال: المشهور أن حد الخمر تاتون فى الحدو 
العبد و ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و ابن إدريس و قال الصدوق فى كتابى المقنع و من لا يحضره الفقيه: حدٌّ الحرٌ ثمانون و حدّ 
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المملوكك أربعون و قال ابن الجنيد: الحدّ ثمانون فإن كان السوط ثتيا فأربعون على الحرّ مسلما كان أو ذميًا. إن قول ابن بابويه لا بأس 
به. 

وقد قال إلى ذلك الشهيد الأول كما صرّح بذلكك الشهيد الثانى فى الروضة قائلًا: و قوّاه المصنف فى بعض تحقيقاته انتهى. كما أنه 
رضوان الله غليه بنفسة مال إلبه فى المسالكك. 

هذا بالنظر إلى الأقوالء و أمَا الأخبار فنقول إِنّ أكثر الأخبار الواردةٌ فى المقام يدل بالإطلاق أو التصريح على التسوية بينهما و أنه يحدٌ 
العبد ثمانين كما يحدٌ الحرّ كذلك. و قد عقد فى الوسائل بابا لذلكك عنونه بقوله: باب أنه لاافرق فى حدٌّ الشرب بين الحرّ و العبد و 
المسلم و الذّمى إذا تظاهر. 

عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان على عليه السلام يضرب فى الخمر و النبيذ ثمانين الحرّ و العبد و اليهودىٌ و 
النصرانيّ» قلت: و ما شأن اليهودى و النصرانى؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه» يكون ذلكك فى بيوتهم .)١١‏ 

وعن أبى بصير- أيضا- قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرٌ و العبد و اليهودى و النصرانى فى الخمر و النبيذ ثمانين قلت: 
ما بال اليهودى و النصرانى؟ فقال: إذا أظهروا ذلكك فى مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها .07١‏ 


و أنت ترى أنه لا تصريح بأربعين اللهم إِلَّا أن يستفاد ذلكك من الحكم بالقتل فى الثامنة بعد أن حكم فى الحرّ بالقتل فى الثالثة. 


.١ وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدٌّ المسكر ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 708 

و عن أبى بصير قال: كان على عليه السلام يجلد الحرٌ و العبد و اليهودىٌ و النصرانى فى الخمر ثمانين .)١١‏ 

وعن أبى بصير قال: قال: حدٌ اليهودىٌ و النصرانى و المملوكك فى الخمر و الفرية سواء, و إِنّما صولح أهل الذمّهُ على أن يشربوها فى 
بيوتهم .07١‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات. لكن هنا بعض الروايات يدل على خلاف ذلكك ففى خبر حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه 
السلام: التعزير كم هو؟ 

قال: دون الحدّ قلت: دون الثمانين؟ قال: لا و لكن دون الأربعين فإِنّها حدّ المملوك قال قلت: و كم ذاكك؟ قال: قال على عليه السلام 
على قدرما يرق الوالئ من ذنت الرجل و قَوَةُ بدنه [1]: 

وقد ذكر فى الوسائل أنه: حمله الشيخ على التق الموافقة للعامّة. 

و فيه إِنّهِ لا وجه لذلكك بعد أن النسبة بين الأخبار المتقدّمة و هذه الرواية العموم و الخصوص فيقال بأن حدّ المملوك الأربعون إِلَا فى 
خصوص شرب الخمر فإِنّه يجلد ثمانين. 

وفى خبر أبى بكر الحضرمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوكك قذف حرًا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق 
المنلدي فأعااها كان من يتطق اللدقاله رضرب تف الحدٌ قلت +الذى من منقرق الماش »قال ]ذا 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ ب ء من أبواب حدّ المسكر ح # أقول: و الظاهر عدم ورود الإشكال على الشيخ و ذلكك لأننه قال فى 
التهذيب ج ٠١‏ ص 41: فأول ما فيه أنه ليس فى ظاهر الخبر أن حدّ العبد الذى هو الأربعون إنما هو فى شربه الخمر و إذا لم يكن 
ذلك فى ظاهره جاز أن يكون ذلكك حدّه فيما سواه و لو كان صريحا بأن ذلكك حدّه فى شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب 
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من التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة انتهى. فترى أنه صرّح بالحمل على العموم و الخصوص لهم نعم لم يذكره الوسائل و 
منشأ الاشكال ذلكك. 


(1) وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدٌّ المسكر ح 6. 

(0) وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدّ المسكر ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 781 

زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق الّتى يضرب فيها نصف الحدّ .)١١‏ 

و هذا الخبر يشكل الأمر و ذلكك لعدم نسب الإطلاق و التقيبد بالنسبة إليه بل هو معارض لصريح الروايات الماضية. 

قال الشيخ قدس سره هذا خبر شاد لا يعارض به الأخبار المتواترة فى تناول شارب الخمر و استحقاقه ثمانين جلدة. ثم إِنّه يحتمل أن 
يكون الوجه فيه ما قدّمناه فى الخبر الأوّل من التقبَهُ لموافقته لمذاهب بعض العامّةٌ. 

وقال الشيخ المحدّث الحرٌ العاملى: و يجوز حمله على ما ضربه بسوط له شعبتان انتهى. 

أقول: و الإنصاف أن ما أفاده هذا المحدّث الجليل من الحمل خلاف الظاهر جدًا بعد كون الخبر صريحا فى التفصيل و التعليل فإِنّ 
العسشاة مله أن العمل كك إذا قدت سوا تجلن كنائة لأندهن سقرق السليية و أنافن قوق الله كالزنا ورف الكس فاه يضرت 
فيها نصف الحدّء و مع هذا الحال كيف يمكن الحمل على ما لو ضربه بسوط له شعبتان؟. 

وعن يحيى بن أبى العلا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان أبى يقول: حدّ المملوكك نصف حد الحرّ 7). و قد خضّه الشيخ كما 
نقله فى الوسائل بحدٌّ الزنا لما مرٌ .]١[‏ 

أقول: فالعمدهُ فى المقام هو خبر الحضرمى و بلحاظه يحصل المعارضة فإن كان هناكك ترجيح سندىٌ فهوء لكنّ الظاهر عدم ذلك و 
قد ذكروا أن سند الطرفين مخدوش فحينئذ لا ترجيح من هذه الجهة. 

نعم روايات الثمانين أكثر عددا و معمول بها عند المشهور بخلاف خبر 


]١[‏ قال فى التهذيب ج ٠١‏ ص ”*3: هذا الخبر عام و يجوز تخصيصه بحدٌ الزنا و قد بتنا ما يقتضى تخصيصه. 


./ وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدّ المسكر ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 ب * من أبواب حدٌّ المسكر ح . 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /0” 

الحضرميّ و غيره مما يدل على الأربعين فى العبد فإنه أقلّ عددا أو غير معمول به عند المشهور و هو يوجب ترجيح أخبار الثمانين. 

و لو فرض الترديد من هذه الجهة فلعله يمكن التمسّكك بقاعدة الدرء و الحكم بالأقل و ذلك لأن الأكثر مشكوك فيه فيدرء بالقاعدة 
إن لم يستشكل فيه بأن مجراها ما إذا كان أصل الحدّ مشكوكا فيه دون مقداره بعد الفراغ عن أصله. 

وفى المسالك: و الحقّ أن الطريق من الجانبين غير نقيَّ و أن رواية الحضرمىّ أوضح طريقا و يزيد التعليل و ينبغى أن يكون العمل 
بها أولى لوقوع الشبهة فى الزائد فيدرء بها إِلَا أن المشهور الأوّل. انتهى. 

و فيه أن الحق هو أنه يشكل الصفح عمّا ذهب إليه المشهورء و التعليل يمكن كونه من قبيل الحكمة و كيف كان فذهاب المشهور 
إلى الثمانين مرسجح لأخبارها على أخبار الأربعين خصوصا بلحاظ ما فى الجواهر من قوله: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت 


تكون إجماعا إلخ. 
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و ما فى عبارة الشرائع من قوله بأن رواية الأربعين متروكة؛ فإنّه مشعر بكون المطلب إجماعيّاء و إن كان تعبير بعضهم بالنسبة للقول 
بالثمانين بالأشهر يدل على عدم كون القول الآخر متروكا. 


نظرة أخرى فى الأخبار و كيفيّة الترجيح فيها 


ثم إِنَ الأخبار الواردة فى الباب بنظر كلى جامع على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو مطلق يدل على أن حدّ الشارب للخمر ثمانون بلا تعض لخصوصيات الشارب. 

و من هذه الأخبار روايه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوةٌ خمر قال: يجلد ثمانين جلدة» 
قليلها و كثيرها 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 709 

.)١١ حرام‎ 

و مثلها رواية قدامة بن مظعون ففى آخرها قال على عليه السلام: إِنْ شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى 
فجلده عمر ثمانين جلدةٌ «7) و رواية أبى بصير عن أبى عبد الله «*" و روايةٌ الحلبى عن أبى عبد الله «» إلى غير ذلكك من الروايات. 
ثانيها: ما تعض لذكر العبد مصرّحا بأنه يضرب ثمانين» و ذلكك كخبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام «8) و خبره الثانى 20 و 
الثالث 7» و الرابع وقد تقدمت فراجع. 

الثها ما هو متعرّض لذكر العبد و أن حدّه الأربعون على عكس القسم الثانى كخبر حمّاد بن عثمان «4) و خبر الحضرميئّ 3٠١١‏ و خبر 
يحيى بن أبى العلا عن أبى عبد الله عليه السلام .01١١‏ 

و من المعلوم تحقق التعارض بين هاتين الطائفتين فإن كان هنا مرح لإحديهما فلا بد من الأخذ بذات الترجيح سواء كانت هى 
الأولى أو الثاني و قد 


.١ من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 
.١ ب ” من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١16 وسائل الشيعة ج‎ )0( 
.١ ب ”من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )"( 
." ب ”من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ ١4 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
.١ وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدّ المسكر ح‎ )0( 
وسائل الشيعة ج 18 ب * من أبواب حدّ المسكر ح ؟.‎ )*( 
وسائل الشيعة ج 18 ب * من أبواب حدّ المسكر ح ؟.‎ )0( 
وسائل الشيعة ج 18 ب * من أبواب حدّ المسكر ح ه.‎ )8( 
.6 وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ )9( 
./ وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدّ المسكر ح‎ )03١( 
. وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدّ المسكر ح‎ )1١( 
728٠ ص:‎ ١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج‎ 

رجح بعضء أخبار الثمانين و بعض أخبار الأربعين. 
وعؤتيدات القول بالتصيق و مرجحات خبر الحضرمى هو: الأصل و قاعدة التتضيف فى حَدٌ العبد و اشتمال خبر الحضرمن على 
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التعليل و بناء الحدود على التخفيف و كون ذلكك من باب الشبهة الّتى يدرأ بها الحدّ و أوضحيةُ طريق خبر الحضرميئ. و المراد من 
الأصل هو أصالة عدم الزائد كما أن المراد من قاعدة التنصيف هو كون عقوبةُ العبد على النصف من عقوبة الحرٌ و هى مقتنصة من 
موارد خاصّة يجرى فيها الحكم بالتنصيف. 

و أمّا التعليل فهو مستفاد من قوله عليه السلام فى خبر الحضرمى: هذا من حقوق المسلمين» و كذا من قوله عليه السلام: فهذا من 
الحدود الّتى يضرب فيها نصف الحدٌ. 

و أمَا بناء الحدود على التخفيف فواضح فإِنٌ الحدّ أَذْيْةُ على المسلم و لذا يبنى على ما هو الأخفٌ المتيمّن الذى لا شكك فى جوازه. 

و أمنا الشبهة فلأنه لا شكك و لا شبهة فى وجوب الأربعين لتوافق الأخبار على ذلكك و أما الأربعون الزائد فهو محل الشكك و الترديد و 
مصداق من مصاديق الشبهةٌ فيدرأ هذا الزائد بها. 

و أمًا أوضحية الطريق فراجع سند الرواية. 

و أمَا المرججح بالنسبة إلى روايات الثمانين فأمور: منها أنها أكثر. و منها أنها المشهور. و منها أنها مخالفة للعامّة فى قبال أخبار النصف 
الّتى هى أقل و متروكة و موافقة للعامّة. 

والحقّ أن الراجح هو أخبار الثمانين فإنٌ قاعدةٌ التنصيف ليست ثابتة بهذه الكلية بل الحكم بالنصف وارد فى بعض الموارد و نحن 
نقتفى الآثار فكل مورد نطق به الدليل نقول به و كلما لم يدل عليه دليل فلا. 

و أمًا اشتمال خبر الحضرميّ على التعليل ففيه- مضافا إلى ما تقدم- أن بعضا من الأخبار الدالَهُ على الثمانين أيضا مشتمل على التعليل 
كخبر زرارة عن أبى 
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جعفر عليه السلام قال: إِنَ عليًا عليه السلام كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر سكره و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه 
حدّ المفترى .1١‏ و ذلكك لأنه يدل على أن الشَّاربٍ يضرب الثمانين لأنه بسبب سكره يقدم على الافتراء فيجب عليه حدّ المفترى و 
من المعلوم أن هذه العلهُ تجرى فى العبد أيضا كما تجرى فى الحرٌ. 

و أمَا أوضحيَهُ طريق أخبار الأربعين التى ذكرها الشهيد الثانى فى المسالكك بعد أن ناقش فى سند كلتا الطائفتين فغير ظاهرةٌ الوجه كما 
أن باقى الوجوه أيضا لا ينفع شيئا بعد ما ذكر من الترجيح لأخبار الثمانين و على هذا فيكون تعارض الطائفتين من باب تعارض الحجة 
و اللحسية توعز بالسة و كك اللخسية 

وهنا شىء آخر يبدو فى نظرى و لم أر من تعرّض له و هو أنه و لو فرض عدم الترجبح لأخبار الثمانين فإنّه بعد تعارض القسمين إن 
لم يكن ترجيح فى البين يتعتين العمل بالمطلقات الشاملة لكل شارب و منه العبد الدَالهُ على الثمانين و ذلكك لما هو المقرر فى الأصول 
من أنه لو كان هناكك مطلق أو عامٌ و كان فى قباله مقيّ.دان متعارضان أو خاصّان كذلك فلو كان لأحدهما ترجيح فهو أولى بالتقديم 
فى تقييد المطلق أو تخصيص العام و هو جمع عرفى أمّا لو لم يكن هناكك ترجيح فلا بد من الرجوع إلى المطلق أو العام كما إذا قيل: 
أكرم العلماء ثم ورد: أكرم زيداء و كذا: لا تكرم زيداء فإنّهما يتساقطان و يرجع إلى عموم العامٌ. 

و نتيجة ذلكك فى المقام أنه بعد تساقط الأخبار الخاصّة المتعرّضة لحال العبد الناطقة بوجوب الثمانين و الأخبار الخاصّة المتعرّضة لحدّ 
العبد الناطقة بوجوب الأربعين يرجع إلى المطلقات الدَالَُ بنحو الإطلاق على أن حدّ شرب الخمر هو الثمانون فإنّها بإطلاقها شاملة 
للحرٌ و العبد كليهما. 

و نتيجة ذلكك فى المقام أنه بعد تساقط الأخبار الخاصّة المتعرّضة لحال العبد الناطقةُ بوجوب الثمانين و الأخبار الخاصّة المتعرّضة لحد 
العبد الناطقة بوجوب 
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.6 ب ”من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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الأربعين يرجع إلى المطلقات الدَالَهُ بنحو الإطلاق على أن حدّ شرب الخمر هو الثمانون فإنّها بإطلاقها شاملة للحرّ و العبد كليهما. و 
لعلّه كان نظر العلماء من ذهابهم إلى الثمانين» إلى ذلكك بعد تضارب المرججحات و تساقطها .]١[‏ 

هذا تمام الكلام و توضيح المرام فى باب حدّ شرب العبد و المسألهُ و إن لم تكن مبتلى بها فى عصرنا هذا إِلَّا أنه لا بد من البحث فيه 
فلعلٌ الله يحدث بعد ذلكك أمرا أوجب أخذ العبيد و الإماء من الكمّار كغيره من الأحكام الَّتى كانت متروكة قبيل هذا و الآن صارت 
رائجةٌ متداولة بين الشعب الإسلامى و الحمد لله على ذلككث. 

و من جملة المباحث التى لا بد من التعرّض لها هو. أن ظاهر النصّ و الفتوى اعتبار الثمانين مترتّبة- واحدةٌ بعد أخرى إلى أن يتم و 
يكمل الثمانون- إِنَا أن هنا روايتين تدلان على الإكتفاء بأربعين» بسوط مثلا له شعبتان. 

فعن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إِنَ الوليد ابن عقبةٌ حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليىٌ عليه السلام: اقض 
بينه و بين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علىٌ عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة. و رواه الشيخ بإسناده عن 
أحمد بن محمّد و زاد: فصارت ثمانين جلدةٌ .0١١‏ 

وعن زرارة أيضا قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدّم 
عليه أحد يضربه حتّى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية لها طرفان فضربه بها أربعين .7١‏ 

ولعلة يكن سملها على جواز ذلكك لعله و مصضلحة كما قال يذلكة صاحن 


]١[‏ أقول: لعله لا تصل النوبة إلى ذلكك لأنه فرع عدم الترجيح و هنا ليس كذلك فإنّه لا أقل من موافقة العامة و مخالفتهم و هى كافية 
فى الترجيح على ما نص بذلكك فى الروايات. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 ب من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ )١( 
وسائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حدٌّ المسكر ح ؟.‎ )0( 
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الجراهر وكيزاة المغلف 


هل يقام الحدّ على الشارب إذا كان كافرا؟ 


قال المحقق: أما الكافر فإن تظاهر به حدّ و إن استتر لم يحد. 

أقول: إن موضوع المسألة فى كلام المحقق: الكافر» بخلاف صاحب الجواهر حيث قتده بقوله: الذمى منه و من فى معناه. و لعل المراد 
من الثانى فى كلامه هو المعاهد أى من لم يكن فى ذمة الإسلام إِلّا أنه قد تعهدت الدولة الإسلاميّةُ و الحاكم الإسلامى حفظه فعلا. 
وقال الشيخ فى النهاية- و المعروف أنها نصوص أوردها قدس سره فتوى له-: من شرب شيئا من المسكر. وجب عليه الحدّ ثمانون 
جلدة حدّ المفترى سواء كان مسلما أو كافرا حرًا كان أو عبدا لا يختلف الحكم فيه إِنَا أن المسلم يقام عليه الحدٌ على كل حال شرب 
عليهاء و الكافر إذا استتر بالشرب أو شربه فى بيته أو بيعته أو كنيسته لم يكن عليه حدّ و إِنْما يجب عليه الحدّ إذا أظهر الشرب بين 
المسلمين أو خرج بينهم سكران .)١١‏ 

و قال السيد أبو المكارم بن زهرة: و الحدّ فى شرب قليل المسكر و كثيره و إن اختلف أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرًا كان أو 
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عبدا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلكك بين المسلمين ثمانون جلدةٌ بدليل إجماع الطائفة .07١‏ 
وقال ابن حمزة: فإن شربها كافر و ظهر بشربه للمسلمين حدّ و إن لم يظهر لم يحدّ «7. 


./٠١ النهاية ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع» الجوامع الفقهيةُ ص 977. 

(9) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص .5١8‏ 
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و قال ابن البرّاج: و إذا شرب إنسان خمرا أو نبيذا أو مزرا أو نقيعا أو غير ذلكك من الأشربة التى يسكر قليلها أو كثيرها وجب الحدٌ 
ثمانون جلدة حرًا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا إِنَا أن المسلم يقام عليه ذلكك على كل حال شربه عليها و الكافر لا يحدّ إِلَا بأن 
يظهر شرب ذلكك بين المسلمين أو يخرج بينهم سكران فإن استتر بذلكك فشربه فى بيته أو كنيسته أو بيعته- لم يجز أن يحدّ .0١١‏ 

و قال ابن سعيد: و يحدّ شارب الخمر و المسكر و الفقّاع ثمانين جلدة حرًا كان أو عبدا مسلما أو كافرا قاءها أو شربها بشهادة شاهدين 
عدلين .)5١‏ 

و قال العلَامَه بعد الحكم بأن حدّه ثمانون جلدة: هذا إذا كان الشارب مسلما فإن كان كافرا و تظاهر بالشرب أو خرج بين المسلمين 
سكران جلد ثمانين جلدة و إن استسرٌ فى منزله أو بيعته أو كنيسته بالشرب و لم يخرج سكران بين المسلمين لم يحدّ .]١[‏ 

و هؤلاء الأعلام كلهم قد عنونوا الكلام فى الكافر كما فى الشرائع. 

و أمّرا الأخبار فبعضها مطلق شامل لكل من شرب الخمر أى سواء كان مسلما أو كافراء و بعبارة أخرى الموضوع فى هذا القسم من 
الأخبار: من شرب الخمر أو المسكرء و قد تقدم؛ و هذا العنوان مطلق شامل للمسلم و الكافر الذمّى منه و الحربئ. و قسم من الأخبار 
تعرّض لخصوص عنوان اليهودىٌ و النصرانيّ و قد تقدمء و واحد منهما ذكر المجوس معهما أيضا و هو خبر محمد بن قيس عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودىٌ 


[1] التحرير ج ؟ ص 7١8‏ أقول: هكذا أفاد و استظهر دام ظله من كلمات العلماء و قد أضفنا كلام ابن البراج و ابن سعيد و العلامة 
لكن لا يخفى عليكك أن عبارة سلار ليست كذلك فإنه قال فى المراسم ص 127: و يجلد أهل الذَّمهُ فى شرب الخمر كحد المسلم 
انتهى. و لم يتعرّض الحلبى فى الكافى للمسألة أصلا. 


.5"0 ص‎ ١ المهذّب البارع ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع ص 17ه0. 
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و النصراني فى الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه فى مصر من أمصار المسلمين و كذلكك المجوس و لم يعرض 
لهم إذا شربوها فى منازلهم و كنائسهم حتى يصير بين المسلمين ."١١‏ 

و مفاد هذه الروايات أن اليهود و النصارى- و كذا المجوس- إذا شربوا الخمر متظاهرين به يقام عليهم الحدّ و ظاهرها اختصاص 
الحكم بهم دون الحربيئ و دون خصوص الذمتّين منهم. 

الله إِنَا أن يقال بانصراف هذه الروايات إلى اليهود و النصارى الموجودين فى زمن الإمام أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام الذين 
كانوا فى بلاسد المسلمين و تحت ذمّتهم و حيث إِنّ الذَّمُّْ أمر جعلى و عهدىٌ فإن تستّروا فى الشرب فقد أ5 دوا هذه المعاهدة و 
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حمّقوها أمَا لو تظاهروا بذلك فقد نقضوها حيث إِنّ عقد المعاهدة كان مبتيا على صيانة نفوسهم و أموالهم و أعراضهم بشرائط منها 
أن لا يتظاهروا فى المملكة الإسلاميَةُ بخلا-ف مبانيها و مظاهرها كشرب الخمر جهارا و على رءوس الأشهاد. فالكافر إذا كان ذميا 
معتنقا لشرائط الذْمّهُ فهو بحكم المسلم, و مع التظاهر و التجاهر يحدّء دون ما إذا تستّر فإنّهِ لا يحد لاستفاضة النصوص فى ذلكك. و فى 
الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نضا و فتوى. و أمّرا الحربئّ فلا حكم له كما قال فى أول كتاب الشرب من القواعد: و لا حدٌ على 
الحربيّ. 

و قال فى كشف اللثام بشرحه: و إن تظاهر بشربه لأن الكفر أعظم منه نعم إن أفسد بذلكك أدب بما يراه الحاكم. 

لكن لا يخفى أنه يشكل الالتزام بذلك و العلّامة الذى صار إلى ذلكك فقد قال به فى خصوص كتاب القواعد دون كتبه الأخر ]١[‏ 
كما أن غير العلامة أيقنا 


]١[‏ أقول: ذكر ذلكك فى الإرشاد أيضا فقال: و شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الاختيار و العلم فلا حدّ على الصبىّ بل يعزّر و لا 
المجنون و لا الحربئ و لا الذمى مع الاستتار فإن أظهرها حدّ انتهى. و وافقه الأردبيلى أيضا بحسب ظاهر كلامه. 


.” وسائل الشيعة ج 16 ب * من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 7 ص: 728 

استظهروا من هذه الأخبار العموم و أفتوا به دون خصوصية لليهود و النصارى كما مرّ كلماتهم. 

وما أفاده كاشف اللثام من التعليل لا ينفع فى إثبات المطلب و ذلكك لأن مجرّد كون الكفر أعظم من شرب الخمر لا يوجب عدم 
الحدّ على شرب الخمر و إِلَّا فالكفر أعظم من الزنا و غيرها من الفواحش أيضا مع أنه يحكم فى تلكك الموارد بالحدٌ فراجع. 

هذا مضافا إلى أنه على ذلك كان اللازم الحكم بعدم حدّ الشارب إذا ارتدٌ بعد شربه و ذلكك لجريان العلّهُ و إن كان بينه و بين المقام 
فرق و هو أن المسألة المبحوث فيها شرب الكافر الخمرء و أمّا المسأله المنقوض بها كان الشارب مسلما حين شربه ثم بعد ذلكك ارتدّء 
إلَا أنه لا فرق بينهما من جهة جريان العلمةُ فى كليهما فإنّ الارتداد أعظم من الشرب مع أنه يقام على الشارب الذى ارتدٌ بعد شربهء 
الحدّء حتى فيما إذا كان حكمه بمقتضى ارتداده القتل فإنّه لا بدّ من جلده أوّلا للشرب ثم قتله للارتداد. و لذا أورد عليه صاحب 
الجواهر قدس سره بأن الأدلّهُ هنا عامَهُ فضلا عمّا دل على تكليفهم بالفروع؛ ثم قال: و عدم إقامتها على الذمى المتسيّر باعتبار اقتضاء 
عقد الذمة ذلك لا لعدم الحدّ عليه انتهى. 

لا يقال: إن ما ذكره فى كشف اللثام مؤيّد بما ورد فى روايات السحر ففى خبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله: إن ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكمّار لا يقتل قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال: لأن الكفر 
أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان .]١[‏ 


١1‏ أورده عليه دام ظله بعض تلاميذه و أجاب بما حكيناه و لعل الأولى أن يجاب عنه بأنه لا يمكن إسراء التعليل الوارد فى القتل إلى 
الجلد حيث إن القتل أهمّ من الجلد بلا كلام. 

ثم إِنّه قد أورد عليه بعض السادهُ من زملائنا فى مجلسه الخصوصى بأن قوله عليه السلام فى خبر أبى بصير: و إِنْما صولح أهل الدْمَةُ 
على أن يشربوها فى بيوتهم ب #ح ذه يدل على الاختصاص. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /ا8” 

لأنا نقول: لا يمكن الأخذ و التمسّكك بإطلاق تعليل هذه الرواية فلا يرفع اليد عن الحدّ بالنسبة إلى الكفّار تمس كا بهذا التعليل بعد أن 
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ثبت خلافه بالدليل كما تقدم ذلكك. 

ثم إن مما يبتلى به المسلمون كثيرا فى هذه الأعصار و لهم بذلك مساس شديد هو أنه هل اليهود و النصارى الذين يعيشون فى 
المملكة الإسلامية محكومون بِالذَّمهُ أم لا؟ و بعبارة أخرى هل إِنّهم أهل الذَّمهُ كى يفصّل فى حدّهم بين تستّرهم و تجاهرهم بذلكك 
أم لا حتى يقام عليهم الحدّ بمقتضى ما قرّبناه؟. 

يمكن أن يقال: إِنْهم إن كانوا بحيث يرون أنفسهم مستقلين و يدّعون عدم تعلقهم بغيرهم فهناك لا يعتبرون من أهل الذْمّة؟ و أمَا إذا 
لم يكونوا كذلكك و لم تكن لهم الجرأة على إظهار عدم التعلّق بالمسلمين فى المملكة الإسلاميّة- و لعلهم كذلك بعد نجح الثورة 
الإسلامية و هذه الحركة الديتية- فهنا يحكم عليهم بحكم أهل الذَّمَهُ و إن لم يتحقق بينهم و بين الحكومة الإسلامية عقد الذَّمة إلا أنه 
يكفى مجرّد تعهّد الحكومة الإسلامية لحفظهم و صيانتهم و على هذا فلو شربوا الخمر بالعيان و على رءوس الأشهاد يقام عليهم الحدّء 
و أمَا لو شربوا فى الخفاء و مستورا فلا حدٌّ عليهم. 


تجريد الشارب عند حذه 


قال المحقق: و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق. 
أقول: أمَا ضربه عريانا أى مجرّدا عن الثياب فلصحيح أبى بصير قال: سألته عن السكران و الزانى قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين 


الكتفين .)١١‏ و قد ادّعى 


فأجاب دام ظله بأنا نقول بالتعميم لوجود الملاكك و وحدة المناط و هو الإفساد. 


.١ وسائل الشيعة ج 14 ب 8 من أبواب حدّ المسكر ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /72 

فى الجواهر عدم خلاف معتدٌ به فى ذلكك. 

و لكن خالف فى ذلكك شيخ الطائفة فقال فى كتاب الأشربة عند بيان كيفيَةُ ضرب الشارب و تحت عنوان صفة المضروب: و لا يجوّد 
عن ثيابه لأن النبى صلّى الله عليه و آله أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد انتهى. 

و قد رماه فى الجواهر بغايةٌ الضعف و ذلك للصحيحة المزبورة المؤيّدة بما ذكر أى عدم خلاف فى المسألهُ معتل به. 

فك هذا فيج الشارف عمد جلده. هذا ]ذا كان رجلا و آنا المرأة فحيث إن كل مدتها غورة قلا لذ تجده بل حل جالسة مريوطة 
عليها ثيابها .]١[‏ 

و أمّا الضرب على ظهره و كتفيه- كما ذكره فى الشرائع- و تفريق الضرب على سائر بدنه كما فى كلمات بعض- كالشيخ فى 
المبسوط و صاحب الجواهر- فقد علل ذلك فى الكلمات بأنه: كى يذوق كل عضو منه الذى التذّ بالمعصية ألم العقوبة. و قد حكى 
عن على عليه السلام أنه قال للجلاد: أعط كل عضو حقّه. 

و سيأتى التصريح بضربه على كل جسده فى الروايات أيضا. 

و أمًا انّقاء وجهه و فرجه فقد ذكر ذلكك صريحا فى الروايات: 

عن زرارةً عن أبى جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعده و يضرب على كل عضو و يتركك الرأس و المذاكير 
.)١«‏ ورواه الصدوق: 


فق أبأن إلاائه فلحو هر كف الريعه و المذا كي 
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و عن حريز عمّن أخبره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: يفرّق الحدّ على الجسد كله و يِتَقى الفرج و الوجه. [1] ثم إِنّهِ ذكر بعضهم 


]١[‏ قال شيخ الطائفة فى المبسوط ص 4ت: و أمَا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة لأنها عورة و يشدٌّ عليها ثيابها جتدا لئلا تتكشفء و يلى 
شدّ الثياب عليها امرأة و تضرب ضربا رفيقا لا يجرح ولا ينهر الدم. 
[1] وسائل الشيعة ج 16 ب ١١‏ من أبواب حدّ الزنا ح * و فى المبسوط: و يفرّق الضرب على 


.١ من أبواب حدّ الزنا ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 18 ب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج 7 ص: 29" 

قدس سرهء الاثّقاء عن ضربه على مقاتله أيضا. و المراد منه المواضع التى يخشى قتله بضربها و تسممى فى العرف ب (كيجكاه). 

و وجهه معلوم و هو أنه لا يستحقّ القتل و إِنّما الواجب جلده فلا يجوز الضرب على موضع منه يخاف قتله و يفضى إلى موته. 

و أمًا عدم إقامة الحدّ عليه حتى يفيق أى عن سكره ففى الرياض: بلا خلاف أجده. و فى الجواهر: بلا خلاف. و الوجه فى ذلكك أن 
الحكمة فى تشريع الحدود هو الإيلام و الإيذاء كى يتأثْر بذلك فلا يعود إلى ما أتى به و لا يفعله ثانيا و من المعلوم أنه لو جلد فى 
حال سكره فلا يحصل هذه الفائدة بل حصولها منوط بالإفاقة لأنه حينئذ يدرك الألم و ينزجر عن عمله القبيح مخافة ابتلائه بما ابتلى 
به من العقوبة. 

ثم إِنْه لو جنّ بعد أن شرب الخمر فلا يوجب ذلك سقوط الحدّ عنه» و يدل على ذلكك صحيح أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام 
فى رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا عله به من ذهاب عقل أقيم 
عليه الحدّ كائنا ما كان .»١١‏ و الموضوع فى الرواية كما ترى هو من وجب عليه الحدّ أى حدّ كان فإذا وجب عليه حد من الحدود 
وجب عليه إقامة الحدّ المزيور كائنا ما كان و فى أى حال كان سواء كان فى حال صححَهُ عقله أو حال جنونه؛ و الحكم بسقوط الحدّ 
عنه بالجنون الإطباقى إذا لم يدركك الألمء و تأخيره إلى دور إفاقته فى الجنون الأدوارىٌ اجتهاد فى مقابل النضصّ الصحيح الصريح. 

و كذا لو شرب المسكر ثم ارتدٌ قبل أن يقام عليه الحدّ فإِنَ ارتداده لا يمنع عن 


أوجع و اتّى الرأس و الفرج انتهى. 
أقول: و قد يعلل ذلكك بقولهم: تجنبا عن المثلة و العمى و القتل. 


.١ وسائل الشيعة ج 14 ب 4 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: ١/ا”‏ 

إجراء الحد عليه. 

وهذا و إن لم يكن مصرّحا به فى النصوص إلا أن قوله عليه السلام فى صحيحة أبى عبيدة: أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان» شامل 
بإطلاقه لارتداده بعد شربه قبل أن يقام عليه الحدٌ. 


فى قتل شارب الخمر 
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قال المحقق: و إذا حدّ مرتين قتل فى الثالثة و هو المروىٌ و قال فى الخلاف يقتل فى الرابعة. 

أقول: بعد أن علم أن شارب الخمر يحدّ تصل النوبة إلى أنه لو تكرر منه ذلكك فلا يخلو عن أنه قد أقيم عليه الحدّ بعد كل مره أولا. 
فعلى الأول فقد وقع الخلاف بين العامة و الخاصّة فى أنه يقتل هذا الشارب أم لا؟ فذهبت أبناء العامة إلى أنه لا يقتل شاربها و إن 
تكرر و أجمعوا على ذلكك ]١[‏ و أفتى الأصحاب بأنه يقتل. نعم اختلفوا فى المرّهُ التى يقتل فيها لو تكرر منه الشرب مع الحدّ فالمشهور 
على أنه يقتل فى الثالثة. 

لكن قال الشيخ قدس سره فى المسألة الأولى من مسائل الأشربة من الخلاف: من شرب الخمر وجب عليه الحدّ إذا كان مكلفا بلا 
خلاف فإن تكرر ذلكك منه و كثر قبل أن يقام عليه الحدّ أقيم عليه حدّ واحد بلا خلاف فإن شرب فحدٌ ثم شرب فحدٌ ثم شرب فحدٌ 
ثم شرب رابعا قتل عندنا و قال جميع الفقهاء لا قتل عليه و إنما يقام عليه الحدّ بالغا ما بلغ» دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم إلخ. 

وقد روى قدس سره هنا أخبارا عنهم منها قوله: و روى أبو هريرة و غيره أن النبى صلَى الله عليه و آله قال: من شرب الخمر فاجلدوه 


ل 


ثم إن شرب فاجلدوه 


]١1[‏ راجع الفقه على المذاهب الأربع ج ص 18 و هم يقولون بورود الروايات بقتله فى الرابعة إِنَا أنها نسخت. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ؟ ص: ١/ا”‏ 

ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوه و فى بعضها فقتلناه و احتردناه. 

ثم قال: و من ادّعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة إلخ. و قد ادّعى على قتل الشارب فى الرابعة» إجماع الفرقة و أخبارهم و كلاهما محل 


الاشكال. 
أمَا الإجماع فلأن القول بالثالثة مشهور بين الأصحاب شهره عظيمهٌ على ما فى الجواهر لو لم يكن إجماعيًا على ما ادّعاه بعض كالسد 
ابن زهرة. 


اللّهمّ إِلّا أن يوه ادّعاء الشيخ الإجماع بأن إجماع الفرقة قائمة على جريان القتل فى باب الشرب فى قبال العامة المنكرين لذلكك مهما 
تكزر نه القرب: و اقبي عليه الحائة الا خلى انقخل فى الرايغة. 

و أمَا أخبارهم ففيها ما ستطلع عليه من أنه لا خبر يدلٌ على ذلكك سوى مرسلة الصدوق فى حين أنه تدلّ على كون المناط هو المرٌ 
الثالثة أخبار كثيرة صريحة أكثرها صحيحة معتبرة. نعم هناكك أخبار عامية تدلّ على الرابعة. 

و قال قدس سره فى المبسوط: فإذا ثبت تحريمها فمن شربها كان عليه الحدّ قليلا شرب أو كثيرا لقوله عليه السلام: إذا شرب الخمر 
فاجلدوه. فإذا ثبت هذا فإن شرب ثم شرب فتكرر هذا منه و كثر قبل أن يقام عليه الحد حدّ للكل حدًا واحدا لأن حدود الله إذا 
توالفت تداخلت و إن شرب فحدٌ ثم شرب فحدٌ ثم شرب فحدٌّ ثم شرب رابعا قتل فى الرابعة عندناء و عندهم يضرب أبدا الحدّ. 

انتهى .)1١‏ و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق من قبله فى كتاب المقنع .]١[‏ 


]١[‏ أقول: عبارته فى المقنع ص ١8‏ هذه: و إذا شرب الرجل حسوةٌ من خمر جلد ثمانين جلدة. و إذا شرب الرجل مرّهُ ضرب ثمانين 
جلدهُ فإن عاد جلد فان عاد قتل انتهى. و أنت ترى أنها صريحة فى ما ذهب إليه المشهور اللّهمٌ إِلَا أن يكون فى هذه النسخة سقط كما 
لعلّه يشهد له قوله بعد ذلكك ص 105: و شارب الخمر إذا كان عبدا جلد مرّهُ فإن عاد جلد حتى يفعل ثمانى مرّات ثم يقتل فى الثامنة 
انتهى. فإنّ ذلكك يقتضى القول بقتل الحرٌ فى الرابعة. 


.88 المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص‎ )١( 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانطج من /.٠١‏ 


الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/ا” 

و مال إليه العامة ]١1[‏ و ولده السعيد و شيخنا الشهيد قدس الله أسرارهم. 

هذا بخلاف القول بقتله فى الثالئة فإنّه مضافا إلى ذهاب المشهور إليه فقد ذهب إليه الشيخ بنفسه فى كتاب النهاية الذى فتاواه فيه 
ناظرة إلى الأخبار و كذا الشيخ الصدوق فى كتاب الفقيه. 

قال فى النهاية: و شارب الخمر إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين ثم عاد ثالث وجب عليه القتل. 

استدل المشهور بالروايات الكثيرة الصريحة المعتبرة فيها عدَّهُ روايات صحاح و قد خرجها فى الوسائل فى باب عنوانه: باب أن شارب 
الخمر و النبيذ و نحوهما يقتل فى الثالثةُ بعد جلد مرّتين. انتهى. فقد ذهب هو أيضا إلى قول المشهور. 

عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه, 
فإن عاد فاقتلوه .)١١‏ 


وعن يونس عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها 


]١[‏ نسب فى الجواهر و بعض الكتب الأخر ميل العلامة إلى هذا القول مع أن عبارته فى القواعد: و إذا حدّ مرّتين قتل فى الثالثة و قيل 
فى الرابعةٌ انتهى. و فى التحرير ص 177: فإن تكرر الحدٌ مرّتين قتل فى الثالثهُ و قبل لا يقتل حتى يحدٌّ ثلاث مرات فيقتل فى الرابعة 
انتهى و هذه العبارات ظاهرةٌ فى اختياره الثالثة و إِنْما نقل القول الآخر قولا. و مع ذلكك ففى الرياض عند نسبة القول بالرابعة إلى 
الصدوق و الشيخ: و تبعهما الفاضل فى القواعد و ولده فى الإيضاح و الشهيد فى اللمعة. 

و قال فى الإيضاح عند بيان القول بالثالثة: و هو اختيار والدى فى المختلف انتهى. 

و يمكن أن يكون استظهار ميل العلّامة إلى القول بالرابعة من جهة أنه نقل هذا القول و لم يتعرّض لردّه. هذا. 


.١ من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: ”7/7 

إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا فى الثالثة .)١١‏ 

و عن أبى عبيدة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه .07١‏ 

وعن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله إذا أتى بشارب الخمر ضربه ثم إن أتى به ثانية 
ضربه ثم إن أتى به ثالثهُ ضرب عنقه .07١‏ 


و عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه «5). 
كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “ جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» ١151١‏ ه ق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج ١‏ ص: ”7/7 

و عن جميل بن درّاج عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: فى شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل فى الثالثة 
«0 و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير مثله إِلّا أنه أسقط: فى الثالثة. 

وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام فى حديث قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه فى 
الثالثةٌ «2). 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلاج من /.٠‏ 


وعن الأصبغ أو عن حبَهُ العرنى قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه 
فإن عاد فاقتلوه «/). 
و عن أبى الصباح الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبى صلى 


(1) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر ح ". 

(5) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر ح 6. 

(؟) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر ح ه. 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر ح 8. 

(8) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١١‏ من أبواب حدٌّ المسكر ح . 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر ح .٠١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 7/6 

الله غليه و آله إذا أتى بشارف الخمر ضسربه فإن أتى به ثانية ضصريه فإن أثئ به ثالفة ضصرب عنقه. قلث: النبيد؟ قال: إذا أذ شاربه قد 
انتشى ضرب ثمانين قلت: أ رأيت إن أخذه ثانية؟ قال: اضربه قلت: فإن أخذه ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر .)١١‏ 

وعن هشام بن إبراهيم المشرقى عمّن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد فى قليل النبيذ 
كما يجلد فى قليل الخمر و يقتل فى الثالثةُ من النبيذ كما يقتل فى الثالثةُ من الخمر .)25١‏ 

و عن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد فى النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب فى الخمر و يقتل فى الثالثة كما 
يقتل صاحب الخمر 39. 

و عن حريز بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه «*). 

و عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله: لا يزنى الزانى و هو مؤمنء و قال: إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فشرب الثالثةُ فاقتلوه «8). 

و استدلٌ للقول الآخر و هو قتله فى الرابعة بأمور منها: مرسلهُ الصدوقء ففى الفقيه: و شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين 
جلدهُ فإن عاد جلد فإن عاد قتل و قد روى أنه يقتل فى الرابعة «5. 


.١١ من أبواب حدٌّ المسكر ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 14 ب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدٌ المسكر ح .١7‏ 

() وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدٌّ المسكر ح .١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدٌ المسكر ح ؟١.‏ 

(0) وسائل الشيعة ج 14 ب ١١‏ من أبواب حدٌّ المسكر ح 18. 

(8) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١١‏ من أبواب حدٌّ المسكر ح . 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 8/ا” 

و مثلها: قال الكلينى: قال جميل: و روى عن بعض أصحابنا أنه يقتل فى الرابعة .)١١‏ 

قال الكلينى قدس سره بعده: قال ابن أبى عمير: كأن المعنى أن يقتل فى الثالثة و من كان إِنْما يؤتى به يقتل فى الرابعة. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بناج من /.٠‏ 


و قال العلامة المجلسى رضوان اللّه عليه: لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام فى الثالثة و أتى به فى الرابعة» أو فرٌ فى الثالثةُ و أتى به 
فى الرابعة يقتل فى الرابعة» فقوله: فى الرابعة» متعلق بيوتى به و يقتل» على التنازع انتهى .0*١‏ 

و منها: الأولورة فإنّْ فخر المحققين قدس سره بعد أن قوّى القثل فى الرابعة قال: لأن الزئا أكبر منه ذنبا و يقتل فى الرابعة كما مضى 
فهنا أولى «”. 

و منها: الاحتياط فى الدماء فإنّه يقتضى عدم الإقدام على قتله فى الثالثة بل تأخيره إلى الرابعة التى هى المتيمّن المعلوم. 

و فيه إن شيئا من هذه الوجوه لا تنفع فى قبال تلكك الأخبار المذكورة. 

أمَا المرسلة فواضح لأن المرسلهً ليست بحجةُ و على فرض الحجيةُ لا تقاوم الأخبار المستفيضة الصحيحة؛ و المعتبرة المعتضدة بعمل 
العفهون: 

و أمَا القول بأنها و إن كانت مرسلة و لكن مرسلها الشيخ الصدوق قدس سره وهو ثقهُ يعمل بمرسلاته كما يعمل بمسنداته» كما أفاد 
ذلك العلامة أعلى الله مقامه فى المختلف. 

ففيه أنه مهما كان ثقَهُ فأين هذا الخبر و تلكك الروايات العديدة المستجمعة للشرائط و لذا قال المحقق: و هو المروىٌ أى إِنْ القول 
بقتله فى الثالثة مروىٌّ و ليس فوق ذلكء و هذا يشعر بأنه لم ير للرواية المخالفة وقعا. و أمّا الأولوية 


)١(‏ الكافى ج /اص 7١8‏ ب ان شارب الخمر يقتل فى الثالثة ح ؟. 

(0) مرآة العقول ج 717 ص ”7". 

(*) إيضاح الفوائد فى شرح القواعد ج © ص .2١15‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 2/ا” 

فهى هنا تشبه القياس هذا مع أنه فى باب الزنا أيضا يقتل فى الثالثة ]١[‏ و لا أقل من أنه محل الكلام و الاختلاف. و أما الاحتياط فلا 
موضع له فى قبال النصوص الصريحة الصحيحة. 

و على هذا فالترجيح لأخبار الثلاثة و القول بها هو الأقوى و قد مشى عليه العلامة أعلى الله مقامه فى المختلف فقال: للشيخ قولان فى 
قتل شارب المسكر فى الثالثة أو الرابعهُ فقال فى النهاية: يقتل فى الثالثهُ بعد تكرر الحدّ عليه مرّتينء و به قال شيخنا المفيد و ابن أبى 
عقيل و أبو الصلاح و ابن البرّاجٍ و ابن حمزة و ابن إدريسء الثانى قال فى الخلاف و المبسوط: إِنّه يقتل فى الرابعة و هو قول الصدوق 
فى المقنع» و قال فى كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين فإن عاد جلد فإن عاد قتل» و قد روى 
أنه يقتل فى الرابعة» و المعتمد الأوّل. ثم استدل بصحيح أبى عبيدة و صحيح جميل و صحيح يونس و صحيح أبى الصباح و صحيح 
سليمان بن خالد» قال: و غير ذلكك. 

ثم قال: احتج الشيخ بقول الصدوق: و روى أنه يقتل فى الرابعة و هو ثقَهُ يعمل بمرسلة كما يعمل بمسنده و لأن الزنا أكثر منه ذنبا مع 
أنه لا يقل فى الثالئة» و الجواب: المرسل ليس بحمو عند المحققين و قد يناه فى أصول الفقه سلمنا لكن إذا وجه ما يعارضه من 
الأحاديث المسندة كان العمل بها أولى خصوصا مع تعدّدها و تعاضدها بعضا ببعض و نمنع أن الزانى لا يقتل فى الثالشة فقد ذهب 
بعضهم إلى ذلك و لو سلّمنا كما هو مذهبنا نحن, لكن القياس باطل خصوصا فى الحدود انتهى كلامه رفع مقامه .)١١‏ 

و أمَا الجمع بينهما بالتخيير [؟] فهو غير صحيح لو كان المراد تخييره فى العمل 


.767 ص‎ ١ قد اختار دام ظلّه فى باب الزنا القتل فى الرابعة فراجع الدّر المنضود ج‎ ]١[ 
لم أجد من قال بالتخيير نعم يمكن أن يكون نظره دام ظلّه إلى ما ذكره فى الوسائل عند نقل مرسلة الصدوق حيث قال: لعله‎ ]1[ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاللاج من /.٠‏ 


محمول على جواز تأخير الامام القتل إلى الرابعة. 


000 خد مختلف الشيعةٌ ص /ا8لا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: /ا/ا 

استمرارا فيختار مرّهُ الجلد و أخرى القتل» و هذا بمكان من الإشكال للزوم كونه مختارا فى قتل النفسء فمرّةُ يقتل فى الثالثة و أخرى 
فى الرابعة» و يقتل أحدا فى الثالثة و آخر فى الرابعة و يؤل الأمر إلى أن يقتل و أن لا يقتل مع أنه لو كان جعل حكم القتل فى الرابعة 
فلا سبيل له إلى ذلكك فى الثالثة. 

اللّهمّ إِلَا أن يكون المراد تخبيره أوّلا فى اختيار واحد منهماء و هو أيضا لا يخلو من كلام بعد أن الترجيح لأخبار الثلاثة» نعم لا بدّ أن 
يكون ذلك على فرض التعارض و التكافؤ. 

و لوقيل بأن المراد من قتله فى الرابعة هو ما إذا لم يحدّ فى الثالثة فإنّه لا يمنع عدم إقامة الحدّ عليه فى الثالثة عن قتله فى الرابعة. 

ففيه أنه خلاف الظاهر لأنه إذا كان مقتضى الروايات الكثيرة المستفيضة قتله فى الثالثة فإذا لم يقتل و لم يحدّ فى الثالثة فلا خصوصية 
للثالثة كى يحتمل عدم قتله فى الرابعة بل القتل هناكك ثابت بالأولويّة. 

وقد ظهر مما ذكرناه أن ما ذكره ابن أبى عمير بالنسبة إلى المرسلة غير واضح المراد فَإنّهِ لو كان المراد أنه فرٌ مثلا فى الثالثة فأتى به 
إجبارا فى الرابعة ففيه أن هذه الرابعة ليست برابعة بل هى الثالثة و ذلك لأن الملاكك لم يكن هو الشرب وحده بل الشرب مع الجلدء 
و على ما ذكره يقتل فى الثالئة و هو خلاف ظاهر الرواية الناطقة بقتله فى الرابعة. و هذا الاشكال وارد على العلامة المجلسيئ رضوان 
اللّه عليه أيضا فى المرآة. 

ثم إِنّه لا يقال إن ذهاب مثل الشيخ فى كتابيه الاستدلاليين- الخلاف و المبسوط- و الصدوق أيضا و فخر المحققين فى الإيضاح و 
الشهيد فى اللمعة» و ميل العلامة إلى ذلكك كما نسب إليه» و صاحب الرياض و صاحب الجواهر إلى القول بالرابعة مع كون تلكك 
الروايات المستفيضة بأعينهم و فى أيديهم هل لا يوجب الوهن فيها؟. 


والإكتفاء بالحدٌ مع المصلحة انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: 71/8 

أضف إلى هذا نسبةٌ الشهيد الثانى فى الروضةٌ القول بالثلاثة إلى الأكثر دون الكثير [1]. 

و ذلكك لأنا نقول: إن الشيخ قد عدل عن ذلكك فى كتابه الآخر الفتوائى و هو النهاية كما أن الصدوق لم يفت بذلك فى تمام كتبه» و 
العلامة الذى مال إلى الأربع فى القواعدء اختار فى المختلف الثلاثة و قوّاها فكيف يرد الوهن فى الروايات و الحال هذه؟. 

ثم لو لم يمكن استظهار المطلب من الروايات و وصلت النوبة إلى الشكك و تردد الأمر بين الجلد و القتل فالأصل يقتضى عدم قتله فى 
الثالئة لأن قتله فى الرابعة متيقّن و فى الثالثة مشكوكك. 

لكن يشكل الأمر من جهة دوران الأمر فى الثالثة بين القتل و الجلد و ذلكك لأن تأخير القتل إلى الرابعة مع جلده فى الثالثة أو بدونه» و 
الأ-مر دائر بين المحذورين حرمة الجلد بأن يكون الواجب فى الواقع هو القتل» و وجوبه بأن يكون حكم القتل للرابعة فالترديد بين 
الحرام و الواجب فلو كان القتل واجبا لحرم جلده و لو كان يحرم قتله لكان جلده واجبا فلو جلد لاحتمل حرمته و لو لم يجلد لخلا 
شرب الخمر عن الحدٌّ و القتل. 

هذا كله لو شرب مرارا و جلد بعد كل مرّهُ و تخلل الحدّ بين المرّات فلو لم يكن كذلكك فحكمه هذا: 


كفاية حدّ واحد على من شرب مرارا 
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قال المحقق: و لو شرب مرارا كفى حدّ واحد. 
يعنى لو شرب مكررا و لم يتخلّل بينها حدّ فهنا يكفى حدّ واحد للجميع. و قد 


]١[‏ أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما قررناه و كان ذلكك فى يوم ١8‏ من الشوال سنة 108 ه. 
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اذعى فى الرياض و الجواهر عدم الخلاف فى ذلك. 

و استدل كاشف اللثام على ذلكك أى أنه لا يحدّ أكثر من واحد, بالأصل و العمومات و انتفاء الحرج فى الدين. و قد ذكر هذه الأمور 
فى الجواهر أيضا و أضاف إليها وجها رابعا و هو صدق الشرب و إن تعدد. أمَا الأصل فواضح. 

و أمَا العمومات فلعل المراد عمومات حرمة الإيذاء و قد خرج عنها حدّه مرّهُ واحدةٌ بالإجماعء و أمّا الزائد عليه فمشكوك فيه و أدلَةُ 
الإيذاء و عموماتها تدل على الحرمة لأن ضربه إيذاء له بلا كلام. 

و أمَا تقريب العمومات بعمومات من شرب الخمر فهو يجلد حيث يستفاد منه أن من شرب و لو مرّات عديدةٌ بلا حدّ فإنّ عليه الحدّ 
كمن شرب مرّهْ واحدة .]١[‏ 

فلا يخلو عن كلام و ذلكك لأن المقصود بحسب الظاهر هو عموم أفراد الشرب لا عموم أشخاص الشاربين» و قولنا: من شرب الخمر 
يجلد و إن كان عامًا إلا أنه عام أشخاصى و لا عموم بالنسبة للشرب. 

و أمَا انتفاء الحرج فى الدين فهو غير تام و ذلكك لأن أدلَّهُ الحرج رافعة للتكليف إذا لزم فيه الحرج زائدا على أصل التكليف كالوضوء 
فى البرد إذا استلزم الضرر و المشقَّهُ الشديدة و لا يرتفع بها التكاليف التى كانت فى حدّ ذاتها حرجيّةُ مثل باب الحدود. 

فاللّازم الاعتماد على الدليل فإن استفيد منه تكرار الحدّ فلا بأس بذلك و ليس تعدد الجلد بأعظم من القتل فى موارد وجوبه الذى لا 
يمكن رفعه بالحرج. 

و أمًا التمشكك بصدق الشرب فهو حسن و ذلكك لصدق الطبيعةٌ بالقليل 


]١[‏ أورده هذا العبد وقد أجاب دام ظله بما قررناه» و الإنصاف أن تسليم ما أفاده مشكل بل الظاهر أن المراد أن قولهم: من شرب 
الخمر يجلد ثمانين» شامل لمن شرب مرّهُ أو مرات بلا تخلّل الحدّ. 
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و الكثير» و المرّهُ و المرات, و من المعلوم أن الملاك هو طبيعة الشرب و طبيعة الحدّ فإذا شرب مرّات عديدة صدق أنه أتى بطبيعة 
الشرب فيكفى طبيعةٌ الحدّ و هو الحدٌّ الواحد. 

و استدلٌ شيخ الطائفة فى المبسوط بقوله: لأن حدود الله إذا توالفت تداخلت .0١١‏ و الظاهر أن مراده أنه من باب تداخل الأسباب 
كات الأحداث هيك إن التعدك ميدي الوشبوء قلو منده الأحداث لكت وضو :واتفل يكل عم تصيغياء و كذلك بالسبة لما وره: 
إن أجنبت فاغتسلء فإنّه لو أجنب متعددا بلا تخلل الطهارةٌ لكفى اغتسال واحد. 

ثم إن لبعض المعاصرين قدس الله روحه فى المقام إشكالا قال: و أمَا كفاية حدّ واحد لو شرب مرارا و لم يحدّ فى الخلال فادٌّعى 
عدم الخلاف فيها للأصل و العمومات و انتفاء الحرج و صدق الشرب و إن تعدد. 

أقول: هذه الأمور قد تعرضنا لذكرها مع ما يرد عليها. 

ثم قال: و لا يخفى الإشكال فى ما ذكر حيث إِنْ المعروف تعدد المسببات بتعدد الأسباب و فى المقام نقول: لو شرب الخمر و ثبت و 
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لم يحضر الشارب فعليه الحدّء ثم شرب مِرّهُ أخرى مقتضى الأدلّهُ استحقاق حدٌ آخر مع اجتماع الشرائط فعدم الاستحقاق لحدّ آخر 
خلاف الإطلاق إِلَّا أن يكون فى المقام إجماع انتهى ١؟/.‏ 

أقول: و فيه أن مسألة تعدد المسشات بتعدة الأسباب جارية فيما إذا كانت الأسبات قابل للتعدد و كذا المسثباث و كان اللفظ بحيث 
يشمل كل فرد و كل مرّهٌ فإذا كان الموضوع هو كل فرد من الأفراد مثلا فهناكك يصحح أن كل فرد من السبب يقتضى مسببا مستقلًا و 
مختصا به. 

أمَا إذا كان الموضوع الطبيعة المحضة فهى لا تتعددء بل مهما تعددت الأفراد تكون الطبيعة بحالها و لا تعدد لها كما فى باب الأحداث 
إن الحدث بطبيعته سبب 


.24 المبسوط ج / ص‎ )١( 

(؟) جامع المدارك الطبع الأول ج لاص .1١‏ 
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الطيور الذق لآ عباؤة إلا مداو شية إن الطعةد ل الفردح تكرن مرضوغا قلا فرق مه متصول قد واحد من البحداك أو الأفراد الك : 
و الحدةة فى كقاية ظهون واحنده لأن:طعة الحدك سيت لطيعة الطيور وما نهم تمق هذا القبيا + عت أن طبيعة شرن التقمر 
تكون سببا لطبيعةٌ الحدٌّ فلا فرق بين حصول فرد واحد منها أو عدَّهُ أفراد لصدق الطبيعهٌ فى كلا الفرضين فتجب طبيعةٌ الحدٌّ الصادقة 
بفرد واحد منه إلى أن يقام عليه الحدّ فبعد ذلكك لو حصل الطبيعة أيضا يكون كالأوّل فلا يتوهم أنه لو كان الموضوع هو الطبيعة 
المحضة و صرف الوجود- ولا تعدد لذلكك فيلزم الإكتفاء بحدّ واحد و إن تخلّل الحدّ بينها إن بعد حصول الحدّ فقد انقطع و زال 
الحقيقة و يكون حينئذ مبدأ الشروع و ذلك بعينه كما فى باب الحدث فإنّه إذا اجتمعت عليه أحداث يكفيه طهور واحدء فإذا أتى به 
فبعد ذلكك يكون مبدأ الأمر فإن حصل بعد ذلكك حدث واحد أو إحداث متعددةٌ يكفيه طهور واحد كالأوّل. 

و هنا وجه سادس يبدو فى الذهن و لعلّه أحسن طرق الاستدلال فى المقام و هو أن المستفاد من نفس الأخبار الواردة الناطقة بحكم 
الشارب الذى شرب الخمر بعد أن شرب مرّهُ أخرى و حدّ عليه أنه لو شرب و لم يحد ثم عاد إلى شربه فإنّه لا يقام عليه أكثر من حدّ 
واحد فراجع الأخبار الماضية حيث قد تعرّضت لحكم الشارب أوّلا و أنه يجلد ثم لحكمه إذا شرب ثانيا بعد أن كان قد جلد و أنه 
يجب جلده ثانيا فكأنه قيل: إِنْ شارب الخمر إذا شرب ثم حدّ ثم شرب يجلدء و المفهوم منه أنه إذا شرب و لم يحدّ ثم شرب مِرّهُ 
أخرى فإنّه لا يتعدد الجلد و أنه إذا شرب بلا حدٌ ثم شرب أيضا يجلد حينئذ فيكفى الجلد مرّهُ واحدة» فالسبب هو الشرب مع الجلد» و 
لو كان كل شرب سببا لقيل: لو شرب ثم شرب ثم شرب يحدّ للأوّلين و يقتل فى الثالث» و بذلكك قد علم أن سبب تكرر الحد هو 
الشرب بعد الحدّ دون الشرب بعد الشربء و العجب من العلماء الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين كيف لم يتمسّكوا بهذا الوجه فى 
إثبات المطلوب. 
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ثم إِنّه بعد أن ثبت كفاية حدّ واحد و لو أنه شرب مرارا فحينئذ نقول كما فى الجواهر: إِنّه لا فرق فى ذلكك بين اتّحاد جنس المشروب 
و اختلافه فلا فرق بين أن يشرب من الخمر مرارا أو أن يشرب الخمر مرّهُ و النبيذ أخرى و هكذاء فما لم يتخلل الحدّ يحدّ على الجميع 
حك واحوع إن كاقاقد شرت فى كل هدة سكرا غير ما شريدفن الأخرى: و ذلك لأن الحد قن كا السكراض واجك 

و تدل على عدم الفرق روايات أوردها فى الوسائل فى باب عنوانه: باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكرا من أى الأنواع كان: 

عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحدّ .0١١‏ 

وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فى كتاب على عليه السلام: يضرب شارب الخمر و شارب المسكرء 
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قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد .)73١‏ 

شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها 

اشارة 

قال المحقق: الثالث فى أحكامه و هى مسائل: 
[الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحذ] 


الأول لو كنيد واسد بشربها وخر يقكها وجب الحلد 
أقول: إن شهادةُ أحدهما بالشرب شهادة به مطابقيُ» و شهادةٌ الآخر بالقىء شهادة به التزاميَةُ فكلاهما قد شهدا بالشربء غايةٌ الأمر أن 
أحدهما بالدلالة المطابقية و الأخرى بالدلالة الالتزامية. 
نعم يشترط فى الإكتفاء بهما كونهما بحيث تتعلقان بواقعة واحدة بأن كانتا غير مؤرّختين أو مؤرختين بما أمكن معه الاتنّحاد فلو شهد 


أحدهما أنه شربها يوم 


.١ ب "من أبواب حدّ المسكر ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب "من أبواب حدّ المسكر ح ؟. 
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الجمعة و الآدخر أنه قاءها بعد ذلكك أو قبله بأيَام لم يحدّ لاختلاف الفعل و لم يقم على كل فعل شاهدان. و إِنّما قام على كل واحد 
من الفعلين شاهد واحد. 

ثم إن الحكم بالاجتزاء بهما هو المشهور بل عن السرائر و التنقيح و ظاهر الخلاف الإجماع عليه. كذا فى الجواهر. 

و مستند الحكم رواية الحسين بن زيد التى رواها المشايخ الثلاثة المنجبر ضعفها بعمل المشهور. 

فعن الحسين ابن زيد عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد 
عله وجلاة احدهيا عسى وهر هدرو اليه بو الكت المعلى بق التحارو اليد احدهنا ألشراء شوحر كيه الكعز أدراه بقن 
الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأسمير المؤمنين عليه 
السلام: ما تقول يا أبا الحسن فإِنّك الذى قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: 


أنت أعلم هذه الأمَهُ و أقضاها بالحقٌّء فإنّ هذين قد اختلفا فى شهادتهما قال: ما اختلفا فى شهادتهما و ما قاءها حتى شربها .)١١‏ 
إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر 


كان الكلام فى الفرع السابق فيما إذا شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقىء؛ و هنا فى أنه لو شهد كل منهما بقيئه للخمره و ربّما يستفاد 
حكمه من الفرع السابق و ذلكك لعموم العلّةُ و لذا: 

قال المحقق: و يلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها نظرا إلى التعليل المروىٌ و فيه تردد لاحتمال الإكراه على بعد و لعل هذا 
الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أمّا لو ادّعاه حدّ. 
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(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ ب ١6‏ من أبواب حدّ المسكر ح .١‏ 
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أقول: و وجه اتحاد الحكم أوّلا: عرفية المطلب فإن بطنه ليس مصنعا للشراب كى يولّده. 

و ثانيا: عموم التعليل فإنّه إذا قال: ما قاءها حتى شربهاء لا يختصٌ بما إذا شهد واحد منهما بقيئه كما هو مورد الرواية بل يشمل ما إذا 
شهد كلاهما بذلك فإِنٌ القىء للخمر يستلزم شربه. 

و لكن تردد فى ذلكك جماعة من العلماء منهم المحقق فى المقام و العلّامة فى القواعد و السيد الجليل ابن طاوس قدس الله أرواحهم. 
ولذلكف لأن السئة عن العرى اغساراة و التىء لآ يذل عليه لأمكات الأكراة 11 

و بعبارة أخرى إِنّ الشهادة على الشرب قد تحققت بالشهادة بالقىء و لا نقصان فى البين من هذه الجهة إِلَا أنه ليس من قبيل الشهادة 
على الشرب اختيارا الموجب للحدٌّ. 

و فيه أنه إذا سلم أن الشهادة بالقىء شهاده بالشرب فتكون فى حكمها و هل 


]١[‏ و اختار فخر الدين فى الإيضاح عدم الحدّ مستدلًا بأن النص إِنّما ورد فى صورة مخصوصة و الأصل براءةٌ الذمة» و لقوله عليه 
السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات, قال رحمه اللّه: و هو الأقوى عندى انتهى. 

ثم لا يخفى عليكك أن العلامة استشكل فى كلتا الصورتين لا فى الثانية وحدها فقال: لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقىء حدّ على 
إشكال لمااروى أنداما قا إلاوقد شرب ولو مهدا بالق عد للتعليل على إشكال اتعهى: و هكذا السيد انخ طاؤسن كما يظهر هن 
المسالكك حيث ذكر أن الأصل فى المسألة رواية الحسين بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام إن علا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة 
لما شهد عليه واحد بشربها و آخر بقيئها و قال: ما قاءها إِلّا و قد شربها قال: و عليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا إِلَّا أن 
طريق الرواية ضعيف لأن فيه موسى بن جعفر البغدادى و هو مجهول الحال؛ و جعفر بن يحيى و هو مجهول العين و عبد الله بن عبد 
الرحمن و هو مشترك بين الثقهُ و الضعيف. و لذلك قال السيد جمال الدين بن طاوس قدس سره فى الملاذ: لا أضمن درك طريقه. 
وهو مشعر بتردده. انتهى. 
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كان يجرى هذا الاحتمال فيما إذا كانت الشهادةٌ منهما على شربه؟ فكيف تحمل الشهادةٌ بالشربء على شربه له اختيارا و يجرى فى 
الشهادةٌ بالقىء. احتمال الاكراه. 

هذا مضافا إلى ما ذكره المحقق من لزو الدفاع عن نفسه لو كان مكرهاء و إلى أن الأصل عدم الإكراه. 

وقد يشكل بأن ذلكك ليس بأزيد من الظهور و هو غير كاف فى إثبات الحدود لأنه لا يدفع الشبهة الدارئة للحدّ. 

وفيه أوّلا أن ذلك اجتهاد فى مقابل النص. 

و ثانيا إن الاختيار فى الأفعال الإراديّهُ أصل عقلائى معمول به فى جميع المقاصد و لا يعبأ باحتمال الإكراه. 

لا يقال: إِنّه فرق بين الشهادهٌ على الشرب المحمول على الاختيار و الشهادةٌ بالقىء الذى يحتمل فيه الكراه؛ و ذلكك لأن قذف الباطن 
الخمر أمارة على عدم ملائمة الباطن له كما ترى أن الإنسان إذا أكل طعاما لا يلائم طبعه أو شرب شرابا و مائعا لا يناسب مزاجه فإن 
مزاجه لا يقبله بل يقذفه و لا يجذب إلى بدنه فلذا يقىء فيكون القىء أمارة نوعية على أنه لم يشربه بميله و اختياره و اشتهاءه له و إِنّما 
شربه بإكراه الغير له على هذا الذى لا يلائم طبعه؛ و لو كان قد شربه باختياره و اشتهاءه لما قاءه و استفرغه كما فى كل مورد يأكل 
الإنسان أو يشرب ما يحبه و يلائم طبعه» و على هذا فيقتصر فى الحكم على مورد النصّ لشهرته و يحكم بالحدٌّ فيه» و يقال فى الفرض 
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الأخير بعدم الحدّ للشبهة [1] لأنا نقول: لا أمارية لذلك فربّما يستفرغ و يقىء لكثرة شربه منه أو لغير ذلكك فكيف يحمل على أنه 
شربه من غير اختيار و على كره منه. 
و من نظر بعين الإنصاف يرى أن كون التعليل من باب التعتّد المحض حتى يقتصر فى الحكم على الفرض الأوّل بعيد جدًا بل هو علة 


فى الحكم يدور معه 


.ه-١808 شوال سنة‎ ١9 أورده هذا العبد و أجاب دام ظله بما قررناه فى المتن و كان يوم‎ ]١[ 
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حيثما دار و على هذا فلا فرق بين الفرضيين فى الحكم بوجوب الحد. 

نعم لو ادّعى هو بنفسه أنه أكره على ذلكك قبل منه و يدرء عنه الحدّ بذلكك. 


المسألة الثانية فى مستحلٌ الخمر 


قال المحقّق: الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم عليه الحدّ فإن امتنع قتل و قيل يكون حكمه حكم المرتدٌ و هو قوىٌ. 
أقول: كان البحث فى المسألهُ السابقهُ فى مجرّد شرب الخمر و فى هذه المسألهُ فى شربه و هو يرى ذلكك حلالا. و فيه قولان: 
أحدهما: أنه يطالب بالتوبة و يؤمر بها و لا يخلو الأ-مر عن أنه إِمَا أن يقبل ذلكك و يتوب أو أنه يردّها و يمتنع عنها فعلى الأوّل يقام 
عليه الحدّ فقط و لا يقتل بل يخلّى سبيله» و على الثانى يحدّ أوَّلا ثم يقتل. و قد نسب فى الجواهر هذا القول إلى المقنعة و النهاية و 
الجامع» و فى المسالكك إلى الشيخين و أتباعهما. 

ثانيهما: أنه محكوم بحكم المرتدٌ ذهب إليه التق الحلبى, و الحلى و المتأخرون و قوّاه المحقق فى الشرائع على ما رأيت .]١[‏ 

وقد اسعدل للأول :بوجهية: 

الأولة إمكان عروض الفبهة عليه فاسحله لذلكةو و الحدود تدرء بالشبهات: 

الثانى: خبر ابن مظعون الذى رواه فى الإرشاد و هو: أن قدامهُ بن مظعون قد شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه فقال له قدامة: إِنّهِ لا 
ع يعم الحة كن اللد عاق شرل لس على الوق أعنوا وكمارا الخاللكات جاح فللا طَعِمروا إذلا قااكؤاق اقرار يكرا 
الطايكات» فدرأ عمر عنه الحدّ فبلغ ذلكك أمير المؤمنين 1 


]١1[‏ كما أنه قال فى النافع: و هو قوىٌ متين انتهى. و قال العلّامة فى الإرشاد: و الأقوى الحكم بارتداد من استحلٌ شرب الخمر فيقتل من 
غير توبةٌ إن كان عن فطرة. 
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عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت الحدّ على قدامة فى شرب الخمر؟ 

فقال: إِنّهِ تلا علي الآية» و تلاها عمر فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس قدامة من أهل هذه الآيةُ و لا من سلكك سبيله فى 
ارتكاب ما حرّم الله تعالى إِنّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة و استتبه مما قال» فإن تاب فأقم عليه الحدّ 
و إن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملث فاستيقظ عمر لذلكك و عرف قدامة الخبر فأظهر التوبُ و الإقلاع فدرأ عمر عنه القتل و لم يدر 
كيف يحدّهء فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: أشر على فى حدّه فقال: حدّه ثمانين إِنْ شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و 
إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين و صار إلى قوله فى ذلكك )١١‏ و يظهر منه أن قدامة كان قد فهم و استفاد من الآيةُ الكريمة الإطلاق 
و أنه إذا آمن باللّه و عمل الصالحات فلا بأس عليه فيما طعم و إن كان خمرا و بذلكك فقد درأ عمر عنه الحدّ لكنّ الإمام عليه السلام 
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قال بأنه ليس من أهل الآية أى: المؤمنين العاملين الصالحات فإنّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراماء فأمر عليه السلام 
بردّه و الاستتابة منه فيقام عليه الحدّ مع التوبة و يقتل مع عدمهاء و لا بد أن يكون ذلكك بعد إثبات شربه فلم يكن ينفع التوبةُ فى رفع 
الحلّ عنه. 

واستدل للقول الثانى بأن حرمة شرب الخمر من ضرورىٌ الدين لا شبهة فيها و قد أجمع عليها المسلمون» و منكر الضرورىٌ مرتدٌ 
يترتب عليه أحكامه من الفرق بين الفطرىّ و المليّ و الرجل و المرأة و من جملة تلكك الأحكام أنه لو كان فطريًا يقتل. إلى غير ذلكك 
من الأحكام. 

و أجيب عن الوجهين اللذين استدل بهما القائل بالاستتابه أمَا عن احتمال الشبهة فبأنه جار فى غيره من الضرورىٌ المتفق على تحقق 
الكفر بإنكاره نصا و فتوى. 


)١(‏ الإرشاد ص 97 و الآية “947 من سورة المائدة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ١‏ ص: //” 

و عن قصّهُ ابن مظعون فبقولهم: لعلّه لم يكن مرتدًا فطريًا بل كان مليا. 

ثم إن الشهيد الثانى اختار فى المسالكك القول الثانى أعنى كونه مرتدًا فقال بعد ذكر القول بالاستتابة: و الأصحح ما اختاره المصئّف و 
المتأخحرون و منهم ابن إدريس من كونه مرتدًا ينقسم إلى الفطرىّ و الملى كغيره من المرتدّين لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة 
من دين الإسلام و كل ما كان كذلك فمستحله كافر و هو يستلزم المدّعى. ثم قال: هذا إذا لم يمكن الشبهة فى حقّه لقرب عهده 
بالإسلام و نحوه و إِلَا انّجه قول الشيخين و عليه تحمل استتابة قدامة بن مظعون و غيره ممن استحلها فى صدر الإسلام بالتأويل. فاختار 
رحمه الله قول المحقق إذا لم يحتمل الشبهة فى حقّه فلو أمكنت ذلك فى حقّه لقرب عهده بالإسلام أو لبعد بلاده عن بلاد الإسلام 
فهناك اتّجه قول الشيخين أى وجوب الاستتابة لا الحكم بالارتداد و عليه تحمل قصّهُ قدامة و غيره. 

و أورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بقوله: وفيه إن قول الشيخين لا يوافق مستحل الضرورىٌ للشبهة المزبورة المخرجة له عن 
الضرورة فى حقّه بل المسقطة عنه الحدّ. 

و فيه إن لو كان كلام الشيخ المفيد قابنًا لذلكك و لكن كلام الشيخ الطوسى فى النهايةُ صريح فى أنه لو شرب مستحلًا استتيب و إن 
كان ذلك للشبهة. و هذا الكلام هو ما أفاده الشهيد الثانى. 


هل يقتل مستحلٌ سائر المسكرات؟ 


قال المحقق: و أمَا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها و يقام الحدّ مع شربها مستحلًا و محرّما. 

أقول: كلامه هنا مجمل و كذا كلمات كثير منهم فى المقام, فإِنّه لم يبيّن المراد من المستحل لسائر المسكرات و أنه هل يستحله و هو 
عالم بالحرمة أو مع عدم العلم بها فعلى الأوّل أى ما إذا استحله عالما بحرمته و بانيا على الحلّ فيلزم الارتداد 
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و تكذيب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم المترتب عليه القتل إذا كان عن فطرة أو أن المراد استحلاله قاطعاً بالحل فلا شىء عليه 
حتى الحدّ لكونه جاهلا فكيف يقول بلزوم الحدّ عليه مطلقا؟ بل قال فى الرياض بعد تصريح المحقق فى النافع بأنه لا يقتل مستحل 
شرب غير الخمر بل يحدٌّ بشربه مستحلا له أو محرّما: قولا واحدا انتهى. و كذا قال فى الجواهر: قولا واحدا كما فى الرياض و إن لم 
و كيف كان فقد خالف الحلبى فحكم بكفر شارب الفقّاع مستحلًا و أوجب قتله. و ضعَفه فى الجواهر قائلًا: و هو واضح الضعف بعد 
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أن لم تكن حرمته ضروريّةُ فهو حينئذ كغيره من المسكر غير الخمر فى عدم الكفر. 

كما أن الشهيد الثانى فى المسالك- بعد أن حكم بأنه لا يقتل مستحل غير الخمر من المسكرات كالفقَاع و إن وجب حده و ذلكك 
لوقوع الخلا-ف فيها بين المسلمين و تحليل بعضهم إِيّاها فيكون ذلكك كافيا فى انتفاء الكفر فى استحلالها- قال: و لا فرق بين كون 
الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي و غيره فيحدٌ عليها و لا يكفر لأن الكفر مختصّ بما وقع عليه الإجماع و ثبت حكمه ضرورة 
من دين الإسلام و هو منتف فى غير الخمر. انتهى. 

كما أن صاحب الرياض بعد كلامه السابق و تصريحه بحدّ المستحل لغير الخمر و عدم قتله و ادعاء الإجماع عليه قال: لوقوع الخلاف 
فيها بين المسلمين. 

و فى القواعد و كشف اللثام مزجا: و يحدّ الحنفيّ إذا شرب النبيذ و إن قل و إن استحله فإنّ الحدّ لله و النصوص أطلقت بحدٌ 
الشارب. 

و فيه أن إطلاقها بالنسبة لحال الجهل مشكلء و كيف تشمل الجاهل؛ و كيف يجوز إجراء الحدٌ على الجاهل و هو معذور لجهله. 

و فى الجواهر بعد كلام هذين العلمين: قلت: لا فرق فى الكفر بين إنكار الضرورىٌ و غيره من المقطوع به مع فرض أن المنكر قاطع به 
شرورة اقضائه تكذين القع صلى اللدغلية و آله 
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ثم قال: نعم يفرق بينهما بالنسبة إلى الحكم بكفر المنكر مع العلم بالحال فمنكر ال رورىٌ و هو من أهل الضرورة محكوم بكفره 
بإنكاره» بخلاف غيره لاحتمال عدم القطع به عنده بل المتّجه عدم الحدّ عليه بذلكك لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم بعدمهاء 


و الفرض معذوريّته لكون المسألة غير ضرورية حتى لو كانت قطعية لكّها نظريّة .)١١‏ 
المسألة الثالثة: حكم من باع الخمر مستحلًا و غير مستحل 


قال المحقق: من باع الخمر مستحلًا يستتاب فإن تاب و إِلَّا قتل و إن لم يكن مستحلًا عزّْر و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب. بل يؤدّب. 
أقول: البيع ليس كالشرب فى وضوح الحكم فلذا أفتى فى بايع الخمر مستحنًا بأنه يستتاب من أوّل الأمر فإن تاب فهو و إِلَّا قتل فى 
حين أن شربه مستخلا بوجت الارتداد على ها قواه. 

والسرّفى هذا الفرق هو أنه يمكن أن يكون بيعه لمنفعة خاصٌ4 محلل لا للشرب و إن كان مجرّد ترتّب انتفاع محلل عليه لا يوجب 
الحكم بحليةُ الببع ما لم يكن جهةٌ الحلال من المنافع المتعارفة المعتنى بها. 

و للشهيد الثانى فى المسالكك كلام بشرح العبارة. قال: بيع الخمر ليس حكمه كشربه فإنَ الشرب هو المعلوم تحريمه من دين الإسلام 
كما ذكرء و أما مجرّد البيع فليس تحريمه معلوما ضرورة و قد يقع فيه الشبهة من حيث إِنّه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات 
كما سلف فيعرّر فاعله و يستتاب إن فعله مستحلا فإن تاب قبل منه و إن أصرٌ على استحلاله قتل حدّاء و كأنّه موضع وفاق» و ما وقفت 
على نصٌّ يقتضيهه و أمَا ببع غيره من الأشربة فلا إشكال فى عدم استحقاق فاعله القتل مطلقا لقيام الشبهة. 


.628 ص‎ ١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
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وفيه أنه قد أفتى بقتله إن أصرٌ على استحلاله بعد الاستتابة و الحال أن المسألةُ نظرية فضلا عمًا إذا كان حلالا عنده. 

ثم إِنْه قدس سره قال: قتل حدّاء لكن فى كشف اللثام اقتصر على حكمه بالقتل و التعليل عليه بقوله: لارتداده» و ليس فى كلامه ذكر 
عن الحدٌّ. و يحتمل أن يكون مرادهما واحدا. 
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و قال العلامة فى القواعد: و لو شرب الخمر مستحلًا فهو مرتدٌ و قيل يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحدّ و إن امتنع قتل أمّرا باقى 
المسكرات فلا يقتل مستحلّها للخلاف بين المسلمين بل يقام الحدّ عليه مع الشرب مستحلًا أو محرّما و كذا الفقّاع» و لو باع الخمر 
مستحلًا استتيب فإن تاب و إِلَّا قتل» و لو باع محرّما له عزّره و ما عدا الخمر من المسكرات و الفقّاع إذا باعه مستحلًا لا يقتل و إن لم 
يتب بل يؤدّب انتهى. 

و قال فى الإرشاد: و الأقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر فيقتل من غير توبة إن كان عن فطرة و لا يقتل مستحل غيره بل 
يحدّء و بايع الخمر مستحلًا يستتاب فإن رجع و إِلَّا قتل و يعزّر لو لم يستحل و ما عداه يعزّر و إن استحله و لم يتب انتهى. 

وفى كشف اللثام (بشرح عبارة القواعد): و لو باع الخمر مستحلًا لبيعه استتيب فإنٌ حرمته ليست من الضروريّات فإن تاب و إِلّا قتل 
لارتداده كذا ذكره الشيخان و غيرهماء و التحقيق أنه إن استحله مع اعترافه بحرمته فى الشريعة فهو مرتدٌ حكمه حكم غيره من 
المرتدّينء و إِلَا عرف ذلكك فإن تاب و إِلَا قتل و كذا الحكم فى كل من أنكر مجمعا عليه بين المسلمين فإنَّ إنكاره ارتداد مع العلم 
بالحال لا بدونه بلا فرق بين شىء و شىء و كذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه أنه فى الشريعة على خلاف ذلكك. و إن لم يكن 
مجمعا عليه فإِنهِ تكذيب للنبى صلَى الله عليه و آله فى علمه أو زعمه و لعل نظره إلى أن الشبهة فى الببع أظهر و أكثر منها فى الشربء 
ولو باع محرّما له عزّرء و ما عدا الخمر من 
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المسكرات و الفمّاع إذا باعه مستحلًا لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدّب لعدم الإجماع من المسلمين على حرمته و فى تأديبه مع كونه من 
أهل الخلاف نظر انتهى. 

و تبعه على النظر المزبور فى الرياض حيث قال فى بيع ما سوى الخمر من الأشربة أنه لا يقتل و إن لم يتب لعدم إجماع المسلمين على 
حرمته فلا بحكم بكفر مستحلّه الموجب لقتله ثم قال: نعم قالوا يعزّر لفعله المحرّم و هو حسن إن كان ممن يعتقد التحريم و إِلّا ففيه 
نظر وفاقا لبعض من تأخر حيث قال: و فى تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر. انتهى. 

و لكن لا يخفى عليكك أن مقتضى النظر المزبور عدم الحدّ أيضا فى مفروض المسألة السابقة» بل و عدم التعزير فى غيره أيضا مع 
فرض عدم العلم بالتحريم بل و عدم الارتداد مع فرض عدم كونه ضروريًا ولا قطعيا عنده أن الشريعة تقتضى حرمته فإن المفروض 
كونه معذورا فى الفرض المزبورء و لو لأن المسألة نظرية و بالجملة لا يخلو كلامهم فى هذه المسأل من نظر. 

قال الأردبيلى قدس سره بشرح ما مضى من عبارة الإرشاد: قد اختلف فى أن مستحلٌ شرب الخمر كافر و مرتدٌ أم لا؟ فقال به بعض 
الأصحاب لأن تحريمه مجمع عليه الأمَهُ و من ضروريّات الدين فيكون المسلم المنكر له مرتدًا فإن كان فطريًا يقتل من غير استتابة و 
إن كان مليا أى غير فطرىٌ يستتاب فإن تاب و إِلَا قتل و لم يذكره المصئّف لظهوره و لأنه يعلم من قوله: فإن رجع إلخ و سيجىء 
تفصيل حكم المرتدٌ و نقل عن الشيخين و أتباعهما عدم الحكم بارتداد من استحلٌ شرب الخمر بل قالوا إِنّهِ يستتاب مطلقا فالشارب 
يحدّ عندهم مطلقا فإن كان مستحلًا يستتاب فإن تاب فالحدّ فقط و إِلَّا فالقتل على ما تقرر من قتل من يستحل محرّما بعد العلم به و 
دليلهم الأصل و أنه ما صار ضروريًا بحيث يعرفه كل أحد و لم يمكن الجهل به فإنّ كثيرا من أهل القرى يعتقدون حله؛ فيمكن فى 
حقٌّ من أنكر تحريمه ذلكك فلا يحكم بارتداده لذلك. و الحقٌّ أن يقال إن كان المنكر ممن أمكن فى حقّه عدم علمه بتحريمه؛ و إن 
كان بعيدا يقبل للاحتياط و الدرء 
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و الأصل و لبعد إنكار من هو عليه شعار المسلمين» و على ظاهر الإسلام ينكر ما علم تحريم شىء فى شرع الإسلام بل لا يمكن ذلكك 
حقيقة بل بحسب الظاهر أو الخروج عن الإسلام و عدم الاعتقاد بحقيقته فمهما أمكن حمله على الإمكان و الصححة» و إن كان بعيدا 
يحمل عليه فلا يكفر و لا يقتل» و إن لم يمكن مثل أن يكون رجلا من أهل العلم و المعرفة بأحكام المسلمين و كتاب اللّه و الأخبار 
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فيحكم بارتداده و كفره» و يجرى عليه أحكام المرتد التى ستجىء. لأنه علم من حاله ثبوت التحريم فى الشرع فإنكاره إنكار الشرع و 
ردّه وعدم القول به فلا شكك فى كفره؛ و هو ظاهر و يمكن الجمع بين القولين فتأقل. 

ثم إِنْ ما أفاده من إمكان الجمع بين كلام الشيخين و سائر العلماء بأن يقال إِنْهِ يقتل إذا كان عالما لا مطلقا خلاف الظاهر فإنٌ ظاهر 
كلامهما أنهما يقولان بالاستتابةٌ مطلقا لا أنه إذا كان عالما يقتل. 


المسألة الرابعة فى توب الشارب قبل قيام الببَنهُ و بعدها. 


قال المحقق: إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحدّ و إن تاب بعدها لم يسقط و لو كان ثبوت الحدّ بإقراره كان الإمام مخيرا بين العفو و 
الاستيفاء و منهم من منع التخيير و حتم الاستيفاء هنا و هو الأظهر. 

أقول: هنا أحكام: أحدها: أنه إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة على شربه سقط عنه الحدّ انّفاقا كما فى كشف اللثام و بلا خللاف 
كما فى الجواهر. 

و يدل على ذلك مرسل جميل: فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلكك منه و لم يؤخخذ حتى تاب و صاح قال: إذا 
صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدٌّ .0١١‏ 

ثانيها: ما إذا تاب بعد قيام الببنة عليه بذلكك. و فيه قولان: 


." ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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الأول ما ذهب إليه المشهور و هو أنه لا يسقط عنه الحدّ الثابت بالبتِنة كما هو مقتضى مرسل جميل. 

التَانى ما قاله الحلبيّان- ابن زهرة و أبو الصلاح- فقالوا بتخيير الإمام بين الإجراء و العفو. 

و فيه ما مرٌ سابقا فراجع .)١١‏ 

ثالثها: ما لو تاب قبل إثبات شربه بإقراره عند الحاكم فيسقط الحدّ عنه قطعا و بلا كلام و يشمله إطلاق رواية جميل. 

رابعها: ما إذا تاب لكن بعد إثبات ذلكك بالإقرار عند الحاكم و فيه القولان: 

أحدهما أنه يتخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء و هو المشهور. 

ثانيهما لزوم الاستيفاء كما استظهر ذلكك المحقق قدس سره و قد ذهب إليه الشيخ فى الخلاف و المبسوط. و ابن إدريسء و جعله 
الشهيد الثانى فى المسالكك أقوى. 

واسغدل فى السالك اكول بقوله: لإسقاط التوبة تحنّم أقوى العقوبتين و هو الرجم فلأن يسقط تحتّم أضعفهما أولى. ذهب إلى 
ذلك الشيخ فى النهاية و أتباعه و العلامُ فى المختلف. 

توضيح الأولوبّة أن التوبة بعد ثبوت الزنا بالإقرار توجب سقوط حتميه الرجم الذى هو أعظم من الجلد فكيف لا توجب التوبةُ بعد 
ثبوت الشرب بالإقرار سقوط حدّه بل هو أولى بالسقوط منه. 

و استدلٌ على لزوم الاستيفاء بأن الحدّ قد ثبت بالإقرار فيستصحب إلى أن يثبت دليل صالح للإسقاطء و لأن التوبة موضع تهمة. 

وقد أجيب عن استدلال الأولوره بوجود الفارق بين الرجم و غيره و ذلك لاستلزام الرجم تلف النفس بخلاف الجلد و من المعلوم 
اهتمام الشارع بحفظ النفوس ما لا يهتمٌ بغيره فيمكن أن يرفع حكم الرجم و إتلاف النفس بالتوبة بعد 


)١(‏ راجع الدّرٌ المنضود ج ١‏ ص ”67؟. 
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أن ثبت عمله بإقراره و مع ذلكك لا يرفع الحكم بجلده للشرب بالتوبة بعد إقراره» و رفع الأوّل لا يلازم رفع الثانى أصلا. 

و فى الجواهر عند قول المحقق بأن القول بتحتّم الاستيفاء هو الأظهر: بناءا على أنه لا خيار هناكك إِلَا فى الرّجم ضرورة عدم إيجاب 
الشرب غير الجلد الذى يقتضى الاستصحاب بقاءه و لا يقطعه القياس على الإقرار بما يوجب القتل و الرجم بعد بطلانه عندنا و كونه 
مع الفارق و من هنا قوّاه فى محكىّ التحرير. 

ثم قال: و لكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه النظر فى ذلكك و أنه مخير فى الرجم و الجلد فيتضح حينئذ وجه الأولوثرة فى المقام من 
الجلد فى الزناء الذى هو أعظم و جلده أكثر. مضافا إلى غيرها من التعليل فى بعض النصوص و نحوه فلاحظ و تأمّل انتهى. 

أقول: لعل القول الأول هو الأصيح و ذلك لأنه و إن أمكن تقرير الأولوية على النحو الذى أفاده فى المسالكك فتفيد القول الثانى و هو 
تخيير الإمام بين العفو و الاستيفاء بأن يقال: التوبة تسقط تحنّم أقوى العقوبتين و هو الرجم فلأن تسقط تحنّم أضعفهما أولى. 

إلا أنه يمكن تقريرها بنحو تفيد العكس فيقال: لا طاقة لكثير من الناس فى باب الزنا و عن الشهوات الغريزبَه إذا فيمكن أن يرفع 
الحكم بالرجم بالتوبة بعد الإقرار و هو لا يدل على رفع الحكم بالجلد فى باب الشرب الذى ليس كباب الزنا بل يسهل الاجتناب عنه 
لكثير من الناس و ليس بحيث لا طاقةٌ لهم عنه كما هو واضح .]١[‏ 


]١[‏ أقول القسم الأخير من هذا البحث أى تقرير الأولويّةُ بهذا البيان منه دام ظله لكن فى خارج مجلس الدرس. 
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الأولى فيمن استحل شيئا من المحرّمات المجمع عليها. 


قال المحقق: من استحل شيئا من المحرّمات المجمع عليها كالميتة و الدّم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب 
ذلك لا سحلا غدّن. 

قد تقدم أنه لو أنكر الضرورىٌ فهو مرتدٌ و له أحكامه. و الكلام الآن فيمن استحل ما هو ليس من الضرورىٌ لكنّه كان مجمعا عليه بين 
المسلمين. و ليعلم أنه أيضا كذلكك فإذا ارتكب المسلم الحرام المجمع عليه فهو مرتدٌ فطرىٌ يقتل للارتداد» و إن تاب عن ارتداده و 
ذلك لأنه بمقتضى كونه مجمعا عليه بين جميع فرق المسلمين فهو معلوم و مسلّم عندهم؛ و استحلاله تكذيب للنبى الأعظم صلَى الله 
عليه و آله و سلّم. 

نعم يعتبر فى قتله الشرائط المخصوصة مثل أن يكون رجلا و غير ذلكك و قد نسب ذلكك أى كفره و ارتداده فى المسالك, إلى 
مقتضى عبارة كثير من الأصحاب كما فى الجواهر أيضا. 

لكن أورد عليه فى الأوّل بأن حيجية الإجماع ظَتَدِه لا قطعدَة و من ثم اختلف فيها و فى جهتها و نحن لا نكفر من رد أصل الإجماع 
فكيف نكفّر من ردَّ مدلوله فالأصحٌ اعتبار القيد الآخر (أى كون ثبوته ضروريا). 

و فيه إن رد الإجماع غير رد المدلول فلو كان عالما بتحقق الإجماع على شىء بين المسلمين فهذا الحكم ظاهر عنده و معلوم له و كان 
هو كالمعلوم بالضرورة فى المناط الموجب للارتداد و يؤل ذلكك إلى إنكار صاحب الشرع و تكذيب النبئ صلَى الله عليه و آله و 
سلم و إِنّما الفرق بين الضرورى و المجمع عليه فى أن كون 
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شىء ضروريًا بنفسه كاف فى الحكم بالارتداد بعد أن كان المستحل من أهل هذه الملّهُ و النحلهُ و قد نشأ فى الجوّ الدينيئ و الإسلامى 
بخلاف المجمع عليه حيث إِنّْه لا يحكم عليه بالكفر و الارتداد بمجرّد استحلاله و ذلك لاحتمال عدم تحققه الإجماع عليه. 

هذا كله فى ضروريٌ الدين و الجمع عليه بين المسلمين و أمَا ضرورىٌ المذهب فالظاهر أنه أيضا كضرورىٌ الدين كما صرّح بذلكك 
فى الجواهر و ذلكك لتحقق المناط أى لزوم التكذيب .]١[‏ 

و أما مخالف المجمع عليه بين الأصحاب خاصّة ففى المسالك: فلا يكفر قطعا و إن كان ذلك عندهم حيجةُ فما كل من خالف حيجة 
يكفر خصوصا الحيجة الاجتهادية الخفتة جدًا كهذه. (قال:) و قد أغرب الشيخ رحمه الله حيث حكم فى بعض المسائل بكفر مستحل 
ما أجمع عليه الأصحاب و قد تقدم بعضه فى باب الأطعمة و الأشربة ولا شبهة فى فساده إلى آخر كلامه. 

لكن فى الجواهر بعد التصريح بجريان الحكم فى ضرورىٌ المذهب أيضا قال: 

بل و المجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الإجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليه السلام ضرورة اقتضاء إنكاره رد 
قول من اعتقد بعصمته بل و قول الله كما هو واضح انتهى. 

أقولدو هذا هو الحق بعد أن الفروض عر عله يكونه سلما في 'المذهن, 

هذا كله فى صورةٌ الاستحلال و أمّا لو ارتكب بدون ذلكك فعند المحقق أنه يعزّر وقد مرٌ بعض الكلادم ما فى التعزير فيما مضى 
فراجع. 

و فى المسالكك: و لو ارتكب ذلك غير مستحل عرّر إن لم يكن الفعل موجبا 


]١[‏ كأنّه دام ظله العالى قد عدل عنما أفاده فى سالف الزمان فى الطهارة على حسب ما نقلناه عنه فى نتائج الأفكار ص 178 فراجع, 
كما و ان صاحب الجواهر قدس سره الذى صرّح فى الجواهر ج ١ع‏ ص مع و كذا فى ص 2:7 بكفر منكر ضرورىٌ المذهب قد 
استشكل فى ذلكك فى ص 557 فراجع. 
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للحدّ و إِلَا دخل التعزير فى ضمنه. 


المسألة الثانية: فيمن قتل بالحذد أو التعزير 


قال المحقق: من قتله الحدٌ أو التعزير فلا ديه له و قيل تجب على بيت المال و الأوّل مروىٌ. 

أقول: فى المسألة قولان: أحدهما أنه لا ديه له و فى المسالك: عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الأظهر انتهى. و فى الجواهر: على 
المشهور؛ و عن الشيخ و إن ضرب فى غَايةٌ الحرّ و البرد و هو مذهبنا لأن تحرّى خلافهما مستحبٌ انتهى. و قد استدلّ على ذلك بأمور 
على ما فى المسالكك: 

منها: أنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعمّبه الضمان. 

و منها أن الإمام محسن فى امتثال أوامر الله تعالى و إقامة حدوده؛ و قد قال اللّه تعالى © على التعيروق ين شيل ١‏ 

و منها حسنة الحلبى عن الصادق عليه السلام أنه قال: أَيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا ديه له .7١‏ ْ 

فإِنّ أى من صيغ العموم و كذا الحدّ عند من جعل المفرد المعرّف للعموم من الأصوليين. 

أقول: و هنا وجه آخر قد يتمسّكك به وهو أصل البراءة فإنّه يقتضى أن لا يكون عليه شىء. 
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وعلى الجملهُ فقد استدلٌ على ذلكك بالآيةُ و الرواية و الأصل و وجه اعتبارئٌ. 
ثانيهما: القول بالضمان إِلَّا أن ضمانه على بيت المال غاية الأمر بشرط كون الحدّ للناس فإنّه لو كان للّه تعالى لم يضمن. و قد افتى 
بذلك الشيخ المفيد قدس 


.4١ سورة التوبةٌ الآيهٌُ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١9‏ ب 75 من أبواب قصاص النفس ح 0. 
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سره الشريف. 

و يدل على ذلكك ما رواه الصدوق مرسلا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

كان على عليه السلام يقول: من ضربناه حدًا من حدود الله فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدًا فى شىء من حقوق الناس فمات 
فإِنْ ديته علينا .)١١‏ 

وقد روى الشيخ الطوسى قدس سره رواية الحلبى المذكورة آنفا ثم نقل رواية زيد الشتحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلكك لم يقتصٌّ من أحد و من قتله الحدّ فلا دية له. 

ثم قال: قال محمد بن الحسن: هذان الخبران و ردا عاين و ينبغى أن نخضٌ هما بأن نقول: إذا قتلهما حدّ من حدود الله فلا دية له من 
بت المال.و إذامات فى شى عن دود الادمرين كانت دنه علن نيت المال: يدل على ذلكك ماروا الحبى بن مهوت عن الخ 
بن صالح الثورى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول إلخ ؟. و هذا هو نفس مرسل الصدوق بهذا الطريق. 
و فى المسالكك بعد نقل قول المفيد: و مقتضى هذا القول تخصيص الحدّ و أن المراد بيت المال بيت مال الإمام لا بيت مال المسلمين. 
ثم نقل ما ذهب إليه الشيخ فى الإستبصار من أن الدية فى بيت المال جمعا بين الأخبار. و قال بعد ذلكك: مع أن الرواية المرويّة عن 
على عليه السلام ضعيفة السند انتهى. 

وقد يقال بأن إطلاق بيت المال و إرادهً مال الإمام غير مصطلح فَإنّه مهما أطلق يراد به بيت المال المسلمين. 

و فبه أن بيت المال قسمان: فقد يراد به بيت تجمع فيه الزكوات و الصدقات 


.ذ١ وسائل الشيعة ج 18 ب ” من أبواب مقدّمات الحدود ح 8 و الفقيه طبع تهران ج ؟ ص‎ )١( 

() الإستبصار ج ‏ ص 73728 و 774. 
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و المبرّات و أمثال ذلك, و قد يراد به ما يجمع فيه الوجوه المختصّ د بالإمام عليه السلام و السهم الخاصٌ به و لا بعد فى أن يراد من 
بيت المال بيت ماله مثل هذا لا ماله الشخصيئّء و على هذا فلا بعد فى إطلاق بيت المال عليه. 

إلا أنه قد يقال بأن مقتضى كونه محسنا أنه لو كان عليه شىء أدذى من بيت مال المسلمين. نعم لو استولى عليه الغضب فضربه حتى 
داك كل شك فى كرية كنايعا 

و قد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه اقتصّ من قنبر عند ما ضرب المستحقٌّ فوق الحدّ فضرب عليه السلام قنبرا بعدد تلكك 
الزيادة [1]. 

و إن كان توجيه هذا الخبر مع ما هو المعهود المعلوم من مكانة قنبر الرفيعة» و على حسب القواعد لا يخلو عن صعوبة؛ و كيف 
يرتضى المسلم أن يقول بأن قنبرا تعدّى و ضرب فوق ما هو اللازم فهو بعيد غايته» و لو كان ذلكك عن خطأ فكيف اقتصّ منه الإمام 
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عليه السلام. نعم يمكن أن يقال: إِنّه كان قد قصّر فى عد الأسواط فزاد. 

ثم إِنّه هل الحكم يختصٌ بما إذا قتل فى الحدّ فلا دي هناكك أو أنه يشمل التعزير أيضا؟ الظاهر عدم الاختصاص فالمراد منه الأعتم من 
الحدّ و التعزير. 

وفى المسالكك: و يظهر من الخلاف و المبسوط أن الخلاف فى التعزير لافى الحدّ فإنّه مقدّر فلا خطأ فيه بخلاف التعزير فإن تقريره 
مبنيئ على الاجتهاد الذى يجوز فيه الخطأء و هذا يتم مع كون الحاكم الذى يقيم عليه الحدّ غير معصوم و إِلَا لم يفرق الحال بين الحدّ 
و التعزير. 

و فى الجواهر: الظاهر إرادهُ ما يشمل التعزير من الحدّ فيه و على تقدير العدم فالظاهر الاتّحاد فى الحكم مع فرض عدم الخطأ. 


]١[‏ عن الحسن بن صالح الثورى عن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنْ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدًا فغلط قنبر 
فزاده ثلاثة أسواط فأقاده على عليه السلام من قنبر بثلاثة أسواط. وسائل الشيعة ج 18١ب‏ ” من أبواب مقدّمات الحدود ح ". 
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ثم نه استدلٌ من قال بعدم الدية إذا قتل بالتعزير بأصل البراءة» و بأن التعزير حدٌ من حدود الله و كل حدّ من حدود الله لا يضمن من 
مات به. 

قال فخر المحققين فى الإيضاح بعد ذكر هذين الوجهين: أمّا الأولى فظاهرة و أمَا الثانية فلما روى عنهم عليهم السلام متواترا أن من 
حددناء حدًا من حدود الله فمات فليس له شىء ومن شيرناه حدًا مق خدوه الآدمييق قمات كان غلينا ضمائة 15): 

وقد أجاب عنه فى الجواهر بقوله: و الخبر المزبور و إن قال فى محكيّ الإيضاح إِنّه متواتر عنهم لكن لم نتحققه و هو فى ما وجدناه 
ضعيفء كما اعترف به غير واحد فلا يصلح مقيّدا أو مخصصا للحسن المزبور المعتضد بما عرفت انتهى. 

أقول: الظاهر شمول حسنة الحلبى أو صحيحته للتعزير أيضا و لا وجه للاختصاص بحسب الظاهرء و الأقوى عدم الضمان مطلقا. 

ثم إِنه قال فى الجواهر: ينبغى تقيبد ذلكك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير المعصوم عليه السلام بالتجاوز و نحوه و إلا انْجه 
الضمان. 

أقول: غرضه أن ما ذكر من أنه لو قتله الحدّ أو التعزير فلا ديه صحيح إذا لم يكن هناكك خطأ فى الحدّ أو التعزير» بل كان قد مات و 
قتل بنفس الحدّ أو التعزير أمّا إذا أخطأ فزاد فى الحدّ أو التعزير فقتل فهناكك ينه الضمان. و قد ذكر قدس سره ذلكك لئلا يتوم 
شمول عبارة المصنّف للفرض الأخير أيضا. 

ثم لا يخفى أن هذا البحث لا يجرى بالنسبةُ للإمام المعصوم و ذلكك لمكان عصمته عن الخطأ حكما و موضوعا. 


.2١18 إيضاح الفوائد فى شرح القواعد ج ص‎ )١( 
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المسألة الثالثة فى انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدًا 


اشارة 


قال المحقق: لو أقام الحاكم الحدٌّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الديهُ فى بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته. 
أقول: البحث فى هذه القسمة فى أنه إذا حكم الحاكم على طبق الموازين الشرعية المقررة ثم انكشف فسق الشاهدين- أو الشهود إذا 
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كان قد شهد بالموجب جماعة- لكانت ديةٌ المقتول لازمة و ذلكك لأنه قد قتل بغير حق و من دون استحقاق فتجب ديته ولا إشكال 
فى ذلك و إِنّْما الكلام فى أنها على من تكون؟. 

فذهب المحقق إلى أنها على بيت المال أى تخرج منه و ليس الضمان على الحاكم و لا-على عاقلته و ذلكك لأنه يعتبر من خطأ 
الحاكم؛ و خطأ الحاكم من بيت المال المعدٌ لمصالح المسلمين» و هو محسن فى عمله لكونه فى مقام إصلاح الأمور و حفظ النظام؛ و 
خدمة الدين و إقامة الشعائر» و إجراء الأحكام, فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين» و بما ذكر يجمع بين الحقّين: حقّ 
المقتول و حقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين. 

خلافا لظاهر بعض كالحلبيئ من كون الضمان فى ماله على ما حكى عنه» و هو ضعيفء بل فى الجواهر: و هو واضح الضعف انتهى و 
ذلكك لما ذكرناه فى تقريب القول الأوّل من أنه محسن فى عمله إِلَا أنه قد أخطأء و خطأ الحاكم على بيت المال. 
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فى إجهاز الحامل لإنفاذ الحاكم إليها فى الحدّ 


قال المحقق: و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفا قال الشيخ: ديه الجنين فى بيت المال و هو قو لأنه خطأ و خطأ 
الحكام فى بيت المال و قيل يكون على عاقلة الإمام و هى قضِيِةُ عمر مع علي عليه السلام. 

أقول: و فى الجواهر بعد قول المحقق لإقامة حدّ: أو لتحقيق موجبه انتهى و هو فى موضعه فإنّه كما للحاكم إقامة الحدّ فإنّ له الإنفاذ 
إلى من ادّعى عليه لتحقيق الحال. و كيف كان فلو أجهضت فعن الشيخ أن ديه الجنين فى بيت المال. 

وما نقله عنه فهو كلامه فى المبسوط و هذا نضّه: 

إذا ذكرت عند الإمام امرأةُ فأرسل إليها فأسقطت أى أجهضت ما فى بطنها فزعا منه فخرج الجنين متا فعلى الإمام الضمان لما روى 
من قضَهُ المجهضة. و أين يكون على ما مضى .)١١‏ 

وقد قوّى المحقق قدس سره هذا القول و اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك كما و أنه ذهب إليه الأكثر. و استدل على ذلكك بأنه خطأ 
من الحاكم و خطأ الحكام فى بيت المال. 

و خالف فى ذلكك ابن إدريس فقال بأنه على عاقلة الإمام. و احتيج على ذلكك بأنه خطأ محض لأنه غير عامد فى فعله و لا قصده لأنه 
لم يقصد الجنين مطلقا و إِنّما قصد أمّه فيكون الديهُ على عاقلته و الكفَارة فى ماله. 

و الذى ذهب إليه هو الموافق للرواية المشهورة من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. فعن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأُ 
تؤتى فبلغ ذلكك عمر فبعث إليها فروّعها و أمر أن يجاب بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما 
فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليكك 


(1) المبسوط ج 8 كتاب الأشربةُ ص 88. 
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من هذا شىء؛ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم 
ولئن كنتم برأيكم قلتم فقد أخطأتم ثم قال: عليكك ديه الصبىّ .)١١‏ 

وفى نقل الشيخ المفيد: روى أنه استدعى امرأة كانت تتحدّث عندها الرجال فلمًا جاءها رسله فزعت و ارتاعت و خرجت معهم 
فى ذلكك فقالوا بأجمعهم: نراكك مؤْدّبا و لم ترد إِلَّا خيرا و لا شىء عليكك فى ذلكك و أمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم فى 
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ذلك فال له عمر: ما عندكك فى هذا يا أبا الحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالوا قال: فما عندكك؟ 

قال: قد قال القوم ما سمعت قال: أقسمت عليك لتقولنٌ ما عندك قال: إن كان القوم قاربوكك فقد غشّوك و إن كانوا ارتأوا فقد 
قضّ رواء الدية على عاقلتكك لأنّ قتل الصبى خطأ تعلق بكك فقال: أنت و الله نصحتنى من بينهمء و اللّه لا تبرح حتى تجرى الدية على 
بنى عدىٌ ففعل ذلكك أمير المؤمنين عليه السلام ]١[‏ و قد أجيب عن الرواية بأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عليها بل كان قبل 
ثبوته و لذا ضمنه. و فيه أن جواز الارسال خلف المدّعى عليه لا يتوقف على ثبوت الحق عليه بل يكفى فيه إرادةٌ تحقيق الأمر. 

وقد يجاب عنها بنحو آخر وهو أن عمر لم يكن حاكم حقّ عند الإمام حتى يكون خطأه فى بيت المال و لم يكن عليه السلام يقدر 
على أن يصرّح دائما ببطلان خلافته و حكومته إذا فلم يكن المقام من خطأ الحاكم حتى يكون على بيت المال فلا ينافى هذا ما تقدم 
من القاعدة. 

و فيه أنه كان صلوات الله عليه يرنّب غالبا على قضائهم آثار حكم الحاكم 


]١[‏ الإرشاد ص 8 و قوله: أملصت أى ألقت المرأة ولدها قبل وقت الولادة. 


.١ من موجبات الضمان ح‎ "١ و وسائل الشيعة ج 19 ب‎ "١١ ص‎ ٠١ الكافى ج 7اص 775 و التهذيب ج‎ )١( 
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الإسلامى و ولاه الحق و كان مشرفا على قضائهم. 

وقد أجاب فى المسالك بنحو آخر و لعله الجواب التامًّ قال: و الأولى فى ذلكك أن الرواية لم ترد بطريق يعتمد عليه فالرجوع إلى 


الأصول المقررة متعين. 
فى موت المحدود بزيادة الحد 


قال المحقق: و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زياده عن الحدّ فمات فعليه نصف الديهُ فى ماله إن لم يعلم الحدّاد لأنه شبيه العمد. 
أقول: إن للمسألة صورا و أقساما بعد أن كون الحاكم هو الإمام المعصوم خارج عن محل الكلام فإنّه بمقتضى عصمته لا يأمر بخلاف 
حكم الله تعالى» و أئمة الشيعة لا يسبقون الله سبحانه بالقول و هم بأمره يعملون و إذا أمر الإمام المعصوم بالزيادة لجهة من الجهات 
كشرف الزمان أو المكان أو غير ذلكك فليس عليه شىء ولا يوجب ذلكك ضمانا. 

فمنها أنه إذا أمر الحاكم بالزيادة على الحدّ المعيّن غضبا مع عدم علم الحدّاد بأنه زائد على المقدار اللّازم فأجرى و أقام ما أمره 
الحاكم فضربه فقتل فى حين كان الأمر عالما و المأمور جاهلا و هنا يكون نصف ديةٌ القتل المنتسب إلى أمرين أحدهما سائغ و الآخر 
مضمون عليه؛ على الحاكم فى ماله لأن أمره كان سببا لفعل المأمور, و المأمور و إن كان مباشرا إلا أنه لما كان جاهلا فالسبب أقوى 
من المباشر فليس عليه شىء و على الجملة فالنصف غير المجاز يكون على الحاكم فعليه أداء نصف الدية. 

و منها هذا الفرض مع علم المأمور بذلكك فضرب غضبا فمات و هنا يكون المأمور هو الضامن للنصف غير السائغ لا الحاكم» و ذلكك 
لأسن علم المأمور أوجب أن يكون المباشر أقوى من السبب عرفا بعكس الفرض السابق» و ليس الفرضان من باب خطأ الحاكم حتى 
يكون على بيت مال المسلمين. 

إن قلت: فلما ذا لا يحكم بالقصاص مع فرض وقوع القتل بسبب تلكك الزيادة 
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التى وقعت عن عمد؟. 
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نقول: لعدم قصد القتل- و لا الأمر به من الحاكم فى الفرض الأوّل و لا من المباشر فى الفرض الثانى و ليس من باب الخطأ المحض 
حتى يكون على العاقله ما يلزم عليه بل هو شبه العمد فقد قصد الفعل لا القتل و لم يكن الفعل مما يترتّب عليه القتل عادة. 


فيما إذا كان ذلك عن سهو 


قال المحقق: و لو كان سهوا فالنصف على بيت المال. 

من جملة الفروع فى المقام ما إذا زاد الحاكم فى ذلكك. فأمر بالزيادة لكنّه كان ذلكك عن سهو منه كما إذا غفل أنه حدّ الشارب فزعم 
أنه حدٌ الزنا أو لغلطة فى الحساب فهنا يكون النصف على بيت المال لأنه من غلط الحكام الذى يؤدّى عن بيت مال المسلمين. 

هذا إذا لم يعلم الحدّاد» فلو كان هو عالما بأن الحاكم أمر بذلكك سهوا و مع ذلكك فقد أقدم على الضرب زائدا على الحدٌّ المقرر 
فمات منها فإن كان عالما أيضا بأنه يموت بها أو قصد قتله بها فالقصاص و إِلَا بأن مات بغتة بذلكك فنصف الدية على الحداد لا 
الحاكم. 


فى تعمّد الحدّاد مع أمر الحاكم بالاقتصار 


قال المحقق: و لو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمدا فالتّصف على الحدّاد فى ماله. 

أقول: فرض البحث هنا أنه قد أمر الحاكم بالحدّ المقرر و ما هو اللازم؛ و إِنّما تعمد الحدّاد فزاد فى ذلكك و حيث إِنّه لم يقصد القتل و 
لم يكن الفعل مما يوجب القتل فلذا لا قصاص هناك و إِنْما يجب نصف ديته و على الحدّاد أن يؤدّى ذلك من 
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ماله فيكون كالفرع السابق أى ما إذا أمره الحاكم بالزيادة سهوا و لذا قال فى المسالكك فى فرعنا هذا: و لو كان الحاكم قد أمر 
بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمدا فالحكم كما سبق فى تعمّده مع الأمر و أولى. وجه الأولوية أنه إذا أمر الحاكم بالزيادة سهوا ا 
أن الحدّاد قد زاد عالما بذلك كان النصف على الحداد فكون النصف عليه مع أمر الحاكم بالاقتصار لا الزيادة أولى. 

و أمّا عدم كونه على الحاكم فهو واضح حيث إِنّه قد أمر بالاقتصار. 


فيما أمر بالاقتصار و زاد الحذّاد سهوا 


قال المحقق: و لو زاد سهوا فالديةٌ على عاقلته و فيه احتمال آخر. 

وفى المسالكك بشرح هذا الكلالم: و هو يحتمل إرادهُ مجموع الديةُ نظرا إلى أنه قتل عدوان و إن حصل من فعله تعالى و عدوان 
الضارب فيجب الضمان كله على العادى كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف و ألقى حجرا فى سفينةُ موقرة فغرقها. 

ثم قال: و استناد موته إلى الزيادة و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شىء لكن لا يوافق السابق. 

أقول: وجه عدم المساعدة مع السابق ما قد تقدم من أنه مع إقدام الحدّاد على الزيادة عمدا عند أمر الحاكم بالاقتصار قد حكم 
بالنصف فكيف يحكم هنا بالتمام و الدّيهُ الكاملة» و هل يكون السهو موجبا لمزيد الديةٌ بالنسبة إلى العمد؟ 

فلو كان الميزان فى الديةٌ هو الجزء الأخير فيلزم اتحاد الحكم فى الفرضين. 

و ماذكره رحمه الله من أنه يحتمل إرادة مجموع الدية إلخ. ففيه إِنّهِ نعم يحتمل ذلك فإِنّه ليس بمحال إِلَا أن هذا الاحتمال خلاف 
الظاهر و لا ينبغى نسبته إلى المحقق. و أمّا التشبيه بقتل المريض و إلقاء الحجر فى السفينة ففيه وضوح الفرق بينهماء و ذلكك لأن القتل 
فى مثال المريض مستند إلى خصوص الضرب عرفا لا إلى ضرب العادى و إلى فعل اللّه تعالى» و هكذا بالنسبةٌ لمثال السفينة و هذا 
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بخلاف ضربه زائدا على الحدّ اللازم فإنْ القتل مستند إلى سببين أحدهما سائغ و الآخر ممنوع. 

ثم قال قدس سره فى قبال الاحتمال المزبور: و أن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة و هى النصف لموته بالسببين و هذا هو المطابق لما 
سلف و به صرّح فى التحرير. 

و فى الجواهر بعد ذكر إمكان الفرق بين المقام و بين مئال ضرب المريضء بما ذكرناه؛ قال: فالمبّجه حينئذ النصف لاستناد الموت 
إلى سببين سائغ و هو الحدّء و غيره و هو الزيادة من غير اعتبار تعدد شىء منهما كما صرّح به فى محكىّ السرائر لأن القود و الدية 
على عدد الجانين لا الجنايات. 

وهنا قد تعرّض لفرع لم يتعرّض له فى الشرائع فقال: و عليه إن حصلت زيادتان إحداهما من الحاكم عمدا أو سهوا و الأخرى من 
الحدّاد انقسمت الديهُ أثلاثا و يسقط ثلثها بإزاء الحدّ. 

أقول: و على هذا فقد انتسب موته إلى ثلاثة عوامل: سائغ و زيادة من الحاكم و زيادة أخرى من الحدّاد فتقسم الدية أثلاثا. 

قال: و ربّما احتمل التنصيف و إسقاط النصف ثم تنصيف الباقى بين الحاكم و الحدّاد. 

أقول: فعلى الأوّل كان على كل واحد منهما ثلث أصل الدية بخلافه على الثانى فإنّه يلزم كل واحد منهما ربعها. 

و كيف كان فلا يخفى أنه يصي ذلك مع جهل الحدّاد بالزيادة التى أمر بها الحاكم و إِلّا فلو كان عالما فالظاهر أن الثلثين أو الربعين 
كلها عليه لأنه مباشر فى ذلكك عالما أمَا مع تختله أن الذى أمره الحاكم به هو حدّ الشارب فهناكك يتمٌ التوزيع تنصيفا أو تثليثا. 

ثم إن المحقق بعد ذكر كون الديةُ على عاقلته قال فيه احتمال آخر. 

فقال فى المسالكك: و الاحتمال الآخر الذى أشار إليه المصئّف يحتمل أن يريد به 
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توزيع الدية على الأسواط الزائدة و الواقعة فى الحدّ فيسقط منها بحساب الحدّ لأن السبب مركب من المجموع. 

أقول: و على هذا الاحتمال دور الأمر مدار الأسواط أضايا ويؤائدا قرئما يكون الرائد ثلنا فبيجب على الحدّاد ثلث الدية و ريما يكون 
نصفا فنصف و هكذا. 

والتحقيق أنه يمكن أن يكون المراد منه تقسيط الدية على الأسواط الواقعة فى الحدّه و الزائدة فيسقط من الدية بحساب الحدّ السائغ 
أى ما قابله فلو زاد على الثمانين واحدة مثلا فمات فهنا يوزّع الدية على واحد و ثمانين و حيث إِنْ ثمانين منها كانت جائزة فلذا لا 
بانطة لااحروييق الخد واثنائية شوم الدية كنا الجواه. 

ويمكن أن يكون المراد من احتمال آخر كون نصف الديهٌ على نفسه لا على عاقلته لأنه قاصد للفعل و إِنّما أخطأ فى قصد القتل فهو 
شبه العمد. و على هذا فالاحتمال الثانى هو كون الديةٌ على نفسة فى قبال كونها غلى عاقلته. 

وهنا بيان آخر و هو أن يكون المراد من الاحتمال الآخر هو تمام الدية إن كان المراد بها فى قوله: فالدية على عاقلته» نصفهاء أو أن 
المراد منه نصف الديةٌ إن كان المراد بها أوّلا تمامها. 

ثم إن ما ذكر من التوزيع على حسب الأ-سواط ليس بتامٌ و ذلكك لأ-ن أثر الأسواط الأواخر أشدّ من أثر الأسواط الأوائل و ليس أثر 
الأسواط على حدّ سواء حتى يقال بتوزيع الدية على حسب الأسواط. 

و قال العلامة أعلى اللّه مقامه فى التحرير: و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات فإن كان الحدّاد جاهلا فعلى 
الحاكم نصف الدية فى ماله لأنه شبيه العمد و إن كان سهوا فالنصف على بيت المال. فهو قدس سره لم يحتمل التوزيع أصلا بل 
صرّح بالتنصيف و جعل الملاكك هو الجانى لا الجناية» و الظاهر أنه لم يكن ذلكك لعثوره على رواية فى ذلكك بل للانتساب العرفى. 
ثم قال: و لو كان الحدّاد عالما فعليه القصاص لأنه مباشر للإتلاف, و لو أمره 
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الحاكم بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمدا اقتصّ منه و إن زاد سهوا فالنصف على عاقلته سواء غلط فى حساب الأسواط أولا 
انتهى. 

أقول: و ما ذكره من الاقتصاص من الحدّاد إذا زاد عمدا مع أمر الحاكم بالاقتصارء يمكن أن يكون المراد الاقتصاص مع دفع نصف 
الدية إليه إذا كان قد تعمّد قتله و ذلك لأنه مع قصد القتل يحصل المجوّز إِلَا أنه لما كان قسم من هذه الضربات سائغا من باب الحدّ 
فلذا يدفع إليه عند الاقتصاص النصف من الدية. 

والحقّ أن يقال: إِنّه تار يضرب من الأول قاصدا للقتل» و أخرى يبدو له ذلكك بعد تمام الحدّ فبعد ذلكك زاد بقصد القتلء و ما ذكر 
من دفع نصف الدية إلى الحدّاد يتم فى الثانى دون الأوّلء و ذلكك لأنه إذا كان من بدء الأمر قاصدا للقتل فهو ليس بحدّ من أول الأمر 
لأنه لم يكن شىء من الأسواط سائغا و الحدّ يحتاج إلى قصد القربةُ فيبقى أنه قد ضربه إلى أن قتله متعمّدا فيقتصٌ منه بلا حاجة إلى 
دفع شىء إليه. 

ثم إِنّهِ لو لم يحصل الجزم بالتنصيف فى الدية أو توزيعها على حسب الأسواط و شكك فى ذلكك فيمكن أن يقال بدفع ما كان مقطوعا 
به على كلا القولين ففى مثال الواحد و الثمانين يدفع جزء من الدية نسبته إليها نسبة الواحد إلى واحد و ثمانين» فيكون الشكك فى 
الزائد و يدفع بالبراءة إن لم نقل بأن المقام من باب الاحتياط لا البراءة. 

ثم إِنْ حاصل الكلام أنه مع قصد القتل يجرى القصاص سواء كان من الحاكم أو الحدّاد غاية الأمر أنه إذا أراد الوليَ القصاص فعليه 
دفع نصف الدية إلى الأولياء و كذلك لو لم يقصد القتل بل قصد الفعل لكن كان الفعل بحسب الحال مفضيا إلى موته فإنّه كالضرب 
آله تقتل عادهٌ و إن لم ينو الضارب القتل؛ و ذلكك لأن الضرب بها ملازم لقصد القتل و إن لم يكن ناويا له مستقيما و الملاك فى 
القتل العمدى هو أحد هدين الأمرين. 

و أمًا لولم يكن من هذين القبيلين بل كان من باب قصد الفعل غضبا فانجرٌ إلى 
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قتله فهنا تكون الديه على نفسه. و لو كان لمجرّد خطأ الحاكم فعلى بيت المال. 

كما أنه لو كان القتل مستندا إلى التغليظ السائغ مكانا أو زمانا فمع وجود المبرر ليس الحاكم ضامنا و إِنّما ضمانه على بيت المال. 
وقد اتّضح أنه فى بعض الموارد كانت الدية على المتصدّى و المباشر و فى بعضها على الحاكم باختلاف الموارد و كون السبب 
أقوى فى بعضها و المباشر فى بعضها الآخر. 

قم المشرّفة- الحوزة العلميّة على الكريميّ الجهرمى 
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صورهٌ موجزةٌ عن حياهُ المرجع الدينى الأعلى للشيعة فى العالم حضرة آي اللّه العظمى السيد محمد رضا الموسوى الكليايكانى قدس سره 
اشارة 
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صورة موجزهُ عن حياةً المرجع الدينى الأعلى للشيعة فى العالم حضرة آيةُ الله العظمى السيد محمد رضا الموسوى الكليايكانى قدس 
سره 1818-1718 ه يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاةٌ و السلام على رسول الله و على آله آل الله. 

و بعد: لما كثر الإلحاح من مختلف البلاد فى ترجمة أحوال الزعيم الأكبر و المرجع الدينى الأعلى آيهُ اللّه العظمى الإمام الكلبايكانى 
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قدس سره و كان بعض المراجعين فى ذلكك مستعجلين فلذا نقدّم ترجمة موجزة من شخصيته اللامعةٌ و إِنَا فالإحاطة على أبعاد حياهً 
هذا المرجع العظيم المختلفة تحتاج إلى سفر كبير فنقول: 


اسمه و كنيته: 


هو السيد محمد رضا الملقب على لسان أبيه الكريم ب (هبة اللّه) المكنى كذلكك ب (أبى الحسن) المشتهر فى العالم الإسلامى ب 
(الكليايكانى). 

مولده: ولد سيدنا المرجع الأكبر فى (كوكد) و كانت آنذاكك قرية على رأس فرسخ من كليايكان, و لكنّها اليوم بلده من البلدان» و 
كانت ولادته فى يوم الاثنين ثامن شهر ذى القعدة الحرام سنة (1718) ست عشر و ثلاثمأة بعد الالف من الهجرة المباركة» و على 
مهاجرها آلاف السلام و التحيّة. 


وجه تسميته: 


ذكرنا أن اسمه الشريف (محمد رضا) و نضيف ان ذلكك يرمز إلى شيئين 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ؟ ص: 16 

أحدهما: انه قدس سره بنفسه كان عطيةُ من الله تعالى لوالده على كبر سنه ببركة الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام استجابة 
لزيارة والده لحرمة صلوات الله عليه» و توسلاته به حيث لم يولد له صبى و كان له عدَّهُ بنات فتوسّل بالإمام الرضا عليه السلام و 
تضرع إلى الله فى أن يعطيه ولدا ذكرا صالحا فاستجاب الله دعاءه و أعطاه هذا الولد السعيد الذى صار مرجعا مباركا للشيعة فى 
العالم. 

ثانيهما: مقارنة يوم ولادته أيام ولاده ثامن الأوصياء و الحجج الإمام الرضا عليه السلام فان ولادته صلوات الله عليه فى حادى عشر 


من ذى القعدة. 
نسبه الطاهر: 


إن سيدنا الكليايكانى قدس سره. ينتهى نسبه الشريف إلى الإمام الهمام باب الجوائج إلى الله أبى الحسن موسى بن جعفر الكاظم 
لراك اللدى مايه غلم 


والده الكريم: 


والد المرجع الكبير» العالم الجليل العابد الزاهد» حيّجة الإسلام السيّد محمد باقر الموسوى الككليايكانى» و قد اشتهر فى حياته عند أهل 
بلده بلقب (إمام) لكثرة صلاحه و طهارةٌ نفسه و مكارم أخلاقه و اجتهاده فى العبادات و اهتمامه بأمر الدين. 

كان رضوان الله عليه دائم الذكر تاليا لآآيات القرآن ليلا و نهاراء و كان يداوم على قراءة سورة التوحيد (قل هو اللّه أحد) و قد رأوه 
يقرأ القرآن و سورة التوحيد حتى عند ما كان مضطجعا. 

وامن خصوصياته وهواياه رحمه الله أنه كان آمرا بالمعزوف تاغياغن المدكر متضايا فى ذات الله تعالى ومن الذين لا يخافون فى 
اللّه تعالى لومة لائم. 

و كان له حبّ عميق و صلهُ خاصة بالائمة الطاهرين خصوصا الإمام الشهيد 
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أبى عبد الله الحسين عليه السلام؛ و قد أوصى أن يدفن جثمانه فى جانب المقبرة ليكون قريبا من طريق يمر منه الزوار القاصدون إلى 
كربلاء كى يقع غبار قافلة زوّار الحسين عليه السلام على قبره» و قد عمل بوصيّته و دفن هناك. 


عناية الله تعالى به: 


من الأمور التى لا يعتريها شكك أن والد سيدنا المرجع كان ممن شملته الرحمة الإلهية الخاصة؛ فقد وهبه الله هذا الولد السعيد فى 
الرابعةٌ و الستين من عمره و قد اشتعل رأسه شيبا. 

و من مظاهر لطف الله و رحمته به استجابة دعائه بالنسبة إلى مستقبل ولده العزيز» فإنه بعد ما أرّخ ولادته فى ظهر الصحيفة السجادية 
الخطية» دعا له بتلكك الأدعية الطيبة: 

الهم طوّل عمره؛ و وسع فى رزقه و اجعله من العلماء العاملين» بفضلكك و كرمكك يا ارحم الراحمين. 

وليه كان يرى كيف اسعجات الله وغاءه و ضار ابنه هيت العلماء العاملين و أسعاذ الفقهاء و المجتهدين. و لعله يرى من أفى الآخخرة ابئه 
المرجع و قد أصبح زعيما دينيا تخفق له قلوب أهل الإيمان. 


والدته الكريمة: 


والدهُ سيدنا المرجع» المرأةً الصالحة الزاهدةٌ المسا (هاجر) و كفى فى جلاله قدرها و فضلها أنها أنجبت ولدا فقيها و مرجعا عالميا: 
الأ مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طئب الأعراق 
ولها قضيهُ تشبه قصهُ أصحاب الكهف المذكورة فى القرآن يطول بذكرها الكلام. 


فقدان والديه: 


فقد المرجع الكبير الكليايكانى والديه صغيراء فقد ماتت أمّه و هو فى الثالثة 
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من عمره و كان ذلكك فى سنة 114 ه- فكان فى ظل رعاية والده الشريفء لكن قدّر الله تعالى أن لا يدوم ظل والده الكريم فقد 
مات عند ما كان ولده فى التاسعة من عمره و ذلكك فى سنة 170 ه. أجل لقد فقد ظلّ الوالدين لكنه لم يفقد ظل الله رب العالمين» 


- 


فو مق و ا حمضي حي لق لم اللا سير سا رق د ا اناا دسا عو لما 1 2ه 
شروعه فى التحصيل: 


نشأ فى بيئة دينية و كان هو فى أعماق قلبه محبا للعلم و الفضلء فشرع فى حياهٌ أبيه فى تعلم القرآن و كتاب نصاب الصبيان و كتاب 
حياءً القلوب للعلامة المجلسى قدس سره. و لما كان عاشقا للعلم لم يمنعه موت والده عن هدفه الأسنى» فشرع فى العلوم العربية و 
المغارفق الإسلامية عند .علماء بلده كليايكان؛ و كان أساتذته يحشون منه مستقبلا مضيئا و ذلكك لما يرون هته من الذكاء القوى و 
الحفظ البالغ و المواظبة المستمره على التحصيلء و قد سافر فى خلال تلكك الأعوام إلى (خوانسار) و هى بلدة قريبة من كليايكان فى 
طلب ضالته و بقى هناكك فى المدرسة العلميّهُ و قد بلغ سن المكلفين فى خوانسار» و بعد أشهر رجع إلى موطنه إلى أن بلغه نبأ ورود 
آي الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائرى إلى (سلطانآباد أراك) و تشكيله الحوزة العلميهُ هناك فعزم على المهاجرة إليها مع عدم 
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مساعدة الظروف و الأحوال فهاجر و لسان حاله: إِنَى ذاهب إلى ربّى سيهدين. و لما ورد مدينة أراك وجد من العلم هناك ما يطلبه و 
يعشقه و حصل بينه و بين الشيخ الحائرى كمال الألفة و الأنسء و لما بلغ ما يقرب من التاسعة عشرة من عمره حضر مجلس درس 


الحائرى حضور تفهم و تحقيق و جد و تدقيق» و داوم على ذلكك إلى منتهى أيام إقامة شيخه الحائرى فى أراكك. 
مهاجرته إلى قم: 


ثم إن شيخه آي الله العظمى الحائرى قدس سره هاجر إلى قم بدعوةٌ علمائها 
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الأعلام» و كان ذلكك فى سن 17٠‏ من الهجرة؛ و بقى السيد الكلبايكانى فى أراكك. 

و لما كان الشيخ الحائرى قد أحسٌ من تلميذه الشاب لياقةٌ و كفاية و براعة و توفر المواهب و القابليات و الذكاء القوى و العشق لطب 
العلم» لذا أرسل إليه كتابا مليئا بالحنان و اللطفء و دعاه إليه و طلب منه أن يتركك أراكك و يهاجر إلى قم؛ فلبى سيدنا المرجع دعوة 
أستاذه الحائرى الكبير و هاجر إلى قم و إلى مجلس درس شيخه المعتمد و أستاذه المحبوب, و اشتغل مجدًا فى المدرسة الفيضيّةُ» و 
كان لا يفتر عن الدرس و التدريس و المطالعةٌ و الكتابة. 


جدّه البالغ: 


مما يبعث العجب هو اهتمام السيد المرجع فى تحصيل العلم و طلب الكمال و المعارف. 

فقد حكى دام ظله لنا: أنى قد مرضت فى يوم من الأيام مرضا شديدا و غلبت على الحمّى» و قد حضر وقت الدرس و حضر شيخنا 
الحائرى و صعد المنبر للتدريس فكلما أردت أن أقوم و أحضر مجلس درسه لم أتمكن من ذلك فطلبت من زملائى أن يحملونى 
مع فراشى و لحافى إلى محل الدرس و قد صنعوا ذلك. و لكن رعايةُ للأدب بالنسبة إلى شيخى و أستاذى طلبت منهم أن يحملونى 
إلى ناحية ظهر المنبر!؟. 


موقفه من مجلس درس أستاذه: 


ثم إِنّه بمرور الأيام و بجدَّةٌ الخاص تكونت له ملكة علميةُ و برز من بين أقرانه. 

ففى حين أن مجلس درس الحائرى الكبير كان مشحونا بالأفاضل الأعلام و المجتهدين الكرام؛ كان السيد المرجع قدس الله روحه 
كم على الأستاذ و يورد عليه ما بدا له من الأفكار» و يبدى مطالبه فى جنب تحقيقات شيخه فى ذاكك الحفل العظيم؛ و كان 
أستاده يستمع إليه و يعتنى بشأنه. 
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أساتيذه و مشايخه العظام: 


كانت عمدة استفادته من شيخه الحائرى قدس الله سرهماء إلا أنه حضر على جماعة من الأساتذه و الأساطين و استفاد منهم أيضا و 
إليكك أسماؤهم: 


-١‏ العالم الكبير حضرة السيد محمد حسن الخوانسارى المتوفى سنة 17:07 ه- عن شيف و أربعين سنة» المدفون فى أراك. 
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؟- العالم الجليل الشيخ ميرزا محمد باقر الكَلبايكانى المتولد فى كلبايكان و المدفون بقم فى مقبرة نو و قد توفى رضوان الله عليه 
عام 187 ه. 

“- آي اللّه الآخوند ملا محمد تقى الك وكدى الكلبايكانى الذى هو من أعاظم تلامذة المحقق الخراسانى» قال المحقق الجليل الشيخ 
حك عاق الى يلك انه ويكينة إلانة عليه- ابن أخت الإمام الكلبايكانى- فى شأن هذا العالم الكبير فى مقدمة آيات الأحكام 
للأسترابادى ص ”: العالم الالممعى و الفاضل اليلمعى و العلامة الجليل القدر المرحوم المبرور آية الله الآخوند ملا محمد تقى 
الك وكدى الذى كان من أعاظم تلامذهُ الخراسانى أعلى الله مقامه يعرف كل من تتلمذ على المحقق المذكور مقامه النبيل فى العلم و 
العمل و الزهد و التقوى. 

وقد هاجر فى أواخر عمره من كليايكّان إلى أراك و استوطن فيها و لما توفى سنة 11 الشمسّديةُ نقل جسده الشريف إلى قم 
المقدسة و دفن بها فى مقبرةٌ نو. 

*- المحقق الكبير الميرزا محمد حسين النائينى أعلى الله مقامه. و قد حضر مجلس درسه عند ما ورد مع عدَّهُ من الأعلام من النجف 
إلى إيران لحادثهُ سياسية» و كانت مده تلمذه عليه نحو ثمانيةُ أشهر. 

وقد حكى دام ظله لنا مرّهُ أن بحثه فى تلكك الأيام كان حول قاعدة (على اليد). 
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ه- المحقق العظيم الشيخ محمد حسين الأصفهانى قدس سره المتولّد سنة /171 ه- بنائين المتوقى فى 718 من جمادى الآخرة عام 
00" ه- فى النجف المدفون فيهاء و قد حضر مجلس درسه ما يقرب من ثلاث أشهر عند وروده قدس سره من النجف إلى قم فى 
تلكك الحادثة المشار إليها. 

ع- المحقق الشهير الآقا الشيخ ضياء الدين العراقى قدس سره؛ و ذلكك عند ما سافر سيدنا المرجع إلى النجف الأشرف للزيارة و بقى 
هناك مده أشهر» و كان يحضر مجلس درسه. بل و كان يشكل عليه فى درسه؛ و كان المحقق العراقى لما عرف مقامه العلمى السامى 
يحبه و يعظمه. و قد جرت بينهما قضية لطيفة لا يسعها المقام. 

- العالم العلم الشهير حضرةُ الشيخ محمد رضا مسجد شاهى النجفى رضوان اللّه عليه المتولد فى المحرّم سن 17817 ه- و المتوفى» 
فى المحرّم سنةُ 187 ه- المدفون بمقبرة تخت فولاد بأصفهان» و قد حضر عنده عند ما سافر قدس سره إلى قم. 

8- آيهُ الله العظمى حضرة السيد أبو الحسن الأصفهانى نور الله مرقده. المتولد فى 178 ه- المتوفى فى تاسع ذى الحجة سنةُ ٠88‏ 
فى الكاظمبة: المدفون فى النجف» و قد استفاد منه كثيرا فى التجق فى سفر زيارته» و وقعث بيثهما مباحفة علمية فى ببت آية الله 
العظمى السيد جمال الدين الكلبايكانى من أعلام النجف الأشرفء و صارت له بسببها مكانة خاصة عند السيد الأصفهانى قدس الله 
سرهماء و قال فى شأنه على ما حكاه بعض الأعلام: أنه من النوابغ. 

25 بد الله العظيق صسفيرة السيد قااحسين الطاطاق الروسردق قدين اللدانقسه و قد شقر عنده و انسشاد مفى أوائل وووفة 
قدس سره بمدينة قم. 

و كان الإمام البروجردى يحترمه كثيراء و قد حكى لى بعض الفقهاء أن السيد 
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البروجردى قد تعرض يوما لبيان إشكال فى مجلس درسه و قرره ثم صرّح بأن هذا الاشكال من السيد الكليايكانى. 

٠-آية‏ الله العظمى مؤسس الحوزة العلمية بقم حضرة الشيخ عبد الكريم الحائرى أعلى اللّه مقامه المتولّد فى يزيد و المتوفى سنة 
0ه" ه- فى قم و قد دفن جثمانه بقرب مضجع كريمة أهل البيت فاطمةٌ (المعصومة) سلام الله عليها. 

و كان السيد المرجع قد حضر عنده كثيرا فلم ينقطع حضوره لديه من يوم حضر عليه فى أراكك إلى أن وافاه الأجل و صار إلى رحمة 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهً 0٠‏ من /.٠٠١‏ 


الله تعالى فى قم, ما يقرب من اثنين و عشرين سنة متوالية. هذا بالإضافة إلى أنه كان من تلاميذه الخاصينء و من هيئةٌ استفتائه. 


مقامه العلمى الرفيع: 


مما اشتهر به السيد المرجع الإمام الكليايكانى قدس اللّه نفسه الزكية. علميّته الرفيعة و فقاهته السامية و دق نظره حتى صار لقب (فقيه 


أهل البيت عليهم السلام) كأنه لقب خاص به. و قد حكى لنا أن الفقيه الجليل المرجع عند أهل تبريز الميرزا رضى التبريزى رضوان 
الله عليه قال: إِنّ فقه زرارة عند السيد الكليايكانى. 


قدريسه و بحوثه: 


مما له اثر خاص فى تصوير شخصية الإمام الكليايكانى علميا و اجتماعيا مباشرته لأمر التدريسء فكان من أوائل أمره مدرّسا يتعلم 
عند الطاكب والمكتطلرة »و هذه محلة عمايوة الى كانت شر فى عصير آي الله العظن السائرى شرف مدقا فحت عتوان 
(الروحانية فى إيران) و عند البحث عن مدرّسى الحوزة العلمية ذكرت أسامى اثنى عشر من رجالات العلم الذين تدور عليهم رحى 
التدريسء أو لهم مؤسس الحوزة الشيخ عبد الكريم الحائرى قدس 
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سره و هكذا عدّتهم وذكرت منهم السيد المرجع قدس سره. 

كما ذكر صاحب كتاب (آثينة دانشوران) مشاهير المدرسين فى عصر الحائرى قدس سره و ذكر السيد المرجع منهم. و تعرض أيضا 
فى مطاوى هذا الكتاب لترجمة عدهٌ كثيرة من الفضلاء و المحصلين فى عصر المؤسس الحائرى و ذكر فى عدد منهم أنه من تلاميذ 
السيد الككليايكانى» أو أنه تتلمذ عنده. 

وقد ذكرلى السيد بنفسه قدس سره فى بعض المناسبات أنه فى أوائل أمره و حينما كان يدّرس السطح العالى كان يدّرس فى كل 
يوم خمسةُ دروس أو أكثر. 

و لما ارتحل الإمام البروجردى كان مجلس درس سيدنا الكليايكانى أكبر درس فى الحوزة» يحضر فيه ما يقرب من ألف أو أكثر من 
العلماء و الفضلاء فى المسجد الأعظم بقم. 

وقد منحه الله تعالى التوفيق للتدريس على مستوى الخارج العالى ما يقرب من ستين سنة. كما يظهر ذلكك من حاشيته على درر 
الأصول فراجع. 

جدّه فى تربية العلماء و المجتهدين: 

كان له اهتمام بالغ فى تربية الطلاب و المشتغلين و العلماء و المجتهدين» و من جملة الطرق التى كان يستعملها لتحقيق هذا الهدف أنه 
فى بعض المسائل المشكلة كان يطلب من الفضلاء الحاضرين فى درسه أن يتفخصوا عن مداركك المسألة و الأقوال فيهاء و يطلب 
منهم التحقيق و التنقيب حولها و إظهار ما يقوى عندهم فيها. 

وعندى رسائل و مكتوبات مختصره حول بعض المسائل من أفاضل تلاميذه. صنفوا تلكك الرسائل بأمره و تحت رعايته و إرشاده و 
قدموها إليه» و من جملتها رسالة من تلميذه المعروف العالم الجليل الشهيد الشيخ على القدّوسى النهاوندى رضوان الله عليه حول 
المرأة المضطربة من حيث الدم و ذكر فى ختام تلكك الرسالة الشريفةً ما يعجبنى نقله و يستفيد منه القارئ المحترم. قال: 

(و نشكر الأستاد أدام الله ظله الوارف على ابتكار هذا الطريق للتشويق 
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و للتربية. و هذا الطريق اولى و أحسن بمراتب مما انّخذه سائر الأساتيد و المراجع أدام الله ظلهم؛ و رحم الله الماضين منهم من أخذ 
الجزوات و الامتحانات التى لم تخل من الإشكال و الشبهة. و نرجو من الله تعالى و نتمشكك بأوليائه عليهم السلام أوّلا بطول عمره 
الشريف و عرّته و توفيقه. و نسئل من الأستاذ مدّ ظله ثانيا إدامة هذا الطريق و تعقيبه و تشويق من يرجو ارتقائه إلى المدارج العالية» 
لأ-ن الفقه و الفقاهة فى الحوزة المقدسة فى أعلى مراتب السقوطء و قبله التقوى و الورع؛ و الأسمر خارج عن أيدى أمثالناء فالقول 
بوجوب اتخاذ رأى جدّى سريع و عزم راسخ قوىٌ لا يمنعه الموانع و الفلتات لحفظ هاتين العظيمتين أعنى الفقه و التقوىء و تربية 
الأأغراد بهما قوىّ جدا على أمثال سيدنا الأستاد أدام اللّه تعالى ظلّه. و لا حتّنا على ارتكاب هذه الجسارة و الجرأة الَا وظيفة شرعية 
حصلت مما نرى فى الحوزة المقدسة من سقوط هاتين العظيمتين» و نرجو من الأستاد دام ظله العفو و نسأل منه الدعاء» و السؤال من 
الله و من وليه عتجل الله تعالى فرجه لتوفيق الجميع. 74 رجب 68). 


كتبه العلميّة و الفتوائية: 


لسيدنا المرجع الراحل رسائل عملية يرجع إليها المقلدون بعد السيد البروجردى قدس سرهماء و له كتب و تقريرات علميّةُ فى متناول 
أيدى العلماء و المجتهدين و إليك ما نعرف منها: 

-١‏ منتخب الأحكام و قد طبع هذا الكتاب فى أوائل مرجعيته بالفارسية. 

-١‏ مختصر الأحكام و هو كتاب مشتمل على أبواب الفقه بصورة إجمالية و كان أول رسال عملية صدرت منه مشتملة على آرائه و 
فتاواه و كانت أوَلا بالفارسية ثم ترجمت بالعربيُ و الاردوية و الانكليزية و غيرها من الألسن. 

'- حاشية توضيح المسائل» و هى تعليقات فارسية على توضيح المسائل 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ؟. ص: 7 

للإمام البروجردى. 

؟- توضيح المسائل» و هى رسالةٌ جامعة لشتات الأبواب الفقهية بالفارسية ه- مجمع المسائلء و هو كتاب حاو للاستفتاآت الواردة 
عليه من أرجاء العالم الإسلامى, و قد طبع فى ثلاث مجلّدات مرارا و هى مشتملة على أبواب الفقه من التقليد الى الحدود و الديات و 
كانت بالفارسية و قد ترجمت فى بيروت إلى العريية بشكل بهيج. 

#- مناسكك حج بالفارسية /ا- مسائل الحج و هى ملخص ما أفاده فى مجلس درسه 8- دليل الحاج؛ و هذا هو دليل الحاج للمرجع 
الراحل الكبير السيد الحكيم قدس سره و قد أدرجت فتاوى الإمام الككليايكانى فيه» و لا يخفى ان هاتين الرسالتين قد طبعتا تحت 
عنوان مناسكك الحج. 

9- مناسكك الحج. و هى رسالة فى موضوع الحج عربية مختصرة. 

-٠‏ حول مسائل الحج. و هى رسالة مشتملة على أسئلة حول الحج و أجوبتها كانت فارسية ثم ترجمت إلى العربيةُ و لها مقدّمة بقلم 
هذا العبد. 

-١‏ أحكام نماز خوف و مطاردة» و هى رسالة فارسية حول صلاةٌ الغازين و المجاهدين فى الحربء طبعت مستقلة بالفارسية. 

-١١‏ رسالة الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكره و المسائل الإسلامية الاجتماعية. و هى رسال فارسية طبعت مرارا فى آخر مجمع 
المسائل ج .١‏ 
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-١‏ احكامى از حجء رسالة فارسية حول مسائل خصوص الحج طبعت مستقلة -١*‏ أحكام عمره هى رسالة فارسية حول خصوص 
العمرة مطبوعة مع المناسكك الفارسى. 
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-١‏ رسالة فى صلاهً الجمعةُ و العيدين» و هى عربية» طبعت مرارا و هذه الرسالة مشتملة على فروع كثيرة حول هاتين الصلاتين. 

-١‏ رسالةٌ حول المحرمات بالدسبء مختصرةٌ عربية. 

-١١/‏ رسالهٌ مختصرة حول عدم تحريف القرآنء و هى مطبوعة عربية. 

- إفاضة العوائدء فى التعليق على درر الفوائد» و هى مباحث هامّةُ أصولية ألّفها فى عصر أستاذه الحائرى تعليقا على كتابه عند ما 
كان يلقى دراساته الأصوليه على متن درر الأصولء و قد طبع هذا الكتاب الشريف الذى تم تأليفه قبل ما يقرب من ستين سنة طبع 
أخيرا فى مجلدين بعد أن كان مخطوطا بخطه الشريف. 

9- تعليقاته على العروة الوثقى للسيد الفقيه الطباطبائى اليزدى قدس سره و هى تعليقات أنيقة قد طبعت مرآت عديدة مستقلة أو مع 
المتن» و هذه التعليقات مشتملهُ فى بعض مواردها على الاستدلال فهى من التعليقات المشتملة على التحقيقات العلمِهُ التى ينتفع بها 
العلماء و الفضلاءء؛ و سمعت أنه لما أرسلت نسخة منها إلى النجف رغب فيها الفضلاء و الأعلام و طلبوا إرسال نسخ أخرى و قد 
طبعت هذه التعليقات فى عصر الفقيه البروجردى أعلى الله مقامه. 

تعليقاته على وسيلة النجاةء لآبةٌ الله العظمى السيد أبو الحسن 
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الأصفهانى رضوان الله عليه» و قد طبعت مع المتن فى بيروت فى مجلّدين و فى إيران فى ثلاث مجلّدات. 

١‏ تعليقاته على قضاء السيد الطباطبائى اليزدىء و قد ألفها حينما كان مشتغلا بتدريس أبحاث القضاءء. لكن هذه غير مطبوعة. 

17- كتاب تفصيلى حول صلاهٌ الجمعة» على ما صرّح بذلك فى رسالته فى صلاهُ الجمعةٌ المطبوعة. 

71- الهداية إلى من له الولاية» و هى تقرير أبحاثه العالية حول ولاية الفقيه و سائر من له الولاية» فقد بحث دام ظله عن ولاية الفقيه 
من قبل هذا بما يزيد على أربعين سنة» و قد طبعت هذه الرسالة سنه 1787 ه- و هى بقلم العلامة الحجة جناب الحاج الشيخ أحمد 
الصابرى الهمدانى دام عرّه. 

1- كتاب الحج و هو تقرير أبحاثه العالية حول الحج هو بقلم المقرر المذكور دام عزهء و قد طبع منه المجلد الأوّل و الثانى» كما و 
ان المجلد الثالث تحت الطبع الآن. 

0"- بلغةٌ الطالب» و هى تعليقات على البيع من مكاسب علم العلم و التقى الشيخ مرتضى الأنصارى قدس سره. و هذا الكتاب تقرير 
محصّل أبحاث الإمام الكليايكانى قدس سره حينما كان مشتغلا بالبحث فى المتاجر. و هو بقلم العلامة الحجه جناب الآقا السيد على 
الميلانى دام عزّه. وهو قد طبع فى سنة 17849 ه. 

18- كتاب القضاءء و هو تقرير أبحاثه العالية حول أمر القضاء بقلم المقرّر المذكور دام عرّه. و قد طبع هذا الكتاب فى مجلمدين 
يستفيد منه العلماء. 

- كتاب الشهادات, و هو تقرير أبحاثه الشريفة حول شهادة الشهود بقلم 
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المقرر المذكور دام توفيقه و طبع قبل سنوات. 

كتاب الطهارة و هذا الكتاب تقرير أبحاثه العالية حول الطهارة و النجاسة بقلم العلامة الحجه جناب الشيخ محمد هادى المقدس 
النجفى دام عزه و قد طبع فى سنة 1507 ه. 

9- كتاب القضاءء تقرير أبحاثه دام ظله فى القضاءء بقلم المقرر المذكور و هذا الكتاب الآن فى قيد الطبع. 

مباحث من الحج, و أحكام العمرةٌ بقلم الفاضل الحجة الشيخ محمد على الشاهرودى دام عزّه و هى الآن تحت الطبع. 

-١‏ الدَّرٌ المنضود فى أحكام الحدود تقرير أبحاثه العالية حول الحدود. بقلم هذا العبد (علي الكريمى الجهرمى) و قد طبع المجلد 
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الأول منه فى السنة 1517ه- فى خمس مأة صفحة وسيرة المجلكد الثاتى مثه متحافل العلماء إن شاء الله تعالى و تسأل الله التوفيق فى 
طبع سائر مجلداته. 

”"- نتائج الأفكار فى نجاسة الكفارء و هى تقرير أبحاثه العالية فى سنة 178 ه- فى إثبات نجاسة الكفار و أهل الكتاب بقلم هذا 
العبد أيضاء و قد طبع هذا الكتاب قبل سنتين من هذا أى عرَّهُ محرّم الحرام عام 1517 ه. كما و أن لى كتب عديدةٌ فى تقريرات 
أبحاث الإمام الكليايكانى لم تطبع بعد. 

منها مناهل الحياءً فى أحكام الأموات. 

و منها مناهل الظماء فى أحكام القضاء. 

و منها جوهرة السعادة فى أحكام العدالة. 

و منها نفائس الإشارات فى أحكام الشهادات. 

و لى كتاب آخر باسم (المرجع و المراجعون) مشتمل على اسئلة و ردت على 
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سيدنا الأستاذ المرجع قدس سره بالعربية و ردودها لم يطبع أيضا. 

"- أحكام أموات و هى رسال فارسية حول شتات الأحكام المتعلقة بالأموات كلها على حسب فتاوى الإمام الكليايكانى و قد جمعها 
بعض أهل العلم و طبع هذا الكتاب أخيرا. 

ع هدايةٌ العباد و هى مجموعة فتاواه فى أبواب العبادات و المعاملات. باللغةٌ العربية» فى مجلدين. 

ه"- إرشاد السائل و هى مجموعة لطيفة من الاستفتاءات الواردهٌ عليه من الممالكك العربية و قد طبعت ببيروت. 

ع”- آداب و أحكام حج. 

/ا”- بالفارسية ولى مقدَّمهُ عليها. واجبات حب بالفارسية أيضا. 

8- أحكام النساء و هى رسالة حول الدماء الثلاثة و دروس فى مسائل النساء بشكل مبسّط و واضح بقلم الشيخ أكرم بركات طبعت 
فى بيروت قال فى مقدّمته: و كنت القى الدروس على رأى المرجعين الكبيرين آية الله العظمى الإمام الخمينى قدس سره و آيهُ الله 
العظمى السيد الكليايكانى دام ظله. 

وقد عرضت هذه الفتاوى على رأى المرجعين الكبيرين على أساس انّهما أكثر المراجع تقليدا فى هذا الوقت وقد أشرت فى هذا 
الكرّاس الى مواطن الاختلاف بين المرجعين الكبيرين ان كان هناكك اختلاف انتهى. 

4" قسم من بياناته و مراسلاته و برقياته -٠‏ حواشيه على بعض الكتب و هى غير مطبوعة 
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-١‏ رسالة الاجتهاد و التقليد و هى لم تطبع بعد و لها قضةُ طويلة لا يسع المقام ذكرها. 

؟- مباحث الطهارة غير منقحة. 

8# مباحث القضاء غير منقحة. 

ع8- مباحث الشهادات غير منقحة. 

هع- مباحث الحدود غير منقحة. 

تلاميذه: 

و مما من الله تعالى على سيدنا المرجع الأعلى السيد الكليايكانى قدس الله سره أنه قد تخرج على يديه و منهجه الفقهى العميق عدد 
كبير من العلماء و المجتهدينء و الفقهاء و المحققين و قد كنا نشاهد مجلس درسه فى المسجد الأأعظم و هو حافل بالطلاب و 
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المشتغلين و الأفاضل و المجتهدين, و من الصعب جدا استقصاء جملتهم؛ و أصعب منه استقصاء من حضر لديه؛ و تتلمذ عنده فى 
طول ما يزيد على سبعين سنة كان يدرس فيها سطحا أو خارجاء و لعله لا يوجد فى التأريخ المعاصر من له تلكك السابقة الممتده فى 
تدريس الفقه و الأصول التى كانت للسيد المرجع الراحل قدس سره ولا يسعنا فى هذه العجالة أن نورد فى هذه العجالة أسماء بعض 
من رأيناهم طوال سنوات فى مجلس درسه أو اطلعنا على كونهم من تلامذته من أهل الاطلاع» سواء كانوا من السابقين أو اللاحقين 
شيوخا أو شبابا. 
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المرجع الراحل على لسان العلماء أهل القلم 


لقد جاء ذكر المرجع الراحل على لسان العلماء و المصنفين و أهل القلم و المؤلفين و إليكك قسما منها. 

-١‏ يقول العلامة الشيخ آغا بزركك التهرانى: هو السيد محمد رضا بن السيد محمد باقر الكليايكانى عالم جليل و مدرّس فاضل ولد 
فى سنةُ 1518 و نشأ فتعلم المبادى و قرأ المقدّمات على بعض الفضلاء؛ و حضر فى قم على الحجة الشيخ عبد الكريم اليزدى الحائرى 
مِدَّهُ كتب فيها تقريراته و هو عمدة اساتيذه؛ و هو اليوم من العلماء الفضلاء فى قم و من المدرّسين المشاهير بها و له آثار علميَةُ منها 
حاشية (درر الفوائد) لأستاذه المذكور فرغ منها فى سنة 188 الى غير ذلكك. )١١‏ 

-١‏ و قال المحقق الجليل و الشهيد السعيد السيد محمد على القاضى الطباطبائى التبريزى رضوان الله عليه- عند ذكر مشايخ أجازته-: 
منهم سيدنا و أستادنا الأعظم الفقيه و المرجع الأشهر فى العالم الإسلامى السيد محمد رضا الكلبايكانى أدام الله ظله الوارف على 
رؤس المسلمين عن مشايخه الأجلاء رؤساء الدين و الملهُ قدس الله أرواحهم. "١‏ 

*- و قال العالم الجليل الحاج الميرزا مهدى البروجردى رضوان الله عليه: 

سيد العلماء العاملين و زبدة الفقهاء و المجتهدين الحاج السيد محمد رضا 


./67 ص‎ ١ نقباء البشر ج‎ )١( 

() اللوامع الإلهيَهُ فى المباحث الكلامتيةُ ص 8. 
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الكلبايكانى أدام الله أيام فيوضاته. )١١‏ 

- و قال العالم الفقيه الشيخ على بناه الاشتهاردى دامت إفاضاته: المرجع الدينى المعروف بفقيه أهل البيت عليهم السلام سيد الفقهاء 
العاملين سماحة آيهُ الله العظمى الحاج السيد محمد رضا الكليايكانى مد ظله العالى و طوّل الله عمره الشريف و جعل حفظ الحوزات 
العلميةٌ تحت رعايته. ١؟)‏ 

-١‏ و قال العالم الناسكك الجليل الشيخ محمد حسين الاعلمى الحائرى رضوان الله عليه: محمد رضا الكليايكانى: العالم المتبحر الفقيه 
التقى النقى المعاصرء فى البلدهٌ المباركة (قم) المولود سنة 11 هاجر من مسقط رأسه بعد تكميله الأدييات و السطوح الى بلدهٌ عراق 
العجم سن 188 ه- و حضر بحث شيخنا عبد الكريم الحائرى أعلى اللّه مقامه و صار من اجِلَهُ تلامذته و خواص مجلس درسه و بحنه 
هناك ثم انتقل إلى البلدة المباركة (قم) و اشتغل بالبحث و التدريس فى الفقه و الأصول و حضر مجلس درسه جماعة من فحول 
حوزة قم و صار من خواصٌ سيدنا البروجردى (ره) ثم صار مستقلا و مرجعا للعموم الى يومنا هذا سنة 147 و ينبغى ان يقال فى 
حمه: 


الوسن العامة لفطل و لبد النهيا 1 لدف 
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مؤسّس المبانى الأصلتةٌ ممهّد القواعد الفرعلية 
وله آثار جليلة من المدارس و المساجد و المستشفيات فى البلاد المتفرّقة إلى يومنا هذا سنةٌ ١97‏ ه- و أبوه السيد محمد باقر من 


اجلهٌ السادة كأجداده. 0 


.١188 برهان روشن ص‎ )١( 

(؟) مجموعتان من فتاوى العلمين ص 18. 

(*) دائرة المعارف ج 78 ص 188. 
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؟- و قال الفاضل الرازى: أستاذ الفضلاء المعاصرين و علَامةٌ المتأخرين الفقيه الجامع و النبيه البارع سيدنا الأستاذ آية الله العظمى 
كليايكانى مدّ ظله. 0١١‏ 

*- و قال أيضا: سيد العلماء و المجتهدين رئيس الملّةُ و الدين الآقا الحاج السيد محمد رضا بن العالم الجليل الآقا السيد محمد باقر 
الكلبايكانى من مشاهير العلماء و مراجع العصر الأجلاء و أكابر العلماء الإسلامى. 7١‏ 

*- و قال الفاضل الشيخ نور الدين الشاهرودى: آيهُ الله العظمى الكليايكانى: هو السيد محمد رضا بن السيد محمد باقر الكليايكانى 
ولد فى سن 118 هجرية حضر فى قم على العالم المؤسّ.س الحتجة الشيخ عبد الكريم اليزدى الحائرى مدَّهُ كتب فيها تقريراته و هو 
عمدة أساتذته. له آثار علميَهُ منها حاشية (درر الفوائد) لأستاذه المذكوره و هو الآن من كبار مراجع التقليد فى دنيا الشيعةُ و مقرّه فى 
قم المقدّسهُ حيث يقوم بمهامٌ مرجعيته و وظائفه الشرعية غير ان نشاطه التدريسى قد انحصر فى الآونة الأخيرة نظرا لكهولته المتقدّمهُ و 
كان قد اشتغل بالبحث و التدريس فى حوزة قم العلميّة لسنوات طويلة. ”" 


."١ ص‎ ١ كنجينة دانشمندان ج‎ )١( 
."١ ص‎ ١ كنجينة دانشمندان ج‎ )1( 
.”81/ أسره المجدّد الشيرازى ص‎ )*( 
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ارتحال المرجع الأعلى إلى الملاء الأعلى 


ثم انه قد عرضته فى أواخر عمره اختلالات فى صحته و كان تحت مراقبة الأطباء الى ان عرضه فى مساء يوم الاثنين 1١‏ جمادى الثانية 
151 ه. ق ضيق التنفس و لا يزال كان يشتدٌ الداء و على اثر ذلكك فقد نقل المرجع الفقيه الراحل الى مستشفى الشهيد رجائى بطهران 
وكات تجنةمن الأطاء يراظوق على حاله دلوا كل الجهوى كن تتحمن تحالةاو قوذ يمه و فيك أله له قد عن قضاء الله تعالي 
فقد وقعت الحادثة العظمى و الثلم العظيمة فى الإسلام و ودع الإمام الكليايكانى هذه الدنيا الفانية و أجاب دعوة ربه الكريم مساء يوم 
اليس +؟ جمادى الثانية 3161م قمقارتنا لغروب الغتمس وغدد وقت الأذان كانه كان نظ وقت المغرب من ليلة الجبعة و 
غربت شمس سماء الفقاهة و المرجعية بعد ان كان يضىء العالم الإسلامى طول أعوام طويلةُ كثيرة فانا لله وانا إليه راجعون و لم 
يمض الا قليلا حتى انتشر خبر رحيل المرجع الأعلى الإمام الكلبايكانى من المذياع و التلفزيون فصاح الناس رجالا و نساء و صغيرا و 
كبيرا و أقبلوا الى المستشفى و كان هناك ما كان مما لا يمكن شرحه ثم فى اليوم التالى أى يوم الجمعة فبدأ التشييع المهيب بعد 
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الظهر من المستشفى الى ميدان بهمن فى ملاثين من النفوس المؤمنة يلطمون خدودهم و يضربون على صدورهم و رؤسهم و فيهم 
الشخصيات الدينية و السياسية و الاجتماعية و العلمدِهُ كقائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنثى دامت بركاته و لم يعهد بعد الإمام 
الخمينى قدس سره مثل هذا التشييع العظيم فان هذه الجنازة المطهرة كانت على رؤس الأمة الإسلامية و بحر النفوس الإنسانية تموّج به 
الى ان بلغ النعش الطاهر الى 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 676 

ميدان بهمن بعد ان مضى ما يقرب من ست ساعات ثم بعد ذلك شيع النعش الطاهر بالسيارات إلى مدينة قم و فى نفس الليلة قد باشر 
جمع من أهل العلم و غيرهم فى بيته الشريف بتغسيل هذا الجسد المبارك و كان يقرء فى خلاله المراثى و زيارة عاشورا و الأدعية و 
يذكر مصائب الزهراء و أهل بيت النبوة عليهم السلام و قد كفن فى كفنه الذى أعدّه لنفسه من قبل أربعين سنة تقريبا و كان مكتوبا 
عليه جميع القرآن الكريم الذى كان يعشق به طول عمره و لا يزال كان يقرأه صباحا و مساءا. 

ثم من الساعة التاسعة بدأ تشييع نعشه الطاهر من مسجد الإمام المجتبى (ع) و هو فى مدخل بلدةٌ قم و قد عجز البيان و القلم عن شرح 
هذه الصحنة العظيمة و كان تشبيع الامام الكليايكانى بقم مما لم يعهد مثله فى تاريخ قم. و لما ان ورد النعش الشريف الصحن 
المبارك و أدخلوه فى حرم كريمة أهل البيت و اطيف به لآخر الوداع صلّى على نعشه الطاهر المحقق الكبير فقيه العصر آيهُ الله الشيخ 
لطف الله الصافى الكلبايكانى دام ظله العالى ثم أدخل فى الحرم الشريف من جهة الرأس و دفن فى جوار شيخه و أستاذه الذى كان 
يحداو يذكرة ظوال عمرة» أجل دقن هناك جنا بحب وكات الله تعالى الأاخر هذا المكان الشريف لمن كاة أحى قلاميد يد الله 
الحائرى عنده. الا فسلام اللّه عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 670 


نماذج شعرية مما قبل فى رثاء المرجع الراحل 


«مأتم النفس» فى رثاء مرجع الأمة الإسلامية السيد الكليايكانى قدس سره 
لمن المآتم فى البلاد تقام هذا المسا و تنكس الأعلام 

ولم البلاد شبابها و كهولها مستعبرون كأنّهم أيتام 

ولم القلوب و قد غدت ملتاعة فيها من الألم المحض ضرام 

هو هل لغير أبى «جواد) راحلا من بعد أن فتكت به الآلام 

فانظر تشاهد أعينا و كافةٌ إن الدموع على الفقيد سجام 

و أسمع أنين المؤمنين فرزءهم ما ليس توصف حاله الأقلام 

يا عمق جرح المسلمين بفقدهم من للعقيدة مقول و حسام 

رحل الفقيه الموسوىٌ عن الدَّنا فانهار صرح للهدى و دعام 

رحل الفقيه الموسوىٌ مكرّما فاستقبلته ملائكك و كرام 

و إذا بكت (إيران» فقد عظيمها فلقد بكاه الدين و الإسلام 

صبرا «جواد) فما فقدنا مرجعا تعتاده الفقراء و الأيتام 

صبرا «جواد) فما أبوكك بميّت و متى احتوى القمر المنير ظلام 

تاقت له حور الجنان و إِنّه الآن فى ربع الخلود ينام 

أرّخت «أن (81) أبا (©) جواد (15) عنده (119) مع )1١١(‏ آل (31) بيت (617) أبى (1) البتول (929) مقام (181) 
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161 هجرى أبو أمل الربيعى سياه 4 بدر 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 7 ص: 67# 

أبيات شعرية فى رثاء و تاريخ وفاهً آيهُ الله العظمى السيد الكلبايكانى قدس سره الشريف. 

ركن الشريعة يوم موتك قوضا و الفيض بعدكك غاض و أظلم الفضا 

حوزات أهل العلم كنت رئيسها و الأمَهُ الإسلام سيفا متتضى 

و لقد ربحنا فيكك أكبر مرجع و خسارة الفقدان لن تتعوّضا 

جاورت فى الدّارين مرقد فاطم و غدا شفيعكك فاطم و المرتضى 

إن غاب شخصكك أرّخوه: (بلحده (68) فالاسم )1١17(‏ حىّ (18) يا )1١(‏ محمد (45) الرّضا ))1١99(‏ 
المجموع 1١15ه-‏ 


كليايكاني» سيد متحند وها موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدود, " جلدء دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» 15١7‏ هق 
الجزء الثالث 


مقدمة المؤلف 

0 ل 
بشم الله الوخلطن الرّحِيم كعك لووط عالسية الذى فضل العلماء العالمين على الشهداء و عباده الصالحين و جعلهم فى آي الشهادة 
فزي لغلاتكم المريين و السلا و السلا على ,من من زنك رلك ليق الي لقانت عمط وطلن ال وعترع الطلبين ادن التشكمة و 
ينابيع العلم و اليقين و مهابط الوحى و روح الأممين و اللعن الدائم و الخيب الخاذل على أعدائهم أصول الجهل و العصبيهٌ العمياء 
أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. 
و بعد فد قال لله سبحانه و تعالى فى كتابه المبن إن جع ل على الْْض زيئة له لومم ا هُمْ أَحْسَنٌ عَمَنَا 01١‏ 
من المسلم المصرح به فى هذه الآية الكريمة أن اللّه تعالى قد جعل ما على وجه الأرض زينة و حلية لهاء و أن المقصد و الهدف من 
ذلك هو الاختبار و الامتحان. 
بالإطاعةٌ و العصبيان. 


./ سورةٌ الكهف الآيةٌ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 2 ص: 8 

و إنما الإجمال و الإبهام من حيث المراد من «ما على الأرض الذى جعله الله زينة لها» ففيه وجوه و احتمالات: 

أحدها: أن المراد منه هو الأنهار و الأشجار و الحيوان و النبات و الجماد و أنواع المخلوقات. 

ثافها: انه هو الرجال. 

ثالثها: الأنبياء و العلماء؛ و إذا صرفنا النظر عن الاحتمال الأول فإن الثانى و الثالث قابلان للجمع و لا منافاة بينهماء فإنه بعد جدا ان 
يكون المراد من الرجال هو مطلق الجنس المذكر و ما يقابل الأنثى فكم من هو كذلكك و تنفى عنه الرجولية كما قال أمير المؤمنين 
على عليه السلام: 

يا أشباه الرجال و لا رجال حلوم الأطفال و عقول ربات الحجال. .)١١‏ 
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بل الطاع ماهو الرجال المد كوزوة فى الثر ف الكزيع الموضير قود على لساق الله تعالى تارةٌ بقوله تعالى فيه رجال يحون أن 
له 0 ل ول ايه ب بخ لَهُ يها بالْعَدُرٌ وَ الالال 
لا رلا 1 
.ولا 
لال ل هم بار ولاب عن ذعْرٍ اللو إقام الصلاو و د لوكا يَحاقُونَ 2 كدت فيه لتلرركدر مطاف 7 
و ثالثة بقوله سبحانه مِنّ الْمَؤْمِنِينَ كال صَدَقُوا لا دوالك عله فردة 
إذا فلا غرو فى أن يقال: إن زينة الأرض هم الأنبياء و العلماء و هم الرجال الذين عرفهم الله تعالى بتلكك الأوصاف الجميلة. 


ولو أريد من «ما على الأرض» مطلق ما على وجه الأرض على ما هو مقنضى 


(1) نهج البلاغةُ الخطبة 71. 

(؟) سورة التوبةٌ الآيهُ .١٠١8‏ 

() سورة النور الآية /5. 

(©) سورة الأحزات الآية 8 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*: ص: 7 

الاحتمال الأول فإن العلماء من ابرز مصاديق ما على وجه الأرض و من أعلى نماذج الزينة لهاء فلو لا العلماء لما كانت للأرض زينة أو 
لكانتث زينة الأرض ناقصةٌ جدا. 

نعم لا بد من التنبيه على نكتة- و لعلها غير خافية على القارئ المحترم- و هى أن المراد من العلماء ليس هو مطلق من درس الكتب 
الدارجة .و تعلم و عرف الاصطلاحات المتداولة و القواعد و الأصول المعمولة فعن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل إِبَا 
يَحْتَّى اللَهَ مِنْ طادِو الْمُلطَاءُ ١١‏ قال: يعنى بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم .07١‏ 

ثم ان من هؤلاء العلماء الأفذاد الذين يجدر بهم ان يكونوا زينة للأرض هو استأذنا الأفخم و أسوة العلماء الأعاظم و المراجع الدينية 
الذى تلمذنا لديه أعواما كثيرة و استفدنا من منهل علمه العذب الغزير و فقهه العميق سنين متوالية المرجع الدينى الأعلى و آي الله 
العظمى السيد محمد رضا الموسوى الككليايكانى تغمده الله بغفرانه و رضوانه و أسكنه بحبوحات جناته و حشره الله مع أجداده 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

ومن جملة ما استفدنا من إفاداته الجامعة و تلقيناه من دروسه العالية و ابحاثه الفاخرةً مباحثه فى الحدود التى هى من المسائل المهمة 
وقد كثر الابتلاء بها و كانت على حسب تأليفنا ثلاث مجلدات. 

وقد طبع المجلد الأول فى أيام حياته- و يا لذكرى تلك الأيام السعيدة- كما و ان المجلد الثانى كان تحت الطبع مشرفا على التمام 
فاذا حدث الحادث العظيم و وقعت الواقعة المؤلمة التى ابكت العيون و اولمت القلوب اعنى حادث ارتحاله من دار الغرور الى مستقر 
النور و الى الرفيع الأعلى و صار ضيفا لربه الكريم. 


.58 سورة الفاطر اليه‎ )١( 

(؟) الكافى ج ١‏ ص *". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج* ص: / 

و هذا هو المجلد الثالث الذى يخرج الى النور و قد فقدنا هذه الشخصية اللامعة القذهُ ما يقرب من سنتين و لم تنس و لا تنسى تلكك 
المصيبةُ العظمى. 

و البقاع التى كان يعبد الله أو يصلى أو يقرء القرآن فيها أو يلقى دروسه على العلماء و المجتهدين فيها تفزع و تنادى بالغربة و الوحدة 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من /.٠١‏ 


و على فقد هذا المرجع الكبير و الزعيم العظيم؛ و عسى أن يكون طبع هذا الكتاب مما يسره و يفرحه فى عوالم القدس و يمن علينا 
بدعائه فى مماته كما كان يمن علينا بذلكك فى حياته و السلام عليه و جزاه الله خير جزاء المحسنين. 

و كيف كان فهذا الجزء أيضا قد حوى مباحث هامهُ و مطالب كانت محل الحاجةٌ و الابتلاء و هى: 

-١‏ حدٌ السرقةُ -١‏ حدٌ المحاربة - حدّ الارتداد. 

كما وقد اشتمل على مباحث «المفسد فى الأرض» الذى قلما تعرضوا له مستقلا فى الكتب الفقهية. 

و كل بحث من تلك الأبحاث متضمن لمطالب نافعة و نكات رائعة عسى الله سبحانه و تعالى أن ينفع بها العلماء البارعين كما و قد 
من علينا بان صار الجزءان الأولا-ن من كتابنا مورد إقبال الأعلا-م و الأجلاء و أصبحت تلك الأبحاث واردة فى الأندية العلمية و 
الدروس العالية التى تقام فى الحوزة العلمية. 

والحق أنه نظرا إلى أهمية الموضوع و هو الحدود فإن الأمهُ الإسلامية اليوم بحاجة ماسة الى هذه الدراسات و الأخذ بما فيها من 
الأحكام كى ينالوا خيرا. 

وعند ما طبع المجلد الأول من هذا الكتاب فقد وصل إلينا من بعض رجالات العلم و التقوى تقاريظ قد ابدى فيها عواطفهم الكريمة 
كما و أن غير واحد من الأعاظم و المشتغلين الأكارم فى الحوزة العلمية المباركة قد طلبوا كمال الأبحاث و طبع كل المطالب. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج27 ص: 8 

وانى اغتنم هذه الفرصة و أقدم ثنائى العاطر و شكرى الجزيل الخالص المتوافر إلى هؤلاء الأجلاء و الأفاضل القاطنين فى الحوزة 
الشريفة أو سائر البلدان» شملهم البارى برحمته و إحسانه. 

و أعترف أنى لا أستطيع أن أؤدى حق تلكك العواطف الكريمة الخالصة. 

لخاد سن اله الى اذ مغل عدا لكاي احير حبائحة ايوم لترى بو ذافقي. 

يَوَْ لا يَنَْع ال و لا بنُونَ إلا مَنْ أن الله بقَْبِ سَلِيم .1١‏ 

ؤم تج كل نفس للا عبلث ون خير مشم رأ و2 عملت مِنْ شوء ود ل أن تتا ويه أمدا بعيداً. .."١‏ 

يَوَْ تَأيّى كل نفس كول عَنْ تَفيها و ُوفَى كُلْ نفس لها عملت و مُع لا بظْلمَونٌ :"8. 

و المأمول من المولى جل جلاله ان يجعله أثرا خالدا على مر الأعصار و الدهور و تصرم الأعوام والشهورء و نكون بذلك ممن قد 
أدى قليلا من كثير من الحقوق التى كانت لسماحة سيدنا الأستاذ الأكبر قدس الله نفسه علينا إنه سميع مجيب و على كل شىء قدير و 
السلام على عباد الله الصالحين و أفضل الصلاه و السلام على معلمى الخير و مفاتيح البرك محمد و آله الطاهرين. 

قم الحوزة العلمية على الكريمى الجهرمى 


69 سورةٌ الشعراء الآيهٌُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ آل عمران الآيةُ 50 

() سورة النحل الآية .١١١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: ١‏ 
حد الشرقة 


اشارة 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: ١8‏ 

حدٌ السرقة 

قال المحمّق: الباب الخامس فى حدّ السرقة» و الكلام فى السارق و المسروق و الحجةٌ و الحد و اللواحق. 

الأول فى السارق و يشترط فى وجوب الحد عليه شروط: الأول البلوغ فلو سرق الطفل لم يحدٌ و يؤدب 

اقول لامك فى أن وسونب انعد صل التناراق تروط بر اتطلم و قن الخدفر فى عنيدها فذكر بحن ايلاتو الع عكر ان و يسك ال 
تكون أزيد من ذلكك و هذا بملاحظة الإخراج من الحرز كما فى الجواهر» و قد ذكر فى الشرائع ثمانية شروطهء أولها البلوغ» و فرّع 
على ذلكك انه لا يحدّ الطفل إذا سرق. 

و قد عتبر رحمة الله عليه بالحدّ فلا يرد عليه الإشكال بعد ذلك عند تعرضه بأنه قد يقطع يد الصبىء و ذلكك لأنه ليس من باب الحدّء و 
هذا بخلاف من عبر بالقطع 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: ١8‏ 

ل ل ل و ل 
نيتنا لقرله وطالي لتقو بوي 2 حَمَه تكانًا م اللهء و انما يعاقب من كان عاقلا انتهى 0 

و قال بعد ذلك: فان كان السارق مجنونا فلا قطع و ان كان غير بالغ فلا قطع انتهى. 

و على الجملهُ فمن عبر بالقطع لو قال بتعزير الصبى بالأمور المذكورة فى الروايات حتى القطع يمكن ان يورد عليه بأنه كيف يحكم 
بتعزير الصبى بالقطع مع انه عقوبة و لا عقوبةُ على الصبى وان كانت بصورة التعزير. 

و قد استدل على عدم الحد على الطفل بالأصل و بحديث رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم. 

و أورد عليه بعض المعاصرين قدس سره بأن الأصل لا وجه له بعد شمول العمومات. 

ثم قال: و أما حديث رفع القلم فالتمسكك به فى المقام مشكل لإمكان أن يكون ترتّب الحد على السرقة كترتب لزوم الغسل على 
الجنابة من غير فرق بين البالغ و غير البالغ» فالعمدة الأخبار الواردة. 07. 

و ما أفاده بالنسبة للأصل تامٌ لا غبار عليه فإنه مع وجود العمومات لا مجال للتمسكك بالأصل بل لا بد من الأخذ بها لو لم تكن منصرفة 
كما فى المجنون و غير المميز حيث انها منصرفةٌ عنهما. 

و أما ما افاده من احتمال جعل المقام مثل باب الجنابة فهو خلاف الظاهر و مشكل جداء و ذلكك للفرق الجلىّ بين ما يوجب العقاب 
على فعله- و لو باعتبار ردعه و بلحاظ أن لا يفعل بعد ذلكك- و بين ما لا يكون من هذا القبيل بل كان 


(؟) جامع المداركك ج “»الطبع الأول ص .1"١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١7‏ 

كالنجاسة الحاصله من إصابة البول و الدم, أو الجنابة الحاصلة له من الدخولء و من المعلوم ان الصبى و ان عزّر كان بالنظر الى ما 
ارتكبه و اتى به و بلحاظ ما لا يناسبه ان يفعل و الا لكان يضرب من دون ارتكابه شيئا بل لمجرد التأديب و أن لا يفعل فى ما يأتى من 
الأزمنة و على هذا فترتب آثار مثل النجاسة و الجنابة لا يوجب ترتب هذا الأثر و جعل القطع مثلها بعد أن القطع كان بلحاظ ما اتى به 
و كونه نوعا من العقوبة و المجازاةً وان لم يكن من العقوبات المصطلحة المترتبة على فعل الكبير. 

و قال الشيخ الطوسى قدس سره فى باب السرقة: فإن كان صبيا عفى عنه مره فإن عاد أدب فإن عاد ثالثة حكت حبّى أصابعه تدمى 
فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد بعد ذلكك قطع أسفل من ذلكك كما يقطع الرجل سواء .)١١‏ 
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و قد نقل فى الشرائع هذا المطلب بعينه عن الشيخ ثم 

قال المحقق: و بهذا روايات. 

و فى المسالكك: و القول الذى نقله عن الشيخ فى النهاية» وافقه عليه القاضى و العلامة فى المختلف لكثرة الأخبار الواردة به. 

و فى المختلف بعد ذكر أقوال العلماء فى المسألهُ قال: و المعتمد ما قاله الشيخ. لنا اشتهاره بين علماؤنا و فتوى أكثرهم به و الأحاديث 
المتظافرة الدالة عليه إلخ. 

و فى كشف اللثام عند ذكر كلام الشيخ: و هو خيرة المختلف و نسبه الى الأكثر و لم أظفر بخبر يتضمّن هذا التفصيل إلخ. 

و فى الجواهر بعد كلام الشيخ: و تبعه عليه القاضى ]١[‏ و الفاضل فى محكى المختلف ناسبا له إلى الأكثر و ان كنا لم نتحققه. نعم 
بهذا فى الجملهُ روايات كثيرةٌ فيها الصحيح و غيره بل ربما قرب من التواتر مضمونها فى الجملة إلا أنها على 


.618 أقول: لم أعثر على ذلك فى كلمات القاضى لا فى المهذب و لا فى جواهر الفقه نعم قاله ابن حمزةُ فى الوسيلة فراجع ص‎ ]١[ 


() النهاية ص .١18‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”: ص: 18 

كثرتها لم نقف فيها على خبر مشتمل على تمام التفصيل المزبور كما اعترف به فى كشف اللثام و غيره. 

ثم إنه لا مورد للتمسكك بحديث الرفع فى المقام و ذلكك لأنه يرفع العقوبة المترتبة على العمل لأجل نفس العمل و وقوعه فى الخارج؛ 

و الصبى ليس كذلكك فإنه و ان قلنا فيه بالتعزيرات الواردةٌ فى الأخبار حتى القطع لكنه ليس من باب العقوبة بل المقام كاليد المؤفة 

التى أصيبت بالسرطان و لو لم تقطع لطال به الداء و أهلكه فعلى الولى قطع يد الصبى المبتلى بسرطان اليد تحفظا و تحذرا من نفوذ 

المرض و سريانه إلى سائر أعضاء البدن و على الجملهُ فهذا ليس عقوبهُ فى الحقيقهُ على اصطلاحه الخاص. 

ولقد أجاد العلامهُ فيما أفاد حيث قال: و الاخبار فى ذلكك كثيرة ولا استبعاد فى كون التأديب الواجب عليه بذلكك, ولا يكون ذلكك 
من باب التكليف بل من باب اللطف .)١١‏ 

يه لسري صلطيه اسه داكي للرروقه الخاصة و ابن بعر تعدرها وكاب و 

كالك عن ماورة شق الآبة الكزيية 2 ل ا ا - و ذلكك لعدم تكليف عليه و اختصاص التكليف بالكبير فلا مورد 

للتمسكك بحديث الرفع. 

و بعبارة اخرى إِنْ من تمسكك بالحديث الشريف يقول: ان القطع مثلا عقاب و لازمه التكليف» و حيث ان مقتضى جريان الرفع هو رفع 

التكليف فلم يبق مورد للعقاب و هو أيضا مرفوع كنفس التكليف. 

و لكن الحق هو ما ذهب إليه العلامة من انه ليس من باب العقاب بل هو لطف إلى الصبى و مراعاة صلاحه إذا تلوّث بالسرقة؛ و على 

هذا فلو استفيد من الاخبار لزوم تلكك التعزيرات و وجوبها فليس فيها ما لا يلائم العقل و ما لا يناسبه و يوافقه. 


.5١18 كتاب الحدود ص‎ 77٠١ المختلف ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج"؛ ص: ١9‏ 

وقد يعبر عن المطلب بحفظ النظام فإنه ربما ينجرٌ أمر الصبى السارق الى فساد عظيم و يوجب ذلكك بروز الاختلال فى نظام المجتمع 
إذا خلى سيلة و تر كك يحالة بو أطلق غنائة:و فعل ما أراد. 

ولأيسنى زه الأتر سرجه الى ولاه الأغر ترات الالماتعنيو السام الى السدى كن رقع بسترية الرق إل اق قرلة ناته 2 
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للا كاي تكانًا مِنَ اللّهِ قد قيد عموم قوله السَارِقٌ وَ السَارِقَةٌ فَاقْطعُوا أي يَهْلطًا 1١‏ و خصه بالكبار منهما فلا محالة يحمل القطع فى 
الصبى- إذا كان ذلكك مفروغا عنه- على غير الجزاء و العقوبة. 

و المهم هنا هو صرف الكلام الى تلكك الروايات بعد أَنا نعلم انه لا يمكن القول بإهمال أمر الصبى و عدم الاعتناء بما يأتى و يرتكب 
حيث انه يفضى الى فساده و فساد المجتمع و يوجب الإخلال فى النظم. 

و النظر فى الروايات إنما هو من ناحية دلالتها و أما سندها فلا كلام فيه و ذلكك لأن فيها أخبارا صحاح و معتبرةً فلا بد من إمعان النظر 
فى دلالتها و كيفية ذلكك و أنه هل يمكن الجمع بينهما أم لا و هل فيها ما هو المتيقن أم لا و انه هل التفصيل المزبور وارد فيها أم لا 
كما أن صاحب الجواهر قدس سره يقول: انها على كثرتها لم نقف فيها على خبر مشتمل على تمام التفصيل المزبور كما اعترف به فى 
كشف اللثام و غيره انتهى. 

فلو كان كذلكك اى لم يكن فيها ما يدل على التفصيل فهناك تتساقط تلكك الروايات و يرجع الأمر إلى الحاكم فيؤدّب على حسب ما 
امن البسالحة. 

وقد خرج الشيخ المحدث العاملى ستهُ عشر روايةُ فى الباب الذى عنونه بقوله: 

باب حكم الصبيان إذا سرقوا و إليكك هذه الاخبار: 

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى يسرق. 


)١(‏ سورةٌ مائدة- الآية م”. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج" ص: 7١‏ 

قال: يعفى عنه مرهُ و مرتين و يعزّْر فى الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلكك .)١١‏ 

يمكن أن يكون المراد من ذكر المرٌ و المرتين أنه يستحب العفو عنه فى المرهُ الا-ولى و يجوز ذلكك فى الثانية. و مقتضى ذلكك أنه 
يعزر فى المرة الثالثة و يقطع أطراف أصابعه فى الرابعة و أسفل منه فى الخامسة. و هذا غير منطبق على تمام ما ذكره الشيخ قدس سره. 
و عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبى عفى عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل 
من ذلكك .3١‏ 

و مقتضى هذه العفو مرةٌ أو مرتين و تعزيره فى الثانية فلا ينطبق على ما ذكره الشيخ كما لا يلتئم مع الاولى. 

و قال: أتى على عليه السلام بغلا.م يشك فى احتلامه فقطع أطراف الأصابع 00 و هنا لم يبن أنه كان ذلكك منه فى المرة الأولى أو 
الثانية أو الثالثة بل أهمل ذكر ذلكك و يمكن الحمل على أنه كان فى المرة الثالثة. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألته عن الصبى يسرق فقال: إذا سرق مرهُ و هو صغير عفى عنه فإن عاد عفى عنه فإن عاد قطع بنانه فإن 
عاد قطع أسفل من ذلكك. 

قال الشيخ الحر: و رواه الشيخ بإسناده عن أبى على الأشعرى إِنَا أنه قال: فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلكك «18. 
وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأ-بى إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا اتى بهم على- عليا- عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع؟ 
قال: من المفصل مفصل الأنامل «8). 


.١ باب 78 من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
باب 78 من أبواب حد السرقة ح ؟.‎ ١8 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 


() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح ". 
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(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح 6. 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج". ص: 7١‏ 

و عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى على عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا و لم يقطعها .0١١‏ 

و مقتضى هذه هو الفرق بين الذكر و الأنثى فإنه عليه السلام ضرب الجارية السارقة أسواطا و لم يقطع يدهاء و الحال انه لا فرق فى 
السرقة و حكمها بينهما. 

و عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى الصبى يسرق قال: 

يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلكك 07. 

و مقتضى هذه إنه فى المرة الثانية اما ان تقطع أنامله أو حكت و فى الثانية قطع أسفل من ذلكك. 

و هل المراد من الأسفلء هو الأسفل من أصول الأصابع حتى يقطع شىء من الكف؟ 

وعن زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتى على عليه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثم قال: اما لئن عدت لأقطعنّها 
ثم قال: اما انه ما عمل إلا رسول الله صلى الله عليه و آله و أنا 79. 

وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبى و لم يحتلم فقطعت أطراف أصابعه قال: و قال: و 
لم يصنعه الا رسول الله صلى الله عليه و آله و أنا «5. 

و لعله فى هاتين الروايتين تعريض ]١[‏ على الخلفاء و تعطليهم للاحكام و شرائع الدين و منعهم عن اجراء ما سنه الرسولء و ما أحدثوا 
فى الإسلام من البدع الفاضحة. 


]١[‏ أقول: و لعل فيهما اشعارا باختصاص ذلك بالمعصوم عليه السلام فلا يحق لغيره. 


.8 باب 78 من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح /. 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح 8. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح 5. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج" ص: 77 

وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق قال: ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من 
حدود الله تعالى .)١١‏ 

و هنا قد جعل الملاك هو تسع سنين فعندها تقطع يده بلا تفصيل بين المرات أصلا. 

و اما ما ذكره المحدث الحر العاملى رضوان الله عليه بقوله: هذا محمول على قطع بعض الأصابع لما مر. فهو خلاف الظاهر فان الظاهر 
منها هو قطع اليد كالكبير .]١[‏ 

و عن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه» فقال: سله 
حيث سرق هل كان يعلم أنه عليه فى السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم. قيل له: أى شىء تلكك العقوبة؟ 

فإن لم يعلم أن عليه فى السرقة قطعا فخل عنه. فأخذت الغلام و سألته فقلت له: 

أكنت تعلم أن فى السرقة عقوبة؟ قال: نعم. قلت: اى شىء هو؟ قال: الضرب أضرب فخليت عنه .07١‏ 
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ولم أعثر على من قال بهذا التفصيل الوارد فى هذه الرواية. 
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق فقال: ان كان له سبع سنين أو أقل يرفع عنه فان عاد بعد سبع 
سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلكك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيع حد 


من حدود الله عز و جل 39. 
]١[‏ أظن عدم ورود الاشكال عليه لأنه لا ينكر هذا الظهور الا أنه يقول بذلكك, بملاحظة سائر الروايات و الأدلة. 


.٠١ باب 78 من أبواب حد السرقة ح‎ ١18 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح .١١‏ 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح ؟7١.‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج 7 ص: 77 

و عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلا.م ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و 
الحدود, و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلكك 00 

وفى الوسائل: حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل. 

وفيه انه أيضا خلاف الظاهر. 

وعن سماعة قال: إذا سرق الصبى و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد 
سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال: إن عدت قطعت ."١‏ 

و عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت: الصبى يسرق؟ 

قال: يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثانى فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه 
م 

و عن على عن جعفر فى كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الصبى يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق و هو صغير عفى عنه و إن عاد 
قطعت أنامله و إن عاد قطع أسفل من ذلكك أو ما شاء الله 29). 

هذه هى الأخبار الواردة فى الباب مع اختلاف مضامينها و مؤدّاها فإن كان بينها متيقن اتفقت عليه هذه الأخبار المختلفةٌ فلا بد من 
الأخذ به كما قد يقال بان القطع فى المره الخامسة كذلك. و لكن يشكل الجزم به مع عدم تعرض بعضها لذلكك و إجمال بعضها 
المتعرض له و عدم صراحته فى القطع على النحو المذكور فى الكبير. 


.١7 باب 78 من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح ؟١.‏ 

(5) وسائل الشيعة ج 18 باب 78 من أبواب حد السرقة ح .١8‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 78 من أبواب حد السرقة ح .١8‏ 
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و على الجملهٌ ففى هذه الاخبار شعب و ألوان من الاختلاف: 

منها الاختلاف فى العفو وعدمه و انه يختص بالمرة الأولى أو يجرى فى الثانية أيضا. 
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و منها الاختلاف فى انه فى الثالثة يعزّر كما فى بعضها أو يقطع أطراف أصابعه كما فى بعضها الآخر و يقطع بنانه كما فى ثالث منها. 
و منها الاختلاف فى الثاني من حيث التخيبر بين قطع الأنامل أو حكها كما هو مفاد بعض أو العفو كما هو ظاهر بعض آخر. 

و منها الاختلاف من حيث اشتمال بعضها على اشتراط العلم بالحد» و خلوٌ بعضها عن ذلكك. 

و منها الاختلاف من حيث اشتمال بعضها على اعتبار تسع سنين و بعضها الآخر على ثمان سنين و عدم ذكر عن السنين أصلا كما فى 
غير ذلكك من الاخبار. 

و منها الاختلا.ف فى انه فى الرابعة يقطع أطراف أصابعه و فى الخامسة أسفل من ذلك كما هو مذكور فى بعضها أو انّه يقطع من 
المفصل الثانى فى الرابعة و من المفصل الثالث فى الخامسة كما فى بعضها أيضا. 

فهل ترى من نفسكك إمكان الجمع بين هذه الاخبار مع تلكك الاختلافات أو انه يوجد فيها ما هو المتيقن كى يؤخذ به؟. 

فلعلٌ الأقوى هو إيكال الأمر إلى نظر الحاكم كما قال المحقق قدس سره فى النكت: و الذى أراه تعزير الصبى و الاقتصار على ما يراه 
الإمام أراد ع له و قد اختلفت الأخبار فى كيفية حده فيسقط حكمها لاختلافها وعدم الوثوق بإرادة بعضها دون بعض و ما ذكره 
الشيخ خبر واحد لا يحكم به فى الحدود لعدم افادته اليقين» و الحد يسقط بالاحتمال انتهى. .0١١‏ 


."375 نكت النهاية الطبع الجديد ج اص‎ )١( 
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و إن أورد عليه فى الجواهر بقوله: و لا يخفى عليكك بعض ما فيه بل لا تنقيح فى كلامه لجواز تأديب الحاكم له و لو بالقطع كما يقطع 

الرجل و عدمه. 

و الوجه فى عدم تنقيح كلام المحقق انه لم يتضح بالآخرة انه يقول بجواز قطع يد الصبى تأديبا أم لا؟. 

و فى الرياض بعد بيان طويل فى عدم التثام هذه الاخبار: و بالجملةً العمل بهذه الأخبار محل نظر و ان استفاض صحاحها و قرب من 

التواتر عددها لما مضى فينبغى حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الحاكم لا حد كما ذكره فى مسالكك شيخنا و مقتضاه جواز 

بلوغ التعزير الحد هنا و لو فى بعض الصور و لا بأس به لاتفاق أكثر النصوص فى الدلالة عليه و لكنه لا يلاثم ما أطلقه بعض 

المتأخرين من التعزير بناءا على ما قرروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحد و فى جريانه فى محل البحث نظر لما مر لكن ينبغى 

الاحتياط بعدم القطع الا فيما اتفقت فى الدلالة عليه و هو فى الخامسة انتهى. 

وقوله: لما مر إلخ يشير به الى الروايات. 

وقد انتهى كلام صاحب الجواهر قدس سره إلى اختيار أنه لا يقطع يد الطفل و ان الحاكم يقتصر على أمور أخر و ان عَايةٌ التأديب و 

نهايته هو ادماء الأنامل بالحكك أو بقطع اللحم منها و قرضه شيئا فشيئا. 

و هذا هو الأقوى فإن الأخبار متعارضة؛ و العلماء لم يحكموا بذلك الا شاذ منهم بل و من حكم بذلكك فلم يجزم به. 

فترى الشيخ قدس الله نفسه الذى افتى بذلكك فى النهاية لم يفت به فى المبسوط بل و حكم فيه بعدم القطع فقال: 

ا ا لي ل ل 
ديول > ع 2 تبلا نحا وق امن وز نما يعاق من تكانة خافلد وروي صق على عل اناه عن (نتى 
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صلى الله عليه و آله انه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه و هو إجماع 

.)١١ انتهى‎ 

هذا خصوصا مع لحاظ أن النهاية من تأليفاته فى أوائل عمره و بدء أمره بخلاف المبسوط الذى ألّفه أخيرا .]١[‏ 
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و أما نسب العلامة فى المختلف القول المزبور إلى الأكثر فقد أجاب عنه فى الجواهر بقوله: (و ان كنا لم نتحققه). و على هذا فيشكل 
جدا الحكم بقطع يد الطفل لا سيما بالنظر إلى قاعدةٌ الدرء و كذا ما ورد عن عدم بلوغ التعزير الحد. 

هذا كله بحسب الاستظهار من الأدله فلو شكك فى استفادة الحكم من الاخبار فلعل الاحتياط هو عدم الإقدام على القطع و إن كان 
الطفل يحتاج إلى التأديب و للحاكم أن يؤدبه و لكن يقتصر على ما دون ذلكك كالحكك مثلا. 

وان أمكن أن يقال: إن الاحتياط يقتضى إقامة حدود الله تعالى أيضاء و الدرء يجرى فى كل المراحل لا فى خصوص القطع. 

و لعل الحق ان يقال: انه بععد كون الصبى محتاجا إلى التأديب لأنه يضيع و يفسد لو تركك تأديبه و لم يكن لتأديبه منهاج علم صدوره 
من الشرع فحينئذ يكون كالكبير و هو منوط بنظر الحاكم. 

نعم لو كان الحكم فى تعزير الكبير انه بعد ما عزر مرتين يقتل فى الثالثة كما انهم حكموا بذلكك بالنسبة الى من حد مرتين فجريان 
هذا الحكم بالنسبة إلى الطفل فى غاية الإشكال. 


.177 أقول: لكن قد صرح الشيخ المرتضى قدس سره بأن النهاية هى آخر مصنفات الشيخ على ما قبل فراجع المكاسب ص‎ ]١[ 


."١ المبسوط ج 8/ ص‎ )١( 
717 الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ص:‎ 


فى شرط العقل 


قال المحقق: الثانى: العقل فلا يقطع المجنون و يؤدّب و إن تكررت منه 

أقول: لم يقيد المجنون بما إذا كان له نوع من التعقل أم لا بل أطلق ذلكك كما انه لم يبين ان سرقته كانت فى حال عقله أو جنونه. 
لكن فى المسالك بعد هذه الكلام من المحقق قال: هذا إذا سرق فى حال جنونه اما لو سرق عاقلا و لو فى حال إفاقته كذوى الأدوار 
قطع و لا يمنعه اعتراض الجنون استصحابا لما ثبت قبله. 

و فى الجواهر: بعد كلام المحقق: فلا يقطع المجنون قال: و لو أدوارا إذا سرق حاله بلا خلاف أجده فيه بل هو إجماع كما عن بعض 
للأصل و حديث رفع القلم و نحوه. انتهى. 

و لعل مراده من (نحو). ما ذكره هو دليل العقل فإنه آب جدا عن تجويز قطع يد المجنون إذا كان لا ينفعه ذلكك شيئا و لا يؤثر فيه اى 
تأثير» و أى اثر لإقامة الحد على من كان مجنونا حين إقامة الحد عليه؟! بل هذا يجرى فيما إذا كانت السرقةٌ فى حال عقله. 

و أما الاستصحاب الذى تمسكك به فى المسالكك ففيه أن جريانه مشكل و ذلكك لاختلاف الموضوع فإن المجنون غير العاقل عرفا. 

و على الجملة فمقتضى دليل العقل و كذا حديث الرفع هو انه لا يحدّ المجنون. 

نعم صرح المحقق بأنه يؤدّب و إن تكررت منه السرقة. 

و لكن العلامة أعلى الله مقامه فى التحرير نسب القول بذلكك الى القيل مشعرا بتمريضه فقال: و لو سرق المجنون لم يجب حد لسقوط 
التكليف عنه و قيل يؤدّب انتهى .)١١‏ 


.777 التحرير ص‎ )١( 
7/ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص:‎ 
و السر فى ذلك انه لا تميز له كى يرتدع بما يقام عليه من التعزير كما قال فى المسالكك فى توجيه كلام التحرير المذكور آنفا: و لعله‎ 
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لعدم تميزه الموجب لارتداعه بالتأديب على المعاودةٌ (ثم قال:) و لكن هذا يختلف باختلاف أحوال المجانين فإن منهم من يردعه 
التأديب و هم الأكثر و منهم من لا يشعر بذلكك. و الجنون فنون و اناطة التأديب برأى الحاكم تحصل المطلوب انتهى. 

كما أن فى الجواهر: عن التحرير نسبة التأديب فيه الى القيل مشعرا بالتردد فيه و هو فى محله إذا كان ممن لا يعقله بخلاف ما لو عقله 
فإنه يمكن القطع باستفادة ذلكك و نحوه من النصوص حسما لمادة الفساد و نظما لأمور العباد فى البلاد. 

أقول: و يمكن أن يكون مراد المحقق من التأديب أيضا ذلكك فإنه لا معنى لتأديب من لا يتأثر بالأندب و لا يلتفت إليه و لا يقبله 
بمقتضى حاله و لعدم تعقله و دركه و قصور شعوره بل التأديب متعلق بمن يقبل ذلكك و يتأثر به وحيث إن الأمر منوط بنظر الحاكم 
فهو يرى الموارد فإن راى أنه ينفعه ذلكك يؤدبه و إلا فإنه يخلى سبيله و يدعه. 

ثم ان المحقق ذكر أنه لا حدّ على المجنون حتى مع تكرّر وقوع السرقة منه و علق عليه فى المسالكك بقوله و نبه بقوله و إن تكرر منهه 
على مخالفة حكمه للصبى حيث قيل فيه مع التكرار بالقطع فى الجملة» و الفارق النص. انتهى. 

فان الروايات واردة فى قطع يد الصبى و ليس فى باب المجنون خبر يدل على ذلكك فلذا لا يقال به هنا و ان قيل به فى الصبى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. جا ص: 79 


ارتفاع الشبهة 


قال المحقق: الثالث ارتفاع الشبهة فلو توهم الملكك فبان غير مالكك لم يقطع و كذا لو كان الملكك مشتركا فأخذ ما يظن انه قدر نصيبه 
أقول: انه فرض هنا للشبههُ المسقطهٌ للحد قسمين: 

أحدهما: ما إذا توهم ان المال المخصوص. ماله و ملكه فأخذه فبان خلافه فإنه لا يقطع يده للشبهة الدارئة و ربما لا يصدق على أخذ 
هذا المال السرقةُ أصلا و ان كان مأخوذا من الحرز. 

ثانيهما: ما إذا كان مال مشتركا بينه و بين غيره فأخذ منه ما يظن انه قدر نصيبه. و لا كلام فى القسم الأول و إنما البحث فى الثانى فإنه 
قد ذكره بصورةُ الإطلاق أو الإجمال فى حين أن له أقساما كثيرة و فروضا متعددة لأنه تارةٌ يريد ان يأخذ حقه و نصيبه بالعدل و لا 
يبطن خيانة إلى شريكه و اخرى غير ذلكك و على الأول فتارة يعلم برضا صاحبه و اخرى يعلم بعدم رضاه و ثالثة لا يعلم شيئا بل يشكك 
فى ذلكك. 

لا اشكال ولا كلام فى الأول لمكان العلم برضاه فلا يحتاج أخذه إلى الاستئذان كما فى مال الأجنبى مع العلم بالرضا قال الله تعالى 
فى خزادهن كردن بخول لكان طن وتويك 1 كلت كا ورا فاه جر او لكل مرريك الميادى لبدو زلاللطه راف 

و أما على الثانى و الثالث فتار يأخذ بمقدار نصاب السرقةٌ و هنا يصدق انه سارق فإِن إطلاق (السارق و السارقة). يشمل ما أخذ و 
سرق من مال الأجنبى أو من مال الشريكك فلذا يقطع يده و اخرى يأخذ بمقدار سهم نفسه مع العلم بعدم الرضا مثلا و مقتضى القاعدة 
أن الحكم هنا أيضا هو الحكم فى الفرض السابق» 


91 سورة نور ابه‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 0 ص: ”١‏ 

فإن المفروض كون المال مشاعا غير مفروز و الغرض أنه قد أخذه بلا إرادة أن يخبر بذلكك شريكه كى يجيز ذلكك. فاذا كان نصف 
كل جزء جزء من هذا الذى أخذه سهم شريكه و كان نصف هذا المال المأخوذ بقدر النصاب فلا بد من ان يقطع يده. 

هذا هو مقتضى القاعدةٌ بيد أن هنا روايات ربما تدل على خلاف ذللكك. 

فلنراجع اخبار الباب. باب حكم من سرق من المغنم و البيدر و بيت المال. 
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عن محمد بن قبس عن ابى جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال فى رجل أخذ بيضهُ من المقسم- المغنم- فقالوا قد سرق اقطعه 
فقال إنى لم اقطع أحدا له فيما أخذ شركك .)١١‏ 

إطلاقه يشمل كل صور الشركة فمجرد كونه شريكا كاف فى عدم اجراء القطع عليه إذا أخذ من المال المشتركك سواء أخذ بقدر 
سهمه و نصيبه أو أقل أو أكثر. 

و فى هذه الرواية نكتة و هى أنه مع تصريح الراوى بقولهم: إنه قد سرق و نسبة السرقة اليه لم يستعمل الامام عليه السلام هذا العنوان 
بل بِدّله بالتعبير بالأخذ فلعله قد أشعر بذلكك الى أن الأخذ من هذا المورد ليس من باب السرقة. 

و عن مسمع بن عبد الملكك عن ابى عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام اتى برجل سرق من بيت المال فقال: لا يقطع فإن له فيه 
نصيبا (73). 

ترى التعليل فيها بأن له فيه نصيبا الظاهر فى أن مجرد الشركة و أن له فيه سهما كاف فى أن لا يقطع يده فى أخذ شىء من المال 
المشتركك. 

وعن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التى قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت 


بيضة حديد سرقها 


.١ باب 7 من أبواب السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب 7 من أبواب السرقة ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج27 ص: ”١‏ 

رجل من المغنم فقطعه .)١١‏ 

و هذه تنافى ما سبقها فلذا حملها الشيخ على ما لا ينافى الأخبار السابقة فقال فى التهذيب بعد ذكر الخبر و التصريح بعدم تنافيه 
للروايتين السابقتين: لأن الوجه فى هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام و ليس فى الخبر أن من 
سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للأنول بل هو صريح بحكاية فعله. و لا يمتنع ان يكون أمير المؤمنين عليه السلام فعل ذلكك لما 
اقتضته المصلحة فى الحال» على أن فى الخبرين الأولين صريحا بأنه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم. .]١[‏ 

ثم قال: على أنه يجوز أن يكون إنما قطع أمير المؤمنين عليه السلام من سرق من المغنم من لم يككن له فيه نصيب لأن من هذا حاله 
يجب عليه القطع» أو يكون له فيه حظ غير أن قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمةُ ربع دينار فإنْ من هذه حاله أيضا يجب عليه القطع. 
هذا و لكن الحمل الأول لا يلائم قوله عليه السلام فى الرواية الأولى: إنى لم اقطع أحدا له فيما أخذ شرك و كذا قوله عليه السلام فى 
الرواية الثانية: لاا يقطع فإن له فيه نصيبا. 

كما أن الحمل الأخير لا يناسب الإطلاقات الظاهرة فى عدم الفرق بين أن يسرق أزيد من نصيبه بربع دينار و عدمه. 

نعم الوجه الثانى حسن و لا بد من الجميع بين الأخبار بالنحو المزبور. 

و عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من 


]١[‏ و هنا ذكر الشيخ رواية السكونى تأكيدا لما ذكره ثم ذكر الوجهين الآخرين و جعل رواية عبد الله بن سنان دليلا على الحمل 
الأخير فراجع التهذيب ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 
ولا يخفى ان سيدنا الأستاذ الأكبر نقل وجوه الجمع عن الشيخ بواسطة الوسائل و نحن قد نقلناها عن التهذيب نفسه. 
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." باب 7 من أبواب السرقة ح‎ ١18 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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المغنم أيش الذى يجب عليه؟ أ يقطع؟ (الشىء الذى يجبّ عليه القطع). قال: ينظر كم نصيبه فان كان الذى أخذ أقل من نصيبه عزّر و 
دفع اليه تمام ماله و ان كان الذى أخذ مثل الذى له فلا شىء عليه و ان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع .)١١‏ 

و مقتضى هذه انه إذا كان ما أخذه أقل من نصيبه فإنه يعزر و أمّا إذا كان بمقدار نصيبه فلا شىء عليه و لو زاد على ذلكك بمقدار ربع 
دينار الذى هو نصاب القطع فحينئذ قطع يده. 

و لعل الوجه فى التعزير إذا كان المأخوذ أقل من مقدار نصيبه وعدم شىء عليه إذا كان بمقدار نصيبه الظاهر فى عدم التعزير عليه 
أيضا أنه إذا كان بمقدار نصيبه فهو كاشف عن عدم كونه بصدد السرقة بخلاف ما إذا كان قد أخذ الأقل فإن الظاهر يقتضى أنه كان 
قاصدا للسوء عازما على السرقةٌ فلذا يعزّر فى الأقل دون المساوى. 

نعم يبقى السؤال عن أنه إذا أخذ بمقدار سهمه فإِنّه و إن كان الأأمر على ما ذكر الا-انه قد عصى بلا كلاسم فكيف لا يعزر على 
معصيته؟ .]١[‏ 

و على الجمله فمقتضى صحيحة عبد الله بن سنان أنه إذا أخذ زائدا على مقدار حقه بمقدار النصاب الموجب للقطع فهناكك تقطع يده 
دون غيره. 

الى غير ذلك من الروايات. و مقتضى عبارة الشرائع أن مجرد الشركة يكون 


]١1[‏ أقول: لكن فى الوافى ج ١‏ ص 2#: فلا شىء عليه يعنى به لا قطع عليه و إن وجب التعزير بل يزاد فى تعزيره على أخذ الأقل كما 
صرح به فى الحديث الآتى انتهى. 

أقول: و نعم ما قال فان الحديث الآتى فى نقله هو خبر عبد الله بن سنان أيضاء و فيه: فإن كان الذى أخذ أقل مما له أعطى بقية حقّه و 
لاشىء عليه إلا انه يعزر لجرأته وان كان الذى أخذ مثل حقه أقر فى يده و زيد أيضاء وان كان الذى سرق أكثر مما له بقدر مجنّ 


قطع و هو صاغر و ثمن مجن ربع دينار و قال المجلسى فى ملاذ الأخيار ج ١8‏ ص *8!: و زيد أيضا فى التعزير انتهى. 


.6 من باب 75 من أبواب حدٌ السرقة ح‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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كالشبهة و انها كافية فى رفع القطع و إن لم يكن معها شبهة, فإنه بعد أن أفتى بأنه لو توهّم الملكك و أخذ و بان بعد ذلكك انه غير 
مالك فإنه لا يقطع. قال: و كذا لو كان الملك مشتركاء اى و كذلكك لا يقطع إذا كان الملكك مشتركا بينه و بين غيره. 

لكن فى الجواهر بعد ذلكك: بتوهم أن له ذلكك بدون اذن الشريكك فإنه شبهة حتى لو فرض زيادته عن نصيبه بما يبلغ نصاب السرقة 
من غير فرق بين كون المال مما يجرى فيه الإجبار على القسمهُ كالحبوب و غيره كالثياب و نحوها ضرورة تحقق الشبهة على 
التقديرين. 

و على هذا فذكر الملكك المشترك من باب أنه يوجب الشبهة» و هى على أقسام: 

فتارة يأخذ المال بتخيّل انه ماله و اخرى يعلم انه مال الغير لكنه يتخيل كونه مجازا فى أخذ شرعا و أن صاحبه راض بذلكك. و ثالثة 
يأخذ من المال المشتركك معتقدا جواز استقلاله بأخذه فلو كان عالما بعدم جواز استبداد الشريكك بدون اذن شريكه أو شركائه. 

فلو أخذ بقدر النصاب فعلى حسب القاعدهٌ يكون سارقا و يجرى عليه الحد. 
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أحدهما ما يدل على عدم القطع إذا أخذ من المال المشترك و هو مطلق شامل لما إذا كان عالما بالشركة و بأنه لا يجوز الأخذ من 
المال المشتركك بدون اذن الشريكك سواء كان أقل من النصاب أو أكثر فمجرد الشركة مسقط للحد و ان كان قد عصى بالتصرف فى 
المال المشتركك. 

انيهما ما يدل على أنه لو زاد ما أخذه عن نصيبه بقدر النصاب فهناكك يحدٌ فمن الأوّل رواية محمد بن قيس التى تقدم ذكرها آنفا 
فان مقتضى إطلاقها أن مجرد الشركة كاف فى عدم القطع و ان كان ما أخذه زائدا على قدر النصاب. 

و منها رواية مسمع و هى مثل الاولى بل دلالتها أقوى لكونها معللة و قد نقلناها آنفا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 2 ص: ع” 

و منها رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله الدالة على ان أمير المؤمنين عليه السلام قد قطع فى بِيضهُ حديد سرقها رجل من المغنم [و 
البيضهٌ الخوذهُ من الحديد و هى من آلات الحرب لوقايةٌ الرأس]. 

و فى الجواهر: لكن الصحيح منها لا عموم فيه» و غيره لا جابر له. 

أقول: و وجه ذلكك أن الصحيح منها هو خبر عبد الله بن سنان و لا عمومية فيه فإن مقتضاه أنه إذا أخذ فضلا عن نصيبه أيضا بمقدار 
ربع دينار فهناك يقطع و إنما لا يقطع إذا كان أقل أو بقدر نصيبه؛ و ما كان مطلقا يدل على أن مجرد الشركة كاف فى عدم القطع, 
واقال قدين سر ممدركا علق العلةنة و يذلكة كله كين لكك أن ماق القراض له يكلر مق نكر قال وا لو كان الشى كال لقنس ور 
لم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمه فاسدهٌ على اشكال أقربه ذلك إن قصدها و إلا قطع فإن دعوى ان ذلكك شبهة 
و ان علم فسادها واضحة المنع انتهى. 

توضيح إيراده على أساس ما افاده آنفا أنه لو كان يعتقد جواز أخذ هذا المال فهنا يصح أنه لا يقطع يده إذا أخذ بمقدار حقه. و اما 
إذا أخذ عالما بعدم جواز استبدادا لشريكك و عدم جواز التصرف بدون اذن الشريكك فمقتضى القاعدة هو القطع و ذلكك لعدم شبهة 
فى هذا الفرض فكيف افتى العلامة أعلى الله مقامه بأنه إذا كان الشىء قابلًا للقسمة و لم يزد المأخوذ على مقدار حقه لم يقطع يده؟ 
اللهم الا ان يكون تعبدا من الاخبار. 

أقول: و لكن الظاهر أن ما أفاده العلامة كلام جيد و وجه حسن فإنه إذا أخذ أقل من حقه أو بمقداره فإنه لا يصدق عليه أنه قد سرق 
بل قد أقدم على القسمهُ و حيث إنه كان بلا اذن من الشركاء تكون فاسدة» كالمأخوذ بالمعاملة الفاسدة كالربا حيث لا يصدق عليه 
السارق فلا حد عليه و إن صدق عليه آكل مال الناسء أو الآكل بالباطل. و هذا بخلاف ما إذا كان ما أخذه بمقدار نصاب السرقة 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 2 ص: 70 

مضافا الى سهمه فإنه يصدق عليه أنه قد سرق فلذا يقام عليه الحد. 

ولا يبعد أن يكون المراد من صحيحةٌ ابن سنان أيضا ذلكك ففى الفرضين الأولين حيث إنه يصدق القسمةٌ الفاسدةٌ فلذا لا حدّ عليه» و 
فى الثالث لما صدقت السرقة لا القسمة الفاسدةٌ فلذا تقطع يده. 

و أما أنها قسمهُ فاسدة و معاملة باطلة فلأن القسمه هى نقل سهم كل شريكك من الحصة التى بيد شريكه بإزاء سهم شريكه فى الحصة 
ال بده وعحية إن الشركة على سييل الأشاعة فلذا كان فضت كل شرع مما بيد هذا لشريكهو كذلك الأمربالنسية للشتريكة فإ 
نصف كل جزء مما كان بيد الآخر متعلق بالأول و لما كان الشريكك يرضى بما أخذه هذا الأخذ لا مجانا بل فى قبال أن يكون له ما 
كان للآخذ فى سهم شريكه فلذا تؤل القسمة إلى المعاملة لكنها فى المقام فاسدة و من المعلوم ان المعاملة الفاسدة لا حدّ لها فلذا لا 
تقطع يده. 


ثم لو فرض أن شكك فى كونه من باب القسمة الفاسدة حتى لا يكون له حد أو أنه من باب السرقة حتى يترتب عليها الحد فلا محال 
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يكون من باب الشبهة و يدرء الحد بها. لكن الظاهر أنه لا شكك فى المقام و أن ما ذكره صحيح و تامٌ. 
اشتراط ارتفاع الشركة 


قال المحقق: الرابع ارتفاع الشركة فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان إحداهما لا يقطع و الأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر 
النصاب قطع و التفصيل حسن. 

أقول: بعد ان ذكر أن من شرائط القطع عدم الشبهة فهنا يقول بان من شرائطه عدم الشركة و فرّع عليه أنه إذا سرق من مال الغنيمة ففيه 
روايتان. و المراد من الأولى رواية محمد بن قيس المذكور آنفا المصرحة بعدم القطع إذا كان له فيما أخذ شرك و قريب منها رواية 
السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 
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أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة .0١١‏ 

و أما الأخرى فهى صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة آنفا المفضّلهُ بين أخذ الأقل من النصيب أو أخذ الزائد عليه بمقدار النصاب. و 
لم يعمل بالأولى سوى ععدة من الأصحاب مثل المفيد و سلار من المتقدمين و فخر الدين من المتأخرين بخلاف الثانية فإنه كما فى 
المسالكك قد عمل بها أكثر الأصحاب. 

و فى طريق الاولى كلام لأن فى طريقها سهل بن زياد .]١[‏ مع كون محمد بن قيس مشتركاء وان كان الأمر فى سهل سهلا. أما الثانية 
فحالها واضح بالسكونى. 

فى حين أن روايةُ ابن سنان صحيحة و موافقة للقواعد و على هذا فهى مقدمة و راجحة على الطائفة الاولى و لذا استحسن فى الشرائع 
التفصيل و هو مفاد صحيح ابن سنان. 

قال الشهيد الثانى: و فيها دلالة على أن الغانم يملكك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها. 

أقول: و لكن يرد عليه أنه لو كان كذلكك فلما ذا يعرّر عند ما كان المأخوذ أقل من حقه؟ و هل يعزر أحد على أخذ ما كان حلالا له؟ 
فهذا يدل على عدم ملكك نصيبه بالحيازة و أن هذا ليس كحيازة المباحات فى الجبال و البرارى الموجبة للملكك. و لعله نظرا الى 
ذلكك أورد فى الجواهر على المسالكك بقوله: وان كان لا يخلو بعضه عن نظر انتهى. 


]١[‏ هو أبو سعيد الرازى ضعيف فى الحديث غير معتمد عليه فيه و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و 
أخرجه من قم إلى الرى و كان يسكنها. راجع جامع الرواةً للأردبيلى ج ١‏ ص 97". واما محمد بن قيس فقد عد فى جامع الرواهً 
عشرةٌ بهذا الاسم بعضهم ثقهُ و بعضهم ضعيف. فراجع ج "' ص 187. 


." من أبواب حد السرقة ح‎ ١١ باب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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و ذلكك لأن المفروض أن المال مشاع و هو لا يفرز إلا برضا المالكين. 

و أما صحيح عبد الرحمن الناطق بقطع أمير المؤمنين عليه السلام يد من أخذ بيضه من المغنم .)١١‏ فقد تقدّم وجوه الحمل الجارية 
فيهاء و من جملتها أنها قضية فى واقعة لا تعلم حقيقة الحال فيها. 

قال فى الجواهر: و على كل حال فالصحيحة أوضح سندا و دلالة وعملاء بل يمكن تنزيل السابقة عليها أيضا فالتردد الظاهر من جماعة 
فى غير محله و إن وه بوحدتها و تعدد المقابل و قوة دلالته بما فيه من التعليل و إمكان اعتبار سنده لسهولة الأمر فى سهلء بل ربما 
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قيل بوثاقته و قوة السكونى و صاحبه» بل ربما قيل: إن الأولى مروبّه فى الكافى صحيحا و لعله فى كتاب الجهاد و لا أقل من حصول 
الشبهةٌ الدارئة من ذلكك, إذ جميعه كما ترى لا يصلح مخصصا للعموم فضلا عن معارضة الصحيح المزبور فيتّجه الحكم المذكور فى 
خصوص الغنيمة و ان لم يكن شبهة انتهى. 

أقول مراده من السابقة هو خبر محمد بن قيس» فيمكن حمله على صحيحة عبد الله بن سنان بأن يقال: ان قوله عليه السلام: إنى لم 
اقطع أحدا له فيما أخذ شركك. متعلق بما إذا كان ما أخذه بقدر النصيب أو دونه و لم يكن زائدا عليه. 

و أما ما قد يقال من أن الامام عليه السلام أتى بلفظ «لم» الجازمة الموجبة لقلب المضارع الى الماضىء فهو حكاية حال ما مضى و لا 
تعلق له بحكم المسئلة فيما يأتى. 

ففيه أنه ليبس بشىء و ذلكك لان المراد هو أن الحكم ذلكك. لا ان يكون عليه السلام قد تركك ما هو وظيفته و الواجب عليه. 

و اما التردّد الذى استظهره من جماعة فهو التردّد فى وجوب القطع و الميل الى عدمه سواء أخذ المساوى أو أكثر. 


." باب 75 من أبواب حد السرقة ح‎ ١18 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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و وجه عدم كونه فى محله تصريح الصحيح بوجوب القطع فى فرض الزياده على النصيب بمقدار النصاب. 

قوله: و إن وبجه إلخ يعنى وان كان قد وججه بعض التردد فى المسئلة أوّلا بأن الرواية الدالة على القطع واحدة و الاخبار المعارضة لها 
الدالة على عدم القطع مطلقا متعددة. 

و ثانيا بقوهٌ الدلالة فيها لكونها معلل حيث ورد فى خبر مسمع: لا تقطعه فإن له فيه نصيبا دون رواية ابن سنان فإنها غير مشتملة على 
التعليل. 

و ثالنا بإمكات اعتبار سند المقابل لسهولة الأمر فى سهل »بل ربما قيل بوثاقته: و قَوَةٌ السكونى و ضاحبه [1]. 

واماقوله: بل ربما قيل: إن الاولى مروية فى الكافى صحيحا و لعله فى كتاب الجهاد. فقد أورد عليه بأنه ليس فى كتاب الجهاد بل هو 
فى كتاب الحدود من الكافى ص ١7"‏ حيث نقل عن على بن إبراهيم عن أبيه و عده من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابى 
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام. 

قوله: و لا أقل من حصول الشبهة إلخ يعنى ليس أقل من كون المقام من قبيل الشبهة التى يدرء بها الحد. 

و أما أنه مع وجود هذه الأمور يؤخذ برواية محمد بن قيس و يرفع اليد عن تلكك الروايات المعارضة فقال قدس سره: إذ جميعه كما 
ترى لا يصلح مخصًصا للعموم فضلا عن معارضة الصحيح المزبور. 

اى إِنّ هذه الأمور لا تصلح لتخصيص العموم مثل السارق و السارقةُ فاقطعوا 


]١1[‏ أن السكونى هو إسماعيل بن زياد و كان عاميّاء و أما صاحبه فهو النوفلى الذى نقل هذه الرواية عن السكونى قال فى جامع الرواهً 
ج ص #ه*: النوفلى الذى يروى عن السكونى اسمه الحسين بن يزيد» و فى رجال النجاشى كان شاعرا أديبا و سكن الرى و مات بها 
و قال قوم من القميين: انه غلا فى آخر عمره و الله اعلم و ما رأينا له رواية تدل على هذا انتهى. 
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أيديهماء فكيف بمعارضة صحيح عبد الله بن سنان. 

ثم قال: فيتّجه الحكم المذكور فى خصوص الغنيمة و إن لم تكن شبهة» لكن فى القواعد و كذا البحث فى ما للسارق فيه حق كبيت 
المال و مال الزكاة و الخمس للفقير و العلوى اى إن سرق منها ما زاد على نصيبه بقدر النصاب قطع و إلا فلا و عن الخلاف نقل 
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الإجماع على القطع فى بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب. 

أقول: إن ما تقدّم منا فى توجيه كلام العلامة يجرى هنا أيضا فما يأخذه السارق من بيت المال و كذا ما يأخذه العلوى من الخمس» و 
الفقير غير العلوى من الزكاة فإنما هو كالقسمة الفاسدة و لا يجرى عليها أحكام السرقة فإن البيان المزبور لا يختص بباب الغنيمة كما 
أنه لو أخذ زائدا على حقه بمقدار النصاب لأقيم عليه الحد للصدق فيكون الأخذ من هذا المال المشترك كأخذ النصاب من مال 
الغير» الشخصى. 

و أورد فى الجواهر بقوله: قلت قد سمعت خبر مسمع المقتضى لعدم القطع فى السرقة من بيت المال بل فى القواعد (الأقرب عدم 
القطع فى هذه الثلاثة). لعدم تعتين شىء منها للمالكك بعينه أو ملاكك بأعيانهم ولا تقدير لنصيب أحد من الشركاء فيها و لا أقل من 
الشبهة إلخ. 

أقول: وقد قرّب العلامة عدم القطع فى هذه الثلاثة لا لأجل القسمةٌ الفاسدة بل لما وجهوا به كلامه من عدم اختصاص هذه الأموال 
بمالكك مشخص و عدم تقدير نصيب الشركاء و المستحقين حتى يصدق السرقة الموجبة للاندراج فى إطلاق الأدلة. 

ثم نقل حكاية على بن أبى رافع و أن الامام عليه السلام أطلق فى هذا الخبر السرقة على أخذ العقد من بيت المال و هدّد بالقطع. و 
إليك متن الخبر: 

محمد بن الحسن. عن على بن أبى رافع قال: كنت على بيت مال على بن 
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أبى طالب عليه السلام و كاتبه» و كان فى ببت ماله عقد لؤلؤ أصابه يوم البصرة قال: فأرسلت الىّ بنت أمير المؤمنين عليه السلام 
فقالت لى: بلغنى أن فى بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ و هو فى يدك و أنا أحبٌ ان تعيرينه أتجمل به فى أيام عيد 
الأضحى. 

فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين؟ قالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها و إن أمير 
المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه. فقال لها: من أين صار إليكك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من على بن ابى رافع خازن بيت مال 
أمير المؤمنين لأتزيّن به فى العيد ثم أردّه قال: 

فبعث الى أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال لى: أ تخون المسلمين يا بن أبى رافع؟ فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين. فقال: 
كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذى فى بيت مال المسلمين بغير اذنى و رضاهم؟ فقلت: 

يا أمير المؤمنين (عليه السلام). انها ابنتكك و سألتنى أن أعيرها إياه» تتزيّن به فأعرتها إِيَاه عارية مضمونة مردودة فضمنته فى مالى و 
علي أن أردّه سليما الى موضعه. قال: 

فردّه من يومكك و إياكك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتىء ثم أولى لابنتى لو كانت أخذ العقد على غير عارية مضمونة مردودة 
لكانت إذا أول هاشميهُ قطعت يدها فى سرقة. الى ان قال: فقبضته منها و رددته الى موضعه .]١[‏ 

لكن قال فى كشف اللثام: و هو مع الضعف يحتمل أن لا يكون ابنته عليه السلام ممن له شركة فيه انتهى. 


]١[‏ التهذيب ج ٠١‏ ص 18١‏ و قال فى ملاذ الأخيار ج ١*‏ ص :*0٠١‏ مجهول. ثم قال: و قال فى القاموس: اولى لكك تهدد و وعيد اى 
قاربه ما يهلكه انتهى. ثم قال: و لعل ذكر القطع للتهديد تورية إذ ليس سرقة من الحرز الا ان يحمل عليها و ان كان بعيدا. 
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وقد يورد على هذا الخبر بأنه و لو فرض أن بنت الامام كانت تأخذ العقد على غير العارية المضمونة لم يكن وجه لقطع يدها بل كان 
اللازم ان يقطع يد على بن ابى رافع الذى أخذ من بيت المال و دفع إليها. 
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و لعله يراد أنها لو أخذت هى بنفسها من بيت المال لا بحيث يأخذ ابن أبى رافع و يدفعه إليها. 
و كيف كان فقد أجاب فى الجواهر عن ضعف الخبر بأنه موافق للعمومات فلا يقدح ضعفه. 
هذا كله حكم الغنيمة و اما غيرها من الأموال المشتركة بين أشخاص بأعيانهم فهذا: 


السرقة من المال المشترى 


قال المحقق: و لو سرق من المال المشتركك قدر نصيبه لم يقطع و لو زاد بقدر النصاب قطع. 

أقول: هذا يفصح من اتحاد الحكم فيها و فى الغنيمة فلو أخذ من المال المشتركك بمقدار نصيبه أو أقل فلا قطع أما لو أخذ أكثر من 
ذلك الى مقدار نصاب السرقة فهناكك تقطع يده. 

و ظاهر كلامه عدم الفرق بين ما إذا أخذ بعنوان نصيبه أو بقصد السرقة بأن كان مع أخذه ذلكك عازما على مطالبهُ حصته بعد ذلكك و 
لذا قال فى المسالك بعد ذكر هذا الفرع عن المحقق: قد تقدم الكلام فى هذه المسئلةُ و إنما ذكرها مرتين لمناسبة الأولى بشرط 
ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريكك و إن زاد عن نصيبه و مناسبة هذه بشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة و من ثم فرضها 
على تقدير أخذ الشريكك بقدر نصيبه جزما و أخذه الزائد بقدر النصاب جزما. 
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و وجه عدم القطع مع أخذه بقدر حصته و ثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات المذكورة فى السرقة من الغنيمة لأن شركة 
الغانم أضعف من شركة المالكك الحقيقى للخلاف فى تملكه فاذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريكك أولى. 

أقول: و يمكن الاشكال فيما إذا أخذ بمقدار نصيبه بقصد السرقة بكون الدليل منصرفا عما إذا ثبت كونه قاصدا لها أو عدم إطلاق 
لصحيح ابن سنان يشمل المقام فلا يكون الفرض من باب الشركة الفاسدة المذكورةٌ فى كلمات العامة المنقولة آنفا. 

و كيف كان فالأولوية التى ذكرها الشهيد الثانى يراد منها أنّه إذا لم يكن فى السرقة من الغنيمة قطع و لا يقطع يد الغانم» فالشريكك 
الأخذ من مال الشركة الحقيقية أولى بعدم القطع و ذلكك لان الملكك فى الغنيمة مورد الإشكالء و الشركة فى الغنيمة أضعف من 
الشركة فى الأموال الشخصية فإذا لم تقطع مع عدم ملكك شخصى فى البين فبالأولوية لا تقطع مع كونه ذا حصة حقيقيةُ فى البين فإن 
له حينئذ ملكا حقيقيا. 

هذا و لكن أورد عليه فى الجواهر فقال: و فيه منع الأولوية المزبورة بالنسبة إلى المسروق منه فى عدم القطع مع سرقته قدر النصيب مع 
فرض بلوغ حصة الشريكك فيه نصاب السرقة كمنع استفادة حكم مطلق المال المشتركك مما سمعته فى الغنيمةٌ انتهى. 

و حاصل الكلادم أنه يمكن أن يكون الأسمر بالعكس فإن فى الفرض الأول لم يكن للشركاء حق مسلم ملكى بخلاءف المقام فإن 
الشريك مالك حقيقى فإذا لم يكن هناكك قطع فهذا لا يدل على عدم القطع فى المقام. 
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هتى الحرز منفردا أو مشاركا 


قال المحقق: الخامس أن يهتكك الحرز منفردا كان أو مشاركا فلو هتكك غيره و أخرج هو لم يقطع. 

أقول: هذا الكلام متضمن لشرطين: أحدهما كون المال محرزا اى كان فى حرزء و قد قام الإجماع على اعتباره كما و انه قد دلت عليه 
اللصوض: 

ثانيهما أن يكون الأخذ هو الهاتكك للحرز إما بالنقب أو فتح الباب أو كسر القفل و على هذا فلو هتكك الحرز واحد و أخذ المال آخر 
فلا قطع على اى واحد منهما كما فى المسالك و ذلك لعدم اجتماع الوصفين فيهما أما الهاتكك فلانة لم يأخذ شيئا و أما الأخذ فلأنه 
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لم يهتكك الحرز. 

نعم يجب على الهاتكك ضمان ما أفسده من الجدار و القفل و الباب و غير ذلكك كما أن على الثانى ضمان المال. 

وقد نقل عن بعض العامة ثبوت القطع على الأخذ كى لا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحد. كما عن بعض آخر منهم ثبوت القطع 
على الهاتكك لأنه ردء و عون للسارق و كأنه جعل السبب أقوى من المباشر. لكنّه فاسد لما ذكرناه» و ما ذكراه لا يتم على أصولنا. قال 
فى المسالكك: و ظاهر عدم صلاحية الأمرين لإثبات الحكم. 

ثم تعرض لفروع و قال: و لو تعاونا على النقب و نحوه مما يحصل به إزالةُ الحرز و انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع على المخرج خاصة 
و لوانعكس فانفرد أحدهما بالهتكك و شارك غيره فى إخراج النصاب فلا قطع على أحدهما لأن كلا منهما لم يسرق نصابا. نعم لو 
أخرجا نصابين بالاشتراكك أو بانفراد كل منهما بنصاب قطعا ]١[‏ 


[١]و‏ مثل كلاسم المسالكك كلام السيد فى الرياض فقد أفتيا بأنه فى فرض التعاون على الهتكك و انفرد أحدهما بالإخراج يقطع يد 
المخرج خاصة بخلاف العكس اى انفرد أحدهما بالهتكك و المشاركة 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*07 ص: © 

و وافقه صاحب الجواهر فى الفرع الأول و خالفه فى الثانى. 

اما الأول فوجهه واضح فإن المخرج قد شارك الهاتكك فى هتكه فهو واجد للوصفين المعتبرين بخلاف الهاتكك الآخر فإنه هاتكك و 
ليس بمخرج. 

و اما الثانى و هو ما إذا كان الهاتكك واحدا و فى مقام الإخراج كان هو مع غيره و أخرجا معا فأفتى فى المسالكك بعدم القطع و هو 
يقول بأنه يقطع و علل فى المسالكك بان كل واحد منهما لم يسرق نصابا بل كان النصاب بينهماء و الجواهر يقول بأنّه يقطع الهاتكك 
المنفرد» المخرج مشاركا. 

و كان المفروض فى الجواهر هو ما إذا أخرج كل منهما نصابا فيتم ما ذكره من قطع يد الهاتكك و أما فى عبارة المسالكك فهو ما إذا 
لم يكن سهم كل منهما نصابا و إنما كان نصاب واحد بينهما. 

و أما الفرع الثالث فهو ما إذا أخرجا نصابين اما بالاشتراكك أو انفرد كل منهما بنصاب و هنا افتى بقطع يد كليهما. 

ولم يتضح كاملا مورد كلامه فهل المفروض ما إذا كانا قد هتكا معا و أخرجا كذلكك أو أن المفروض هو ما إذا اجتمعا و شاركا فى 
الإخراج فقط و انفرد أحدهما بالهتكك فإنه على الثانى لا وجه لقطع يد كليهما لان الجامع للوصفين المعتبرين فى القطع واحد منهما لا 
كلاهما. 

و أورد عليه فى الجواهر بأنه مناف لاعتبار كون الأخذ الهاتكك قال بعد ذلكك فإن الفرض اختصاص أحدهما به. اى ان المفروض ان 
اجتماعهما كان على إخراج المال و اما الهتكك فقد انفرد به واحد منهما. 


فى الإخراج فلا قطع أصلا و ذلكك لأن المخرج الآخر لم يكن هاتكا فلم يجتمع الوصفان فيه و أما الهاتكك فهو و إن كان مخرجا أيضا 
و اجتمع فيه الوصفان إلا أن المخرج كان نصابا واحدا و هو ينقسم عليها فيكون سهمه نصف النصاب فلا قطع عليه أيضا نعم فى 
الفرض الأخير لو أخرجا نصابين بالاشتراكك أو بالانفراد فالظاهر انه يقطع يد جامع الوصفين لأنه مع ذلكك سرق نصابا كاملا بخلااف 
الآخر فإنه و ان سرق نصابا لكنه لم يجتمع فيه الوصفان. 
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ثم قال: و أما الأول فهو أحد القولين و الآخر القطع على كل منهما للصدق كما عن النهايةٌ و الاقتصار و المقعنة و الكافى و الغنيهُ و 
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الوسيلة و الإصباح و الجامع و لعله لا يخلو عن قوة لإرادة الجنس من السارق لا خصوص الشخص. انتهى. 

يعنى أما الفرض السابق و هو ما لو أخرجا معا مقدار النصاب فلا قطع على أحدهما. ففيه قولان: أحدهما ما ذكره المحقق و الآخر 
القطع على كل منهما و ذلكك لصدق السرقة. 

و هنا يرد عليه أنه لو كان المفروض الاجتماع فى الإخراج و انفراد أحدهما بالهتكك فكيف يحكم بالقطع فيهما؟ الم يدّع الإجماع و 
عدم الخلاف فى اعتبار اشتراط الهتكث؟ فاذا اعتبر الهتكث و الإخراج من الحرز فكيف يقال بالقطع فيهما و يعلل بالصدق و الحال أن 
واحدا منهما لم يهتكك الحرز أصلا؟ و إن كان المراد أنهما اجتمعا فى الهتكك و الإخراج و أخرجا نصابين فلما ذا يقول: و فيه أنه 
مناف لاعتبار كون الأخذ الهاتكك فإن الفرض اختصاص أحدهما به. انتهى. 

و الذى يبدو لى أنه قد وقع خلط فى الجواهر بل و فى المسالكك أيضا بين مسئلتين لا تعلق لأحدهما بالآخر. 

إحديهما مسألةٌ انفراد أحدهما بالهتكك و اجتماعهما فى الإخراج؛ و الأخرى مسأل إخراج اثنين نصابا واحدا مع كونهما قد هتكا معاو 
أخرجا كذلك و أنه هل يقطع يد كليهما بإخراج نصاب واحد أم لا فقد ذهب بعض إلى أن الملاك هو النصاب فإذا كانت الشرائط 
كالهتكك و الإخراج محقّقَهُ فإنه يشمله العموم أو إطلاق الآيةٌ الكريمة و يقطع يدهما و إن كان لو قسم بينهما كان لكل واحد منهما 
نصف نصاب. 

و هذا الخلط أوجب تشويش العبارات و عدم ملائمة بعضها مع بعض. 

و يشهد على وقوع هذا الخلط أن كلام هؤلاء الأعلام الذين ذكرهم كان فى المسألة الثانية لا الاولى. 
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قال الشيخ قدس سره: و إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه لم يجب 
عليهما القطع لأنه قد نقص عن المقدار الذى يجب فيه القطع و كان عليهما التعزير .01١‏ 

و قال أبو الصلاح الحلبى: فإن كان السَِّرّاق جماعة مشتركين فى المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد» و إن كانوا منفردين كل 
منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه و لا يقطع من نقصت سرقته عن ذلكك .21١‏ 

و قال ابن حمزةٌ: و إن سرق اثنان معا نصابا قطعا فإن كان كل واحد منهما تفرد بشىء آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار نصاب .07١‏ 

و أوضح من الجميع عبارة اللمعة و شرحها فإليكك العبارة مزجا: و لو أخرجاه معا قطعا إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا و إلا فمن بلغ 
نصيبه النصاب و إن بلغ المجموع نصابين فصاعدا على الأقوى و قيل يكفى بلوغ المجموع نصابا فى قطع الجميع لتحمّق سرقة النصاب 
وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع و هو ضعيف. انتهى. 

وقد نسب لزوم القطع عليهم الى الضعف و هو كذلكك فإن ظاهر أخذ النصاب الوارد فى الروايات الموجب للقطع هو الاستقلال به بلا 
اشتراكك و اجتماع اثنين فى أخذ نصاب واحد حيث انه ينسب الى كل واحد أخذ نصف النصاب. 

و كيف كان فالدليل على اعتبار الحرز هو الروايات فعن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطلحوا فى سفر رفقاء 
فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته «6). 


.7١8 النهايهُ ص‎ )١( 

(؟) الكافى ص .8١١‏ 

() الوسيلكة ص .8١9‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 18 من أبواب حد السرقة ح .١‏ 
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وهل المراد أن مجرد الاصطحاب و الرفاقةٌ فى السفر مسقط للحد و إن كان الأخذ من الحرز كان جعل المسروق ماله فى صندوق و 
قد أغلق بابه» أو أن الحكم متعلق بالرفقاء فى السفر المعلوم أنه لا حرز لهم بل كلما كان لهم يعلنون به و يظهرونه فلا يجرى فى ما إذا 
كان لهم مال فى حرز و قد سرق واحد منهم؟ 

الظاهر هو الثانى. 

و عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه 
السارق فلا قطع فيه يعنى الحمامات و الخانيات و الأرحية ل 

قال المحدث العاملى رضوان الله عليه و بهذا الاسناد عنه قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا .05١‏ 

و عن العياشى عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: 

لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا 07. 

نعم عن محمد بن على بن الحسين قال: كان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائما فى المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص و أخذ منه الرداء و 
جاء به الى رسول الله صلى الله عليه و آله و أقام بذلكك شاهدين عليه فأمر صلى الله عليه و آله بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول الله أ 
تقطعه من أجل ردائى؟ فقد و هبته له فقال عليه السلام: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى فقطعه فجرت السنةُ فى الحد أنه إذا رفع إلى 
الإمام و قامت عليه البينة أن لا يعطل و يقام «. 

فلم يكن فى هذه الرواية ذكر عن الحرز و يمكن أنه كان قد وضع ردائه تحت رأسه و توسّد به أو افترش به و وضعه و بسطه تحت 
بدنه و كيف كان فهو المورد 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 18 من أبواب حد السرقة ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 18 من أبواب حد السرقة ح ". 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 18 من أبواب حد السرقة ح ه. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 18 من أبواب حد السرقة ح 6. 
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ولا يصلح أن يخصّص الأدلة الدالة على اعتبار الحرز. 

قال فى الوسائل: قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد و المواضع التى يدخل إليها بغير اذن مثل الحمامات و الأرحية و 
الخانات و إنما قطعه النبى صلى الله عليه و آله لأنه سرق الرداء و أخفاه فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه يعزره و لم يقطعه انتهى. ثم قال 
المحدث العاملى: أقول: الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء و أحرزه و لم يتركك ظاهرا فى المسجد. 


فى الإخراج 


قال المحقق: السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا و يتحقق الإخراج بالمباشرة و بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من 
خارج أو يضعه على دابةُ أو جناح طائر من شأنه العود إليه. 

أقول: و فى الجواهر ادعى عدم الخلاف نصا و فتوى بل الإجماع بقسميه على اعتبار هذا الشرط. 

وقد استظهر فى المسالك حكم الفرع الذى ذكرناه آنفا المذكور فى كلمات الأعلام من هذا الشرط فقال: ظاهر اكتفائه بإخراجه 
بالمشاركة الحكم بالقطع على تقدير إخراج الا-ثنين فصاعدا نصابا واحدا. و يشكل بعدم صدق سرقة النصاب على كل واحد 
بخصوصه و قيل يشترط بلوغ نصيب من يحكم بقطعه نصابا فلا يقطع من قصر نصيبه عليه و لكل هذا أظهر انتهى. 
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و الأمثله المذكورة كلها يصدق عليها أنه قد أخرج المال و سرقه من الحرز حتى لو وضع المتاع على الدابة و لا ساقها و لا قادها و انما 
فتح الباب لها و سارت حتى خرجت بنفسها كما صرح بذلك فى المبسوط .0١1١‏ معلّلا بأنها خرجت بفعله و هو نقل المتاع عليها؛ و 
وافقه على ذلكك فى كشف اللثام. 


."37 المبسوط ج 8 ص‎ )١( 
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نعم خالف فى ذلك العلامة فى التحرير فقال: و لو تركك المتاع على دابةٌ فخرجت بنفسها من غير سوق أو تركك المتاع فانفتح فخرج 
المتاع أو على حائط فى الحرز فأطارته الريح فالأقرب سقوط القطع. انتهى .0١١‏ 

لكنه مشكل و ذلكك لصدق الإخراج بفعله. 


أمر الصبى غير المميّز بالإخراج 


قال المحقق: و لو أمر صبيا غير مميز بإخراج تعلق بالأمر القطع لأن الصبى كالآلة. 

أقول: إنه إذا كان الصبى المأمور بالإ-خراج غير مميز فإنه يصدق أن المخرج هو الآمر فإن الصبى كذلك يعد و يعتبر كالآلة و من 
المعلوم أنه لا يعتبر فى تحقق السرقة و ترتب القطع إخراج المتاع من دون آلة. و لا يخفى أنه لو كان قد اخرج بالمجنون فهو أيضا 
كالإخراج بالصبى غير المميز. 

و أما إذا كان مميزا فهو خارج عن موضوع كلام المحقق و عبارته. 

و قال فى كشف اللثام: أما مع التميز فلا قطع على الآمر لخروج الصبى بتميزه عن الآلية و لا على المأمور لعدم التكليف انتهى. 

و تنظر فيه صاحب الجواهر وهو الحق و ذلكك لأ-ن مجرد تمييزه لا يوجب خروجه عن الآلية بل ربما يقطع أنه ليس له اختيار و 
استقلال فى الرأى و النظر و لو لا أمر الآمر له بالسرقة لما أقدم على ذلكك أصلا و لما تجرأ به أبدا و حينئذ يكون كالآله و هذا يقتضى 
الحكم بقطع يد الآمر إذا كان كذلكك. 

ثم إن الشهيد الثانى رضوان الله عليه قد تعرض لذكر الخلا-ف فى ما إذا اشتركك اثنان مثلا فى إخراج نصاب واحد و أنه هل يقطع 
يدهما أم لا. 

و هذه هى المسئلة التى أشرنا آنفا وقوع الخلط بين مسئلة انفراد أحدهما 


.7"7 التحرير ص‎ )١( 
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بالهتكك أو الإخراج و اجتماعهما على الآخر و بين هذه المسئلة فقال- بالنسبة لقول الشرائع: و يتحقق الإخراج بالمباشرة و بالتسبيب-: 
ظاهر اكتفائه بإخراجه بالمشاركة الحكم بالقطع على تقدير إخراج الاثنين فصاعدا نصابا واحدا و يشكل بعدم صدق سرقة النصاب 
على كل واحد بخصوصه و قيل يشترط بلوغ نصيب من يحكم بقطعه نصابا فلا يقطع من قصر نصيبه عنه ثم قال: و لعل هذا أظهر إلخ. 


فى اعتبار أن لا يكون والدا عن ولده 


قال المحقق قدس سره: السابع أن لا يكون والدا من ولده و يقطع الولد إن سرق من الوالد و كذا يقطع الأقارب و كذا الأم لو سرقت 
من الولد. 
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أقول: و من الشرائط المعتبرة فى القطع أن لا يكون السارق والدا عن ولده و إن كان مقتضى عموم آيهُ السرقة عدم الفرق فإنه يشمله 
كما يشمل الابن إذا كان سارقا عن أبيه إِنَا أنه خضصت الآبةٌ الكريمة فى هذا المورد بدليل. 

و فى المسالكك: خرج من ذلكك سرقة الأب و إن علا من الولد بالإجماع فيبقى الباقى على العموم انتهى. 

و على هذا فلا فرق بين الأب و الجد من الأب و هكذا. 

ثم انه قد استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه: 

أحدها عدم الخلاف فيه بل و الإجماع بقسميه عليه كما صرح بذلك فى الجواهر. 

ثانيها: فحوى عدم قتله به كما هو معلوم فإذا كان لا يقاد من الأب بقتله ابنه فلا يقطع يده فى قبال مال ابنه بطريق الاولى. 

وفيه أنه لا أولوية فى البين و ذلك لأن القصاص هو القتل و إفناءه عن صفحة الوجود بخلاف القطع فإنه ابانة اليد و إذا حكم الشارع 
بعدم قتل الأب قصاصا 
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عن قتله ابنه فهذا يستلزم عدم جواز إجراء الحد على الأب و الحال أنه عقوبة أسهل من القتل بلا كلام فيمكن أن يقتضى تعظيم الأب 
عدم قتله و لا يوجب ذلكك رفع مطلق الحد عنه .]١[‏ 

ثالثها قوله صلى الله عليه و آله: أنت و مالكك لأبيكك ١١‏ فإذا كان الإنسان بنفسه و ماله لأبيه فكيف يقطع يد الوالد لمكان مال الولد 
الذى هو فى الحقيقة ماله و على الجملهُ فكلامه صلى الله عليه و آله مشعر بالمطلوب. لكن العمدٌ فى إثبات المطلوب هو الإجماع. 

و مقتضى ما ذكرناه من عموم الآبهُ و غيرها من الأدله هو عدم الفرق بين الأقارب و الأجانب فى غير الأب و إن كان أمَا و على هذا 
الأساس فهم لم يستثنوا أحدا سوى الأب. 

نعم الحق أبو الصلاح الحلبى الأم بالأبء فإنه بعد ان تعرّض لشرائط السرقةٌ الموجبة للقطع قال: فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع 
أصابع السارق الأربع. حرا كان أو عبدا مسلما أو ذميّا قريبا أو أجنبا إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال .»5١‏ 

و نفى عنه البأس فى المختلف فقال: المشهور أن الأم يقطع إذا سرقت من مال الولد دون الأب و هنا ذكر كلام أبى الصلاح ثم قال: 
لنا العموم وقول أبى الصلاح لا بأس به لأمنه أحد الأبوين فيسقط القطع عنها كما يسقط عن الأب لاشتراكهما فى وجوب الإعظام 


انتهى 7 


]١1[‏ أقول: لعل مراد المستدلٌ من الفحوى هو أنه إذا كان الشارع قد أغمض عن القتل الواقع بيد الأب بالنسبة إلى الابن مع تلكك 
الأهمية المعلومة المعهودة منه فمنع عن القصاص و حكم بالدي فبطريق أولى أغمض عن سرقة مال ابنه فلا يجوز قطع يده و إنما عليه 
أن يرد ماله إليه. قال الأردبيلى: 

لعل دليله الإجماع المخضّ ص بعموم الكتاب و السنةُ و ما سبق قوله (ص): أنت و مالكك لأبيكك. و لأنه لو قتله لا يقتل به فلا يقطع يده 
بيده فكيف يقطع بماله؟. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ و4/و4. 

(؟) الكافى ص .8١١‏ 

(*) المختلف ص 2/ال. 
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و فيه أما انها أحد الأبوين ففيه أنه وان أطلق عليهما الأبوان فى القرآن الكريم ]١[‏ و غيره إِنَا أن ذلكك من باب التغليب نظر الشمسين 
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أو القمرين فإطلاق الأب على الوالد على سبيل الحقيقة و على الوالدة على سبيل المجاز فكيف يترتب عليها ما يترتب على الأب؟ 

و أما اشتراكهما فى وجوب التعظيم ففيه أنه لا يجوز تخصيص آية السرقة بهذا الاعتبار. 

وفى المسالكك أنه الحق بعض العامة بهما كل من تجب نفقته على الآخر لما بين الفروع و الأصول من الاتحاد و كون مال كل واحد 
من النوعين مرصدا لحاجة الآخر و من حاجاته أن لا يقطع يده بسرقة ذلكك المال. 

و ما ذكره يجرى فى الزوج و الزوجة أيضا [1]. و هو مشكل و هذه الوجوه الاعتبارية ليست ملاكا للحكم الشرعى فإنه و لو فرض 
امتناع الزوج عن أداء النفقة لكان للزوجة أن تأخذ مقدار نفقتها من ماله خفاء كما فى قصهُ هند زوجة أبى سفيان و سيأتى ذلكك وهو 
ليس من باب السرقة. و أما السرقة فغير جائزة لها و لا دافع للقطع أصلا و لا دليل على تخصيص الآيهُ الكريمة. 

قال قدس سره: و عمم آخرون الحكم فى كل قريب. انتهى. 

أقول: و ضعفه مما لا يكاد يخفى. و المعتمد هو عموم الآيهُ فى غير ما استثنى 


]١‏ كقوله تعالى: و ورثه أبواه. النساء- ١و‏ لِأَبَوَيه لكل لأبدن ووه انس الا 1 كا أَخْوَجَ كم مِنَ الْجَنُّ. الأعراف- 
ان 92 54 كك من قَبِلُ اجيم و إشلكاق. 0007 
لكا كسررسل] برف ايع 0 2ه يوسف- 44. 
[1] قال فى الخلاف مسأل ع8 من كتاب السرقة أن أبا حنيفة قال بعدم القطع فى سرقة أحد الزوجين من الآخر انتهى. 
و فى الفقه على المذاهب الأربعة ج ه ص :13١‏ الحنفية قالوا: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فلا يقطع واحد منهما سواء سرق من 
بيت خاص لأحدهما أو من بيت يسكنان فيه جميعا لأن كلا من الزوجين متحد مع صاحبه كأنه هو و لتبادل المنافع بينهما انتهى. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ”هم 
و على هذا فلو سرق الولد من مال أبيه أو أمه فإنه يقطع يده مع اجتماع الشرائط و كذلكك الأخ بالنسبة إلى أخيه و غير ذلكك من أنواع 
النسب و القرابة. 
واناماتى اديه الحرييه و1 علا شيع لا توا ين يويك اذيوت ادم اذو تِ أمابكم أ يوت إِخلايكم أز يبوت 
اكع أو يوت أغلطايكم أز بيرت عشايكع أزْ يبوت أَخلايكم أز بيرت عاذ ايكم أز للا ملع مطايحة حَهُ أوْ ص د يقِكم لَئِسَ عَلَيِكمْ 
جك 1 كا كار وين /ز 8151 واد مو اش التعرس عن أكل مات يرت الآاسدوالأناء و ظيرهما من الماد كورين فهو ينعي درا 
فيما لم يحرز عن الأخذ و الآكل. 
واما إذا جعلوها فى حرز مثل الصندوق و غيره فهناكك لا يجوز الأكل بل يترتب عليه أحكام السرقة كما يستفاد ذلكك من رواية أبى 
بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا فى سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع 
بسرقته و خيانته قيل له: فإن سرق من أبيه؟ 
فقال: لا يقطع لأ-ن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه» هذا خائن و كذلكك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان 
يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول ."١‏ 
بقى فى المقام شىء و هو أنه يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار عدم جواز قطع يد الوالد بسرقته من مال ولده و هو رواية محمد بن 
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له 370. 
فاذا صرح بأنّه كما لو قتله لم يقتل به كذلكك لو قذفه لم يجلد له فيمكن أن يستفاد منها أنه لو سرق من مال ابنه لا تقطع يده بيده. 


.8١ سورة النور الآيهُ‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب السرقة ح .١‏ 

(©) وسائل الشيعة ج 18 باب ١5‏ من أبواب حد القذف ح .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: *ه 

بل يمكن ان يستفاد منه الأولوية و ذلك لأنه إذا لم يقتل بقتله فبالأولوية لا يجلد بقذفه. و على هذا الأساس لو سرق من ماله لم يقطع 
كذلكك. 

و الحق أن استفادة هذا مشكل فقد مرٌ أنه لا أولوية فى البين وعدم ترتب الجلد لا يدل على عدم قطع اليد للسرقة. 


اعتبار أخذه سرًا 


قال المحقق قدس سره: الثامن أن يأخذه سرًا فهو هتكك قهرا ظاهرا و أخذ لم يقطع و كذا المستأمن لو خان. 

أقول: و ذلك لعدم صدق السارق بل هو غاصب فى الأول و أما الثانى فهو لم يأخذه من الحرز لأن المال بيده بلا فرق بين كونه 
بعنوان الوديعة أو العاريهُ و غير ذلكك. 

هذه هى الشرائط التى ذكرها المحقق رضوان الله عليه ثم 


الذمىّ كالمسلم و. 


قال: و يقطع الذمّى كالمسلم و المملوك مع قيام البينة و حكم الأنثى فى ذلكك حكم الذكر. 

أقول: اما الأول و هو قطع يد الذمى إذا سرق من مسلم فلأنه بحكم المسلم- و حكم المسلم السارق هو القطع وان كان قد سرق من 
ذمى فإن مال الذميّ محترم و يحكم بمالكيته له. 

و أما عدم قتل المسلم إذا قتل ذميا فذلكك لأن القصاص حق للمقتول و يعتبر فيه المكافأة و المساوا و حيث إن دم الذمى لا يكافؤ دم 
المسلم فلذا لا يقاد من المسلم بقتله الذمى بخلاءف القطع الذى هو حت الله تعالى لمصلحة النظام فلا يلاحظ فيه المكافأة قال فى 
الجواهر: مضافا إلى أعظمية القتل من القطع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ذه 

و لكن هنا كلام و هو أن يد المسلم أعظم احتراماء بحسب الاعتبار من ربع دينار الذمى مثلا و إن كان لا حرمة لليد الخائنة إلا أن 
الإنسان يأبى اعتبارا من قطع يد مسلم لربع دينار سرقه من ذمى فلو لا الأدلة الأخرى لم يكن ما ذكر دليلا يعتمد عليه. 

نعم لو سرق المسلم مال حربى مستأمن ففى القواعد: لم يقطع قال عند ذكر الشرط الرابع: و لو سرق مال حربى مستأمن لم يقطع و لو 
سرق مال ذمى قطع. 

الي 

و الظاهر أن ذلكك لعدم احترام ماله أصلا و إنما يخلى سبيله لأجل الأمان الذى أعطيه و ليس شىء وراء حفظ حرمة الأمان الذى 
أعطاه الحاكم أو غيره من المسلمين. و على هذا فلو سرق المسلم منه فلا يقطع يده لعدم احترام ماله أصلا. 

نعم يعزر من سرقه و يؤدب لمخالفته الإمام فى إعطائه الأمان فالحرام و الممنوع عنه هو معصيته أمان الإمام. 

و أما الثانى و هو قطع يد المملوكك مع قيام البينة فنقول: وجه تقييده بذلكك أنه لو أقر فإقراره إقرار على مولاه فلا اعتبار به أما لو 
أقيمت البينة على ذلك فهناك تقطع يده و ذلكك لإطلاق الأدلّهُ بلا فرق بين الآبق و غيره. و قال أبو حنيفة كما فى الخلاف: لا قطع 
عليه إن كان آبقا .]١[‏ بل قال الشيخ الصدوق قدس سره بعدم القطع لارتداده قال فى المقنع: و العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم 
يقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول فى الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت 
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يده فى السرقة ثم يقتل و المرتدٌ إذا سرق بمنزلته انتهى .)7١‏ 


[1١]لا-‏ يخفى أن أبا حنيفة و إن قال بذلكك إلا أنه قال بملاكك آخر غير ما قاله الصدوق و هو أنه لا قطع بناءا على أصله فى القضاء 
على الغائب فقال: قطع الآبق قضاء على سيده و السيد غائب فلا قطع انتهى. راجع المختلف ص 8//. 


() المقنع ص 187. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: 2ه 

و قال فى الفقيه: و العبد الآبق إذا سرق لم يقطع و كذلكك المرتد إذا سرق و لكن يدعى العبد الى الرجوع إلى مواليه و المرتد يدعى 
إلى الدخول فى الإسلام فإن أبى واحد منهما قطعت يده فى السرقة ثم قتل .]١[‏ 

لكن هذا مشكل فكيف يرتد العبد بالسرقة أو الإباق؟ أما السرقة فواضح أنها لا توجب الارتداد و اما الإباق فهو أيضا بمجرده لا 
يوجب ذلك بعد أن كان هو معصية محضة و المفروض عدم اقترانه بإنكار شىء أصلا و هل المعصية بلا رجوع إلى الإنكار تقتضى 
الارتداد؟. 

نعم روى المشايخ الثلاثة عن أبى عبيدة الحذاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن العبد إذا أبق مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق 
لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول فى الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده 
بالسرقة ثم قتل» و المرتد إذا سرق بمنزلته .0١١‏ 

و الرواية صحيحة و متضمنة لما ذكره الصدوق إلا أن ما تضمنته أمر يشكل الالتزام به و لم يفت بذلكك الا هو رضوان الله عليه. 

و أما أن حكم الأنثى فى ذلك حكم الذكر ففى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال. 

و الدليل على ذلكك هو عموم الأدلهُ و إطلاقها قال الله تعالى: السارق و السارقةُ فاقطعوا أيديهما. وعدم مخصص أو فارق فى البين. 


]١[‏ من لا يحضره الفقيه ج * ص "2 أقول: و إذا كان كلامه فى المقنع دالا على ارتداد الآبق فان كلامه فى الفقيه ليس كذلكك بل 
هو ظاهر أو صريح فى ان الآبق يدعى إلى الرجوع إلى مولاه و المرتد يدعى إلى الإسلام. 


.١ باب 7" من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: /اه‎ 


فى سرقة الراهن الرهن و. 
اشارة 

قال المحقق: مسائل» 
[المسألة الأولى] 


الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن و إن استحق المرتهن الإمساكك و لا الموجر العين المستأجرة و إن كان ممنوعا من الاستفادة مع 
القول بملك المنفعة لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالةٌ الإخراج. 
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أقول: و قد نفى صاحب الجواهر عنه الخلاف و الاشكال. 

و الوجه فى ذلكك أنه و إن كان للمرتهن استحقاق إمساكك العين كما أن المالكك ممنوع عن التصرف فيه و الاستفادة منه إِلّا أن هذا 
الاستحقاق لا مالية له حتى يكون الراهن أو المؤجر سارقا و المنفعة غير موجودة و إن قلنا بملكها شرعا لكن على معنى استحقاق 
الانتفاع و هو غير المنفعة. 

قال فى الجواهر: كل ذلكك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية فى السرقة نصا و فتوى و للعرف انتهى. 

و من المعلوم انهم رضوان الله عليهم أجمعين اعتبروا فى السرقة» الملكية العينية و فى المقام ليس كذلك. 

هذا مضافا الى أن المنافع فى المقام تدريجية» و لم يتحقق منها حين السرقة ما يكون بمقدار النصاب الى الربع دينار فلا وجه للقطع. 


المسألة الثانية 


قال المحقق: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقةٌ منها لأن فيه زيادة إضرار نعم يؤدب بما يحسم الجرأة. 

أقول: و فى الجواهر بعد الحكم الأمول: بلا خلاف أجده فيه بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا و ظاهراء كما عن المبسوط 
نفى الخلاف فيه انتهى. 

و مستند هذا الحكم المخالف للأصل الروايات المستفيضة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: /0 

قال الشهيد الثانى فى المسالك: و فى طريق الروايات ضعف و لكن لا رادٌ لهاء و المصنف علل الحكم بأن فى القطع زيادة إضرار و 
الحد شرّع لحسم الجرأة و دفع الضرر فلا يدفع الضرر بالضرر و هو تعليل للنص بعد ثبوته. أما كونه عله برأسه فموضع نظر. انتهى. 

و فيه بالنسبة إلى ضعف الروايات أن بعضها صحيحة كرواية محمد بن قيس و ليس كلها ضعيفةُ و سترى ذلكك. 

و أماما أفاده بالنسبة إلى تعليل الحكم فهو كذلكك و إن قال كاشف اللثام: و فى الشرائع لأن فيه زيادة إضرار و لا يعجبنى فإنه إنما 
يقطع إذا طالب المولى و رضى بهذا الضرر انتهى .)١١‏ 

و قد علّل فى كلمات بعضهم بأنه مال الرجل سرق من مال هذا الرجل و هذا التعليل مستفاد من الروايات كما ستمر عليكك. 

و كيف كان فالعمدة هو الأخبار فلنراجعها لاستفادة الحكم منها. 

عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى عبد سرق و اختان من مال مولاه قال: ليس عليه 
قطع .07١‏ 

عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عبدى إذا سرقنى لم اقطعه و عبدى إذا سرق غيرى قطعته 
و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فىء 07. 

عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فاذا سرق من غير مواليه قطع 
ع 


() كشف اللثام: ج ١‏ ص ”757. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 79 من أبواب حد السرقة ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 79 من أبواب حد السرقة ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 79 من أبواب حد السرقة ح ". 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: 09 
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عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال 
الله و الآخر من عرض الناس فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شىء مال الله أكل بعضه بعضا و أمّا الآخر فقدمه و قطع يده ثم أمر 
أن يطعم اللحم و السمن حتى برئت يده .)١١‏ 

عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع و إذا سرق واحد من رقيقى مال الإجارة قطعت يده 
قال: و سمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع .)7١‏ 

و لنعم التعليل ما ورد فى الرواية السابقة من ان مال الله أكل بعضه بعضا فإن هذا يقرّب الى الذهن أنه لا مورد للقطع. و هذا يجرى فى 
عبد الإنسان أيضا لأنه ماله و سرق من ماله فلا معنى لقطع يده. نعم يؤدّب كلاهما لحسم جرأتهما. 


المسألة الثالثة 


قال المحقق: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه و فى رواية لا يقطع و هى محمولة على حال الاستئمان و كذا الزوج إذا سرق من 
زوجته أو الزوجة إذا سرقت من الزوج و فى الضيف قولان: أحدهما لا يقطع مطلقا و هو المروى و للآخر يقطع إذا أحرز من دونه و 
هو أشبه. 

أقول: أما الأوّل و هو عدم قطع يد الأجير إذا سرق من مال المستأجر إذا كان محرزا فهو المشهور بين الأصحاب كما صرح بذلكك فى 
المسالكك و الجواهر و مستند ذلكك عموم الآيةُ و الروايات فإن عمومها يشمل الأجير و غيره. 

نعم بعض الروايات يدل على خلاف ذلكك و إليكك هذه الروايات. 


.6 باب 79 من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 79 من أبواب حد السرقة ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج23 ص: 8٠‏ 

عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى رجل استأجر أجيرا و أقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن .)١١‏ 

عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس و الغلول و من سرق من 
الغنيمة و سرقة الأجير فإثها خخيانة. ؟0. 

عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس 
بسارق هذا خائن 0. 

عن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن ثم قال: الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم 
حد السرقة 9©). 

عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الأجير و الضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان «8). 

و قد افتى بذلكك شيخ الطائفة فى النهاية فقال: و الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع. 

لكن الروايات محمولة على صورة الاستيمان كما يشهد بذلك التعليل الوارد فى كثير منها حيث قال: انه مؤتمن. و قد كان المفروض 
أنه قد أقعده على متاعه بل كل هذه الروايات يدل على ذلكك فإن الظاهر منها كون الأمتعُ تحت يد الأجير و لم يكن فى حرز عنه و 
لا أقل من كون المتيقن منها ذلكك. 


.١ من أبواب حد السرقة ح‎ ١15 باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١1‏ من أبواب حد السرقة ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١15‏ من أبواب حد السرقة ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١1‏ من أبواب حد السرقة ح 6. 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١1‏ من أبواب حد السرقة ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: 8١‏ 

وعلى هذا فلا تنافى هذه الروايات قول المشهور و ذلك لأنه لا كلام فى أن السرقة من غير الحرز لا يوجب القطع. و إِنّى لا أدرى 
كيف افتى الشيخ بعدم القطع مطلقا و ان كان المال فى حرز و سرق هو من الحرز. 

و على الجملة فهذه الروايات بلحاظ اشتمالها على ما يفيد تعلقها بصورة الايتمان و كون المتاع تحت يده لا تصلح لتخصيص 
العمومات الدالهُ على قطع يد السارق إذا كانت سرقته عن الحرز. هذا بالإضافة إلى ضعف هذه الأخبار فإن سليمان مثلا مشتركك بين 
جماعة منهم مقبول و منهم غير مقبول. و سماعة كان واقفيا الى غير ذلكك من الأمور. 

فتحضّل أنّه لو سرق الأجير من الحرز و ما لم يؤتمن عليه فإنه يقطع يده. 

و اما الثانى: وهو سرقة الزوج من مال زوجته و بالعكس فهو أيضا فيما لا-حرز له و أما بالنسبة إلى ما جعله الزوج مثلا فى حرز 
فالحكم هو القطع للعمومات المذكورة. 

نعم بالنسبة للزوجة قد استثنى ما إذا امتنع الزوج من دفع النفقة فقد سوّغ لها أن تسرق من مال زوجها بمقدار نفقتها و نفقة أولادها 
حتى من الحرز ففى خبر هند زوج ابى سفيان أنه قالت للنبى صلى الله عليه و آله: إن أبا سفيان رجل شحيح و إنه لا يعطينى و ولدى 
إلا ما آخذ منه سرًا و هو لا يعلم فهل علىّ فيه شىء؟ فقال: خذى ما يكفيك و ولدكك بالمعروف .0١١‏ 

و أما الثالث و هو حكم الضيف ففيه قولان: أحدهما أنه لا يقطع مطلقا ذهب إليه الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد و الصدوق وابن 
إدريس. 

و المستند فى ذلك رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

الضيف إذا سرق لم يقطع و إذا أضاف الضيف ضيفا قطع ضيف الضيف ."١‏ 


."07” يراجع طبقات ابن سعد ج 4 ص 177 و كنز العمال ج / ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١17‏ من أبواب حدٌ السرقة ح .١‏ 
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و روايةٌ سماعة المذكورة آنفا أيضا تدل على ذلكك. و قد ذكر المحقق ان هذا القول مروى. 

ثانيهما أنه يقطع إذا سرق الضيف من الحرز لا مما كان تحت يده و ذكر المحقق أنه أشبه. أى بأصول المذهب و قواعده فإن 
العمومات شاملة له و لا فرق فيها بين الضيف و غيره. 

و فى الجواهر: بل و الأشهر بل المشهور بل لم نتحقق الخلاف فيه إلا عن الشيخ فى النهاية التى هى متون أخبار و قد رجع عنه فى 
المحكى عن مبسوطه و خلافه الى آخر كلامه قدس سره. 

أقول: و فى عد الشيخ أيضا من القائلين بعدم القطع حتى بالنسبةٌ للسرقة من الحرز إشكال لعدم صراحةٌ كلامه فى ذلكك فإنه و إن قال 
فى النهايةُ ص :/١7‏ 

و كذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع انتهى و هو ربما يكون ظاهرا فى الإطلاق و عدم الفرق بين ما إذا سرق 
عما تحت يده أو عما أحرز عنه» إِلَا أن قوله بعد ذلكك: و إذا أضاف الضيف ضيفا آخر فسرق وجب عليه القطع لأنه دخل عليه بغير 
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اذنه انتهى. ينتقص من ظهور الأول فى الإطلاق فإنه قد علّل القطع فى ضيف الضيف بأنه دخل بغير اذن صاحب الدار فيكون الدار 
بتمامها حرزا بالنسبة اليه. 

و يستفاد من ذلكك أن ما لم يكن الضيف مأذونا فيه كالحجرة المقَفَلُ و الصندوق كذلكك و غير ذلكك مما أحرز دونه فإن السرقة منه 
يوجب القطع. 

هذا مضافا إلى تصريحه فى سائر كتبه بالقطع» قال فى المبسوط: فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل فإن 
كان من البيت الذى نزل فيه فلا قطع و إن كان من بيت غيره من دون غلق و قفل و نحو ذلك فعليه القطع. و قال قوم: لا قطع على هذا 
الضيف. و روى أصحابنا أنه لا قطع على الضيف و لم يفضّلوا و ينبغى أن يفضل مثل هذاء فإن أضاف هذا الضيف ضيفا 
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آخر بغير إذن صاحب الدار فسرق الثانى كان عليه القطع على كل حال و لم يذكر هذه أحد من الفقهاء انتهى .)١١‏ 

و هكذا كلام غير الشيخ ممن نسب إليهم القول بعدم القطع مطلقا ليس صريحا فيما نسب إليهم فترى أن المحكى عن ابن الجنيد انه 
قال: و سرقة الأجير و الضيف و الزوجة فيما ائتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فإن سرقوا مما لم يوتمنوا عليه قطعوا. 

وقال الصدوق قدس سره: و ليس على الأجير و لا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان .05١‏ 

و التعليل بأن الضيف مؤتمن يشعر بأنه لو لم يؤتمن على شىء و جعل فى حرز عنه فإن السرقة عنه يوجب القطع. 

و أما ابن إدريس فراجع الجواهر حتى تجد ما كان فى كلامه من الاضطراب و عدم ملائمة صدر كلامه مع ذيله و على هذا فليس هنا 
من كان كلامه صريحا فى الحكم بعدم قطع يد الضيف بالسرقة مطلقا أى و لو كانت من الحرزء و المتيقن مما خرج عن العمومات 
الدالة على القطع هو ما لم يكن من الحرز. 


المسألة الرابعة 


قال المحقق: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته. و قال المخرج: وهبتنيه» أو أذنت فى إخراجه سقط الحد للشبهة و كان القول 
قول صاحب المنزل مع يمينه فى المال. 
أقول: لا بد من فرض المسألهُ فيما إذا شهد شاهد الحال بأنه قد سرق بحيث لو لا ادعائه الموجب للشبهة لكان تقطع يده إلا أن الشبهة 


الناشئة من دعواه قد 


.”” المبسوط ج /# ص‎ )١( 

.18١ من لا يحضره الفقيه ج © ص 8ت2, و المقنع ص‎ )١( 
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أسقطت الحدّ عنه و ذلكك لأن الإخراج من منزله عنوان أعتمم يشمل السرقةُ و غيرها و لا يمكن إثبات الأخص بالأعم. 

و مستند هذا الحكم هو الرواية فعن الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شىء قال: 
يعاقب. فإن أخذ و قد اخرج متاعا فعليه القطع. قال: و سألته عن رجل أخذوه- أخذ- و قد حمل كارء من ثياب و قال: صاحب البيت 
أعطانيها قال: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بين فإن قامت البينة عليه قطع .)١١‏ 

لكن قال الصدوق: فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب و أخذ فى الدار و معه المتاع فقال: دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع 
فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجىء بالمخرج منه. انتهى .]١[‏ 

و ظاهر كلامه انه قد فصل بين إخراج السارق المال من الدار و عدمه ففى الأول يقطع دون الثانى للشبهة و احتمال الصدق و إن لم 
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وقد أورد عليه صاحب الجواهر بقوله: ولا وجه له. 

أقول: و لعل وجهه انه لو أخذ فى الخارج و هو فى حال حمل الثياب أو غيرها من الأمتعة فهناكك شاهد الحال يشهد بسرقته و لا أثر 
لشبهته ولا يسمع منه دعوى الإذن أو الهبهُ مع إقراره بكون الملكك للمالكك بل يثبت السرقةٌ بالملازمة العرفية بخلاف ما إذا كان فى 
داخل المنزل فإنه لا يصدق السرقة فإن تم هذا الوجه فهو و إلا فما ذكره رحمه الله غير تام. 

هذا بالنسبة للقطع فإن الشبهة تدرأ الحد و اما بالنسبة للمال فالقول قول صاحب الدار فيثبت بيمينه و يؤخذ من المخرج و يدفع الى 
صاحب المنزل و هذا 


]١1[‏ من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص 88. و فى تذييلاته: ان كان (المخرج) بفتح الميم فمعناه إلا أن يجىء بالمخلص و المفرٌ منه بأن 
يدعى مثلا اذن المالكك فى إخراج المال من البيت و أمثال ذلكك و إن كان بضم الميم فمعناه: أو يجىء بالشخص الذى أخرج المتاع 


أو ادعى انه لم يخرجه. انتهى. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب حدٌ السرقة ح‎ )١( 
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اليمين لا يرفع الشبهة كى يترتب عليه القطع أيضا بل ان موضوع السرقة لا يثبت ما لم يخرج المالء و لذلكك يرد على مثل عبارة 
المحقق بأنه لا أثر لدعواه الإذن أو الهبهُ فإن السرقة لا بد من إثباتها كى يترتب القطع و بدون ذلكك لا يقطع سواء ادعى ذلكك أم لا. 
نعم دعواه توجب الشبهة» فلا بد من حمل الكلام على ما إذا كانت السرقة ثابتة بشاهد الحال بحيث لولاها لتثبت السرقة. 


إذا اذّعى كون المال له و أنكره صاحب المنزل 

قال المحقق: و كذا لو قال: المال لى و أنكر صاحب المنزل فالقول قوله مع يمينه و يغرم المخرج و لا يقطع لمكان الشبهة. 

أقول: فإذا كان المخرج معترفا بأنه قد أخذه من دار غيره فعليه إثبات ما يدّعيه من كون المال له لا لصاحب المنزل و إلا فصاحب 
المنزل يحلف بالله تعالى أن المال ليس للمخرج فيثبت قوله؛ فإنه ذو اليد و عليه فغرامة المال على الأخذ إلا أنه لا يقطع يده لمكان 


الشبهة لاحتمال كون المال فى الواقع مالا له و اليمين لا يرفع هذا الاحتمال و هذا كاف فى تحقق الشبهة الدارئة للحد. 
عدا كله بالنسشة إلى السارق. 


الكلام فى المسروق 


قال المحقق: الثانى فى المسروق. لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار و يقطع فيما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع 
دينار. 


أقول: لا خلاف بين المسلمين ولا إشكال فى أنه لا يقطع على سرقة أى شىء و أى مقدار و لم يقل أحد بقطع اليد فى قبال سرقة أى 
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قدر من المال .]١[‏ بل يعتبر 


]١[‏ أقول: صرح فى الخلاف مسألهُ ١‏ من السرقة أنه قال داود و أهل الظاهر: يقطع بقليل. 
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عندهم بلوغ المسروق النصاب و المقدار المخصوص الذى يقطع به و إنما اختلفوا فى تحديد ذلكك أى فى تعيين هذا النصاب إلى 
أقوال فذهب المشهور إلى أنه هو ربع دينار بل ربما ادّعى عليه الإجماع. قال الشيخ القدر الذى يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما 
قيمته ربع دينار من أى جنس كان .١١‏ 

و قال فى المسالكك: يعتبر فى ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا و لكن اختلفوا فى مقداره فالمشهور 
بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته ربع دينار فلا قطع فيما دون ذلكك. 

و فى الجواهر: المشهور بين الأصحاب أنه لا-قطع فيما ينقص عن ربع دينار و يقطع فيما بلغه. أو ما قيمته ربع دينار بل عن الخلاف و 
الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان الإجاع عليه مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من طرق العامة و الخاصة منها: النبوى: لا 
قطع إلا فى ربع دينار. انتهى. 

ثم إنه ذهب بعض إلى أن النصاب فى القطع هو خمس الدينار فصاعدا و هو المحكى عن الشيخ الصدوق قدس سره كما ان المحكى 
عن العمّانى هو اعتبار الدينار و قد يقال باعتبار درهمين فصاعدا. 

و منشأ هذه الأقوال المتعددة هو الأخبار المختلفة. و اللازم للباحث المراجعة إليها و النظر فيها و فى مبلغ دلالتها و مفادها و هى اثنان و 
عشرون رواية أخرجها المحدث العاملى فى باب (1) سماه: باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته و يقطع فيما زاد. 

عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: فى كم يقطع السارق؟ قال: فى ربع دينار قال: قلت له: فى درهمين؟ قال: فى 
ربع دينار بلغ 


الشىء و كثيره و ليس لأقله حد و به قال الخوارج. 


.19 المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص‎ )١( 
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الدينار ما بلغ قال: قلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال: 
كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا يقطع إلا فى ربع دينار أو أكثر و 
لو قطعت أيدى السرّاق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين (ح .)١‏ 

عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا فى شىء تبلغ قيمته مجنًا و هو ربع دينار (ح ؟). 

عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (ح 0. 

و فى الوسائل: حمله الشيخ على التقيةٌ لما مضى و يأتى. 

عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام فى بِيضه قلت: و ما بيضة؟ قال: بيضهٌ قيمتها ربع 
ديئار. قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت (ح ع). 

عن على بن أبى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع على عليه السلام فى 


بيضةُ حديد. (ح 0). 
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عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: فى بِيضِهُ حديد قلت: و كم ثمنها؟ قال: ربع دينار 
(ح 6). 

عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: أقل ما يقطع فيه السارق خمس دينار (ح 07. 

فى الوسائل: قد عرفت وجهه انتهى يعنى إنها محمولة على التقية. 

عن سلمة عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق فى ربع دينار (ح 6). 

عن أبى حمزةٌ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فى كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: فى عددها من الدراهم (ح 4). 
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فى الوسائل: قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار و جوّز حمله على التقية. 

عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا فى بيضة قلت: و أى بيضة؟ قال: بِيضِه حديد 
قيمتها ثلث دينار فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت (ح .]١[.0١‏ 

عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار (ح .)١١‏ 

و فى الوسائل: حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها و هو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام عليه. 

أقول: و هذا مشكل و بعيد عن ظاهر السؤال لعدم ملائمته له أصلا و ذلك لأنه سئل عن مقدار يقطع السارق» و الجواب جواب عنه و 
لااذكر فى الجواب عن أنه حكايةٌ حال [؟]. 

عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق فى كل شىء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو 
غير ذلكك (ح .)1١‏ 


]١[‏ قد عرفت أنه قال فى ح 6: أنه عليه السلام قطع فى بيضة قيمتها ربع دينار. وهنا يقول بيضه حديد قيمتها ثلث دينار وقد سئل 
الراوى فى كلا الموردين عن أنّه أدنى حدّ السارق و أنه عليه السلام سكت. 

["] أقول: ربّما يرتفع الاشكال بذكر متن كلام الشيخ فَإنّه قال فى التهذيب ج ٠١‏ ص ٠١١‏ عند ذكر الخبر: الوجه فى هذا الخبر أنه لا 
يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها و هو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل لسائل: ثلث دينار. و لا يكون 
إخبارا عن أن هذا حدّه فى جميع الأحوال. و الذى يكشف عن ذلك أن سماعة قد روى عن أبى عبد الله عليه السلام قضَه البيضة التى 
قطع أمير المؤمنين عليه السلام سارقها و ذكر أن قيمتها كانت ربع دينار. و الذى يزيد ذلكك بيانا ما رواه. (و هنا نقل حديث أبى بصير 
و قصة البيضة و أنّ قيمتها ثلث دينار و سكوت الإمام فى جواب السائل عن أنه أدنى حدّ السارق. 
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فى الوسائل: حمله الشيخ على التقية كما مرّ و جوّز فيه و فى أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة فى ذلكك لما يأتى. 

أقول: و يشكل الحمل الثانى فإنه على ذلكك يكون حد السرقة من التعزيرات الموقوفة بنظر الامام و ما رآه من المصلحة. 

عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس الآخر الحد الذى لا يكون 
القطع فى دونه و يقطع فيه و فى ما فوقه (ح .)١١‏ 

فى الوسائل: تقدم وجهه انتهى أقول: يعنى يحمل على التقية. 

عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به (ح ؟15). 

العذق بالكسر كل غصن له شعب. قال فى الوسائل: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر و يحتمل الحمل على 
التقية لأن الدينار كان فى ذلكك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار. انتهى. 
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محمد بن على بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف عن ابى جعفر عليه السلام قال: قطع على عليه السلام فى بِيضهً حديد و فى جنةٌ 
وزنهما ثمانية و ثلاثون رطلا (ح .)١65‏ 

قال: و سئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: ثلث دينار. (ح 18). 

قال: و فى خبر آخر: خمس دينار (ح 1). 

و فى المقنع سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: 

ثلث دينار (ح 18). 

قال: و فى حديث آخر: يقطع السارق فى ربع دينار (ح 15). 

قال: و روى أنه يقطع أيضا فى خمس دينار أو فى قيمةٌ ذلكك (ح .22١‏ 
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قال: و روى أنه يقطع فى عشرة دراهم (ح .)2١‏ 

قال فى الوسائل: ما زاد عن ربع دينار لا اشكال فيه و ما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب. 

عن على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه السارق فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضه حديد بدرهمين أو ثلاثة 
(ح ؟0). 

هذه هى الروايات الواردةٌ فى الباب و يتلخص التعابير الواردةٌ فيها فى هذه الأمور: 

.19و١2و8وءوشو* ربع دينار فى ثمانية أحاديث فراجع ١و7 و‎ -١ 

1- خمس دينار فى سته أحاديث ح ”ولاو 11و19 واو 3 

“- ثلث دينار فى ثلاث أحاديث ح ١٠3و‏ ١1و18.‏ 

؟- عشرةُ دراهم فى حديثين ح 9 و .7١‏ 

ه- درهمان فى حديث واحد و هوح .١15‏ 

#- بِيضِهُ حديد و جنةُ وزنهما ثمانية و ثلاثون رطلا كما فى ح 18. 

/- بيضهُ حديد بدرهمين أو ثلاثة كما فى ح 77. 

و اما الأقوال فالمشهور هو الربع و ذهب الصدوق و ابن الجنيد الى الخمس و قال ابن أبى عقيل العمانى باعتبار الدينار الكامل. 

وهنا مشكلتان إحديهما الجمع بين تلكك الأخبار المختلفة بتعابيرها المتنوعة و كيفية حملها و الأخرى أنه على فرض اختيار ما دل على 
ربع الدينار مثلا يأتى البحث فى أنه كيف يمكن ان يعلق الحكم بقطع اليد على شىء يتغير قيمته بمضيّ الأزمنة و لا يبقى فى الأعصار 
على خالة واحدة بل ريما ستقط عر كوته ثمثا و يضير كالعروظن و الأمبعة و يعبر معنا كناقن الذهب فإئه ضار فى زمائنا كالأجناس 
يباع و يعامل عليها. 

أما بالنسبة إلى المقام الأول فنقول: إنه نسب فى المسالكك تحديد النصاب بربع دينار الى المذهب. قال: اختلفوا فى مقدار فالمشهور 
بينهم أنه ربع دينار من 
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الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته ربع دينار فلا قطع فيما دون ذلكك. ثم استدل بالروايات الدالة على ذلك. ثم 
قال: و اعتبر ابن أبى عقيل دينارا فصاعدا و قال ابن بابويه يقطع فى خمس دينار أو فى قيمة ذلكك و يظهر من ابن الجنيد الميل اليه. ثم 
قال:و المذهب هو الأول اننهى. 

و مقتضى كلامه قدس سره ان القول بغير ذلكك خلاف مذهب الشيعة كما أنه قد مرٌ ادعاء الإجماع من جمع من أكابر الفقهاء على 
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ذلكك هذا مضافا الى أنه لا شبههٌ فى كون هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. 

لكن ظاهر كلام العلامة المجلسى قدس سره تقوية القول بالخمس فإنه عند التعرض لصحيح محمد بن مسلم الدال على الخمس قال: 
حسن كالصحيح. ثم قال: و هذا الخبر و الخبر الآتى- خبر زرارة- يدلان على ما ذهب إليه الصدوق و ابن الجنيد و لعله أقوى دليلا من 
المشهور لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا و أبعد من موافقة العامة» إذا الأشهر بينهم هو ربع الدينار و لم أر قائلًا منهم بالخمس و 
لو كان فيهم قائل به كان نادرا فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل اخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ فى التهذيب مع 
أن السكوت فى خبر سماعة و غيره يشعر بالتقية» قال محيى السنة: روى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: القطع فى ربع 
ديئار فصاعدا. 

ثم قال: هذا حديث متفق على صحته. و روى أيضا عن ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه و آله قطع سارقا فى مجن ثمنه ثلاثمأة 
دراهم. ثم قال: اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة» روى ذلكك عن أبى بكر و عمر و عثمان 
و على عليه السلام وعائشة و هو قول عمر بن عبد العزيز و الأ-وزاعى و الشافعى و قال مالكك: نصابها ثلاثة دراهم و قال أحمد: إن 
سرق ذهبا فربع دينار و إن سرق فضة فثلاثة دراهم و إن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار. 
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وذهب قوم إلى أنه لا يقطع فى أقل من دينار أو عشرةٌ دراهم. روى ذلكك عن ابن مسعود و إليه ذهب الثورى و أصحاب الرأى و قال 
قوم: لا يقطع إلا فى خمسة دراهم. انتهى. 

ثم قال المجلسى: فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه و الله يعلم .]١[‏ 

أقول: و على هذا فمن جهة الموافقة للعامة و مخالفتهم يكون الترجيح لروايات الخمس لأنه ليس بينهم قول بذلكك بخلاف الربع فإن 
فرقةُ منهم قائلون به كما أن مراعاة عموم الآيهُ و أن ظاهرها هو قطع يد كل سارق و سارقة تقتضى الأخذ بالخمس حيث إنه أقرب إليه 
من الربع فإذا خصص بما دون الربع يكون النتيجة أنه يقطع إلا فى ما دون الخمس بخلاف العكس فإنّه يفيد أنه يقطع إلا فى ما دون 
الربع و على الأوّل يكون التخصيص أقل من الثانى فإنه على الثانى لا يقطع ما دون الربع و بعبارة أخرى المقدار الفاصل بين الربع و 
الخمس يكون مشمولا للآية على إراده الخمس و هو خارج عنها لو أخذ بالربع و قد تحقق فى موضعه أن قله التتخصيص أولى من 
كثرته. هذا بالنسبة إلى خمس دينار. 

و لكن فى قبال ذلككء القول بربع دينار و هو و إن كان ربما يوافق التقية لذهاب فرقة من العامة اليه إلا أن له أيضا وجوها من الترجيح 
فأولا صراحة دلالة رواية محمد بن مسلم الناطقة بالربع و كونها معلل بأنه لو قطع مطلقا و إن كان أقل من 


]١[‏ مرآة العقول ج 7 ص ”67” ثم إنى أقول: إن الجزيرى لم يذكر القول بالخمس فى جملة أقوالهم فإنه فى كتابه: الفقه على 
المذاهب الأربعة ج 0 ص 1817 قال: الحنفية قالوا نصاب حد السرقة دينار أو عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة أو قيمة إحداهما. 
الشافعية قالوا نصاب السرقةٌ ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم و الأثمان و العروض فصاعدا فالأصل فى تقويم الأشياء هو الربع دينار 
وهوالأصل أيضا فى الدراهم فلا يقطع فى الثلاثة دراهم إلا أن تساوى ربع دينار. الحنابلة قالوا إن كل واحد من ربع الدينار و الثلاثة 
دراهم مرد شرعى فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع. المالكية قالوا نصاب حد السرقة ثلاثة دراهم مضروبة خالصة إلخ. 
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ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين و بملاحظة أن الراوى و هو محمد بن مسلم كان بصدد الاستدلال بصدق العنوان و شمول الآية 
الكريمة لمن سرق أى مقدار كانء و قد أجابه الإمام عليه السلام بما يفيد أنه لا يؤخذ بظاهر إطلاق الآيهُ و إنما يراد القدر الخاص. 


و ثانيا ذهاب المشهور إليه. 
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و ثالثا أن رواياته أكثر» و العمده هو كونه مشهورا و قد ورد فى مقبولة عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام الأخذ بهذا الترجيح 
أولا ثم الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفته حيث قال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و 
أورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخرء قلت: 

فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا فى ذلكك الذى حكما به 
المجمع عليه بين أصحابكك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإن المجمع عليه لا ريب فيه- 
الى أن قال:- قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف 
العامة فيؤخذ به و يتركك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة إلخ. 

و لذا قال فى الجواهر بعد الاستدلال على المختار أى القول بربع دينار: خلافا للمحكى عن الصدوق من القطع بخمس دينار فصاعدا 
لقول أبى جعفر عليه السلام فى صحيح محمد بن مسلم. (ح ). و الصادق عليه السلام فى صحيح الحلبى. (ح ؟3١).‏ بل و خبر إسحاق 
بن عمار عنه عليه السلام. المحمولة على التقية أو اختلاف الدنانير أو على من راى الإمام عليه السلام المصلحة فى قطعه أو غير ذلكك 
بعد رجحان المعارض عليه من وجوه منها الشهرةٌ العظيمة و الإجماعات المزبورة و كذا المحكى عن العمانى من اعتبار الدينار و ان 
كان يشهد له صحيح 
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الثمالى: سأل أبا جعفر عليه السلام: فى كم يقطع السارق؟ فجمع كفيّه و قال: 

فى عددها من الدراهم (ح 4). لكنه مخالف لبعض العامة و محتمل لكونها حينئذ قيمة ربع دينار و للقطع به لا عدم القطع بغيره و لغير 
ذلك مما لا بأس به بعد رجحان المعارض عليه من وجوه منها الاعتضاد بإطلاق السارق كتابا و سنه المقتصر فى تقييده على المتيقن و 
هو الأقل من الربع أو الخمس كما عرفت و أضعف منها القول بالقطع بدرهمين و إن كنا إلخ. 

و إن كان فى بعض المواضع من كلامه نظر مثل ما ذكره بالنسبة إلى صحيح الثمالى من أن مقتضاه القطع بالدينار مثلا لا عدم القطع 
بغيره و ذلكك لأنه عليه السلام ذكر ذلكك فى جواب السائل عما يقطع فيه فهو فى مقام تحديد النصاب و تبيينه و ضبطه فكيف يقال 
بأنه لا يدل على عدم القطع بغير ذلكك؟ و الحق أن الطرح من رأس خير من هذا الحمل و التوجيه؛ إلى غير ذلكك؟ 

و على الجملهُ فالإجماعات المحكية و الشهرة المحققة توجب تقوية روايات الربع و القول به عند من يقول بتقوية الرواية بذلكك و أن 
إعراض المشهور يسقطها عن الاعتبار و إن كانت بحسب السند فى غاية الاعتبار» و موافقتهم تقوّيها و إن كانت فى غايةُ الضعف و 
السقوط. 

فمع اشتمال كلتا الطائفتين بل و غيرهما على أخبار صحاح فكيف اشتهر القول بالربع بينهم و أعرضوا عن القول بخمس دينار خصوصا 
مع ملاحظة أن أخبار الخمس أوفق بالأخذ بمخالف العامة بخلاف القول بالربع. و أخبار الخمس أنسب بموافقة الكتاب لعدم 
التخصيص كثيرا فى الآيهُ بخلا-ف القول بالربع. فإن هذا مما يبعث فى نفس الإنسان السؤال عن أن الأصحاب رضوان الله عليهم 
أجمعين الذين لا يزالون يؤكدون على الأخمذ بما وافق الكتاب و طرح ما خالفه و على الأخخذ بما خالف العامة كيف صاروا فى هذا 
المقام إلى خلاف ما استقرت عليه طريقتهم فى طول الأعصار و الأزمنة و هل هذا إلا لأنهم اعتمدوا جدا على 
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أخبار الربع و كان عندهم ما يوجب الذهاب اليه من الأمر بذلكك من ناحية من لا يرتضون مخالفته و تحقق عندهم صحةُ خصوص 
هذا الوجه دون غيره و المخالف معلوم الدسب ولا يضر بذلكك. 

هذا مضافا إلى ظهور بعض أخبار الربع فى أنه كان عمل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على ذلكك و لا يزال كان صلوات الله عليه 
يجرى عليه فراجع و دقق النظر فى الاخبار تجد صدق هذا المقال فيها ظاهرا. 
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ثم إنه حيث اختار بعض الأصحاب القول بالدينار أو خمسه فلا بد من أن يحمل كلام المسالك- بأن المذهب هو الربع- على 
المذهب الرسمى فلا ينافى فى ذلك الأقوال النادرءٌ التى كانت من بعض علماء الأصحاب. 

ثم لو لم يمكن الاستظهار من الأدلة» و الروايات المختلفة و شكك فى الأمر فمقتضى قاعدة الدرء بالشبهة القول بالدينار لأن قطع يد 
الغير فى غاية الأهمتّة لا يقدم عليه الا مع القطع بالجوازء و القدر المتيقن هو قطعها لأجل الدينار فإن الأقل منه مشكوك أن يقطع به 
بخلاف الدينار الكامل فإن القطع به مقطوع به هذا كما أنه لو أريد الاحتياط فالاحتياط أيضا يقتضى القطع للدينار و ما زاد عليه لا ما 
نقص عنه لأن الأول متيقن و الآخر مشكوكك فيه. 

و على الجملهٌ فالنتيجهُ على الأخذ بقاعدةٌ الدرء و كذا على الأخذ بالاحتياط واحدهٌ و هى جعل الملاكك الدينار. 

ثم إن المعتبر على ما تقدم هو ربع دينار من الذهب المسكوك فإذا سرق ذلكك تقطع يده مع الشرائط المعتبره فى القطع و هكذا فى 
الحكم كل شىء له ماليهُ و كان يساوى قيمته ربع دينار بلا اخغتصاص بشىء أصلا و ذلك لإطلاق الآيهٌ الكريمة: السارق و السارقة 
فاقطعوا أيديهما. و لذا: 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 2 ص: 78 


الضابط الكلى 


قال المحقق: ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن و ضابطه ما يملكه المسلم. 

أقول: و قد أبدى قدس سره ضابطة كلية لما يقطع فيه و هو ما يملكه المسلم من أى جنس كان حتى و لو كان هو الماء فى البلاد التى 
لق 

و السر فى ذلكك عموم الآيه الكريمة وعدم ثبوت التخصيص فى أنحاء المال خلافا لما عن بعض العامة كأبى حنيفة حيث ذهب إلى 
عدم القطع فى بعض هذه الأجناس. و قد ذكر فى الجواهر بعد (الفاكهة). المذكورة فى كلام المحقق: أو ملحا أو ماءا أو ثلجا أو ترابا 
أو طينا أو حيوانا. 

و فى المسالكت: و ننه بقوله: ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة, كان أصله الإباحة أو لم يكن على خلاف أبى حنيفة حيث ذهب إلى أنه لا 
قطع فيما كان مباح الأصل إلا فى خشب الساج و الحق به بعضهم الآبنوس و الصندل و العود و زاد آخرون الخشب المعمول كالسرر 
و الأبواب. ولا فيما كان رطبا أو متعرضا للفساد كالرطب و التين و التفاح و البقول و الرياحين و الشواز و الهريسة و الفالوذج و الشمع 
المشتعل إلخ. 

و إنى لا أدرى أن أبا حنيفة و تابعيه كيف يوبجهون ما ذكروه من استثناء الأمور المذكورة و على أى شىء اعتمدوا فى افتائهم بذلكك 
و إخراجهم الأمور المذكورة بل لا فرق بين ما إذا كان ما سرقه من المباحات الأصلية أو غيرها كما إذا كان قد وجد لصاحبه مملوكا 
من أول الأسمرء كان فى معرض الفساد أم لم يكن الى غير ذلكك من الجهات التى ربما يتوهّم كونها موجبة لخروج موارد عن حكم 
السرقة فكل الموارد يشمله العام إلى أن يرد دليل و حجة على استثناء شىء عنه و ليس فى ما بأيدينا ما يوجب ذلك. 

نعم قد وردت روايات فى خصوص الطير و حجارة الرخام و استثنائهما عن إطلاق الآيهُ فلا قطع فى سرقتها لكنها غير نقيَهُ السند و مع 
ذلك غير معمول بها. 
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رواية بسقوط الحد 


قال المحقق: و فى الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. 
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أقول: و ليست روايةٌ واحدهٌ بل هى عدة روايات ففى باب ١‏ الذى عنونه فى الوسائل بقوله: باب أنه لا يقطع سارق الطير عن الكافى. 
عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماماء فلم يقطعه و قال: لا أقطع فى 
الطير (ح .)١‏ 

و فيه أيضا عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع فى ريش يعنى الطير كله (ح ؟). 
وفى باب 77: عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا قطع على من سرق الحجارةٌ يعنى الرخام و أشباه ذلكك (ح .)١‏ 

[قال فى المصباح المنير: الرخام حجر معروف الواحدة رخامة انتهى. و ذكر هذا بعينه فى مجمع البحرين. و عن الصحاح الرخام حجر 
أبيض. و فى فرهنكك لاروس ج ١‏ ص :٠١88‏ الرخام سنكك مرمر الرخامة قطعهاى از سنكك مرمر]. 

قوله: و أشباه ذلكك يراد به أشباه الرخام فيكون المراد الأحجار المعدنية و ان لم تكن رخاما و يحتمل ان يكون المراد أشباه الحجارة. 
وعن الكافى. قال قضى النبى صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار فى كمّه فما أكلوا منه فلا شىء عليه و ما حمل فيعزّر و يغرم قيمته 
مرتين (ح 07). 

وعنه. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا قطع فى ثمر ولا كثر (ح "). 

و الكثر شحم النخل. و رواه الصدوق بإسناده إلى السكونى مثله إلا أنه قال: 

والكثر الجمار. 

و عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أخحذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم 
النخل و حصد الزرع فأخذ قطع (ح ©). 
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و عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة و إذا مر بها فليأكل و لا يفسد (ح 5). 

وعن الصدوق فى وصية النبى صلى الله عليه و آله قال: يا على لا قطع فى ثمر و لا كثر (ح 8). 

و عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا قطع فى شىء من طعام غير مفروغ منه (ح 8). 

هذه هى الأخبار الواردة فى المقام و لكن سندها ضعيف مضافا إلى تصريح الجواهر بأنه لا عامل بهاء و على هذا فلا يعتمد عليها فى 
الخروج عن إطلاق الآيه الكريمة. 

هذا كله مضافا إلى إمكان حملها على موارد فقدان شرط من شرائط القطع كما أن رواية غياث بن إبراهيم يمكن حملها على ما إذا لم 
يكن سرقة الحمام من الحرز و كذا فى الروايات الأخر كلها أو بعضها يجرى ذلك الكلام كرواية فضيل بن يسار الدالة على عدم 
القطع فى الأخذ من النخل أو الزرع قبل ان يصرم و أنه يقطع فى النخل إذا صرمء و الزرع إذا حصد. 

ثم إن ما ذكر من ترتيب الحكم على سرقة ما كانت قيمته ربع دينار» ظاهر رواية عبد الله بن سنان (ب ؟ ح ). حيث قال تبلغ قيمته 
مجنا و هو ربع دينار. 

فإن من المعلوم أن المراد بلوغ قيمته قيمة المجنّ أى قيمةٌ ربع دينار. 

قال فى الجواهر: و كيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب و غيره فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب و لم يبلغ قيمة المضروب 
فلا قطع لأن الدينار حقيقة فى المسكوك منه فيحمل عليه إطلاقه الوارد فى النصوص خلافا للمحكى عن الخلاف و المبسوط فلم 
يعتبر السكةُ و هو شاذ و لو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار مسكوكا قطع على الأقوى انتهى. 

فالمعيار الكلى سرقة ما كانت قيمته ربع دينار من الذهب المسكوك بالسكة 
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الرائجهُ من أى جنس كان ذهبا أو فضة أو نحاسا أو غير ذلكك و لا خصوصيه للذهب الخالص و لا للوزن اى ثمان عشر حمّصةٌ بل 
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يكفى قيمة هذا المقدار. 

و يتفرّع على هذا أنه لو بلغ العين ربع دينار ذهبا غير مضروب لكن لم تبلغ قيمته قيمة المضروب فإنه لا يجوز قطع يده و الحال انه 
يقطع فى عكسه و هو ما إذا كان سدس دينار قيمته ربع دينار مسكوك, لحصول ما هو الملاكك أعنى قيمةُ ربع دينار مسكوكك الذى 
هو الدينار حقيقة و ليس مجرد ثمان عشر حمصة من الذهب بدينار و لا يطلق هو على غير المسكوكك بالسكة الرائجة و هو صريح 
الجواهر خلافا للشيخ فى الخلاف و المبسوط. 

قال فى الخلاف فى المسألة الثانية من كتاب السرقة من الخلاف: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع 
بلا خلاف بيننا و بين الشافعى» و إن كان تبرأ من ذهب المعادن الذى يحتاج الى سبكك و علاج فلا قطع» و إن كان ذهبا خالصا غير 
مضروب يقطع عندناء و عنده على وجهين المذهب أنه يقطع؛ و قال أبو سعيد الإصطخرى: لا يقطع لأنّ إطلاق الدينار لا يصرف اليه 
حتى يكون مضروبا و لأن التقويم لا يقع به. دليلنا عموم الأخبار التى وردت فى أن القطع فى ربع دينار و لم يفضل. و ما قاله الشافعى 
من القول الآخر قوىٌ و يقوّيه أن الأصل براءة الذمة و الأول يقوّيه ظاهر الآيةُ و قوله: إن إطلاق ذلك لا يصرف إلا إلى المضروب غير 
وما أفاده قدس سره فى محل المنعء و الحق هنا مع الإصطخرى فإن إطلاق الدينار منصرف الى المسكوكك و هو المعيار فى القيم فلا 
وجه لإنكار ذلكك أو الترديد فيه. 

وقال فى المبسوط ج 8 ص !!: القدر الذى يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من أى جنس كان فإن كان هذا 
المضروب المنقوش قطعناه به و إن كان تبرأ من ذهب المعادن الذى يحتاج إلى علاج و سبكك فلا قطع عندنا 
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و عند قوم و إن كان ذهبا خالصا غير مضروب فالأقوى عندى أنه يقطع به للخبر» و قال بعضهم لا يقطع لأن إطلاق الدينار لا ينصرف 
إليه حتى يكون مضروبا ألا ترى أن التقويم لا يقع إلا به. انتهى. 

وفيه أيضا ما ذكرناه من أن مجرد الذهب الخالص لا يكفى فى كونه دينارا حتى يكون ربعه قيمهُ ملاكا للقطع بل المعيار هو 
المسكوك منه بالسكةٌ الرائجةُ على ما هو المتبادر منه فلا يجتزى بالذهب و لا بالسكة الرائجةٌ و الا فالفضة أيضا من النقود الرائجة فى 
الأسواق مع أنه ليس معيارا للقطع بل لا بد من أن يقاس هو أيضا بربع دينار قيمة و على الجمله فكل شىء سرق يعتبر بالنسبة اليه و لو 
كان هو مقدارا من الذهب. 

واما بالنسبة للمقام الثانى فنقول: نعم إن ارتفاع قيمه الذهب بالسكة مختلف باختلا.ف الأعصار و الأزمان و ملاحظات الولاه و 
الحكام؛ و المسلم المقطوع به أنه لا يساوى قيمة مثقال من الذهب بلا سكة مثقالا من الذهب المسكوكك و أما أنه بأى نسبة يكون هذا 
الارتفاع فهو غير معلوم. فالسكة المتعلقة بزمان القاجارية أغلى من السكة المتعلقة بعصر سائر السلاطين. 

وحيث اختلف السكة و نسبة ارتفاعها على هذا الوزن من الذهب الخالص فلا بد من أن يكون الملاكك و المعيار عصر صدور الحكم 
كعصر النبى و الصادقين و الأئمةٌ الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فإن تحقّق و ثبت لنا بحسب التأريخ نسبة ارتفاع السكة الرائجة 
فى تلكك الأزمنة ثلثا أو ربعا أو غير ذلكك فيؤخذ به و تحاسب و تعتبر السكةٌ فى عصرنا على حسبها و إلا فلا بد من الاحتياط بأن لا 
يقدم على قطع الأيدى إلا مع العلم بحصول النسبة التى توجب القطع. 

ثم إنه بعد ما تبين المعيار فى المسروق فهناكك لا فرق بين علمه بقيمته و عدمه و بين علمه بشخصه و عدمه و عليه فلو سرق زاعما أن 
ما سرقه فلس لكنه تبين كونه دينارا فإنه تقطع يده و كذلكك إذا سرق ثوبا قيمته أقل من النصاب المزبور 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج 7 ص: /١‏ 

لكن ظهر اشتماله على شىء يبلغ النصاب و لو بضم الثوب إليه فإنه يقطع و ذلكك لصدق الموضوع و هو سرقة النصاب و لو مع عدم 
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القصد إلى ذلكك. 

وما قد يتوهم- من عدم القطع حيث إنه لو كان عالما بأن ما يسرقه كان بحد النصاب لما أقدم على السرقة- غير صحيح و ذلكك لأنه 
كان قاصدا إلى أصل السرقةٌ و عازما على الإتيان بالحرام و هو موجب للعقاب» و عدم قصده الى النصاب لا يؤثر شيئا بعد ان كان قد 
قصد أصل الحرام و لا دليل على اعتبار قصد النصاب فى القطع بسرقته أصلا. 

و بذلك قد ظهر أنه لا مجال للتمسكك بقاعدة الدرء أيضا فإنه لا شبهة بعد علمه بالسرقة و أن ما أتى به حرام .]١[‏ 


يعتبر ان يكون محرزا 


قال المحقق: و من شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن» و قيل كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه. 

أقول: قد تعرض سابقا لاشتراط الحرز و هنا أيضا قد كرر ذلكك و الظاهر أنه ليس له حقيقة شرعية يؤخذ بها بل هو أمر عرفى. قال فى 
مجمع البحرين: الحرز بالكسر الموضع الحصين و منه سمّى التعويذ حرزا إلخ و اعتبر بعض كالمحقق فى الحرز أن يكون محفوظا 
بقفل أو غلق أو دفن- أى دفن المال فى الأرض مثلا- أو نحو ذلك مما يعدّ حرزا لمثله فى العرف. 


]١[‏ أقول: قد تقدم نظير ذلكك عند قول المحقق: و كما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب. فقد فسر 
الجواهر فى ص 5088 جهل المشروب بقوله: إنه من المحرم بل ظن أنه ماء أو شراب محلل بلا خلاف ولا إشكال فى شىء من ذلك. 
نعم لو علم الأول التحريم و لم يعلم أن فيه حد لم يعذر كما لا يعذر الثانى لو علم أنه من جنس المسكر و لكن ظن أن هذا القدر لا 
يسكر. انتهى. 
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و يدل على ذلكك خبر السكونى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا- ب ١8‏ ح "- و خبر العياشى 
عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: 

لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (ح 2). 

و خالف فى ذلك جمع منهم شيخ الطائفة فاكتفى فى الحرز بمجرّد عدم جواز الدخول قال قدس سره فى النهاية ص :"١5‏ و الحرز 
هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه إلا بإذنه أو يكون مقفَلا عليه أو مدفونا انتهى. 

و قال فى المبسوط ج 8 ص ”7:: إن أصحابنا قالوا إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالكك أو المتصرّف فيه دخوله إلا بإذنه انتهى. 
وقال فى التبيان ج 8 ص 1ه عند شرح آيهُ السرقة و تفسيرها: وحده أصحابنا بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول اليه و التصرف 
فيه إلا بإذنه فهو حرز انتهى. 

وقال السيد أبو المكارم بن زهرة فى الغنية: و روى أصحابنا أن الحرز فى المكان هو الذى لا يكون لغير مالكه أو مالك التصرف 
دخوله إلا بإذنه انتهى. 

وقال السيورى فى كنز العرفان ج ١‏ ص :"8٠‏ يشترط أيضا الإخراج من حرزء و حدّه أصحابنا بأنه ما ليس لغير المالكك الدخول إليه. 
ترى أنهم نسبوا ذلكك إلى الأصحاب و على هذا فلو منع صاحب الحمّام مثلا عن دخول أحد فهو حرز بالنسبة إليه دون الآخرين. 

و أورد عليه فى الجواهر بقوله: لكن فيه عدم الصدق عرفا على الدار التى لا باب لها أو غير مغلقةُ و لا مقفلة بل عن السرائر نفى 
الخلاف فى عدم القطع بالسرقة منها و إن كان لا يجوز لأحد الدخول إليها إلا بإذن من المالك. 

ثم إنه قد جمع ابن حمزةٌ بين القولين فقال فى الوسيلهُ ص :65١8‏ و الحرز كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرف فيه 
بغير إذنه و كان مغلقا أو مقفلا. انتهى. 
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و يمكن أين يكون بصدد بيان أن نظر الشيخ أيضا إلى مورد كان له باب و غلق أو غير ذلكك. 

وقد صار العلامة أعلى الله مقامه بصدد توجيه كلام الشيخ فقال فى المختلف ص 24/: و يحتمل أن يكون المراد بقوله: ليس لغير 
المتصرف الدخول فيه سلب القدرةٌ لا الجواز الشرعى انتهى. 

أقول: هذا خلائف الظاهر بل لعله مقطوع العدم فإن الظاهر من أنه ليس لغير المتصرف الدخول فيه. هو عدم الجواز شرعا لا عدم 
القدرة على الدخول فيه لكونه ممقلا 

ثم إن صاحب الرياض قدس سره بعد أن حكى كلام الشيخ عن بعض آخر الذى نقلنا كلماتهم قال تأيبدا له: و ربما كان فى 
النصوص إيماء إليه و منها الصحيح المتقدّم المعلل عدم قطع الرجل بسرقة مال ابنه و أخته و أخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم 
و ظاهر أن المراد من عدم الحجب حصول الإذن له فى الدخول. 

فمفهوم التعليل حينئذ أن مع عدم الإذن يقطع و هو عين هذا المذهب. 

و أظهر منه القوى بالسكونى و صاحبه: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه قال الراوى: يعنى الحممام و 
الأرئضة: 

و قريب منهما النصوص المتقدمة بعدم قطع الضيف و الأجير معللة بالاستئمان و ليس إلا من حيث الإذن فى الدخولء فهذا القول غير 
بعيد لو لا ما أورد عليه جماعة و منهم الحلّى من النقض بالدور المفتحة الأبواب فى العمران و صاحبها ليس فيها فإن السارق منها لا 
قطع عليه بلا خلاف كما فى السرائر و لذا عن ابن حمزةٌ أنه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرف بغير إذنه و كان 
معلقًا أو مقفلا. 

و كأنّه حاول الجمع بين النصوص المزبورة و قويّةُ السكونى المتقدمة المتضمنة 
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لأنه لا يقطع إلا من نقب أو كسر قفلا و لا بأس به و مرجعه إلى القول الأول كالقول بأن الحرز ما يكون سارقه على خطر من الاطلاع 
عليه» و عليه يختلف الحرز باختلا.ف الألموال وفاقا للأكثر فحرز الأثمان و الجواهر الصناديق المقفْلة و الأغلاق الوثيقة فى العمران و 
حرز الثياب و ما خف من المتاع و آلات النحاس الدكاكين و البيوت المقَفَلهُ فى العمران أو خزائنها المقفَلهُ و إن كانت هى مفتوحة 
و الإصطبل حرز للدوابّ مع الغلق و حرز الماشية فى المرعى عين الراعى على ما تقرر و مثله متاع البائع فى الأ-سواق و الطرقات و 
احترزنا بالدفن فى العمران عما لو دفن خارجه فإِنّه لا يعد حرزا و إن كان فى داخل بيت مغلق لعدم قضاء العرف به مع عدم الخطر 
على سارقه. انتهى. 

فقد أيِد كلام الشيخ و من قال بمقالته بأمور: 

منها ما يومى اليه النصوص الدالة على عدم القطع بالأخذ من مال الابن و الأخت و الأخ كرواية أبى بصير (ب 8١-ح .)١‏ معللا بعدم 
الحجب الذى يراد منه الإذن فإنه يفيد أنه مع عدم الإذن تقطع يد الأخذ. 

و منها رواية السكونى القوية ب 8١-ح‏ ؟. 

و منها النصوص الواردةٌ فى عدم قطع يد الضيف للاستيمان فإن كلها يدل على أن الملاكك هو الإذن و عدمه و بذلكك يرتفع الاستبعاد 
عن هذا القول لو لا النقض الذى أورده جماعة منهم الحلى. هذا و لكن أورد عليه فى الجواهر بقوله: و فيه أن عدم القطع من هذه 
الجهة لا يقتضى عدمه أيضا من جهةُ أخرى و هو اعتبار كون المال فى حرزء و لا ريب فى عدم صدقه عرفا بمجرد المنع الشرعى عن 
الدخول كما هو واضح انتهى. 

أقول: و يشهد لذلك أنه لو منع مالك الحمّام شخصا مخصوصا عن الدخول فيه فعصى و دخل فيه و سرق فهل يلتزم أحد بجواز 
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القطع لخصوص هذا الشخص بخلاف سائر الداخلين؟ كلا. 
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ثم إنه ذكر الشيخ فى الخلاف مطلبا آخر فى الحرز غير هذه الوجوه التى نقلناها فقال: فى مسألهُ * من كتاب السرقة: 

كل موضع كان حرزا لشىء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء و به قال أبو حنيفة و قال الشافعى: يختلف ذلك باختلاف الأشياء 
فحرز البقل و ما أشبهه من دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفْلهُ و حرز الذهب و الفضة و الثياب و غيرها المواضع الحريزة من 
البيوت و الدور إذا كانت عليه أقفال وثيقة فمن ترك الجواهر أو الذهب أو الفضة فى دكان البقل فقد ضيّع ماله لأنه ليس فى حرز 
مثله. 

ثم قال: دليلنا قوله تعالى: السارق و السارقةُ فاقطعوا أيديهما. و ظاهره يقتضى قطع كل سارق الا من أخرجه الدليل و أيضا النبى (ص). 
قطع من سرق رداء صفوان من تحت رأسه فى المسجد و إن كان المسجد ليس بحرز و هذا الموضع أحرز منه. انتهى. 

واختار ذلكك فى المبسوط أيضا كما انختاره الحلى و العلامة فى التحرير أيضا. 

و على ما ذكره لو سرق شىء كالجواهر من مثل الإصطبل الذى هو حرز للحيوان فهو السرقة من الحرز و يقطع يد السارق. 

و هذا خلاف الظاهر كما أورد عليه فى الرياض بقوله: و هو كما ترى. و فى الجواهر بقوله: لا يخفى عليكك ما فيه» ضرورة اختلاف 
الحرز عرفا باختلاف المحرز فحرز الذهب و الفضةٌ غير حرز الدابّهُ و الحطب و التبن و نحوها كما هو واضح. انتهى. 

و مثل ذلكك ما نقله فى الرياض من أن الحرز ما يكون سارقه على خطر من الاطلاع عليه و ذلكك لأن من يختلس أموال الناس أيضا 
فهو على خطر من الاطلاع عليه فيشكل جعل ذلكك أيضا ملاكا للحرز. 

وقد تحصّل مما ذكرنا أن فى المقام أقوالا مختلفة و آراء متشتّتة: 

أحدها: قول الشيخ فى النهاية و المبسوط و هو كون الملاكك فى الحرز هو المنع 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج23 ص: 82 

الشرعى فكل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه فهو حرز و اختار ذلكك كثير من العلماء. 

ثانيها: ما اختاره بعض كالمحقق و هو أن الحرز ما كان محفوظا بقفل أو غلق أو دفن أو غير ذلكك. 

ثالثها: الذى ذهب اليه ابن حمزة و هو أنه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه و التصرف فيه بغير إذنه مع كونه مقفلا أو مغلقا. 
رابعها: ان ما صدق عليه أنه حرز لشىء فهو حرز لجميع الأشياء. 

خامسها: ما يكون سارقه على خطر من الاطلاع عليه» إلى غير ذلك مما ذكر فى المقام ملاكا و معيارا للحرزء و الأول منها هو الميزان 
الشرعى دون البواقى. 

و على الجمله فحيث إنه من الأ-مور العرفية و موكول الى نظر العرف فإن ثبت معيار محقق عرفى فهو و إلا كما هو الظاهر بمقتضى 
تلك الاختلافات و أنواع التعابير فلا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن فكلما قطعنا أنه حرز نحكم هنا بالقطع على من سرق منه و إلا فلا. 
ولا يمكن التمسكك بعموم آي السرقة لأنه من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

نعم ذكر بعض المعاصرين رضوان الله عليه- عند بحثه عن أنه إذا سرق باب الحرز أو شيا من أبنيته المثبتة فيه قطع على تقدير الشكك 
فالشبهة مفهومية و التقييد منفصل فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة ."١‏ 


.188 ص‎ ١ مبانى تكملة المنهاج ج‎ )١( 
17 الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 2 ص:‎ 


فيما ليس بمحرز 
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قال المحقق: فما ليس بمحرز لا يقطع كالمأخوذ من الأرحيةٌ و الحمامات و المواضع المأذون فى غشيانها كالمساجد. 
أقول: و من هذا القبيل الحسينيات و التكايا و أمثال ذلكك من المواضع و الأماكن المأذون فى دخولها كل أحد فإن السرقة منها لا 
توجب القطع و ذلكك مقتضى اعتبار الحرز و اشتراطه فى القطع على ما تقدم و مع ذلكك فهنا اختلاف تراه: 


إذا كان المالك مراعيا 


قال المحقق: و قيل إذا كان المالكك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبى (ص). سارق مئزر صفوان فى المسجد و فيه تردد. 

أقول: القائل هو الشيخ قدس سره فى المبسوط و الخلاف فإنه افتى بِأَنْ كون الشىء تحت مراقبة المالكك و مراعاته حرز و هو كاف 
فى القطع. قال فى الخلاف المسألة /: 

الإبل إذا كان مقطرةٌ و كان سائقًا لها فهى فى حرز بلا خلاف و إن كان قائدا لها فلا تكون فى حرز إلا الذى زمامه بيده و به قال أبو 
حنيفة» و قال الشافعى: 

تكون فى حرز بشرطين أحدهما أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلهاء و الثانى أن يكون مع الالتفات إليه مراعيا لها. دليلنا أن 
كون ذلكك حرزا يحتاج إلى دليل و لا دليل على ذلك. 

وقال فى المبسوط: وان كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها و يكثر الالتفات إليها فكلها فى حرز و قال قوم: إن الذى زمامه فى يده 


فين حرز دون الذى بعده) والأول أصح عندنا .)١١‏ 


.8« المبسوط كتاب السرقةٌ ص‎ )١( 
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و الذى استدل به على ذلكك على ما ذكره المحقق هو قصهُ صفوان. كما انه ذكر فى المسالكك بعد ذكر قول الشيخ: و لهذا قطع النبى 
(ص). سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد مع كونه غير محرز الا بمراعاته و الرواية وردت بطرق كثيرة إلخ. 

أقول: روى محمد بن على بن الحسين قال: كان صفوان بن أميةُ بعد إسلامه نائما فى المسجد فسرق ردائه فتبع اللص و أخذ منه الرداء 
و جاء به الى رسول الله صلى الله عليه و آله و أقام بذلكك شاهدين عليه فأمر صلى الله عليه و آله بقطع يمينه فقال صفوان: يا رسول الله 
أ تقطعه من أجل ردائى؟ فقد و هبته له فقال عليه السلام: الا كان هذا قبل أن ترفعه إلى فقطعه فجرت السنة فى الحد أنه إذا رفع إلى 
الإمام و قامت عليه البينة أن لا يعطل و يقام .0١١‏ 

ولا دلالة فى هذا النقل على ما ذكره الشيخ رحمه الله. 

و فى طريق آخر عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ قال: إن صفوان بن أمية 
كان مضطجعا فى المسجد الحرام فوضع ردائه و خرج يهريق الماء فوجد ردائه قد سرق حين رجع إليه فقال: 

من ذهب بردائى؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبى (ص). فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يقطع يده من أجل ردائى يا رسول 
الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أهبه له فقال رسول الله (ص). فهلًا كان هذا قبل أن يرفعه إلى قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. 
أقول: و هذا أيضا لا يصح التمسكك به للمقام لأن المفروض المصرّح به أنه قد سرق منه حينما كان غائبا و قد خرج لإراقةٌ الماء و لذا 
قال فى الجواهر: و هو صريح فى غيبة صفوان لا مراعاته. 

قال فى المسالكك: و فى الاستدلال بهذا الحديث للقول بأن المراعاة حرز نظر 
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ِيِنء لأن المفهوم منها و به صرّح كثير أن المراد بها النظر الى المال فإنّه لو نام أو غفل أو غاب زال الحرز فكيف يجمع الحكم 
بالمراعاة مع فرض كون المالكك غائبا عنه؟ 

ثم قال: و فى بعض الروايات: أنْ صفوان نام فأخذ من تحته. و الكلام فيه كما سبق, و إن كان النوم عليه أقرب الى المراعاة مع الغيبة 
عنه. و فى المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير و اكتفى فى حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتكاء عليه أو توسّده و احتيح عليه بحديث 
صفوان فإنه سرقة من تحت رأسه من المسجد و إن كان متوسّدا فيه و هذا أوجه. انتهى. 

أقول: قال الشيخ فى المبسوط ص "65: و إن كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو انّكأ عليه أو نام و توسّ.ده فهو فى حرز فى أى موضع 
كان فى البلد أو البادية لأن النبى صلى الله عليه و آله قطع سارق رداء صفوان و كان سرقه من تحت رأسه فى المسجد لأنه كان 
متوسّدا له فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز. 

هذا وهنا إشكال آخر فى جعل المراعاة حرزا و ذلكك لأن السارق إن أخذ المال مع نظر المالكك إليه فقد تحققت المراعاة و لم 
يحصل الشرط و هو أخذه سرا و إنما يكون مستلبا غاصبا و هو لا يقطع يده و إن كان مع الغفلةُ عنه لم يكن محرزا بالمراعاة. و فى 
المسالكك بعد ذلكك: فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاةً و إن جعلناها حرزا و هذا هو الوجه. 

و احتمل فى الجواهر بعد الإشكال بأنه صريح فى غيبةُ صفوان: و يمكن حمله على أنه قد أحرزه حال خروجه لإراقة الماء. 

وفيه أنه خلاف الظاهر من لفظ الخبر. 

ثم إن المحكى عن ابن أبى عقيل هو أن السارق يقطع من أى موضع سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك و رواية صفوان على الوجه 
المروى تصلح دليلا على مذهبه كذا فى المسالكك إلا أنه يرد عليه كما فى الجواهر بأنه مناف لاعتبار الحرز نصا و فتوى. 
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وقد حمل الصدوق قدس سره رواية صفوان على أنه قد سرق السارق الرداء فأخفاه و لذلكك فقد قطع النبى (ص). يده و لو لم يخفه 
لعزّره فإنه لا قطع من المواضع التى يدخل إليها بغير إذن كالحمامات. 

و فى المسالككث: و بعض العلماء فشر الحرز بما على سارقه خطر لكونه ملحوظا غير مضيّع إما بلحاظ دائم أو بلحاظ معتادة و على هذا 
يتوججه الحكم فى الرواية بقطع سارق الرداء لأسن سارقه فى المسجد على خطر من أن يطلع عليه و هذا التفسير متوجه و مناسب لما 
يقتضيه النظر من كون المراعاة بالعين حرزا فى مجامعته لإمكان سرقته بمغافلة المالكك إذ لا يشترط فيه دوام النظر بل المعتاد منه 
المجامع للغفلة على وجه يمكن سرقته منه و إلى هذا ذهب الشيخ فى موضع من المبسوط و إن اختار الأول فى مواضع انتهى. 

أقول: و فيه ما أورده فى الجواهر من أنه مختلس عرفا لا سارق يقطع. 

قال فى مجمع البحرين- فى ماده خلس - لا يقطع المختلس و هو الذى يأخذ المال خفيةُ من غير الحرز. و المستلب هو الذى يأخذه 
جهرا و يهرب مع كونه غير محارب يقال: خلست الشىء خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة انتهى. 

وقد تقدم أن كونه على خطر من أن يطلع عليه يجرى فى موارد لا يحكم فيها بالسرقة كما فى الأماكن المعدَّهٌ للعموم المأذون فى 
دخولها للكل و عائَرَهً الناس» فإن فيه خطر اطلاع صاحب المال أو غيره عليه فالحق هو أنه لا يعد المراقبة حرزا و لا أقل من الشكك فى 
تحقق شرط القطع و هذا بنفسه كاف فى عدم الجواز لأن المشروط بشىء لا بدّ من إحراز شرطه فلا حاجةٌ إلى أصل العدم على ما فى 
الجواهر و ذلك لما تقدم من أن الشرط لا بد و أن يحرز. 

و أما التمسكك بعموم آيهُ السرقة ففى الجواهر أنه لا يجدى ذلك بعد العلم بتقييد السارق بالحرز. يعنى أنه من باب التمسكك بالعام فى 
الشبهة المصداقية فلا يجوز القطع حتى يقطع بالجواز. 
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نعم مقتضى ما افاده بعض المعاصرين- و قد تقدم آنفا- جواز التمسكك به و ذلك لأن المفهوم مجمل و المخضٌ ص منفصل فيؤخذ 
بالقدر المتيقن من التخصيص و يتمسكك فيما بقى بعموم العام. 

ثم إنه قد اتضح أن المحقق اختار عدم القطع فى المأخوذ من الأماكن المزبورة و نقل قولا بكفاية المراعاة فى صدق الحرز و جواز 
القطع. لكن تردّد فيه بل منعه صاحب الجواهر و علل ذلكك بقوله: ضرورة عدم صدق الحرز عرفا على ذلكك بل لعله من المختلس 
الذى لا يقطع كما سمعته فى النصوص السابقة و لا أقل من الشكك فى كونه سارقا أو مختلسا فيدرأ الحد عنه مضافا إلى خبر السكونى 
السابق إلخ. 

و الخبر هذا: عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه 
السارق فلا قطع فيه يعنى الحمامات و الحانات و الأرحية. و رواه الصدوق بإسناده عن النوفلى و زاد: 

.)١١ والمساجد‎ 

و ظاهره بمقتضى الإطلاق هو أنه لا يقطع فى تلكك الموارد سواء كانت تحت مراعاة المالكك و مراقبته أم لا. 

ثم إنكك قد علمت أن المحقق قد ذكر من الشرائط أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن فجعل الدفن أيضا من الحرز. و قد قد ذلكك 
بعض كصاحب الرياض بالعمران» و احترز به عما إذا دفن فى خارجه فإنه لا يعد حرزا و إن كان فى داخل بيت مغلق لعدم قضاء 
العرف به مع عدم الخطر على سارقه. 

وقد تبه على ذلكك فى الجواهر أيضا ثم أورد عليه بمنع عدم الصدق عرفا مع عدم العلم بالدفن. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 18 من أبواب حد السرقة ح ؟. 
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سارق ستارة الكعبة 


قال المحقق: و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال فى المبسوط و الخلاف: نعم و فيه إشكال لأن الناس فى غشيانها شرع. 

أقول: قال الشيخ فى الأول: من سرق من ستارة الكعبةُ ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا إذا كانت مخيطة على الكعبة و قال قوم: 
لا قطع فى ستارة الكعبة و روى أصحابنا أن القائم عليه السلام إذا قام قطع بنى شيبةً و قال: هؤلاء سرّاق الله فدل ذلكك على أن فيه 
القطع. انتهى .)١١‏ 

و قال فى الثانى: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: لا قطع فى جميع ذلكك. 
دليلنا الآيُ و الخبر و هما على عمومهما و روى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدى بنى شيب و علق أيديهم على البيت و نادى مناديه: 
هؤلاء سرّاق الله ولا يختلفون فى ذلكك. و روى أن سارقا سرق قبطيَهُ من منبر رسول الله (ص). فقطعه عثمان و لم ينكر ذلكك أحد. 
انتهى .)7١‏ 

و ظاهر كلامه الأول أن كونها مخيطة على الكعبة أوجب كونها حرزا فيقطع يد السارق. 

و كيف كان فالذى تمسكك به فى الحكم بالقطع عموم الآيهُ و الروايات الدالة على القطع و خصوص رواية قطع أيدى بنى شيبة [1]. 


]١[‏ أقول: فى الوسائل ج 4 باب 75 من أبواب مقدمات الحج ح “عن ابن أبى حمزة قال يحج القائم عليه السلام يوم السبت يوم 
عاشوراء اليوم الذى قتل فيه الحسين عليه السلام و يقطع أيدى بنى شيبة و يعلقها فى الكعبة. 
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و فى ح 4 عن جعفر بن محمد: إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم- يعنى بنى شيبة- فقطع أيديهم و طاف بهم و قال: هؤلاء سراق الله. 


.”* المبسوط كتاب السرقة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف باب الحدود ص "127 مسألة ؟7. 
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أقول: إن روايات قطع أيدى بنى شيبة لا دلالة لها على المطلب بعد عدم كون ستارةٌ الكعبةُ مما أحرز فإمًا أن تحمل الروايات على 
أنهم كانوا يسرقون أموال الناس و الزائرين مما أحرز فى المسجد الحرام. 

و إن كان يرد عليه أن من شرائط الحرز هو أن لا يكون بيد السارق فلو غصب غاصب دار غيره ثم أخذ ما فيها فليس هو بسارق. فإذا 
كانت حضانة البيت بأيدى بنى شيب غصبا فأخذ ما فيه ليس من السرقة. 

و إمًا أن تحمل على أنهم اغتصبوا الحق من بنى هاشم و أخذوها من بداية الإسلام و من أول يوم من صاحبه و ولي أمر المسلمين» و 
من يؤول أمر تلكك المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة إليه و تصدوا بأنفسهم هذا المنصب الشريف فيكون إطلاق سرّاق الله عليهم 
من باب المجاز و الكناية فقطع أيديهم لمكان إفسادهم و اغتصابهم أمر الحرم الشريف و على هذا ليس قطع أيدى بنى شيبةُ بيد 
الحجة عجل الله تعالى فرجه لأجل السرقةُ المصطلحة. 

هذا مضافا إلى أن ستارة الكعبة ليست مملوكا لأحد فكيف يقطع سارقها إلا أن يمنع اعتبار المالكك الشخصى و يقال بالاجتزاء بملكك 
الجهة- كما فى الوققف- فى صدق السرقة و ترتيب أحكامها و على الجملةُ كيف يستدل بها على أن سرقة ستارةٌ الكعبة توجب القطع 
بعد أَنّها لم تكن فى حرز عرفا و أنها ليست مملوكة لأحد من الناس .]١[‏ 


وفى ح 1 عن عبد السلام عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: بأى شىء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ 

قال: يبدأ ببنى شيبة فيقطع أيديهم لأنه- لأنهم ظ- سراق بيت الله تعالى. و فى ح © أيضا ما يناسب المقام. 

]١[‏ أقول: و فى دفتر مذكرات سيدنا الأستاذ الأكبرء هنا: اللهم إلا أن يقال بذلك بإطلاق الأدلة فيتجه حينئذ القطع مع فرض إحراز 
الشرائط التى فرضها فى ستارة الكعبة و معلقات الحضرات المشرفةٌ بأن يهتكك حرزها المعلق عليها أو يثقب أو يتسلق إليها كما وقع فى 
زماننا فى روضة أمير المؤمنين و سيد الوصبين عليه السلام. انتهى. 
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وقد استشكل المحقق أيضا فى قطع سارق ستارة الكعبة معللا بأن الناس فى غشيانها شرع. 

و فى المنجد: الشرع و الشرع المثل. يقال: الناس فى هذا شرع واحد. و هم فى هذا شرع أى سواء و هما شرعان أى مثلان. 

و فى مجمع البحرين: و فى الحديث: الغلام و الجارية شرع سواء. هو مصدر يستوى فيه الواحد و الاثنان و الجمع و المذكر و المؤنث 
و تفتح الراء و تسكن أى متساويان فى الحكم لا فضل لأحدهما على الآخر. و قوله: شرع سواء كأنه من عطف البيان لأن الشرع هو 
السواء إلخ. 

و على هذا فيكون السرقةٌ منها كالسرقة من الحمامات و لا تكون حينئذ من الحرز و قد حكى عن ابن إدريس الجزم بالعدم لذلكك. 
هذا بالنسبة لقصهُ بنى شيبةٌ و أما العمومات كتابا و سنهُ فهى مخصصة بأدلة الحرز على ما مر. 

و أما ما ذكره فى الخلاءف من قطع سارق القبطية و هى ثياب من كنّان منسوبة إلى القبط. و حيث انه صدر من عثمان فيمكن أن 
يكون قد استفاد هو أن الملاك هو كونه محل خطر فلذا أقدم على قطع يده و إلا فهناكك أيضا يجرى الإشكال. 


السرقة من جيب الإنسان أو كمّه 
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قال المحقق: و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين. 

أقول: و فى الجواهر: على المشهور بين الأصحاب بل فى كشف اللثام إنهم قاطعون بالتفصيل المزبور كما عن غيره نفى الخلاف فيه 
بل عن الشيخ و ابن زهرةٌ الإجماع عليه. 

و مستند ذلكك روايتان 
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إحديهما عن مسمع أبى سبّار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرّار قد طرٌ من رجل من ردنه 
دراهم قال: إن كان طرٌ من قميصه الأعلى لم نقطعه و إن كان طرٌ من قميصه الأسفل قطعناه .0١١‏ 

و الأخرى رواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرٌ دراهم من كم رجل قال: ان 
كان طرٌ من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طرٌ من قميصه السافل «الداخل» قطعته .05١‏ 

و مقتضاهما أن الملاك فى الظاهر و الباطن هو الثوب الظاهر و الباطن فإذا سرق من الثوب الباطن أى الأسفل فهناكك يقطع سواء كان 
من ظاهره أو باطنه و إذا سرق من الثوب الظاهر أى الأعلى فلا يقطع و إن سرق من جيبه الباطن. و الظاهر أن ذلكك من باب مصداق 
الحرز فان الثوب الأسفل مصداق للحرز دون الظاهر كما أن للباطن مصونية عند العرف لعدم كونه فى متناول السارقين و على الجملة 
فليس هذا تقييدا. 

و قد ظهر من الروايتين أن الظاهر و الباطن صفتان للثوب لا للجيب و الكم و إن احتمل ذلكك فى بعض الكلمات و ذلك لجعلهما 
صفهُ للقميص فيهما هذا مضافا الى أن الظاهر و الباطن لا يتحققان فى الكم و ان كانا يتحققان فى الجيب. 

قال الشيخ: من سرق من جيب غيره و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر أو من كمه و كان كذلكك كان عليه القطع و إن سرق من 
الكم الأ-على أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه سواء شده فى الكم من داخل أو من خارج و قال جميع الفقهاء: عليه القطع و لم يعتبروا 
قميصا فوق قميص الا أن أبا حنيفة قال: إذا شده فى كمه فإن شدَهُ من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه و إن شدّه من خارج و 
تركه من داخل فعليه القطع. و الشافعى لم يفصل. 


)١(‏ الكافى ج /اص 7١8‏ و الردن بالضِع أصل الكم. 

(؟) الكافى ج اص 1758, و راجع الوسائل ج 18 باب 1 من أبواب حد السرقة ح ؟. 
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دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا الأصل براءه الذمه و أيضا ما ذكرنا مجمع على وجوب القطع فيه و ما ذكروه ليس عليه دليل 
اتتهى .)١١‏ 

ثم إن بذلك يجمع بين سائر روايات الباب فإنها بين مطلق فى قطع الطرّار و مطلق بعدم قطعه. 

فمن الأول ما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس .7١‏ 

و من الثانى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

ليس على الذى يستلب قطع و ليس على الذى يطرٌ الدراهم من ثوب قطع «. 

و رواية عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرّار و النباش و المختلس قال: لا يقطع .]١[‏ 

و نتيجة الجمع و الحمل أن النافى متعلق بالظاهر» و المثبت متعلق بالباطن و لكن حيث إِنَا قد استفدنا أن ذكر اللباس الباطن كان من 
باب صعوبةٌ الأخذ منه فهو حرز بخلاف اللباس الظاهر فإنه يسهل الأخذ منه عرفا فلذا قد يكون الثوب الظاهر أيضا من الحرز كما إذا 
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أخذ من الجيب الذى كان فى باطن هذا الثوب خصوصا إذا كان قد شدّه هناك. 

و لو شكك فى كونه حرزا أم لا فالأمر على ما تقدم فى أشباهه و نظائره من أنه على رأى مثل صاحب الجواهر لا بد من الاحتياط لعدم 
جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية خلافا لما يقوله بعض من كونه من باب الشبهة المفهومية فيؤخذ بالمتيقن من المخصص 
اى عدم الحرز و يتمسكك فيما سواه بالعام. 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 باب ١1‏ من أبواب السرقة ح © ثم ان الطرّ هو الشق و القطع كما عن الصحاح و منه الطرّار. 


)١1(‏ الخلاف المسألهةُ ١ه‏ من باب السرقة. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب السرقة ح ". 

() وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ١‏ من أبواب السرقة ح .١‏ 
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لا يقال: إن إجمال القيد يسرى الى المطلق فلم يكن إطلاق بعد ذلك. 

لأنا نقول: إن هذا جار فى المخصّص المتصل دون المنفصلء و ما نحن فيه كذلكك. 

ثم إنه قد أورد فى المسالكك على رواية مسمع و رواية السكونى بقوله: و فى الروايتين ضعف. 

و فيه مضافا الى عدم تسلم ذلكك فى رواية السكونى كما قد عر عنها فى الجواهر بالقوى؛ أن ضعفهما منجبر بالشهرةٌ المحققة بين 
الأصحاب و الإجماع المحكى و غير ذلك مما تقدم. 


سرقة الثمرة 


قال المحقق: و لا قطع فى ثمره على شجرها و يقطع لو سرق بعد إحرازها. 

أقول: هنا قد فصل بين ما إذا كانت الثمر على الشجرة و ما إذا اقتطفت و أحرزت فلا يقطع فى الأول و يقطع فى الثانى» و لم يفصل 
بين كون الشجر ذات الثمره فى الحرز بقفل أو غلق أو غير ذلكك و عدمه (فقد يكون الشجرة المثمرءً فى بستان له باب مقفل). كما أنه 
قد قيد الثمرة المقتطفة بكونها فى حرز حتى يقطع لأجلها. و لم يتعرض لما إذا اقتطفت لكنها كانت تحت الشجرة و لم تحمل إلى 
مكان حريز. 

إلا أن يقال بأن الغالب فى النخيلات الكثيرة هو كونها فى أراضى بلا جدار و لا باب. و فى المسالكك بعد هذه العبارة من المحقق: 
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب وردت به الأخبار الكثيرة و قد تقدم بعضهاء و ظاهر عدم الفرق بين كون الثمره على الشجر و 
بين المحرزة بغلق و نحوه و غيرها و هى على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة فى الباب إلخ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج؟؛ ص: /9 

و قد خالف فى هذا الحكم العلامة فى القواعد حيث إنه بعد الحكم بعدم القطع فى ثمره على شجرها بل بعد قطعها و إحرازها قال: و 
لو كانت الشجرة فى موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا انتهى [و تبعه على ذلكك ابنه فخر الدين فى الشرح]. 

و فى الجواهر قال فى شرح الفرع الثانى من الفرعين فى المقام: لا خلاف فيه و لا إشكال إنما الإشكال فى إطلاق عدم القطع بالأول 
الذى مقتضاه ذلكك حتى مع الإحراز بغلق و نحوه بقوه انصراف الإطلاق نصا بل فتوى إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها فى حال 
كونها على الشجرة- و هنا أيْد ذلكك بكلام العلامة فى القواعد و تبعية ولده له- ثم قال: 

و ربما يؤيده مضافا إلى عموم الأدله خصوص خبر إسحاق عن الصادق عليه السلام فى رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال: 
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يقطع بناء على أنهما ربع دينار و قد سرق من الحرز مضافا إلى ضعف سند النصوص المطلقة و لا شهرهُ محققة جابرهُ على وجه يخص 
بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما فى الحرز كتابا و سن فالأولى حينئذ التفصيل كما فى المسالكك و الروضة و غيرهما انتهى. 

و كيف كان فالروايات الواردة فى المقام التى أوردها فى باب ١7‏ على قسمين: 

قسم مطلق و قسم مقئّد. 

فمن الأول خبر السكونى عن أبى عبد الله قال: قضى النبى صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار فى كمه فما أكلوا منه فلا شىء عليه و 
ماصيل قزرو يعر هرقن لج 

و عنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا قطع فى ثمر و لا كثرء و الكثر شحم النخل (ح ©. 

و عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أخحذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم 
النخل و حصد الزرع فأخذ قطع (ح 6) 
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و عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة و إذا مر بها فليأكل و لا يفسد (ح 5). 

و فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على لا قطع فى ثمر و لا كثر (ح #). 

و اما الثانى فهو خبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به (ح 07. 
فالمطلقات الدالة على عدم القطع تحمل بقرينة هذا الخبر الأخير .]١[‏ على ما إذا لم يكن هناكك حرز فاذا كانت الشجر محرزا فلا بد 
من أن يكون السرقة منها موجبة للقطع. كما و ان أدلة الحرز أيضا تقتضى ذلكك اى تقييد المطلقات و الحكم بالقطع فى فرض كون 
الشجر محرزا. 


السرقة فى عام مجاعة 


قال المحقق: و لا على من سرق مأكولا فى عام مجاعة. 

أقول: ظاهر إطلاقه بالنسبة للمأكول عدم الفرق بين كونه كذلك بالفعل أو بالقوة كما أنه قال الشهيد الثانى فى المسالكك: و المراد 
بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوه كالخبز و اللحم و الحبوب انتهى. كما أن مقتضى حكمه بعدم القطع فى عام المجاعة هو 
موضوعية عام المجاعة و أن تمام الملاك و المناط هو كون العام كذلكك بلا فرق بين اضطرار السارق إلى السرقةً و عدمه فلا يقطع 
السارق فى عام المجاعة مطلقا مضطرا كان أو غير مضطر بأن كان متمكنا لكن بثمن غال مثلا. 

قال فى المسالك: و مقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر و غيره فلا يقطع السارق فى ذلك العام مطلقا عملا بالنصوص و 
هى إلى آخر كلامه. 


]١[‏ أقول: كيف يقال بتقيبد المطلقات برواية إسحاق بن عمار و الحال أن ذكر القيد فيها ليس من كلام الإمام على ما هو الظاهر منها 
و إنما هو من سؤال الراوى؟ 
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أقول: إِنْ حمل النصوص على ما هو وفاق القاعدهٌ يوجب ارادةٌ خصوص المضطر و صورة الاضطرار كما أن ذلكك أيضا مقتضى 
مناسبة الحكم و الموضوع. و الظاهر من مفهوم المجاعة المأخوذ من الجوع. 

و على الجملهُ فيبعد فى النظر جريان الحكم على من سرق فى عام المجاعةٌ و إن لم يكن مضطرا و ذلك لأن السارق المتمكن فى عام 
المجاعة كالسارق فى غير عام المجاعة. 
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كما وان صاحب الجواهر أيضا ناقش فى شمول النصوص للمضطر و غيره بعدم انسباق الثانى منه قال: نعم يدخل فيه المشتبه حاله. 

و لكن مع ذلك كله يمكن توجيه الإطلاق و حمل النصوص على خلاف القاعدة فإنَ ذلك أيضا لا يخلو عن وجه. بيانه أنه يمكن أن 
يكون الشارع بلحاظ كون العام عام مجاعة و أن نوع الناس و أكثرهم فى مضِيقةُ العيش و ضنكك من الحياء راعى مصلحة عامَّة الناس 
و رفع حكم القطع بنحو العموم حتى عن المتمكن فيكون من باب التفضّل لمصلحة العامة بلا فرق بين المضطر و غيره. 

و فى كلام الشيخ التفصيل بين وجود الطعام مع ثمن غال فيقطع و تعذره فلا يقطع. 

فقال فى الخلاءئف: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه و لم يفصلوا و قال الشافعى: إن كان الطعام موجودا 
مقدورا عليه و لكن بالثمن الغالى فعليه القطع و إن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق طعاما فلا قطع عليه؛ دليلنا ما رواه 
أصححابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا قطع فى عام مجاعة و روى ذلكك عن عمر أنه قال: لا قطع فى عام مجاعة لا قطع فى 
عام السنةُ و لم يفصلوا .)١١‏ 

و قال فى المبسوط: إن سرق فى عام مجاعة و قحط فإن كان الطعام موجودا 


)١(‏ الخلاف كتاب السرقة المسألة /1؟. 
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و القوت مقدورا عليه لكن بالأثمان الغالية فعليه القطع و إن كان القوت متعدّرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه و 
روى عن على عليه السلام أنه قال: لا قطع فى عام المجاعة و روى: لا قطع فى عام السنةٌ انتهى .)١١‏ 

وهو و إن فصل بين كون الطعام موجودا مقدورا عليه لكنّه يحتاج إلى الأثمان الغالية و بين كون الطعام متعذرا لا يقدر عليه فحكم 
بالقطع فى الأول دون الثانى إلا أنَ الظاهر أن التعذر لفقدان الثمن الغالى و عدم القدرة عليه أيضا يكون كتعذر الطعام. 

و لنراجع روايات المقام. فعن زياد القندى عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق فى سنة المحل [المحق] فى 
شىء مما يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلكك .»١‏ 

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندى مثله إلا أنه قال: و اللحم و القثاء. 

و عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق فى عام سنةُ يعنى عام مجاعة «07. 

و عن عاصم بن حميد عمّن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق فى أيام المجاعة 
ع 

و عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا يقطع السارق فى عام سنةُ مجدبة- يعنى المأكول دون غيره «8). 

ترى أن الأخبار كلها مطلقةُ من جههٌ الاضطرار التمكن لكنا نقول هنا ما قلناه 


.”” المبسوط ج /# ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 718 من أبواب حد السرقة ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 710 من أبواب حد السرقة ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 718 من أبواب حد السرقة ح ". 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 710 من أبواب حد السرقة ح 6. 
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بالنسبةٌ لعبارة المحقق من أن الظاهر اراد خصوص المضطر لما تقدم و إن ذكرنا أيضا ما يوجه به الإطلاق. 
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نعم يبقى فى المقام إشكال و هو أنه لو كان المراد هو المضطر فإذا لا فرق بين عام المجاعة و غيرها فان بالاضطرار يرتفع التكليف 
سواء كان فى عام المجاعة أم لا. 

ويمكن دفعه بأن ذكر عام المجاعةٌ لإراءة مصداق من مصاديق الاضطرار .]١[‏ 

هذا من جههُ الاضطرار و عدمه. 

واما من حيث المأكول و غيره فبعض هذه الأخبار مطلقة و هو خبر السكونى و خبر عاصم بن حميد و رواية السكونى الأخيرة فإن 
الظاهر أن جملة: يعنى فى المأكول دون غيره» من كلام الشيخ الصدوق رضوان الله عليه تفسيرا و بيانا للرواية. 

و لكن مرسل زياد القندى مقيد بما يؤكل فلذا يحمل المطلقات على المقيد كما صرح بذلك فى المسالكك أيضا. 

و إن كان قد استشكل عليه فى الجواهر بقوله: و فيه أنه لا يتأتى على وجه يقتضى التقييد. انتهى. 

لكنا لم نتحقق المراد منه بعد أن رواية القندى متضمنة لقوله: فى شىء يوكلء و هو كالمقيد بالنسبة إلى الروايات الأخرى المطلقة؛ و 
المشهور هو الحكم بعد القطع فى خصوص المأكول لا مطلقا [؟]. 


]١[‏ أقول: وقد أجاب فى الروضة عن هذا الإشكال بطريق آخر فإنه بعد أن نفى البأس عن قول بعضهم بالتقييد قال: نعم لو اشتبه حاله 
اتجه عدم القطع أيضا عملا بالعموم و بهذا يندفع ما قيل إن المضطر يجوز له أخذه قهرا فى عام المجاعةٌ و غيره لأن المشتبه حاله لا 
يدخل فى الحكم مع أنا نمنع جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق و هنا الثابت الحكم 
بكونه لا يقطع إذا كان مضطرا مطلقا وان حرم عليه أخذه فالفرق واضح. انتهى 

]١[‏ أظن أن عله اشكال الجواهر أنه يحتمل ان يكون المراد من أشباه ذلكك هو غير المأكول لا أن يكون المشار اليه هو الخبز و اللحم. 
وقد ذكرت فى مجلس الدرس لكن سيدنا الأستاذ الأكبر لم يقبل ذلكك. 
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و فى الرياض: و إطلاقها وإن شمل سرقة المأكول و غيره إلا أنه مقدّد بالأول بالاتفاق على الظاهر و ظاهر الخبر: لا تقطع السارق فى 
سنةُ المجاعة فى شىء مما يؤكل. و أظهر منه آخر مروىٌ فى الفقيه: لا يقطع السارق فى عام سنة مجدبة يعنى فى المأكول دون غيره» 
فتأمل. 

وقد أورد عليه صاحب الجواهر بقوله: الظاهر أن ذلكك من الصدوق لتخيل كونه المستفاد من النصوص لا أنه رواية عن الإمام عليه 
السلام و حينئذ فالتعميم أولى. انتهى. 

أقول: سلمنا ذلكك أى كون التفسير من الصدوق لا من الإمام» و لكن ما يصنع برواية زياد القندى الناطقة بذلكك .]١[‏ 

ثم بعد أن ثبت أن المراد هو خصوص المأكول فنقول: لا فرق فى ذلكك بين كونه مأكولا بالفعل أو بالقوة كما صرح بذلكك الشهيد 
الثانى فى المسالكك و الروضة فجعل المراد الصالح للأكل قوة أو فعلا [1]. 

خلافا لصاحب الجواهر حيث قال بأنه لو قلنا بالتقييد بالمأكول لا ينسبق غير المأكول فعلا من الخبر» كالحبوب و نحوها قال: و الأصل 
فى ذلكك أن الحكم مخالف لإطلاق الأدلة فالمناسب الاقتصار فيه على المتيقن. 

أقول: الحق ما أفاده الشهيد الثانى فإنه قد استند فى ذلكك إلى رواية القندى المشتملة على اللحم أيضا الظاهر فى المأكول لا بالفعل بل 
بالقوة و لا أقل من كونه على قسمين المطبوخ المأكول بالفعل و غيره المأكول بالقوة فمقتضى الخبر هو العموم فيشمل المأكول بالقوة 
أيضا. 


]١[‏ أقول: إنه بعد أن استشكل صاحب الجواهر أولا فى دلالهُ هذا الخبر لا وجه للإشكال عليه بذلكك. 
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]١[‏ قد تقدم نقل عبارته فى المسالكك و اما كلامه فى الروضة: و المراد بالمأكول هنا مطلق المأكول قوة أو فعلا كما ينبه عليه المثال 
فى الخبر راجع ج ١‏ ص 08". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ٠١‏ 

نعم يراد منها القوةٌ القريبة لا البعيدة و ذات الوسائط الكثيرة» و كلما صار موردا للشبهة فقاعدةٌ الدرء تقتضى درء الحد عنه. 


فى سرقة الصغير 


قال المحقق: و من سرق صغيرا فإن كان مملوكا قطع. 

أقول: و ادعى عليه فى الجواهر عدم الخلاف فقال بعد العبارة المذكورة: بلا خلاف بل و لا إشكال مع جمعه ما سمعته من الشرائط 
السابقة كالحرز و نحوه ضرورة كونه كغيره من الأموال. انتهى. 

ولا يخفى أن مفروض الكلا-م كما صرح به فى الجواهر هو ما إذا كانت الشرائط الأخر مفروغا عنها و ذلكك لان جهة البحث فى 
المقام هو كون المسروق مملوكا و حيثية المملوكية و حيث إنه يصدق السرقة بلا كلام فى ما إذا كان المملوكك صغيرا فلذا يحكم 
عليه بالقطع كغيره من الأموال بل فى الرياض: بلا خلاف منا إذا كان صغيرا بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا لأنه مال فيلحقه 
حكمه انتهى كلامه. 

و أما إذا كان كبيرا مملوكا فقد ذكر كثير ممن رأينا كلماتهم أنه لا قطع هناكك و استدلُوا على ذلكك بأن الكبير متحفظ بنفسه إلا أن 
يكون نائما أو فى حكمه أو لا يعرف سيده من غيره فإنه حينئذ كالصغير هكذا فى القواعد و المسالكك و الرياض و الجواهر. 

أما الأول فواضح. و أما إذا لم يعرف مولاه فإنه يذهب مع من يختل إليه أنه مولاه سرقة و غيلة و خداعا و لعلهم رضوان الله عليهم 
أرادوا باستدلالهم بالتحفظ فى الأول أنه معه لا يصدق السرقة حتى يقطع. 

و فى الرياض بعد ذكر الاستدلال المزبور: كذا ذكره جماعة بل لم أجد فيه خلافا الا من إطلاق العبارة. انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ٠١8‏ 

أقول: إن بين عبارة المحقق فى الشرائع و المختصر النافع تفاوتا و ذلك لأنه جعل موضوع القطع فى الأول هو الصغير المملوك فى 
حين أنه فى الثانى جعل الموضوع هو المملوك مطلقا قائلًا: و يقطع من سرق مملوكا. انتهى. 

و فى المبسوط بعد كلام له حول العبد الصغير و الكبير قال: و الفصل بينهما أن الصغير يسرق و الكبير يخدع و الخداع ليس بسرقة فلا 
يجب به القطع إلخ. .)١١‏ 

و على هذا فلو كان كبيرا فحيث إنه يدافع عن نفسه و يعرف سيده و ينكر مالكيّةُ غيره فلا يصدق هناك عنوان السرقةُ و انما هو عنوان 
الغصب أو الخداع. 

لكن فى الجواهر بعد كلادم الرياض المذكور آنفا: قلت: لعله المتّجه بعد فرض صدق اسم السرقة و لو بإكراهه خصوصا فى المميّز 
المزبور» و دعوى أن الصغير المذكور يسرق بخلاف الكبير فإنه يخدع» يمكن منع إطلاق. انتهى. 

أقول يعنى انه لو صدق السرقة و إن كان بالإكراه فهو مشمول أدلة القطع و إن كان كبيرا. 

و لكن الظاهر صحة الكلام- اى قولهم بأنه لو كان كبيرا مميّزا فلا قطع بسرقته- على إطلاقه و ذلك لأن شرط القطع فى السرقة هو 
الإخفاء فلو أخذ مالا مع مشاهدة المالكك أو المملوك أو ثالث مع علم السارق بذلكك و علمه بأنه يأخذ ملكك الغير فلا يصدق عليه 
السرقة و هذا الأعر محقق فن الصكو غير السيز حيت إنه يمكن أخذه و الأخفاء .يه بحيث لأ لفت أحيد و هذا له يجري ف غيره 
خصوصا فى الكبير فإنه يعلم بذلك نفس المملوك فالتعبير الكامل أن يقال: ان الصغير غير المميز يسرق بخلاف غيره فإنه يخدع أو 
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وعلى هذا فلا يصدق السرقةٌ فى الكبير أصلا لعدم تحقق الإخفاء فإنه لا يزال يلتفت نفس المملوك و لا يعتبر فى الإخفاء كونه عن 
المالك بل الملاكك الإخفاء حتى بالنسبة للمسروق الذى هو المملوكك و حيث لا يصدق السرقة فلا يقطع. 


الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: ٠١‏ 

نعم لو كان نائما أو مثله فهناكك يمكن أن يصدق ذلكك و على هذا فلا يرد ما أورده صاحب الجواهر رضوان الله عليه. 

ثم إنه ل فرق فى المملوك بين القنّ و المدبّر و أم الولد نعم فى المسالكك: دون المكاتب لأن ملكه غير تامٌ إلا أن يكون مشروطا 
فيلحق بالقن انتهى كما و أنه استشكل فى القواعد فى كون المكاتب كالقن. 

و وجهه انه حيث لم يخرج بسبب الكتابة عن المالية فهو بحكم القن و يثبت له حكمه و من حيث عدم تمامية ملكك السيد له لانقطاع 
تصرفه عنه و لا يملكك المولى منافعه و لا استخدامه و لا أرش الجناية الواردهً عليه بل هو يتملك ما يكتسبه- وان أمكن منع الحكم 
الأخير كما فى الجواهر- فهو بحكم الحى. 

و عن العلامة أعلى الله مقامه فى التحرير القطع بكون المشروط كالقن. 

و فى الجواهر بعد نقل ذلكك: مع أنه لا فرق بينه و بين المطلق بالنسبة إلى الملكية. 

انتهى. 

وكلى هذا فالكاق #النبك القق سؤاء كا مطلقا أر مشر وطانى لذ أووه عليه قيس سر ف الجراهر قاناام وم الغ ميدق لعئلة 
فصل عما سمعت: و لو سرق من مال المكاتب قطع إن لم يكن سيده و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لأن ملكك سيده ليس بتامً 
عليه فإنه لا يملكك منافعه و لا استخدامه و لا أخذ أرش الجنايةٌ عليه (قال:) إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه و بين المشروط 
فى ذلكك. 

انتهى. 

أقول: و لعله يجمع بين كلاميه بإرادة خصوص المطلق من الأخير كما أريد من الأول المشروط فالمكاتب المشروط يقطع سارقه لأن 
المشروط هو الذى يتوقف حريته و عتقه على أداء تمام مال الكتابة فى قبال المطلق الذى يعتق منه بحسب ما يؤدى من مال الكتابةٌ فهو 
ليس كالقنّ. هذا كله فى سرقةٌ العبد و اما الحر: 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج07 ص: ٠١17‏ 


فى سرقة الحرّ 


قال المحقق: و لو كان حرا فباعه لم يقطع حدا و قيل يقطع دفعا لفساده. 

أقول: قد اختلف فى حكم سرقة الحر فقيل: لا يقطع لأ-نه ليس بمال و كون المسروق مالا شرط فى حد السرقة إذ لا يتحقق بلوغ 
النصاب بدونه و لكن ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته للمال بل من جهة كونه مفسدا فى الأرض. 

قال فى النهاية فى باب حد المحارب: و من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لأنه من المفسدين فى الأرض. 

قال الفاضل المقداد فى التنقيح: و المشهور مذهبه فى النهاية. انتهى. 

أقول: و على هذا فالحكم بالقطع تعتّد خاص و إلا فالحكم فى المفسدين فى الأرض ليس هو خصوص القطع بل هو أمور واحد منها 
ذلكك. كما أنه لم يكتف بمجرد سرقة الحر بل ذكر بيعه أيضا بعد سرقته نظير ما صدر من إخوةٌ يوسف بالنسبة إليه عليه السلام كما 
سيظهر ذلكك من الأخبار أيضا. 
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وقد استدل على وجوب القطع بأمور: 

أحدها الأولوية قال العلامة بعد أن ذكر أن المشهور هو القطع: لأن وجوب القطع فى سرقة المال إنما كان لصيانته و حراسته» و حراسة 
النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى لا من حيث إنه سارق مال بل من حيث إنه من المفسدين. 

.)١١ انتهى‎ 

و أورد فى الجواهر على هذا الاستدلال بأنه لا يوافق مذهبنا خصوصا بعد تعليق الحكم بسرقة المال على وجه مخصوص لا يتم فى 
الحر على وجه تتحقق به الأولوية المزبورة بحيث تصلح مدركا للحكم. 


)١(‏ المختلف ص “/”الا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*: ص: ٠١8‏ 

أقول: إن القياس المصطلح هو إجراء الحكم فى مورد لجريانه فى مورد آخر يشابهه. و هو وان كان يصح ان يقال انه ليس من مذهبنا 
إلا أن الاق سمك يد المستكدال هر الأزار رثاو هل ذو توك عفد الكل يعس كه دقل النوارة باق قله بنيحالة 5ن 14 لبك أو 
فإنه يقال: إذا حرم قول «أف» للوالدين بسبب الإيذاء فما هو أشد ايذاء منه أولى بالحرمة فالمناط هناك معلوم. 

نعم يرد على الاستدلال المزبور بان الفحوى غير معلومة لعدم العلم بالمناط- لا الإ-يراد عليه بالقياس فإنه ليس من باب القياس- و 
يشهد على ذلكك أى عدم العلم بالمناط أنه لم يعلّق الحكم بالقطع على مجرّد سرقةُ المال بل على سرقته على وجه مخصوص و مع 
الشرائط المعتبرة الخاصة مثل كونه من الحرز و بمقدار ربع دينار. 

ثانيها الأخبار: فعن معاوية بن ظريف بن سنان قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حَرّةُ فباعها قال: فقال: فيها 
أربعة حدود أما أوّلها فسارق تقطع يده. و الثانية إن كان وطأها جلد الحدّ و على الذى اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم و 
إن كان غير محصن جلد الحد و إن كان لم يعلم فلا شىء عليه؛ و عليها هى إن كان استكرهها فلا شىء عليها و إن كانت أطاعته 
جلدت الحد .)١١‏ 

و عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل قد باع حرا فقطع يده .)7١‏ 

وعن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد 
إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس قال: تقطع أيديهما لأنيماشارقا أننسيها و أموال الئاس - المسلية در 


.١ من أحكام السرقة ح‎ ٠١ ب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ٠١‏ من أحكام السرقة ح ؟. 

(5) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ٠١‏ من أحكام السرقة ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج” ص: ٠١9‏ 

وعن طريف بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده و ترجم المرأة 
و على الذى اشتراها إن و طأها إن كان محصنا أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصنا أن يجلد مأهُ جلده و ترجم المرأة إن كان الذى 
اشتراها وطأها .)١١‏ 

وقد أورد على هذه الأخبار بضعف سندها وعدم جابر لها سوى الشهرة المحكية و فى حصوله بها نوع مناقشة لا سيما مع رجوع 
الشيخ الذى هو الأصل فى ذلكك عمّا أفاده فى النهاية كما سترى ذلكك عن قريب. 

وقد رد عليه فى الجواهر بوضوح فساده بعد تحقق الشهرة المزبورة على القطع. 
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أى أن الشهره محققةُ فلو نوقش فى الجبر بالشهرة المحكيّهُ فلا مناقشهُ فى الشهرة المحققة. 

هذا مضافا الى التعبير عن بعض هذه الروايات فى كلماتهم بالمعتبرة و ذلكك كرواية السكونى. 

و هنا مناقشة أخرى قد انّضح جوابها بما ذكرناه و هى أن القطع المزبور ان كان للفساد لا للسرقة فالمتجه جريان حكم المفسد عليه لا 
خصوص القطع. 

وقد أجاب عنها أيضا فى الجواهر بوضوح الفساد ضرورة كونها كالاجتهاد فى مقابلة النص على أنه قابل لتخصيص ذلك الإطلاق. 
قال: و حينئذ فالتردّد الظاهر من المصنف و غيره فى الحكم المزبور فى غير محله. 

ثم إن التعبير بالسرقة فى بعض هذه النصوص مجازى يراد به حكم السرقة أى وجوب القطع وقد علمت أن بعض هذه الأخبار خال 
غود كر ابرق لباقي ]عادر لقال الوط به الي وراك كر التكرفي وككرن ا بن خالئحة وكين طارييت رن سا9 الجلاكرز 
أخيراء و على هذا فلو سرقه لكنه لم يبعه أدب بما يراه الحاكم لأصالةُ عدم وجوب القطع بعد اختصاص النصوص بالبيع. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 78 من أبواب حد الزنا ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج؛ ص: ٠١١‏ 

ثم إنه بعد أن كان الملاكك هو الفساد فلا- فرق فيما إذا سرق الحرء بين كونه صغيرا أو كبيرا كما هو ظاهر بعض هذه الأخبار بل 
صريح بعضها كونه هو الكبير فلذا لم يذكر فى النهايه عن الصغير و الكبير شيئا و إِنْما اكتفى بذكر الحر نعم عبر فى المبسوط و 
الخلاف بالصغير. 

قال فى الأول: إن سرق حرا صغيرا روى أصحابنا أن عليه القطع و به قال قوم و قال أكثرهم: لا يقطع. و نصرة الأول قوله: و السارق و 
السارقة فاقطعوا أيديهماء و لم يفرق فإن سرق حرا صغيرا و عليه ثياب و حلىّ ثقيل و الكل للصبى فلا قطع على من سرقة لأن يد 
الصبى على ملكه و لهذا المعنى قلنا فى اللقيط: إذا وجد و معه مال كان المال له لأن يده عليه فإذا كانت يده على ملكه فلا قطع لأنه 
لم يخرج عن ملكه. هذا عند من قال: إذا سرقه لا يقطع فأما على ما قلناه فعليه القطع .)١١‏ 

و قال فى الخلاف فى المسألة 18 من باب السرقة: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغى إلا من سيده وجب عليه القطع و به قال 
أبو حنيفة و محمد و الشافعى و قال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير. 

دليلنا قوله تعالى: و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهماء و لم يفرق و قول النبى: 

القطع فى ربع دينار و لم يفصل لأنه أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف و هذا يساوى أكثر من ربع دينار. انتهى. 

وقال فى المسألة 4 إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه و به قال أبو حنيفة و الشافعى و قال مالكك: عليه القطع و قد روى ذلكك 
أصحابنا. 

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم على أن القطع لا يجب إلا فى ربع دينار فصاعداء و الحر لا قيمة له بحال و قول النبى (ص): القطع فى 
ربع دينار» يدل على ذلكك أيضا لأنه أراد ما قيمته ربع دينار و هذا لا قيمة له. انتهى. 


."١ المبسوط ج 8 كتاب السرقةُ ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١١١‏ 

و ظاهر عبارة المبسوط و كذا السرائر أن وجوب القطع من باب السرقة و قد كان المذكور فى العبارة هو الصغير الذى يتحقق فيه 
السرقة عرفا و لم يكن فيها ذكر عن البيع. 

و لو كان عليه ثياب أو حلىٌ يبلغ النصاب لم يقطع و إن كان صغيرا لثبوت يده عليها و لذا يحكم بأن ما فى يد اللقيط له. فإن اللقيط و 
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إن كان قد انقطع عن و الدية إلا أنه لم ينقطع عن أثوابه و ملابسه بل هو لابس لها و كذا الحر المسروق فإن أثوابه و إن كانت بمقدار 
النصاب قيمةٌ فلا يقطع يد سارقه و إن كان هو بنفسه صغيرا لأنه مالك لأثوابه ولا بس لها فلم يكن يد غيره على ثيابه. 

نعم لو فرض سرقته للمال مع سرقة نفسه على وجه لم تكن يده عليه بل كان يد السارق عليه فهناكك اتجه القطع. 

قال فى المسالكك: و لو كان معه ثياب أو معه مال يبلغ النصاب فإن كان كبيرا لم يتحقق سرقتها أيضا لأن يده عليها و لو كان صغيرا 
على وجه لا يثبت له يد اتجه القطع بالمال. 

ثم قال: و مثله سرقة الكبير بماله نائما إلخ. 

و أوضحه فى الجواهر بقوله: و لو كان الحر كبيرا نائما على متاع فسرقه و متاعه قطع لسرقة المتاع بناء على أن نوم الكبير عليه حرز له و 
لسرقة الحر إن باعه» للنصوص السابقة. 

ثم إنه الحق فى المسالكك بالنوم ما فى حكمه من السكر و الإغماء كما أن العلامة أعلى الله مقامه الحق السكران و المغمى عليه و 
المجنون بالكبير النائم على متاع فسرق فقال: و لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه و متاعه قطع و كذا السكران و المغمى عليه و 
المجنون. انتهى. 

أقول: و الظاهر رجوع مسألة الحر النائم إلى رواية صفوان و نومه فى المسجد على حسب بعض الأخبار الدال على نومه على عباءه و 
قد تقدم نقله. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١١7‏ 

و فى الجواهر بعد أن ذكر: بل فى القواعد و كذا النائم و السكران و المغمى عليه و المجنون: و لعله لعدم خروجهم بذلكك عن 
الإحراز إذ ليسوا كالجماد لكنه لا يخلو عن نظر. 


فى سرقة المعير من بيت المستعير 


قال المحقق: و لو أعار ببتا فنقبه المعير فسرق منه مالا للمستعير قطع و كذا لو آجر بيتا و سرق منه مالا للمستأجر. 

أقول: هنا مسألتان إحديهما أن يعير ببته ثم نقبه و سرق مالا للمستعير من ذلكك البيت. و الأخرى أن يوجر بيته ثم سرق من هذا البيت 
مالا للمستأجر و قد حكم المحقق فى كلتيهما بالقطع لكن الظاهر أنهما ليستا على نهج واحد و حد سواء بل فى الأول خلاف و 
إشكال. 

قال فى المسالكك: إذا كان الحرز ملكا للسارق نظر إن كان فى يد المسروق منه بإجارة فسرق منه الموجر فعليه القطع بغير إشكال لأن 
المنافع بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر و الإحراز من المنافع و عند أبى حنيفة أنه لا يجب القطع على الموجر و وافق على أنه لو آجر 
عبده لحفظ متاع ثم سرق الموجر من المتاع الذى كان يحفظه العبد يجب القطع و إن كان الحرز فى يده بإعارة فوجهان: 

أحدهما أنه لا يجب القطع لأن الإعارة لا يلزم و له الرجوع متى شاء فلا يحصل الإحراز عنه. 

و أصيحهما و هو الذى قطع به المصنف و العلامة و جماعة و ربجحه الشيخ فى المبسوط و جماعة بعد أن نقل الأول عن قوم أنه يجب 
القطع لأنه سرق النصاب من الحرز و إنما يجوز له الدخول إذا رجع و عليه أن يمهل المعير بقدر ما تنقل فيه الأمتعة لا مطلقا. انتهى. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١١7‏ 

ترى أنه ذكر أن فى العارية وجهين بخلاف الإجارةُ ففيه وجه واحد ففى الإجارةُ يقطع لتحقق الإحراز و السرقة من الحرز بخلاف باب 
العارية فإنه يحتمل عدم القطع لأنها عقد جائز له أن يرجع متى شاء فلا يتحقق الحرز و يحتمل القطع لأنه ما لم يرجع فهو حرز فيقطع 
لمكان السرقةٌ من الحرز. 

و هذا لا يخلو عن اشكال و كلاسم فان إعارهً الشىء كالبيت و نحوه ليس معناها ممنوعية المعير عن الاستفادة عنه و الدخول فيه 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالاب من /.٠٠١‏ 


كالإجارة فإذا أعار بيته لآخر فوضع المستعير كتبه فيه إلا أن المالكك المعير أيضا قد يدخل هذا البيت لبعض حوائجه فهل يمنع هو عن 
ذلك؟! فأىٌ مانع عن دخوله فيه و الاستفادة منه و إن كان قد يكون هناك مانع لا يجوز معه الدخول فيه كما إذا كان فيه حرمه و 
زوجته و أهل بيته فإنه لا يجوز الدخول بلا إذن رعاية لحالهم و حفظا لسترهم و حجابهم إلى غير ذلكك من الموارد الخاصة إلا أنه لا 
يمنع العارية من حيث هى هى عن ذلكك و هكذا لو أعار عباءه ثم راى العباء عنده و أراد هو أن يصلى فيه فأى مانع يمنع عن ذلكك 
مع أنه لم يرجع عن عاريته بعد أنه لا تمليكث فى باب العارية حتى يمنع المالكك عنه ما لم يرجع فيه. 

و إنى كلما تفتحصت فى كلماتهم لم أعثر على من قال بأن إعارةٌ الشىء تمنع عن تصرف المعير فيه. 

فإذا لم يكن هو بنفسه ممنوعا عن الدخول فى البيت فلا يتحقق الحرز فلا يجوز القطع و لكن المسالكك جعل الوجه الثانى أى تحقق 
الحرز و لزوم القطع هو الأصح كما أن المحقق اختار ذلكك و لم يذكر الوجه الآخر أصلا بل فى الجواهر: 

بلا خلاف أجده بل ولا إشكال للعمومات كما نفى الخلاف و الإشكال فى القطع فى صورة الإجارة. 

ثم إن أبا حنيفة خالف فى صورة الإجارهُ مع عدم الخلاءف هناك فقال بعدم القطع و لذا نسب فى الجواهر رأيه هذا إلى وضوح 
الفساد خصوصا بعد أنه حكم 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١١‏ 

بالقطع فى ما إذا آخر عبده لحفظ متاع ثم سرق الموجر من المتاع الذى كان يحفظه العبد و إن ضعف احتمال عدم القطع فيه باعتبار 
أن الإحراز فيه بملاحظة العبد لا بنفس العبد المملوك للسارق فنفس الحرز ليس بمملوك له. 

و لنا فيه كلام و هو أن الظاهر أنه لا يعتبر فى الحرز كونه ملكا لصاحب المتاع فلو كان فى الصحراء يحفظ مال أخيه أو زميله باختياره 
فهل لا يصدق على الأخذ منه أنه سرقه؟ ففى المقام أيضا قد تحقق الحرز و عدم كونه لصاحب المتاع ليس بقادح. 


هنا فروع: 


منها أنه لو كان الحرز مغصوبا عنه لم يقطع بسرقة مالكه الذى له هتكه لعدم كون المال فى الحرز. و فى الجواهر: بل فى القواعد و 
المسالكك و محكى المبسوط أن الدار المغصوبة ليس حرزا عن غير المالكك لأنه إحراز بغير حق فكان كغير المسحرز. 

ثم أورد هو بقوله: لكن قد يقال بصدق العمومات. 

أقول: لعل هذا هو الصحيح و ذلك لأنه يحرم على غيره نقبه و على هذا يكون حرزا و يصدق عليه الحرزء و السرقة من الحرز صادق 
على الحرز الحلال و غيره. 

و منها ما ذكره بقوله: و لو كان فى الحرز مال مغصوب للسارق فهتكه و أخذ ماله خاصة لم يقطع قطعا بل هو كذلكك وان اختلط 
المالان بحيث لا يتميّزان من نحو الطعام و الدهن فلم يأخذ إلا قدر ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب. 

أقول: هو كذلكك فإن الصورة الاولى و إن هتكك السارق الحرز لكنه أخذ ماله و أما الصورة الثانية فلانهُ و إن أخذ من المال المختلط 
لكنه أخذ بمقدار ماله أو أنه أخذ أزيد من ماله لكن الزائد لم يبلغ النصاب فلا وجه للقطع. 

و منها قوله: و إن أخذ غير المغصوب الممّز عنه وحده أو معه بقدر النصاب فعن المبسوط إطلاق قطعه و الأقرب القطع إن هتكك لغير 
المغصوب خاصة بل أوء لهما للعمومات بعد حرمة الهتكك المزبور المراد به السرقة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١١8‏ 

المفروض هنا أنه قد أخذ ما لم يكن له و مغصوبا عنه بل كان مال غيره مع كونه مميزا عن مال نفسه المغصوب سواء كان قد أخذه 
وحده بقدر النصاب أو أخذه كذلك مع ما هو مغصوب عنه فهنا يقطع على حسب إطلاق عبارة المبسوط. 

لكن مقتضى كلام الجواهر هو التفصيل بين ما إذا هتكك الحرز لأخذ غير المغصوب أى لسرقةٌ مال الغير بل و إن كان هتكه له لأخذ 
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كلا المالين مال نفسه: و مال غيره و بين ما إذا فتكه لأخذ مال نفسه وحده. 

فان هتكك الحرز لأخذ مال الغير وحده أو مع ماله يكون من السرقة الموجبة للقطع إذا كان قد تحقق ذلك دون ما إذا كان لأخذ مال 
وهنا يمكن أن يقال: إن من كان ماله المغصوب عنه فى مكان فإن له الدخول فيه شرعا و إذا جاز له ان يدخل فيه شرعا فليس هو 
بحرز له حتى يكون أخذ مال الغير منه سرقة توجب القطع .]١[‏ 

و إن هتكك لأخذ ماله فلا قطع للرخصة فيه و بعد يكون أخذ مالا غير محرز. 

أى إذا هتكك الحرز لأخذ خصوص ماله فحيث إن هتكه للحرز كان جائزا فى الفرض على ما تقدم آنفا- لأنه حين الهتكك لا يريد إلا 
أخذ مال نفسه فلا يقطع و لو بدا له بعد الهتكك أن يأخذ مال الغير أيضا فكذلك لا يقطع اما الأول فواضح و اما الثانى فلأنه و ان أخذ 
مال الغير إلا أنه كان أخخذه من غير الحرز لأن .دهوله فى الحرز و هتكه له كان جائزا و بعد هتكه يكون مال الغير غير محرز فلا بونجب 
أخذه القطع. 

و منها قوله: و لو جوزنا للأجنبى انتزاع المخصوب حسبة فهتكك الحرز و أخرجه فلا قطع. 


]١[‏ هكذا أفاد سيدنا الأستاذ الأكبر فإن لم أخطأ فى فهم مراده فهو بظاهره لا يخلو عن كلام لان مجرد كون ماله فى هذا المكان لا 
يسوغ له الدخول فيه مطلقا و إنما يجوز له ذلك إذا كان بقصد أخذ مال نفسه و أما إذا كان لأخذ مال الغير وحده أو مع مال نفسه 
فليس له أن يدخل و على هذا فلعل ما أفاده فى الجواهر أقرب إلى الصواب. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*: ص: ١١8‏ 

اى لو قلنا بأنه يجوز للأ-جنبى انتزاع المال المغصوب لصاحبه حسبة و تقربا الى الله تعالى و من باب أداء المعروف فأقدم أحد على 
هتكك الحرز و أخرج هذا المال ليؤدى الى صاحبه فلا قطع لأن المفروض جوز الإقدام على هتكك الحرز. 

و منها: و لو سرق معه بقدر النصاب من مال الغاصب ففيه التفصيل المزبور. 

و التفصيل أن يقال: إن كان قصده من أول الأمر ذلكك أيضا فهنا تقطع يده و إما لو هتكك لخصوص جهة الحسبة ثم بعد ذلكك بدا له 
أن يسرق أيضا فهنا لا قطع لأنه و إن أخذ مال الغير إلا أنه لم يكن من الحرز بعد أن كان هتكه جائزا. 

و منها قوله: و لولم نجوز ذلك قطع بسرقة المغصوب فضلا عن غيره اى لو لم نقل بجواز انتزاع المخغصوب لصاحبه حسبة فهناكك 
تقطع يده بسرقة المال المغصوب بشرائطه فضلا عن غيره أى أموال صاحب الحرز مثلا هذا. 

لكن هذا ليس بتام و ذلكك لأنه و ان كان لا يجوز له ذلكك الا أن من كان يريد انتزاع مال الغير من يد الغاصب ثم رده الى صاحب 
فهو ليس بسارقء و لا سرقة عرفا حتى يقطع بل إن إنقاذ مال الغير من يد الغاصب و الرد إلى صاحبه إحسان اليه و معاذ الله ان يكون 
جزاء الإحسان القطع. 

قال فى الجواهر بعد هذا الفرع: و المطالب به الغاصب كما عن المبسوط ]١[‏ أو المالكك انتهى. 

و يرد عليه أنه لا وجه لكون الغاصب مطالبا للقطع و كيف يكون هو مطالبا به و هو غاصب؟ 


]١[‏ قال فى المبسوط ج 8 ص ”": فإن سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثم أحرزه فى حرز آخر فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلكك 
السرقة فعلى السارق الأول القطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه و أما السارق الثانى فقال قوم: لا قطع عليه لأن صاحب 
المال لم يرض بان يكون هذا الحرز حرزا لماله فكأنه سرقة من غير حرز و قال آخرون: عليه القطع لأنه سرق من حرز مثله. فأما إن 
غصب من رجل مالاو أحرزه ثم سرق سارق تلكك العين المغصوبة قال قوم عليه القطع, و قال آخرون: لا قطع مثل المسألة الأولى 
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سواءء و الخصم فى المسألتين معا مالكك الشىء دون غاصبه و سارقه. و قال قوم فى السرقةُ مثل قولنا و فى الغاصب: ان الخصم فيه 
الغاصب. انتهى. 

أقول: و إنى لا أرى ملائمة بين ما ذكره الشيخ و ما نقل عنه فى الجواهر فدقق النظر فيهما. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١١7‏ 


فى سرقة المال الموقوف 


قال المحقق: و يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك. 

أقول: إطلاق صدر كلامه يقتضى عدم الفرق بين ما إذا كان الوقف على محصور أو غير محصور أو على المصالح العامة لكن التعليل 
المذكور فى آخر كلامه ربما يقتضى تقييد الحكم و تضييقه فإن الظاهر منه أنه يقطع يد سارق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه إذا 
كان مملوكا فيخرج ما إذا لم يكن كذلك. 

نعم يمكن أن يكون قائنًا بالملكك فى الوقف غير المحصور و على المصالح العامة و إن كان الملكك لغير المحصور و للجهة و يكون 
قاكلا يكفابة هذا النلكك أيكنا واه :ذلكه فل مخض الحث بالبحصوى. 

قال فى المسالكك بعد عبار المحقق المذكورة: هذا التعليل يتم على القول بانتقال الملكك الموقوف مطلقا الى الموقوف عليه أما على 
القول الأشهر من اختصاصه بما لو كان الموقوف عليه منحصرا قطع سارقه دون سارق الوقف على المصالح العامة و على غير المنحصر 
لأن الملكك فيه لله تعالى ولا يتم ما ذكره المصنف من التعليل و لو طالب به الحاكم احتمل جواز قطعه و إن كان غير مالك و الأظهر 
العدم و لو كانت السرقة من غله الوقف فلا إشكال فى القطع لأنها مملوكة للموقوف عليه مطلقا و لو كان السارق بعض الموقوف 
عليهم بنى على حكم سارق المال المشتركك و قد تقدم. هذا إذا كان منحصرا أما لو كان السارق فقيرا فى الموقوف على الفقراء فلا 
قطع مطلقا. انتهى. 

أقول: إن الملكك فى الوقف المنحصر للموقوف عليه و لذا يجرى القطع هناكك بلا كلام و أما فى غير المنحصر و الوقف على المصالح 
فهناك مذهبان فالأشهر كما قاله فى المسالكك هو عدم ملك هناك لأحد بل الملكك لله تعالى أو للجهة؛ و دليل القطع أى آيةُ السرقة 
منصرفةٌ عن ملكك الله تعالى أو ملكك الجهةء و اما القول الآخر 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١18‏ 

فهو انتقال الملك مطلقا و إن كان فى غير المحصور الى الموقوف عليهم و على ذلكك تقطع يد السارق منه. 

و قال فى المسالكك موردا على المحقق بأن ما ذكره من التعليل يتم على هذا القول دون الأول المبنى على انصراف دليل السرقة عن 
ملكك غير الإنسان أو غير المحصورين فإنه لو قلنا بما ذهب إليه الأشهر من عدم الملكك فى باب الوقف إلا للمحصورين فلا يجرى 
و على هذا فمرجع النزاع إلى أنه فى الوقف على غير المحصور هل يحصل لهم الملكك أم لا فمن قال بعدم تحققه لهم حيث إنه لا 
يمكن اعتبار الملكك لغير المحصورين بالنسبة لشىء هو محصور و محدود فلا بد من أن يقول هناكك بأن السرقة لا توجب القطع الا ان 
يقول بكفاية الملكك لله تعالى فى قطع يد سارقه فإنه على هذا يقطع فى المحصور و فى الوقف على المصالح و الجهات العامة و هذا 
لو تم فهو موقوف على اعتبار الملكك لله تباركك و تعالى» أى مع الغض عن الملكية العامة المحققةُ له سبحانه بالنسبة إلى كافة الأشياء 
و الأشخاص التى نطق بها القرآن الكريم بقوله: لله ما فى السماوات و الأرضء يعتبر له ملكك خاص نظير اعتباره لغيره سبحانه. 

كما قد يشعر بذلكك التعبير بمال الله فى كلماتهم عليهم السلام و على ألسنتهم مثل قوم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: و قام معه بنو 
أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع .)١١‏ 
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وربما يشهد لذلكك خبر محمد بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام فى رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله و 
الآخر من عرض الناس: 
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شىء, مال الله أكل بعضه بعضا و أما الآخر فقدّمه و قطع يده .)1١‏ 


." نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 باب 794 من أبواب حد السرقة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١19‏ 

ترى التصريح بأن الامام قدم و قطع يده مع أن المفروض أنه كان المال مال الله و قد سرق هو من ذلكك. 

والظاهر أنه يببعد صدق السرقة حقيقتا فى ما إذا كانت من مال الله تعالى. 

ويمكن الجواب عن الخبر بأنه ضعيف .]١[‏ 

هذا مضافا الى انه لو شكك فى أن آيِهُ السرقةٌ هل أريد منها السارق من مال الناس أو مطلقا و ان كان المال ملكا لله سبحانه و الجهة 
فإن مقتضى إجمال الدليل هو الإكتفاء بالمتيقن» و الاقتصار فى القطع عليه و ذلكك لدرء الحدود بالشبهات. 

و بالجملة؛ فلا كلام فى انه تقطع يد السارق فى الوقف على المحصور مع اجتماع سائر الشرائط و يكون المطالب هو الموقوف عليهم 
و أما فى غير المحصور و فى الوقف على المصالح و الجهات العامة فإن لم نقل بالملكك هناك فلا قطع و ذلكك لاعتبار الملكك على ما 
يظهر من كلماتهم و قد تعرض لذلكك المحقق حيث قال فى البحث عن المسروق: و ضابطه ما يملكه المسلم. 

و الحاصل أنه لو لم نقل بحصول الملكك هناكك أو بعدم اعتباره لله تعالى مع ما ذكرنا من استبعاد صدق السرقة على مال الله تعالى فلا 
قطع. 

هذا و لكن صاحب الجواهر مع أنه قد قيد قول المحقق: و يقطع من سرق مالا موقوفا انتهى؛ بقوله: على محصور. فاعتبر فى القطع 
كون الموقوف عليهم محصورين- وان كان لا يعلم ان ذلكك نظره الشريف أو أنه أوضح بذلك مراد المحقق قدس سره- قال بعد 
ذلك: بل و غير المحصور بناءا على أنه المالكك أيضا للعموم ثم قال: نعم لو قلنا إن المالكك فيه الله تعالى شأنه أمكن عدم القطع بل 
فى المسالكك أنه الأظهر بعد أن احتمله لو طالب به الحاكم لكن قد عرفت سابقا أن مقتضى العموم القطع أيضا بل قد يؤيده خبر 
محمد بن قيس المتقدم المشتمل على قطع السارق من مال الله تعالى. انتهى. 


.6١١ ص‎ ١7 أقول: أقل ما يكون هو كون الخبر حسنا كما قد عبر عنه به العلامة المجلسى قدس سره فى مرآة العقول ج‎ ]١[ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ”2 ص: ١٠١‏ 

و على هذا فاحتمل الشهيد الثانى القطع بقوله: و لو طالب به الحاكم احتمل جواز قطعه و إن كان غير مالكك و الأظهر العدم. انتهى فهو 
رحمه الله احتمله و استظهر خلافه. و أما صاحب الجواهر رحمه الله فقد تمسكك بالعمومات مؤيدا بخبر محمد بن قيس. 

هذا كله بالنسبهُ إلى نفس المال الموقوف و أما لو كانت السرقةٌ من غله الوقف و ثمرته فهناك لا إشكال فى القطع لأنها مملوكة 
للموقوف عليه مطلقا كما صرح به فى المسالك سواء كان محصورا أو غير محصور. 

ثم إنه لو كان السارق بعض الموقوف عليهم فقال الشهيد الثانى: بنى على حكم سارق المال المشترك. و على هذا فلو أخذ ما كان 
الزائد بمقدار النصاب أو أكثر فهناكك يجب القطع و لو لم يبلغ الزائد نصاب القطع فلا قطع. 

ولوعين للوقف مصرفا كالفقراء فسرق واحد منهم فلا يقطع و ذلك لأنه لا سهم ولا نصيب له معينا مخصوصا حتى يراعى الزائد 
على نصيبه و يقطع إذا كان بمقدار النصاب أو أكثر فلو صرح بأن لكل واحد من الفقراء مبلغ كذا كألف مثلا فإنه لو أخذ زائدا على 
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ذلك ما يبلغ قدر النصاب فهناك تقطع يده. 
فى إحراز الجمال و الغنم 


قال المحقق: و لا تصير الجمال محرزةٌ بمراعاة صاحبها و لا الغنم بإشراف الراعى عليها و فيه قول آخر للشيخ رحمه الله. 

أقول: اختلفوا فى أن العين حرز بالنسبة إلى مثل الجمال أم لاء على قولين: 

فمذهب المحقق هو الثانى و ذهب الشيخ قدس سره إلى الأول. 

وقد نقل فى المسالكك و الجواهر كلامه و حيث إن نقل كلامه لا يخلو عن فائدة- (و لذا فقد نقلاه) و أيضا كان بين كلامه و ما نقل 
عنه نوع تفاوت فلذا ننقل نص عبارته قال: و الإبل على ثلاثة أضرب: راعية و باركة و مقطرة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١7١‏ 

فإن كانت راعية فحرزها أن ينظر الراعى إليها مراعيا لها فإن كان ينظر إلى جميعها مثل أن كان على نشز أو مستوى من الأرض فهى 
فى حرز لأ-ن الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعى. و ان كان لا ينظر إليها مثل أن كان خلف جبل أو نشز من الأرض أو كانت 
فى و هده من الأرض لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست فى حرز. و إن كان ينظر إلى بعضه دون بعض فالتى ينظر إليها 
فى حرز و التى لا ينظر إليها فى غير حرز. 

و اما إن كانت باركة فإن كان ينظر إليها فهى فى حرز و إن كان لا ينظر إليها فإنما تكون فى حرز بشرطين أحدهما أن تكون معقولة 
و الثانى ان يكون معها نائما أو غير نائم لأن الإبل الباركة هكذا حرزها فإن اختل الشرطان أو أحدهما مثل أن لم تكن معقولة أو 
كانت معقولة و لم يكن معها أو نام عندها و لم يكن معقولة فكل هذا ليس بحرز. 

و أماان كانت مقطرةٌ فإن كان سائقا ينظر إليها فهى فى حرز و إن كان قائدا فإنما يكون فى حرز بشرطين أحدهما أن يكون بحيث 
إذا التفت إليها شاهدها كلها و الثانى أن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها فكلها فى حرز فإن كانت عليها متاع فهى و المتاع فى حرز فإذا 
ثبت ذلك فكل موضع قلنا هى فى حرز فإن سرق سارق حملا منها مع المتاع قطع و ان كان صاحبها قائماً عليها فلا قطع عليه لأنه لم 
يخرج المتاع عن يد صاحبه و ما كانت يد صاحبه عليه. 

و أما الكلام فى البغال و الحمير و الخيل و الغنم و البقر فإذا كانت راعية فالحكم فيها كالابل سواءء» و قد فصلناه و إما باركة فلا يكون 
و إن كان يسوقها أو يقودها فالحكم على ما مضى فإذا آوت إلى حظيرة كالمراح و المربد و الإصطبل فإن كان هذا فى البر دون البلد 
فما لم يكن صاحبها معها فى المكان ليس بحرز و إن كان صاحبها معها فيه فهو حرز إلا أنه إن كان الباب مفتوحا لم يكن حرزا حتى 
يكون الذى معها مراعيا لها غير نائم و إن كان الباب مغلقا فهو حرزا نائما كان أو غير 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١77‏ 

نائم فإن كانت الحظيرة فى جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان صاحبها معها أو لم يكن معها انتهى كلامه رفع مقامه .)١١‏ 

و قد أورد عليه فى المسالكك قائلًا: و هذا التفصيل قد صرح به فى مواضع منه بأن المراعاة تكفى فى الحرز و هو حسن مع حصولها 
بالفعل لكن لا يتحقق السرقة كما أشرنا إليه سابقا و إنما يتحقق مع غفلته ليكون الأخذ سرا فالحق أن القطع لا يتحقق بذلكك على 
التقديرين. 

يعنى إنه و إن كانت المراعاه كافية فى الحرز إلا أنه مع تحقق المراعاة لا يتحقق السرقة إلا أن يعرض له الغفلة حتى تحصل السرقة 
معها و حينئذ لا تتحقق المراعاه فلا حرز فلا يكون السرقة عن الحرز كى توجب القطع. 

وقال أيضا: و يظهر من كلادم الشيخ فى القسم الرابع أن عدم النظر إليها يخرجها عن الحرز و إن كان النظر إليها ممكنا و فى قسم 
السائرة جعل دوام النظر غير شرط و اكتفى بإمكان مشاهدتها مع كثرة الالتفات إليها. انتهى. 
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أقول: و هذا الإشكال قد أورده صاحب الجواهر أيضا و حاصله أنه قد اعتبر فى القسم الأول دوام النظر بحيث لو غفل لحظةٌ و سرق 
فيها فلم تكن عن حرز و لا يقطع, و لم يعتبر ذلكك فى القسم الرابع و اقتصر على كثرة الالتفات. فما الفرق بين المقامين؟. 

و عندى أن ما أورداه عليه ليس بتام بل الحق معه قدس سره و ذلكك لأن الاإبل إذا كانت راعية فهى متفرقةُ بالطبع و لا يظهر إذا سرقت 
واحدةٌ منها بخلاف ما إذا كانت مقطرة فإن سرقة واحدة منها تظهر بسرعة و ذلكك لحصول اختلال فى نظمها و نسقها و فراغ موضعها 
الخاص و خلوّه عنهاء و هذا الفرق يوجب الفرق فى الحكم و اعتبار دوام النظر فى الأول و الاكتفاء بإكثار النظر فى الثانى. 

و بعبارة أخرى إن عدم المراعاة فى الأول يوجب تفرق الإبل و تشتتها بحيث 


.77" المبسوط ج 8 كتاب السرقةُ ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١77‏ 

يذهب كل واحدة منها إلى جانب و ناحيةٌ فالحرز لا يحصل بدون المراعاة الدائمة و النظر المستمر بخلاف ما إذا كان مقطرةٌ فإن 
نظمها و ترتيبها فى حبل خاص يوجب صعوبة السرقةٌ منها و حصول الحرز بمراعاتها و النظر إليها فى الجملة. 

ثم إنه يمكن الجواب عما أورده المسالكك من إنه مع الغفلة لا يتحقق الحرز بأن الملاكك هو المراعاة العرفية غير المنافية للغفلة لحظة 
أو النوم كذلك. 

ثم إن ما يمكن أن يتمسكك به فى مسئلتنا هو رواية صفوان و سرقة رداءه و قطع يد سارقه؛ و روايات السرقة من الجيب الظاهر و 
الباطن و القطع فى الثانى دون الأول إلا ان فى رواية صفوان اشكالا و هو عدم وضوح أصل القضيةٌ و ذلكك لنقلها بأنحاء مختلفة و من 
جملتها أنه سرق الرداء حينما ذهب صفوان ليريق الماء و على هذا فلم تكن هناكك مراعاة و لا يبعد أنه كان قد أخفاه تحت فرش مثلا 
فسرقه السارق و قطعت يده و فى رواية الجيب أنه كان الثوب الظاهر أيضا تحت عين اللابس و نظره؛ فلما ذا لم تقطع يده و قد تقدم 
أن المراعاهً عرفيةُ لا تنافى الغفلة لحظهُ أو لحظات. 

ولا يبعد كون الروايات فى السرقة عن الجيب غير متعلقة» بباب السرقة بل هى متعلقةُ بباب الطر كما هو المصرح به فى قوى السكونى 


و خبر مسمع .)0١١‏ 
فى سرقة باب الحرز أو شىء من أبنيته 


قال المحقق: و لو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال فى المبسوط: يقطع لأ-نه محرز بالعادة و كذا إذا كان الإنسان فى داره و أبوابها 
مفتحة و لو نام زال الحرز و فيه تردد. 

أقول: الكلام هنا فى سرقة باب الحرز أو شىء من أبنيته كخشب أو لوح فالذى حكاه عن الشيخ هو قطع يد السارق و ذلك لأنه محرز 
بالعادة. 


.7 من أبواب السرقة ح‎ ١ باب‎ ١8 راجع الوسائل ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١١‏ 

و فى المسالك: الحكم فى باب الحرز و نحوه مبنى على تفسير الحرز فإن فسرناه بما ليس لغير المالكك دخوله أو بما كان سارقه على 
خوف و خطر من الاطلا-ع عليه أو رددناه إلى العادهٌ و جعلناه قاضية بكون ذلكك محرزا على هذا الوجه كما ادعاه الشيخ قطع هنا 
لتحقق الحرز على هذا التقديرات و إن فسرناه بما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو مدفوعا فلا قطع هنا لانتفاء المقتضى و إن جعلنا منه 
المراعا بنى على ما إذا كان مراعيا له و عدمه؛ و المراد بباب الحرز هنا الباب الخارج كباب الدار و أما باب البيت الداخل فى الدار و 
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باب الخزانة فإن كان خارجه باب آخر موثقا بالقفل أو الغلق فالباب المذكور فى حرز و إلا فلا. انتهى. 

و قد ذكر فى الجواهر أيضا هذه الوجوه فى ترديد المحقق رضوان الله عليه و لا يخفى أن الوجه الأول بعيد غايته و لا يصح تفسير 
الحرز بما ليس لغير مالكه دخوله إن كان المراد من ذلك هو المنع الشرعى و إلا فقطعه من الأرض فى الصحارى و البرارى إذا كانت 
لأحد و هو غير راض بدخول أحد فيها فهى حرز و هو مما لا يمكن الالترام به. 

و فى الجواهر: و قد عرفت سابقا أن الحرز عرفا الشىء المعد لحفظ الشىء فى نفسه فلا قطع فى شىء من ذلكك لا أقل من الشبهة 
الدارئة و حينئذ فيسقط البحث عن سرقةٌ باب المسجد و عن سرقة دقاقة الباب و نحو ذلكك ضرورة عدم الحرز فى الجميع بناءا على ما 
كرام 

أقول فيؤول النزاع بين الشيخ و المحقق فى أن باب الحرز محرز عرفا عند الأول و غير محرز عند الثانى فيقطع على الأول و لا يقطع 
على الثانى» و بعد يكون المورد من موارد الشبهة. 

ثم قال: نعم لو كان باب الحرز على بيت داخل فى الدار التى لها باب مغلق على ذلكك أو داخل فى بيت آخر كذلكك كباب الخزينة 
اتجه حينئذ القطع بسرقتها لكونها حينئذ فى حرز. انتهى كلامه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*: ص: ١70‏ 


فى سارق الكفن 


قال المحقق: و يقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له و هل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ 

قيل: نعم. و قيل: يشترط فى المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل: لا يشترط. و الأول أشبه. 

أقول: أن فى المسألة أقوالا مختلفة كما سنذكرهاء و بما أن مستندها الروايات العديدة الوارده فى المقام فلذا نقدم ذكر الروايات التى 
أوردها فى باب ١14‏ من حد السرقةٌ و قد عبر عنه بقوله: باب حد التناش. 

عن حفص البخترى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق (ح .)١‏ 

عن عبد الله بن محمد الجعفى قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام و جاءه كتاب هشام بن عبد الملكك فى رجل نبش امرأة فسلبها 
ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا طائفة قالوا: اقتلوه. و طائفة قالوا: أحرقوه. فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت 
كحرمة الحى تقطع بده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد فى الزنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مأهُ (ح ). 


0 


بايكاي» سيد محمد رقا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج*؛ ص: ١70‏ 

وعن غير واحد من أصحابنا قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض 
ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات (ح ). 

و عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء (ح 6). 
عن زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أخذ نباش فى زمن معاوية فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا نعاقبه و نخلى سبيله فقال 
رجل من القوم: ما هكذا فعل على بن أبى طالب قال: و ما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش. و قال هو سارق و هتّاك للموتى (ح 2). 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١١8‏ 

و عن المفيد فى الاختصاص عن على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال: لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبى جعفر عليه 
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السلام وقد حضر خلق من الشيعة- إلى أن قال:- فقال أبو جعفر عليه السلام سأل أبى عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبى: 
يقطع يمينه للنبش و يضرب حد الزنا فإن حرمة الميتهُ كحرمة الحية فقالوا يا سيدنا: تأذن لنا أن نسألكك؟ قال: نعم. فسألوه فى مجلس 
عن ثلاثين ألف مسأله فأجابهم فيها و له تسع سنين (ح 6). 

و عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس (ح “0. 

وعن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر فقيل له: أ تقطع فى الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لأمواتنا 
كما نقطع لأحيائنا. قال: و أتى بنباش فأخحذ بشعره و جلد به الأرض و قال: طؤوا عباد الله فوطىء حتى مات (ح 8) و عن عبد الرحمن 
العرزمى عن أبى عبد الله عليه السلام: ان عليا عليه السلام قطع نباشا (ح 8). 

و عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار و النباش و المختلس قال: يقطع الطرار و النباش و لا يقطع 
المختلس (ح .0٠١‏ 

و عن على بن سعيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ و هو ينبش قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ و قد نبش 
مرارا فاقطعه (ح .)١١‏ 

وعن إسحاق بن عمار إن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له: أ تقطع فى الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (ح 
007 

و عن على بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع يعزر (ح .)1١‏ 

و عن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام عن الطرار و النباش و المختلس قال: لا يقطع (ح ؟1). 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١717‏ 

و عن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلكك قطع (ح 15). 

عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى النباش إذا أخذ أول مره عزر فإن عاد قطع (ح 18). 

عن بعض أصححابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم 
الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطئونه بأرجلهم حتى مات (ح 17). 

و حينئذ نقول: إن مقتضى الرواية الاولى أن النباش يحد حد السارق و لم يقيد فيها النبش بالسرقة بل هذا هو حد النبش بعنوانه و 
لذلكك فان من جملة الأقوال فى المسأله هو أن النباش يحد لنبشه و لخصوص عمله هذا كما سيجىء ذلكك. 

اللهم إلا أن يكون المراد هو النباش السارق و يكون منصرفا عن النباش غير السارق. 

وهل يعتبر إصراره و مداومته على النبش أو انه يكفى ذلكك و لو مر واحدة؟ 

الظاهر هو الثانى و لعل من اعتبر ذلكك استفادة من لفظهٌ (النباش) الدال على المبالغةُ» و الحال أنه لا دلالهُ فيه بعد استعماله كثيرا فى 
من أتى به لأول مره بل هو كالعلم لمن فعل ذلكك و لم يعهد إطلاق النباش عليه فى الكلمات و المحاورات. 

و أما الرواية الثانية فهى متضمنة لزنا النباش بالميّتهُ و قد حكم الإمام عليه السلام بالقطع لجهة سرقته و اجراء حد الزنا لزناه بها. 

و الثالثة ناطقة بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أمر الناس أن يطؤوا النباش الذى أتى به إليه صلوات الله عليه. و الوطئ هو الدوس 
بالقدم. 

و مقتضى رواية أبى الجارود هو عدم الفرق بين سارق الأحياء و سارق الأموات كما ان الرواية الخامسة أيضا تدل على قطع النباش. 
نعم فيها أن الامام عليه السلام قال: هو سارق إلخ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: ١78‏ 

و أما رواية الاختصاص فتدل على أن القطع للنبشء اللهم إلا أن يكون ذكر النبش رمزا إلى السرقة و مقدمة لها. كما أن رواية منصور 
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بن حازم تدل على قطع يد النباش. 

وفى رواية زيد حكاية قول على عليه السلام و انه قال: يقطع النباش و قال: هو سارقء هو هتّاك. 

واما رواية الصدوق فى قضاء الإمام فمقتضى قوله عليه السلام: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائناء هو وقوع السرقة أيضاء الى غير 
ذلك من الروايات المذكورة. 

و المذكور فى عبارة المحقق هو قطع سارق الكفن و لا ذكر فيها عن النباش. نعم سرقة كفن الميت مستلزم لنبش قبره» و لو كان وقوع 
الأمر بشخصين أحدهما باشر النبش و الآخر سرقة الكفن فلا قطع لأن السارق قد سرق عما لم يكن حرزا فإن النباش قد هتكك الحرز 
فلذيد أن يكون مقصرة المعقق هن الأول أى ها إذا شن وسرقة: 

وقد ذكر الشهيد الثانى الأقوال الواردة فى المسألة بقوله: للأصحاب فى حكم سارق الكفن أقوال: 

أحدها: أنه يقطع منها بناءا على أن القبول حرز الكفن و لا يعتبر فى الكفن بلوغه نصابا. أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب بل 
ادعى عليه الشيخ فخر الدين الإجماع و ليس كذلك فإن ظاهر الصدوق أنه ليس حرزا و أما الثانى فلدلالة الأخبار بإطلاقها عليه 
كصحيحة حفص بن البخترى عن الصادق عليه السلام أنه قال: حد النباش حد السارق و هو أعم من أخذ النصاب و عدمه و إلى هذا 
القول ذهب الشيخ و القاضى و ابن إدريس فى آخر كلامه و إن كان قد اضطرب فى خلاله و العلامة فى الإرشاد. 

و ثانيها: اشتراط بلوغ النصاب كغيره من السرقات و هو الذى اختاره المصنف 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١79‏ 

و قبله المفيد و سلار و أبو الصلاح و جماعة و منهم العلامةُ فى المختلف و التحرير و الشهيد فى الشرحء لعموم الأخبار الداله على 
اشتراط النصاب مع عدم المخصص و أجابوا عن الخبر الأول بأن ظاهره دال على القطع بمجرد النبش فى المرة الأولى و هم لا يقولون 
به بل يعتبرون الأخذ و إذا جازت مخالفة ظاهره باشتراط الأخذ فلم لا يجوز مخالفته باشتراط النصاب توفيقا بين الأدلة؟ و أيضا فإنه 
جعله حد السارق فيشترط فيه ما يشترط فى السارق و يؤيده قول على عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء؛ و 
رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: إن عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له: أ تقطع فى الموتى؟ فقال: 

إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا و ظاهر التشبيه يقتضى المساواهً فى الشرائط. 

و ثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب فى المرة الأولى خاصة. أما الأول فلعموم الأدلة. و أما الثانى فلأنه مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده و 
إن لم يكن مستحقا لسرقته و هذا القول اختاره ابن إدريس فى أول كلامه ثم رجع عنه إلى الأولى. 

و رابعها: أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا و- مع- اعتياده النبش و إن لم يأخذ الكفن و هذا قول الشيخ فى الاستبصار جامعا بين 
الأخبار التى دل بعضها على الأول و بعضها على الثانى قال المصنف فى النكت: و هو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب فى كل مره 
لما روى عنهم أنهم قالوا لا يقطع السارق حتى يبلغ سرقته ربع دينار. 

و خامسها: عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا أما الأول فلأ-ن القبر ليس حرزا من حيث هو قبر و أما الثانى فلإفساده و هو قول 
الصدوقء و مقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب و عدمه؛ و فى كثير من الأخبار دلالة عليه كرواية على بن سعيد قال: سألت 
أبا عبد الله عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعاد لم يقطع و يعزر و رواية الفضيل عنه (ع) قال: النباش إذا كان معروفا بذلكك 
قلع 

و رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) فى النباش: إذا أخذ أول مره عزر فإن عاد قطع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*7 ص: ١١‏ 

و يمكن حمل هذه الأخبار مع قطع النظر عن سندها على ما لو نبش و لم يأخذء جمعا بين الأدلة. و الوجه اعتبار بلوغ النصاب و 
الاعتياد لتناول الأول عموم أدلة السرقة و الثانى الإفساد. 
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أقول: مقنضى بعض الإطلاقات هو اعتبار النصاب فى القطع هنا أيضا و ذلكك كقول. الصادق عليه السلام فى صحيح حفص: حد 
النباش حد السارق. و كقول على عليه السلام فى معتبرة إسحاق بن عمار: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائناء الى غير ذلكك من 
الإطلاقات الداله على اعتبار النصاب فى سرقة الكفن و عدم الفرق بين السرقة عن الحى و عن الميت و السؤالات الواردهُ فى الروايات 
كانت لبيان أن القبر أيضا كذلكك و أنه حرز. 

ثم إنه لو نبش القبر و لكنه لم يأخذ شيئا فلم يحكموا عليه بالقطع, و لعله كان كذلكك ما إذا سرق و لم يكن ما سرقه بمقدار النصاب 
و إن قال شاذ هنا بأنه يقطع حينئذ. و مقتضى التشبيه بالأحياء هو اعتبار النصاب و ان كان يحتمل كون التشبيه فى أصل الحد. لكنه 
خلاف الظاهر فإن الظاهر كون التشبيه هو التام أى من جميع الجهات, و على هذا فيعتبر الشرائط أيضا و يكون القبر حرزاء و حيث إن 
من المسلّم هو عدم القطع فى النبش المجرد فلا بد من حمل الصحيحة و المعتبرة على النباش السارق إذا كان قد سرق بمقدار 
النصاب فيكون هو كغيره من السارقين فى اعتبار الشرائط من الحرز و غير ذلك. 

و فى قبال هذه الروايات ما يدل على اعتبار التكرار و كون ذلكك عادة له الذى هو مذهب الصدوق فى المقنع و الفقيه» و منها صحيحة 
الفضيل الدالة على القطع فى النباش إذا كان معروفا بذلكك. و منها رواية على بن سعيد الدالهُ على القطع إذا أخذ و قد نبش مرارا. و 
منها روايته الأخرى الدالهُ على عدم القطع إذا لم يكن النبش له بعادة. 

إلا أنه قد أورد )١١‏ على ذلكك بأنه لا يمكن الأخذ برواية ابن سعيد و لا رواية 


.197/ ص‎ ١ راجع تكملة المنهاج ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١١‏ 

الفضيل فى إثبات ذلكك اما بالنسبة إلى الأول فلأن على بن سعيد لم يرد فيه توثيق و لا مدح. و اما صحيحة الفضيل فهى مشتملة على 
المعروفية و هى أمر غير التكرر الذى قال به الصدوق و ذلك لأنه قد يقع الفعل متكررا ولا يصير فاعله معروفا بذلك- و ربما يأتى 
مره واحدهٌ بذلكك العمل و يصير معروفا بذلكك- فلا عامل بالروايةٌ أصلا. 

هذا مضافا الى أنها معارضة بمعتبرة إسحاق بن عمار فإن مقتضاها عدم الفرق بين الحى و الميت فلا يعتبر فى السارق من الميت 
التكرار كما لا يعتبر فى السارق من الحىء و مع المعارضة لا بد من الرجوع إلى إطلاق ما دل على أن السارق يقطع. 

وهنا احتمال آخر و هو حمل الروايات على التقيهُ و لو فى الجملة فإن أبا حنيفة و الثورى ذهبا إلى عدم القطع حيث إنهما لم يعتبرا 
القبر حرزا. 

وقد يقال بأن الملا هو التكرار و إتيان الفعل مرارا كما قاله الصدوق و هو المذكور فى خبر ابن سعيدء إلا أن المعروفية أمارة عليه 
و طريق إليه و كناية عنه. 

و على هذا فما أفاده الصدوق رضوان الله عليه تام .]١[‏ 

و فيه أنه تبقى بعد المعارضة التى ذكرناها مع معتبرة إسحاق بن عمار. و على الجملة فقد اختلفت الروايات و تعارضت فى المرة 
الأولئ. 

فقريب عشرة منها تدل على اعتبار النصاب فى القطع. 

و فى قبالها ما يدل على عدم اعتبار ذلكك فى النباش و على التفاوت و الفرق بين السارق من الميت و السارق من الحى. 

و ما يدل على أمر الإمام بوطء النباش و دوسه الظاهر فى أن حد النباش هو القتل» لا القطع, و إن كان يرد عليه أنه قضيةُ فى واقعة و 
الرواية مجملةٌ لم يبين فيها كيفية عمل هذا النباشء و ما قد أتى به و أنه هل هو مجرد النبش أو هو و غيره؛ فلا يمكن الأخذ به. 
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]١[‏ أورده هذا العبد فى مجلس الدرس. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: ١7‏ 

وما يدل على أن النباش لا يقطع الذى يمكن حمله على النبش المجرد بلا أخذ الكفن كما فى الرياض كما يشهد بذلكك ما ورد فى 
بعض هذا القسم من الأسمر بالتعزير» فيبقى أنه يلاحظ النصاب حتى تقطع يده و أما إذا تكرر منه ذلكك فيقطع للفساد. و على ذلكك 
يحمل ما دل على القطع مطلقا و بلا تقييد. 

ثم إنه قد نقل فى المتن فى المقام ثلاثة أقوال: 


فى اشتراط بلوغ قيمته نصابا و عدمه 


قال المحقق قدس سره: و هل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل: نعم و قيل يشترط فى المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و 
الأول أشيف 

أقول: و مدرك القول الأول و هو اعتبار بلوغ النصاب المنسوب إلى الأكثر هو ما تقدم من الإطلاقات الدالة على أنه سارق و عدم 
الفرق فى السارقين عن الأحياء و الأموات. 

و أما القول الثانى المنسوب إلى ابن إدريس فى أول كلاامه من اشتراط ذلكك فى المرة الأولى دون الثانية و الثالثةٌ فهو أنه فى المرةٌ 
الأولى سارق من السراق فيشمله الأدلة المزبورة و أما بعد ذلك فهو مفسد و يقطع مطلقا. 

و أما القول الثالث المحكى عن الشيخ و القاضى و ابن إدريس فى آخر كلامه و العلامة فى الإرشاد و هو عدم الاشتراط» و القطع 
مطلقا فذلكك لإطلاق الأدلة. 

ولكن قد تقدم أن الصدوق قدس سره قال باعتبار التكرار و جعل موضوع الحكم التكرر و قد مر ما يمكن أن يتمسكك به لذلكك و 
الجواب عنه. 

قال فى الجواهر: و يقرب منه- أى من قول الصدوق- ما عن المصنف فى النكت ]١[‏ من أنه لا قطع عليه حتى يصير ذلكك عادة له و 
قد أخذ كل مره نصابا فما فوقه لاختلاف الاخبار و حصول الشبهة. 


]١[‏ أقول: و لفظ النكت هذا: ظاهر كلام الشيخ هنا أنه لا يعتبر النصاب بل يعتبر إخراج الكفنء و فى الاستبصار: لا يقطعه إلا أن يكون 
ذلكك عاد و يخرج الكفن, و المفيد رحمه الله يعتبر فى 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*7 ص: ١‏ 

ثم إن المحقق جعل القول الأول الأشبه. و أضاف فى الجواهر قوله: بأصول المذهب و قواعده التى منها درء الحد بالشبهة» و احترام 
دماء الناس» و الأصل عدم القطع. و منها إطلاق قطع السارق للنصاب من الحرزء و غير ذلك مما سمعته على وجه يرجح على غيره 
فيجب إرجاع ما نافاه إليه. انتهى و لقد أجاد فيما أفاد رحمة الله تعالى عليه. 

توضيح ذلك ان هنا وجوها فى كون القول الأول أشبه بأصول المذهب و قواعله: 

منها أن من المسلّم درء الحدود بالشبهات, فلو سلمنا عدم استظهار اعتبار النصاب فلا أقل من الشبهة فيدرء الحد بها. 

و منها احترام دماء الناس و شدة اهتمام الشارع فى ذلكك فما لم يحرز جواز الإقدام لا يجوز و من المعلوم أن القطع أيضا متعلق بباب 
الدماء و لاا خصوصية للقتل. 

و منها إطلاق قطع السارق للنصاب. 

و منها استصحاب عدم جواز القطع الذى كان قبل النبش و أخذ الأقل؛ إلى غير ذلكك مما يمكن أن يقال هنا. 
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قطع النباش بلوغ الكفن نصابا كما يقطع غيره من السراقء و الذى يظهر ما ذكره فى الاستبصار فإن الأخبار مختلفةُ و يحصل اختلافها 
شبهة يسقط بها الحد ما لم يصر عادة فحينئذ يجب الحد اتفاقا منا و يعتبر النصاب فى كل مره عملا بالأحوط لما روى عنهم (ع) لا 
يقطع يد السارق حتى يبلغ سرقته ربع دينار. و هذا متفق عليه. و أما أنه يقتل (مع) بعد تكرار الفعل ثلاثا و فواته فلما روى أن عليا عليه 
السلام قتل نباشاء فتحمل على أنه تكرر منه الفعل توفيقا بين الأحاديث و هو اختيار الشيخ فى التهذيب و المفيد فى المقنعة» أو على 
أنه يقل بفساده؛ و النظر فى ذلكك الى الإمام إن شاء قطعه و إن شاء قتله» و ربما ادعى بعض المتأخرين الإجماع على قتله على كل 
حال إذا أخرج الكفن؛ و هو غفول عن اختلا-ف الفقهاء و اختلا.ف الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام انتهى كلامه رفع 
مقامه. 

راجع النهاية و نكتها ج 8ص ع7 /30. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*7 ص: ١١‏ 

نعم هنا إشكال و هو أنه من المالك المطالب للقطع بعد أن المبت ليس مالكا لشىء و أنه يخرج عن قابلية التملكك بمجرد الموت؟ 
وفيه أنه من الممكن القول بكون الكفن باقيا على حكم ماله و عدم كونه مالكا غير قادح فى اعتبار الملكك فى بعض الموارد و لا 
يمنع عنه كما فى ديه قطع رأس الميت فإنه لا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف فى وجوه البر و القرب, عنه. 

و يمكن أن يقال: إنه ملك للوارث كما أن من الممكن القول بالقطع مع عدم كونه ملكا لأحد. 

و كيف كان يقطع يده إلا أنه على الاحتمالين الأولين يكون المطالب هو الوارث؛ و على الثالث فهو الحاكم و على فرض فقده فعدول 
ثم إنه لو مات و لم يخلف شيئا حتى يكفن به فكفنه الإمام من بيت المال فسرق النباش كفنه هذا ففى الجواهر عن المبسوط: لا يقطع 
بلا خلاف ثم تنظر هو فيه. وقد راجعنا دسخةُ من الطبعة القديمة من الجواهر و كان هناكك أيضا كذلكك. و الظاهر وقوع خطأ فى هذه 
النسبة لأنه قال فى المبسوط: فإن كان الميت لم يخلف شيئا و كفنه الإمام من بيت المال يقطع بلا خلاف لأن لكل أحد فى بيت المال 
حقا مشتركا فإذا حضر الإمام كان أحق به من غيره و زال الاشتراكك فيه» فلو سرق سارق منه فى حياته قطع كذ لكك الكفن مثله فإذا 
ثبت أنه يقطع النباش فإنما يقطع بالكفن الذى هو السنة و هو خمسة أثواب فإن زاد عليها شيا أو دفن فى تابوت فالقبر حرز للكفن 
دون ما عداه .)١١‏ 

وقال فى الخلاف: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض و به قال ابن الزبير و عائشة و عمر بن عبد العزيز و الحسن 
البصرى و إبراهيم النخعى, و اليه ذهب حمّاد بن أبى سليمان. و قال الأوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و محمد: لا يقطع النباش لأن القبر 
لعن سر لآند ل كان روا لقويء لكان 


."6 المبسوط ج ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*: ص: ١70‏ 

حررا نكل كالغرانق الوقيقة: دليلنا قوله تعالى: و الَارِقُ نَ تاه افوا يهاه و هذا سارق. فإن قالوا لا نسلم أنه سارق. قلنا: 
السارق هو من أخذ شيئا مستخفيا متفزعا قال الله تعالى: إِلَا مَن اسْئَرَقَ السّمْع» و قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائناء و قال عليه 
السلام: القطع فى ربع دينار و لم يفصلء و عليه إجماع الفرقة- الصحابة- .)١١‏ 

فمع تصريحه بالقطع فى الكتابين و الاستدلال على ذلكك كيف ينسب إليه القول بعدم القطع بلا خلاف؟ و الظاهر وقوع خطأ فإما هو 


من سهو قلمه الشريف أو من قلم النساخ. 
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و فى الجواهر بعد ذلكك: و لو كفنه أجنبى فالمطالب هوء و عن التحرير: الوارث. 

و فيه منع. 

و يظهر من عبار المبسوط فى الفرع السابق أن المالكك هناك هو الميت نفسه لأنه قال: فلو سرق منه فى حياته قطع كذلك الكفن 
مثله. 

بقى الكلا-م فى المقام فيما ورد فى رواية الاختصاص من أنهم سألوا أبا جعفر الجواد عليه السلام فى مجلس واحد عن ثلاثين ألف 
مسألة و أجابهم عليه السلام عنهاء فان هذا من المشكلات و كيف يمكن ذلكك؟. 

والذى يمكن أن يقال فى حله و توجيهه [1]: كون ذلكك على وجه التفريع و التشقيق بأن يكون مسألة واحدةٌ ينفتح منها مسائل 
عديدةٌ ففى الحقيقة قد سثل عن عدهٌ مسائل أجابهم عنها و كانت تنحل الى ثلاثين ألفا. 


]١[‏ أقول: قد تعرض العلامه المجلسى قدس سره لهذا الإيراد و ذكر فى الجواب عنه وجوها عديدة فقال: يشكل هذا بأنه لو كان 
السؤال و الجواب عن كل مسألهٌ بيتا واحدا اعنى خمسين حرفا لكان أكثر من ثلاث ختمات القرآن فكيف يمكن ذلكك فى مجلس 
واحد؟ و لو قيل: جوابه عليه السلام كان فى الأكثر ب لا و نعم أو بالأعجاز فى أسرع زمانء ففى السؤال لا يمكن ذلك. و يمكن 
الجواب بوجوه: الأول أن الكلام محمول على المبالغة فى كثرة الأسئلة و الأجوبة فإن عد مثل ذلكك مستبعد جدا. 


.18 الخلاف كتاب السرقةٌ المسألة‎ )١( 
١١8 الدر المنضود فى أحكام الحدود ج27 ص:‎ 


فيما إذا نبش و لم يأخذ 


قال المحقق: و لو نبش و لم يأخذ عزر و لو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع. 

أقول: قوله: و لم يأخذ أى لم يأخذ الكفنء و قوله: فات السلطان أى لم يتمكن السلطان منه» و فى الرياض فى تفسير ذلكك: أى هرب 
منه فلم يقدر عليه. 

وهنا فرعان أحدهما أنه إذا نبش و لم يأخذ الكفن عزر النباش. و يدل على ذلكك بعض الروايات ففى خبر ابن سعيد عن ابى عبد الله 
(ع) المذكور آنفا: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر (ح 17). 

كما ان فى المرسل كذلكك عن ابى عبد الله عليه السلام فى النباش إذا أخذ أول مر عزر فإن عاد قطع (خ 18). 

نعم لا تعرض فيهما بالنسبة إلى الأخذ و عدمه فهما ساكتان عن ذلك إلا أنهما محمولان على ذلكك جميعا بينهما و بين سائر الروايات 


الدالة على القطع إذا أخذ الكفن .]١[‏ 


الثانى يمكن أن يكون فى خواطر القوم اسئلة كثيرة متفقة فلما أجاب عليه السلام عن واحد فقد أجاب عن الجميع. 

الثالث أن يكون إشارةٌ إلى كثرة ما يستنبط من كلماته الموجزة المشتملة على الأحكام الكثيرة و هذا وجه قريب. 

الرابع أن يكون المراد بوحدةٌ المجلس الوحدة النوعية أو مكان واحد كمنى و إن كان فى أيام متعددة. 

الخامس أن يكون مبنيا على بسط الزمان الذى تقول به الصوفيهُ لكنه ظاهرا من قبيل الخرافات. 

السادس أن يكون إعجازه عليه السلام أثر فى سرعة كلام القوم أيضا أو كان يجيبهم بما يعلم من ضمائرهم قبل سؤالهم. 
السابع ما قيل ان المراد السؤال بعرض المكتوبات و الطومارات فوقع الجواب بخرق العادة. راجع بحار الأنوار ج اص "4. 
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]١[‏ وقد أفتى بذلكك فى المختصر النافع أيضاء و ظاهر الجواهر موافقته على ذلك كما علله فى الرياض بقوله: لفعله المحرم. و ظاهر 
سيدنا الأستاذ الأكبر أيضا ذلكك إلا أن السيد الخوانسارى أعلى الله مقامه استشكل فى ذلكك فقال فى جامع المدارك ج لاص 154: و 
لو نبش و لم يأخذ ذكر فى المتن لزوم التعزير و يشكل من جهة أن حرمة النبش بقول مطلق لا مدرك لها ظاهرا إلا الإجماع و لم 
يدل الدليل على كون النبش من المحرمات الكبيرة و لا دليل على التعزير فى ارتكاب كل محرم. انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١71/‏ 

ثانيهما أنه لو تكرر منه نبش القبر وفات النباش عن يد السلطان فهرب منه مثلا فهنا كان للسلطان قتله. قال الشيخ المفيد: و إذا عرف 
الإنسان بنبش القبور و كان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله و إن شاء عاقبه و قطعه و الأمر فى ذلكك 
إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة. انتهى .)١١‏ 

وقال شيخ الطائفة قدس سره: فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله كى يرتدع غيره عن إيقاع مثله فى مستقبل الأوقات. 
انتهى .)١١‏ 

و قال سلار: و القبر عندنا حرز و لذا يقطع النباش إذا سرق النصاب فإن أدمن ذلكك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات فإن اختار قتله 
قتله و إن اختار قطعه قطعه أو عاقبه. انتهى ["]. 

و فى بعض العبائر تقييد ذلكك بإقامة الحد عليه أيضا ففى التهذيب بعد نقل قسم من الروايات الدالة على أمر الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام بوطء نباش أتى به و أنهم وطئوه حتى مات- ح 8 و -١7‏ قال: فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث 
مرات و أقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق و الإمام مخير فى كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه 
أردع فى الحال. انتهى. «©». 


[] المراسم ص 708. أقول: و فى الوسيلة لا-بن حمزة ص 67: فإن فعل ثلاث مرات و فات فاذا ظفر به بعد الثلاث كان الامام فيه 
بالخيار بين العقوبة و القطع و إن عزر ثلاث مرات قتل فى الرابعة. 


انتهى. 


.١79 المقنعة ص‎ )١( 

() النهاية ص ؟77/. 

(©) التهذيب ج ٠١‏ ص .١18‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١78‏ 

وهو المحكى عن الإستبصار أيضا. 

و قال ابن سعيد: و من نبش قبراً و لم يسلب لم يقطع فإن سلب الكفن قطع فإن كرر النبش و السلب و حد كذلكك قتل فى الثالثة إلخ 
ن 

ثم ان هنا قيدين أحدهما التكرر و الثانى الفوت من السلطان. 

أما الأول فلعله- كما فى الجواهر- استفيد ذلك من لفظ النباش الذى هو من صيغ المبالغة لكن قد مر أنه لا دلالة فى ذلك عليه 
لصيرورةٌ هذا اللفظ كالعلم لمن نبش القبور و إن لم يتكرر منه ذلكك بل و إن كان قد صدر منه ذلكك أول مره و قد رأيت إطلاق 
ذلكك فى بعض الروايات المتقدمة على من ارتكب ذلك لأول مره مثل قوله (ع): النباش إذا أخذ أول مره عزر. و الحال أنه كان قد 
أقدم على ذلكك أول مرة. نعم لو كان للجمع بين الروايات فهو شىء. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لانلا؟ من /.٠١‏ 
و أما القيد الثانى و هو فوت النباش عن السلطان و هربه منه بحيث فات السلطان الظفر به فلم أعثر عليه فى الروايات كما صرح بذلكك 
فى الجواهر و غيره ]١[‏ و إنما الواردة فى الروايات هو إلقاء الإمام أمير المؤمنين النباش تحت أقدام الناس و قتله به فراجع ح 8 و 17. 

و حيث إن فى مورد التكرار قد وردت روايات بالقتل فلذا افتى المحقق و هكذا غيره ممن تعرضنا لنقل عبائرهم كالشيخين و سلار 
رضوان الله عليهم أجمعين بذلك. 

و يمكن أن يكون التخبير فى المقام من باب تخبير الحاكم فى أمر المفسد بين القطع و القتل على ما هو منطوق الآيةٌ الكريمة. و أما 
إلقائه تحت الاقدام و وطؤه بذلكك مع إمكان القتل بطريق أسهل من ذلكك. فالظاهر أنه أمر موكول إلى نظر الحاكم و اختياره» و لعل 
النباش الذى وطثه الناس بأمر الإمام عليه السلام كان قد 


]١[‏ قد تعرض للإشكال فى الرياض أيضا فراجع. 


.287 جامع الشرائع ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١9‏ 

ارتكب المعاصى العظيمة أيضا أو أنه فعل ما فعل كثيرا فكان مستحقا لأشد العقوبات. 

ثم إنكك قد علمت أن المحقق علل جواز قتله للحاكم بالردع» و فى الجواهر بعده: لغيره من الفساد. 

و هذا التعليل بظاهره عليل و غير مستقيم و ذلكك لأن ارتداع الآخرين لا يصير عله لقتل أحد ولا يجوز قتل شخص ليرتدع غيره. 

لكن الظاهر أن التعليل ليس تعليلا حقيقيا بل هو من قبيل الحكمة فهذا الشخص مستحق للقتل بما أتى به من العمل القبيح و المنكر و 
هو نبش قبر المؤمن مرات عديده وقد لوحظت فى ذلكك هذه الحكمة العالية أى ارتداع سائر الناس كى لا يقدموا على هذا العمل 
الشنيع - فهو نظير قوله تعالى: و لَكمْ فى الْتخلاص علاة- ثم إنه قد تقدم ان المحقق جعل الملاكك فى الحرز أن يكون محرزا بقفل أو 
غلق أو دفن و قد ذكر فى مسألهُ النباش أن القبر حرز للكفن حيث قال: و يقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له. 

فهنا يأتى البحث فى أنه هل القبر حرز لغير الكفن أيضا أم لا؟ قال فى الجواهر: و ليس القبر حرزا لغير الكفن إذا لم يكن فى حرز آخر 
كدار عليها غلق مثلا للعرف إلخ. 

و السر فى ذلكك أن ما ذكره من الدفن و إن كان هو حرزا و ربما يصدق فى المقام ذلكك إلا أن المراد بالدفن هو أن يدفن الإنسان 
بنفسه مالا فى موضع فسرقه السارق مع أن صاحبه قد أخفاه و دفنه لا ما إذا كان مع الميت المدفون فى القبر مال» فإن القبر بحسب 
طبعه حرز لخصوص الكفن لا بمعنى أنه أعدٌّ لحفظ الكفن بل بمعنى أن الكفن مصون فيه عرفا و عادةٌ و الناس يراه محرزا فى هذا 
المكان- و أما الأشياء الأخر فلا يعتبر العرف أن القبر مكان حفظه فلذا لا يتعارف حفظ الأموال فى القبر مع الميت. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: ١6١‏ 

بقى ان الجمع بين روايات الباب بطريقين: أحدهما أن يحمل أخبار القطع على من نبش مرارا و أخبار عدم القطع على من نبش مره 
واحدة كما افتى بذلكك الشيخ الصدوق قدس سره فى المقنع و الفقيه. 

انيهما ان يحمل أخبار القطع على من نبش و سرق الكفنء و أخبار عدم القطع على النبش وحده و بدون سرقةٌ الكفن. 

قال السيد فى الرياض مزجا: و لو نبش و لم يأخذ الكفن عزر بما يراه الحاكم لفعله المحرم فيعزر كما مر و للقريب من الصحيح عن 
النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر. و نحوه المرسل كالموثق فى النباش: إذا أخذ أول مره عزر فإن عاد قطع. و 
إطلاقهما بعدم قطع النباش إلا مع اعتياده النبش ظاهر فيما قدمناه عن الصدوق فى الكتابين» و نحوهما فى ذلك القريب من الصحيح 
الآخر عن رجل أخذ و هو ينبش. قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا فاقطعه. 
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وقد حملها الأصحاب على مجرد النبش الخالى عن أخذ الكفن جمعا بينها و بين النصوص المتقدمة بحملها على سرقةٌ الكفن كما هو 
ظاهرها و لا سيما الأخبار المشبهة منها بالسرقة بناءا على ما سبق. 

وحمل هذه على ما عرفته و الجمع بينها و إن أمكن بما يوافق قوله إلا أن كثره تلكك الأخبار و شهرتها شهرة قريبة من الإجماع 
المحتمل الظهور المصرح به فيما مر من الكتب ترجح الجمع الأول فالقول به متعين .0١١‏ 

ترى أنه قدس سره اختار الجمع بينهما بالحمل على سرقة الكفنء و النبش المجرد فيقطع فى الأول دون الثانى الا ان يكرر ذلكك و لذا 
قال بعد ذلكك مازجا: و لو تكرر منه النبش المجرد عن أخذ الكفن قطع بمقتضى هذه المعتبرة و فى هذه الصورة لو فات النباش 
السلطان أى هرب منه فلم يقدر عليه جاز له كما فى كلام كثير و لغيره أيضا كما فى ظاهر إطلاق العبارة قتله ردعا لغيره من أن ينال 
مثل فعله. 


.598 ص‎ ١ رياض المسائل ج‎ )١( 
١6١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص:‎ 


فيما يثبت به 


قال المحقق: الثالث ما يثبت به. و يثبت بشهادة عدلين و بالإقرار مرتين و لا تكفى المرة. 

أقول: اما إثبات ذلكك بشهادة العدلين فهو مدلول الكتاب و السنة. 

أما الأول فلتوله:خالى» و أَشهذوا در عذال توتكة واددو قله سيكانة! 

قافا قم اتسين بن وار قال نيفق اناعد للد عليه انار شرل 

إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع و إن شهد عليه شاهدان قطع 7. 

أما ثبوته بالإقرار مرتين فلما دل على حجية الإقرار و لمرسل جميل بن دراج عن بعض أصححابنا عن أحدهما عليهما السلام فى حديث 
قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود 0". 

وفى نقل آخر عن الشيخ مسندا لا مرسلا هكذا: محمد بن الحسن فى التهذيب بإسناده عن محمد بن على بن على بن محبوب بن 
على بن السندى عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقةٌ مرتين و لا يرجم 
الزانى حتى يقر اربع مرات .]١[‏ 

و عن أبان بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فأتى بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل 
يسألنى فقلت: ما تقول فى السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع. قلت: فما تقول فى الزنا إذا أقر 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ” من أبواب حد السرقة ح 6. ولا يخفى أن على بن السندى مجهول إلا انه قيل بأن جميل من أصحاب 


)١(‏ سورة الطلاق الآيهُ ؟. 
(؟) سورة البقرةٌ الآيةٌ 585. 


() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 8" من أبواب حد السرقة ح .١‏ 
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() وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد السرقة ح .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١61‏ 

على نفسه مرات؟ قال: نرجمه. قلت: و ما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزانى .)١١‏ 

ويظهر من هذا الخبر أن عيسى بن موسى كان أميرا و عامل الخليفةٌ فى البلد كما يظهر منه أن هذا الرجل الذى عنده من آل عمر كان 
ممن يتقى منه و أن مبنى العامة و لا أقل من فرقةً منهم هو الاجتزاء بمرهٌ واحدة. 

و الرواية مشتمل على نوع من الاضطراب إلا أنهم فهموا من مجموعها أنه كلما كان يلزم أربعة شهود يعتبر هناكك اربع اقرارات و كلما 
اكتفى بشاهدين يجتزى فيها بإقرارين و حيث إن يعتبر فى القطع للسرقة شاهدان فلا بد من مراعاة المرتين فى الإقرار. 

و مقتضى هذه الأخبار عدم الاجتزاء بالإقرار مره واحدة. 

لكن فى قبال هذه الأخبار أخبار تدل على الإكتفاء بمره واحدةٌ و منها رواية ضريس عن أبى جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على 
نفسه عند الإمام مره أنه قد سرقء قطعه و الأمةُ إذا أقرت بالسرقة قطعها .)5١‏ 

لكن فيها مناقشات: 

فمن جملتها أنه لا اعتبار بإقرار العبد أو الأمةء لأنه إقرار فى حق الغير و هو المولى. 

و إن كان يجاب عن هذه المناقشة بأن المراد من العبد و الأمهُ ليس هو معناهما المصطلح بل المراد منه عبد الله و أمته- فكأنه قال: 
الرجل إذا أقر و المرأة إذا أقرت. 

و منها اعتبار كون الإقرار عند الإمام و نتيجة ذلكك.ء التفصيل بين الإقرار عند الإمام المعصوم و عند غيره. 

وقد حملوا ذلكك أيضا على أن المراد من الامام هو الحاكم مطلقا لا خصوص الامام المعصوم عليه السلام. 


.6 وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ” من أبواب حد السرقة ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: ١7‏ 

و من هذه الأخبار صحيحة الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن أقر الرجل الحر على نفسه مره واحدة عند الإمام قطع 2١١‏ و فى 
نقل الشيخ عن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مره واحدهٌ عند الإمام قطع .)7١‏ 

و يجرى فيها أيضا ما ذكر آنفا فى السابقة من اشتمالها على لفظ (الامام) و الكلام هو الكلام. 

وهنا شىء آخر و هو احتمال تعلق قوله عليه السلام (مره واحدة) بالسرقة فتكون الرواية متعلقة بالمرهٌ و المرار و داله على الاكتفاء 
بالمرهُ فى قبال الصدوق القائل باعتبار المرار. نعم يحتمل أيضا تعلقه بالإنقرار فتكون شاهدا على المقام لكن مقتضى ما ذكر فى 
الأصول من تعلق القيد بالأخير من اللفظين القريب منه هو تعلقه بالسرقة لا بالإقرار. 

و مقتضى ظاهر دليل الإقرار أيضا هو الإكتفاء به مرهُ واحدة. قال فى المسالكك- بعد قول المصنف: و يثبت بشهادة العدلين-: هذا هو 
المشهور بين الأصحاب و مستندهم رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين 
فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود. و لأ-نه حد فلا يستوفى بالإقرار مره كغيره من الحدود و لبناء الحدود على 
التخفيفء و لا يخفى ضعف الأ-خيرين فإِنّ توقف إثبات الحدود مطلقا على المرتين يحتاج إلى دليل و إلا فعموم الأدلة يقتضى 
الاكتفاء بالإقرار مره مطلقا إلا ما أخرجه الدليلء و بناء الحدود على التخفيف لا يدل بمجرده على اشتراط تعدد الإقرار و الرواية 
ضعيفة السند بعلى بن حديد و بالإرسال. 

ومن ثم ذهب الصدوق الى الاكتفاء بالإقرار مره لصحيحة الفضيل عن أبى 
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." وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

(5) التهذيب ج ٠١‏ ص 8١7١اح .١17١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 7 ص: ١5#‏ 

عبد الله عليه السلام. و فى صحيحة أخرى للفضيل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود 
الله تعالى مرهٌ واحدةٌ حرا كان أو عبدا حرة أو أمه فعلى الإمام أن يقيم عليه الحد الذى أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزانى 
المحصن. الحديث, و إطلاءق كثير من الروايات بقطعه مع إقراره بالسرقة من غير تفصيل و هو يتحقق بالمرة» و أجيب بحمل الرواية 
على التقيةٌ لموافقتها لمذهب العامة و فيه نظر لضعف المعارض الحامل على حملها على خلاف الظاهر. انتهى. 

فهو رحمه الله قد ضعف أدلةٌ المرتين و قوى جانب المرة؛ و الاكتفاء بهاء و يظهر منه قدس سره أنه لا يرى بأسا بمخالفة المشهور و لا 
يرجح الرواية بموافقتهم. 

و فى كشف اللثام- بعد كلام العلامة: إنما ينبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين- قال: كما قطع به الأصحاب و حكى عليه الإجماع 
فى الخلاف و به مرسل جميل عن أحدهما (ع). و روى أن سارقا. و عن أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: كنت عند عيسى 
بن موسى. 

(ثم قال:) و عن المقنع أن الحر إذا اعترف على نفسه عند الإمام مره واحدة بالسرقة قطع. و لم أره فيما عندى من نسخةً» و لكن به 
صحيح الفضيل عن الصادق (ع). و حمله الشيخ على التقيه و يحتمل تعلق الظرف بالسرقة فيكون مجملافى عدد الإقرار و يقرّبه 
إمكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين فى المجلس أنه لا يقطع ما لم يتكرر السرقة (ثم قال:) و لو لا ظهور الاتفاق من الأصحاب 
على الاشتراط بالمرتين احتملنا فى الخبر الأول تعلق مرتين بقوله بالسرقة احتمالا ظاهراء على أن الشبهةٌ تدرء الحدود و هى مبنية على 
التخفيف إلخ. 

كما أن صاحب الرياض أيضا رجح القول بالمرتين. قال مزجا بعد أن نفى الخلاف و الإشكال عن مورد شهادة عدلين أو الإقرار 
مرتين: و لو أقر مر واحدة 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١8‏ 

غرم الذى أقر به بلا خلا-ف و لكن لم يقطع كما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرح به فى بعض العبائر بل فيه عن الخلاءف 
التصريح بالإجماع و هو الحجةه مضافا إلى المعتبرين و لو بالشهرةٌ المروى أحدهما هنا فى الخلاف و التهذيب: لا يقطع السارق حتى 
يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و نحوه الثانى المروى فى التهذيب فى باب حد الزنا و هو 
أوضح من الأول سندا إذ ليس فيه إلا على بن السندى و قد قيل بحسنه بخلافه لتضمنه على بن حديد الضعيف بالاتفاق و الإرسال 
بعده لكنه لجميل بن دراج المجمع على تصحيح ما يصح عنه ]١[‏ خلافا للمحكى عن المقنع فيقطع للعموم و إطلاق ما دل على القطع 
بالسرقة من النصوص و خصوص الصحيح: إن أقر الرجل الحر على نفسه واحدة عند الإمام قطع» و نحوه آخر يأتى ذكره مع ضعف 
المعارض بما مر و هو حسن لو لا ما مر من الجابر و به يترجح على المقابل فيخص به العموم و كذا الإطلاق يقيد به» و الصحيحان 
يصرفان به عن ظاهرهما باحتمال أن يكون معنى القطع فيهما قطعه عن الإقرار ثانيا كما روى أن سارقا أقر عند مولانا أمير المؤمنين 
(ع) فانتهره فأقر ثانيا فقال: أقررت مرتين فقطعه. و هو حجة أخرى على المختار و بالجابر المتقدم يجبر ما فيه من الضعف أو الإرسالء» 
أو يكون متعلق الظرف بالسرقة فيكون مطلقا فى عدد الإقرار بل مجملا كما صرح به شيخ الطائفة قيل و يقربه إمكان توهم المخاطب 
أو بعض الحاضرين فى المجلس أنه لا قطع ما لم يتكرر السرقة و لكن الإنصاف بعد هذين الحملين و لعله لذا لم يجب الشيخ عنهما 
فى الكتابين إلا بالجمل على التقيهُ (قال:) لموافقتها لمذهب العامة. انتهى. 
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و هكذا مشى صاحب الجواهر قدس سره فقد رجح المرتين و اختار ذلكك و ذكر 


[1] هذا لا يخلو عن كلا-م لأن كونه من أصحاب الإجماع يصلح أمر جميل و ما بعده و الحال أن على بن حديد قد وقع فى هذه 
الرواية قبل فضيل. ثم إنى أظن أن فى عبارة الرياض هذه خللا و لا بد من مراجعة نسخة أخرى منه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ٠#‏ 

فى آخر بحثه: فما عساه يظهر من بعض الناس من الميل الى العمل بالصحيح المزبور فى غير محله. انتهى. 

و الميزان فى المقام أنه لو كان عمل المشهور مرججحا كما ذهب إليه فى كشف اللثام و الرياض و الجواهر فلا محالة يقال بالمرتين و 
إلا فيؤخذ بالخبر الصحيح الدال على المرة. 

و الصحيح عندنا هو الأول فإن الرواية مع كونها فى متناول أيديهم و بأعينهم بل وصلت إلينا بواسطتهم فلم يعملوا بها مع كونها 
صحيحة فهذا يضعفها و يسقطها عن الاعتبار و تتقوى الأخبار الدالة على اعتبار المرتين. 

و حينئذ فتحمل صحيح فضيل على التقية كما قاله الشيخ رحمه الله و الشاهد عليها خبر أبان» قال فى التهذيب بعد نقل الخبر: قال 
محمد بن الحسن: الإقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فأما مر واحدة فلا يوجب القطع و قد قدمنا ذلكك فيما مضى. و الوجه فى هذه 
الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة و أما الروايات التى قدمناها فى أنه إذا أقر قطع» ليس فيها أنه 
مرة أو هرتيق بل هى مجملة و إذا كان الأحاديث التى قدمتاها مفصلة فيتبغى أن يكوق العمل بها. انتفى. 

ثم لا يخفى أن هذا كله بالنسبة إلى القطع فإنه يحتاج إلى البينة أو الإقرار مرتين كما فى سائر الحدود و أما بالنسبة للمال فإنه يثبت 
بالإقرار مره واحدهٌ كما هو مقتضى أدلهٌ الإقرار. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١17/‏ 


فى شرائط المقرّ 


قال المحقق قدس سره: و يشترط فى المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فلو أقر العبد لم يقطع لما يتضمن من إتلاف مال 
لقي 

أقول: من جملة الشرائط المعتبرة فى الإقرار- حتى يقطع به- هو البلوغ فلا عبرة بإقرار الصبى و لو قلنا بأنه تقطع يد الصبى أيضا للسرقة 
تأديبا. 

و من جملتها كمال العقل فلا اعتبار بإقرار المجنون و قد نفى فى الجواهر الخلاف و الإشكال فى كليهما. 

و من جملتها الحرية فلا بد من كون المقر حرا حتى يحكم بقطع يده و قد نفى عنه الخلاف أيضا بل عن الخلاف الإجماع على ذلكك. 
و العمده فى المقام أمران: 

أحدهما نفس قاعدة الإقرار. 

انيهما الخبر الصحيح أما الأول فلأسن مقتضى القاعدة هو نفوذ إقرار كل أحد فى حق نفسه دون غيره و من المعلوم أن الإقرار بما 
يوجب القطع يؤل إلى الإقرار فى حق الغير و بضرره لأن العبد ملكك للمولى و إن كان فيه إيلام لنفسه أيضا لكن الذى يمنع عن نفوذ 
إقراره هو كونه إقرارا بالنسبة إلى الغير. 

و أما الثانى فعن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أقر المملوكك على نفسه بالسرقة لم يقطع و إن شهد عليه 
شاهدان قطع .)١١‏ 

ترى التصريح فى هذه الصحيحة بعدم القطع بإقرار العبد على نفسه و أنه يقطع بالبينة. 
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نعم هنا صحيح آخر للفضيل أيضا يدل على خلاف ذلكك و هى: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند 


.١ باب 8" من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١58‏ 

مره واحدة حرا كان أو عبدا أو حره كانت أو أمه فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذى أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزانى 
المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأهُ جلدةُ ثم يرجمه .0١١‏ 

وقد ذكر فى الجواهر أنه يخص هذا الصحيح بالصحيح الأول و الإجماع المزبور المتقدم على عدم القطع. 

أقول: و ما ذكره لا يخلو عن خفاء و ذلكك لأنه لو كان أحدهما يقول بأن من أقر على نفسه يقطع. و الآخر يقول: إن العبد لا يقطع, 
لتم ما ذكره من التخصيص حيث إنه على ذلكك كان أحدهما عاما و الآخر خاصا و الحال ان المقام ليس كذلكك لأن الصحيح الأول 
وارد فى خصوص العبد و صريح بأنه يقطع يد العبد بالإقرار» و الثانى مصرح بأن من أقر سواء كان حرًا أو عبدا فإنه يقام عليه الحد و 
على هذا فكل منهما متعرض لحال العبد أحدهما يقول: لا يقطع و الآخر يقول: يقطع. 

نعم يمكن أن يكون المراد من التخصيص أن الصحيح الثانى متعلق بكل حق و حد من حدود الله تعالى فهو عام بخلاف الأول فإنه 
متعلق بخصوص السرقةٌ و هو خاصء و مقتضى تخصيص العام بالخاص أن يقال: إن من أقر بأى واحد من الحدود فإنه يقام عليه الحد 
إلافى خصوص السرقة فإنه لا يقطع يد من أقربها. 

و أما الجمع بينهما بكون الثانى متعلقا بالإقرار عند الإمام؛ كما هو مذكور فيه فلذا يقام عليه الحد بخلاف الأول فإنه يحمل على ما إذا 
كان الإقرار عند غيره فلا يقطع. ففيه أن هذا هو التفصيل الذى حكاه فى الجواهر عن المختلف, ورده. 

وهنا رواية أخرى و هى حسنة ضريس عن أبى جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مره أنه قد سرق قطعه و الأمة 
إذا أقرت بالسرقةٌ قطعها .)7١‏ 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 7” من أبواب مقدمات الحدود ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد السرقة ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١69‏ 

و هذه معارضة لصحيح فضيلء و لو تساقطا فلا دليل على القطع بعد أنه لا تشمله قاعدة الإقرار. 

و فى الجواهر بالنسبة لصحيح فضيل الثانى الدال على القطع: الموافق للمحكى عن العامة و المنافى لما دل على تخير الإمام بين الحد و 
عدمه إذا كان بالإقرار و لغيره مما دل على اعتبار المرتين أو الأربع فى ما تقدم من الحدود. انتهى. 

ثم إنه قد ذكر فى الكلمات لحسن ضريس وجوه من الحمل: 

منها أن يحمل على تصديق السيد قال العلامة فى القواعد: و الأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع. انتهى. 

و فى المسالك: و يمكن حملها على ما إذا صادقة المولى عليها فإنه يقطع حينئذ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ كما فى كل إقرار 
على الغير إذا صادقهُ على ذلك الغير. انتهى. 

و منها أن يحمل على إضافة الشهادهٌ على إقرار العبد أو الأمة. قال الشيخ الوجه فى هذا الخبر أن نحمله إذا انضاف إلى الإقرار البينة. 
فأما مجرد الإقرار فلا قطع عليهما. انتهى .)١١‏ 

و منها أن يحمل العبد و الأمهُ على مطلق الأحرار لأنهم عبيد الله و إمائه ١؟0.‏ 
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و منها حمله على أنه كان فى المجلس اسم بعض العامة فقال الإمام عليه السلام بأن رأى هذا البعض هو القطع بالإقرار. قال الفاضل 
الأصبهانى فى الكشف: 

و يحتمل أن يكون فاعل (قطعه و قطعها) من اسمه من العامة فى مجلسه و يكون المعنى أنه يذهب إلى قطع المملوكك بإقراره. 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه أو أكثرها من البعد و خلاف الظاهر الذى ربما يكون طرح الخبر اولى من الجمع كذلككء فهل يصح ان 
يكون المراد من العبد 


.١١7 ص‎ ٠١ التهذيب ج‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل ج ١8‏ ص 68/8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١8٠‏ 

و الأمهٌ عبد الله و أمته؟ و هل ليس هذا التعبير إلقاء للمخاطب فى الاشتباه؟ و هكذا الوجوه الأخر و مع ذلك كله فالمقام مقام الجمع و 
يقال بمثل هذه الأمور فى مقام الجمع كثيرا. 

نعم الوجه الأول فى غايةٌ الإشكال فكيف يمكن الحكم بقطع يد العبد بتصديق المولى؟ و مجرد كون العبد ملكا و مالا لمولاه لا 
ثم بعد أن ثبت و تحقق أنه لا يقطع يد العبد بإقراره على نفسه بالسرقة فلو انعتق بعد ذلكك فهل يقطع حينشذ لو كان قد أقر بذلكك 
مرقن فى زمان عبودينه؟ 

فيه وجهان: 

فمن أن الأصل هو العدم و كذا اندراء الحد ابتداء فيستصحب فلا قطع. 

و من أن المانع من إجراء الحد عليه هو العبودية و قد ارتفع هذا المانع فلا بد من القطع. 

وإن شئت فقل: تار يستظهر أنه لم يجعل الله تعالى القطع على العبد بإقراره فهو كالعدم و على هذا فلا وجه لعود الحكم بالقطع بعد 
انعتاقه و أخرى نقول: بأن حكم آيهُ السرقة شامل للعبد أيضا إلا أنه قد منع عنه المانع و هو كون إقراره فى حق مولاه فلذا يرتفع 
الحكم بالقطع و عليه فاذا انعتق فقد ارتفع المانع و يجرى حينئذ الحكم, لكن الظاهر هو عدم حجية إقرار العبد على مولاه إذا فلا وجه 
لحجيته بعد أن انعتق و صار حرا. 

وهنا بيان آخر و تقريب أوضح و هو أنه هل المستفاد من الأدلة أن إقرار العبد أى الإقرار الناشى منه لا يؤثر فى القطع أو أن العبد بما 
هو عبد لا يقطع يده بإقراره؟ 

الظاهر هو الأول فلا يترتب على إقرار العبد أثر القطع أصلا. 

ثم إن فى المسألة قولين أيضا أحدهما ما ذهب إليه صاحب الرياض و هو أن العبوديةٌ مانعة فاذا زالت أثّر الإقرار أثره. قال رحمه الله: و 
هل يقطع حينئذ؟ وجهانء من ارتفاع المانع و من اندراءه ابتداء فيستصحب. و لعل هذا أقرب للشبهة الدارئة. انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: ١0١‏ 

و فى الحقيقة إشكاله رحمه الله فى دلالهُ العموم بالنسبة إلى دليل الإقرار و قد قوى عدم اجراء الحد عليه بعد ذلكك. 

و خالف فى ذلك صاحب الجواهر قدس سره فقال: و هل يقطع بعده لو أقر به مرتين قبله؟ إشكال من الأصل و سبق درء الحد 
المستصحب و من عموم ما دل على حجيته بعد ارتفاع المانع بل لعل الأخير لا يخلو عن قوة لانقطاع الأصل بالعموم المزبور المقتضى 
ثبوت الإلقرار على النفس حين صدوره و إن لم يجز القطع لحق المولى فلا درء حينئذ حتى يستصحب كالاعتراف بما يوجب 
القصاص. 
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دين 
و الظاهر أن الحق هو الأول و ذلك لأنه لو كان يجب القطع بعد رفع العبودية فكان يلزم ذكر ذلك بأن يقال: لا يقطع ما دام عبدا كما 
أنه قد صرح بأنه إذا ارتفعت العبودية يجب عليه أداء المال مجمعين عليه» و الحاصل أن عدم ذكر ذلكك كتأخير البيان عن وقت 
الحاجة و هو غير جائز. 

و هنا فرع آخر تعرض له فى الجواهر و هو أنه: لو أقر المحجور عليه لسفه أو فلس بسرقة عين مرتين قطع و لا يقبل فى المال و إن تبع 
الأخير بالعين بعد زوال الحجر. 

أقول: الوجه فى ذلك أن المحجور عليه ممنوع عن التصرف المالى فلذا لو أقر بعين فلا يقبل منه بخلاف القطع فإن إقراره بالنسبة إليه 
لا مانع عنه. فإذا أقر بسرقة عين يقطع يده إذا اجتمعت شرائط السرقة و قد أقر مرتين فما ليس عنه مانع هو القطع و اما المال الذى هو 
محجور عليه منه فلا يؤثر إقراره بالنسبة إليه» ولا يسمع عنه إقرار يوجب نقص المال فى الأول و ضرر الدائنين فى الثانى. نعم لا بد من 
دفع العين بعد زوال الحجر عنه فيما إذا كان حجره للفلس دون السفه, و الفرق بينهما أن السفيه لا اعتبار لعبارته بالنسبة إلى المال 
بخلاف المفلس فإن فلسه مانع فاذا ارتفع يجب الأداء و قد اتضح بما ذكرنا أن وجه عدم قطع يد العبد هو فقد شرط الحرية. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١81‏ 


فيما إذا أقرّ مكرها 


قال المحقق: و كذا لو أقر مكرها و لا يثبت به حد و لا غرم. 

أقول: من جملة الشرائط المعتبرة فى نفوذ الإقرار هو الاختيار بلا خلاف و لا إشكال كما فى الجواهر و على ذلك فلا يقطع يد المقر 
إذا كان مكرها على الإقرار أو ساهيا أو غافلا أو نائما أو مغمى عليه ولا يثبت به الغرم أيضا خلافا للعبد فى هذه الجهة- فإنه يغرم بعد 
ذلكك بل يحد على قول كما مر- و على الجملة فليس عليه شىء حتى بعد أن زال الإكراه أو السهو أو الغفلة أو النوم أو الإغماء. 


إذا أقرّ بسبب الضرب ثم رد السرقة 


قال المحقق: و لو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال فى النهاية يقطع و قال بعض الأصحاب لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار 
إذ من الممكن أن يكون المال فى يده من غير جهةٌ السرقةُ و هو حسن. 

أقول: إذا أقر بالسرقة» بسبب الضرب ثم دفع العين فهل يقطع يده بعد أن مضى أنه لا يقطع بإقراره بالضرب و من غير اختيار أم لا فإنه 
قد جمع هنا بين الإقرار و دفع المال و إن كان قد أقر بسبب الضرب؟ 

ذهب الشيخ فى النهاية إلى أنه يقطع يده. و خالفه فيه بعض الأصحاب كالحلى و من تبعه ممن تأخر عنه و ذلكك لأن الإقرار كان بعد 
الضرب و الإكراه. فلا اعتبار به و أما المال فدفعه له لا يدل على سرقته لا مكان حصول المال فى يده لا بالسرقة. 

و استحسنه المحقق على ما رأيت. 

و لكن الأقوى عندى و الأحسن هو الأول و هو ما ذهب اليه الشيخ, و ذلكك لأنه هب أن الإقرار كان للإكراه عليه بالضرب فلما ذا جاء 
بالعين و دفعها؟ فهذا الدفع قرينة على صدق إقراره و إن كان قد أقر عقيب الضرب فمع فرض إتيانه 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١07‏ 

بالعين لا يتوجه القول بأنه ربما كان إقراره للخوف و الإكراه كما أنه لو أكره على إتيان العين فجاء بها ثم أقر بعد ذلكك بالسرقة فإنه 
يتوجه عليه أنه لو لم يكن سارقا فلما ذا أقر مختارا بعد إتيانه بالعين مكرها؟ و اى شخص يعترف بعد رده العين مكرها بكونه سارقا مع 
عدم كونه سارقا و عدم إجباره على الإقرار بها الا أن يكون مجنونا. 
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و على الجملة فإتيانه بالعين بعد إقراره مكرها عليه كاشف عن صدتقه فيما أقر به من السرقة فإن عدم حجية إقراره كان لأجل عدم 
كشف إقراره- حيث ضرب حتى أقر- عن الواقع و بعد دفع العين يتحقق الكشف فزال المانع عن قبول إقراره و هو قد أظهر الواقع 
بفعله و رده المال إلى صاحبه. و بتعبير آخر و أخصر أن بالرد قد زالت و ارتفعت الخصوصية الموجبة لعدم حجيةٌ إقراره و هى نشأه 
عن الاكراه. 

نعم مجرد الاتيان بالعين و ان كان بالضرب و الإكراه لا يدل على السرقة لإمكان حصول المال عنده بسبب آخر و إن كان قد يأبى بعد 
ذلكك عن أدائه فأكره و ضرب حتى أداه كما أن مجرد الإقرار مكرها لا يؤثر فى الحد. 

ثم إنه قد وقع فى المقام تنظير بين ما نحن فيه و بين باب قىء الخمر ففى الجواهر: لأن ردها قرينة على فعلها كالقيىء. انتهى. أى إن 
رد السرقهُ دليل على فعل السرقهُ كما أن من قاء الخمر فهو دليل على أنه قد شرب الخمر. 

و هذا لا يخلو عن اشكال و ذلك لأن القىء و إن كان دالا على أنه شرب الخمر لعدم إمكان قيئه بدونه إلا أنه لا دليل على شربه 
مختارا فلعله أكره على شربه. 

و كيف كان فقد استدل أيضا بحسن سليمان بن خالد أو صحيحه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها 
فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم و لكن لو اعترف و لم يجىء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب .١1١‏ 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب / من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١88‏ 

تقريب الدلالة أنه و إن لم يكن فى الصدر ذكر عن الاعتراف إلا أنه يعلم بقرينة قوله عليه السلام فى الذيل: و لكن لو اعترف و لم 
بجىء إلخ أن المراد من الفرض الأول و المفروض فيه هو أنه اعترف و جاء بها بعينها. 

و يمكن الإشكال بأن الظاهر من الخبر هو أن السرقة كانت ثابتة بالعلم أو البينة و كان الضرب للرد دون ما ثبت بالإقرار مع الخوف أو 
التهديد. 

قال فى الجواهر: انه ظاهر فى معلومية السرقة و أن الضرب على الرد لا على الإقرار أو ظاهر فى الغالب من الضرب للمتهم المعروف 
بذلكك فيقر و يرد على وجه يعلم من القرينة أنه سارق و إلا كان شاذا لا قائل به ضرورة اقتضائه ترتب القطع على ردها بعينها من دون 
إقرار» و الأولوية تتوقف على ثبوت الأصل و لم نجد قائلًا به. 

و الأقوى عندى هو قول الشيخ لأن الرد مع الإقرار بالسرقة دليل على عدم كون العين عنده بغير سرقة و يكفى الرد فى دفع الخوف أو 
الضرب فمقتضى القاعدة هو القطع و إن أغمضنا النظر عن الرواية. 


إذا رجع بعد الإقرار مرتين 


قال المحقق: و لو أقر مرتين و رجع لم يسقط الحد و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم و لو أقر مره لم يجب الحد و وجب الغرم. 

أقول: إذا أقر مرتين ثم بعد ذلك رجع ففى المسألة ثلاثة أقوال: أحدها عدم سقوط الحد عنه؛ و قد ذهب إليه الشيخ و الحلى و 
المحقق و الفاضل و الشهيدان و غيرهم بل ربما نسب إلى الأكثر على ما فى الجواهر و اختاره المحقق قدس سره. 

و يدل على ذلكك أمور: 

منها ان الحد قد تحتم بتحقق موجبه و هو الإقرار بالسرقةُ مرتين فلا ينفع الإنكار بعد الإقرار سواء كان رجوعه بتكذيب نفسه بان قال: 
كذبت أو بنسبةُ نفسه إلى الغلط و الاشتباه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: ١00‏ 
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و منها الاستصحاب فإنه لو شكك فى بقاء الحد بعد الرجوع عن إقراره فإن الاستصحاب يقتضى بقاءه. 

و منها الروايات الشريفة ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على 
نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه و إن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده. قلت: 
فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال: لا و لكن كنت ضاربه الحد .)١١‏ 

و فى صحيحه الآخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد. قلت: أ رأيت إن أقر على 
نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه .١‏ 

وعن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم 
يرجم (0. 

و يؤيد ذلكك بخبر سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلكك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذى 
سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و إنما الهبه قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلكك قول الله عز و جل: و 
الحافظون لحدود الله فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه 0©". 

وقد تمسكك الشههيد الثانى فى المسالكك لذلكك بحديث سرقةُ رداء صفوان أيضا قال: و أما رجوعه عنه حيث ثبت فلا أثر له كما فى 


.١ من أبواب مقدمات الحدود ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ". 

() وسائل الشيعة باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١08‏ 

و أن النبى (ص) لما عفى عنه صفوان و وهبه الرداء قال له: هلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ. انتهى. 

و الظاهر أنه جعل الرجوع بمنزلة الهبهٌ فكما لا يفيد هبه المسروق عنه كذلكك لا يفيد رجوعه بعد الإقرار. 

ثانيها ما نسب إلى الشيخ فى النهاية و التهذيب و الاستبصار و الى القاضى و التقى و ابن زهرةٌ و الفاضل فى المختلف و هو سقوط 
القطع. و فى الجواهر: بل قيل: 

لعله الأشهر بين القدماء بل عن الغنية الإجماع عليه. 

وقد استدل لذلكك بمرسل جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام فى حديث قال: لا يقطع السارق حتى يقر 
بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود .)١١‏ 

الثها ما عن الخلاف و موضع آخر من النهاية و هو تخيير الإمام بين قطعه و العفو عنه مدعيا فى الأول الإجماع عليه. 

وقد استدل على ذلكك بروايتين: 

إحديهما خبر طلحةٌ بن زيد عن جعفر عليه السلام قال: حدثنى بعض أهلى أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة 
قال: فقال له على عليه السلام: إنى أراكك شابا لا بأس بهبتكك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: و هبت يدكك 
لسورة البقرهً قال: و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينةٌ ١؟".‏ 

و الأخرى خبر أبى عبد الله البرقى عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
فأقر بالسرقةٌ فقال له: 
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أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرهً قال: قد وهبت يدكك لسورة البقرة 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ” من أبواب حد السرقة ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: ١01‏ 

قال: فقال الأشعث: أ تعطل حدا من حدود الله؟ فقال: و ما يدريكك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على 
نفسه فذاكك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع .)١١‏ 

وقد أورد على هذا القول بأن الروايتين ضعيفتان و لا جابر لهما و ذلكك لعدم الفتوى على ذلكك فلم يذهب إليه غير الشيخ و بذلكك 
يوهن الإجماع الذى ادعاه. 

هذا مضافا إلى عدم ذكر الرجوع بعد الإقرار فيهما و هما محتملان للإقرار مره كما ذكر ذلكك فى الجواهرء فإذا سقط القول الثالث عن 
الاعتبار فيبقى الأولان و مع دوران الأمر بينهما فالترجيح للأول لقوه دليله وذلك لما مر من أن دليل عدم السقوط مرسل و كان فى 
روايات القول الأول بعض الأخبار الصحاح. و لو لم يمكن ترجيح الأول بسبب ما ذكر من أن الثانى هو الأشهر بين القدماء و ادعاء 
الإجماع عليه- و بتعبير آخر لو تردد الأمر بينهما و لم يمككن الترجيح- فهناكك يؤخذ بقاعدة درء الشبهة لو لا القول بمقتضى العمومات 
و أنه لا شبهةٌ معها. 

هذا كله بالنسبة إلى جهة القطع و أما بالنسبة إلى غرامة المال فلا إشكال فى ذلكك بل لا حاجة الى تعدد الإقرار فإن إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز فيثبت المال بمجرد الإقرار. 

ثم إنه قد اتضح مما ذكر أنه كما كانت فى المسألة ثلاثة أقوال كذلكك كانت فيها ثلاث طوائف من الروايات و قد قدمناها. 

و اما ما ذكر فى ذيل القسم الأول من الروايات من قوله عليه السلام: و لكن كنت ضاربه؛ فيحتمل أن يكون المراد من الضرب هناكك 
التعزير فالمعنى أنه بعد ان جحد ما اعترف به أولا من حد الرجم لا أجرى عليه حد الرجم و لكن أعزره. 

و يمكن أن يكون المراد منه الحد المصطلح فينفى الرجم و لكن يقام عليه الحد اعنى الجلد و تحقيق ذلكك موكول الى محله. 


." وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*: ص: ١88‏ 

ثم إن ما تقدم كان حكم الإقرار مرتين و أما لو أقر بالسرقة مره واحده فلا يجب الحد لأن المعتبر فى الإقرار فى باب الحد هو المعتبر 
فى الشهادة و أما الغرم فقد مر أنه يجب بأول مرة. 


الكلام فى الحد نفسه 


قال المحقق: الرابع فى الحد و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يتركك الراحة و الإبهام. 

أقول: هنا أبحاث فتاره يبحث فى أصل القطع و أنه هل يجب هذا الحد أم لاو أخرى فى موضوعه و ثالثه فى مقداره و كيفيته. و 
الأخبار الواردة متعرضة لكل هذه الجهات و لعلها تكون متواترة أو فوق حد التواتر و سيتضح جميع هذا الأبحاث فى طى ما يأتى من 
المطالب إن شاء الله. 

اما أصل القطع فلا خلاف بين المببلمين فى ذلك و يدل على ذلكك الكتاب و السنة اما الأول فقوله تعالى: وَ الاق وَ لفطو 
أبِدِيهلا عباءٌ بللا كمليا تكانًا مِنَ اللْهِ 0٠١‏ و أما الروايات فسوف تراها. 
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كما ان موضوعه هو اليد أولا كذلكك. 

واما أنه من أين يقطع و كيف يقطع فهو محل الكلام بين العامة و الخاصة فهم يقولون بأنه يقطع من الكوع الى المفصل الذى بين 
الكف و الذراع. 

قال ابن رشد القرطبى الأندلسى: أما محل القطع فهو اليد اليمنى باتفاق من الكوع و هو الذى عليه الجمهور و قال قوم: الأصابع فقط 
فأما إذا سرق من قطعت يده اليمنى فى السرقةُ فإنهم اختلفوا فى ذلكك فقال أهل الحجاز و العراق تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى و 
قال بعض أهل الظاهر و بعض التابعين: تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى و لا يقطع منه غير ذلكك .)1١‏ 


)١(‏ سورة المائدة الآيهُ م”. 

(؟) بداية المجتهد و نهايةُ المقتصد ج اص .""١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١89‏ 

و أما الإمامية فهم مجمعون على أنه من أصول الأصابع و يتركك الراحة و الإبهام. 

قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه إلخ. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن مراده من عدم الخلاف و الإجماع هو بالنسبة إلى الأصحاب و ليس مراده إجماع المسلمين اجمع. 

وإنى بنفسى رأيت و شاهدت فى سفر الحج يد سارق كانت معلقةٌ بعرفات كى يراها و يشاهدها الناس و كانت قد قطعت فى حكومة 
آل سعود من المفصل الذى بين الكف و الذراع. 

قال شيخ الطائفة: موضع القطع فى اليد من أصول الأصابع دون الكف و يترك له الإبهام و من الرجل عند معقد الشراكك من عند 
الناتى على ظهر القدم يترك له ما يمشى عليه و هو المروى عن على عليه السلام و جماعة من السلف و قال جمع الفقهاء أبو حنيفة و 
أصحابه و مالكك و الشافعى: إن القطع فى اليد من الكوع و هو المفصل الذى بين الكف و الذراع و كذلكك تقطع الرجل من المفصل 
بين الساق و القدم و قالت الخوارج: يقطع من المنكب لأن اسم اليد يقع على هذا. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى: 
الوزل النيؤريكرة الجتات اجديية) وسار | أنهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد و الكف و أيضا ما قلناه مجمع على قطعه و ما قالوه 
ليس عليه دليل. انتهى .)١١‏ 

و قال أيضا: ان القطع عندنا من أصول الأصابع فى اليد و فى الرجل من عند معقد الشراكك من عند الناتى على ظهر القدم و يترك له 
ما يمشى عليه» و عندهم من الكوع و هو المفصل الذى بين الكف و الذراع و المفصل الذى بين الساق و القدم و قالت الخوارج: 
يقطع من المنكب. انتهى ١؟).‏ 

و إليكك الروايات: عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين 


."١ الخلاف كتاب السرقةٌ مسألة‎ )١1( 

(0) المبسوط ج / ص 8". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: ١2٠‏ 

يجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: من ههنا يعنى من مفصل الكف ١[‏ 

وعن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل تركك العقب لم يقطع 
0 


وعن سماعةٌ بن مهران قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عا؟ من /.٠١‏ 


السجن فإن سرق فى السجن قتل .٠‏ 

وعن إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق و يتركك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يتركك له عقبه 
يمشى عليها ". 

و عن محمد بن مسعود العياشى فى تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبى داود عن ابن- أبى- داود أنه رجع من عند المعتصم و هو مغتم 
فقلت له فى ذلكك الى أن قال: فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء فى 
مجلسه و قد أحضر محمد بن على عليهما السلام فسألنا عن القطع فى أى موضع يجب أن يقطع؟ فقلت: من الكرسوعء لقول الله فى 
التيمم: (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم). 

واتفق معى على ذلكك قوم. و قال آخرون: بل يجب القطع من المفرق. قال: 

و ما الدليل على ذلكك؟ قال: لأن الله قال: (و أيديكم إلى المرافق) قال: فالتفت إلى 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح ١‏ ثم إنى قد أوردت على السيد استأذنا الأكبر بان مفصل الكف ظاهر فى 
المفصل بين الكف و الزند لكنه أجاب بأن المراد هو أصول الأصابع. و بعد مده رأيت فى التكملة ص "١5‏ بالنسبة لهذا الخبر: هى 
محمولة على التقية لموافقتها لمذهب العامة و مخالفتها للمذهب انتهى. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح ؟. 

(1) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح ". 

(*) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١2١‏ 

محمد بن على عليهما السلام فقال: ما تقول فى هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال: دعنى مما تكلموا به أى 
شىء عندكك؟ قال: اعفنى عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليكك بالله لما أخبرت بما عندكك فيه. فقال: 

أما إذا أقسمت على بالله إنى أقول: إنهم اخطأوا فيه السنهُ فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال: لم؟ 
قال: لقول رسول الله صلى الله عليه و آله: اللبجيرة كان سيا اعقياد اوعدو انين ورالر كن و الريكلين ليه 
أو المرفق لم يبق لم يد يسجد عليها و قال الله تباركك و تعالى: (و أنَّ لاجد لِلِّ) يعنى به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها (فلا 
تَدْعُوا مَعَ اللَهِ أحداً) و ما كان لله لم يقطع قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف .2١١‏ 

وقد يقال: بان وجه التمسكك بالآية الكريمة غير واضح و ذلكك لأنه لو كان المساجد لله فكان اللازم أن لا يقطع من اليد شىء فإنه 
كما أن الراحة من مساجد الله كذلك الأصابع تكون من مساجد الله و يسجد المصلى عليها أيضا .]١[‏ 


]١[‏ أورده هذا العبد. ثم لا يخفى جريان هذا الكلام فى قطع الرجل فكيف تقطع الأصابع و هى من مساجد الله؟ 

نعم قد أجاب العالم الكبير الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء عن هذا الإشكال و نحن ننقل أصل الاشكال و جوابه عن كتابه: 
المثل الأعلى ص 7©: فى حد السرقةٌ عند اجتماع الشرائط تقطع الأصابع الأربع من يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل 
القدم و يترك له العقب و قد علل الامام عليه السلام قطع الأصابع من اليد بأن المساجد لله تعالى و ورد فى رواياتنا أن ما كان لله لا 
يقطع فكيف يأتى هذا التعليل فى قطع الرجل اليسرى أ ليس رأس الإبهام من جملة المساجد على المشهور فلم يقطع من مفصل 
القدم؟ تفضلوا ببيان حل الإشكال. 
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الجواب: لا يبعد أن السر فى ذلكك نظير من جنى جناية عليها حد خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد حتى يخرج رعاية 
لحرمة الحرم. أها لو جنى فى الحرم أقيم عليه الحد و لو فى الحرم لأنه هو الذى هتكك حرمة الحرم و إلى مثله يومى قوله عز شأنه: (و 
مَنْ عاك فَْتقمْ الله مِنّْهُ) و منه أيضا 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١21‏ 

و فيه ان ذلك لا يقدح فى التمسكك بها للحكم بقطع الأصابع لأنه مع قطع اليد من الوسط يبقى شىء من محل السجود بخلاف ما إذا 
قطعت من المفصل بين الكف و الذراع فإنه لا يبقى شىء من موضع السجدة هذا فالغرض بقاء شىء من عضو السجود و هو لا يتحقق 
إلا بقطع اليد من أصول الأصابع بل لعله يمكن أن يقال إن المستفاد منه كون المساجد هو الراحة دون الأصابع أصلا. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق تركك الإبهام و الراحة 
فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فإن تاب فبأى شىء يتوضأ؟ لأن الله يقول: 

و السارق و السارقةُ فاقطعوا أيديهما. فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن الله غفور رحيم .)١١‏ 

و عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع و يتركك الإبهام و تقطع الرجل من المفصل و 
يتركك العقب يطأ عليه .07١‏ 


وعن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث السرقةٌ قال: و كان إذا قطع 


قضية فداء اليد بخمسمأة دينار و قطعها بربع دينار و هو الاعتراض الذى اعترضه الحكيم المعرّى بقوله المشهور: يد بخمس مئين 
عسجد فديت إلخ و الأجوبة التى أجابوا بها و أجادوا فبين قائل: 

هاتيك مظلومة غالى بقيمتها و تلكك ظالمهُ هانت على البارى. 

و بين قائل: 

عز الأمانة أغلاهاء و أرخصها ذل الجناية فانظر حكمة البارى 

و حيث إن السارق فى أول مره له بعض العذر لذا روعى فى حقه حرمة المساجد فلم يحكم بقطعها بل أبقاها الشارع له رأفةٌ به ثم لما 
تجرأ و عاد إلى السرقةٌ ثانيا و بعد إقامه الحد أيضا قد هتكك هو حرمه مساجده بل هتكك حرمة الله فى مساجده التى هى لله فقوبل بمثل 
عمله أى إن عمله و عوده إلى الجريمة كان قاسيا فناسب أن يكون جزاؤه أيضا قاسيا و لعل هذا من أسرار أحكام الشارع و بدائع 
حكمته و يكاد العارف يقطع به بعد التأمل فيه. 


.8 وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

./ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: ١89‏ 

اليد قطعها دون المفصل فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب: قال: و كان لا يرى ان يعفا عن شىء من الحدود .)١١‏ 

و عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

قلت له: أخبرنى عن السارق لم يقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألتء إذا 
قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى 
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قائماً. قلت له: جعلت فداكك و كيف يقوم و قد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب 
و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلى و يعبد الله. قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع أصابع و يترك الإبهام يعتمد عليها 
فى الصلاءٌ و يغسل بها وجهه للصلاة. قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان ابن عفان حسّن ذلكك لمعاوية .7١‏ 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فقطع رجله ثم يسرق هل 
عليه قطع؟ فقال: فى كتاب على عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان على عليه 
السلام يقول: إنى لأستحيى من ربى أن لا أدع له يدا يستنجى بها أو رجلا يمشى عليها . 

و على الجمله فالروايات تدل على قطع اليد من أصول الأصابع و لا يخفى انه يقطع مقدار يسير من الراحة أيضا فإن هذا هو مقتضى 
القطع من المفصل. 

وقد ظهر أنه قد اقتصر فى الآبة الكريمة على ذكر (اليد) من السارق و السارقة حيث قال الله تعالى: و السارق و السارقة فاقطعوا 
أيديهما. و كذلكك قسم من الروايات. 


. وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح . 

(*) وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح 5. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*, ص: ١88‏ 

و لكن بعض الروايات الشريفة صريح فى قطع اليمين منهما و هذا كاف فى التخصيص . فاليد اليسرى ليست محلا للقطع بمقتضى تلكك 
الروايات الكثيرة كما أنها صريحة فى القطع من مفصل الأصابع و قد ذكرت فيها علل و أمور تدل على ذلكك و ترفع الإجمال عن 
محل القطع كقوله أخذا من الكتاب العزيز: و أن المساجد لله و كقوله عليه السلام: و يعتمد عليها فى الصلاة و يغسل بها وجهه؛ و 
كقوله: فبأى شىء يتوضاً. 

و حيث إن التخفيف أعنى الرفق فى الحدود مطلوب للشارع فلذا يواظب فى مقام القطع على ما يناسب ذلكك. قال شيخ الطائفة: فإذا 
قدم السارق للقطع أجلس و لا يقطع قائماً لأنه أمكن له و ضبط حتى لا يتحركك فيجنى على نفسه و تشديده بحبل و تمد حتى يتبين 
المفصل و توضع على شىء لوح أو نحوه فإنه أسهل و أعجل لقطعه ثم يوضع على المفصل سكين حادةٌ و يدق من فوقه دقهُ واحدة 
حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن و عندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن أو يوضع على الموضع شىء حاد و يمد عليه مد 
واحدة ولا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به انتهى 0١١‏ و نفى عنه البأس 
فى الجواهر قائلًا: و إن لم أجده فيما حضرنى من النصوص. انتهى. 

و أما ما قد يقال من أنه إذا كان الرفق مطلوبا فيجوز ان يبنج كى لا يدركث ألم القطع .]١[‏ 

ففيه أنه غير جائز لأن المقصود من إقامة الحد و إجرائه هو أن يتألم بذلكك و يدرك و يحس ألم القطع و لو كان يجوز ذلك لذكروا 
عليهم السلام ذلك. و ما ذكرنا من حسن التخفيف و كون الرفق مطلوبا للشارع فهو بالنسبة لجعل السكين حاد يقطع بسرعة و أمثال 
ذلكك و أما أذاقه ألم القطع فمما لا بد منها. 


]١1[‏ أورده هذا العبد و أجاب سيدئا الأستاذ الأكبر بما فى المتن. 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١88‏ 

ثم إنه لو كان له إصبع زائدة خارجة عن الأربع متميزة بحيث لا ينافى وجودها قطع الباقى فهنا يقطع المقدار اللازم و لا وجه لقطع هذا 
الزائك. 

و أما لو لم تكن متميزة ففى الجواهر: و إن لم تتميز على وجه يكونا أصليين ثبت الخيار و إلا أشكل مع فرض العلم بزيادة أحدهما و 
عدم تمييزه لحرمة قطع الزائدة. نعم قد يقال بالقرعة. 

أقول قوله: (يكونا أصليين) فيه انه ليس كل منهما أصليا فإن الأصابع الأصلية فى كل إنسان خمسة و على ما ذكره يلزم أن تكون ستة. 
نعم يمككن أن يكون المراد من كونهما أصليين كونهما متشابهين بحيث لا يميز إحداهما عن الأخرى هذا. 

و أما ما ذكره من ثبوت الخيار فهو تام و ذلكك لأنهما بوجه تكونان من قبيل إنقاذ واحد من الغريقين الذين لا يمكن إنقاذ كليهما. 

و يحتمل أن يكون المراد من الخيار تخبيره بين الامتشال و تركك الامتثال نظير الدوران بين الواجب و الحرام لكن الظاهر هو الأول 
يعنى لا بد من قطع واحد منهما و الأمر مردد بين هذه أو الأخرى للعلم بزيادة إحديهما و هى غير معلومة. 

و اما الذى حكاه من القول بالقرعة أى تعيين الواجب قطعه منهما بها ففيه أن هذا يتم على القول بجريانها فى كل أمر مشكل أما على 
القول بأنها لا تعم الموارد و إنما تجرى فى خصوص الموارد التى ثبت عمل العلماء بها فيها فيشكل الأمر. 

هذا كله فى الإصبع المستقلة المنفصلة فلو كان له إصبع زائدة متصلة بأحد الأربع و لم يمكن قطع الأربع إلا بها فقد صرح العلامة 
أعلى الله مقامه فى القواعد بأنه قطع ثلاث. 

و الوجه فيما ذكره رحمه الله هو أنه يتركك الواجب مخافة ارتكاب الحرام. 

و هذا موقوف على العلم بكون تركك الحرام أهم من الإتيان بالواجب فربما يكون الأمر بالعكسء و ما يذكر من أن جانب الحرام عند 
الدوران أهم فليس بهذا 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*: ص: ١88‏ 

النحو من الكلية كما فى الدخول فى المكان المغصوب لإنقاذ الغريق و لذا قال فى الجواهر: و ربما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة فيقطع 
الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها و لكنه ضعيف. انتهى. 

بل حكم بذلكك جزما العلامة فى الإرشاد و الأردبيلى فى الشرح. 

قال فى الأول: و لو كانت له إصبع زائدة فى إحدى الأربع من اليد قطعت ان لم يمكن قطعها منفردة انتهى. 

و قال الثانى: إن كان للسارق إصبع زائدة متصلة بإحدى الأصابع الأربع التى تقطع و لا يمكن قطعها بدونها يقطع الزائدة أيضا إذا لا 
يمكن الإتيان بالواجب إلا به فيجب و لو كانت خارجة عنها لا يقطع لعدم الموجب. انتهى. 

ولا يخفى ما فى ذيل كلامه رحمه الله من الإشكال فإن اليد لو كانت خارجة فإن فى هذا المورد يتحقق موجب العدم و هو عمومات 
حرمة الإيذاء و ليس من باب مجرد عدم الموجب للقطع. و كيف كان فكأنه رحمه الله استفاد بالنسبة إلى المطلب المبحوث عنه أن 
إتيان الواجب أى إجراء الحد أهم فى نظر الشارع من تركك الحرام اى قطع إصبع زائدة. و لكن استفادة ذلكك مشكلة أيضا. 

و المتحصل من تلك الأبحاث أن قطع الإصبع الزائدة مقدمة لقطع الإصبع الأصلية الذى هو الواجب كما أن قطع الإصبع الأصلية 
مقدمة للحرام و هو قطع الإصبع الزائدة فإما أن يلاحظ جانب الواجب و يقال بوجوب مقدمته فيجب قطعهما و إما بالعكس فيتركك 
قطع كليهما فإن أحرز الأهمية فى أحدهما فالأمر واضح فإنه يعمل بمقتضى الأهم و إن لم يحرز ذلك فالحكم هو التخيير. 

و أما كون المقام من قبيل الشكك فى التكليف فهو فرع استفادة وحدة المطلوب أى كون الواجب هو قطع الأربع بنحو العام المجموعى 
فإذا لم يمكن ذلك فلا يجب شىء لكنه مشكل. 


وقد يقال بان الواجب هو قطع اليد بحيث يبقى الإبهام و راحة الكف و حينئذ 
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فكلما كان غير ذلكك يجب قطعه و ليس علينا أنه تقطع أربعة أصابع أو أكثر .]١[‏ 

و فيه أن الظاهر كون الكلام محمولا على اليد المتعارفة المشتملة على الأربع و لا تعرض لغير المتعارف كى نقول بوجوب القطع و إن 
استلزم قطع الزائد فإن ذى الإصبع الزائد أقل قليل بين الناس و إنى مع أنه قد رأيت و شاهدت أشخاصا كثيرة إلى هذا الزمان لم أر من 
كان له إصبع زائدة إلا واحدا كانت له سته أصابع. 

هذا كله فى الإصبع الزائدة فلو كانت له يد زائدةٌ فقال العلامة فى الإرشاد: 

و لو كان له كفان قطعت أصابعه الأصلية. انتهى. 

أقول: و العبارة غير متضح الدلالة و المعنى. و الحكم أنه لو علم و ميز الزائدة من الأصلية فإنه تقطع الأصلية و تتركك الزائدة و يحرم 
قطع كليهماء و لو قيل يقطع كليهما فهو من أجل وجوب قطع اليمين منه و المرجع هنا هو الأصول. و أما لو لم يكن هناك تميز أصلا 
فالأمعر مشكل قال فى شرح الإرشاد: لو كان للسارق على يده اليمنى التى هى محل القطع كفان قطعت الأصابع الأربع من الكف 
الأصلية» هذا مع الامتياز و مع عدمه يمكن التخبير. انتهى. 

و فى الجواهر عند البحث فى الإصبع الزائدة و بعد أن ذكر ثبوت الخيار إن لم تتميز الزائدة على وجه يكونا أصليين و إلا أشكل مع 
فرض العلم بزيادة أحدهما و عدم تمييزه لحرمة قطع الزائدةٌ: و كذا الكلام فى الكفين الذين لم يميز أصليهما من زائدهما كذلك. ثم 
قال: نعم قد يقال بالقرعة. 

«و اما احتمال وجوب قطعهما لأن اليد اسم جنس و يشمل القليل و الكثير» 


]١[‏ أورده هذا العبد ولا ينافى ما ذكرناه ذكر قطع أربع أصابع فى بعض أخبار الباب لأن أكثر الأخبار مشتملة على ذكر بقاء الإبهام و 
الراحة و إنما ذكر قطع أربع أصابع فى خبرين ظاهرا. هذا مضافا الى انه يمكن ان يكون ذكر الأربع لكونه هو المتعارف. و كيف كان 
فقد أجاب سيدنا الأستاذ الأكبر بما ذكرناه فى المتن. 
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فموهونء بل مقطوع العدم و لا أقل من كون الشكك فيه شكا فى الأقل و الأكثر .)]١[‏ 

ثم لو قيل بالتخيير أو بالقرعة و قطعت واحدة منهما ثم سرق ثانيا فهل يقطع فى المرة الثانية الكف الآخر أو يقطع رجله؟ هذه المسألة 
مشكلهُ جدا و فيها وجهان ولا بد من التأمل فيها. 

هذا كله فى الزيادة و أما النقيصة فنقول: لو كانت يده ناقصة بأن نقصت إصبع أو أصابع منه اجتزئ بالباقى حتى إنه لو لم يكن له 
سوى إصبع غير الإبهام قطعت تلك الواحدة و ذلك لظاهر النص و الفتوىء و لا إشكال فى ذلكك. 

هذا كله بالنسبة إلى سرقته فى المرة الأولى فلو تكرر ذلك منه فحكمه: 


فى سرقته ثانيا 


قال المحقق: و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يتركك له العقب يعتمد عليها. 

أقول: لا خلاف فى أنه فى المرة الثانية تصل النوبة إلى قطع الرجل اليسرى و هو المستفاد من الروايات أيضا و أما أنه من أين؟ ففيه 
أقوال و عبارات مختلفة» منها أنه يقطع من مفصل القدم أى ما هو بين الساق و القدم و عليه فلا يبقى من عظام القدم شىء و إنما يبقى 
العقب. 

و يدل على ذلكك خبر أبى بصير و خبر إسحاق المذكورين آنفا- ب ؟ ح ١‏ و 6 كما يدل عليه المحكى عن فقه الرضا عليه السلام: 
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يقطع الرجل من المفصل و يتركك العقب يطأ عليه .)١١‏ 


]١[‏ ما بين الهلالين من دفتر مذكراته قدس الله روحه. 


.197 بحار الأنوار ج 4/اص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١88‏ 

و المبسوط و التلخيص يقطع من عند معقد الشراكك من عند الناتى على ظهر القدم و عن السرائر: من مفصل المشط ما بين قبهُ القدم و 
أصل الساق و يترك بعض القدم الذى هو الكف يعتمد عليها فى الصلاة. و عن الكافى و الغنيةُ و الأصابع أنه من عند معقد الشراك و 
يتركك له مؤخر القدم و العقب. 

وقال فى المبسوط: إن القطع عندنا من أصول الأصابع فى اليد» و فى الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتى على ظهر القدم إلى 
آخر كلامه و قد تقدم نقله .)1١‏ 

و منها ما أفاده فى التبيان: و أما الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم و يترك الإبهام و العقب. ثم قال: دليلنا أن ما قلناه 
مجمع على وجوب قطعه ."1١‏ 

ولكن لم نجد من قال بذلكك حتى الشيخ بنفسه لم يقل ذلكك فى كتبه فكيف بغيره و لذا أورد عليه فى الجواهر بقوله: إنى لم أجده 
قولا لأحد من العامة و الخاصة فضلا عن ان يكون مجمعا عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته و إن كان مناسبا لكيفية قطع اليد و بقاء 
المسجد. 

فهذا القول معرض عنه بدليل أعراض الكل حتى قائله عنه فى كتبه الفتوائية. 

هذا مضافا إلى أنه يلزم على ما ذكره الشيخ القطع طولا لا عرضا و هو خلاف المتعارف بين أهل الشرع. 

لكن يبقى فى قبال الأول القول الثانى الذى يدل عليه مثل خبر سماعة المذكور آنفا الناطق بالقطع من وسط القدم فإن الظاهر أنه فرق 
بين القطع من المفصل بحيث يبقى من العقب ما يقوم عليه و لا يبقى من القدم شىء و بين القطع من الوسط. 


(0) المبسوط ج / ص 8". 

() التبيان فى تفسير القرآن ج “اص .2١5‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: ١7١‏ 

فإن أمكن الجمع بينهما بأن يقال: ان المراد من الوسط ليس هو الوسط الحقيقى كى يحصل التعارض بل المراد العرفى المسامحى فهو 
كما أنه يمكن الجمع بذلكك بين روايات الكف أيضا و إلا فيؤخذ بالمتيقن و هو الوسط المحاذى للكعب و أما الزائد عليه فمشكوكك 
و لذا يجرى البراءة بالنسبة إليه لا سيما بلحاظ الرفق الملحوظ فى باب الحدود. 

و ما ذكره بعض المعاصرين قدس سره فى المقام بالنسبة إلى الكف و كذا بالنسبة إلى الرجل بقوله: و ليس الاختلاف بين الأقل و 
الأكثر حتى يتوجه الأخذ بالأقل و درء الزائد من جهة الشبهةٌ .)١١‏ 

ففيه أنه لا بعد أصلا فى كونه من باب الأقل و الأكثر و لا يسلم خروجه عنه إذا فيجرى بالنسبةٌ للزائد على المتيقن البراءة. 


نظرةٌ أخرى فى البحث .]١[‏ 
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قد تقدم أنه اختلفت الأقوال- و الأخبار بظاهرها فى موضع القطع و محله من الرجل فمقتضى عبار المحقق القطع بحيث يبقى العقب 
وهو بالفارسية ياشنه. و على هذا لم يبق شىء من القدم و عظامه. و عن الصدوق فى المقنع: إنما يقطع من وسط القدم. و مقتضى 
ظاهر ذلكك أنه يقطع بحيث يبقى شىء من القدم أيضا و عن بعض آخر عند معقد الشراكك من عند الناتى على ظهر القدم و عن بعض 
من مفصل المشط ما بين قبهُ القدم و أصل السارق و يتركك بعض القدم إلى غير ذلكك من الكلمات و العبارات. 

و أما الأخبار ففى خبر أبى بصير: ترك العقب لم يقطع. و فى روايه سماعة بن مهران: فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم. ترى ان 


لسان الاولى القطع مع 


الأربعاء © شوال ١5:9‏ ه فقد لخص مطالبه السابقة. 


.1017 راجع جامع المداركك ج لاص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١7١‏ 

ترك العقبء الذى ظاهره القطع من عند المفصل حتى لا يبقى سوى العقبء فى حين أن مقتضى الثانى القطع من وسط القدم لا من 
وسط الرجل حتى يوازى القطع من القبهُ مثلا و من المعلوم أن القطع من وسط خصوص القدم يوجب قطع شىء أقل من القطع من 
وسط الرجلء الشامل للقدم و العقب. 

و فى خبر إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام: و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشى عليها ب 5ح 5 و هذا كالأول. 

و عن معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام:. و تقطع الرجل من المفصل و يترك العقب يطأ عليه. ح و هذا أيضا كالأول. 
وعن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث السرقة: و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب. 
ح 8 ولازم ذلكك بقاء شىء من القدم أيضا كما أن رواية محمد بن عبد الله بن هلال ب ه ح 8 المذكور آنفا دالة على القطع من 
الكعب و أنه يتركك من قدميه ما يقوم عليه و يصلى. 

إلى غير ذلكك من الروايات الشريفة التى تختلف ألسنتها. 

و الذى يقوى و يظهر عندى أن النسبةُ بينها هو النص و الظاهرء و الجمع بينهما عرفى فإن ما دل على القطع بحيث يبقى العقب ظاهر 
فى عدم بقاء شىء آخر بخلاف ما دل على بقاء شىء من القدم معه فإنه صريح فى هذاء فتحمل الروايات الأولى بقرينة هذه على بقاء 
العقب مع شىء آخر لعدم نصوصيتها و صراحتها فى عدم بقاء شىء من القدم مع العقبء و ان كان قد يوجد هذا التصريح فى كلمات 
بعض العلماء لكنه لا يوجد فى شىء من الأخبار. 

هذا كله مضافا إلى المؤيدات المذكورهُ فى كلمات صاحب الجواهر من أنه أخف من القطع بحيث لا يبقى سوى العقب, و أن 
الحدود تدرأ بالشبهات و أن الحكمة فى بقاء ذلكك هو التمكن من القيام و المشىء و إن كان يتمكن من ذلكك أيضا إذا بقى مجرد 
العقب لكنه بلا شكك ليس مثل بقاء شىء من القدم معه أيضا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١77‏ 

لكن لا يخفى أن هذه الأمور مؤيدات لاثبات المطلب, و العمده هو ما ذكرناه من أن ذلك مقتضى الجمع العرفى, و عليه فالمراد من 
العقب المذكور فى بعض الروايات هو المعنى الموسع منه لا مجرده. 

و النتيجة أنه يقطع من قبه القدم و يكون الوسط هو الوسط العرفى المسامحى و بذلك ينحل مسألة السجود أيضا لأن الملاك فى 
السجدة هو الرجل و إن ذكروا الإبهام فإنه من باب ما يتصل بالأرض من الرجل و يقع عليها فاذا قطعت الأصابع و المشط و بقى شىء 
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من القدم فلا محالة تكون سجدة الرجل بسجود هذا المقدار الباقى من القدم و إيقاعه على الأرض و هذا بخلاف ما إذا لم يبق منه 
شىء و كان الباقى مجرد العقب فإنه يشكل تحقق السجدة بذلكك فهذا أيضا وجه آخر مناسبةٌ لما ذكرناه. 
هذا كله بالنسبة للمرة الثانية من السرقة فإنه يقطع رجله و اما المرة الثالثة: 


فى سرقته ثالثا 


قال المحقق قدس سره: فإن سرق ثالثةُ حبس دائما. 

أقول: و فى الجواهر بعد ذلك: حتى يموت أو يتوب و أنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال و لا يقطع شىء منه بلا خلاف 
أجده فى شىء من ذلكك نصا و فتوى بل يمكن دعوى القطع به من النصوص. انتهى. 

أقول: اما قوله: حتى يموت» فصحيح و تدل عليه الروايات الدالةُ على حبسه أبدا و تخليده فى السجن كما ستأتى. و أما قوله: أو يتوب» 
فغير تام و ذلكك لأن الحد فى المرة الثالثة هو الحبس دائما فانتهاءه بالموت صحيح و أما بالتوبة فلاء بعد عدم ورود ذلكك فى الأخبار 
وإنى كلما تفحصت لم أعثر على ذلكك فيها. 

فعن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين فى 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: 17 

السارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مره أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مره أخرى سجنه و تركت رجله اليسرى. .)١١‏ 
ترى أنها ظاهرةٌ فى الإطلاق أى سجنه سواء تاب أم لا و إلا فكان اللازم التصريح بالخلاف. 

وعن زرارةُ عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يزيد. 

قال: و سألته: إن سرق هو بعد قطع اليد و الرجل؟ قال: استودعه السجن ابدا و أغنى [أكفى] عن الناس شره .)7١‏ 

وعن نضر بن سويد عن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام سمعت أبى يقول: أتى على عليه السلام فى زمانه برجل قد سرق فقطع 
يده ثم أتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتى به ثالثة فخلده فى السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين فقال: هكذا صنع 
رسول الله صلى الله عليه و آله لا أخالفه «”. 

و فى رواية سماعة بن مهران:. فإن عاد استودع السجن فإن سرق فى السجن قتل ."١‏ 

وفى رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس فى السجن و 
أنفق عليه من بيت مال المسلمين «8). 

و عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى السرقة قال: تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق 
عليه من بيت مال المسلمين «2» 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 
وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح ؟.‎ )1( 
." وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح‎ )*( 
.6 وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح‎ )( 
.8 وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح‎ )0( 
./ وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح‎ )2( 
١7 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص:‎ 
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و فى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه فإن عاد قطع رجله اليسرى 
فإن عاد ثالث خلده السجن و أنفق عليه من بيت المال .)١١‏ 

وفى رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل سرق. ثم سرق الثالثة فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده فى السجن و 
يقول: إنى لأستحيى من ربى أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشى بها الى حاجته .07١‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات فى هذا الباب فراجع فليس فيها ذكر عن التوبة و لا اثر عنهاء فكيف يقال بأنه يحبس إلا أن يتوب؟ 

لا يقال: إن قوله عليه السلام فى رواية زرارةٌ إن أمير المؤمنين عليه السلام استودعه السجن ابدا و اغنى- اكفى- عن الناس شرهء يدل 
على المطلب. لأنه إذا تاب و صلح فلا شر له حتى يحتاج الى حبسه 00. 

لأنا نقول إنه لا دلالة له على المطلوب لأنه مضافا إلى أن حده هو الحبس مؤبدا فإنه لا اعتماد عليه و إن تاب فلا يحصل الوثوق بعدم 
عوده إليها و أنه لا شر له. 

و اما ما يقال من أن ذكر السارق فى المرحلة الثالثة فى رديف المرتدة التى يعلم أنها تحبس ابدا الا أن يتوب كما فى رواية حماد عن 
أبى عبد الله عليه السلام: 

قال: لا يخلد فى السجن إلا ثلاثة: الذى يمثل و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل .]١[‏ 

ففيه أنه لا دلالة فى ذلك فربما يختص الحكم بالمرتدة دون غيرها بعد اشتراكهما فى الحبس مؤبدا كما أنه لا دلالة للروايات على أن 
التوبة مانعة عن 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ه من أبواب حد السرقة ح 0 و قد أورده هذا العبد. 


.٠١ باب 8 من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ه من أبواب حد السرقة ح ؟7١.‏ 

() أورده بعض فضلاء أصفهان. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١70‏ 

إجراء الحد» و ذلكك لاختصاصها بما إذا كانت التوبة قبل ثبوت الموجب و قبل إقامة البينة على ذلك كما هو صريح الأدله فلا تجرى 
فى المقام. 

كما و أنه لا يصح التمسكك فى المقام بعمومات التوبة كقوله عليه السلام: 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له. و ذلكك لإمكان استثناء حكم أو أحكام عن ذلكك فيجرى على التائب كل أحكام غير المرتكب 
متو المحك: 

و بالجملة فما ذكره قدس سره لا يوفق الأدلةٌ. و على هذا فلا فرق بين أن يتوب وان لا يتوب من هذه الجهة بل يحبس دائما الى أن 
يموت. 

و أما الإنفاق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال فهو مقتضى القاعدة لأن بيت المال معد للفقراء فإذا لم يكن له مال فإنه يصرف 
عليه منه و أما إذا كان ذا مال و ثروة و متمكنا من عند نفسه فلا وجه للانفاق عليه من بيت المال .]١[‏ 


قتل السارق فى الرابعة 


قال المحقق قدس سره: و لو سرق بعد ذلكك قتل. 
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وفى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه أيضا. 

أقول: و الدليل على ذلكك طائفتان من الأخبار: الأخبار العامة و الاخبار الخاصة. 

اما الأولى فكخبر يونس عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة .)١١‏ 
و أما أن مقتضى هذا الخبر هو القتل فى المرة الثالثه لا الرابعة. ففيه أنه و إن كان 


]١[‏ أقول: الظاهر أن بيت المال لا يختص بالفقراء بل هو لمصالح المسلمين و هو يناط بنظر الحاكم الشرعى فإذا رأى الحاكم 
المصلحة فى الإنفاق على السارق الذى قطعت يده و رجله و قد حكم عليه بالحبس الدائم مع كونه غنيا فأى إشكال فى ذلكك؟ 


." من أبواب حد الزنا ح‎ 7٠١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١78‏ 

مقتضى الرواية ذلكك لكن قد تقدم اختيار المحقق المرة الرابعة فراجع .]١[‏ 

و اما الثانية أى الأخبار الخاصة فمنها خبر سماعةٌ بن مهران المذكورة آنفا فان فيها بعد الحكم بالسجن فى الثالثة: فإن سرق فى السجن 
قتل .)0١١‏ 

و منها مرسل الصدوق قدس سره: و روى أنه من سرق فى السجن قتل .)2١‏ 

و منها المرسل: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أتى به فى الثالثة بعد أن قطع يده و رجله فى المرتين خلده فى السجن و أنفق عليه 
من فىء المسلمين فإن سرق فى السجن قتله 07. 

و على الجملة فالحكم فى المرة الرابعة من السرقة هو القتل, و قد عبر عن رواية سماعة بالمعتبرة أو الموثقة هذا مضافا إلى أنها معمولا 
بها عند الأصحاب و إلى ما ذكره فى الجواهر من عدم الخلاف فى ذلك. 


]١[‏ أقول: إنه رحمه الله قال فى باب الزنا: و لو تكرر من الحر الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل فى الثالثة. و قبل فى الرابعة و هو أولى. 
لا يقال: إن ما ذكره هناكك كان لأجل ورود الرواية فى خصوص الزنا بذلكك كموثق أبى بصير مثلا الذى رواه المشايخ الثلاثة 
المصرح بالقتل فى الرابعة (وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 7٠١‏ من أبواب حد الزنا ح )١‏ لأنا تقول ان المحقق ذكر فى باب اللواط أيضا عند 
البحث فى التفحيذ وبين الألليتين بعد ما ذكر ان حده مأة جلدة: و لو تكرر منه الفعل و تخلله الجد هرتين قتل فى الثالفة واقيل فى 
الرابعة و هو أشبه انتهى. و فى الجواهر فى الموضع الثانى بعد ذكر كلام المحقق: 

و أحوط فى الدماء و قد سبق الكلام فيه فى الزنا الذى يظهر من غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينه و بين ما هنا فى ذلكك إلخ. 
نعم تعبير المحقق فى الموضع الأول بالأولى بل و فى الأخير بالأشبه غير خال عن الكلام كما ان السيد الأستاذ الأفخم اختار فى باب 
الزنا فى مقام الجمع بين الاخبار تخصيص خبر القتل فى الثالثة بباب الزنا يعنى ان الزانى يقتل فى الرابعة و غيره من مرتكبى الكبائر فى 
الثالثة فراجع إن شئت كتابنا الدر المنضود ج ١‏ ص 87". 


.6 وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب حد السرقة ح .١١‏ 

(*) مستدركك الوسائل ج ١4‏ ص ١78‏ ب ف من أبواب حد السرقة ح ". 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*: ص: ١77/‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09؟ من /.٠١‏ 


و لكن مع ذلك كله فقد استشكل فيه بعض المعاصرين قدس سره حيث إنه بعد ما نقل الروايات الوارده فى الحكم بالقطع و الحبس 
والقتل» قال: و أما القتل المذكور فيها بعد السرقة فى السجن فمحل إشكال من جهة أنه تهجم فى الدماء. 

.]١[ انتهى‎ 

و فبه أنه لا محيص عنه مع وجود الدليل المعتبر» و كيف يكون ما دل عليه الدليل المعتبر من باب التهجم على الدماء؟. 

وهل يعتبر فى السرقةٌ الرابعة كونها من السجن أو أنه لا- فرق فيها بين كونها منه أو من غيره- كما إذا سرق فى خارج السجن بعد 
الفرار منه.؟ 

ظاهر أخبار الباب هو الأول حيث إنه قد عبر فيها بالسرقة فى السجنء الدال على اعتبار تحقق السرقة فى الحبس نفسه. نعم مقتضى 
القسم العام من الروايات هو عدم الفرق بين السرقة من السجن أو من غيره. 


الحد الواحد مع السرقة المتكررةٌ 


قال المحقق: و لو تكررت السرقةٌ فالحد الواحد كاف. 

أقول: إن العبارة مجملة فإن للتكرر صورا فتارة قد تكرر الموجب أى السرقة بلا ثبوت و اخرى مع ثبوت كل واحد بلا تحقق القطع 
بين المرات و ثالشة مع فصل الحدء و مع التكرر و الثبوت فتارة يثبت الموجب المتعدد بلفظ واحد كما إذا شهد الشاهدان بسرقة زيد 
فى يوم الجمعةُ و السبت أو بلفظين بلا فصل الحد و اخرى يشهدان فى يوم السبت بسرقته يوم الخميس ثم يمسكان حتى تقطع يده ثم 


]١[‏ أقول: راجع جامع المدارك ج /ا ص 184. وقد استشكل فيه قبله المحقق الأردبيلى قدس سره حيث قال فى مجمع الفائدة و 
البرهان:. و إن كان دليل القتل غير صحيح مع أنه أمر عظيم لكنه موافق لفتواهم فإن لم يكن إجماع يمكن خلافه فيقطع أيضا إن وجد 
شرائطه فتأمل فى الحبس أيضا. 

انتهى. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: 178 

يشهدان بسرقته يوم الجمعة و ثالث يشهدان بسرقته يوم الخميس و بعد القطع يشهدان بسرقته عقيب القطع و على الجمله فلا يتضح 
كاملا أن المراد أى صورة من الصور- و إن كان عدم إرادهُ بعضها معلوما. 

وقد أوضح المراد فى الجواهر بعد عبار المتن (و لو تكررت السرقة) بقوله: و لم يظفر به ثم ظفر به فالحد الواحد كاف سواء اتحد 
المسروق منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة و الخاصة كما اعترف به غير واحد للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع 
فى غير الفرض و خصوص الصحيح إلخ. 

كما ان المحقق قدس سره قد تعرض لهذا الفرع فى بحثه فى اللواحق و هناكك يكون أوضح من المقام فقال: الثالثة لو سرق و لم يقدر 
عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة و أغرم المالين. 

فظهر منه أن البحث فى ما إذا سرق مكررا لكن لم يقدر على أخذه و بعد أن أخذ و رفع الى الحاكم أقيمت عليه البينة بهما معا دفعة 
واحدة فهناكك تقطع يده وحدها. 

و فى المسالكك: إذا تكررت السرقة و لم يرافع بينهما فعليه قطع واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود, و هل 
القطع بالأولى أو بالأخيرة؟ 

قولا-ن جزم المصنف بالثانى» و العلامة بالأسول و يظهر فائدة القولين لو عفى من حكم بالقطع لأجله و الحق أنه يقطع على كل حال 
حتى لو عفى أحدهما قطع بالأخرى لأن كل واحده سبب تام فى استحقاق القطع مع المرافعة» و تداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اعلا ماع 3طات. للاللالانا صفحة ٠ب‏ من 7.٠١‏ 
لا يقتضى تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل هذا إذا أقربها دفعةٌ أو قامت البينةُ بها كذلكك. 

أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ففى التداخل قولان أقربهما عدم تعدد القطع 
كالسابق لما ذكر من العلةٌ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١79‏ 

ولو أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففى ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا و أولى بالثبوت لو قيل به ثم و يؤيده رواية 
بكير بن أعين عن ابى جعفر عليه السلام- و هنا نقل قدس سره الرواية ثم قال:- و الرواية نص إلا أن فى طريقها ضعفا و توقف ابن 
إدريس فى ذلكك و كذلك المصنف وله وجه مراعاة للاحتياط فى حقوق الله تعالى و درء الحد بالشبههُ العارضه من الاختلاف. 
انتهى كلامه رفع مقامه. 

و قال فى الروضة مازجا: لو تكررت السرقة و لم يرافع بينهما فالقطع واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا و شرب الخمرء 
و هل هو بالأمولى أو الأدخيرة؟ قولا-ن و تظهر الفائدة فيما لو عفى من حكم بالقطع له» و الحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفى 
الأول قطع بالثانى و بالعكس. 

هذا إذا أقر بها دفعة أو شهدت البينات بها كذلك و لو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع 
كالسابق لاشتراكهما فى الوجه و هو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع, و قيل يقطع يده و رجله لأن كل واحدة 
يوجب القطع. فيقطع اليد للأولى و الرجل للثانية و الأصل عدم التتداخل. و لو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده ثم شهدت ففى 
قطع رجله قولان أيضا و أولى بالقطع هنا لو قيل به ثم و الأقوى عدم القطع أيضا لما ذكر و أصالة البراءة و قيام الشبهة لدرء الح و 
مستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام و فى الطريق ضعف. انتهى. 

ثم ان الحكم فى الفرع الأول من هذه الفروع و هو ما إذا تعددت السرقة و لم يرافع بينها هو كفاية حد واحد سواء اتحد المسروق منه 
أم لا بل اختلف. قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين العامة و الخاصة كما اعترف به غير واحد للأصل بعد اختصاص نصوص 
القطع فى غير الفرض و خصوص الصحيح إلخ. 

أقول: الظاهر أن لكل موجب حدا خاصا به فالحكم بكفاية حد واحد يحتاج 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: 18٠١‏ 

إلى دليل إلا أن لا يكون المسبب قابلًا للتكرار فإنه على حسب القاعدة فقد ثبت بالأول و على ذلكك ففى المقام يثبت قطع اليمين 
بالسرقة الأولى وفاقا لجماعة كما حكى ذلك عن القواعد و المقنع و الفقيه و الكافى و ذلك لتقدمها فى السببية و ثبوت القطع بها. 
نعم خالف المحقق فى ذلك فصرح فى باب اللواحق بأنه يقطع بالسرقة الأخيرة. 

ثم إن الدليل على حد واحد و هو قطع يمينه- مضافا إلى ما مر من أنه قد جاء الموجب بالسبب الأول- هو بعض الروايات كرواية بكير 
بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مره أخرى و لم يقدر عليه و سرق مر أخرى فأخذ فجاءت 
البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل له: 

و كيف ذاكك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعا فى مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الأولى و لو أن الشهود 
شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .0١١‏ 

وهى صريحة فى أنه إذا شهد الشهود دفعة واحدهٌ و فى مقام واحد على السرقتين فإنه يقطع خصوص يمينه و كان ذلكك للسرقة 
الأولى حيث إنه لم يفصل بينهما بالقطع. 

نعم فى الرواية شىء و هو وجود سهل بن زياد فى طريقها و إن كان عبر عنها بعض بالصحيحة و الظاهر أن ذلكك لما قيل من أن الأمر 
فى السهل سهل. و صريح هذه الرواية هو القطع بالسرقة الأولى» فد عمل المحقق و من قال بمقالته بخلاف الرواية و خرجوا عن 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة ١؟؟‏ من /.٠‏ 


مقتضاها و لا نعلم وجه خروجهم عن ذلك. 
وقد يقال: لعل الوجه فى ما ذكره المحقق أمران: 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 9 من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١81‏ 

ألحد هما ها ذ كز ضالحي الجراهر يقوله: لأدقل أخد فيه 

ثانيهما رواية عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالى ليقطع فيوهب ثم يؤخذ فى قابل و قد سرق الثانية و يقدم الى السلطان فبأى السرقتين يقطع؟ قال: 
يقطع بالأخير و يستسعى بالمال الذى سرقه أولا حتى يرده على صاحبه .]١[‏ 

و فيه أن الوجه الأول غير كاف فى إثبات المطلوب فان مجرد أنحذه فى الثانية لا يدل على ان السرقةٌ الأولى لا حد عليها و اما الرواية 
فهى على مقتضى القاعدة و ذلكك لأن المفروض فيها أن الحد الأول قد وهب فلم يبق عليه الا السرقة الأخيرة فلذا أجاب الإمام سؤال 
الراوى عن ان القطع لأيهماء بأنه يقطع بالأخيرء و هذا غير ما نحن فيه. 

وقد تحصل أن للمسألة صورا منها: 

أن يسرق أولا ثم يقطع ثم يسرق ثانيا و هنا لا كلام ولا إشكال فى القطع للثانية حيث إن السرقة الثانية بنفسها وقعت بعد القطع 
للأولى و ليس هذا من محل البحث. 

و منها ما إذا سرق متعددا لكن أقر هو دفعة بذلكك أو شهد الشهود على ذلكك دفعة و هنا ليس إلا قطع واحد لعدم الترافع للثانية بعد 
الترافع و القطع للأولى و الظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا. 

و منها أن يشهد الشهود للأولى ثم أمسكوا عن الشهادةٌ على الثانية و بعد 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 4 من أبواب حد السرقة ح ؟. و قد ذكرت هذا و أجاب سيدنا الأستاذ الأكبر بما فى المئن. ثم ان فى 
الجملة الأخيرة من الرواية نوعا من الإجمال و ذلكك لأنه قد صرح فيها بالاستسعاء بالمال الذى سرقه أولا فقط. 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “” جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» 151١‏ ه ق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج*؛ ص: 181 

وقد سألنى بعض الشركاء فى الدرس عن ذلكك فأجبت بأن وجوب الاستسعاء للثانى الذى يحد عليه معلوم لا حاجة الى ذكره و انما 
السرقة الأولى هى التى كان يتوهم عدم لزوم الاستسعاء لها حيث وهب حدها و لذا صرح عليه السلام بذلكك ثم رأيت هذا الوجه فى 
كلام المجلسى قدس سره فى ملاذ الأخيار عند شرح هذا الخبر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: 187 

الفصل بلا حصول القطع شهدوا بأنفسهم أو شهد شهود أخر بالسرقة الثانية فهنا وقع الخلاف فذهب بعض إلى تعدد القطع لكن 
الأقرب عدمه كالصورة السابقة و ذلكك لوحدة الملاكك و العلهُ و هو كونه حدا فيتداخل أسبابه إلا مع فصل القطع. 

و منها ما إذا وقعت السرقة مرارا و لم يظفر عليه و بعد ذلكك شهد الشهود على سرقته ثم حد ثم بعد القطع شهدوا على سرقته الأخرى 
الواقعة قبل القطع أيضا و هنا أيضا خلاف فقال بعض بتعدد الحد فيجب بعد ذلك قطع رجله و بعض يقول بالتداخل و قد ذكر الشهيد 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١ب؟‏ من /.٠١‏ 


الثانى أنه لو قيل بقطع الرجل فى الفرع السابق فهنا أولى. 
و مقتضى رواية ابن بكير هو قطع الرجل فى هذه الصورة بل هى نص فى ذلكك كما قال رحمه الله إلا أن فى الرواية ضعفا عنده و لذا 
استوجه فى المسالكك التوقفء و قوى فى الروضة التداخل كما أن الشبهة الدارئة أيضا تقتضى ذلكك. 


لا يجوز قطع اليسار مع وجود اليمين 


قال المحقق: و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين بل تقطع اليمين و لو كانت شلاء و كذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت 
اليمين على التقديرين. 

أقول: هنا فروع: الأول: ما إذا كانت يده اليمنى صحيحة و الحكم هنا هو قطع اليمين عند السرقة» و فى الجواهر: «إجماعا و نصوصا؛ 
فلا يقطع اليسار مع وجود اليمين كذلك. 

الثانى كون اليمين شلاء و هنا أيضا تقطع اليمين. 

الثالث: ما إذا كانت اليسار خاصة شلاء و هنا أيضا تقطع اليمين. 

اجيج 

الرابع: ما إذا كانت اليمين و اليسار شلاوين و فى هذه الصورة أيضا تقطع اليمين. 
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و فى الجواهر: وفاقا للمشهور بل عن الغنية و الخلاف الإجماع عليه. انتهى. 

و الدليل على قطع اليمين فى هذه الصور أيضا كالأولى أمران: 

أحدهما: الإطلاقات. 

و ثانيهما الرواية الخاصة أما الأولى فإن قوله تعالى: و السارق و السارقةٌ فاقطعوا أيديهماء مطلق يشمل ما إذا كانت اليمنى صحيحة أم 
لاوما إذا كانت اليسرى صحيحة أو شلاء و أما الرواية الخاصة فهى رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أشل 
اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال .)١١‏ 

و عن عبد الله بن سنان أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام: إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة. .)7١‏ 
نعم فى مرسلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم تقطع 
يمينه ولا رجله و إن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعنى لا تقطع فى السرقة و لكن يقطع فى القصاص .7١‏ 

و مقتضى هذه أنه لا تقطع يد السارق و لا رجله إذا كان اليسرى منه شلاء مع أنه تقطع قودا. 

قال فى الوسائل: يمكن الجمع بجواز قطعها فى السرقة و عدم وجوبه. انتهى. 

و قال الشيخ فى المبسوط: فأما ان كانت شلاء فإن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة» كانت 
كالمعدومة و إذا قال: تندمل قطعت الشلاء انتهى كذا فى المبسوط /-58. 


.١ من أبواب حد السرقة ح‎ ١١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من أبواب حد السرقة ح 6. 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من أبواب حد السرقة ح ؟. 
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و ذهب الى ذلكك القاضى ابن براج» فى الوسيلهُ ص 55١‏ و العلامة فى المختلف, و ذلك لمراعاة الاحتياط فى الحدود حيث لا يراد 
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منها القتل» و التقدير حصول الحذر من القتل هنا .]١[‏ 

وفى المسالكك بعد ذلكك: و هذا حسن انتهى و فى الجواهر بعد ذكر ذلكك و استحسان المسالك له: و هو كذلكك تنزيلا لإطلاق 
النصوص على غير الفرض. 

انتهى. 

نعم قد يقال كما فى الجواهر أنه مع عدم العلم بالحال له القطع و إن خيف ذلك, للإطلاق و لأن سراية الحد غير مضمونة و إن أقيم 
فى حر أو برد. 

و على هذا فما ذكر من عدم جواز القطع متعلق بما إذا علم أو اطمئن ببقاء فتح أبواب العروق و بعدم الاندمال» و أما فى صورة الشكك 
فيؤخذ بالإطلاقات. 

وهنا قول آخر ذهب إليه ابن الجنيد و هو أنه إذا كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه و لا رجله و كذلكك لو كانت يده اليسرى مقطوعة 
فى قصاص فسرق لم يقطع يمينه و حبس فى هذه الأ-حوال و أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له لأسن الشلاء 
كالمعدومة فيبقى بلا يدين و قد عهد من حكمة الشارع إبقاء يده الواحدة و من ثم انتقل فى السرقة الثانية إلى قطع رجله و لم يقطع 
يده الأخرى و لرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم يقطع 
يمينه و لا رجله .]١[‏ 

أقول: و ما ذكره لا يخلو عن وجه- كما أشار هو أيضا اليه- و ذلكك للتعبيرات 


]١[‏ قال فى المختلف ص 7/5 بعد نقل كلام الشيخ فى المبسوط: و به قال ابن البراج و ابن حمزة و هو المعتمد. لنا أن الحد إذا لم 
يشتمل على القتل يتعين فيه الاحتياط فى الاحتفاظء و التقدير حصول الحذر من القتل فيسقط احتياطا فى بقاء النفس. احتج الشيخ بما 
رواه عبد الله بن سنان فى الصحيح عن الصادق عليه السلام. و الجواب أنه محمول على حاله عدم خوف التلف انتهى. 

[1] راجع المختلف ص 78 تجد أصل كلام الإسكافى, و أما الاستدلال عليه فهو من العلامة فيه و الشهيد الثانى فى المسالكك. 
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الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنى لأستحيى من الله أن اتركه لا ينتفع بشىء ب 0 ح ١‏ 

و كذاما ورد فى السرقة الثالثة من أنه قال الامام على عليه السلام: إنى لأستحيى من ربى ان لا ادع له يدا يأكل بها و يشرب بها و 
يستنجى بها ولا رجلا يمشى عليها ح ١8‏ و غير ذلككء و كذا قوله عليه السلام: إنى لأستحيى من ربى أن أدعه ليس له ما يستنجى به 
و يمكن أن يستدل لذلكك أيضا بأن الإطلاقات و حكم الشرع بقطع اليمين منصرف عمن كان كذلكك فهو مخصوص بما إذا بقيت له 
يد بعد قطع اليمين. 

هذاء لكن التحقيق أنه مع قول المشهور بقطع اليمين و صريح صحيح ابن سنان لا مجال لهذا القول. 


فيما إذا لم يكن له يسار 
قال المحقق: و لو لم يكن له يسار قال فى المبسوط: قطعت يمينه و فى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام: لا 
تقطع» و الأول أشبه. 


أقول: يعنى أنه أشبه بأصول المذهب و قواعده. و فى المسألهُ و جهان: 
أحدهما أنه تقطع يمينه و ان كان المفروض أنه ليس له يسارء كما ذهب اليه الشيخ فى المبسوط و تبعه المشهور و ذلك لإطلاق أدلة 
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القطع سواء كان له يسار أم لا بل لا خلاف فى ذلك الا ما سيأتى. 

ثانيهما ما تقدم من المحكى عن ابن الجنيد. و يدل على ذلكك صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
السارق إلى أن قال: قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى فى قصاص فسرق ما يصنع به؟ 

قال: فقال: لا يقطع و لا يتركك بغير ساق. ب 23١‏ ح ". 
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و هذه الرواية وان كان فيها نوع إجمال من جهة قوله: و لا يتركك بغير ساق ]١[‏ حيث لا يعلم أن المراد هو الساق المشهور [المتعلق 
بالرجل فيكون غير مرتبط بالمقام] أو أنه بمعنى الشدة إلا أنه لا إجمال فى قوله: لا يقطع و لا يسرى الإجمال منه إليه و لا يضره فإنه 
صريح. و الرواية صحيحة. 

ويمكن ان يستند لهذا القول إلى انصراف الإطلاقات عمن ليس له اليسار و لكن العمدةٌ هو الخبر. 

إلااان إعراض المشهور عن مضمون هذا الرواية الصحيحة يوجب عدم الاعتماد عليها و هذا وجه معتبر عندنا يوجب الذهاب الى قول 
المشهور هذا مضافا إلى الإطلاقات و كذا بعض الاخبار المعتبرة أو الصحيحة كصحيح عبد الله بن سنان الذى يستفاد منه حكم المقام. 
و انصراف الأخبار الدالة على قطع اليمين عمن ليس له اليسار مثلا انصراف بدوى لا يعبأ به بعد ذهاب المشهور إلى الإطلاق و لا 
يحتمل عدم تفطنهم إلى هذا الانصراف. 


]١[‏ أقول: قال فى الوافى ص 88 من باب الحدود: الساق فى اللغةٌ الأمر الشديد فلعل المراد بقوله عليه السلام: و لا يتركك بغير ساق» 
أنه لا يقطع و لا يتركك أيضا من دون أمر آخر شديد مكان القطع بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد. انتهى. 

و قال المجلسى فى ملاذ الأخيار ج ١*‏ ص 1١7‏ قوله: بغير ساق, لعل فيه سقطا و يحتمل أن يكون اسم فاعل من السعى أى لا يتركك 
ولا يمكنه أن يأخذ المشربة فيشرب كأن اليد ساقية. و فى الاستبصار: بساق اى بشدة. قال فى النهاية: الساق فى اللغةٌ أمر الشديد. إلخ. 
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فى ذهاب اليمين عند القطع 


قال المحقق: أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار لتعلق القطع بالذاهبة. 

أقول: إذا سرق و كان له حين حصول موجب القطع أى السرقة اليمين إلا أنه عند وقت القطع لم يكن له يمين فإن كانت قد ذهبت 
يمينه بوقوع شىء عليها فهنا لا يقطع اليسار منه لا من اليد و لا من الرجل كما صرح بذلك فى الجواهر و ذلكك لأن الحكم قد تعلق 
باليمين و كان العضو موجودا ثم بعد ذلكك قطع و انتفى الموضوع فانتفى الحكم. 

ولا وجه للانتقال و الاستبدال الى قطع عضو آخرء و الظاهر أنه لا خلاف فى ذلك. 


فيما إذا سرق و لم يكن له يمين 


قال المحقق: و لو سرق و لا يمين له قال فى النهاية قطعت يساره و فى المبسوط ينتقل إلى رجله. 

أقول: إذا سرق و لم يكن له حين السرقة يمين إما لكونه كذلكك خلقة أو لقطعها فى القصاص أو غيره؛ لا بالسرقة فإن فيه الخلاف 
فذهب شيخ الطائفة فى النهاية إلى قطع اليد اليسرى و فى المبسوط ينتقل إلى رجله اليسرى. 

وقد يقال فى توجيه الأول من القولين بأن عموم الآيه الكريمة تقتضى قطع الأيدى لكنه مع وجود اليمين اقتصر عليها للاقتصار فى 
تقيبد اليد باليمين على القدر المتيقن و هو صورةٌ وجود اليمين فاذا لم يكن له يمين فهناكك يؤخذ بالعموم فيحكم بقطع اليسرى. 
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و فى توجيه ثانيهما بأنه قد ثبت كون اليسار من الرجلين موضعا للقطع فى 
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الجملهُ و فى بعض الموارد كما فى السرقة الثانية و الحال ان اليد اليسرى ليست من الأعضاء التى يحكم بقطعها و لو فى الجملهُ ووفى 
بعض الموارد» فلذا يحكم فى السارق الذى لا يمين له بقطع ما هو من محل القطع فى الجملة أعنى الرجل اليسرى و لا ينتقل الى اليد 
اليسرى. 

و لكن هذا التوجيه غير وجيه؛ و ذلك لأن مجرد كون الرجل اليسرى محلا للقطع فى الجمله لا يفيد قطعها فى مسألتنا هذه فإن الرجل 
محل القطع فى المرحلة الثانية أعنى بعد قطع يده اليمنى بالسرقة الأولى فكيف نقول بقطعه بالسرقة الأولى. 

و على ذلكك فقوله فى النهاية أقوى فى النظر من كلامه فى المبسوط و إن كان يحتمل أيضا عدم وجوب حد فى هذا الفرض أصلا 
غايةُ الأمر أنه إن سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى. 


إذا لم يكن له يسار و لا يمين 


قال المحقق: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى. 
أقول: المفروض انه لا يمين له و لا يسار فعن المبسوط يقطع رجله اليسرى و فى كشف اللثام عن النهاية: اليمنى ]١[‏ قال صاحب 
الجواهر: و لعله لأنه أقرب الى اليد اليمنى. انتهى. 


واقه أنه لأويه أن الآقزية لأنوجة شين 


./١7 ص 764 لكن لا يخفى أنى لم أجد ذلكك فى النهايةُ فإن تعبيره فى الفرض هو قطع رجله فراجع ص‎ ١ راجع كشف اللثام ج‎ ]١[ 
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حبس السارق الذى لا يد له و لارجل 


قال المحقق: و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس. 
أقول: ذهب اليه الشيخ فى النهاية» قال فى الجواهر: و لعله لثبوته عقوبة للسرقة فى الجملة. انتهى. 
وفيه ما تقدم من أن هذا لا يقوم بإثبات المطلب. 


اشكال المحقق 


قال المحقق: و فى الكل إشكال من حيث أنه تخط من موضع القطع فيقف على إذن الشرع و هو مفقود. 

أقول: قال فى المسالكك فى شرح العبارة: الأصل فى قطع السارق أن يقطع يده اليمنى فى السرقة الأولى ثم رجله اليسرى فى الثانية ثم 
يخلد الحبس فى الثالثة و لم يرد قطع غير ذلكك فلذلكك وقع الإشكال فى هذه المواضع: 

فمنها ما إذا لم يكن له يمين حال السرقة الأمولى فقال الشيخ فى النهاية: يقطع يساره لعموم فاقطعوا أيديهماء الصادق باليسار غايته 
تقديم اليمين عليها بالسنّهُ فإذا لم يوجد قطعت اليسار لوجوب امتثال ما دلت عليه الآيهُ بحسب الإمكان و قال فى المبسوط: ينتقل إلى 
رجله اليسرى لأنها محل القطع حدا للسرقة فى الجملة بل بعد قطع اليمنى و قد حصلء و المصنف استشكل فى القولين معا لأنه خروج 
عن موضع الإذن الشرعى فى القطع» و محل الخلاف ما إذا قطعت يمينه بغير السرقة و كان قطعها قبل السرقة كما أشرنا إليه فلو كان 
قطعها بها فلا إشكال فى الانتقال الى الرجل كما أن قطعها لو وقع بعد السرقة فلا إشكال فى عدم الانتقال إلى غيرها بل يسقط القطع 
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لفوات محله كما أشرنا إليه فى المسألهُ السابقهٌ التى كان محلها هنا. 
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ومنها مالو سرق ولايد له يمينا ولا يسارا قال الشيخ قطعت رجله اليسرى و هو أولى بالحكم فى السابق على قول المبسوط لأن 
الرجل اليسرى فى محل القطع حيث ينتقل الحكم عن اليد و فيه الإشكال السابق. 

و منها ما لو سرق ولا يد له ولا رجل إما مطلقا أو المنفى اليد اليمنى و الرجل اليسرى اللتين هما محل القطع شرعا قال الشيخ: حبس 
كما يحبس فى المرة الثالثة بعد قطع يده و رجله لأن هذا بمعناه. و فيه الإشكال لأن النص إنما ورد بكون الحبس عقوبة فى المر 
الثالثة بعد القطعين و لم يتحقق هنا فإتيانه عقوبةُ عن المرة الأولى تخط عن موضع الإذن من الشارع و قياس مع وجود الفارق. انتهى. 
أقول: و هذا هو الحق لأن المورد الأول مثلا من مواضع الإشكال و هو ما إذا لم يكن له يمين حال السرقةٌ الأولى الذى قد وقع البحث 
فيه قبل ذلكك و مر ان للشيخ نظرين و رأيين أحدهما ما أفاده فى النهايةُ من الانتقال الى اليد اليسرى ثانيهما ما ذهب إليه فى المبسوط 
و هو قطع الرجل اليسرى و استدل على ذلكك بأنه من مواضع القطع فى الجمله بخلاف اليد اليسرى فليست هى من مواضع القطع. 
وغير خاف أن هذا الاستدلال ليس بتام و ذلكك لأنه يشبه القياسء أو أنه من قبيل ما يستنبط من العلة؛ فإن كون الرجل محل القطع فى 
السرقة الثانية بعد قطع اليمنى للسرقةٌ الأولى لا يدل على قطع الرجل اليسرى للسرقة الأولى عند عدم اليد اليمنى. و يتوجه عليه ما ذكره 
المحقق من أنه تخط عن موضع الاذن. 

كما أن القول الآدخر و هو قطع اليسار أيضا لا يخلو عن كلام و ذلكك لأن المستفاد من الروايات أن المراد من الأيدىء الأيمان؛ لا 
المطلق فاذا لا وجه للانتقال الى اليد البسرى عند فقد اليمنى فإذا صرح الإمام عليه السلام بقطع اليد اليمنى فى السرقة الأولى و الرجل 
اليسرى فى الثانية ثم بعد ذلكك لو سرق يحبس مؤبدا فإنه يعلم أن ما يقطع من الأيدى هو اليمين لا غير ثم بعد ذلكك يقطع اليسرى و 
لاغير و بعد ذلكك لا قطع بل ينتقل إلى الحبس و كذلك الروايات الناطقة عن قول الإمام عليه السلام: إنى لأستحيى إلخ. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١91‏ 

و على الجملهُ فيعلم من تلكك الأخبار أن اليد اليسرى ليست موردا للحكم أصلا و ليس ذكر اليد اليمنى من باب أحد المصاديق لليد. 
هذا كله مضافا إلى الشبهة الدارئة. و هكذا الإشكال فى المواضع الباقيهُ التى ذكر الشهيد الثانى ورود الاشكال فيها كما أن المحقق 
صرح بأن فى الكل الإشكال. 


التوبة قبل الثبوت و بعده 


قال المحقق: و يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و يتحتم لو تاب بعد البينة و لو تاب بعد الإقرار قيل يتحتم القطع و قيل يتخير اللإمام فى 
الإقامة و العفو على روايهٌ فيها ضعف. 

أقول: أما سقوط خصوص الحد عنه إذا تاب قبل ثبوت الحد ففى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. انتهى. 

و يدل على ذلكك قسم من الأخبار منها ما هو مخصوص بالمورد. و منها ما يعم المورد و غيره. 

فالأول صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز و جل ترد سرقته إلى 
صاحبها و لا قطع عليه .0١١‏ 

و من الثانى مرسل جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلكك منه و 
لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. قال ابن أبى عمير: قلت: فإن كان امرءا غريبا. .07١‏ 
و مقتضى الصحيحة وجوب الرد إذا تاب قبل الحد فحينئذ يسقط الحدء فلو لم يرد فهل هناكك تقطع يده؟ حيث إن العين المسروقة 
موجودة لا عذر فى ردها و لو كان تائبا لكان يردها ولا أقل من الإعلان و الاسترضاء لو كان له عذر من ردها. 
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.١ من مقدمات الحدود ح‎ ١18 باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ باب ١18‏ من مقدمات الحدود ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ١97‏ 

ثم إنه هل رد القيمهُ كرد العين أو أن الحكم مخصوص برد العين» و الكلمات متضمنة للتوبة فهل الرد شرط فيها أم لاء و على الأول 
هل هو شرط مطلقا أو عند عدم العذر؟ 

مقتضى الاستصحاب جريان حكم القطع فى كل الصور و إنما الخارج هو ما إذا رد لكن مقتضى القاعدة أنه إذا كان عدم الرد مستندا 
إلى العذر فلا حد هناكء و المقدار المسلم فى المقام أنه مع الرد يسقط الحد إذا كان قد تاب. 

ثم ان الكلمات متضمنة للتوبة فقط بلا تقييد بقيد آخر كالصلاح أو إتيان أمر جميل» فهى مطلقة. 

و اما الأخبار فصحيح عبد الله بن سنان قد قيد فيه برد سرقته على صاحبها و مرسلة جميل بن دراج فقد قيدت بعدم العلم به و عدم 
الأخذ حتى تاب و صلح وعرف منه أمر جميلء فبمجرد التوبة بدون ما ذكر من القيود يشكل سقوط الحد كذا ذكره بعض 
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و عليه فتبقى الموارد التى لم تقترن التوبة بهذه الأمور محل الإشكال. 

و يحتمل أن يجرى هناك استصحاب القطع الا ان يتمسكك بقاعدة درء الحدود بالشبهات. 

اللهم إلا ان لا يكون ذكر هذه الأمور عندهم للتقييد و ثبت عدم استظهارهم ذلكك عن الروايات بان كان ذكرها لحصول الاطمئنان 
بالنسبة لغير المبالين و عليه فلا حاجة إليها إذا حصل الاطمئنان بتوبته. 

ثم إن رواية جميل ليس فيها ذكر عن رد السرقة و إنما اقتصر فيها بذكر التوبهُ و صلاحه و عرفان الجميل منه و على هذا فلا أثر له فى 
سقوط الحد. اللهم إلا أن يكون الرد من أظهر مصاديق الصلاح و الأمر الجميل. 

و أما لو تاب بعد البينة فهناكك يتحتم الحد على ما ذكره المحقق. و فى الجواهر بلا 


.18١٠ راجع جامع المداركك ج /اص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*0 ص: 197 

خلاف محقق أجده فيه و إن قيل أطلق الحلبيان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع» لكن على تقديره محجوج بالاستصحاب و إطلاق 
قول أمير المؤمنين عليه السلام. و غير ذلك مما عرفته سابقا. 

و مراده من قول على عليه السلام هو كلامه للأشعث و إليكك متن الرواية:. 

عن أبى عبد الله الرقى عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة 
فقال له: أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدكك لسورة البقرةٌ قال: 

فقال الأشعث: أ تعطل حدا من حدود الله؟ فقال: و ما يدريكك ما هذا؟ إذا قامت البينةُ فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه 
فذاكك إلى الإمام ان شاء عفا و إن شاء قطع .)١١‏ 

و عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال: إن تاب فما عليه شىء و 
إن وقع فى يد الإمام أقام عليه الحد و ان علم مكانه بعث إليه .0١‏ 

و اما التمسكك بإطلاق صحيح ابن سنان و مرسل جميل لإثبات سقوط الحد بالتوبةٌ و لو بعد قيام البينة. 

ففيه أنه لا إطلاق أصلا خصوصا بالنسبة إلى مرسل جميل حيث إن قوله: و لم يؤخذ حتى تاب و صلح متعلق بالتوبة قبل الأخذء فأين 
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هذا الإطلاق الذى ذكره فى الجواهر كى يحتاج إلى الجواب كما قد أجاب هو عنه؟ كما أن ظاهر رواية ابن سنان أيضا أنه قد تاب 
باختياره قبل المرافعة. 
هذا مضافا إلى أنه يلزم على ذلكك تحتم السقوط لا ما ذكره من تخيير الإمام و جواز عفوه. 


." من مقدمات الحدود ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ١8‏ من مقدمات الحدود ح . 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*, ص: ١9‏ 

و قد يستدل لذلكك الى السقوط بأولوية عقاب الدنيا من سقوط عقاب الآخرة و من المعلوم سقوط العقاب فى الآخرة بالتوبة فإذا سقط 
عذاب الآخرة مع كونه أشق و أصعب فعذاب الدنيا الذى هو أسهلء أولى بالسقوط مع التوبة. 

و فيه أن جعل الحد لمصلحة حفظ النظام و لا تعلق له بعذاب الآخره حتى يدل سقوطها على سقوطه ولا وجه لقياس أحدهما بالآخر. 
و أما لو تاب بعد الإقرار ففيه قولان: 

أحدهما لابن إدريس و هو أنه يتحتم القطع. 

ثانيهما أنه يتخير الإمام فى الإقامة و العفو حكاه فى الجواهر عن النهايةُ و الجامع و إطلاق الكافى و الغنية. 

و يتمسكك للأول بأمور: 

منها أصاله عدم سقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار. 

و منها عمومات حجية الإقرار. 

و منها خصوص صحيح الحلبى و صحيح ابن مسلم. 

فعن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعدء قال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم 
جحد قطعت يده و إن رغم أنفه و إن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة. .)١١‏ 

وعن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم 
يرجم .01١‏ 

و اعتمد فى الثانى على أمور: 

منها الاعتماد على سقوط عقاب الآخرة الذى هو أعظم.ء بالتوبة. 

و منها رواية البرقى التى مر نقلها آنفا فى رجل أقر بالسرقة عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و انه قد وهبه لسورة البقرة. 


.١ من مقدمات الحدود ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 باب ١١‏ من مقدمات الحدود ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١90‏ 

و أجيب عن الأول بأنه لا يقاس هذا بذاك و إلا لكان يلزم السقوط حتما لا تخبيراء و عن الثانى بأن فيها ضعفا بالإرسال و غيره» و 
على هذا فالتوبة بعد الإقرار كالتوبة بعد إقامة البينُ فى تحتم القطع و أما التوبة قبله فهى مسقطة للحد كما يظهر ذلكك من خبر أصبغ 
بن نباته فى امرأة أقرت بالزنا عند أمير المؤمنين عليه السلام و يظهر منها أيضا أنه ليس شىء أصلا حتى التعزير فلا وجه لما قد يقال 
من أنه إذا سقط الحد يجب التعزير. 


إذا قطع الحداد يساره 
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قال المحقق: و لو قطع الحدّاد يساره مع العلم فعليه القصاص و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة و لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية» و هل 
يسقط قطع اليمين؟ قال فى المبسوط: 

لا“ لتعلق القطع بها قبل ذهابها و فى رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام قال: لا تقطع يمينه و قد 
قطعت شماله. 

أقول: اما قطع يد الحداد إذا قطع يسار السارق بدلا عن يمينه فهو واضح لأنه قطع يدا لم يؤمر بقطعها و كان ذلكك عن عمد منه؛ و 
عموم أدله القصاص تشمله. إلا إذا كان ذلكك عن إذن منه فى ذلكك بناء على أن الإذن يوجب سقوط القصاص. و البحث موكول الى 
محله و إلا فبحسب الظاهر لا أثر للإبذن فى ذلكك لعدم كون الاختيار بيده كما أن إذنه لا ينافى القصاصء و توقف القصاص على 
المطالبة لا ينافى ما ذكرناه كما أن من اذن غيره فى أن يقتله فإن للوارث المطالبة بدمه؛ و على الجملة فعليه القصاص و ذلك لعموم 
أدلته. 

وأما أنه كيف يمكن التعمد فى ذلكك فلأنه قد يكون محبا له و يتصور فى نفسه الترحم عليه فلا يقطع يمينه التى بها يتمكن من إتيان 
الأمور فلذا يدع يمينه و يقطع يساره, و إلا فلا ينشأ هذا من العداوة. 

و هل يقطع يمين السارق حينئذ أم لا؟ صرح المحقق بعدم سقوط قطعها و ذلكك 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: ١98‏ 

لأن الواجب هو قطع اليمين و لم يؤت به ولا يخلفه ما ليس بواجب و قد نفى عنه فى الجواهر الخلاف و الإشكال. 

وقد استدل على ذلك بالأصل و إطلاق الأدلة و أنه قد تعلق الحق باليمين قبل ذلككء و الجناية على اليسرى لا تقوم مقامها لأنها 
خلاف الحق. 

و أما إذا لم يتعمد فى ذلكك بل كان ذلكك خطأ بأن ظن أنها اليمين و قطعها ثم بان أنها كانت اليسار فهنا يكون الدية على الحداد لأنه 
فح قببل.شبه العمل الذى يقتضين الدية: 

وهل يوجب ذلكك سقوط وجوب قطع اليمين أو أنه بعد باق على حاله؟ 

هنا قولان: 

أحدهما عدم السقوط و يدل عليه الأصل و كذا استصحاب بقاء الحد إلى أن يثبت المزيل» و إطلاق الأدله و تعلق حق القطع بها قبل 
ذهاب اليسرى. و قد ذهب إلى ذلكك الشيخ فى المبسوط قال: فإن قال القاطع: دهشت و ما علمت أنها يساره أو علمتها يساره لكنى 
ظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين فلا قود على القاطع و عليه الدية و يقطع يمين السارق و قال قوم: لا يقطع. و الأول أقوى لأن يساره 
ذهبت بعد وجوب القطع فى يمينه كما لو ذهبت قصاصا و من قال يسقط القطع عن يمينه قال: لأن اعتقاد القاطع أنه يقطعها بالسرقة 
مكان يمينه شبهة يسقط القطع عن يمينه انتهى .)١١‏ 

و استقرب هذا القول العلامة فى التحرير- ١"؟.‏ فقال: لو سبق الحداد فقطع اليسرى عمدا فالقصاص عليه و القطع باق و إن غلط 
فالأقرب وجوب الديةٌ عليه و بقاء الحد. 

ثانيهما ما ذهب إليه الصدوق فى الفقيه و العلامة فى المختلف و هو أنه لا يقطع يمينه بعد أن قطعت يساره خطأ. قال الأول: و إذا أمر 
الإمام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره .07١‏ 


"4 المبسوط ج 48ص‎ )١( 
.95 من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص‎ )0( 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*؛ ص: 1917 

و قال فى المختلف بعد نقل هذا الكلام عن الصدوق: و هو الأقوى. 

أقول: و يدل على ذلكك أمور: 

منها رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل أمر به ان تقطع يمينه فقدمت 
شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنما قطعنا شماله أ تقطع يمينه؟ قال: فقال: لاء لا تقطع يمينه قد قطعت شماله. )١١‏ 

و منها ما استدل به فى المختلف- بقوله: لنا أنه قطع مساوى اليمين فبيسقط القطع لاستيفاء مساوى الحق منه. 

و منها ما تقدم من اهتمام الشارع و عنايته ببقاء الواحدة و عدم قطع كلتا اليدين كيلا يتضيق عليه العيش إذا كان قد بقى و ليس له يد. 
نعم تخلص فى الجواهر عن رواية قبس بضعف الخبر و عدم الجابر. 

و فيه أن الظاهر أنه معتبر و القول بضعفه ضعيف. فراجع و انظر الى سلسلة سنده» نعم يمكن الإشكال باعراض المشهور عنه حيث إن 
العامل به هو الفقيه و المختلفء و على الجملة فعلى تقدير الضعف أو الأعراض فلا يعمل به. 

و لو فرض التعارض بينه و بين ما دل على أنه تقطع اليمين على كل حال كرواية ابن سنان ب ١١‏ ح ١‏ فهناكك يتمسكك بقاعدة الدرء. 
[و إن كان يحتمل فيها أن المراد من (كل حال) يعنى سواء كان يساره شلاء أو يمينه أو كلاهما أو كان كلاهما صحيحتين و عليه فلا 
ربط لها بمقطوع اليسار و لا تعارض بينها و بين رواية ابن قيس» و على فرض كون روايةٌ ابن سنان عامة شاملة لمقطوع اليسار فرواية 
محمد بن قيس أخص و تقدم هذه عليها.] ]١[‏ 

اللهم إلا أن يقال بأنه مع وجود الاستصحاب لا شبهة كى يتمسكك بقاعدة الدرء فإنه يرفعها نظير قوله (ع) كل شىء لكك طاهر حتى 
تعلم أنه قذرء مع استصحاب النجاسة. 


]١1[‏ بين المعقوفتين كان من دفتر مذاكرات سيدنا الأستاذ الأكبر. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 
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و اما قطع المساوى الذى ذكره فى المختلف ففيه أن اليسار ليست متعلقة للحق بل هى أجنبية عنه فكيف يحكم بأن قطع اليسار يسقط 
وجوب قطع اليمين» و الحق أنه مشكل جدا و كأنه يشبه القياس. 

و أما عدم قطع يمينه لثلا يبقى بلا يدين» ففيه أنه لو كان ظاهر قوله عليه السلام: إنى لأستحيى إلخ هو أن هذا هو حكم الله فهو حسنء 
أما إذا كان الظاهر منه أن له عليه السلام اختيار ذلكك و أن هذا أمر مختص به فلاء و الظاهر هو الثانى لأن نسب الاستحياء إلى نفسه. 
وفى كشف اللثام- :18٠‏ إن الخبر و حصول الشبهة به دليل التنزل. انتهى. 

يعنى إن خبر محمد بن قيس و حصول الشبهة بهذا الخبر دليل على تنزيل اليسرى منزلة اليمنى و أورد عليه فى الجواهر بقوله: لا 
حاصل له .]١[‏ 


حسم يد السارق بعد القطع 


قال المحقق: و إذا قطع السارق استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له و ليس بلازم. 
أقول: و مستند ذلكك هو الأخبار و ما روى من فعل النبى و الوصى صلى الله عليهما و آلهما و أمرهما بالحسم أو المعالجةٌ منها ما روى 
عنه صلى الله عليه و آله أنه أتى بسارق فقال: اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه [؟] الى غير ذلكك من الاخبار التى يستفاد منها ذلكك. 
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]١[‏ تحصل من جميع كلام سيدنا الأستاذ الأكبر أنه لا فرق فى الصورتين فلا يسقط الحد عن السارق بقطع يساره عمدا أو خطأ و هذا 
هو الذى ذهب اليه صاحب الجواهر. 

لكن لا يخفى أن بعض أعاظم العصر رضوان الله عليه نفى الحد فى كلتا الصورتين كما ان بعض الزعماء قدس سره الشريف اختار 
سقوطه فى صورةٌ الخطأ دون العمد. و لعل القول الأخير لا يخلو عن قوة. 

]١[‏ روى ذلك عن ستن البيهقى- 8- ١‏ و راجع وسائل الشيعة ج ١‏ باب ”٠‏ من أبواب حد السرقة. 
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و يدل على ذلكك أيضا أن المقصود ليس هو قتله بل قطع يده فإذا لم يحسم فربما لا يقطع الدم فيموت. ]١[‏ 

ولو كان فى ذلكك مؤنةُ فهل هى على الحاكم أو على السارق؟ 

الظاهر أنه عليه لا على الحاكم و ذلكك لان ذلكك ليس من باب الحد حتى يكون على الحاكم و إنما ذلكك لمصلحة السارق و إبقاء 
عليه. 


و ذهب بعض العامة إلى أنه حق لله تعالى و من تتمةٌ الحد لأن فيه مزيد إيلام و عليه فيكون مؤنة الحسم على الإمام. 
قن عدم ضفان نراية الحد. 


قال المحقق: و سراية الحد ليست مضمونة و إن أقيم فى حر أو برد لأنه استيفاء سائغ. 
أقول: هذا الكلام على إطلاقه ليس بتام و ذلكك لأنه إذا علم أو ظن أن اجراء الحد فى الحر أو البرد يوجب السراية فمقتضى القواعد 
الكليُ هو الضمان و إنما يصح القول بعدم الضمان إذا كانت السرايةُ مستندة إلى نفس القطع. و على الجملةُ إذا كانت السراية مستندة 


الى إجراء الحد فى الحر أو البرد فهو مضمون. 
مسائل 
الأولى منها فى إعادةً العين المسروقة 


قال المحقق: الخامس فى اللواحق و هى مسائل الأولى يجب على السارق اعادة العين المسروقة و إن تلفت اغرم مثلها أو قيمتها إن لم 
يكن له مثل و إن نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته و إن لم يكن له وارث فإلى الإمام. 

أقول: كل ما ذكره مقتضى القواعد فإن على السارق رد العين المسروقة إلى المسروق عنه و ان كان قد قطع يده؛ و لو تلفت العين 
فعليه المثل فى المثليات 


]١[‏ قد يبدو فى الذهن أن هذا يفيد الوجوب بل و كذا الرواية إلا أنى لم أجد تصريحا منهم بالوجوب. 
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و القيمُ فى القيميات و لا فرق فى الغرامة و الضمان بين كونه موسرا أو معسرا و أيسر بعد ذلكء و يجب على المعسر أن يستسعى فى 
أداء ذلكك نعم لو لم يمكن له الاستسعاء فهل يسقط الضمان أو أنه لا يسقط و يؤدى من بيت المال كما فى المديون الذى لا يتمكن 
من أداء دينه؟ 


الظاهر أنه لا وجه لكونه على بيت المال. فهذا قد سرق و يكون ضمانه فى بيت المال؟! اللهم إلا أن يقال: على ذلكك يلزم ضياع مال 
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المسروق عنه فلا بعد فى القول بكونه فى بيت المال و على عهدة الإمام كيلا يلزم ضياع مال امرء مسلم. 

ثم إنه يدل على الضمان مضافا إلى كونه مقتضى القواعد عدهٌ من الأخبار فعن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا 
سرق السارق قطعت يده و اغرم ما أخذ .)١١‏ 

و عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه و لم يرد ما سرق كيف 
يصنع به فى مال الرجل الذى سرقه منه؟ أو ليس عليه رده و ان ادعى أنه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلكك منه؟ قال: يستسعى 
حتى يؤدى آخر درهم سرقه .0١‏ 

وعن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقة و إن قطعت يده و لا يتركك أن يذهب بمال امرئ مسلم 07. 
ثم إن ظاهر لفظة الغرامة المذكورة فى رواية سليمان هو إرادهُ صورة التلف فإن العين إذا كانت موجودة فعليه ردها و لا غرامة هناكك. 
قال فى مجمع البحرين: 

قوله. تعالى إن عذابها كان غراماء اى هلاكاء و يقال: غراما ملازما و منه الغريم 


.١ من أبواب حد السرقة ح‎ ٠١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة ح ". 
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و هو الذى عليه الدين لأنه يلزم الذى عليه الدين به. و الغريم الذى عليه الدين. 

انتهى. 

اللهم إلا أن يكون قد أريد منه هنا الأعم من صورة وجود العين و تلفها فيردها بنفسها فى الأولى» و المثل أو القيمة فى الثانية. 

و على الجملةُ فالحكم مسلم لا خلاف فيه بيننا كما فى الجواهر بل هو كالضرورى من المذهب كذلك. 

نعم قد ينقل خلاءف عن بعض العامة كأبى حنيفة حيث قال: لا أجمع بين القطع و الغرم للعين التالفة فإن غرم له سقط القطع و إن 
سكت المالكك حتى قطع سقط الغرم. ]١[‏ و عن العين الباقية: إن صنع فيها فأبدلها و جعلها كالمستهلكة لم يردها كما إذا صبغ الثوب 
اسود لا احمر فإن السواد بمنزلة استهلاكه و كما إذا صنع من الحديد أو النحاس آله أو آنية لا من أحد النقدين فإن الصنعة فيهما غير 
متقومة و لذا لا يرفع عنهما حكم الربا. انتهى. 

أقول: و لا دليل على ما ذكره؛ و لعله مبنى على قياساته المعروفة عنه و كذا ما عن مالكك من اختصاص الغرم بصورة اليسار. 

و أما أن أرش النقصان عليه إذا نقصت فلأمن المال المسروق كالمغصوب فيجرى عليه حكمه و لذا لو زادت بكون الزيادة و النماء 
الأمالكف ل البنارق كنا انه لنت القاصية 

و أما وجوب دفعها إلى الورثة لو مات صاحبها و مع عدم الوارث فإلى الإمام» فمستنده مضافا الى اقتضاء القواعد ذلكك هو الأخبار: 


]١[‏ قال فى الفقه على المذاهب الأربعة ج ه ص ٠‏ الحنيفة و الحنابلة قالوا إذا ثبتت الجناية على السارق فلا يجتمع عليه وجوب 
الغرم مع القطع و إن تلف المسروق هلاكا أو استهلاكا فلا يضمن فإن غرم فلا قطع و ان قطع فلا غرم أما إذا قطع السارق» و العين 
قائمة فى يده ردت على صاحبها لبقائها على ملكه من غير خلاف و للمسروق منه الخيار فإن اختار الغرم لم يقطع السارق و ان اختار 
القطع فلا غرامة عليه. المالكية قالوا: إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع و الغرم و إن كان معسرا لم يجب عليه الضمان بل يقطع 
فقط إلخ و راجع أيضا المبسوط ج 8 ص *5 كتاب السرقة. 
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فعن حمزةٌ بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثم إن السارق بعد 
تاب فنظر إلى مثل المال الذى كان غصبه للرجل و حمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات 
فسأل معارفه: هل تركك وارثا و قد سألنى أن أسألكك عن ذلكك حتى ينتهى إلى قولكك قال: 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه 
فإن ميراث الميت له و إن كان الميت لم يتوالى إلى أحد مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت: فما حال الغاصب؟ فقال: إذا هو 
أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم و أما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة .)١١‏ 


المسألة الثانية فى سرقة اثنين نصابا 


قال المحقق: إذا سرق اثنان نصابا ففى وجوب القطع قولان قال فى النهاية: يجب القطع, و قال فى الخلاف: إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب 
كل واحد نصابا قطعوا و إن كان دون ذلكك فلا قطع و التوقف أحوط. 

أقول: محل الكلام هو ما إذا كان يدهما على هذا النصاب الواحد و إلا فلو أخرج كل منهما نصف نصاب فإنه لا يؤثر فى القطع بلا 
خلاف. 

ثم ان فى محل البحث قولين للشيخ الطوسى رضوان الله عليه فأفتى فى النهاية بوجوب القطع و اختار فى الخلاف و المبسوط عدمه. 

و ذهب إلى الأول الشيخ المفيد و السيد المرتضى و جميع أتباع الشيخ» بل عن الانتصار و الغنيةُ الإجماع عليه؛ و إلى الثانى ابن الجنيد 
وابن إدريس و العلامةٌ» بل نسب إلى عام المتأخرين كما فى الجواهر. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة ح ه. 
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و مستند الأول أى قطع يد كل منهما أولا صدق إخراجهما للنصاب الذى هو شرط قطع يد المخرجء و هذا العمل مستند إليهما فتركك 
قطعهما يستلزم سقوط الحد مع وجود شرطه و قطع أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح فلم يبق إلا قطعهما. 

و ثانيا رواية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام: 

عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا 
فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم .)١١‏ 

و يرد على الأول ان الشكك فى صدق إخراج كل واحد نصابا كاملا و ذلك لأنهما معا قد أخرجا نصابا و هو شىء آخرء و الصدق 
الذى ادعاه صدق مجازى و إلا فلا يصدق حقيقةُ إنه قد اخرج كل منهما نصابا كاملا. 

و أما الثانية ففيه أن الرواية قضية فى واقعة و لا نعلم وجهها كاملا و لعله كان نصيب كل واحد منهم بمقدار النصاب. 

هذا مضافا إلى أن روايات اعتبار النصاب فى قطع يد السارق المروية فى ب 7 أظهر من هذه التى لها نوع إجمال من جهة أن كيفية 
نحر الجماعة غير معلومة؛ فإن النحر هو إيقاع السكين فى نحر البعير و هذا الأمر يتحقق بواحد ولا يحتاج إلى أزيد و إن كان قد 
أمسكه جماعة فإن إمساكهم لا يطلق عليه النحر و هذه الروايات العديدة ظاهر جدا فى اعتبار استقلال كل بنصاب واحد فراجع. 

و أما مستند القول الثانى فهو ما ذكره فى المختلف ص 775 بقوله: لنا أصالة البراءة و لأن كل واحد منهم لا يفعل الموجب و إلا لزم 
استناد الفعل الواحد إلى علل كثيرة و هو محال فالصادر عن كل واحد بعضه؛ و بعض الشىء ليس نفس ذلكك الشىء. و إذا انتفى 
السبب انتفى الحكم انتهى. 
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.١ باب 6" من أبواب حد السرقة ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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و اختار ذلكك فى المسالكك و الجواهر و هو كذلكك فإن الظهورات مضافا إلى الأصل تقتضى اعتبار النصاب فى عمل كل سارق حتى 
تقطع يده. هذا مضافا إلى قاعده درء الحدود بالشبهات لو كانت هناكك شبهة. 

قال الشيخ فى الخلاف مسألة 8: إذا نقب ثلاثة و دخلوا و اخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف 
و إن كان أقل من نصاب فلا قطع سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعى و قال مالكك: إن كانت 
السرقة ثقيله فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم و إن كانت خفيفة ففيه روايتان إحداهما كقولنا و الثانية كقوله فى الثقيلة و روى 
أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا و أخرجوا بأجمعهم وجب عليهم القطع و لم يفصلواء و الأول أحوط دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم 
و أيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به و ما ذكروه ليس عليه دليل و لأصل براءة الذمة. انتهى. 

ووجه توقف المحقق فى المقام أن الرواية الصحيحة فيها ما ذكرناه» و المرسلة المنقولهُ فى عبارة الخلاف قال فى الجواهر: لم يعرف 
من أحد نقلهاء و جبرها بالشهرة المتقدمهُ معارض بوهنه بالشهرة المتأخر انتهى فالتوقف أحوط. 

و التوقف لو أريد به التوقف فى العمل كما هو الظاهر فهو واضح.ء و لو أريد به التوقف فى الفتوى فهنا أيضا يجرى الدرء و كيف كان 


فلا يقطع. 
المسألة الثالثة 


قال المحقق: لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة و اغرم المالين و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم 
شهدت عليه بأخرى قال فى النهاية: 

قطعت يده بالأولى و رجله بالثانية استنادا إلى الرواية و توقف بعض الأصحاب فيه و هو أولى. 

أقول: قد تقدم البحث فى هذه المسألة آنفا فراجع قوله: و لو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف إلخ. فراجع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج "2 ص: 7١0‏ 


الرابعة فى توقف القطع على مطالبة المسروق منه 
اشارة 


قال المحقق: قطع السارق موقوف على مطالبةٌ المسروق منه فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البينة. 

أقول: إن السرقةُ و إن كانت ذات جهتين حق الله و حق الآ-دمى إلا أنه قد غلب فيها الحيث الثانى و لذا حكموا بأن مجرد إثباتها لا 
يكفى فى الحكم بالقطع بل ذلكك موقوف على الترافع إلى الحاكم و ادعاء صاحب الحق أى المسروق عنه أو وكيله. 

و على هذا فلو قامت البينة على السرقة إلا أنها كانت حسبة أو علم الحاكم بنفسه بالسرقة أو جاء السارق عند الحاكم و أقر بالسرقة بلا 
ترافع إليه فإنه لا يحكم عليه بالقطع و قد أفتى الأصحاب أيضا باعتبار الترافع فى القطع. 

ويدل على ذلكك خبر الحسين بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بين مع نظره لأنه أمين الله 
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فى خلقه و إذا نظر إلى وجل يسرق أن يزيرة و ينهاه و فى و يدعه. قلث: وكيك ذلكك؟ قال: لأن الحى إذا كان نك قالواجب على 
الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس .)١١‏ 

لكن يشكل الأمر أنه معارض بصحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود 
الله مره واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذى أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزانى 
المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأهُ جلدهُ ثم يرجمه قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام: 
و من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله فى حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذى أقر به عنده حتى 
يحضر صاحب الحق أو وليه 


." باب 7" مقدمات الحدود ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج27 ص: 7١8‏ 

فيطالبه بحقه قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التى إذا أقر بها عند الإمام مره واحدة على نفسه أقيم عليه الحد 
فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله و إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله و 
إذا أقر على نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق الله قال: و اما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده 
حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم .)١١‏ 

فترى التصريح فيها بأن السرقة من حقوق الله تعالى و يكفى فيه الإقراره و هى معتضدة بعده روايات دالهً على أن للإمام أن يقطع يد 
المقر بالسرقة. 

قال بعض المعاصرين رضوان الله عليه بان الترجيح مع صحيحة الفضيل لموافقتها للكتاب و السنة الدالين على قطع يد السارق و لم 
يثبت تقييد ذلكك بمطالبة المسروق منه و إنما الثابت سقوط الحد فيما إذا عفى المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم و الثبوت عنده 
انتهى .)"١‏ 

و ما أفاده مبنى على مبناه من عدم الاعتناء بالشهرة مطلقا فقد تقدم أن الأصحاب أخذوا برواية ابن خالد بل فى الرياض لم يتعرض 
أصلا لغير هذه الرواية. و على الجمله فالترجيح عنده لرواية الفضيل لموافقتها للآية الكريمة الآمرهُ بالقطع و الروايات الناطقة بأن للإمام 
أن يقطع يد المقر. 

و اما على ما نقول به من الاعتماد على المشهور لجبر الضعف و فى مقام الترجيح, فلا محالة يكون الترجيح لرواية ابن خالد لذهاب 
المشهور إلى مؤداها أى الحاجةٌ إلى المرافعة و عدم القطع بدونها. 

ثم يرد عليه أنه سلمنا عدم الترجيح بقول المشهور فهل لا يكون ذهاب المشهور إلى عدم القطع بدون المرافعة سببا للشبهة التى يدرء 
بها الحد؟ 


.١ من مقدمات الحدود ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(؟) تكملة المنهاج, ج ١‏ ص ؟١".‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج27 ص: 7١1‏ 

و أما ما أورد عليه بعض المعاصرين قدس سره بقوله: و يمكن أن يقال: الظاهر أن نظر السائل إلى التفصيل بين الحقوق التى يكتفى 
فى ترتب الحد الإنقرار بها مره واحدة و بين الحقوق التى لا يكتفى فيهاء فالسرقةُ مما يكتفى فيها بالإقرار و الإطلاق يقتضى عدم 
الحاجة إلى مرافعة المسروق منه و صحيح الحسين بن خالد يقيده إلخ. .)١١‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ب/ا؟ من /.٠١‏ 


ففيه أنه بالآخرة صرح فيها بأنه إذا أقر بالسرقة قطعه و صرح أيضا بأن السرقة من حقوق الله تعالى سواء قلنا باعتبار المرهُ أو المرتين فى 
الإقرار. 

ثم لا يخفى أنه لا خلاف فى عدم اعتبار بينه الحسبة و لاا فى عدم الاعتماد على علم الحاكم و إنما الكلام فى الإقرار و قد علمت أن 
المشهور هو عدم اعتباره بدون المرافعة. 

و خالف فى ذلكك الشيخ قدس سره فى الخلاف و المبسوط فقال بالقطع بالإقرار لعموم النص و لأنه إنما كان لا يقطع بدون مطالبة 
المالكك لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملكك و ينتفى عند الإقرار و لأنه إنما كان لا يقطع نظرا له و ابقاء عليه فإذا أقر فكأنه الذى أقدم 
بنفسه على إقامة الحد عليه .]١[‏ 

و قد نفى عنه البأس فى كشف اللثام. لكن قد ذكرنا أن الحق هو عدم الاعتداد بالإقرار بلا ترافع لرواية ابن خالد. 

و فى المسالكك و الجواهر أنه قد جوز بعض العامة القطع ببينة الحسبة نظرا إلى أنه حق الله. و قد ذكرنا أنه غلب عند الأصحاب جانب 
الناس فى السرقة كما يظهر ذلكك من الفرع الآتى: 


]١[‏ هكذا نقل فى كشف اللثام ج ١‏ ص ١5١‏ عن الخلاف و المبسوط و كأن صاحب الجواهر قد أخذ منه. إلا أنى كلما فحصت لم 
أجد تمام هذه العبارة و الاستدلالات بل كان قد ذكر ما يناسب المقام فى مسأل ١1/‏ من الخلاف. نعم ذكر فى مسأل ؟5 ما يقرب مما 
نقل فى كشف اللثام. 


.187 جامع المداركك ج /اص‎ )١( 
7١7 الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج" ص:‎ 


فى هبة المسروق أو العفو عن القطع 


قال المحقق: و لو وهبه المسروق منه سقط الحد و كذا لو عفا عن القطع فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة و لا عفو. 

أقول: إذا كان القطع موقوفا على المطالبة كما هو المفروض المحقق فلو وهب المسروق منه المال الذى سرق عنه قبل الرفع إلى 
الحاكم فله ذلكك و النتيجة سقوط الحد عنه و هكذا لو عفى عن خصوص القطع دون المال فإنه يسقط حده. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» و قد صرح بذلك بعض الأخبار. 

عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا فى 
المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجود رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: من ذهب بردائى؟ فذهب يطلبه فأخذ 
يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال النبى صلى الله عليه و آله: اقطعوا يده فقال الرجل: تقطع يده من أجل 
ردائى يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فأنا أهبه له. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى؟ قلت: فالإمام 
بمنزلته إذا رفع اليه؟ قال: 

نعم. قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الإمام؟ فقال: حسن .)١١‏ 

و فى خبر سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلكك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فإن قال الذى 
سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و إنما الهبه قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلكك قول الله عز و جل: و 
الحافظين لحدود الله. فاذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه .)”١‏ 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالا؟ من /.٠‏ 


.” من مقدمات الحدود ح‎ ١7 باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١7‏ من مقدمات الحدود ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج "2 ص: 7١9‏ 

و عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد فى حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه و 
اشفع فيما لا يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام فى غير الحد مع الرجوع من المشفوع له و لا يشفع فى حق امرئ مسلم و لا 
غيره إلا بإذنه .)١١‏ 


لو ملك السارق ما سرقه. 


قال المحقق: فرع: لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد و لو ملكه بعد المرافقة لم يسقط. 

أقول: وقد ظهر حكم هذا الفرع مما تقدم عليه و ذلك لأن التملك أيضا كالهبة لعدم خصوصية لها فى ذلكك فكما أن الهبهُ قبل الرفع 
إلى الحاكم يوجب سقوط الحد كذلكك سائر أنواع التملكك, و لم يبق مجال للترافع هنا بخلاف ما إذا وقع الترافع و ثبت السرقة ثم 
ملكك المال فإنه لا وجه لسقوط الحد للأصل و غيره. 


المسألة الخامسة فى إعاده السارق المال الى الحرز 
اشارة 


قال المحقق: لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد لحصول السبب التام و فيه تردد من حيث أن القطع موقوف على 
المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم تبق له المطالبة. 

أقول: قد حكى الوجه الأول أى عدم سقوط الحد لحصول السبب التام» عن الخلاف و المبسوط ]١[‏ و الوجه فى ذلكك أن السبب 
للقطع قد حصل و هو إخراج النصاب من الحرز على وجه السرقةٌ فيثبت به القطع و يستصحب حكم الوجوب. 


]١[‏ كما فى كشف اللثام و الجواهر لكنى كلما بالغت فى الفحص لم أجد ذلك فى المبسوط و الخلاف بالعنوان الخاص نعم يستفاد 
ذلك من الفروع التى ذكرها تحت قوله: فإن نقبا معا إلخ. 


. من مقدمات الحدود ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج "ا ص: 7١١‏ 

و فى قباله الوجه الثانى و هو سقوط الحد. و الوجه فيه أن القطع موقوف على المرافعة و بعد إعادة المال لم تبق له مطالبة و قد تردد 
المحقق فى الحكم بعدم السقوط, لذلكك. 

و يمكن الإشكال بأن من سرق ثم رد المال إلى حرزه فلعله لا يصدق عليه عرفا أنه قد سرقه بل يقال فيه إنه كان يريد السرقة لكنه لم 
يسرق و عليه فلا وجه لقطعه. 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /لا؟ من /.٠‏ 


و كيف كان فوجه الترديد فى نظر المحقق هو أنه بلحاظ هذا الوجه يكون المقام من قبيل الشبهة حيث إنه لا مورد للمرافعة حتى 
يجرى الحد, و مآل هذا إلى الإشكال فى حصول السبب لقطع بمجرد إخراج النصاب. و هذا يرجع إلى منع كون السرقةٌ سببا تاما فى 
القطع و توقفه على المرافعة و لم تحصل. 

ثم إن الظاهر أنه لا إشكال فى عدم المرافعة و القطع إذا دفع المال إلى يد صاحبه و إنما الإشكال فيما إذا رده إلى الحرز و لذا ترى 
صاحب الجواهر قال: فإذا دفعه إلى محل حرزه فكأنه دفعه إلى صاحبه. 

ولا يخفى أن الإشكال المذكور فى عبار المحقق قد ذكره العلامة أعلى الله مقامه أيضا فى القواعد فقال: و لو أخرج المال و أعاده 
إلى الحرز لم يسقط الحد لحصول السبب التام و فيه إشكال ينشأ من أن القطع موقوف على المرافعة. 

و فى كشف اللثام بعد ذلكك: فإذا أعاده فكأنه دفعه إلى مالكه و إذا دفعه إليه سقطت المطالبة و إنما يكون المطالبة لو أعاده و لم يعلم 
المالكك و لا أظهره السارق أو تلف فى الحرز قبل الوصول إلى المالكك انتهى و ذكر ذلكك فى الجواهر أيضا. 

و هذا الكلام أيضا لا يخلو عن إشكال فإنه إذا أعاده إلى الحرز و لم يعلم المالكك و لا أظهره السارق فإنه تكون له المطالبة لجهله و 
إلا فلو كان عالما بأن السارق قد أعاده فهناكك لم تكن للمالكك المطالبة» و النتيجة كون المطالبة ظاهرية و بمقتضى جهله فاذا يكون 
القطع خطأ و لا بد من الضمان كمن توهم أن فلانا سرق منه المال و أقام البينة و قطع يد ذاكك الشخص ثم تبين عدم السرقة. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج ”2 ص: 5١١‏ 

ولا يجاب بأن السارق حيث لم يعلم ذلكك فكأنه قد أقدم على قطع يده و ذلك لأنه التقصير هنا كما يكون من السارق كذلكك يكون 
من المالكك حيث لم يتفحص و إنما أقدم على المرافعة و القطع بمجرد العلم بالسرقة بلا فحص عن أنه رده إلى الحرز ثانيا أم لا و لو 
كان يتفحص عن ذلكك لما أقدم على المرافعة و قطع يد السارق فهذه المرافعة لم تكن موضوعا للقطع. 

كما أن الصورة الثانية أيضا محل الكلام و الإشكال لأنه بعد أن فرض أن الدفع إلى الحرز كالدفع إلى صاحبه على ما تقدم فلا يمكن 
المرافعة فكيف نقول هنا بأنه إذا تلف فى الحرز قبل الوصول إلى المالكك يمكن المرافعة؟ 

ثم إن كاشف اللثام بعد أن ذكر اشكال العلامة و تعرض لوجه اشكاله صار بصدد دفعه فقال: و يندفع بالنظر إلى عبارة المبسوط فإنها 
كذا: فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى رفيقه و أخذه رفيقه و لم يخرج هو من الحرز كان القطع على الداخل 
دون الخارج و هكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج و هكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز و السرقة فيها ثم رده الى 
الحرزء فالقطع فى هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج و قال قوم: لا قطع على واحد منهما و الأول أصح انتهت. و نحوها 
عبارةً الخلاف و ظاهرها تلف المال بعد الرد إلى الحرز قبل الوصول إلى المالكك كما فى المسألتين الأوليين و إنما ذكر المسألة لبيان 
أن القطع على الداخل و الخارج أو لا قطع و لو أراد العموم أمكن ان أريد أنه لا يسقط عند القطع و إن لم يقطع لعدم المطالبة كما 
قال بعيد ذلك: إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملكك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه سواء ملكها قبل الرفع إلى 
الحاكم أو بعده إلا أنه إن ملكها قبل الترافع لم يقطع لا لان القطع يسقط لكن لأنه مطالب له بها و لا قطع بغير مطالبة بالسرقة و نحوه 
فى الخلاف. انتهى. 

وقد أورد عليه فى الجواهر بأنه لا إشعار فى كلام الشيخ بتلف المال بعوده الى الحرز فضلا عن الظهور إلى آخر ما أفاده فراجع. 
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ثم إن الشهيد الثانى قد نقل فى المسالك قول الشيخ فى المبسوط و الخلاف بثبوت القطع و إن رده إلى الحرز و تعرض لوجهه و هو 
تحقق السبب أى سرقة النصاب من الحرز و بعد ذلكك يستصحب حكم الوجوب و أن وجه تردد المحقق انه مع رد المال ينتفى 
موضوع القطع و هو المرافعة و هو راجع الى ان السبب السرقةٌ مع المرافعة. 

ثم تنظر فيه و قال: و فيه نظر لأن مجرد رده إلى الحرز لا يكفى فى براءة السارق من الضمان من دون أن يصل إلى يد المالك و من 
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ثم لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه فله المرافعة حينئذ و يترتب عليها ثبوت القطع نعم لو وصل إلى يد المالكك ضعف القول بالقطع جدا 
و بهذا يصير النزاع فى قوةٌ اللفظى لأنه مع وصوله إلى المالكك لا يتجه القطع أصلا و بدونه لا يتجه عدمه و التعليلان مبنيان على هذا 
التفصيل. انتهى. 

و يرد عليه أن الرد الى الحرز كالرد إلى صاحبه و هو كاف فى سقوط الحد و إن فرض أن الضمان غير ساقط و لا ملازمة بين الضمان 
و صدق السرقة الموجبة للقطع ولا أقل من كون العام من الشبهة الموجبة للدرء. 


إذا هتك جماعة و اخرج واحد منهم 


قال المحقق: و لو هتكك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة لانفراده بالموجب و لو قرّبه أحدهم و أخرج للآخر 
فالقطع على المخرج. 

أقول: أما الفرض الأول و هو أنه إذا هتكك الحرز جماعة إلا أن واحدا منهم قد أخرج المال دون الآخرين فالقطع على هذا الذى قد 
أخرج المال و ذلك لاجتماع الشرطين فى القطع, فيه. لأ-نه قد هتكك و أخرج المال و إن كان هتكه للحرز على سبيل الاشتراكك و 
التعاون سواء كان عمله و مقدار جهده فى الهتكك مساويا لعمل الباقين أو كان يتفاوت و لا خلاف فى ذلكك بيننا كما صرح به فى 
الجواهر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج "2 ص: 717 

نعم حكى عن أبى حنيفة أنه قال بتوزيع السرقة عليهم فإن أصاب كل منهم قدر النصاب قطعهم. لكنه لا ينطبق على القواعد و هو 
و أما الفرض الثانى و هو ما لو قرب المال أحدهم و أخرجه الآخر فالقطع على المخرج فذلكك لأن الكل قد اشتركوا فى النقب كما هو 
مقتضى العبارة فمن قرب المال لا يصدق عليه السارق و أما المخرج فهو سارق لتحقق الشرطين فيه فيقطع يده خاصة. 

و حكى عن أبى حنيفة أنه قال بعدم القطع على أحد منهما متمسكا بعدم صدق الإخراج من الحرز على كل منهماء و هو أيضا فاسد 


فإنه كما ذكرنا يصدق الإخراج من الحرز على من أخرجه و إن كان قد قرّبه الآخر. 
فرض آخر 


قال المحقق: و كذا لو وضعها الداخل فى وسط النقب و أخرجها الخارج و قال فى المبسوط: لا قطع على واحد منهما لأن كل واحد 
لم يخرّجه عن كمال الحرز. 

أقول: إذا وضع الداخل المال فى وسط النقب و قد أخرجه الخارج فعند المحقق يقطع المخرج خاصة و قد قال بذلكك ابن إدريس 
أيضا. 

لكن خالف فى ذلكك الشيخ فى كتاب السرقة من المبسوط ص 18 فقال: و إذا نقبا معا و دخل أحدها فوضع السرقة فى بعض النقب 
فأخذها الخارج قال قوم: لا قطع على واحد منهما و قال آخرون عليهما القطع لأنهما اشتركا فى النقب و الإخراج معا فكانا كالواحد 
المنفرد بذلكك بدليل أنهما لو نقبا معا و دخلا فأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد و لأنا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع 
بالسرقةً لأنه لا يشاء شيئا إلا شاركك غيره فسرقا هكذا فلا قطع, و الأول أصح لأن 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. جا ص: 7١‏ 
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كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز فهو كما لو وضعه الداخل فى بعض النقب و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع 
على واحد منهما. انتهى. 

أقول: الظاهر أنه لا يعتبر فى السرقة سوى الإ-خراج من الحرز و أما كمال الحرز الذى قاله الشيخ فهو غير معتبر و على هذا فتقطع 
المخرج لأنه أخرجه من الحرز أما الآخر فلم يخرجه و إنما أتى ببعض مقدمات الإخراج. 

وقد أورد عليه فى السرائر بقوله: الذى يقتضيه أصول مذهبنا أن القطع على الأخذ الخارج لأنه نقب و هتكك الحرز و أخرج المال منه 
و لقوله تعالى: و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما. و هذا صادق فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل بل 
بالقياس و الاستحسان و هذا من تخريجات المخالفين و قياساتهم على المجتاز و أيضا فلو كنا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا لأن 
المجتاز ما هتكك حرزا و لا نقب فكيف يقاس الناقب عليه .)١١‏ 

ثم قال: و أيضا فلا يخلو الداخل من أنه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع و لا أحد يقول بذلكك 
فما بقى إلا أنه لم يخرجه من الحرز و أخرجه الخارج من الحرز الهاتكك له فيجب عليه القطع لأنه نقب و أخرج المال من الحرز إلخ 
0 

أقول: و آخر كلا-مه لا يخلو عن إجمال و ذلكك لأ-نه على فرض إخراجه من الحرز فلا محالة يجب القطع فما معنى قوله: و لا أحد 
يقول بذلك, بل هذا لا محصل له فى الحقيقة. 

و إن قلت: معناه أن هذا خلاف المفروض. 

ففيه أن هذا خلاف الظاهر و كان يمكن أن يعبر بنفس هذه العبارةٌ لا أن يقول: فلا أحد يقول بذلكك. 

وهنا فرع قد تعرض له صاحب الجواهر و هو أنه لو هتكك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل فأخرج قبل اطلاع المالكك و إهماله ففى 


القطع نظر إلخ. 


.598 السرائر ج “اص 597 و‎ )١( 

(؟) السرائر ج “اص 591 و 598. 
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و وجه القطع أنه الأخذ و الهاتكك و وجه عدمه عدم كونه مكلفا حين الهتكك, و حين التكليف إنما أخذ من حرز منهتك. و القطع 
إنما يترتب على كليهما- و لم يحصل ذلك- و المتيقن من النص و الفتوى ذلكك. 

هذا هو مقتضى القاعدة» و لو شكك فقاعدةٌ الدرء تقتضى عدم القطع. 


السادسة فيما إذا أخرج النصاب مرارا 


قال المحقق: لو أخرج قدر النصاب دفعه وجب القطع و لو أخرجه مرارا ففى وجوبه تردد أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا و 
اشتراط المرةُ فى الإخراج غير معلوم. 

أقول: أما الفرض الأول فواضح و أما الثانى و هو ما إذا أخرج النصاب بدفعات فقد تردد فيه المحقق أولاء و وجه التردد هو ادعاء 
صدق سرقة النصاب و إخراجه فيشمله عموم الآيُ» و ادعاء عدم صدق سرقة النصاب فى كل مرة. 

و بتقربر آخر: لا إشكال فى اشتراط القطع بإخراج النصاب من الحرز و المتيقن منه إخراجه دفعة و أما كفاية إخراجه بدفعات فهو 
خلاف ظاهر الآية ولا أقل من الشبهة؛ و الحدود تدرء بالشبهات. 

و الأصح عنده هو وجوب الحد لعدم العلم باشتراط المرة. 
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لكن الظاهر عدم تمامية ذلكك للشككث فى صدق السرقة الموجبة للقطع مع الشكك فى اعتبار المرةُ و لا يمكن التمسكك بأصالهٌ عدم 
الاشتراط بعد الشكك فى صدق عنوان السرقة المعتبرة فى القطع لو لم نقل بانصراف الأدلة عن المرات و الدفعات و إلا فالأمر أوضح. 
وعلى الجملهُ فالشكك فى صدق عنوان السرقة» فإن الذى يصدق عليه مسلما هو سرقةٌ النصاب و إخراجه دفعةُ واحدةٌ و اما إخراجه 
بدفعات فيشكك فى أنه سرقه أم لا فيشكك فى حصول الشرط. و ظاهر الأدلةُ هو الدفعة» و لا أقل من الشكك فيدرء الحد و الحاصل انه 
لا شكك فيما إذا كانت دفعةٌ فإنه يقطع مع حصول باقى 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» جا ص: 7١8‏ 

الشرائط و كذا إذا كانت فى مرات بلا فصل كثير و اما إذا كانت بدفعات مع عدم قصر الفصل فلا. 

و لذا أورد فى الجواهر على المحقق بعد نقل كلامه قائلًا: و فيه منع صدق سرقة النصاب من الحرز مع عدم قصر الزمان بحيث يعد 
الجميع فى العرف سرقةٌ واحدة. 

و قال: نعم لو أخرج المسروق على التواصل كالطعام و نحوه فهو كالدفعة إذ الإخراج إنما يتم بإخراج جميعه و هو إنما يقع دفعة. 

ثم قال: و لو أخرج النصاب من حرزين فصاعدا لم يقطع بناءا على ما ذكرنا من اعتبار الاتحاد عرفا الا أن يكونا فى حكم الواحد بأن 
يشملهما ثالث كبيتين فى دار فإن إخراجهما من الدار سرقة واحدة و الله العالم انتهى. 

و هذه الفروع أمور عرفية يتعرضون لها لا مطالب علمية يبحث فيها. 


السابعة فى ما إذا أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا 


قال المحقق: لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاهٌ فلا 
قطع و لو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع. 

أقول: إذا نقب و أخذ النصاب الا أنه قبل إخراجه قد أخذ فهنا لا يقطع و هكذا لو أخذه و كان قد أحدث فيه حدثا أوجب نقصان 
قيمته عن النصاب ثم أخرجه عن الحرز كما إذا خرق الثوب و صار خرقه موجبا لذلكك فهنا أيضا لا يقطع. 

و يمكن ان يستدل لذلكك ببعض الأخبار كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على السارق 
حتى يخرجه بالسرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع .)١١‏ 


." وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب حد السرقة ح‎ )١( 
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و خبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو فى البيت 
ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار .)١١‏ 

و ذلك لأنه لم يخرج النصاب عن الحرز فى الفرضين فلا تقطع يده. نعم لا ينافى ذلكك كونه ضامنا للنقصان الذى حصل بما أحدثه 
فيه فى الفرض الثانى. 

و هذا بخلاف ما لو أخرج النصاب من الحرز إلا أنه نقصت قيمته بعد ذلك سواء كان قبل المرافعة أو بعده فإنه وجب القطع و ذلكك 
لتحقق الموجب اى صدق إخراج النصاب من الحرز. 

[و بذلكك يجاب عن أبى حنيفة القائل بعدم القطع ان نقصت قيمته للسوق قبل القطع.] 
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الثامنة فى ابتلاعه مقدار النصاب فى الحرز 


قال المحقق: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره النصاب كاللؤلؤة فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حد و لو اتفق خروجها بعد 
خروجه و هو ضامن و إن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجرى مجرى إيداعها فى الوعاء. 

أقول: إذا دخل فى الحرز و أخذ مقدار النصاب أو أكثر الا أنه قبل إخراجه قد ابتلعه فتارة يكون المبتلع (بالفتح) تالفا بالابتلاع كالماء 
و الطعام فلا قطع لأنه لم يخرج النصاب من الحرز حتى يقطع و كذا ما إذا كان مثل اللؤلؤ لكن تعذر خروجه أو إخراجه فإنه كالتالف 
أيضا و ان كان ضامنا. 

و أخرى ليس كذلك بان كان لا يتعذر إخراجه أو خروجه بحسب العادةٌ مثلا فابتلع السارق بقصد خروجه أو إخراجه و هنا لا إشكال 
فى وجوب القطع إذا كان المالكك مطالبا له و ابتلاعه و كونه فى الباطن بمنزلة إيداعه فى الوعاء. 

و هنا فرع و هو أنه لو اتفق فساده قبل قطع اليد فخرج فاسدا على خلاف 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب حد السرقة ح ؟. 
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العاده فهل هنا يقطع أم لا؟ اختار فى المسالكك العدم. 

ثم إنه قال فى المسالكك: و يظهر من العبارة- أى قول المحقق: و ان كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع إلخ- جواز 
تعجيل قطعه قبل الخروج حيث يكون الخروج معتادا و الأولى الصبر إلى أن يخرج دفعا للاحتمال. 

و فى الجواهر: قلت: لا بأس بالتعجيل مع العلم بأنه خرج مع كونه فى جوفه من الحرز و هو بالغ للنصاب إذ الفساد بعد ذلكك غير قادح 
فى ترتب القطع بعد حصول سببه» نعم لو خرج فاسدا و لم يعلم بحاله قبل الخروج أو بعده أمكن عدم القطع للشبهة التى لا تجدى 
الأصول هنا فى ارتفاعها. 

و كيف كان فالحق انه فى الفرع الأخير أى ما إذا لم يتعذر خروجها تقطع يده. 

خلافا لبعض العامة حيث قال: لا قطع عليه لأنه بالابتلاع فى حكم المستهلكك و قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها و لأنه أخرجها معه مكرها 
بدليل أنه ما كان يمكنه تركها و الخروج دونها فهو كما لو نقب و أكره على إخراج المتاع. و هذا ممنوع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج", ص: 7١19‏ 


حدّ المحارب 
اشارة 
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الباب السادس فى حدٌّ المحارب 

ذال الحو نس مر لساري كل ان يرك لاوح 3ف اللابى الى بي اوريس لبا اوتبارا الى مصير و غير 

أقول: الم تعالى: اناه دين 2 كارك هر مره بير يي 1١‏ تن تكلادا أن فكوا أو بض كبوا أو تُقَطْ 
أبْدِيهغ وَ أَْجُلُهُمْ مِنْ خلاف يوا من الأوض ذُلِك لَه حزئ فى الد4 وََهُمْ فى الأخرة عذّات غظليم: المائدة- #م, 

و الكلام هنا فى مواضع. 

-١‏ فى تعريف المحارب و أن المحارب من هو؟ 
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؟- فى شرائطه. 

7- فى حكمه. 

*- فى كيفيةُ إجراء حكمه و إقامةُ حده. 
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اما الأول فقد عرفه بعض كالشرائع بأنه كل من جرد السلام لإخافة الناس. ]١[‏ 

و آخر بأنه من شهر السلاح. 

و ثالث بأنه من حمل السلاح. 

و هذه التعابير و التفاسير مختلفة لوضوح الفرق بين تجريد السلاح أو شهره و بين حمل السلاح. 

ولا-شك فى أنه يعتبر فيه الإخافة بأن يكون حمله للسلاح لذلكء؛ فمن حمله لا لذلك بل لحفظ نفسه و الدفاع عنه فليس هو 
بمحارب قطعا و إن كان مجرد ذلكك أوجب خوف بعض و خاف منه أحد. 

ولا يخفى أن الظاهر أن هذا المفهوم أى الإخافة مفهوم عرفى و أنه لا مفهوم له شرعى فإنه لم يعلم ذلكك من الشرع لكن مع ذلكك 
فقد يرى توسع فى هذا المفهوم العرفى فى كلماتهم يشكل تصديقهم فى جميع ما ذكروه. 

و من جملة ذلكك أنهم قد يقولون بأنه وان كانت الإخافة بالنسبة إلى شخص واحد كما صرح بذلكك صاحب الجواهر فإنه بعد قول 
المحقق: لإخافةُ الناس. قال: 

ولو واحد لواحد على وجه يتحقق به صدق إرادةٌ الفساد فى الأرض. 

و منها أنه قد يذكر فى بعض الكلمات أن المدار على قصد الإخافة و أنه محارب مع القصد المزبور و إن لم يحصل معه خوف منه أو 
أخذ مال فإن صدق المحارب على من لم يخف منه محل تأمل» و كيف نقول أنه بمجرد قصد الإخافة يكون محاربا و إن لم يصدر 
منه شىء و لم يحصل معه خوف منه أو أخذ مال أصلا و هل مجرد القصد يكفى فى ترتب الأحكام الجارية على المحارب. عليه؟. 


]١[‏ و فى كنز العرفان للفاضل السيورى ص "8١‏ ج 7: محاربة الله و رسوله محاربة المسلمين. 

جعل محاربتهم محاربة لله و رسوله تعظيما للفعل. و أصل الحرب السلب. و عند الفقهاء كل من جرد السلاح لإخافة الناس. 
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كما أنه يشكل ما قيل من أنه لا حاجة إلى قصد الإخافة بل يكفى شهره بالسلاح سواء قصد الإخافة أم لا كما فى الروضة. 

فلا يعتبر تجريد السلاح بل يكفى حمله مع كونه بهذا الصدد. 

وقد عبر المحقق فى الشرائع و العلامة فى القواعد بإخافة الناسء و لكن قيد كاشف اللثام الناس» بالمسلمين» و إليكك عبارته فى 
الكشئ: المحارب عندنا كل من أظهر السلاح أو غيره من حجر أو نحوه كما سيأتى و جرده لإخافة الناس المسلمين. 

ثم قال: و لعله الذى أراده المفيد و سلار حيث قيدا بدار الإسلام فى بر أو بحر ليلا كان أو نهارا فى مصر أو غيره فى بلاد الإسلام أو 
غيرها لإطلاق النصوص و الإجماع إلخ. 

و قال المفيد: و أهل الزعارة إذا جردوا السلاح فى دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الإمام مخيرا فيهم ان شاء قتلهم بالسيف و إن شاء 
صلبهم حتى يموتوا و إن شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و إن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره و وكل بهم من ينفيهم عنه إلى 
ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا-و هم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة و الصلاح فإن قتلوا النفوس مع اشهارهم 
السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف و الصلب حتى يموتوا و لم يتركوا على وجه الأرض أحياء. انتهى .)١١‏ 
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و أورد عليه صاحب الجواهر بأن تجريد السلاح فى دار الإسلام يشمل المسلمين فى دار الإسلام و غيرهم من المعاهدين و أهل الذمة 
والأمان» و الحال ان كاشف اللثام قد قيد بالمسلمين كما أن تقييده بالمسلمين يشمل المسلمين الذين هم فى دار الإسلام» و المسلمين 
الذين هم فى غير دار الإسلام. 


.٠١08 و‎ ١٠5 الطبع الجديد ص‎ .١79 المقنعة الطبع القديم ص‎ )١( 
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و لعل الظاهر هو التعميم لكل من يحرم إخافته سواء كان مسلما أو غير مسلم كما إذا كان من أهل الذمه و الأمان» كان فى دار 
الإسلام و غيرها و ذلكك لعموم الأدلة كتابا و سنة فلا يشترط فى ذلك الإسلام ولا دار الإسلام. 

فإن من يحرم إخافته فهو فى أمان الله و داخل تحت كنف عصمته سبحانه و أمان رسوله» فمن أخافه فقد حارب الله سبحانه و رسوله 
كما أن من كان تحت أمان زيد مثلا فحمل و هجم عليه أحد و أخرجه من دار زيد و أخافه فإنه يعتبر عمله هذا محاربة لزيد صاحب 
الدار الذى كان منه الأمان. 

وقد ظهر بهذا البيان وجه مناسبة إطلاق محاربة الله و رسوله على من أخاف من يحرم إخافته. 

كما أنه قد ظهر منه أنه إذا كان المسلم مهدور الدم فاخافته ليست من باب المحاربة» و ذلكك لعدم كونه فى أمان عصمة الله و تحت 
رعاية حمايته فى حين أن المعاهد كان تحت أمان الله مع كونه كافرا. 

و أما السلاح المذكور فى الروايات ففى المنجد: السلاح جمع: أسلحة و سلح و سلحانء اسم جامع لآلات الحرب و القتال» يذكر و 
يؤنث. 

و الظاهر أنه لا يعتبر فيه كونه من الحديد من نفس الآلات المتداولة فى الحرب بل الملاكك هو ما أوجب الإخافة بأن يكون مما يقتل 
به سواء كان من قبيل السيف و غيره مما كان رائجا فى السابق أو كان هو البندقية و الرشاش و غير ذلكك من الوسائل الحربية العصرية 
أو غير ذلكك حتى مثل العصا و الحجر. و إن كان قد خص بعض أهل اللغةُ السلاح بالحديد» لكنه كما فى كشف اللثام ممنوع قال: بل 
الحق ما صرح به الأكثر من أنه كل ما يقاتل بهه و عن أبى حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد و يظهر احتماله من التحرير. انتهى. 
ثم إنه لا فرق فى ذلكك بين كونه فى بر أو بحر و فى الليل أو النهار و فى مصر 
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أو غيره ]١[‏ خلافا لبعضهم حيث اعتبر كونه فى البر و المواضع البعيدة» و لكن عموم الآيهُ يدفع ذلكك. 


و هل يعتبر كون المحارب من أهل الريبة؟ 


قال المحقق: و هل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. 

أقول: اختلفوا فى اعتبار كون المحارب من أهل الريبة وعدمه. فذهب جمع كالشيخ فى النهاية و القاضى و الراوندى و الشهيد فى 
الدروس إلى الأول [1]. 

و ذهب الأكثر و منهم المحقق فى الشرائع إلى عدم الاشتراط بعد أنه كان بصدد الإخافة. 

و المراد من كونه من أهل الريبة كونه بحيث يحتمل فى حقه ذلكك بأن كان من قبل من أهل الشر و الفساد فى قبال من كان من 
الصلاح و السداد على حال لا يحتمل فى حقه ذلكك و حيث ان المراد من المحارب هنا ليس كل من أتى بحرام 


]١[‏ أقول: خلافا لمالكك حيث اعتبر البعد من البلد بثلاثة أميال و لأبى حنيفة حيث اعتبر مسافة السفر. راجع كشف اللثام. 
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]١[‏ قال الشيخ فى النهاية ص :77٠١‏ المحارب هو الذى يجرد السلاح و يكون من أهل الريبة فى مصر كان أو غير مصرء فى بلاد 
الشركك كان أو بلاد الإسلام ليلا كان أو نهارا فمتى فعل ذلكك كان محاربا. انتهى. 

و قال ابن البراج فى المهذب ج ١‏ ص ”30: من كان من أهل الريبة و جرد سلاحا فى بر أو بحر أو فى بلد أو غير بلد فى ديار الإسلام 
أو فى ديار الشرك ليلا أو نهارا كان محاربا. 

وقال الراوندى فى فقه القرآن ج ؟ ص 87: من جرد السلاح فى مصر أو غيره و هو من أهل الريبة على كل حال كان محاربا إلخ. 

و قال فى الدروس الطبع القديم ص 127 و الطبع الجديد ج ١‏ ص 24: المحارب و هو من جرد السلاح للإخافة فى مصر أو غيره ليلا 
أو نهارا. 
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وارتكب معصية بل المراد كما تقدم هو من حارب المسلمين فقد أطلق عليه المحارب لله و رسوله تعظيما للفعل فمن قال باعتبار 
الريبة لعله يقول به باعتبار دخل ذلكك فى صدق عنوانه و أنه إذا كانت له سابقةُ فى الشرارة و الفساد فإنه يوجب كونه محاربا. 

و لكن الكلام فيما إذا علم منه قصد الفساد و عمل عملا كانت فى العرف امارة عليه من خروجه مسلحا لابسا لباس الحرب مهاجما. 

و كيف كان فيدل على قول المشهور أى عدم الاشتراط عموم الأدلة من الكتاب و السنة» فإن قوله تعالى: إن الذين يحاربون الله و 
رسوله إلخ يشمل ما إذا كان مع الريبة و عدمها و مفهوم الخوف كما يصدق إذا صدر الفعل من أهل الريبة كذلكك يصدق إذا صدر 
من غيرهم. 

و اما الاستدلال على اعتبار الريبة بالاقتصار على القدر المتيقن. ففيه أن ذلكك خلاف عموم الآيةُ الكريمة و الروايات. 


الحكم فى الذكر و الأنثى سواء 


قال المحقق: و يستوى فى هذا الحكم الذكر و الأنثى إن اتفق. 

أقول: كلا-م بعض كالسيورى رضوان الله عليه مشعر بالإجماع عليه فإنه قال عند ذكر المحارب: و عند الفقهاء كل من جرد السلاح 
لإخافة الناس فى بر أو بحرء ليلا أو نهاراء ضعيفا كان أو قوياء من أهل الريبة كان أو لم يكنء ذكرا كان أو أنثى» فهو محارب .)١١‏ 
نعم خالف ابن الجنيد فى المسألة فقال معترضا على الشيخ الذاهب إلى التعميم فى الخلاف و المبسوط: و هذان الكتابان معظمهما 
فروع المخالفين و هو قول 


."87 ص‎ ١ كنز العرفان ج‎ )١( 
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بعضهم اختاره رحمه الله و لم أجد لأصحابنا المصنفين قولا فى قتل النساء فى المحاربة. 

والذى يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع فأما تمسكه بالآيهُ فضعيف لأنها خطاب للذكور دون الإناث؛ و من قال: 
تدخل النساء فى خطاب الرجال على طريق التبع فذلكك مجاز و الكلا-م فى الحقائق و المواضع التى دخلن فى خطاب الرجال 
فبالإجماع دون غيره فليلحظ ذلك. 

أقول: أما بالنسبة للآية فالظاهر كما ذكرنا عدم اختصاص لها بالذكور. و أما عدم قتلهن ففيه أنه يحكم بذلكك لظاهر الدليل كما و 
أنهن يقتلن بالقصاص .]١[‏ 

لا يقال: إن لفظة (الذين) حيث كانت موضوعة للذكورة فإراده العموم منها مجاز و هو موقوف على دليل قاطع و قرينة ظاهرة ["]. 
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]١[‏ أقول: لعل الجواب لا يقع على عين ما ادعاه ابن الجنيد و ذلكك لأنه قال بأن إرادهٌ العموم مجازء و الكلام فى الحقائق كما و أنه لم 
يدع ان النساء لا يقتلن مطلقا حتى ينقض عليه بقتلهن فى القصاص. و لذا ترى أنه قد صدق صاحب الرياض ورود الإشكال بالنسبة 
للآية وقد تمسكك هوفى إثبات المطلوب بالروايات فقال بعد ذكر الآية: و شموله للإناث و إن كان فيه نوع غموض بناء على أن 
الضمير للذكور و دخول الإناث فيهم مجاز الا أن العموم جاء من قبل النصوص ففى الصحيح: 

من شهر السلاح فى مصر من الأمصار الحديث. و من عام حقيقة فى الذكور و الإناث. انتهى. 

ولقد أجاد الفاضل الجواد فى مسالكك الأفهام ج ؟ ص ٠١4‏ فقال: و الحكم عام فى الرجال و النساء عند الشيخ و أكثر الأصحاب و 
أخذ ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال و وافقه ابن إدريس فى ذلكك قال: و لم أجد لأصحابنا المصنفين قولا-فى قتل النساء فى 
المحاربة. و الذى يقتضيه أصول مذهبنا ألا يقتل إلا بدليل قاطع فاما التمسكك بالآيةُ فضعيف لأنها خطاب للذكران دون الإناث؛ و من 
قال يدخل النساء فى خطاب الرجال على طريق التبع فذلكك مجاز و الكلام فى الحقائق فأما المواضع التى دخلن فى خطاب الرجال 
فبالإجماعء و اختار العلامة فى المختلف الأول و احتج عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: من شهر السلاح 
فى مصر من الأمصار فعقر أقتص منه الحديث. و لفظهٌ منء يتناول المذكر و المؤنث بالحقيقةٌ إجماعا و فى هذا الاستدلال نظر فإن 
من و ان كانت للعموم إلا أن ظاهر الآيهُ خاص كما عرفت فليحمل عليه و بالجملة فالحكم لا يخلو عن إشكال. 

[1] أورده هذا العبد فى ١2‏ ربيع المولود سنة عله 
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لأنا نقول: الدليل موجود و القرينة حاصلة فإن الشارع قد أراد قطع ماده الفساد عن صفحة الأرضء و الفساد فى الأرض قبيح من كل 
أحد بلا اختصاص ذلك بالرجال و عدم خصوصية لهم فى ذلكك بل هو من العمومات الآبية عن التخصيص. 

و بذلكك يظهر أنه يستفاد المطلب من الآيهُ الكريمة فإن هذه الأحكام مجعولة لحفظ النظام نظير قوله تعالى: 

لين ُو طن الا ما الر : 

و قوله: الَّذِينَ يَأ كلونَ الريا لا يَقُومُونَ إنَا كلكا يَقُومُ الَذِى يَتَحَبطَهُ الشَّيِطانُ مِنّ الْمَسٌ. 

و قوله تعالى: و مَنْ قَتَلَ نَفْسا بر نَفُْس أو كَللَادٍ فى الْأَدْض فَكاَلا قتلَ اناس جمِيعاً. 

انين المطلي ود او على عدم لقصوضية ناريال 


حكم المجرد للسلاح مع ضعفه عن الإخافة 


قال المحقق: و فى ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت و يجتزى بقصده. 

أقول: إذا كان المجرد للسلاح الحامل له ضعيفا عن الإخافة فهل يجرى عليه حكم المحارب أم لا؟ قد تردد المحقق فيه و جعل الأشبه 
هو الثبوت و أنه يكتفى بقصده الإخافةٌ و إن كان ضعيفا. 

و مستند القول بالثبوت هو عمومات الآيهُ و الروايات. 

وقد أورد على ذلكك بمنع اندراج الفروض تحت العمومات فان المفروض كونه ضعيفا لا يقدر على إيراد شىء و لذا اعتبر العلامة 
أعلى الله مقامه فى القواعد الشوكة و من المعلوم انتفاءها فى فرض الضعف و على هذا فإن كان إجماع فهو و إلا فيحكم بعدم كونه 
محاريا. 
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وفيه أولا أن فوق كل ضعيف ضعيف و من هو أضعف منه و لا يفرض ضعيف لا يوجد أضعف منه إلا أن يكون ميتا. 
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و ثانيا أنه و لو فرض بلوغه فى الضعف غايته فقد يرى أنه يؤذى الضعيف من هو أقوى منه و لا يبالى. 

و ثالثا أنه لا يخلو عن كونه فى أعلى مراتب الضعض بحيث لا يتمشى منه قصد الاخافة أو ليس كذلك فعلى الأول فهو ليس بمحارب 
لا لضعفه بل لعدم كونه قاصدا فإنه إذا كان ضعيفا بحيث لا يتمشى و لا يصدر منه قصد الإخافة فإنه لم يتحقق الموضوع. 

وعلى الثانى أى ما إذا تمشى منه القصد و تجاهر بالسعى فى الفساد فى الأرض و جرد السلاح للقتل و سلب المال و أخذه فإنه 
يصدق عليه المحارب و تشمله الأدلة سواء قصد التخويف أو قصد إيقاع المخوف فإنه أيضا ملازم لقصد الإخافة. 

وعلى الجمله فلا يعتبر فى المحارب أن يكون قويا بل قد يتحقق ذلكك بالنسبةٌ إلى الضعيفئ. و من هذا الباب ما إذا كان بصدد 
الإخافةٌ و جرد سلاحه مريدا سلب مال أحد أو قتله أو جرحه خائفا ممن هو أقوى منه فإن الظاهر أن خوفه منه لا ينافى كونه محاربا 
حيث إنه قد شهر السلاح على غيره للإخافة و الإيذاء. 

ثم لا يخفى أن هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف فى المفهوم العرفى و ذلكك لعدم ورود شىء صريح فى الروايات فى تعريف 
المحارب. نعم قد ذكر فى موارد منها بعض مصاديق المحارب. 

ولا بد من المراجعة إلى الآيهُ الكريمة و الروايات الشريفة فكل ما استفيد و استظهر منها من القيود نقول به فى تحقق مفهوم المحارب 
و بيان معناه. 

أما الآبة فهى قوله تعالى: ِكيلا ع لين باربُونَ لَه و وَسُولَه وَيَِعَوْنَ فى الْأرْض كَلطاداً أن مُقتُوا أو يض لبوا أو تُقَطّعَ أَثدِيهم و 
أَرْجَلْهُمْ مِنْ خلافٍ أو يَنْمَوا مِنَ الأرْض ذلك لَهُمْ خِزْىٌ فِى اذا وَلَهُمْ فى الْآحِرَهْ عَذَابٌ عَظِيمٌْ «1. 


88 سورة المائدة الآيةُ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج27 ص: 77١‏ 

والمستفاد منها أنه يعتبر فيه أن يكون بانيا على الفساد و الإخلا-ل و ساعيا لإيجاد الفساد فى الأرض و من هنا يستفاد اعتبار قصده 
لذلكك. 

و اما الروايات: عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفى من 
تلك البلد و من شهر السلاح فى مصر من الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره 
الى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة 
ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال: فقال له أبو عبيدة: أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر 
عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق قال: فقال أبو عبيدة: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن 
يأخذوا عنه الديه و يدعونه أ لهم ذلكك؟ قال: لا عليه القتل )١١‏ و قد كرر فى هذه الصحيحة ذكر مصر من الأمصارء فهل يعتبر كونه 
فى مصر حتى لا يترتب أحكام المحارب إذا كانت المحاربة فى الصحارى و البرارى أو أن ذكر ذلكك لأجل المثال؟ الظاهر هو الثانى. 
و كيف كان ففى الفرض الأول الذى كان قد شهر و عقرء حكم عليه السلام بالاقتصاص و نفى البلد و فى الفرض الثانى ]١[‏ و هو ما 
إذا شهر السلاح و ضرب و عقر و أخذ المال لكنه لم يقتل كان جزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام. 

لا يقال: إن الفرض الأول ليس من مصاديق المحارب مع أنه كان قد شهر السلاح و عقر أيضا [5]. 

فإنه يقال: إن الأول أيضا محارب و وجه ذكر ذلك فى الفرض الثانى مع عدم 


]١[‏ لكن فى الكافى ج 7اص 768 و كذا فى التهذيب ج ٠١‏ ص 17 فى الفرض الثانى: (فى غير الأمصار) بدل: فى مصر من الأمصار. 
[1] أورده هذا العبد و أجاب سيد مشايخنا بما فى المتن. 
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.١ من أبواب حد المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج "2 ص: 77١‏ 

ذكره فى الأول هو أنه فى الفرض الثانى قد أخذ المال و حيث إنه كان يتوهم أنه تقطع يده لذلك فلذا صرح بأنه محارب و جزاؤه 
جزاؤه» بخلا-ف الفرض الأول فإنه لما لم يكن فيه فرض أخذ المال فلا حاجة إلى ذلكك لعدم توهم قطع اليد فيه و على هذا فهو 
محارب. 

ثم إنه ذكر فى هذه الرواية أنه شهر و عقرء فهل يعتبر فى المحارب أن يأتى بعقر أيضا مضافا إلى الإخافة؟ لا تعرض لذللكك كما لا 
تعرض فيها لفرض مجرد قصد الإخافة بلا إتيان عمل أصلا بل المذكور فى الروايات الوارده فى الباب أيضا هو صورةٌ شهر السلاح و 
أخذ المال أو ارتكاب العقر أو القتل. 

و عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: 

إنما جزاؤ الذين يحاربون الله و رسوله. قال: ذلكك إلى الإمام يفعل ما شاءء قلت: 

فمفوض ذلكك إليه؟ قال: لا و لكن نحو الجناية .)١١‏ 

يعنى إنه لا يفوض الأمر من أصله إلى الإمام كى يكون له العفو أيضا. نعم كيفية إجراء العقوبة مفوضة إليه. 

وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلى آخر الآيه أى شىء عليه من هذه الحدود التى سمى الله عز و جل؟ قال: ذلكك 
إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء نفى و إن شاء صلب و إن شاء قتل. قلت: النفى إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر و قال: إن عليا 
عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ". 

و عن عبد الله المدائنى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز و جل: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و 


يسعون فى الأرض فسادا الآيهٌ 


.7 من أبواب حد المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح ". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج27 ص: 777 

فما الذى إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله و رسوله و سعى فى الأرض فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ 
المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السيف و حارب الله و رسوله وسعى فى 
الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى من الأرض .)١١‏ 

و هذه الروايات وان كانت تتضمن السؤال عن حكم من حارب الله و رسوله و كان الروا عالمين بالموضوع و عنوان من حارب الله و 
لذلكك كانوا لا يسألون عن ذلكك إلا أنه قد يرى فيها ما يمكن استفادةٌ المطلب منه فمثلا ترى أنه فى الفرض الأخير من روايةٌ المدائنى 
قد إطلاق على من لم يقتل و لم يأخذ المال أنه قد شهر السيف و حارب الله و رسوله و سعى فى الأرض فسادا. 

و عليه فلا يعتبر فى المحارب أخذ المال أو العقر أو غير ذلكك و إنما المعتبر على ما هو المستفاد من هذه الروايهُ و من الآيهُ هو اعتبار 
كون بناؤه على الفساد و الحركةٌ لذلكك. و ما ذكرنا من اعتبار قصد الإخافة فى المحاربة يستفاد من الآخر هذه الروايةُ الشريفة. 

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم و عن حميد بن زياد عن سماعةٌ عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان 
عن أبى صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله قوم من بنى ضبةُ مرضى فقال لهم رسول الله 
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صلى الله عليه و آله: أقيموا عندى فإذا برئتم بعئتكم فى سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها 
و يأكلون من ألبانها فلما برأوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان فى الإبل فبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله الخبر فبعث إليهم عليا عليه 
السلام وهم فى واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و 


آله فزلت هذه الآيقه ركلا جراد اذيك بكاربوق الله و وقول 


.6 من أبواب حد المحاربة ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج27 ص: 777 : 

وَيَدَعَوة فى الأدض ادا أن يتتلرا آذ ياوا أو تُقَطعَ أيهم و أَرْجْلَهُمْ مِنْ خلاف أو بُنْقَوَا من الْأّض» فاختار رسول الله صلى الله 

عليه و آله القطع فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف .)١١‏ 

يعلم و يستفاد من هذه الرواية صدق المحارب على مثل هؤلاء الذين قتلوا ثلاثة ممن كان فى الإبل و هم لم يكونوا بحيث خرجوا من 

لمعه سس به 

لهم امل حي ريم ثم كب بالك لالص فجع لفقا ون ددا وس مولحكم قم أو جر 
ع 1 

أي نط اانتظر ا لكر اذ تله انديع مشاه ود جلا 03قنا ل يشير لبر اميتي إن يسك إلى دالت ا 

منهم قال: فالتفت إلى أبى جعفر عليه السلام و قال: أخبرنى بما عندكك قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به و الذى يجب فى ذلكك أن 

ينظر أمير المؤمنين فى هؤلاء الذين قطعوا الطريق فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحجبس 

فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخفاتهم السبيل و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا 

النفس و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلكك فيهم .2١‏ 

و يستفاد منها أيضا أن من أخاف السبيل و لو لم يأت بشىء من القتل و أخذ 


./ من أبواب حد المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج27 ص: 77 

المال فهو من مصاديق المحارب غايةٌ الأمر أن حكمه فى هذا الفرض هو النفى كما أنه قد تعرض فى هذا الخبر و سائر الأخبار لما إذا 
أخذ المال و لما إذا تعرض للقتل. 

وهل فى الروايات ذكر عن تعرضه للعرض و لحرم الإنسان أم لا؟ 

نعم. ففى رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالكك فإن استطعت ان 
تبدره و تضربه فابدره و اضربه و قال: اللص محارب لله و لرسوله فاقتله فما منكك فهو على .]١[‏ 

وعن أبى أيوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح فى تلكك الحال للمؤمن و 
عو فى علتي 1 

فلو لا هذه الروايات لكان الإنسان يتردد فى بعض الفروض فى أنه محارب أم لاو لكنها تبين مصاديق المحارب و بمقتضى هذه 
الأخبار المعمول بها لا يعتبر فى صدق المحارب التعدد بل يكفى فى ذلكك و إن كان واحدا لواحد كما فى كلام صاحب الجواهر 
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فيتحقق بالإخافة واحدا أو جمعا سواء كان فى طريق المسافرين أو فى الشوارع أو فى الدار سواء كان خروجه من داره بهذا القصد أم 
أنه بدا له ذلكك بعد أن خرج عنها. 

قال الشيخ فى الخلاف فى المسألة الأولى من قطاع الطريق: المحارب الذى ذكره الله تعالى فى آيهُ المحاربة هم قطاع الطريق الذين 
يشهرون السلاح و يخيفون السبيل و به قال ابن عباس و جماعة الفقهاء و قال قوم هم أهل الذمة إذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب 
و حاربوا المسلمين و قال ابن عمر: المراد بالآيهُ المرتدون لأنها نزلت فى العرينيين. 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 148 باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح ؟. أقول: و قال السيورى فى الكنز ص 87: و يدخل فى ذلكك قاطع 
الطريق و المكابر على المال أو البضع انتهى. 

و قال كاشف الغطاء فى كشفه ص :6١5‏ المحارب اسم فاعل و هو من جرد السلاح لإخافة الناس ظلما و عدوانا قاصدا لمجرد الإخافة 
مع الاعتياد أو طالبا لمجرد الفساد أو مريدا لقنل أو هتكك عرض أو أسر رجال أو أطفال أو نساء انتهى. 


." وسائل الشيعة ج 18 باب 7 من أبواب حد المحارب ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج27 ص: عرف ا 1 ا 

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى فى سياق الآية إلا الذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَئِِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌء 
فاخو زا حقو يط ,التو قل القدرة الهو ركان لعر هيما عل النامة و أمل:] رد كائهة لفون جنيع كل القدرة ويد قر 
سواء فلما خص بالذكر التوبة قبل القدرة و أفردها بالحكم دلت الآيهُ على ما ذكرناه. انتهى. 

وقال فى المسألهُ #: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا مملوكا أو كان مسلما قتل ذميا فإنه يقتل به و للشافعى فيه قولان أحدهما مثل ما 
قلناه و الثانى و هو أصحهما عندهم لا يقتل. 

دليلنا قوله تعالى: أن يقتلوا. و قد بينا أن معناه أن يقتلوا إن قتلوا و لم يفصل و تخصيصه يحتاج إلى دليل. و القول الثانى قوى أيضا 
لقوله (ع) أ يقتل والد بولده ولا يقتل مؤمن بكافر إلا أن المحارب يتحتم عليه القتل لكونه محاربا الا ترى أنه لو عفى الولى عنه 
لوجب قتله فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله و إن كان ولده أو ذميا لكونه محاربا. انتهى. 

و الظاهر أن ذكر قطاع الطريق فى عنوان المسألهُ الأولى من باب أحد المصاديق و إلا فلا فرق بينه و بين من كان يتعرض الأشخاص لا 
فى الطريق. 

وقد صرح قدس سره بأن المحارب يقتل و إن كان قد قتل ابنه مع أنه لا يقتل الوالد بقتله ولده فلا يقتص منه فيقدم دليل المحاربة 
على دليل عدم الاقتصاص من الوالد و يخصص دليل لا يقتل الوالد بولده بهذا الدليل. 

وهل يعتبر فى قطاع الطريق ان يكون قاطعاً لطريق المسلمين أو لا يعتبر ذلكك؟ 

ظاهر الآيهُ هو العموم إذا فلا فرق بحسب هذا الاستظهار بين كون الطريق للمسلمين أو غيرهم. 

لا يقال لو كان غير المسلمين فى ذمتهم لتم ذلك لكونهم محقونى الدم حينئذ و اما غير المسلم بلا كونه فى ذمهُ المسلمين فلا .]١[‏ 


]١[‏ أورده هذا العبد و قد أجاب سيد مشايخنا بما فى المتن. 
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لأنا نقول: إنه يستظهر العموم حتى بالنسبة لغير أهل الذمة و ذلكك لأنه ربما أراد الشارع أمن الطريق و استقرار النظم و النظام فى 
المجتمع فلا اختصاص للحكم بطريق المسلمين. 
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و على الجملةُ ففى المقام فروع مختلفة يمكن الحكم فيها بعضها قد مر ذكره و بعضها لم يذكر بعد: 

-١‏ إن مفهوم المحاربة من المفاهيم التى لا تتحقق بدون القصد و إن كان قد صدر منه القتل» و ليس عنوان المحاربة كبعض العناوين 
التى يصدق بدونه كما لعل الأمر كذلكك فى باب الضرب فإنه يصدق ذلكك و يتحقق و لو كان بدون قصد الضارب و بلا إرادة منه. 
إن قلث: فاذا كان يعتبر فى صدق المحاربةٌ إحراز القصد فهذا يشكل الأمر لأنه يمكن ان يجعل المحارب ذلكك ذريعةٌ إلى عمله 
الشنيع و يتشبث كل محارب بعدم كونه قاصدا للإخافة و يقضى ذلك الى أن يتعطل هذا الحد. 

نقول: الظاهر أن خروجه شاهرا بسيفه يعتبر امار على قصده ذلكك لا يقال: إن اللازم هو عدم ثبوت قصد الخلاف. 

لأنا نقول: ان المعتبر هو إحراز قصد الإخافة لا عدم إحراز قصد الخلاف غاية الأمر أنه جعل هذا العمل أماره على قصده .]١[‏ 

-١‏ لا بد فى المحاربة من كون الأ-مر ظاهرا و كون المحارب معلنا بها فلو ذهب إلى أحد فى الخفاء و جز رأسه فليس هو بمحارب 
كى يجرى عليه الأحكام الخاصة بل هو القاتل يترتب عليه أحكامه. 


]١[‏ أقول: يدل على اشتراط الإخافةٌ فى المحاربةٌ أمور: 

الأول عدم صدق المحاربة بدون ذلكك كما تمسكك به سيدنا الأستاذ الأكبر. 

الثانى الاتفاق عليه على الظاهر إلا من نادر كما ذكر ذلكك فى الرياض. 

الثالث خبر قرب الاسناد فراجع الوسائل ج ١6‏ ب ١‏ من أبواب حد المحارب ح * حيث قال: ان كان يلعب فلا بأس. قال السيد فى 
الرياض: و ربما يفهم من الروضة عدم اشتراط قصد الإخافة و أن به قولا-و هو مع ضعفه و شذوذه لم أجده مع أنه اشتراط فى 
المسالكك من دون خلاف يذكر. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج "2 ص: /77 

“- لا فرق فى صدق المحاربة بين أن يهجم على الناس فى الخلوات كالصحارى و البرارى و بين ان يكون ذلكك فى الجلوات. 

ع-لا فرق بعد ان كان بصدد الاخافة بين الأمكنة من الأمصار أو القرى و الرساتيق أو غير ذلكك. 

لا يقال: إن المذكور فى روايهُ محمد بن مسلم و غيره هو: مصر من الأمصار. 

كبعايس ارقي ناكد 

لأنه يقال: إنه من باب المثال و إلا فالملاكك هو إخافة الناس. 

0- لا بد فى صدق المحاربة من إظهار ما اراده من السوء بحيث يصدق الإخافة عرفا بإتيان عمل يوجب خوف نوع الناس و إن لم 
يوجب خوف خصوص الشخص الذى صار المحارب بصدد إخافته ولا يعتبر مضافا إلى ذلكك شىء آخر كأخذ المال أو إيراد 
الجرح. 

#- لا-فرق فى السلاح الذى يحمله و يجرده بين السيف و الرمح و غير ذلكك من الأسلحة القديمة و بين ما هو رائج من الأسلحة 
العصرية و هو أعم من المحدد و غيره فيشمل مثل العصى و الحجر و غير ذلكك أيضا بل و إن كان إخافته بإحراق النار عليه كما تدل 
على ذلكك رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فى رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم: 
إنه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل .)١١‏ 

- المحارب غير المدافع فليس مطلق من شهر السلاح محاربا و لا مجرد شهر السلاح بمحاربة بل تارة يكون لذلكك و اخرى للدفاع 
فالحكم يختص بمن كان محاربا و أما إذا شهر سلاحه و جرده للدفاع عن نفسه أو لدفع المحارب مثلا فلا يجرى عليه أحكام 
المحارب و إن قتله. 

نعم لو كان كل واحد منهما قد جرد السلاح للاخافة و يريدان المحاربة فهنا يجرى على كليهما أحكام المحارب. 
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.١ وسائل الشيعة ج 18 باب ”من أبواب حد المحارب ح‎ )١( 
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8- المحارب هو الذى شهر السلاح حراما اى للإخافة أو أخذ مال الغير أو قتله أو لهتكك عرض محترم, فلو شهر السلاح لأمر واجب أو 
جائز كما فى مورد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الجهاد و غير ذلكك فلا يجرى هناكك أحكام المحارب. 

4- لا يشترط كونه من أهل الريبة كما أن المحقق قدس سره جعل الأصح ذلكك- بعد أن تردد فيه- فلا يعتبر ذلكك بعد أن علم منه 
قصد الإخافة و ظهر منه آثار المحاربة. نعم لو كان من أهل الصلاح و لم يظهر منه آثار المحاربة فلا تجرى عليه الأحكام و إن قتل 
ألخذا: 

و أما خبر ضريس عن أبى جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة .0١١‏ 
فلا تدل على اشتراط كونه من أهل الريبةُ فإنه و إن دلت على عدم كون هذا الذى ليس من أهل الريبة بل كان من أهل الصلاح 
محاربا لكن لا دلالهٌ فيها على أنه إذا علم منه قصد الإخافة ليس بمحارب. 

نعم الريبة أمارة لقصد الفساد و ذلكك لا ينافى كونه محاربا إذا لم تكن ريبة لكن علم قصده من جهة أخرى. و إن شئت فقل إن حمل 
السلاح من أهل الريبة أمارهُ كونه محاربا بخلاف أهل الصلاح فلا يكون مجرد حمله السلاح أمارهٌ على ذلك لكن لو علم قصده 
الإخافة من أمارة أخرى فلا بد من الأخذ بها و الحكم بكونه محاربا. 

-٠‏ مجرد خوف شخص أو أشخاص من أحد لا يكفى فى صدق المحارب عليه ما لم يقصد هو الإخافة فكم يتفق الخوف من أحد 
مع عدم كونه بصدد الإخافة أصلا كما فى قصهُ مجىء رسل الله و ملائكته إلى إبراهيم حيث إنه عليه السلام خاف فى نفسه منهم عند 
ما رأى أنهم لم يأكلوا من طعامه و قد حكى الله تعالى ذلكك فى القرآن الكريم قال تعالى: 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المحارب ح‎ )١( 
79 ار 0 فى 0 0 ص:‎ 

1 لاا علد الى 58 0 م ا 2 
ري سد 
وقال سبحانه أيضا: 
هل أتاكك حديث ضيف إبرا هيم المكرمين إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه 
إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف و بشروه بغلام عليهم .7١‏ 
فكانوا قد جاءوا إليه لبشارة الولد و سلموا عليه و بعد أن سلموا عليه و رد هو السلام عليهم جاء بعجل مشوى سمين و لكنه راى أنهم 
لا يأكلون منه و لا تصل أيديهم إليه فأضمر سلام الله عليه فى نفسه الخوف فإن ذلكك مظنة إرادة سوء و ضرر بالنسبة إلى المضيف إذا 
أبى الضيف من أكل طعامه. 
ثم إن لصاحب الجواهر قدس سره هنا كلاما نتعرض له قال: 
بقى الكلام فى شىء و هو اعتبار قصد الإخافة من حيث إنها كذلك لإرادة الفساد فى تحقق المحاربة فلا يكفى حينئذ قصد إخافة 
ا ل ل 


يشعر به خبر قرب الاسناد و * خبر السكونى ]١[‏ 
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]١[‏ خبر قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح و 
السكين فقال: ان كان يلعب فلا بأس. الوسائل ج 18 باب ؟ من أبواب حد المحارب ح 5 و وجه إشعاره إن المفهوم من قوله ان كان. 
إلخ هو أنه ان كان بالجد و القصد ففيه بأس. 

و خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فى رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم فاحترق و احترق متاعهم, إنه يغرم قيمة 
الدار و ما فيها ثم يقتل. باب ”اح .١‏ 


./١ سورة هود الآيهُ‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات الآية 5؟. 
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فيتحقق حينئذ صدق المحاربة بما هو فى مثل زماننا من محاربة جماعة خاصة لجماعة أخرى كذلكك لأغراض خاصة فى ما بينهم 
فاسدة. لم أجد تنقيحا لذلكك فى كلام الأصحابء و الحد يدرأ بالشبهات, و لكن التحقيق جريان الحكم على الجميع مع فرض صدق 
المحاربةٌ التى يتحقق بها السعى فى الأرض فسادا .)١١‏ 

وقد تقدم منا ما يناسب ذلكك و ذكرنا أنه بمقتضى ما يستظهر و يستفاد من بعض الأخبار لا يعتبر فى المحاربة سوى إرادة الفساد و 
قصد الإخافة سواء كان بالنسبة إلى فرد أو جمع فاذا فرض صدق المحاربة فى الأحوال المختلفة فيجرى عليه الأحكام. 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “ جلدء دار القرآن الكريم قم - ايران» اول» ١1517‏ ه ق 


الدر المنضود فى أحكام الحدود؛ ج "2 ص: 75٠‏ 

ثم إنه لا يخفى أنا و إن استرحنا ببركة الروايات بالنسبة إلى فروع متعددةٌ لكن بقى بعد موارد يتردد فى حكمها. 

و من تلكك الفروع ما إذا كان الصبى المميز قد جرد السلاح بقصد الإخافة فهل يحكم عليه بأحكام المحارب أم لا؟ و بعبارة أخرى 
هل يشترط فى المحارب أن يكون بالغا أم لا؟ 

أطلق المحقق و غيره فى المقام و لم يتعرضوا لذلك. نعم قال فى الجواهر و كان إطلاق المصنف و غيره هنا اتكالا على معلومية اعتبار 
البلوغ فى الحد فلا يجرى فى غير البالغ و إن جرد السلاح بالقصد المزبورء مع احتماله بل ظاهر الروضة إنه مراد المطلق .]١[‏ 

أقول: فقد احتمل إجراء حد المحارب على الصبى. فكيف لم يحتمل ذلك فى سائر الحدود [1] و الأحكام؟ فلا يجب على الصبى 
الصلاهُ و لا الصوم و غيرهما و لا 


]١1[‏ قال فى الروضة ج ؟ ص 67: و شمل إطلاقه- أى كلام المصنف- كغيره الصغير و الكبير لعموم الأدلهُ و يشكل فى الصغير بأن 
الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل و شرط ابن الجنيد فيه البلوغ و رجحه المصنف ره فى الشرح و هو حسن. 

]١[‏ أقول ذكر فى الجواهر ج ١؟‏ ص 2:4 عن محكى الخلاف هذا الخبر: الصبى إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامهُ و اقتتص 
منه و تنفذ وصيته و عتقه. انتهى. لكنى تفحصت باب الوصية و الارتداد و العتق من الخلاف و لم أجده. 


.284 ص‎ ١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
75١ الدر المنضود فى أحكام الحدود. جا ص:‎ 
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يقام عليه الحدود و يستندون فى جميع ذلك إلى رفع القلم عن الصبى. 

و التحقيق ان الصبى إذا كان غير مميز فلا أثر يترتب على عمله إلا فى مثل الضمانات حيث إنها عليه و يخرج عن عهدتها بعد البلوغ 
كما أن قسما مما يترتب على عمله كالديةٌ يكون على عاقلته إذا أتى هو بموجبها. 

و أما إذا كان مميزا فالظاهر أنه يصدق عليه المحارب إذا شهر السلاح بقصد الإخافة و صار بصدد ذلكك و سلب الأموال و غير ذلكك 
إلا أن رفع القلم عن الصبى يمنع بظاهره عن ترتب الأحكام عليه. فمن احتمل ترتب الأحكام عليه مع عدم كونه بالغا فهو لا يرى هذه 
الأحكام المترتبة على المحاربة عقوبة و مؤاخحذة لما صدر عنه كى ترتفع بحديث رفع المؤاخذة بل هو من قبيل ما يمنع عن تكرار 
عمله و إتيانه ثانيا و الا فمع احتمال كونه من باب العقوبة و المؤاخذة يشكل اجراء الحد فى مفروض الكلام. 

و التخصيص خلاف الظاهر لان العام هنا مما يأبى عنه فهو نظير أنه إذا هجم الصبى على أحد قاصدا قتله فهل يقول الشرع دعه حتى 
يقتلك؟ كلا كما فى حيوان هجم على الإنسان و كان هذا الشخص فى معرض الهلا-كك فإنه يقاوم و لو كان يقتل هذا الحيوان 
المحترم؛ و على الجمله فوجه الاحتمال المزبور و توجيهه أن نظر الشرع إلى رفع الفساد فى الأرض و قطع مادته و أصله حتى لا ينتشر 
الفساد فى الأرض. 

و من هذا الباب الحكم بتعزير الصغير فى بعض الموارد فإنه لا وجه له لو كان ذلكك من باب العقوبة فلا بد أن يكون لمنعه عن الإتيان 
بموجبه ثانيا لا أن يكون ذلكك مؤاخذة له على المعصية. 8 3 

لا يقال: إن هذه التوجيه خلاف ظاهر الآبة الكريمة: جرَاء بلا كسلا نَكانًا مِنَّ اللّهِ »1١‏ فإن مفادها أن الحدود من باب العقوبة و الجزاء 
ا 


]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب سيد مشايخنا بما فى المتن. 


)١(‏ سورة المائدة الآيهُ م”. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج "2 ص: 767 
لأنا نقول: يمككن ان يكون جزاء نوعا فلا ينافى فى عدم كونه جزاء فى مورد لا يصلح لذلكك كالصبى. 


حكم الطليع و الردء 


قال المحقق: لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء. 

أقول: قد فسر الطليع للمحارب بالذى يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه. و الردء بكسر 
الراء و سكون الدال بعده الهمزة هو المعين له فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر عمل المحاربة فعمله ضبط الأموال و حفظها و نحو 
ذلك. 

فالحكم مختص بالمحارب و لا يشملهما و يكفى عدم الدليل دليلا لذلك بعد عدم صدق المحارب عليه. 

وخالف فى ذلكك أبو حنيفة فسوى بين المباشر و غيره. قال الشيخ فى الخلاف المسأله 9 من كتاب المحاربة: لا يجب أحكام 
المحاربين على الطليع و الردء و إنما تجب على من يباشر القتل أو يأخذ المال أو يجمع بينهما و به قال الشافعى» و قال أبو حنيفة: 
الحكم يتعلق بهم كلهم فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم كما أنه لو قتل واحد قتلوا كلهم الى آخر كلامه. 

و الظاهر أن مبنى كلام أبى حنيفة هو الاستحسان فرأى أن مآل الأمر إلى كون هذا الجمع المركب من أهل السلاح و الطليع و الردء 
محاربين و لو من باب التغليب. 
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وفيه أنه استعمال مجازى و ليس الردء محاربا حقيقهُ حيث انه جاء للسقايةُ مثلا أو الجراحية أو حمل الجنائز و لا يباشر الحرب فلا 
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الكلام فى إثباته 


قال المحقق: و تثبت هذه الجنايةٌ بالإقرار و لو مره و بشهادة رجلين و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا مع الرجال. 

أقول: فى الاكتفاء بالإقرار مره فى إثبات المحاربة كلام و لكن الظاهر أنه يجتزى به و لا يعتبر التعدد و ذلكك لعموم أدلةٌ إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز فكل عاقل إذا أقر بشىء و كان على نفسه و بضرر شخصه فإن إقراره هذا نافذ. 

و عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقةٌ كانوا فى طريق فقطع عليهم الطريق و أخذوا اللصوص فشهد 
بعضهم لبعض قال: 

لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم .١١‏ 

فمقتضى هذا الخبر أيضا الإكتفاء بالإقرار بلا افتقار الى المرتين حيث اقتصر فيه بمجرد إقرار اللصوص و لم يقيده بالمرتين. 

لا يقال: إن هذا لا يدل على كفاية المرهُ و إلا فليكن كذلكك فى الشهادة فإنها أيضا لم تقيد بالاثنين .]١[‏ 

لأنا نقول: بينهما فرق و ذلكك لأن الشهادة مصطلحةٌ فى شهادة الاثنين و هذا بخلاف الإقرار فلا مجال لاحتمال كفايةُ الواحد فى باب 
الشهادة و أما الاكتفاء بالمر فى باب الإقرار فهو قريب, و عدم الاجتزاء به يحتاج إلى دليل. 

وخالف فى ذلك بعض كسلار و العلامه حيث قالا بان كل حد يثبت بشهادة عدلين يعتبر فى الإقرار به المرتان- و عليه فيعتبر فى 
الإقرار به المرتان- و على ذلكك فيعتبر فى الإقرار بالمحاربةٌ التعدد و لا يثبت بمرهٌ واحدة. 

و فيه أن ذلكك ليس بقاعدة كلية جارية فى جميع الموارد فكلما كانت الفتوى 


]١[‏ أورده هذا العبد و كان يوم "٠‏ من ربيع المولود عام 1٠١‏ ه- ق. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 77 من أبواب الشهادات ح ؟. 
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على ذلكك فهو و إلا فيؤخذ بعموم قاعدة الإقرار» و بعبارة أخرى أنه يؤخذ بالإقرار و إن كان مره واحدة إلا فيما خرج بالدليل .]١[‏ 

و اما اعتبار التعدد فى الشاهد فبلحاظ عموم أدلة الشهادة كقوله تعالى: 

فاستشهدوا شهيدين من رجالكم, و غير ذلكك فلا بد من اعتبار رجلين عدلين. 

و أما النساء فلا اعتبار بشهادتين فى باب المحاربةٌ لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال كما فى غير ذلكك من أبواب الحدود وقد 
دلت الروايات العديدهً على عدم قبول شهادتهن فى باب الحدود [1] و قد مر البحث فى ذلكك فى كتاب الشهادات فراجع. 


فى شهادهٌ بعض اللصوص على بعض 


قال المحقق: و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. 
أقول: و الدليل على ذلكك هو أنه يعتبر فى قبول الشهادة عدالة الراوى» و من المعلوم أن اللص فاسق فلا تقبل شهادة بعضهم على 
بعض بأن يقول مثلا إنى لم ارتكب شيئا و لكن هذا قد قطع الطريق و أخذ المال و غير ذلك. 
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قال المحقق: و كذا لو شهد المأخوذون بعضهم على بعض. 
أقول: أى و كذا لا تقبل الشهادة فيما إذا شهد بعض المأخوذين لبعض. و فسره 


]١[‏ هذا لا يوافق بظاهره ما تقدم منه فى باب السرقة من اعتبار الإقرار مرتين فى القطع و الاكتفاء بالمرة فى المال. 
]١[‏ تقبل ذلكك فى بعض أبواب الحدود كباب الزنا و غير ذلكك فراجع الجواهر كتاب الشهادات ص 108. 
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صاحب الجواهر بقوله: بأن قالوا جميعا: تعرضوا و أخذوا منا جميعا .]١[‏ 


]١[‏ أقول: إن ما ذكره صاحب الجواهر فى تفسير شهادةُ بعض المأخوذين لبعض ليس هو تمام التفسير و الا فهو بظاهره محل الإشكال 
حيث إنه لو كان ما ذكره الجواهر و قرره سيدنا الأستاذ الأكبر عين صورة الشهادة المزبورة فهذا غير صحيح لأنها من شهادة الكل 
للكل و لذا أوردنا عليه فى الدرس بان ظاهر عبارة المحقق هو انه لو فرض كون المأخوذين عشرين شهد عشرة للعشرة الباقين بأن 
اللصوص أخذوا من أموالهم و العشرة الباقية للأولى هكذا. 

وقد أجاب عن هذا بأن وجه تفسيره كذلكك أن التهمه فى الصورة المزبورة فى كلام الجواهر أشد و أكثر مضافا الى أنه لو كان 
المراد شهادة العشره للعشر الأخرى و بالعكس فلم يبق فرق بين هذه الصورة الأولى التى ذكرها المحقق و الصورة اللاحقة. 

لكن فيه أن الصورة اللاحقة متعلقة بما إذا كانت الشهادة بتعرض اللصوص للجميع و اختصاص البعض بالأخذ منهم. و الحق هو ما 
ذكرناه فإن ظاهر شهادهُ بعض لبعض بمقتضى المتفاهم العرفى أن يشهد هذا البعض لذاكك و ذاك لهذا. فعبارة الجواهر فى تفسير 
المراد ناقصة. 

وقد فسر فى كشف اللثام عبارةٌ العلامة التى هى شبيهة بعبارة المحقق بحيث لا يرد عليه إشكال. 

فإنه قال العلامة: و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل و لو قالوا: 

عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل إلخ. 

فقال فى كشف اللثام ج "١‏ ص :18١‏ مزجا: و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض مع تعرض كل منهم 
للأخذ بنفسه كأن قال كل منهم إن هؤلاء تعرضوا لنا فأخذوا منا جميعا فشهد بعضهم للآخرين أنهم أخذوا منهم كذا و كذا و شهد 
الآخرون للأولين كذلكك لم يقبل فالأول لانتفاء العدالهُ و الثانى للتهمة بالعداوة و لو لم يتعرض الشهود لأخذ أنفسهم بل قالوا: 
عرضوا اى اللصوص لنا جميعا و أخذوا هؤلاء قبل إن لم ينعكس الأسمر قطعاء و كذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا أنهم 
عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء فى وجه كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم و بالعكس و الوجه الآخر عدم السماع حينئذ لحصول التهمة 
و إطلاق الخبر بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول بعينه فإنها لا شهادة إلا مع الدعوى فلا يسمع شهادة الأولين إلا إذا كان الآخرون 
أدعو الأخذ و لا شهادةٌ الآخرين إلا إذا ادعى الأولون الأخذ و هو كاف فى حصول التهمة ان سلمث و لا مدخل فيها لخصوص الذكر 
فى الشهادة إلا أن يدعى أن التهمه حينئذ أظهر انتهى. 

ثم إن رواية محمد بن صلت هذه: عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا فى طريق فقطع عليهم 
الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم. هكذا نقله فى 
الكافى ج /اص 95ح ؟ و فى التهذيب ج 8 ص 784 و كذا فى الفقيه ج “اص ٠5ح‏ 7587 إلا أن فيه: فأخذ اللصوص. 
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و وجه عدم القبول هو التهمه للعداوة و خبر محمد بن الصلت عن الرضا عليه السلام المذكور آنفا. 


فيما إذا لم يتعرضوا لأنفسهم 


قال المحقق: أما لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل لأنه لا ينشأ من ذلكك تهمة تمنع الشهادة. 

أقول: إن ما ذكر كان بالنسبة لشهادة بعض لبعض و قد تقدم أنه لا تقبل هذه الشهادة و أما لو ذكروا تعرض اللصوص للجميع إلا أنهم 
لم يذكروا بالنسبة للأخذ إلا من المشهود لهم و لم يتعرضوا جهة الأخذ من أنفسهم فهنا تقبل شهادتهم لعدم تهمة فى البين و هذا لا 
كلام فيه إذا لم يكن المشهود لهم أيضا يشهدون للشهود بمثل ذلك فإنه حينئذ لا تهمة أصلا حيث إن الشهود لم يتعرضوا لأخذ 
اللصوص منهم و إنما خصوا الشهادةٌ بالنسبة إلى المشهود لهم فتهمة العداوة منتفية هنا كما أن تهمة التبانى أيضا منتفية لعدم شهادة 
المشهود لهم للشاهدين. 


وفى روضة المتقين ج ؟ ص ::٠‏ روى على بن أسباط فى الموثق كالصحيح كالكلينى و الشيخ عن محمد بن الصلت- مجهول- 
قال: سألت أبا الحسن. و ذكر الحديث. ثم قال:- عمل بمضمونه أكثر الأصحاب و حمله بعض على كونهم شركاء أو على التقيهُ و هو 
أظهر لأن الغالب أنه كان فى مجلسه بخراسان جماعة من العامة و كان عليه السلام يتقى منهم كثيرا و إلا فالرفاقة و الصحبة لا يمنع من 
قبول الشهادةٌ عندنا كما سيأتى. انتهى كلامه. 

وعن الوافى: ينبغى تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة. انتهى. 

و قال العلامة المجلسى قدس سره فى مرآة العقول ج ؟ ص 758: بعد التصريح بأنه مجهول: و لا خلاف فى عدم قبول شهادة كل 
منهم فيما أخذ منه و لا فى قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شىء و فى قبول شهادته فى حق الشركاء إذا أخذ منه أيضا خلافء و الأشهر 
عدم القبول» و الخبر يدل عليه. 

انتهى. 
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و أما إذا أقام المشهود لهم أيضا الشهادةٌ للشاهدين بمثل ما شهدوا بأن قالوا إن اللصوص تعرضوا لنا و أخذوا من هؤلاء ففيه الوجهان: 
أحدهما قبول هذه الشهادة أيضا فهو نظير شهاده بعض المديونين لبعض و بالعكس. 

ثانيهما عدم قبولها و ذلك لأمور: 

منها تحقق التهمه حينئذ. 

و منها إطلاءق خبر محمد بن الصلت فإن شهاده بعضهم لبعض مطلقةٌ تشمل ما إذا شهد البعض الآدخر للأول أيضا أم لا قال فى 
الجواهر: بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول نفسه فإنه لا شهادة إلا مع الدعوى فلا تسمع شهادة الأولين إلا إذا كان الآخرون أدعو 
الأخذ و لا شهادة الآخرين إلا إذا ادعى الأولون الأخذ و هو كاف فى حصول التهمةٌ إن سلمت. 


فى الحد الذى يقام على المحارب. 


قال المحقق: و حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفى و قد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد بالتخيير و قال الشيخ أبو 
جعفر بالترتيب» يقتل إن قتل و لو عفى ولى الدم قتله الإمام و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثم 
قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص منه و نفى و لو اقتصر على شهر السلاح 
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نفى لا غير و استند فى التفصيل إلى الأحاديث الدالهُ عليه و تلكك الأحاديث لا تنفكك من ضعف فى اسناد أو اضطراب فى متن أو 
قصور فى دلالهُ فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر للآيةُ. 

أقول: لا خلاف فى أن حد المحارب هو الأمور المذكورة فى الآبهُ الكريمةٌ فى الجملهُ كتابا و سنهُ و إجماعا. 

نعم اختلفوا فى أن ذلكك هل على سبيل التخيير أو الترتيب و التفصيل فذهب جماعة إلى التخيير بين الأمور المذكورة و آخرون الى 
الترتيب و التفصيل. 
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فذهب إلى الأول المفيد و الصدوق و الديلمى و الحلى و جمع آخرون. ]١[‏ 

و اختار القول الثانى الشيخ قدس سره و تبعه جماعة بل فى كشف اللثام: 

وقيل فى أكثر الكتب بالترتيب. انتهى. و فى نكت الإرشاد للشهيد قدس سره بعد نسبته إلى الشيخ و الإسكافى و التقى و ابن زهرة و 
أتباع الشيخ أنه ادعى عليه الإجماع. 

واستدل للأول بوجوه: 

الأول الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أن ينفوا من 
الأرض. .)١١‏ 

و ذلك لأن ظاهر (أو) هو التخيير. 

الثانى ما ورد فى الأخبار من أن (أو) كلما وردت فى القرآن للتخبير ففى صحيح حريز قال أبو عبد الله عليه السلام: و كل شىء فى 
القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء .07١‏ 

الثالث بعض الروايات الناطقةُ بالتخيير فى خصوص المقام كحسن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و 
جل: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع إلى آخر الآية أى شىء عليه من 
هذه الحدود التى سمى الله عز و جل؟ قال: ذلكك إلى الإمام إن شاء قطع؛ و إن شاء نفى» و إن شاء صلبء و إن شاء قتل» قلت: النفى 
إلى 


]١[‏ و اختاره المحقق فى الشرائع و النافع و العلامة فى القواعد و التبصرة و غير ذلكك و فخر المحققين فى الإيضاح و الشهيد الثانى فى 
المسالكك و المقداد فى التنقيح و الكنز و الفيض فى المفاتيح و الشيخ الكبير فى كشف الغطاء و المامقانى فى المناهج و السيد القائد 
فى تحرير الوسيلة. و قال بعض الأكابر فى جامع مداركه: قيل: عليه أكثر المتقدمين قدس الله أسرارهم. 


88 سورة المائدة الآيةُ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 9 ص 798ح .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج "2 ص: 769 

أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر و قال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .)١١‏ 

و خبر سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله. قال: الإمام فى الحكم فيهم 
بالخيار إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع و إن شاء نفى من الأرض ."١‏ 

و صحيح بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله: قال: ذلكك 
إلى الإمام يفعل ما شاء. قلت: فمفوض ذلكك إليه؟ قال: لا و لكن نحو الجناية 9”. 
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فإن ظاهر الصدر هو التخيير. 

و ظاهر القول بالتخبير هو كون الأمر بيد الإمام و الحاكم فى كل الموارد؛ فله أن يختار ما شاء من الأربعة فلو كان المحارب قد شهر 
السلاح و أخاف لكنه لم يأخذ مالا و لم يقتل نفسا فللحاكم أن يحكم عليه بالقتل أو أى واحد من الأمور المذكورة فى الآية. 

و أما القول الثانى فيدل عليه أمور: 

أحدها و هو العمدةٌ استبعاد اتحاد عقوبة القاتل و آخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح و أخاف لكنه لم يأخذ مالا و لم يقتل نفسا و 
لم ترد منه على أحد جراحة بل العقل يأبى عن قبول ذلكك .]١[‏ 

ثانيها الشهرة» على ما تقدم. 

ثالثها الأخبار. 


]١[‏ قال فى الميزان ج ه ص :*2٠©‏ إن الآية لا تخلو عن إشعار بالترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن الترتيب بين 
القتل و الصلب و القطع و النفى- و هى أمور غير متعادلة و لا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة و الضعف- قرينة عقلية على ذلكك. 
اين 

." من أبواب المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب المحارب ح . 

(*) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب المحارب ح 7. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج "2 ص: 70٠١‏ 

و الظاهر أن المراد من الترتيب هو الترتيب بحسب الجناية و إلا- فلم يقولوا بالترتيب على حسب تقدم الأسمور المذكورة و تأخرها. 
فالمراد أن جناية كذا توجب العقوبةٌ الخاصةٌ من العقوبات الأربعة» و الجناية التى كانت أشد من الأول توجب عقوبةٌ أخرى من بينها و 
هكذا فتكون عقوبة من جرد السلاح و أخاف الناس هو النفى عن البلد لا غير بخلاف من شهر السلاح و أخذ المال أيضا فهناكك 
يقطع كما هو مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع فيكون كالسرقة غاية الأمر أنه يقطع يده و رجله من خلاف و كان أخذ المال يعتبر 
فى المحارب مثل السرقة الأولى و الثانية مع تخلل الحد بينهماء و لو قتل فلا بد من أن يقتل. 

ثم لا يخفى أن الآيُ الكريمة و إن كانت ظاهرة و واضحة بالنسبة للفظة (أو) فإنها كما تقدم ظاهرة فى التخيير - و ان كان التخيير بين 
هذه الأمور غير مناسب لما مر من استبعاد اتحاد عقوبةٌ القاتل و غيره- إلا أنها مجملةُ من حيث المراد و محتاجة إلى التفسير و البيان» و 
لا بد فى رفع ذاك الإجمال و الإبهام من الرجوع إلى الأخبار و تبيينها بروايات أهل البيت إذا أمكن و تيسر ذلك حيث لا يمكن 
تياو تتسير عا نرق عند افيا 

فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام التى تقدم نقلها فى أوائل باب المحاربة» و مفادها أن العقوبات بحسب 
الجنايات على حسب ما ذكر فيها ففى شهر السلاح مع العقر الاقتصاص و النفى من تلكك البلد. و فى شهر السلاح و الضرب و العقر و 
أخذ المال بلا قتل يكون امره موكولا إلى الإمام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و إن شاء قطع يده و رجله. و هكذا. 

و فى رواية المداينى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام المذكورة سابقا إذا حارب الله و رسوله و سعى فى الأرض فسادا فقتل قتل به و 
إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و ذكر عليه السلام 
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فى من لم يقتل و لم يأخذ المال و إنما شهر السيف و حارب و سعى فى الأرض انه نفى من الأرض .)١١‏ 
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و عن عبيد بن بشر الخثعمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق و قلت: الناس يقولون: ان الإمام فيه مخير أى شىء 
شاء صنع قال: ليس أى شىء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و 
صلب و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق فأخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطريق فلم 
يأخذ مالا و لم يقتل نفى من الأرض ."١‏ 

و عن داود الطائى عن رجل من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن المحارب و قلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال: لاء إن هذه 
أشياء محدودة فى كتاب الله عز و جل فاذا ما هو قتل و أخذ قتل و صاب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و ان هو 
فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع 7. 

الى غير ذلكك من الأخبار. 

وهذه الروايات صريحة فى نفى التخيير و إن على كل جناية قسما خاصا من العقوبات وان لم تكن متحدة من حيث العقوبات 
المترتبة على الجنايات فى بعض الفروض لكنها متفقه على الأول و هذا هو الذى حكاه المحقق عن الشيخ قدس سرهما فى عبارة 
الشرائع المذكورة آنفا. و حيث انه قد اختار القول بالتخيير أورد على الشيخ بأنه استند فى هذا التفصيل إلى أحاديث لا تنفكك من 
ضعف فى إسناد أو اضطراب فى متن أو قصور فى دلالة. 


.6 من أبواب حد المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح . 

() وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح 8. 
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وفيه أنه ليس كلها ضعافا بل فيها بعض الصحاح و الموثقات و هو يدل على ذلكك و ذلك كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة سابقا 
و كذا رواية على بن حسان ]١[‏ عن ابى جعفر عليه السلام قال: من حارب (الله) و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب و من 
حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلبء و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه أن يقطع يده و رجله من 
خلا.ف. ومن حارب و لم يأخذ المال و لم يقتشل كان عليه أن ينفى ثم استثتى عز و جل: إل لين تابُوا ِنْ قَبِلٍ أن تَشدِرُوا عَليِهم. 
يعنى يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام .)١١‏ 

هذا مضافا إلى جبر الضعف سندا بعمل الأصحاب و قد تقدم الشهرة و الإجماع على ذلكك و لذا أورد عليه فى الجواهر بقوله: و فيه أن 
الشهرة و الإجماع المحكى السابقين و التعاضد و الاستفاضة و المخالفة للعامة- كما فى الثلاث و يومى اليه بعض النصوص و غير 
ذلك- يجبر ذلك نعم هى مختلفة فى كيفية الترتيب إلخ. 

و على الجمله فبهذه الاخبار المعمول بها الصريحة أو الظاهرة فى نفى التخيير و كذا بالوجه العقلى يرفع اليد عن ظاهر لفظ (أو) فى 
الآية الكريمة و يقال بأن (أو) فيها للتنويع و التقسيم أو الترديد كما يرفع اليد عما دل على أن أو فى القرآن كلما كان فهو للتخيير. 

و كيف لا يكون كذلك مع ما نرى فى ذيل صحيح بريد بن معاوية الذى استدل به للقول بالتخيير فإنه عند ما سئل الإمام عليه السلام 
عن آيهُ المحاربة إجابة 


]١[‏ قال فى مبانى التكملة- 194*: قد يتوهم أن رواية على بن حسان لا يعتمد عليها لأنه مشترك بين الضعيف- و هو الهاشمى- و 
الثقة- و هو الواسطى- و لم تقم قرينة على أن راوى هذه الرواية هو الواسطى فلا تكون حجة. و لكنه يندفع بأن راويها على بن إبراهيم 
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فى تفسيره و قد التزم بأن لا يروى إلا عن الثقةُ فمقتضى شهادته و التزامه يحكم بأن على بن حسان فى هذه الرواية هو الثقهُ دون غيره 
اين 


.١١ من أبواب المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج 2 ص: 7017 

عليه السلام بقوله: ذلكك إلى الإمام يفعل ما شاء فهناكك قال بريد: فمفوض ذلكك إليه؟ و اجابه الإمام عليه السلام بقوله: لا و لكن نحو 
الجنايةٌ .)١١‏ 

فإذا صرح الإمام عليه السلام بنفى التفويض إلى الإمام و وجوب مراعاةٌ نحو الجناية فكيف يقال بالتخيير؟! .]١[‏ 

و على الجملة فلا أقل من أن فى هذه الجمله إشعارا باختلاف الحكم باختلاف الجناية. 

و لعله لا تنافى بين ما يدل على التخيير و بين هذه الأخبار الدالة على التفصيل و ذلكك بأن يقال: إن الأمر بيد الإمام و هو مخير فى 
إجراء ما ورد فى حد المحارب و من المعلوم أنه لا يختار سوى حكم الله سبحانه فيختار ما قرر للجناية التى رفع أمرها إليه نعم هذا 
ليس تخييرا اصطلاحيا. 

قال العلامة المجلسى رضوان الله عليه عند ذكر خبر بريد: صحيح. و لا ينافى هذا الخبر القول بالتخبير إذا مفاده أن الإمام يختار ما 
يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه و به يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة. انتهى .07١‏ 

و قال بعض المعاصرين قدس سره: و الأخبار المذكورة و ظاهر الآيهُ الشريفة التخيير كما ذكر فى بعض الأخبار الصحيح أن «أوا فى 
القرآن للتخبير لكن التخيير بحسب الأخبار بلحاظ نحو الخيانة. «:* 


]١[‏ أقول: يرد عليه أن هذا المعنى بعيد عن لفظ الخبر غايته فإن الظاهر أن بريد قد فهم التخيير من كلامه عليه السلام ثم سأل عن 
تفويض الأمر إلى الإمام حتى يكون له العفو فأجابه بعدم التفويض من رأس بل أمره بالنسبة إلى نحو عقوبة الجناية بيده. و يؤيد ذلكك 
ان فى نسخة التهذيب ج ٠١‏ ص ١175‏ هكذا: لا و لكن بحق الجناية. 

و العجب ان سيدنا الأستاذ الأكبر قد فسر الحديث قبلا على ما ذكرناه و هنا قد بالغ على ما أفاده فى المقام. 


.7 من أبواب المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(0) مرآة العقول ج 717 ص 7/". 

() جامع المداركك ج /اص 188. 
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و على هذا الوجه الذى لا بعد فيه أصلا فى مقام جمع الأخبار يحمل خبر جميل بن دراج خصوصا بلحاظ أن جميل كان من أهل 
اللسان و عارفا بان (أو) ظاهر فى التخيير و مع ذلكك فقد سأل عن الآيةُ الكريمة. 

و اما ما ورد فى رواية أبى صالح عن أبى عبد الله فى قصه بنى ضبهُ من أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اختار القطع فقطع 
أيديهم و أرجلهم من خلاف مع أنهم كانوا قد قتلوا ثلاثهُ ممن كان فى الإبل .١١‏ 

ففيه أنه قضيهُ فى واقعة» و حقيقة المطلب غير معلومة و وجه القضية مستور علينا فربما كان ذلكك لخصوصية لم نقف عليها كعدم كون 
القاتل بعينه معلوما من بينهم أو أنه كان المورد بحيث كان القطع أردع فأنفذ من القتل. و على الجمله فكان هناكك مانع من القتل فلا 
يمكن الاستدلال به. 
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لا يقال ليس فى الخبر الموثق عن أخذ المال عين و لا أثر و مع ذلكك قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ."١‏ 

لأنه يقال: يمكن أن يستكشف من هذا أنهم كانوا قد أخذوا المال أيضا. 

و على الجمله فهذه الموثقة لا تفيد فى المقام شيئا و ذلكك لكون القضية شخصية مجهولة الجهات و إلا فلا أقل من لزوم القتل قصاص 
بإرادة الولى مع أنه لا ذكر فيها عن ذلكك أيضا و هذا بنفسه يوجب صيرورة الخبر مرجوحا غير قابل للتمسكك به و كيف يقتل القاتل 
فى سائر الموارد و لا يقتل هنا مع كون المقام أشد لكونه محاربا أيضا؟ 

لا يقال: إن مقتضى رواية السكونى (عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فى رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم فاحترقت و احترق 


متاعهم أنه يغرم قيمة 


./ وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المحارب ح‎ )١( 

(؟) أورده هذا العبد و كذا الإيراد السابق بشكله الخاص. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج"؟. ص: ١00‏ 

الدار و ما فيها ثم يقتل. ١‏ هو أنه يقتل فى إحراق الدار و الأمتعهُ مع عدم ارتكابه القتل. .]١[‏ 

لأنه يقال: ان ما ذكرنا من أنه يقتل بالقتل ليس من باب انحصار عقوبة القتل بمن قتل» فيقتل من أقدم على القتل و كذا من أحرق دار 
غيره و أحرق متاعه. 

نعم يشكل الأمر الاختلاف الواقع بين الروايات فى ترتيب هذه العقوبات و تفصيلها فقد وردت روايات تدل واحدة منها على عقوبة 
خاصةٌ فى بعض الموارد و الأخرى على عقوبةُ أخرى [5]. 

و لعل حل ذلكك بأن يؤخذ بالصحيح منها و العمل به و إلا فيحكم بالتخيير فى خصوص المورد فإن ذلك هو مقتضى ورود روايات 
فى مورد يدل بعضها على شىء و آخر على شىء آخر كما فى الروايات الوارده فى كفارة الصوم فإن مقتضى الجمع بينها هو القول 
بالتخبير بين الأمور الثلاثة. 

و قال فى الجواهر بعد ذكر الاختلا.ف فى كيفية الترتيب فى الروايات و ذكر قسم من هذه الأخبار المختلفة: إلى غير ذلك من 
النصوص التى يمكن حمل ما فيها من الاختلاف على إرادةٌ بيان مراعاءٌ المرجحات لأفراد التخيير المختلفةٌ زمانا 


]١[‏ كان الإيراد منى و قد أجاب سيد مشايخنا الأستاذ الأكبر بما فى المتن و لكن يرد عليه أن مقتضى صريح بعض الروايات أنه لا 
يقتل بدون القتل ففى روايةٌ الطائى باب ١ح‏ :و إذا أخذ و لم يقتل قطع. و فى رواية الخنعمى ح «: و من قطع الطريق فأخذ المال و 
لم يقتل قطعت يده و رجله. 

و فى رواية المدائنى ح ؟: و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف. و إن شهر السيف و حارب الله و رسوله و سعى 
فى الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى من الأرض. 

نعم يمكن ان يقال إن القتل فى المقام ليس من باب المحارب بل هو لخصوصيته و عنوانه الخاص أى إحراق دار الغير. 

[؟] من جملهُ تلك الموارد من قتل و أخذ المال ففى رواية المدائنى: يقتل و يصلب. و فى رواية الخثعمى يقطع مخالفا و يصلب. و فى 
صحيح ابن مسلم: يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفع إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب المحارب ح‎ )١( 
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و مكانا و حالات و الظاهر أن المدار على ذلكك و لا يقدح الاقتصار فى بعض الأ-حوال على النفى و إن قتل و أخخذ المال لوجود 
مرجحات تقتضى ذلكك كما أنه يقتل و يصلب بمجرد الإخافة لها أيضا و من هنا لم يستقص فيها جميع الصور الممكنة. 

(ثم قال): و بذلك يظهر لك ما فى جملة من الكتب حتى ما فى الرياض فإنه مال إلى اعتبار الترتيب و توقف فى كيفيته ثم مال إلى 
ما فى النهاية. 

و قال أيضا: و على التخيير هل هو مطلق حتى فى صورة ما إذا قتل المحارب فللإمام فيها أيضا الاقتصار على النفى مثلا كما هو ظاهر 
المتن و غيره أم يتعين فيه اختيار القتل كما صرح به المفيد و كثير؟ وجهان أجودهما الثانى لكن قصاصا لا حدا فلو عفا ولى الدم أو 
كان المقتول ممن لا يقتص له من القاتل سقط القتل قصاصا و ثبت حدا مخيرا بينه و بين باقى الأفراد و لعله إلى هذا نظر شيخنا فى 
روضته حيث تنظر فى ما أطلقه الجماعة من تعين القتل فى تلكك الصورة فقال بعد نقل القول بالتخيير: نعم لو قتل المحارب تعين قتله و 
لم يكتف بغيره من الحدود سواء قتل مكافئا أم لا و سواء عفى الولى أم لا على ما ذكره جماعة من الأصحاب و فى بعض أفراده نظر 
انتهى و لكن الأحوط ما ذكروه بل لعله المتعين كما فى الصحيح إلخ. 

أقول: ان هنا آأبثين إحديهما آية القضاض و الأخرى آية المحارية. 

قال الله تعالى: ومن يل وماد عل لله شلطااً. »٠١‏ 

و قال تعالى: تا عا الَِينَ بلارِبُونَ الله 0*١‏ 

و مقتضى الأولى تعين القتل و القصاص فلو كان مقتضى آية المحاربة التخبير بين الأمور الأربعة فلا بد من تخصيص الأولى بباب 
المحاربة بأن يقال: إن للولى أن يقتل القاتل إلا إذا كان قاتلا محاربا فإنه لا يتحتم قتله بل هناكك يتخيرء و هو بعيد 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج "2 ص: 701 

غايته فإن أمر القاتل المحارب أشد فلا بد من العمل بهما كلا فى مورده فلولى الدم الحق الثابت له و هو القصاص فإن حق الناس 
مقدم على حق الله كما هو المستفاد من كلماتهم فلو اقتص منه فهو و لو عفى عنه أو لم يكن المقتول كفوا للقاتل فهناكك تصل النوبة 
إلى حد المحارب فعلى هذا لا بد فى مورد القتل من إرجاع الأمر إلى الولى فلو أراد القصاص فهذا حق له و قد سلطه الله عليه و لا 
يصح التمسكك بالموثقة فى الحكم بجواز غير ذلكك من بدو الأمر. 

نعم لو عفى الولى فهناكك تصل التوبة إلى حد المحارب و يأتى القول بجواز غير القتل على القول بالتخيير و هنا يرد الإشكال على من 
قال بتعين القتل مع القول بالتخيير كما تنظر الشهيد الثانى فى الروضة فى إطلاق جماعة من الأصحاب بتعين القتل فإن هذا غير ملتثم 
فى بعض الصور كما شرحناه كما أنه يرد الإشكال على الرياض بأنه يعد كون المفروض هو التخيير فلا وجه لجريان الوجهين فى 
صورة القتل بل هو مخير بين الأمور المذكورة. 


مسائل: 
المسألة الأولى فيما إذا أقدم المحارب على القتل. 


قال المحقق: و ههنا مسائل الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله فورا إن كان المقتول كفوا و مع عفو الولى حد سواء 
كان المقتول كفوا أو لم يكن و لو قتل لا -طلبا للمال كان كقاتل العمد و أمره إلى الولى أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص إلى 
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الولى و لا يتحتم الاقتنصاص فى الجرح بتقدير أن يعفو الولى على الأظهر. 

أقول: أما تحتم قتل القاتل المحارب طلبا للمال عند ما كان المقتول كفوا فقد استدل عليه كما فى الجواهر بعموم الأدلة. 

و المراد من ذلكك عموم أدلة القصاص كما يظهر ذلك من قوله بعد ذلكك: بل ظاهر الفتاوى تقدمه على الحد. و على الجملةُ فالتقدم 
لحق القصاص نعم لو حصل عنه مانع كعدم الكفاية فهناكك تصل النوبة إلى حد المحارب و هنا لا فرق بين كونه كفوا أو غير كفو. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج "2 ص: /70 

و يدل على القتل حدا صحيح ابن مسلم ب ١ح .١‏ 

و ظاهر عبارةً المحقق هو تعين القتل حدا بعد أن عفى الولى و هذا ينافى ما ذهب إليه قدس سره من التخيير فإن مقتضى مذهبه هو 
كونة بالتقاد من الأهور الأريعة لا اقل التسر سن قي] دل ماعنا اكقاوه آولا أو اسيم أو الأئر كان #اطاميية) إى العثير فين 
غير مورد ارتكب القتل ]١[‏ و قد أخر الاستثناء إلى هنا؟ و لو كان هذا استثناء فهو موقوف على الدليل. 

و كيف كان فظاهر كلامه محل الإشكال و لذا أورد عليه فى الجواهر بقوله: 

وهو متجه بناءا على الترتيب أما على التخيير الذئى قد سمعت من المصتف اختياره فالمتجه التخيير ببنه و بين غيره من الأفراد لا تعين 
القتل حدا. 

و فى المسالكك و الجواهر أنه إذا قتل حدا و كان غير مكافىء كما إذا قتل الأب الابن و المسلم الذمى و الحر العبد و قتل هو حدا 
فتؤخذ حينئذ الدية للأول من تركته لو كان المقتول ولدا أو ذميا مثلا كما يؤخذ القيمة لو كان المقتول عبدا. 

و أما الفرض الثانى و هو أنه لو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد و أمره إلى الولى إن شاء اقتص منه و إن شاء عفى عنه فهذا أيضا 
مورد الإشكال و ذلك لأن الموضوع على ما هو مقتضى صدر الجملة المحارب. فإذا كان محاربا فلما ذا يكون أمره إلى الولى فقط 
و كيف لا ذكر هنا عن أحكام المحارب؟ و كلامه هنا لا يلائم القولين لا التخيير و لا الترتيب و التفصيل و قد فرق بين ما إذا كان 
القتل للمال و ما إذا كان لغير المال و لا ندرى لماذا قال كذ لكك و ما هو مستنده فى ذلكك؟ 


]١[‏ أقول: ذكر فى كلماتهم أن التخيير مختص بغير مورد القتل فقد صرح بذلكك فى تنقيح الرائع ؟- 9 و إيضاح الفوائد *- 068 و 
الروضة -١‏ 67" و قال الكاظمى فى آيات أحكامه ص :5١١‏ 

و التخيير المذكور إنما هو إذا لم يقتل فلو قتل تحتم قتله و لم يكتف بغيره من الحدود سواء قتل مكافئا أو لا و سواء عفى عنه الولى 
أولا وقد صرح بذلكك القائلون بالتخيير. وقد ذكرت ذلك فى مجلس الدرس و أجاب سيدنا الأستاذ الأكبر بأنه يحتاج الى دليل. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج "2 ص: 709 

و أما الفرض الثالث و هو ما إذا جرح طلبا للمال و قد حكم هنا بأن القصاص إلى الولى فنقول: إن هذا هو مقتضى قول الله سبحانه: و 
الجروح قصاصء لكن ما ذكره بعد ذلكك من عدم تحتم القصاص فى الجرح بتقدير عفو الولى على الأظهر لا يخلو عن إجمال و إبهام 
لأنه إذا لم يتحتم القصاص هنا مع عفو الولى فهل لا يجرى عليه أحكام المحارب أصلا؟- كما أنه لا يعلم أنه إذا لم يكن القصاص 
متحتما فهل لا يجوز ذلكك أيضا أو أنه غير متحتم؟ و لعل الظاهر هو الثانى. 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ]١[‏ و هذا مطلق شامل لما 
إذا كان الجرح طلبا للمال و ما إذا لم يكن كذلك. و لو لا ذلكك لما كان عليه دليل. 

و كيف كان فقد خالف بعضهم على المحكى و قال بتحتمه حدا كما فى باب القتل عند عفو الولى و لكن فى الجواهر: لم نتحققه. اى 
لم نتحقق القائل بالتحتم» أو لم نتحقق صحةٌ المطلبء و الظاهر هو الأول. 

و قال قدس سره: نعم قيل فى التحرير إشارً إلى احتمال مساواته القتل. 
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انتهى. 

أقول: قال العلامة فى التحرير- ”1: و لو جرح طلبا للمال فالقصاص إلى الولى فإن عفى الولى فالأقرب السقوط انتهى فإنه يستفاد من 
لفظ الأقرب احتمال المساوا و عدم السقوط. 

ثم قال صاحب الجواهر قدس سره: و لعله للأولوية. 

و بيان الأولوية أنه إذا كان أمر القتل مع أهميته البالغة فى نظر الشارع ينتقل الى الحاكم عند عفو الولى فكان لا يسقط فالجرح الذى 
ليس بتلكك المثابة من الأهمية أولى بعدم السقوط و بان ينتقل الى الحاكم. 


]١[‏ يرد هنا أنه لو كان الاقتصاص هنا من باب الحد فهو مع كونه خلاف المصطلح فى الاقتصاص يلزم كون عقوبات المحاربة أكثر 
من اربع و الحال أن لفظة (انما) فى الآية الكريمة تفيد الحصر فيها مضافا الى التصريح بذلكك فى خبر المدائنى: فما الذى إذا فعله 
استوجب واحدة من هذه الأربع. و إن كان من باب حق الناس فلا يكون صدر الخبر متعلقا بالمحارب. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج "2 ص: 78٠‏ 

و فيه أنه لا أولوية فى البين فإن العقوبة على القول بالتخيير هو أحد الأ-مور الأربعة لا القتل بالخصوص و لا الجرح أصلاء و على 
الجملة فعلى القول بالتخيير لا وجه لهذه المطالب. 

وقال: و لكنه على كل حال واضح الضعف على إطلاقه ضرورةٌ عدم الدليل عليه. 

وقد تقدم منا أنه إن أمكن إثبات ذلكك بإطلاق الرواية فهو و إلا فلا دليل عليه كما أفاده رحمه الله. 

ثم قال: نعم لو فرض كون الجرح قطع يد يسرى مثلا أو رجل يمنى مع أخذ المال فعفا الولى أو اقتص منه و قلنا بالترتيب اتجه حينئذ 
تحتم القطع حدا. 

يعنى انه فى بعض الفروض يلائم القصاص مع الدليل و هو ما إذا جرح فقطع اليسرى منه مثلا و أخذ المال ليتحقق المحاربة فعفى 
الولى فهنا لا تقطع يسراه قصاصا لمكان العفو و لكن يقطع يده اليمنى و رجله البسرى لحد المحاربة. و هكذا لو قطع رجله اليمنى و 
أخذ المال و عفى عنه الولى. 

و هنا فرض آخر ذكره بقوله: و كذا لو كان القصاص فى أحد عضوى الحد فإنه يكمل الحد حينئذ بقطع الآخر فى الفرض المزبور 
كفاقد أحد العضوين. 

و مثال ذلكك ما إذا جرحه فقطع يده اليمنى فاقتص عنه فإنه يقيم الحاكم عليه حد المحاربة إلا أنه حيث لم يبق لمورد الحد الا الرجل 
اليسرى فإنه يقطع رجله اليسرى حدا و كذا إذا جرحه فقطع رجله اليسرى فاقتص منه فإنه يقتصر فى حده على قطع يده اليمنى. 

ثم انه قال معترضا على الشهيد الثانى فى المسالك: بل فى آخر كلامه فى الجرح تناف فى الجملة. انتهى. 

ولعل نظره من هذا التنافى الى ما ذكره بقوله: و لو كان جرحا فأمر القصاص إلى الولى و لا مدخل للإمام فيه لأنه ليس من جدنس 
الحد بمقتضى الآبةُ و يحتمل مع 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج", ص: 78١‏ 

العفو استيفاؤه حدا لذكره فى تفصيل الحد و لا يخفى ضعفه لعدم الدليل عليه و إن ذكره القائل بالتفصيل. انتهى. 

و ذلك لأنه قدس سره ذكر قبل ذلكك أنه لو جرح لو جرح أو قطع عضوا طلبا للمال استوفى معه القصاص ثم إن طابق المطلوب منه 
للحد كما لو قطع اليد اليمنى لرجل قطعت قصاصا و أكمل الحد بقطع رجله اليسرى و إن كان مخالفا للحد كقطع اليسار اقتص منه و 
استوفى فى الحد على وجهه. انتهى. 
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المسألة الثانية فى ما إذا تاب 


قال المحقق: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد و لم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل و الجرح و المال» و لو تاب بعد 
الظفر به حد و لا قصاص و لا غرم. 

الوا اوالزر ااي لوسر الاح ون ارود ال و1 لوا ليه الاجر ايام 9 
أما الكتاب فقوله تعالى بعد ذكر المحارب: إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبلٍ أن تَفْدِرُوا عَلَِهمْ فَاعلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ .01١‏ 

فقد صرح بعدم جريان الحد فيما إذا تاب المحارب قبل ان يؤخذ و يقدر عليه. 

و أما السنةٌ فروايات. 

منها مرسل الطائى عن رجل من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن المحارب و قلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و ان شاء قتل» فقال: لا إن هذه 
أشياء محدودة فى كتاب الله عز و جل فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلبء و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إن هو 
فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع ."١‏ 
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الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج "2 ص: 787 

و منها رواية على بن حسان عن أبى جعفر عليه السلام قال: من حارب «الله و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب و من 
حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلب و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه أن يقطع يده و رجله من 
خلاف و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى ثم استثنى عز و جل إِلَ اين ُو مِنْ كِلٍ أن تَقِرُواعَلَئهمْ يعنى 
يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام .)١١‏ 

و منها ما رواه فى الجواهر: ان حارثة بن زيد خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين عليه السلام توبته [1]. 

نعم فى الرواية الأولى و هى رواية الطائى كلام و هو أن قوله: إلا أن يتوب إلخ لعله ظاهر فى توبته بعد الأخذ فهناك لا يقطع, أو أنه 
مطلق يشمل التوبةٌ قبل الأخذ و بعده. 

و فيه أن تعبير الآية الكريمة يبين ذلكك كما أن رواية ابن حسان كافية فى بيان الإجمال المذكور فإنه قد فسر الآيةُ فيها كذلكك: يعنى 
يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام. و من المعلوم أن رواية الطائى أيضا ناظرة إلى الآية و فى مقام بيانهاء إذا فلا إشكال فى كون المراد هو 
التوبة قبل الأخذ و القدرة عليه فالإجمال مرتفع» و الإطلاق مقيد بالآيهُ و رواية ابن حسان. 

هذا كله بالسية الث 

واماعدم سقوط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل و الجرح و الغرم فهو واضح. و فى الجواهر: بلا خلاف و لا اشكال. ثم قال 
رحمه الله: بل لعل التوبة يتوقف صحتها على أداء ذلكك كما تقدم الكلام فى تحقيقه. انتهى. 


]١1[‏ و نقله عن كشف اللثام عن حارثة بن بدر» و لعل صاحب الجواهر أخذ منه. 
ثم لا يخفى ان المحقق الأردبيلى قد استدل بعد التمسكك بالآيةُ بوجه آخر فقال: و لأنها مسقطة لأعظم العقوبتين و هى عقوبة الآخرة 
فالدنيا بطريق أولى فتأمل. 
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.١١ من حد المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج27 ص: 787 

و توجيه ما أفاده أن المحارب الذى حارب لأخذ المال مثلا فإنه ما دام لم يؤد- مع إمكانه- الى صاحبه فهو غير تائب و لو كان تائبا 
عن عمله لكان يدفع إلى الناس أموالهم. 

لا يقال: يكفى فى فى التوبة مجرد الندامة و إنما دفع المال واجب آخر فربما يكون نادما على عمله أى المحاربة عازما جدا على عدم 
العود إليها فى ما يأتى لكنه لا يدفع المالء و التوبة أمر قابل للتجزية فيتوب من عمل دون الآخر. 

لأنا نقول: نعم يمكن ذلكك لكن فيما إذا لم تكن المعصيتان مرتبطة إحداهما بالآدخرى بل كان هناك إثمان مستقلان فيتوب من 
أحدهما دون الآخر كما إذا أزنى و أخذ مال الغير فإن الندامةٌ من أحدهما لا تعلق لها بالآخر. 

أما إذا كانت إحدى المعصيتين من تبعات الأخرى فلا يتم التوبةٌ من المعصية إلا بتركك تبعاته أيضاء و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن 
هذا المال قد حصل بالمحاربة فالتوبة بالنسبة للمحاربة لا تتحقق بدون التوبة من تبعاتها و آثارها و أذنابها و الا فلا اثر لتوبته عن 
البحاتة: 

و الحاصل أنه ما دام لم يؤد حق الناس المتعلق بالمحاربة فلم تتحقق التوبة عن المحاربة حقيقة. 

و أما الفرض الثانى و هو أنه لو كانت توبته بعد الظفر عليه فإنه لا يسقط عنه الحد و لا القصاص و لا الغرم فالدليل عليه عندنا هو 
نفس الآية الكريمة و ذلكك لأن الخارج عن تحت الحكم هو من تاب قبل ان يقدر عليه فهذا الفرد بالخصوص قد خرج عن العام و هو 
قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله إلخ فإن الموصول يفيد العموم كما أن نفس الاستثناء أيضا دليل العموم و على هذا 
فالعام شامل لجميع الأفراد سواء كان تائبا قبل القدرة عليه أو بعدها و حيث إن الاستثناء الواقع عقيبه أفاد خروج التائب قبل القدرة عليه 
فيبقى ما سواه تحت العام و يكون 
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محكوما بحكم الآيةُ الكريمة و تقام عليه عقوبة المحاربين و لا حاجة إلى شىء آخر أصلا و بهذا يتم المطلوب. 

والدوسمي تك افق :لباك الدزاة بالنشويم وتترير ولك ان مطوق توه الي إل الوق لابو ارين قبل اذكنل ذوا للبوة »بوي اتن طايه 
إدزاء الحد خرهر »و سقووب اله إذا ثائوا وق بعد آنا تلوقو عقي فيداكة لا بد من إقامة البعل ديلا كلدم 

و كذلك قد يتمسك هنا بالأصل و هو أصالة عدم السقوط بذلكك بعد أن ثبت الحد بالمحاربة فوجوب الحد ثابت بحكم 
الاستصحاب. 

هذا كله مضافا إلى تحقق التهمهٌ هنا دون الفرض السابق و ذلك لأنه بعد القدره عليه فهو فى معرض الحد فإذا تاب يتهم لا محالة 
بقصد الدفع عن نفسه و أما قبل القدرة عليه فهو ممتنع عن طاعة الإمام فتكون توبته لله» بعيده عن التهمة» قريبة من الحقيقة فلذا 
أسقطت التوبة الحد فى هذا الفرض دون الآخر فالقول بتسوية الحالتين قياس مع الفارق. 

ولو صارت هذه الوجوه موردا للخدشة بأن يخدش مثلا-فى الأخذ بالمفهوم أو غيره من الوجوه ففى ما ذكرناه من الوجه غنى و 
كقابة. 

نعم لو تاب عن محاربته مع كونه كافرا فأسلم و بعبارة أخرى: لو كان المحارب كافرا و تاب و أسلم بعد القدرةٌ عليه و كانت توبته عن 
محاربته بتوبته عن كفره فهناكك أمكن سقوط الحد بالتوبة. 

قال فى الجواهر: بناء على جب الإسلام مثل ذلكك و إن كان فيه بحث ستعرفه بل ظاهرهم العدم انتهى. 

أقول: إن قاعده الجب لا تشمل كل الأحكام كالزكاءً و حقوق الناس فيجب على الكافر الذى قد أسلم أداء زكاء ماله كما يجب عليه 
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أداء زكاةٌ ماله كما يجب عليه أداء ما كان عليه من حقوق الناس. و لو قتل أحدا ثم أسلم فإنه يقتص منه. و أما أنه هل يسقط عنه ما 
كان من قبيل حد المحاربة لقاعده الجب ففيه كلام و بحث و هو موكول الى محله و موضعه. 
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المسألة الثالثة فى اللص 
اشارة 


قال المحقق: اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع و لو 
جنى اللص عليه ضمن و يجوز الكف عنه أما لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع و لا يجوز الاستسلام و الحال هذه و لو عجز 
عن المقاومة و أمكن الهرب وجب. 

أقول: قال فى مجمع البحرين: اللص بالكسر واحد اللصوص و هو السارق و بالضم لغ. و لص الرجل لصا من باب قتل سرق» و أرض 
ملصهً ذات لصوص. 

.]١[ انتهى‎ 

و الكلام هنا فى المراد من اللص و أنه هل هو مطلق اللص أو المراد اللص الذى كان محاربا؟ 

عبارة المحقق مطلقة» و لكن قيدها فى الجواهر بقوله: إذا تحقق فيه معناه السابق بلا خلاف و لا إشكال إلخ و مراده من معناه السابق 
هو شهر السلاح للإخافة. 

و فى المسالك: اللص إن شهر سلاحا و ما فى معناه فهو محارب حَقَيقَة لما تقدم من أن المحارب يتحقق فى العمران و غيرها و إن لم 
يكن معه سلاح بل يريد اختلاس المال و الهرب فهو فى معنى المحارب فى جواز دفعه و لو بالقتل إذا توقف الدفع عليه. و أطلق 
المصنف اسم المحارب عليه مطلقا تبعا للنصوص ثم نقل رواية منصور و رواية غياث بن إبراهيم ثم قال:] و إنما عدلنا عن ظاهر 
الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفاده الحكم مطلقا فيرجع الى القواعد المقررة إلخ. 

و فى الروضة بعد قول الشهيد: اللص محارب. قال: بمعنى أنه بحكم المحارب فى أنه يجوز دفعه و لو بالقتال و لو لم يندفع إلا بالقتل 
كان دمه هدرا أما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا و إنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق 


]١[‏ و فى المصباح المنير أيضا: اللص: السارق. و كذا فى المنجد. 
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النصوص. نعم لو تظاهر بذلكك فهو محارب و بذلكك قيد المصنف فى الدروس و هو حسن. 

و فى الرياض- بعد أن حكى عن السرائر الإجماع على كونه محاربا و حكايته عنه أنه قال: حكمه حكم المحاربء قال:- و ظاهره 
الفرق بينهما و عدم كونه محاربا حقيقة و عليه نبه شيخنا فى المسالكك و الروضة. ثم نقل صاحب الرياض كلام الشهيد الثانى ثم قال: 
أقول: و يعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل و أن دمه هدر مطلقا بل قيدوه بما إذا روعى فيه مراتب الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فتدرج فى الدفع من الأدنى إلى الأعلى. انتهى. 

فمقتضى هذه الكلمات أنه إذا كان قد شهر سلاحه و أخاف فهو محارب حقيقةٌ أما لو لم يكن شاهر السلاح مخيفا للناس فليس هو 


بمخارب: تيف و إنما هر بعكم المحارت فى :جواز الإقذام على قبلة: 
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و لكن ظاهر عبار المحقق هو كونه محاربا و لا يعتبر هنا شهر السلاح و لا الإخافة» نعم يعتبر التغلب حيث قال بعد ذلكك: فإذا دخل 
دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته. إلخ. 

و تظهر الثمرة فيما إذا دخل اللص دارا متغلبا و لا يريد الإخافة فإنه على فرض كونه محاربا تشمله أحكام المحاربة و إلا بأن يكون 
استعمال المحارب فيه مجازا فقد نزل منزلته فى حكم من الأحكام وجهة من الجهات فيجوز قتله و إن لم يكن بيد الحاكم. 

ويمكن أن يقال: إن للمحارب حكمين حكم دفاعى و حكم جزائى فما تعرضناه من قبل كان هو حكمه الجزائى بعد ما ارتكب 
المحاربة و أقدم عليهاء و ما ذكره رحمه الله فى المقام هو حكمه الدفاعى و هو وظيفة صاحب البيت و رب الدار فإذا رأى أن اللص 
حمل عليه وعلى داره فله أن يقاوم و يمانع عنه وان كان بقتله ولا يصح له أن يصبر إلى أن يقتل بيده و يؤل الأمر إلى الحاكم و 
يجرى عليه أحكام المحاربة الجزائية. 
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نعم لو وصلت النوبة إلى الحاكم فهناك تصل النوبة إلى الأحكام الخاصة؛ و لو قتل المحارب فى هجومه إلى دار فدمه هدر كما أنه 
لو جنى على صاحب الدار فهو ضامن لهذه الجناية. 

وعلى هذا فلا يجوز له أن يقتله من أول الأمر و ما دام أمكن دفعه بغير ذلكك؛ و عدم ذكر مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
فلعله لتصادق العنوانين فى المقام و ربما يجعل الشارع على من له حكم خاص بعنوان كونه موضوعا للحكم المزبور حكما آخر 
بلحاظ عنوان آخر و هنا و إن كان من موارد الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر الذى تعتبر فيه مراعاءً المراتب و المراحل لكنه 
محكوم بهذا الحكم الخاص بعنوان كونه محاربا و إطلاق المحارب عليه. 

ثم إن مستند الحكم هو الروايات. 

منها عن منصور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اللص محارب لله و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليكك فعلى .١١‏ 

و منها خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا دخل عليكك اللص يريد أهلك و مالكك فإن استطعت أن تبدره 
و تضربه فابدره و اضربه و قال: اللص محارب لله و لرسوله فاقتله فما منكك منه فهو على .»"١‏ 

و منها خبر أبى أيوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محاربا فدمه مباح فى تلكك الحال للمؤمن و 
عو على ار 

و عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتى فسرق حليها- 
حليتها- فقال: أما إنه لو دخل على ابن صفيهُ لما رضى بذلك حتى يعمه بالسيف .]١[‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 52# من جهاد العدو ح .١‏ و المراد بابن صفيةُ الزبير بن العوام و قد كان مشهورا بالغيرة. و فى مرآة العقول 
ج 118ص 97: حتى يعمه فى بعض النسخ بالعين المهملة أى حتى يعم جميع أعضائه بالسيف و فى بعضها بالغين المعجمة من قولهم: 
غممته اى غطيته. 


.١ باب 7 من أبواب حد المحارب ح‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب 7 من أبواب حد المحارب ح 7. 

(©) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 7 من أبواب حد المحارب ح ". 
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وعن وهب عن جعفر عن أبيه أنه قال: إذا دخل عليكك رجل يريد أهلكك و مالكك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله و 
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لرسوله فما تبعكك من شىء فهو علي .)١١‏ 

و فى خبر آخر عن أنس أو هيثم بن البراء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 

اللص يدخل على فى بيتى يريد نفسى و مالى قال: أقتله فاشهد الله و من سمع أن دمه فى عنقى .١‏ 

وعن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

إذا دخل عليكك اللص المحارب فاقتله فما أصابكك فدمه فى عنقى .0"١‏ 

عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن عامر قال: سمعته يقول: و قد تجارينا ذكر الصعاليكك: حدثنى أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى 
محمد عليه السلام يسأله عنهم فكتب اليه: أقتلهم .]١[‏ 

وعن أحمد بن أبى عبد الله و غيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه: 

لآ تنبهوهم إلا بحر- بحد-ا لسيف 69"). 

و الظاهر أن المراد من الأ-كراد من يقطع الطريق و يأخذ المال منهم [و فى مرآت العقول ج *؟ ص 27: و لعل المراد بالا-كراد 
اللصوص منهم فإن الغالب فيهم ذلكك كذا فهمه الكلينى انتهى.] و عليه فهم طائفة خاصة من الأكراد فإن الغالب فيهم ذلك. 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ؟ من أبواب الدفاع ح »١‏ قوله: تجارينا ذكر الصعاليكك أى جرى بيننا ذكرهم. و فى مجمع البحرين: 
الصعلوك الفقير الذى لا مال له و جمعه صعاليكك. و فى أقرب الموارد: صعاليكك العرب ذؤبانها اى لصوصها و فقراؤها 


." باب 58 من جهاد العدو ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 58 من جهاد العدو ح #. 

(*) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 68 من جهاد العدو ح /. 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المحارب ح 7. 
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و ظاهر هذه الأخبار هو جواز الإقدام على قتل من دخل دار غيره بلا حاجة إلى مراعاةً الأسهل فالأسهل فى الدفاع عنه و هذا يخالف و 
ينافى القواعد الكلية لكنه حكم ثبت بروايات عديدة و على ذلك فلا يلزم هنا مراعاةً المراتب من النصحية و الصياح و الضرب و غير 
ذلك كما أن ظاهر عبارة المحقق أيضا أن اللص محارب فيكون هذا الحكم حكم المحارب إذا هجم دارا و قوله: فاذا دخل دارا 
متغلبا كان لصاحبها محاربته إلخ الظاهر أنه لبيان حقيقة المحارب بأن يكون قد شهر السلاح و هجم, أو دخل مع إظهار القدرة و 
السطوة بحيث يشهد شواهد الحال أنه بصدد الفتنة و الفساد فى المجتمع فإن السراق مختلفة فبعضهم بصدد سرقةُ مال خائفا مع قصد 
الهرب قاصدا الفرار إذا اطلع صاحب الدار و بعضهم بصدد المحاربة فبأتى مسلحا و هنا يجوز قتله من بدو الأمر. و على الجملهُ فمراده 
كون اللص محاريا حقيقة لا حكما على ما استظهره بعض الشراح. 

نعم استشكل فى الجواهر بقوله: إلا أنى لم أجده قولا ‏ لأحد فى المحارب الأصلى فضلا عن اللص المحارب و لو لا ذلكك لأمكن 
القول به إلخ. 

و على هذا فالأخبار المذكورةٌ معرض عنها و إن أمكن أن يورد عليه بأنه أ ليس المحقق بظاهر عبارته عاملا بهذه الأخبار؟ 

اللهم إلا أن يقال: إن المحقق لا يقول بالقتل من أول الأمر بل الظاهر أنه يقول بالمدافعة متدرجة و إن أدى الأمر إلى قتله. 

و على الجملهُ فعدم عمل الأصحاب يوجب الإعراض؛ء و العمل بمقتضى القواعد من التدرج. 

ثم قال: و من ذلكك و غيره يعلم الحال فى مدافعة قطاع الطريق و إباحة دمائهم- ثم ذكر خبر الصعاليكك إلى أن قال: بل إن لم يكن 
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إجماعا أمكن أن يقال بجواز قتل اللص غير المحارب أيضا حال دفاعه ابتداء للأخبار المزبورة مضافا إلى خبر السكونى إلخ. و هنا 
نقل أخبارا نذكرها نحن أيضا تبعا له. 
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عن السكونى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه فى بيته فلا يقاتل .)١١‏ 

و رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى إلا أنه قال فلا يحارب. 

وعن الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أ يقتل به 
أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شىء .)3١‏ 

و عن الحسين بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأ دخل عليها لص و هى حبلى فوقع عليها فقتل ما فى بطنها 
فوثبت المرأة على اللص فقتلته فقال: أما المرأة التى قتلت فليس عليها شىء و ديه سخلتها على عصبة المقتول السارق .0"١‏ 

وعن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما فى بطنها فوثبت عليه 
المرأ فقتلته قال: بطل دم اللص و على المقتول ديه سخلتها «. 

و عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة و هى حبلى فوقع عليها فقتل ما فى بطنها فوثبت عليه 
فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا و كان ديه ولدها على المعقلة .]١[‏ 


.١١١ باب القصاص ص‎ ١ باب 1 من أبواب العاقلة ح ”و المراد بالمعقلةً العاقلة فراجع الوافى ج‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ ]١[ 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 58 من أبواب جهاد العدو ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١94‏ باب 77 من أبواب القصاص فى النفس ح ”. 

(5) وسائل الشيعة ج ١9‏ باب ١‏ من أبواب العاقل ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج ١9‏ باب ١‏ من أبواب العاقلة ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج", ص: 717١‏ 

ثم ذكر رحمه الله أن الأخبار بهذا المضمون ليست منحصرة فى هذا المقدار و كلها تدل على هدر دم اللصء ثم أيد ذلكك بما دل 
على هدر دم الداخل الى دار غيره بغير اذنه و على فقأ عين الناظرء ثم ذكر هذه الروايات المؤيدة: 

عن علاء بن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شىء لهم فرموه فأصابوه 
فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم و قال: إن رجلا اطلع من خلل حجرءٌ رسول الله صلى الله عليه و آله فجاء رسول الله صلى الله 
عليه و آله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أى خبيث أما و الله لو ثبت لى لفقأت عينكك .]١[‏ 
و عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اطلع رجل على النبى صلى الله عليه و آله من الجريد فقال له النبى صلى الله عليه 
و آله: لو اعلم أنكك تثبت لى لقمت إليكك بالمشقص حتى افقأ به عينيكك قال: فقلت له: و ذاكك لنا؟ 

فقال: و يحكم أو ويلكك أقول لكك: إن رسول الله صلى الله عليه و آله فعل و تقول: 

ذلك لنا؟ .)١١‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١9‏ باب 50 من قصاص النفس ح #, فقأ عينه اى شقه. المشقص كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض» 
الجريد كما فى مجمع البحرين هو سعف النخل بلغة أهل الحجازء و الواحد الجريدة. و فى مرآةٌ العقول 7- 68: من الجريد اى من 
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خلل جرائد النخل الداخلة فى البناء» و يدل الخبر على وجوب التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله فى كلما لم يعلم فيه الاختصاص. و 
المغازل قال فى الوافى ج ؟ ص ١٠١‏ من أبواب القصاص: المغازل جمع مغزل مثلثةُ الميم و هو ما يغزل به القطن. 

قوله انحسك قال فى مرآة العقول ج ١*‏ ص 88 قوله صلى الله عليه و آله أبخسك فى بعض النسخ بالنون و فى بعضها بالباء الموحدة 
و قال الفيروزآ بادى: نخس الدابة كنصر و جعل غرز مؤخرها أو جنبها بعود و نحوه و قال: البخس النقص و الظلم, و فقأ العين بالإصبع 
وغيرها انتهى. و قال بعض: 

أبخسكك أى أنقصكك و منه قوله تعالى: و شروه بثمن بخس أى ناقص انتهى. 

و فى روضة المتقين ج ٠‏ ص 199 حتى أبخسكك أو أبخصكك. و البخس بالباء الموحدة و الخاء المعجمة فقا العين بالإصبع و غيرها 
و كذا بالصاد المهملهٌ انتهى. 


.6 باب 710 من أبواب قصاص النفس ح‎ ١94 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج "2 ص: 7177 

وعن عبيدةٌ بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه و آله فى حجراته مع بعض أزواجه و معه 
معاذل يقلبها إذا بصر بعينين تطلعان فقال: لو اعلم انكك تثبت لى لقمت حتى أبخسكك فقلت: نفعل نحن مثل هذا ان فعل مثله؟ فقال: 
إن خفى لكك فافعله .)١١‏ 

و عن حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و آله فى بعض حجراته إذا طلع رجل فى شق 
الباب و بيد رسول الله صلى الله عليه و آله مدراءً فقال: لو كنت قريبا منكك لفقأت به عينكك .]١[‏ 

هذه جملةٌ الأخبار التى تدل على أن حد من دخل دار غيره هو قتله ومن أشرف على دار غيره هو جواز فقأ عبنيه سواء كان نظره من 
شق الباب أو من الحائط أو من كوة إلى الدار من السطح أو غيره. 

لكن قال صاحب الجواهر قدس سره بعد نقلها: إلا أنه لم أجد مصرحا بالعمل بها على الوجه المزبور بل ستسمع من غير واحد ما 
يقضى بتقييد النصوص الأخيرة بما إذا لم يندفع بالزجر و نحوه و الا كان ضامنا و ربما يأتى هناكك نوع زيادة تحقيق للمسألة. 

أقول: و الحق أن هذا أيضا فى ايه الإشكال لأنه على أى شىء تحمل تلكك الأخبار الكثيرةٌ المتعددةٌ التى هى صريحة الدلالة» أ فهل 
تحمل كلها على الكذب؟ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 14 ب 18 من أبواب قصاص النفس ح ١‏ و فى تذيبلات من لا يبحضره الفقيه ج * ص ٠١١‏ المذراة آله تذرى 
بها الحنطة و فى بعض النسخ بالدال المهمل و المدراة المشط و القرن» و الثانى أنسب إذا كان بمعنى القرن انتهى. 

و فى روضة المتقين ج ٠‏ ص 198: مدار أى الذى يغزل منه الصوف و يدور باليد و هو مغزل الرجال غالبا أو مذراً بالمعجمةٌ و هى 
التى لها أسنان كأسنان المشط و يحكك به الظهرء لفقأت به عينكك أى أعميتها بما فى يدى و الضمير المذكر يؤيد النسخة الأولى 
لفون 

و فى الوافى ج ؟ باب القصاص و الديات ص :17١‏ المدراة بالمهملتين القرن. 


.« باب 710 من أبواب قصاص النفس ح‎ ١9 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
717 الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج27 ص:‎ 
و كيف كان فقال بعد ذلك: و لكن الذى يظهر منهم هنا و هناكك أنه لا فرق بين دفاع المحارب و اللص و غيرهما من الظالمين و إن‎ 
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اختلفت الحدود إلا أن الجميع متحدة فى كيفية الدفاع الذى ذكروا فيه التدرج فلاحظ و تأمل. 

ثم قال: بل قد يقال بوجوب القصاص على من قتل المحارب بعد أن كف عنه و إن كان مفسدا و من حده القتل. 

يعنى إنه لا يجوز الإقدام على القتل إذا لم يتوقف الدفاع عليه لوجوب التدرج فى الدفاع و الأخذ بالأسهل فالأسهل فإن أمكن 
بالنصيحة و إلا فبالصياح و إلا فبالضرب و هكذا وعلى ذلكك يقول القائل بأنه إذا كف المحارب فلا يجوز الاقدام على قتله فلو قتله 
هذا كلام القائل المزبور. لكن لا يخفى التهافت البين بين صدر كلامه و ذيله لأنه مع تصريحه بعدم جواز قتله لأنه قد كف بل و 
بوجوب الاقتصاص عن قاتله؛ قال: و ان كان مفسدا و من حده القتل. فلو كان بعد مفسدا و من حده القتل فكيف يقاد من قاتله .]١[‏ 
الا أن يقال: يشترط فى جواز قتل المحارب مباشرة الحاكم أو المأذون منه. 

و أجيب عنه بأن المفسد مهدور لا قصاص له غاب الأمر أنه اثم القاتل فى ترك الاستيذان من الحاكم و هو يوجب التعزير [5]. 

وقد أورد صاحب الجواهر على القائل المزبور بأمر آخر غير ما ذكرناه من التناقض فقال: و لكن بناءا على ما ذكرناه [] من التخيير لم 


]١[‏ يمكن أن يقال: ليس مراد القائل من الكلام المزبور أنه الآن أى بعد كفه يكون مفسدا و من حده القتل حتى يورد عليه ما أورده 
سيدنا الأستاذ بل انه ناظر الى ما قبل الكف يعنى: و ان كان قبل كفه مفسدا محاربا و من حده القتل الا أنه بعد الكف لا يجوز قتله و 
حيث انه قد أقدم على قتله فلذا يجب القصاص. 

[1] هذا المطلب الأخير قد أخذناه من دفتر مذكراته. 

[*] أقول: إذا كان هذا من كلام صاحب الجواهر فلا بد من ان يكون المراد من قوله: ذكرناه. أى تعرضنا لنقله. لا اخترناه و ذلكك لأنه 
قدس سره قد رد القول بالتخيير. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج", ص: 71 

يكون مباح الدم» نعم على القول الآخر و الفرض أنه قتل يكون كذلكك و إن أثم غير الحاكم بمباشرته و قد يحتمل الإطلاق. 

و عبارته هنا مجملة غير خالية عن القصور فى تأدية المقصود لأنه إن كان المراد أنه بناءا على ما ذكر سابقا من القول بالتخيير لم يكن 
قتل هذا المحارب متعينا- حيث إن التخيير يقتضى جواز الإتيان بأى واحد من أطراف التخيير - فلا يساعده قوله بعد ذلكك: فلا يكون 
مباح الدم لأنه إذا كان قتله جائزا فلا يصح أن يقال بأنه ليس مباح الدم بل إنه حينئذ مباح الدم. 

و بتعبير آخر إن مجرد عدم التعين لا يوجب عدم الإباحة و إنما عدم الجواز يوجب عدم الإباحة فكيف يقال بأنه ليس بمتعين القتل 
فلا يكون مباح الدم؟ 

نعم لعل الظاهر ان مراده قدس سره أنه على القول بالتخيير فقد قتل صاحب الدار من كان من مجازاته الأربعة القتل و إن كان أمر قتله 
بيد الحاكم لكنه بالآخرهُ يجوز قتله فلذا لا يجوز الاقتصاص من صاحب الدار مثلا الذى أقدم على قتل المحارب المزبور بخلاف ما 
إذا قلنا بالقول الآخر اى التفصيل و الترتيب فإنه يقتص منه حيث إنه قد أقدم على قتل من لم يكن مستحقا للقتل أصلا .]١[‏ 


]١[‏ أقول: الظاهر أن هذا التوجيه غير تام و ذلكك لأنه لا بد وان يكون قول سيدنا الأستاذ: بخلاف ما إذا قلنا بالقول الآخر إلخ مشيرا 
إلى الفرع الثانى فى عبارة الجواهر و هو قوله: نعم على القول الأخر إلخ و الحال انه لا ينطبق عليه كاملا حيث إن لازم كلام سيدنا 
الأستاذ أنه على القول بالتفصيل فقد قتل صاحب الدار من لم يكن جزاءه القتل فيكون قتله متعينا. 

و إذا كان الأمر كذلك فما معنى قول الجواهر بعد ذلكك: و ان أثم غير الحاكم بمباشرته؟ اللهم الا ان يكون هذا متعلقا بالصورة 
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الأولى. 

و الذى ينبغى ان يقال هنا انه لو كان قوله: و لكن بناءا إلخ من كلام صاحب الجواهر مجيبا به القائل المزبور فمعنى الكلام أنه على 
القول بالتخيير فلم يقدم صاحب الدار بقتل محقون الدم بل إنه قد قتل مهدور الدم أى من كان أحد عقوباته القتل- غاية الأمر لا بد 
من كونه بيد الحاكم- فحينئذ لم يكن القتل متعينا على القاتل و ليس هو بمباح الدم و أما على القول بالتفصيل و الترتيب فصاحب 
الدار يقتص منه مع فرض اقدامه على القتل. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج"؟. ص: 710 

لكن على هذا أيضا يرد عليه أنه لا يصح تعبيره بقوله: لم يكن القتل متعينا بل اللازم ان يقال: لم يكن قتله جائزا- لأنه قد قتل من كان 
مباح الدم و ان كان هو آثما- و التوجيه فى تعبيره بقوله: متعيناء بأن السر فى ذلكك أنه فى قبال القائل بوجوب القصاصء و من المعلوم 
أن تعين القتل عين وجوب القصاص .]١[‏ 

غير وجيه ولا يصلح العبارة بل تأدية المطلب كذلكك يشبه الأكل من القفا. 

ثم قال قدس سره: و يحتمل الإطلاق. يعنى يحتمل عدم الفرق بين الصورتين أصلا [1]. 

ثم قال: و على كل حال فقد عرفت أن المفروض فى المتن و القواعد و الإرشاد و غيرها من كتب المتأخرين اللص الذى يندرج فى 
المحارب إلخ. 

يعنى إن مفروض كلامهم رضوان الله عليهم هو اللص الذى كان على خصوصيات المحارب و لذا قيدوا دخوله بالتغلب تبعا لما فى 
النصوص مما يؤدى هذا 


و على هذا فيكون قوله: و إن أثم إلخ. متعلقا بالصورة الاولى. 

و يمكن توجيه العبارة بحيث لا يرد هذا أصلا و هو أن يقال: ان قوله: و لكن بناءا إلخ ليس من صاحب الجواهر فى مقام الجواب بل 
هو من متعلقات كلام القائل فهو قد قال بأنه لو قتله وقد كف يجب القصاص على قاتله وان كان هذا المحارب الذى قد كف مفسدا 
و من جملة حدوده الأربعة القتل إلا أنه بناء على التخيير لم يكن قتل هذا المفسد متعينا لأنه ربما لا يختار الحاكم قتله بل ينفيه مثلا و 
على هذا فلا يكون هذا المحارب مباح الدم حتى يجوز قتله فلذا يجب قصاص قاتله نعم على القول الآخر اى الترتيب و التفصيل و 
الفرض أنه قد أقدم المحارب على القتل و كان جزاءه القتل فهنا كان قتله متعينا و هو مباح الدم إلا أنه قد اثم صاحب الدار بإقدامه 
على قتله فان حكمه و ان كان هو القتل الا أن ذلكك بيد الحاكم و بعد أن ثبت ذلكك عنده. و حيث إن صاحب الدار قد أقدم عليه 
فلذا يكون آثما ولا يخفى ان بيان استأذنا الأعظم أيضا قد انتهى بالآخرة الى هذا. 

و الإنصاف ان هذا البيان اولى من سابقه لأنه على هذا يكون قوله: و ان أثم إلخ متعلقا بالصورة الثانية الذى هو الظاهر. 

]١[‏ أوردته فى يوم 10 ربيع الآخر سنة 16٠‏ 0ه و قد أجاب بما فى المتن. 

]١[‏ الظاهر أن المراد أنه يحتمل الإطلاق و عدم الفرق بين المبنيين فيقتص من صاحب الدار مطلقا فإنه قد أقدم على قتل من لم يكن 
له قتله. و كان كلام سيدنا الأستاذ مجملا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج27 ص: 7178 

المعنى فان هذا التقييد جىء به لإفادة أن المراد من اللص هو اللص المندرج فى المحارب و لو لا ذلكك لما كانت لهذا القيد فائدة 
معتد بها بعد أن الدفاع مطلقا سواء كان فى قبال المحارب أو اللص المحارب أو غير ذلكك من الظالمين مقيد بالتدرج و مراعاة الأدنى 
فالأدنى؛ فإذا كان الدفاع عن اللص بالتدرج سواء كان محاربا أم لافلا ثمرة فى القيد المزبور سوى جعله بهذا القيد من مصاديق 
المحاربين حتى يحكم عليه بأحكام المحارب الخاصة. 
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و إذا كان حكم الدفاع هو التدرج فيبدأً بالأدتى و كدو لو ترقت الدفع على قتل المهاجم فقتله فلا ضمان عليه ]١[‏ لأن الشارع 
أسقط احترام الجنايات الواردةٌ عليه فى الفرض بخلاف الجنايات الصادرة عن اللص فإنها مضمونة حتى و لو وقعت عنه بالنسبة إلى 
صاحب الدار مدافعة عن نفسه. 


ثم أن فى عبارة المحقق: فإن أدى إلى قتله إلخ اشعارا بالتدرج كما لا يخفى. 
حكم الكف و الدفع 


قال المحقق: و يجوز الكف عنه أما لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع و لا يجوز الاستسلام و الحال هذه و لو عجز عن 
المقاومة و أمكن الهرب وجب. 

أقول: أما الأول أى جواز الكف فهو بالنسبة للمال كما يظهر ذلكك من الفرع التالى له لكن لا يخفى أنه لا يجب الدفع عنه و يجوز 
الكف عند إرادته المال إذا لم يكن المال مما يتوقف عليه حفظ نفسه أو عياله و أما إذا توقف عليه ذلكك فهناكك يجب الدفاع. 

و يدل على جواز المدافعة و جواز تركها قوله: الناس مسلطون على أموالهم؛ و كذا بعض الأخبار كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من قتل دون ماله فهو شهيد و قال: لو كنت أنا 


]١[‏ للأصل و المرسل كالموثق أو كالصحيح و كذا خبر أيوب بن نوح فراجع و للإجماع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج"؟, ص: //1” 

لتركت المال و لم أقاتل 0١١‏ و خبر على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال: 
إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أ فيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا 
لو كنت لتركته و لم أقاتل .)7١‏ 

و غير خفيّ أن المراد من كونه بمنزلة الشهيد هو أنه بمنزلته فى ثواب الشهيد و إلا فلا يجرى عليه أحكام الشهيد. 

وهل يجوز المدافعة عن المال حتى مع العلم بأنه يؤدى ذلكك إلى قتله؟ الظاهر أن إطلاق الخبر يشمله فلا اختصاص بما إذا لم يكن 
هنا فى معرض القتل. 

وهل يفرق فى ذلكك بين مال نفسه و مال غيره الذى كان امانةُ عنده؟ الظاهر عدم الفرق بينهما و إن قيل بوجوب الدفع عن الأخير من 
باب النهى عن المنكر. 

قال فى الرياض عند ذكر موارد وجوب الدفاع: و كذا فى الثانى- يعنى الدفاع عن المال- مع الاضطرار به و التضرر بفقده ضررا يجب 
دفعه عقلا. 

ثم قال: قيل أو كان المال لغيره أمانة فى يده و ربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهى عن المنكر. 

وهنا قال: و هو حسن مع عدم التغرير بالنفس و إلا فلا يجب بل لا يجوز إلخ و قد أجاد فيما أفاد» فإنه يجب على من عنده و بيده 
الأمانة أن لا يقصر فى حفظها بحيث لا يكون تلفها مستندا إليه و أما وجوب الدفاع عن اللص حفظا له و تحمل الضرر فى ذلكك فلا 
يجب ذلك- كما لم يكن واجبا بالنسبةٌ لمال نفسه- إلا من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر الذى يبتدأ فيه بالأدنى فالأدنى و 
عليه لا يجب مع خوف الضررء كما أن الأشمر هكذا بالنسبة إلى غير ذلكك أيضا فإذا رأينا مالا للغير فإنه و إن كان يحرم علينا إتلافه 
لكنه لا يجب علينا حفظه. 
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.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من الدفاع ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من الدفاع ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج"؛ ص: /71 

و أما أن من مراتب الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر هو القتل ففيه أن ذلكك موقوف على إحراز الأ-هم و المهم و إلا-فلا يجوز 
القتل لكل معصية من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بل يختص ذلكك بموارد خاصة» و قد حول رسول الله صلى الله عليه و 
آله صورةٌ ابن عباس حينما رآه ينظر إلى امرأة و قال: رجل شاب و امرأةُ شابة. [1] و اقتصر على ذلكك حتى إنه صلى الله عليه و آله لم 
يشريه على افعلة, 

وعلى الجملهٌ فلا يجب المدافعةهٌ عن مال الغير بأزيد مما ذكرناه فلو سرق فلا شىء علينا بعد ذلكك و إنما السارق و جزاءه» و عقوبته 
المقررةٌ شرعا. 

و أما ما قد يقال من أن الرواية تقول: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. ففيه أنه محمول على المبالغة و تشديد الأمر فى أموال المسلمين 
وإلافهل يقتل على أخذ مال الغير كما يقتل على قتل نفسه؟! و الحاصل أنه لا يجب على الإنسان تحمل الضرر لحفظ مال الغير. 

نعم لو كان بحيث كان التلف مستندا إليه فلا محال يكون ضامنا كما إذا لم يهتم بحفظه أو جعله فى معرض التلف كما أنه يجب عليه 
النهى عن المنكر مع تحقق شرائطه. 

و أما الثانى و هو ما إذا أراد اللص نفسه فهنا يجب الدفاع ولا يجوز الاستسلام لديه إذا أراد نفس المدخول عليه؛ و فى الجواهر: أو 
غيره ممن فى الدار ممن يضعف عنه. كما أنه أضاف بعد قول المحقق: فالواجب الدفع. قوله: مع ظن السلامة بل أو عدم العلم بالحال 
لإطلاق النصو ص . انتهى. 


]١[‏ قال فى المبسوط ج * ص روى أن الخثعمية أتت رسول الله صلى الله عليه و آله فى حجة الوداع تستفتيه فى الحج و كان 
الفضل بن عباس رديف النبى صلى الله عليه و آله و سلم فأخذ ينظر إليها و أخذت تنظر إليه فصرف النبى صلى الله عليه و آله وجه 
الفضل عنها و قال: رجل شاب و امرأةٌ شابة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج "2 ص: 719 

ويمكن أن يقال: إذا أراد نفسه يجب الدفاع و إن لم يظن بالسلامة فإذا كان هو بصدد قتله و لم تكن له قدرةٌ المقاومة فأى تأثير لظن 
السلامة» و على الجملهُ فمفهوم كلامه أنه مع عدم الظن بالسلامة لا يدافع و الحال أنه ليس كذلكك على إطلاقه بل لو علم أنه يقتل 
بيد هذا المهاجم و لا مفر و لا منجى منه فإنه يجب عليه المدافعة كما أنه رحمه الله قد صرح بذلكك فى آخر البحث. 

و كيف كان فان كان عاجزا عن المقاومةٌ فإما ان يمكنه الهرب منه أو لا فعلى الأول يجب عليه الهرب كما أنه يجب عليه غير ذلكك 
مما فيه نجاته و يتوقف عليه حفظ نفسه. و على الثانى تجب عليه المدافعة كما قال فى الجواهر: و لو لم يمكنه الهرب و لا غيره من 
أفراد النجاءٌ دافع بما يمكن. انتهى. و ظاهر قوله: دافع» هو الوجوب. 

لا يقال: و إن كان كذلكك إلا أنه رحمه الله قال بعد ذلكك: إذ هو أولى من الاستسلام المفروض عدم احتمال النجاةُ معه انتهى. و 
الأولوية لا تساعد الوجوب .]١[‏ 

لأنا نقول: إنه بهذه الجملهُ بصدد بيان وجه تقدم الدفاع و تعينه و تقريب الوجوب لا أن يكون المراد هو أولوية الدفاع كما لا يخفى 
فإن حفظ النفس واجب و إن كان ذلكك بدقائق أو دقيقتين. 

ثم أنه لو أمكنه أن يقاوم و يقتله و لكن يمكنه أيضا أن يفر منه» و المفروض أن اللص قد أراد نفسه فهل يقاوم و يقتله أو يهرب منه؟ 
ظاهر عبارة المحقق هو الأول فإنه قد علق الهرب على صورة العجز عن المقاومة لكن ظاهر كلمات العلماء و حكمهم بلزوم التدرج فى 
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الدفع يقتضى خلاف ذلكك و الاحتياط فى الدماء أيضا يوافقهم و على هذا فلو لم يمكنه الهرب يقتله لا أنه يهرب إن لم يمكنه القتل. 


]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب سيدنا الأستاذ بما قررناه فى المتن و قد أيده بعض الزملاء بأنه من باب: 
و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج", ص: 7/٠١‏ 


المسألة الرابعة فى صلب المحارب 


قال المحقق: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير و مقتولا على القول للآخر. 

أقول: ان مستند الأول هو ظاهر الآيه الشريفة و كذا ظاهر بعض الروايات كخبر على بن حسان عن أبى جعفر عليه السلام قال: من 
حارب «الله) و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلب. "١‏ 
إلى غير ذلكك من الروايات المتضمنة للقطةٌ «أو» الدالة على التخيير و أن الصلب قسيم للقتل. 

و مستند الثانى هو بعض الأخبار كخبر المدائنى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فان فيه: إذا حارب الله و رسوله و سعى فى الأرض 
فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب. .)"2١‏ 

و رواية داود الطائى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فان فيها: 

فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل. 70. 

و روايةُ الصدوق عن أبى عبد الله عليه السلام. و إذا حارب و قتل و صلب قتل و صلب. «5". 

وهنا بحث و هو أنه على الأول اى على تقدير صلبه حيا فلو مات بذلكك فى الثلاثة فهو و أما لو مضت الثلاثة و انقضت و لم يمت بل 
بقى بعد حيا فما يصنع هناكك؟ 

وقد يتوهم عدم إمكان ذلكك فإن حبل الصليب اى ما يصلب عليه؛ إذا علق 


.١١ من أبواب حد المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح 6. 

() وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح 8. 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حد المحارب ح .٠١‏ 
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على رقب المصلوب فلا بد من خنقه و موته بذلكك فلا مجال لهذا البحث أصلا حيث إنه يموت بسرعة ولا يدوم أصلا. 

وفيه أنه غير صحيح أما أولا فإن التأريخ يذكر عد ممن صلب و بقى حيا مده على صليبه و كان يتكلم و ينطق من أعلى الصليب و 
منهم ميثم التمار و حجر بن عدى رضوان الله عليهما. ]١[‏ حيث كانا يتكلمان من أعلى الخشبة فأمر بإنزالهما بعد مدة و قتلهما بعد 
الإنزال. 

و ثانيا فإن الظاهر أن الصليب كان فى السابق على غير ما هو عليه اليوم و فى هذه الآونةُ و الأعصارن فكانوا يشدون المصلوب بالخشبة 
بيديه مثلا و لم يكونوا يعلقونه برقبته على حبل الصليب حتى يموت المصلوب فورا أو فى مدة قليلة بالخنق بل كان يبقى بحاله إلى أن 
يموت جوعا و عطشا. 

و كيف كان فلو بقى حيا و لم يمت حتى انقضت الثلاثة فلا تعرض فى الأخبار لذلك. 
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نعم ورد ذلكك فى بعض الكلمات ففى كشف اللثام و المسالكك أنه يسرع فى قتله بعد ذلكك قال فى الأول: و إن كان لم يمت فى 
الثلاثة أجهز عليه. انتهى. 

و قال فى الثانى: ثم على تقدير صلبه حيا إن مات بالصلب قبل ثلاثة أيام و إلا أجهز عليه. انتهى [1]. 

و المقصود من الإجهاز هو الإسراع, فيقتل حينئذ و يغسل و يدفن. 

و أورد عليه فى الجواهر بعدم وجدان ما يدل عليه. ثم قال قدس سره: و لعله بناءا على ما تسمعه من حرمة إبقائه بعد الثلاثة. 


]١[‏ فى إرشاد شيخنا المفيد قدس سره: فلما صلب. فجعل يحدث بفضائل بنى هاشم فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد فقال: 
الجموه. و كان أول خلق الله ألجم فى الإسلام. فلما كان اليوم الثالث من صلبه طعن ميثم بالحربة فكبر ثم انبعث فى آخر النهار فمه و 
أنفه دما. 

أقول و أما حجر بن عدى الذى ذكره سيدنا الأستاذ فلم أتحقق ذلكك بالنسبة له. 

[1] أقول: و مثله قال فى الروضة فراجع. 
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يعنى يمكن أن يكون مستندهما فيما ذكراه هو الأخبار الدالهُ على وجوب إنزاله عن الخشبةُ بعد الثلاثة و عدم جواز الإبقاء بعد ذلك. 
ثم استدركك قائلًا: لكن يمكن منع انسياقه إلى الفرض المزبور. 

يعنى يمكن أن يقال بأنها متعلقة بغير فرضنا هذا فتكون متعرضة لحال من صلب مقتولا أو من مات فى الثلاثة. 

و أيد ذلك بما ذكره السيد صاحب الرياض قدس سره من أنه يصلب المحارب حيا إلى أن يموت على القول بالتخيير و اختاره الإمام 
لأنه أحد أفراد الحد و قسيم للقتل و هو يقتضى كونه حيا. 

فان صاحب الرياض لم يقل بالإجهاز عليه بل أفتى ببقائه على الصليب إلى أن يموت. 

ثم ذكر صاحب الجواهر أنه لا تنافى بين ما ذكر و بين ما افاده المحقق فى المسألة الخامسة و هى: 


الخامسة فى أنه لا يترى مصلوبا أكثر من ثلاثة أيام 
اشارةٌ 


قال المحقق: لا يتركك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن. 

أقول: و فى المسالك: ظاهر الأصحاب أن النهى عن تركه أزيد من ثلاثة أيام على وجه التحريم. انتهى. 

كما أن فى كشف اللثام: و لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بالإجماع كما فى الخلاف. 

و يدل على ذلكك أيضا بعض الأخبار الشريفة ففى خبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام صلب 
رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله فى اليوم الرابع فصلى عليه و دفنه .)١١‏ 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المحارب ح‎ )١( 
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.)١١ و عنه عن الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن‎ 
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وعن الفقيه قال الصادق عليه السلام: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام 
0 

و عن الكافى عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى 
ينزل و يدفن .)29١‏ 

و وجه المنافا ان ظاهر هذه العبارات هو تحريم كونه مصلوبا أزيد من ثلاثة أيام. 

وقد ذكر صاحب الجواهر فى وجه عدم المنافاة إمكان تنزيل العبائر و النصوص على غير الفرض الذى هو الصلب حيا. 

و فيه أن ظاهر هذه الأخبار هو الإطلاق يعنى لا يجوز إبقاء المصلوب على خشبته أزيد من ثلاثة أيام سواء كان قد صلب حيا أو ميتا و 
على هذا فلم يكن الأمر خاليا عن المنافاة و مقتضى الإطلاق أنه إذا مضت الثلاث و كان بعد حيا أيضا فهناك يجهز عليه حتى يموت 
و يدفن فكيف نقول بعدم منافاةً بين ما ذكره من إبقائه على الصليب فى مفروض البحث و بين هذه العبائر و النتصوص؟ 

فالإنصاف عدم خلوهما عن المنافاة. و مقتضى الإطلاق أنه إذا كان بعد الثلاثة أيضا حيا فهناكك يجهز عليه حتى يموت و يدفن فكيف 
نقول بأنه يبقى على الخشبة إلى أن يموت و لو كان عشرة أيام أو أكثر من ذلكك؟ 

فهذا ينافى الأخبار المذكورة و لا يصار إليه فيبقى ما ذكراه من وجوب الإجهاز عليه. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المحارب ح ”؟. 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المحارب ح ". 

(*) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 54 من الاحتضار ح .١‏ 
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ولوقيل إنه ينافى التخيير المذكور فى الآيهُ الكريمة و جعل الصلب قسيما للقتل ]١[‏ أمكن أن يقال بأنه على هذا فلا بد من أن ينزل 
هذا المصلوب من خشبته و يخلى سبيله لأن مفاد الآية الكريمة هو الصلبء و صريح الروايات عدم الإبقاء أكثر من ثلاثة أيام فلو لم 
نقل بما قالاه لم يبق طريق الا أن يخلى سبيله حيث إنه لم يصرح فى الآيهُ بأنه يصلب حتى يموت بل المعيار هو الصلب بظاهر الآيةُ و 
كونه ثلاثة أيام بصريح الأخبار و على هذا فيطلق هذا المصلوب الذى بقى حيا بعد انقضاء الثلاثة و يكفى فى حده كونه مصلوبا فى 
مدةٌ ثلاثة أيام و لا يجوز صلبه أكثر من ذلكك فإن المصلوب المذكور فى رواية الفقيه الذى حكم عليه بانزاله بعد الثلاثة جنس محلى 
بالألف و اللام وهو يفيد العموم و خروج الفرد يحتاج إلى دليل. 

و مجرد إمكان تنزيل ما فى النص و الفتوى على غير الفرض لا يصلح لتخصيص العام بلا دليل عليه كما أن مجرد استبعاد البقاء حيا 
بعد ثلاثة أيام ليس دليلا على تنزيل الروايات على غير الفرض. 

ثم إن صاحب الجواهر قدس سره استشهد على ما ذكره من التنزيل بقوله: 

خصوصا بعد ما سمعته من الدفن و غيره. 

و نحن نقول: إنه إذا كان هذا شاهدا على صلبه ميتا فلا يصح ذلكك لأنه لو كان مصلوبا بعد الموت لكان مغتسلا قبله فقوله عليه السلام 
فى الرواية: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن كان دليلا على صلبه حيا و أما الميت فكان تغسليه قبل موته 
11 


]١[‏ أورده هذا العبد و أجاب سيد مشايخنا بما فى المتن. 


[1] كذا أفاده فى دفتر مذكراته و يمكن ان يقال كما قال بعض زملائنا الأفاضل: ان المراد: خصوصا بعد ما سمعته من الدفن و غيره و 
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عدم ذكر عن الإجهاز مع كونه أهم لأن الميت لا محالة يدفن مثلا فهذا كاشف عن أنه كان ميتا فصلب أو أنه مات بعد الصلب. 
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يعنى كيف يحمل كلام المصنف و الرواية على من صلب بعد قتله و الحال أنه فى الفرض قد اغتسل قبل قتله قطعا لوجوبه عليه بلا 
كلام؟ و من المعلوم عدم لزوم غسلين على الميت فهذا الغسل غسل الميت الذى قد قدم. 

ثم قال: و كيف كان فلا أجد خلافا بيننا فى الحكم المزبور إلخ. 

و مراده من الحكم المزبور هو أن لا يتركك فوق الخشبة أكثر من ثلاثة أيام؛ فإن هذا الحكم إجماعى عند الأصحاب و ما ذكر من 
صاحب الرياض فهو نظير الاحتمالات فى مقام البحث بعد أن المطلب إجماعى. 

نعم فى العامة أقوال و كلمات فى هذا المقام فعن بعضهم- كابن أبى هريرةُ على ما فى الخلاف مسألة ه- لا ينزل بعد ثلاثة أيام بل 
يتركك حتى يسيل صديدا و عن بعض منهم يتركك حتى يسيل صليبه و هو الودكك لأنه لذلكك سمى صليبا. 

أى سمى صليبا لسيلان صليب المصلوب كما قد يحكى عن بعضهم عدم تغسيله و الصلاه عليه. و لا يصار الى تلكك الأقوال بعد دلالة 
النصوص على غير ذلك. 


المصلوب بعد القتل لا يغسل 


قال المحقق: و من لا يصلب الا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل. 

أقول: و أشكل عليه كما فى الجواهر بعدم الفرق بينه و بين من أريد قتله بصلبه فى التقديم المزبور بل ظاهر الأدلة الأعم و لذا كان 
المحكى عن جماعة الإطلاق و هو الأقوى. انتهى. 

و الظاهر أن مقصود المحقق ان المحارب إن كان قتله بالصلب فإنه يحتاج إلى الغسل قبله أما إذا قتل قبل الصلب فلا يحتاج إلى غسل 
آخرء و بعبارة أخرى إذا كان الصلب بعد القتل لا يحتاج إلى غسلين أحدهما للقتل و الآخر للصلب بل 
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يكفيه غسله قبل القتل عنهما و ظاهر عبار الشرائع أنه إن صلب قبل الغسل و مات بالصلب أو بعد الصلب ينزل و يغسل و إن مات بعد 
الغسل و القتل فلا يحتاج إلى غسل جديد للصلب. 

و ظاهر كلام الجواهر أنه استفاد من كلام المصنف: من لا يصلب إلخ أن الصلب مطلقا لا يفتقر إلى الاغتسال قبله سواء صلب حيا أو 
ميتا فأشكل عليه بعدم الفرق بين القتل و الصلب و ظاهر الأدله العموم. 

لكن المصنف لم يفرق بين القتل و الصلب الذى به يقتل بل فرق بين الصلب قبل القتل و الصلب بعده و الفرق واضح .]١[‏ 

ثم إنه قال فى المسالكك: أن المعتبر من الأيام؛ النهار دون الليل نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا. 

أقول: و على هذا فلو تمت ثلاثة أيام مع مضى ليلتين لكفى ذلكك و اقتصر عليه و ينزل من الخشبة و اما الليلتان المتوسطتان فهما من 
باب التبعية فلا دخل لليلة الثالثة فى ذلكك أصلا بعد تحقق ثلاثة أيام. 

إلا أنه ريما يستشكل فى ذلك بفعل أمير المؤمنين عليه السلام ففى خبر السكونى المنقولة آنفا أن أمير المؤمنين عليه السلام أنزل 
الرجل الذى صلبه بالحيرة فى اليوم الرابع 2١١‏ و على هذا فكيف نقول بلزوم إنزاله عن الخشبةُ فى الثلاثة؟ 

وفيه أنه لا تصريح فى هذا الخبر بأنه عليه السلام صلبه فى أول اليوم كى 


]١[‏ هذا كلامه الشريف فى دفتر مذكراته و حاصل الكلام أن الجواهر استفاد من عبارة الشرائع أن المصلوب يحتاج الى الغسل بعد 
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القتل لأنه لا يؤمر بالغسل قبل الصلب. و الحال أن مراد الشرائع هو أن المصلوب يحتاج إلى الغسل قبل الصلب إلا أن يكون مقتولا فلا 
حاجةٌ الى الغسل لا قبله و لا بعده لأنه اغتسل للقتل و على هذا فلا يرد عليه الاشكال السابق. 

نعم يبقى قوله قبل ذلكك كما فى الرواية: ينزل و يغسل إلخ و لعله يحمل على فرض الإخلال بالغسل قبله هذا مفاد كلام سيدنا الأستاذ 
على ما نفهم و العلم عند الله. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المحارب ح‎ )١( 
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يكون دليلا على جواز إبقاء المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثةُ أيام فلعله كان قد صلبه فى أثناء اليوم و كان إتمام المنكسر بضم 
المقدار الباقى من اليوم الرابع. 

و فى الجواهر: بل ينبغى القطع بها إذا توقف عليها تمام المنكسر بناءا على تلفيقه ضرورة كونها حينئذ كالمتوسصطتين بل قد يحتمل 
ذلك فى غيره أيضا بناءا على دخول الليالى فى مفهومها فيعتبر حينئذ ثلاثة أيام بلياليها. 

ثم قال: أجل إن الظاهر من الروايات المتقدمة هو عدم جواز إبقاء المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام لا وجوب إبقائه ثلاثة أيام 
و تحتم ذلكك ولا يستفاد منها ذلكك أصلا و على هذا فالاحتياط يقتضى تركك إبقائه الليلة الثالثة أيضا و ذلكك لدوران الأمر حينئذ بين 
الجائز و الحرام. 

لكن فيه أن ذلكك لا يتم على القول بلزوم الصلب و ذلكك لدوران الأسمر هناكك بين المتباينين: الواجب و الحرام؛ و الحكم فيه هو 
الفغير. 

ثم إن من الفروض المتعلقة بالمقام هو كون الثلاثة من يوم صلبه لا من يوم موته و حين وفاته فربما يموت فى اليوم الثانى أو الثالث 
مثلا فلا يكون المبدأ فى الثلاثة إلا يوم صلب فيه. 

و منها أنه لا-فرق بين الأيام الطويلة و القصيرة و الحارة و الباردة و إن كان يتفاوت ذلكك بالنسبةُ إلى ساعات صلبه لأنه لو كان فى 
الأيام الطويلة لبقى على الخشبة أكثر من الأيام القصيرة و لكن المعتبر بحسب إطلاق الأدلة هو ثلاثة أيام كائنة ما كانت. 

و منها أنه لو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب لفوات محل العقوبة و إن قلنا بصلبه بعد القتل لأن المقصود الصلب بعد القتل 
للإعلان و الاعتبار ولا يتحقق ذلكك فى الصلب إذا مات حتف أنفه. 

لكنه لا يخلو عن كلام و ذلكك لعدم فوات محل العقوبة فإن محلها هو بدنه و إنما يتحقق الفوات إذا افتقدت جنازته و بعبارة أخرى 
إن محل عقوبة القتل قد 
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انتفى بالموت لا محل عقوبهُ الصلب و الاعتبار يحصل بصلبه ميتا كما كان يحصل بصابه مقتولا فهل ترى من نفسكك أن الذى يدفن 
بعد موته كمن يصلب بعده؟ 

نعم لو كان الموضوع هو الصلب المتعاقب للقتل لتم ما ذكره و لكن الظاهر أنه مجعول ليكون حاله عبرة للناظرين و تنبها للباقين» و 
على الجملة فصلب الميت هنا نظير ما ورد من إحراق بعض الموتى. 


المسألة السادسة فى نفى المحارب 


اشارةٌ 
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قال المحقق: ينفى المحارب عن بلده و يكتب الى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته و مبايعته. 

أقول: قد عبر قدّس سره كغيره من العلماء بنفيه عن بلده فى حين أن تعبير القرآن الكريم هو النفى من الأرض. لكنّ النفى من مجموع 
الأرض و كله غير ممكن لأنّه إلى أين ينفى فهو فى الأرض لا خارج عنها فلذا قد يعبر بأنّهِ ينفى من بلده الى بلد آخر و هكذاء و على 
هذا فالنفى عن الأرض كناية عن عدم تمكينه فى استقراره فى مكانء و حيث إنه دائما فى حال الانتقال و لا يزال ينقل من بلد إلى بلد 
ولا يخلى سبيله كى يستقرٌ فى مكان و على ارض فهو فى معنى النفى عن الأرض مطلقا. 

بيان ذلكك أنه إذا كان النفى هو الإبعاد من الأرض و كان لا يمككن ذلكك أى ابعاده من الأرض جملة و بكلها فلا بد من ان يفعل من 
ذلكك ما يقدر عليه و بحسب الطاقةٌ و الإمكان. 


وقد فسّر بعض العامّةُ النفى عن الأرض بالحبس ]١[‏ لإطلاق الخروج عن الدنيا 


[1] المقرّر: و فى الرياض بعد ذكر المعنى الأول: و فى رواية أن معناه إيداعه الحبس كما عليه بعض العامة و ادعى عليه الإجماع فى 
الغنيُ لكن على التخيير بينه و بين المعنى المتقدم انتهى. و قال الشهيد فى عَايهُ المراد: و قال بعض الجمهور هو الحبسء قال صالح بن 
عبد القدّوس و قد حبس على التهم: 
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على الحبس مجازا فقد أريد من نفيه عن الأرض سلب حريّته فان المسجون لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا. 

وهنا قول ثالث وهو أنه يحمل و يقذف فى البحر قال الشيخ الصدوق قدس سرّه: و ينبغى ان يكون نفيا يشبه الصلب و القتل يثقل 
رجليه و يرمى فى البحر انتهى كلامه .)"١١‏ 

واعذا الطريق والتقسير للتفى ختلاق المشهوو وان كان يدل عليه بعض الرواياك كبا سفت على ذلكه [1]: 

و اللازم هو المراجعة إلى الروايات و التأمل فيها حتّى يعلم ما هو المستفاد منها: 

عن حنان بن سدير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عرّ و جل إِنّما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله الآيةٌ قال: لا يبايع و لا 
يؤوى (و لا يطعم) و لا يتصدّق عليه .)١‏ 

وعن عبيد الله المدائنى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث المحارب قال: قلت كيف ينفى؟ و ما حدّ نفيه؟ قال: ينفى من 
المصر الذى فعل فيه الى مصر غيره و يكتب إلى أهل ذلكك المصر أنه منفى فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا 
تشاربوه فيفعل ذلكك به سنة فإن خرج من ذلكك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلكك حتّى تتم السنة قلت: فإن توجه إلى أرض 
الشركك ليدخلها؟ 

قال إن توه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها ١‏ _ | راش 777 سنسياه 

خرجنا من الدنيا و نحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها و لا الموتى 

إذا جاءنا السيجان يوما بحاجةٌ لقلنا جاء هذا من الدنيا 

ويضعف بأنه خلاف الظاهر. 


]١[‏ و ستطلع على أقوال أخر كقول الشيخ فى المبسوط فانتظر. 


7 من لا يحضره الفقيه نشر الجامعة ج اص‎ )١( 
.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حدّ المحارب ح‎ )0( 


() وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 7. 
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وعن إسحاق المدائنى عن ابى الحسن عليه السلام نحوه إلا أنّهِ قال: فقال: له الرجل: فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب 
عنقه إن أراد الدخول فى أرض الشركك .)١١‏ 

و عن عبيد الله بن إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام مثله الا أنه قال فى آخره: 

لفعل به سنة فإنّه سيتوب و هو صاغرء فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل 0؟) و عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى قول الله عز و جل: إِنّما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض فساداء الآية: هذا نفى المحارب غير هذا 
النفى قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفى و يحمل فى البحر ثم يقذف به لو كان النفى من بلد إلى بلد كان يكون إخراجه 
من بلد الى بلد عدل القتل و الصلب و القطع و لكن يكون حدًا يوافق القطع و الصلب «37. 

و عن بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد 
من أهل الشركك إلى الإسلام فنظر فى ذلكك فكانت الديلم أقرب أهل الشركك إلى الإسلام «5). 

و عن أبى بصير قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام كلها فإن قدر عليه فى شىء من أرض الإسلام 
قتل و لا أمان له حتّى يلحق بأرض الشركك .2١‏ 

قال الشيخ المحدث العاملى: هذا و الذى قبله لا تصريح فيهما بنفى المحارب فلعلٌ المراد نفى غيره و يمكن الجمع بتخبير الإمام فى 
كيفيَة النفى و بالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفى موافقا للحدّ الخاصٌ بتلكك الحالة و هذا أقرب انتهى. 


." وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حدٌّ المحارب ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حدٌّ المحارب ح 6. 

() وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حدّ المحارب ح ه. 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 8. 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حدّ المحارب ح /. 
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لكن يشكل ما ذكره من عدم التصريح فيهما بنفى المحارب و ذلكك لأنّ الظاهر أنه متعلق به. 

ثم ان مقتضى رواية المدائنى عن الرضا انه يكتب الى أهل المصر الذى نفى اليه ان يجتنبوا عن مجالسته و مبايعته و مناكحته و 
المؤاكلة معه إلى سنهُ كما ان المصرّح به فيها أَنّهِ إن توجه إلى أرض الشرك قوتل أهلها. و لعل ذلك لأنّ من آوى الذى حارب أمَهُ 
الإسلام فهو أيضا يحاربهم. 

و رواية عبد الله بن طلحة هى التى تدل على قذفه فى البحرء نعم مقتضاها أنّهِ يعاقب و ينفى أولا ثم يقذف به فى البحر. 

و أمَا رواية بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام فهى تدلّ على النفى إلى أقرب بلد من أهل الشركك إلى الإسلام. 

و لعل وجه عمله عليه السلام على ما تقتضيه هذه الرواية هو أن ينفى إلى بلد من الإسلام كان أهلها أبعد من الحضارة الإسلامية و 
العواطف الإنسانية و صفاء الأخلاق و الرفق و لين العريكة. 

ثم إن ما ذكره المحمّق قدّس سرّه ربّما يوافق رواية المدائنى نعم فيها التصريح بأنه يفعل به ذلكك سنة كما أن ذلكك مذكور فى بعض 
الروايات الأخرى أيضاء و الأكثر لم يقتيدوه بالسنة بل لم يحكك ذلكك الا عن ابن سعيد .]١[‏ 

و فى الجواهر بعد ذكر ذلك قال: كما لم يحكك العمل بما فى حسنء جميل. 

إلا عن الصدوق فى المقنع. 
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و حسن جميل هذا: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ و جل: إِنّما جزاء الذين يحاربون الله و 
رسوله و يسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم, إلى آخر الآية أى شىء عليه من هذه 


]١[‏ قال فى الجامع ص 76١‏ كتاب الجهاد: فإن أخاف و لم يجن نفى من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من 
بلاد الإسلام سنة حتى يتوب. 
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الحدود التى سمّى الله عزّ و جل؟ قال: ذلكك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء نفى و إن شاء صلب و إن شاء قتل» قلت: النفى إلى 
أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر. و قال: إن علا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .)١١‏ 

و فى المقنع ص 107: و سئلى أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ و جل: : 

طلا عل الَِّينَ يلَْاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَشِمَوْنَ فى الْأَرْض قَلطاداً أن يَتَلُوا أو يْصَ لبوا أو تُقَطَ أثديهغ و أَرْجلَهُمْ من خلافٍ أو ينمَوا 
ِنَ الْأَرْض. قال: ذلكك إلى الإمام ان شاء قتل و ان شاء صلب و ان شاء نفى قال النفى إلى أين؟ قال من مصر الى مصر غيره فإنّ عليا 
عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. انتهى. 

فقد صرح بأن النفى هو نفيه من مصر الى غيره. 

و لكن فى الهداية ص “7: و المحارب يقتل أو يصلب أو يقطع يده و رجله من خلاف أو ينفى من الأرض كما قال الله عزِّ و جل و 
ذلكك مفوّض الى الإمام إن شاء صلب و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف و ان شاء نفاه من الأرض. انتهى. 

فاقتصر هنا على ما هو ظاهر الآيهُ الكريمة و لم يتعرّض لبيان كيفتية النفى من الأرض. 

ثم إن فى وجه تعرّض صاحب الجواهر لحسن جميل نوع إجمال فيمكن أن يكون نظره فى ذلكك اختصاص النفى من مصر إلى مصر 
المذكور فى هذا الخبر و عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام فيكون مقصوده قدّس سرّه أنه لم يحكم العمل بهذه الخصوصية أى كون 
النفى من المصر الى المصر الا عن الصدوق فى المقنع و يمكن ان يكون نظره الى ما اقتصر عليه فى حسن جميل من نفيه من المكان 
الأول إلى الثانى فى قبال ما ذكر من نفيه عن بلده إلى آخر ثم الى الثالث و هكذا .]١[‏ 


]١[‏ أقول: لعل الظاهر هو الثانى كما يشهد بذلكك قوله بعد ذلكك: بل قيل هو لا ينافى ما فى 


." من أبواب حدّ المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 
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و أمّا ما ذكره الصدوق قدّس سرّه فى الفقيه من تثقيله و قذفه فى البحر فلعله لخبر عبد الله بن طلحةٌ المذكورة آنفا. 

و اما قوله عليه السلام فى هذا الخبر: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عملء فالظاهر أن معناه: انّه لو كان هذا المحارب قد ارتكب القتل 
مثلا فعلى الحاكم أن يقتله طبقا لعمله و لكن لو كان محاربا لم يصدر منه سوى الإخافة و الخروج شاهرا فهناكك ينفى بقذفه فى البحرء 
و لكنّ الرواية غير معمول بها الاعن الصدوق رضوان الله عليه. 

قال فى الجواهر: و لم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع نفى من الأعرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاند 
الإسلام سن إلخ قال: و لعله للعامة. 

ثم تعرّض قدّس سرّه لنقل كلام عن الشيخ فى المبسوط و حيث إِنّه لا يخلو عن فائدةٌ فلذا نحن أيضا ننقله من المبسوط قال بعد أن 
عنوان كتاب قطاع الطريق و افتتح بذكر الآيةُ الكريمة (إِنّما جزاء الذين يحاربون الله): و اختلف الناس فى المراد بهذه الآيُ فقال قوم: 
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المراد بها أهل الذمّةُ إذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمين فهؤلاء المحاربون الذين ذكرهم الله فى هذه الآيةُ 


غيره من النفى من كل مصر يقصده إلى آخر و هكذا انتهى. و قد ذكرت ذلك فى مجلس الدرس يوم السبت ثالث ج 151٠١ -١‏ ه. 
ثم ان فى هذه الرواية مطالب أخر منها ما تعرض فى مرآة العقول ج 7 ص 88" بقوله: (لو كان النفى) لعل هذا استفهام إنكارى لو 
كان مجرد المخراج من بلد إلى آخر كيف يكون معادلا للقتل و الصلب بل لا بد أن يكون على هذا الوجه المتضمّن للقتل حتى 
يكون معادلا لهما و لم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر عن كلام الصدوق فى الفقيه حيث قال: و ينبغى أن يكون نفيا يشبه 
الصلب و القتل يثقل رجليه و يرمى به فى البحر انتهى. 

وقد صرّح العامة المجلسى بضعف هذا الخبر. و منها قوله: هذا نفى المحارب إلخ و يظهر منه أن النفى جار فى غير مورد المحارب 
أيضا و هو كذلكك فإن الزانى ممّن ينفى. راجع ١8‏ وسائل الشيعة باب 76 من أبواب حدّ الزنا. 
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و حكمهم فيما ارتكبوه من المعصية هذه العقوبة التى ذكرها الله. و قال قوم: المراد بها المرتدّون عن الإسلام إذا ظفر بهم الإمام 
عاقبهم بهذه العقوبة لأنَّ الآيهُ نزلت فى العريتيين لأنْهم دخلوا المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم و اصفرّت ألوانهم فأمرهم النبئ 
عليه و آله السلام أن يخرجوا إلى لقاح إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها و أبوالها ففعلوا ذلكك فصحًوا فقتلوا الراعى و ارتدوا و استاقوا 
الإبل فبعث النبيئّ عليه و آله السلام فى طلبهم فأخذهم و قطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم و طرح فى الحرّهٌ حتّى ماتوا فالآية 
نزلت فيهم. و قال جميع الفقهاء: إِنَ المراد بها قطاع الطريق و هو من شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق. 

و الذى رواه أصحابنا: أن المراد بها كل من شهر السلاح و أخاف الناس فى بر أو فى بحر و فى البنيان أو فى الصحراء و رووا أن 
اللص أيضا محارب و فى بعض رواياتنا أن المراد بها قطاع الطريق كما قال الفقهاء. 

فمن قال: المراد بها قطاع الطريق اختلفوا فى أحكامهم و كيف عقوبتهم فقال قوم: إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق كان 
حكمه متى ظفر به الإمام التغريب و هو أن ينفى من بلده و يحبس فى غيره و فيهم من قال: يحبس فى غيره و هذا مذهبنا غير أن 
أصحابنا رووا أنه لا يقر فى بلده و ينفى عن بلاد الإسلام كلها فإن قصد بلاد الشركك قيل لهم: لا تمكنوه» فان مكنوه قوتلوا عليه حتّى 


0 
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وان قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا و القتل يتحتّم عليهم و لا يجوز العفو عنهم و إِنّْما يكون منحتما إذا كان قصده من القتل أخذ المال 
و أمّرا إن قتل رجلا لغير هذا فالقود واجب غير منحتم و إن قتل و أخذ المال قتل و صلبء و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و 
رجله من خلاق فمتى ارتكبوا شيئا من هذا نفوا من الأرض. 

و نفيهم ان يتبعهم أينما حلوا كان فى طلبهم فإذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود الّتى ذكرناها و قال قوم: الإمام مخثير فيه بين أربعة 
أشياء أن يقطع يده و رجله من 
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خلاف و يقتل؛ أو يقطع من خلاف و يصلب و إن شاء قتل و لم يقطع و إن شاء صلب و لم يقطعء و الأوّل مذهبنا. 


الى أن قال: و أمَا قوله أو يُنْمَوا مِنّ الأَرْضِ معناه إذا وقع منهم فى المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبدا حتّى 
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بحدّه ولا يدعه يقرّ فى مكانء هذا هو النفى من الأرض عندناء و عند قوم: المنفى من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح و قبل ان يعمل 
شيئا و النفى غنده الحجسنء و الأول مذهينا انتهى. 11) 

أقول: فالنفى على ما ذكره الشيخ قدّس سرّه شىء آخر غير النفى المعروف و ما هو المعهود. 

ولا يخفى عليك أن هذه المسألهُ من مشكلات المسائل و ذلك لكثرة تضارب الأخبار و الأقوال» و الجمع بين ظاهر الآيةُ الكريمة و 
هذه الروايات أمر مشكل كما ان الجمع بينها و بين الكلمات أيضا مشكل بل أصل مسألةُ المحارب من المشكلات كما صرّح بذلكك 
بعضهم. فترى المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه فى شرح الإرشاد بعد تحقيقات له حول كلام العلامة قال: 

واعلم أن تحقيق هذه المسألة مشكل للخلاف فيها و اختلاف الروايات و الآيات بحيث لا يمكن الجمع مع اعتبار سند فى البعض» و 
لكن لما كان الأسمر إلى الإمام كما يظهر فى الرواية فلا يضر إشكاله علينا غاية الأمر أنّه يازم جهلنا بهاء و المجهولات كثيرة فتأمّل 
انتهى. 

وهو قدّس سرّه قد استراح عن هذه المشكلة بكون الأمر موكولا إلى الإمام فإنّ مذهبه أن الحدود لا يباشرها و لا يتصدّيها غير الإمام 
فلا تقام فى زمن الغيبة. 

لكن ذلك لا ينفع القائل بجريان الحدود حتّى فى عصر الغيبهُ فإنّه يجب إقامتها على العلماء الأعلام؛ و نوّاب الحيجة عليه السلام, فإنّه 
على ذلكك لا بدّ من تعيين الوظيفة. 


.67 المبسوط ج /# ص‎ )١( 
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وحيث إن وضع المسألة على هذا المنوال فلا بدّ من التأمّل التامٌ فيها كما و أنّه لاا بدٌ من ارتكاب نوع من المسامحات فى بعض 
الموارد و إِلَّا فلا يكاد تلتثم الأدلّةُ و الأقوال. 

و نحن نقول هنا: انهم اختلفوا فى معنى النفى عن البلد على أقوال بعد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقى منه لعدم إمكان نفيه من مطلق 
وجه الأرض. 

أحدها: إن المراد منه منعه من الاستقرار فى نقطه و بقعهُ من الأرض و هذا هو الظاهر من عبارة الشرائع كما و انّه يستفاد من بعض 
الأخبار بل المستفاد منها أن لا يؤوى فى مكان حتّى فى بلاد الشرك فلا يدعونه يتزل بها فالمحارب لا بد من ان يكون مطرودا لا 
يأويه مكان و تضيق به الأرض برحبها إلى أن يموتء و لذا لو آواه المشركون يجب مقاتلتهم على ذلك. 

و أمرا الكتابة إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع عن مؤاكلته و مشاربته و غير ذلكك فالظاهر أنّ المراد منه هو التضييق عليه فى هذه الأمور 
كى لا يكون فى رفاهية و راحة و إلا فلو كان المراد هو المنع المطلق فإنه لا يدوم ولا يلبث و لا يعيش الا قليلا و كان يموت بمضىّ 
يومين أو ثلاثة أيَام مثلا و فى الحقيقة كان هذا نوعا من أنواع القتل. 

ثانيها: أن المراد نفيه من أرض الإسلام. و هذا و إن كان بحسب الثبوت ممكنا بل و ربّما تدل عليه رواية أبى بصير (ب “ح /) حيث 
ورد فيها: ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشركك إلا أنه خلاف المساق من الآيهٌ الكريمة و الروايات فَإنّها فى مقام بيان العقوبة و من 
المعلوم أن كثيرا ما يعاون المشركون المحاربين و يؤونهم و يهتّئون لهم ما فيه غضارةٌ عيشهم و أنواع ما يقتضى رفاه حالهم فتكون 
تلك البلا.د كهفا و مقرا للمحاربين يستقرّون فيها فى أحسن الأ-حوال و أت العيش و يثيرون فيها الفساد و يعارضون الإسلام و 
المسلمين بما لا يتيسّر أدناه فى دار الإسلام» و على الجملة فهذا لا يناسب مساق الآيهُ الكريمة ولا الروايات خصوصا 
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بلحاظ ما ورد فى بعضها كخبر إسحاق المدائنى (ب 8ح ”) من أنه إن أراد الدخول فى أرض الشركك يضرب عنقه. 
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هذا مضافا إلى كون ذلكك خلاف الفتوى. فهذا القول لا يمكن الأخذ به. 

ثالثها: المراد منه إلقائه فى البحر و قد دلّت عليه خبر عبد الله بن طلحة (ب 5 ح «) لكنّها لم يعمل بها سوى الصدوق فى الفقيه» و لم 
يوجد بها قائل سواه. نعم قد قال به ابن سعيد مخيرا بين الغرق على قول و بين الحبس على قول آخر و بين نفيه من بلاد الإسلام سنة. 
وعلى هذا فلا يصار إليه أيضا [و قال الشهيد فى غاية المراد بعد نقل روايهُ طلحةٌ بن عبد الله: و هذا ضعيف لشذوذه انتهى ]. 

رابعها: ان يكون المراد حبسه و قد مر انّه قول بعض العامّةُ و إن ورد فى بعض أخبارنا أيضا. 

خامسها: ان المراد بنفيه نفيه من بلده الى بلد آخر حتّى لا يكون فى بلده. 

أقول: و هذا لا ينافى القول الأوّل أى نفيه من الأوّل إلى الثانى و منه الى الثالث و منه الى الرابع» فان قوله عليه السلام فى حسن جميل: 
النفى إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخرء يلائم دوام نفيه الى البلدان و لا ينافيه. 

لا يقال: إِنَ ذيل الخبر ينافيه و ذلكك لأنّه عليه السلام قال: إِنَ أمير المؤمنين عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرةء حيث 
اقتصر على ذكر البلدتين أى نفيه عليه السلام لهما من الكوفة إلى البصرة ١[‏ 

لأنا نقول: هذا أيضا لا ينافيه و ذلكك لأنّه ربما اقتصر على ذكر هاتين و سكت عما عداهما و ما بعدهما و لعله كان عليه السلام قد 
نفاهما بعد ذلكك من البصرة الى بلدة اخرى و لم يذكر ذلكك فى كلام الامام الصادق عليه السلام. 


]١[‏ أورده هذا العبد يوم * من ج ١‏ سنهُ 16٠١‏ ه و قد أجاب دام ظله بما قرّرناه و ذكرناه لكنه بعد لا يخلو عن كلام و ذلكك لأن الإمام 
الصادق عليه السلام كان فى مقام البيان كما يستفاد ذلكك من صدر الخبر فكيف اقتصر على ذكر نفيهما من الكوفة إلى البصرة و 
الحال هذه؟. 
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8 #الارراك1 ب الخ واب لين الا وجري وأئدا إلى اودر ارو لرضلى راكد رعض ضار د رعيار لوي اتاج 5 
إلا أنَ ذلك مخالف لظاهر الآيةُ الكريمة حيث قال الله تعالى: إِلَا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أنْ تَقْدِرُوا عَليِهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم. 
فان الظاهر منها أن التوبة النافعة هى ما إذا كانت مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَتِهمْ فالملاك بظاهرها هو التوبة قبل القدرة على المحارب دون 
بعدها. 

وقد يقال بأنَ مقتضى الجمع بين الآية الكريمة و ما حكى من العلماء بل و إِنّه مذهب الإمامية كما فى مجمع البيان ]١[‏ من كون 
الحكم محدودا و مغر مغيى بالتوبة 


]١[‏ قال فى مجمع البيان ج ١‏ ص 188 بعد ذكر قوله تعالى: أو ينا من الرْضء قيل فيه أقوال» و الذى يذهب إليه أصحابنا الإمامية أن 
ينفى من بلد الى بلد حتى يتوب و يرجع و به قال ابن عباس و الحسن و السدّى و سعيد بن جبير و غيرهم و إليه ذهب الشافعى إلخ. 

و انا انقل هنا كلام جمع من العلماء الأكابر الدال على انتهاء الحكم بالتوبة: 

قال الشيخ فى التبيان ج ص 808 أو يَُْوا من الَْرْضء فى معناه ثلاثة أقوال أحدها انه يخرج من بلاد الإسلام ينفى من بلد الى بلد 
إلى أن يتوب و يرجع وهو الذى نذهب اليه و قال فى الخلاف ص ١17١‏ مسأل : قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده و لا 
يترك ان يستقرٌ فى بلد حتى يتوب فإن قصد بلاد الشركك منع من دخوله. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. 

وقال فى النهاية ص :/”٠‏ بعد ذكر نفيه من بلد إلى بلد و هكذا و التضبيق عليه: فلا يزال يفعل به ذلكك حتى يتوب. 

وقال المفيد فى المقنعة ص 175: و ان شاء نفاهم عن المصر إلى غيره و وكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقرٌ بهم 
مكان إلا وهم منفتّون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة و الصلاح. 
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و قال ابن البرّاج فى المهذب ص "00 بعد ذكر التضييقات: و لا يزال يفعل به ما ذكرناه إلى أن يتوب. 

و قال ابن حمزةٌ فى الوسيلةة ص .:3١8‏ وان لم يجن و أخاف نفى عن البلد و على هذا حتى يتوب. 

و قال المحقق فى النافع: و ينفى المحارب عن بلده و يكتب بالمنع عن مؤاكلته و مجالسته و معاملته حتى يتوب. 

و قال ابن سعيد فى جامعه ص :16١‏ فإن أخاف و لم يجن نفى من الأرض. أو ينفى من بلاد الإسلام سنةُ حتى يتوب. وقد مرّ تمام 
كلامه فى المتن. 
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هو أن التوبة قبل القدرة عليه دافعة للحكم و بعد القدرة عليه فى خصوص مورد النفى يكون دافعة. 


و قال العلامة فى القواعد: فلا يباع و لا يعامل و يمنع من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته الى أن يتوب انتهى. 

و فى كشف اللثام بعد ذلكك: كذا أطلقه أكثر الأصحاب. 

و قال فى التحرير ص ”1: ينفى المحارب عن بلده و عن كل بلد يقصده و يكتب الى كل بلد يدخله بالمنع من معاملته. إلى أن 
يتوب. 

وقال فى التبصرة ص :!١15‏ و إذا نفى كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته. إلى أن يتوب. 

وقال فى الدروس ج ١‏ ص :2٠‏ و النفى و يكاتب البلدان التى يقصدها بالمنع من مؤاكلته و مجالسته إلى أن يتوب. 

و فى اللمعتين ص “78 و ينفى على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته عن بلده الذى هو بها إلى غيرها و يكتب إلى كل بلد يصل إليه 
بالمنع من مجالسته و مؤاكلته و مبايعته و غيرها من المعاملات إلى أن يتوب فإن لم يتب استمرٌ النفى الى أن يموت. 

و فى المسالكك: و ظاهر المصنف و الأكثر عدم تحديده بمدَّهُ بل ينفى دائما إلى أن يتوب و قد تقدّم فى الرواية كونه سن و حملت 
على التوبة فى الأثناء و هو بعيد. 

وفى كشف الغطاء ص :6١9‏ رابعها النفى من محله إلى محل آخر و يكاتب أهل المحال بالنهى عن معاملته و مؤاكلته و مجالسته و 
مخالطته إن لم يتب فان تاب ارتفع الحرج عنه و مع عدم التوبة و العود يكون الخيار بين الثلاثة الباقية. 

و قال الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان:. و بين النفى عن بلده الذى حارب فيه ثم يكتب إلى كل بلد يقصده ان يمنعه أهله من 
مؤاكلته و مشاربته و معاملته و مصاحبته إلى أن يتوبء و فى الرواية إلى سنة حملت على التوبةُ و إلا فإلى أن يتوب لظاهر الآيُ لعموم 
النفى قيد بعدم التوبة لبعض الأخبار كأنه الإجماع أيضا. انتهى. 

و فى الرياض ص ”205 بعد كلام النافع المذكور آنفا: فإن لم يتب استمرٌ النفى إلى أن يموت. 

و مع ذلكك كله قال فى مبانى التكملة ص 76*: ثم ان صريح المحقق فى النافع و الشهيد الثانى فى الروضة تقييد زمان النفى بعدم 
التوبة فإذا تاب يسقط حكم النفى فيسمح له بالاستقرار فى أى مكان شاء و هذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا و مقتضى إطلاق الدليل 
من الآيُ و غيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها فيبقى منفيا حتى يموت. انتهى. 
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و فيه أنه وان قال بانقطاع الحكم بعد التوبة فى باب النفى جمع من العلماء و قد دل عليه بعض الأخبار أيضا و كونها رافعة و دافعة 
بالنسبة إلى المقامين إِلَا أن رفع اليد عن ظاهر الآية الكريمة مشكلء و تخصيص الآيات و إن كان ممكنا إلا أن الآية الكريمة لعلّها 
تكون آبِيهُ عن التخصيص و ان كان ذهاب جمع من العلماء الأعلام الى انقطاع الحكم بالتوبةٌ ريما يشكل ما ذكرناه. 


لو قصد بلاد الشرى 
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قال المحقق: و لو قصد بلاد الشركك منع منها و لو مكنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه. 
أقولة وييدل على ذلكة رواية الندان: 


السابعة لا يعتبر هنا أخذ النصاب 
اشارة 


قال المحمّق: لا يعتبر فى قطع المحارب أخذ النصاب و فى الخلاف يعتبر و لا انتراعه من حرز و على ما قلناه من التخبير فلا فائدة فى 
هذا البحث و لأنّه يجوز قطعه و إن لم يأخذ مالا. 

أقول: إِنْ من جملة العقوبات المقرّرة للمحاربة هو قطع الأيدى و الأرجل من خلاف و حيث ان القطع كذلكك من باب المحاربةٌ فلا 
يعتبر فيه أخذ النصاب و إن قيل بالتفصيل و ترتّب القطع على أخذ المال» خلافا لشيخ الطائفة قدّس سرّه فى الخلاف فاعتبر ذلكك .]١[‏ 


]١[‏ قال فى المسألة /من كتاب قطاع الطريق: قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع و لا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه 
القطع فى السرقة و للشافعى فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه و عليه عامة أصحابه و قال بعضهم يقطع فى قليل المال و كثيره و هو قوى 
أيضا لأن الأخبار وردت أنه إذا أخذ المال وجب قطعه و لم يقيدوا فوجب حملها على عمومهاء دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب 
القطع به و ما قالوه ليس عليه دليل» و أيضا قوله عليه السلام: القطع فى ربع دينار. انتهى. 
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و لكن إطلادق الأدلّهُ يقتضى الأوّل و ليس الحكم هنا دائرا مدار عنوان السرقة حتى يتوقف على تحمّق أخذ النصاب بل المدار هنا 
عنوان المحاربة. كما أنّه لا يعتبر فى القتل هنا المكافئة مع اعتبارها فى باب القتل و القصاص فلا يقتل الأب بالإبن و لا المسلم بالكافر 
هناك و فيما نحن فيه يقتل المحارب مطلقا و إن لم تتحقق المكافئة و الموافقة. و لا يعتبر هنا الأخذ من الحرز لعين ما ذكرناه من ان 
القطع هنا ليس من باب السرقة حتّى يعتبر شرائطها كما أن القطع هنا ليس مثل القطع فى باب سرقة الأموال بل إِنّه تقطع يده اليمنى و 
رجله اليسرى فالقطع هنا يتعلق باليد و الرجل من خلاف من أوَل الأمر بخلاف باب السرقة فإنّه يؤتى بذلكك. 

ثم لا يخفى أن هذا البحث جار على القول بالترتيب و التفصيل حيث إِنّه لا بد عليه فى القطع من أخذ المال فيجرى البحث فى أنه هل 
يعتبر الأخذ بمقدار النصاب كما اعتبره الشيخ أم لا كما يقوله الآخرونء و أمَا على القول بالتخيير فلا مجال و لا مورد لهذا البحث 
أصلا و ذلك لأنّ للحاكم على ذلك ان يقطع و ان لم يكن قد أخذ مالا أصلا فضلا عن كونه بمقدار النصاب أم لا. 

و المستند هو إطلاق الآية الكريمة و الروايات الشريفة فإِنْ على القول بالتخيير يكون مقتضى الآبهُ مثلا ترتّب هذه الأحكام الأربعة 
التى منها القطع على مجرّد المحاربة بلا اعتبار أخذ المال و كذ لكك الروايات الدَّالهُ على التخيير كما أنّه على القول بالترتيب و التفصيل 
يقال بِأَنْ الآيةُ ساكتهُ عن ذكر المال فتبقى الروايات المفضّلهُ المتعرّضهٌ لذلكك بلا تعرّض للنصاب أصلا. 

ففى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: و من شهر السلاح فى مصر من الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو 
محارب فجزاؤه جزاء المحارب. )١١‏ 

و فى خبر على بن حسّان عن أبى جعفر عليه السلام قال: من حارب الله و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب. "١‏ إلى غير 
ذلكك من الروايات. 
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.١ من أبواب حدٌّ المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 
.١١ من أبواب حدٌّ المحارب ح‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )0( 
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فى كيفية القطع 


قال المحمّق: و كيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى و تحسم و لو لم تحسم فى الموضعين جاز. 

أقول: أما قطع يده اليمنى و رجله اليسرى فهذا هو القطع من خلاف المصرّح به فى الكتاب و تجرى فيه العلهُ المذكورة فى قطع اليمنى 
أوّلا فى السرقة و الرجل اليسرى بالسرقة الثانية و هى أنّه لو كان يقطع يده اليمنى و رجله اليمنى لما اعتدل و قام بل سقط على جانبه 
الأمس خلا ما إذا تلطعت اليس من تتبيةاو الأبير من وجل اله اعفد لبر انفرع قاهما 111 

واما الحسم و هو الكىّ ليقطع دمه فإذا قطع يده حسمه ثم قطع رجله و حسمه. 

لكن ذلك ليس بواجب بل جاز تركه فى الموضعين لعدم الدليل على ذلكك و إن ورد فى باب السرقة. 

إن قلت: كيف لا يجب ذلكك و الحال أنه يموت بتركه و لم يكن المراد من ذلكك قتله فإِن القطع فى قبال القتل و الصلب .]١[‏ 

نقول: لا بأس بذلكك و إن ادى إلى قتله فكأنّه من أنواع القتل و أقسامه كالصلب. هذا مضافا الى عدم المنع من الحسم من ناحيته فَإنّه 
إن أراد ان يعالج ذلك بنفسه مثلا و يحسم موضع القطع من يده و رجله فلا يمنع من ذلكك. 

إن قلت: لا خصوصيهُ لباب السرقة و قد ورد هناكك أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن قطع أيدى سرّاق قال: يا قنبر ضمْهم 
إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم [1]. 


[1] أوردة هذا العبد فى مجلس الدوس و أجاب سيدا الأستاذ بما قررئاه فى المتن. 
[؟] وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ٠١‏ من السرقة ح ”و قد أورده أيضا هذا العبد. 


. وسائل الشيعة ج 18 باب ه من أبواب حدٌ السرقة ح‎ )١( 
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نقول: فرق بين السارق و المحارب فربّما قطع الله سبحانه لطفه عن المحارب رأسا فلا يبالى بكلومه و جراحاته و لا يعتنى بذلكك و إن 
أدذى ذلك إلى قتله .]١[‏ 

ثمٌ إِنه لا تعض فى الأدلّهُ هنا بالنسبة إلى موضع القطع من اليد أو الرجل فقد أهمل ذكر أنّه تقطع اليد من أى موضع منها و هكذا 
بالنسبة للرّجل. 

و لكنّ الظاهر هو أنّه لا فرق بين المحارب و السارق من هذه الجهة فتقطع يده و رجله على ما تقدّم فى باب السرقة [1]. 

كما أنه بعد ثبوت كون القطع من خلاف بصريح الآية الكريمة و الروايات الشريفة فحينئذ يبحث فى أن القطع من خلاف لا يختصٌّ 
بالطريق المألوف من قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى فكيف لا يكون بعكس ذلك بان تقطع يده اليسرى و رجله الأيمن فإنّ القطع 
من الخلاف يتحمّق بكلتا الصورتين. 

و حل ذلكك أنه وان لم يكن فى الأدلة ما يدل على شىء هنا و ذلكك لسكوت الآيةُ و الروايات عن ذلك و إهمالهما بالنسبة إليه إلا 
أنه يستفاد ذلكك من أخبار باب السرقة فراجع .)١١‏ 
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و أمّا من حيث البدأةٌ باليد أو الرجل عند اجراء هذا الحدٌّ فيمكن استفادةٌ ذلكك من نفس الآيهٌ الكريمة و ذلك لأنّْ مقتضى قوله 


تعالى: أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلافء و تقديم الأيدى على الأرجل هو البدءة بقطع اليد و إن لم يكن العاطف فاءا أو ثم» 
الدّالتين على الترتيب لكن الظاهر عند لزوم الإتيان لهذين 


]١[‏ أقول: و هل هذا إلا مجرّد الإمكان و الاحتمال؟ فكيف يجاب بذلكك عما نعلم من عدم ارادةٌ قتله حينما يؤخذ بالقطع. 
["] أقول: قد صرح بذلك بعض الأساطين فى كشف الغطاء ص 5١5‏ قال: ثالثها القطع من خلا.ف يد اليمنى من أصول الأصابع 
الأربعة و الرجل اليسرى من المفصل فى قبَهُ القدم و يتركك له العقب و الاولى حسمهما بالدهن انتهى. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 ب ه من أبواب حدّ السرقة ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ”0 ص: 705 

العملين هو الابتداء بما ابتدأ به فى كلام الله تعالى و الانتهاء بما انتهى به فيه .]١[‏ 

ثم إِنّه لا إمهال فى قطع هذين العوضين و ذلكك لانّه حدّ واحد غَاية الأمر أنه مركب فلا يجوز الفصل بينهما. و على هذا الأساس: لو 
استحقٌّ قطع يمناه بالقصاص ثم بعد ذلكك. قد قطع الطريق يقدم قطع اليد قصاصا لأنّه حق الناس و لا تصل النوبة إلى قطعها محاربة 
لتقدّم حقٌ الناس فحينئذ لا بد من قطع رجله اليسرى من جهة المحاربة بلا فصل و إمهال كما صرّح به فى القواعد. 

و فى الجواهر: و لعله لأنهما و إن كانا حدّين لكن لو لم يكن الحقّ فى يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال و الحاصل أن 
الإمهال تخفيف له و إبقاء عليه و هو بقطع الطريق لا يستحقّه [5]. 

نعم لو كان هناكك حدّان مستقلان لا تعلق لأحدهما بالآخر فهناكك لا توالى بينهما و ذلكك مثل ما إذا استحقٌّ يمناه بالسرقة و يسراه 
بالقصاص فحينئذ يقدّم القصاص لأنّه حقّ الناس خاصّة و يمهل حتّى يندمل جرحه ثم يقطع يمناه بالسرقة إن القصاص و السرقة 
عدن هلان ولام الى ين الستوو الحديى إذا انا كد لكك 


]١[‏ أقول: صرح باعتبار البدءهٌ باليد فى المبسوط ج 8 ص 88 فقال: و اما قطع يديه و رجليه من خلاف» يقطع يده اليمنى أولا و يحسم 
بالنار ثم يقطع الرجل بعدها انتهى. 

و قال العلامة فى التحرير ص 775: يبدأ فى قطع المحارب بيده اليمنى ثم يقطع رجله اليسرى. 

و يوالى بين القطعين بعد الحسم. 

و قال الفاضل المقداد فى كنزل العرفان ص 07 القطع مخالفا و هو ان يقطع يمناه أولا حيا ثم يقطع رجله اليسرى. انتهى. 

و قال العلامة فى القواعد: فاذا قطع بدأ باليد اليمنى ثم يحسم ثم يقطع رجله اليسرى إلخ. 

وفى كشف اللثام بعد كلمة (اليمنى): كما فى المبسوط لأنها أدخل فى المحاربة و لما ورد من الابتداء بما بدء الله به انتهى. 

أقول: و اللازم هنا الفحص عن هذا الدليل اى الابتداء بما بدء الله به. ثم ان فى كشف اللثام بعد ذكر أسطر ادعاء الإجماع على ارادة 
اليد اليمنى و الرجل اليسرى من النصوص. 

.127 ص‎ ١ أقول: كأنه اتخذ ذلك من كشف اللثام فراجع ج‎ ]١[ 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ”2 ص: 7١00‏ 

و على الجملة ففى المقام تجب ثلاثة أمور أحدها قطع اليد اليمنى و الثانى قطع الرجل اليسرى و الثالث الاتصال و التوالى بينهما فلا بد 
من مراعاة الأمور الثلاثة و أمَا إذا استحقّ قطع يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق فحيث إِنّ القصاص حقٌّ الناس و يقدّم لا محالة فيقطع 
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يمناه قصاصا فانتفى واحد من موضعى القطع فى المحاربة و ذلك لقطع يمناه بسبب السرقة فيبقى الأمران الآخران اعنى قطع الرجل 
البسرى و مراعاةٌ الاتصال بينهماء و انتفاء جزء من الكل لا يوجب انتفاء الباقى. 

لا يقال: إن الحدّ فى المقام حيث كان واحدا على ما صرّح به فلازم ذلك هو انتفاء حدّ المحارب إذا استحقٌّ قطع يمناه بالقصاص ثم 
قطع الطريق و ذلك لأنّه قد انتفى قطع اليد للمحاربة فلم يبق إلا موضع واحد و هذا لا دليل على وجوب قطعه .]١[‏ 

و ذلك لأنَا نقول: إن الحدّ و ان كان واحدا لكنّه مركب و إذا انتفى واحد من أجزاء المركب وجب الإتيان بالباقى مع صدق كونه 


ميسورا للكل. 
إذا فقد أحد العضوين 


قال المحمّق: و لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود و لم ينتقل الى غيره. 

أقول: و قد استدل على ذلكك فى كشف اللثام ص 181 بانتفاء المحل و أصالة عدم الانتقال إلى غيره مع المخالفة لمنطوق النصوص 
من القطع من خلاف و كونهما بمنزله عضو واحد فاذا فقد بعض منه لم يجب الا قطع الباقى. انتهى. 

ولو لم يبق له من هذين العضوين شىء بأن فقدا جميعا ففى الانتقال وجهان أحدهما ذلك, ذهب اليه الشيخ فقال فى المبسوط ص 
9 فإن كانت الأطراف كاملةٌ قطعنا يده اليمنى و رجله اليسرىء و إن كان هذان الطرفان معدومين قطعنا 


]١[‏ أورده هذا العبد. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج"؛ ص: 08" 

يده اليسرى و رجله اليمنى» و إن كان أحدهما معدوما و الآخر موجودا مثل أن كانت يده اليمنى موجودةٌ و رجله اليسرى مفقودة أو 
رجله البسرى موجودة و يده اليمنى مفقودة قطعنا الموجود منهما وحدها و لم ينتقل الى غيرها لأنّ العضوين كالواحد بدليل أنّهما 
يقطعان معا بأخذ المال انتهى. 

وقد استدل فى كشف اللثام ص 187 له بعموم نص اليدين و الرجلين و تحقق المخالفة فى القطع انتهى. و احتمل هو قدس سرّه 
السقوط للإجماع على ارادة اليد اليمنى و الرجل اليسرى من النصوص و أصل عدم الانتقال و اندراء الحدٌّ بالشبهة و لذا نسب فى 
التحرير الانتقال الى الشيخ انتهى. 

وامًا عبارة التحرير فهى ما ذكره فى ص 5”5: قال الشيخ رحمه الله: إذا كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى انتهى. 


الثامنة فى المستلب و المختلس و المحتال 
اشارة 


قال المحمّق: الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال بالتزوير و الرسائل الكاذبة بل يستفاد منه المال و يعزّر. 

أقول: إن العناوين الثلاثة المذكورة هنا خارجةُ عن عنوان المحارب فلا يصدق هو عليها حيث إن يعتبر فى صدق المحارب الإخافةٌ و 
شهر السلاح و قصد المحاربة» و المستلب مثلا لا يقصد الإيذاء لصاحب المال بل يقصد ماله و كذا المختلس فهو من يأخذ المال مع 
غفله صاحبه و يفْرّء و المحتال هو من يأخذ المال بالاحتيال فلذا لا يجرى عليها أحكام المحارب و ان كان قد يرى اختلاف فى تفسير 
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هذه العناوين. 

فلنراجع الأخبار الوارده فى المقام؛ و هذه الاخبار أوردها المحدّث العاملى فى باب السرقة. 

ففى باب عنونه بقوله: باب أنّه لا قطع على المختلس علانية و عليه التعزير. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج 2 ص: 7:1 

عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع فى الدغارة المعلنة و هى الخلسة و 
لكن أعرّره .)0١١‏ 

و عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق 
هذا الرجل فقال: إِنْى لا أقطع فى الدغارة المعلنة و لكن أقطع من يأخذ ثم يخفى ."١‏ 

قوله عليه السلام: ثم يخفىء يمكن أن يكون مجرّدا كما يمكن ان يكون مزيدا فيه من باب الإفعال؛ و كيف كان فالظاهر أن المراد 
الخفاء حال الأخذ لا بعد ذلكك و عليه فينطبق على السرقة المصطلحة التى توجب قطع اليد. 

عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس و الغلول و من سرق من 
الغنيمة و سرقة الأجير فإنّها خيانة 9. 

و بهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس در من أذن جارية فقال: هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه «5. 

عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا «8). 

محمد بن على بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا قطع فى الدغارةٌ المعلنة و هى الخلسة و لكن أعزّره و 
لكن أقطع من يأخذ و يخفى .2١‏ 


.١ من أبواب حد السرقة ح‎ ١١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ١١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح 6. 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح ه. 

(8) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ١١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 2 ص: 708 

عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: ليس على الطرّار و المختلس قطع لأنها دغارة معلنة و لكن يقطع من يأخذ و 
يخفى .)١١‏ 

ففى الرواية الأولى قد فرت الدغارة المعلنة بالخلسة؛ و فى الثانية اقتصر على ذكر الدغارةٌ المعلنة» و فى الثالث عدّ المختلس- بلا 
تفسير عنه- من الأربعة التى لا قطع عليهم, و فى الرابعة جعل الاختلاس الدعارة المعلنة و فى الخامسة أقتصر على ذكر الخلسة فقطء و 
السادسة كالأولى؛ و فى السابعة علل عدم القطع فى المختلس بأنّها الدغارة المعلنة. 

و فى الباب المعنون بحكم الطرّار: 

عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذى يستلب قطع و ليس على الذى يطرٌ الدراهم من ثوب 
قطع .)7١‏ 


عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرٌ دراهم من كم رجلء قال: ان كان طرٌ من 
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قميصه الأعلى لم اقطعه و إن كان طرٌ من قميصه السافل (الداخل) قطعته 00. 

عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش و الطرّار و لا يقطع المختلس «8». 
عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرّار و التباش و المختلس قال: لا يقطع «8). 
وهنا وان كانت الروايات متعارضة بالنسبة إلى الطرّار مثلا لكن بالنسبة للمختلس لا تعارض فى البين. 


./ من أبواب حدٌ السرقة ح‎ ١١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح ". 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حدٌ السرقة ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ”2 ص: 7:9 

و فى بعض أبواب أخر أيضا ما يناسب المقام ففى ب 15 ح ؟ عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة .0١١‏ 

وهوعين الحديث الثالث من الباب .١7‏ 

و حاصل المطلب أنه كلما صدقت المحاربة بمعناها و تفسيرها الخاصٌ يحكم على مرتكبها بحكم المحارب و لو صدق عنوان السرقة 
فيحكم بقطع اليد و بدون سبق هذين العنوانين يعزّر و يضمن ما أخذه لصاحبه بل و لو شكك فى صدق العنوانين لا يجرى حكمهما 
فضلا عن التصريح فى هذه الروايات بعدم القطع فى المختلس كما ذكر ذلكك كثيرا أو المستلب كما فى ح ١‏ من الباب 213 أو الطرّار 
كما فى بعض الأخبار المتقدّمة. 

وامًا تفسير هذه العناوين فلا يهمّنا بعد أن حكم المحارب و السارق معلوم و لا يجرى بدون القطع و العلم بصدق العنوانين و تحمّقهاء 
و إن كان الظاهر من الطرّار هو ما يسمّى فى الفارسيهُ ب جيب بر و أما المستلب و المختلس فقد اختلف فى تفسيرهما وحيث إن 
الحكم هو التعزير فسواء كانا واحدا أو متعددا فلا أثر لذلك فى المقصود فإِنّ من المسلّم عدم القطع كما لا يجرى هناك حكم 
الموحارية: 

نعم فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى رجل استأجر أجيرا و أقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن و قال فى 
رجل أتى رجلا و قال: 

أرسلنى فلان إليكك لترسل اليه بكذا و كذا فقال: ما أرسلته إليكك و ما أتانى بشىء فزعم الرسول أنّه قد أرسله و قد دفعه إليه فقال: إن 
وجد عليه بِنْهُ أنه لم يرسله قطع يده و معنى ذلكك أن يكون الرسول قد أقرٌ مرّهُ أنّه لم يرسله و إن لم يجد بتنةُ فيمينه بالله ما أرسلته و 
يستوفى الآخر من الرسول المال» قلت: أ رأيت ان زعم أنّه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال: يقطع لأنّه سرق مال الرجل .07١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١15‏ من أبواب حدٌ السرقة ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١8‏ من أبواب حدٌ السرقة ح .١‏ 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج ”2 ص: 7٠١‏ 

و من المعلوم أن هذا المورد من جملة العناوين المذكورة لا من باب السرقة المصطلحة حتّى يحكم بالقطع فإنّهِ من باب الاحتيال على 
الأموال بالرسالةٌ الكاذبةٌ و التزوير فى أنخذ المال. 
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وقد حمل شيخ الطائفة الرواية على قطعه لإفساده لا لسرقته [قال قدّس سرّه بعد ذكرها: فالوجه فى هذا الخبر ان نحمله على انْ من 
يعرف بذلكك بأن يحتال على أموال المسلمين جاز للإمام أن يقطعه لأنه مفسد فى الأرض لا لأنّه سارق لان هذه حيله و ليست بسرقة 
يجب فيها القطع] .]١[‏ 

لكن هذا الحمل مشكل و ذلك لأنّه بعد أن علّل الإمام عليه السلام القطع بالسرقة قائلًا: يقطع لأنّه سرق مال الرجل» فكيف يحمل على 
أن الفساد هو العلَهُ فى ذلك دون السرقة؟! و لعل نظره الشريف إلى أن السرقةٌ بعد أن لم تكن واجدة لشرائط القطع فربّما تكون من 
مصاديق الفساد فى الأرض و المقام كذلك و إلا فهل يمكن ان يقال إِنّه قدّس سرّه- مع مقامه السامى و شأنه الرفيع- لم يلتفت إلى 
تعليل الرواية بالسرقة مع هذا الظهور أو الصراحة؟. 


فى المبنّج و من سقى غيره مرقدا 


قال المحقق: و كذا المبنّج و من سقى غيره مرقدا لكن إن جنى ذلكك شيئا ضمن الجناية. 
أقول: قد ذكر أوّلا عناوين خاصه كالمستلب و غيره مصرّحا بأنّه لا قطع فى تلكك الموارد» و هنا يقول بان المبنّج و من سقى غيره 
المرقد أيضا كذلكك اى لا تقطع يدهما. 


]١[‏ راجع الاستبصار ج ' ص 767 و العجب انه مع نقله الرواية فى التهذيب ج ٠١‏ ص ٠١94‏ لم يتعرض أصلا لحملها على ذلك. 

ثم ان فى كشف اللثام حمله على انه قضية فى واقعة اقتضت المصلحة فيها القطع. 
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والمبنّج هو من أشرب غيره البنج و هو معرّب البنكك و هو فى الأصل حنات يورث شبه الإسكار و يسلب شعور الشارب و التفاته 
بحيث لا يدرى ما يقول و ما يفعل؛ و معروف بين الناس كالمثل السائر يقال لمن يتكلم بما لا يعنى و لا مفهوم له: 

افهل شربت البنكك؟ 

و المرقد هو ما يورث الرقود. فمن أشرب غيره البنج أو المرقد فأخذ مالهما فى حال السكر أو الرقود فإنّه و إن فعل محرّما و كان 
ضامنا لهذا المال المأخوذ منه لكن لا حدٌّ عليه فأمره موكول إلى نظر الحاكم الشرعى كما أنه يضمن ما يصيب الشارب يسبب هذا 
البنج أو المرقد من نقصان عقل أو عضو أو حسٌء و على الجملة فالموارد المذكورة لا تقطع فيها يد المجرم و إن كانت مقرونة بأخذ 
المال فليس كل أخذ مال بسرقةٌ و لا كل آخذه سارقا يترتب عليها قطع اليد كما و أنه لا يصدق على تلكك الموارد عنوان المحارب 
فلا يجرى فيها أحكامه. 

نعم بناءا على ما حمل الشيخ القطع فى رواية الحلبى أى الفساد لا لسرقته فالمبيّج و الساقى غيره المرقد مفسدان فى جنايتهما بهذه 
الكيفية. 

ثم انه حيث حمل الشيخ رواية الحلبى على من أفسد فى الأرض و وبجه قطع اليد فى هذه الموارد بأنّه مفسد فهنا يناسب ان نتعرتض 
لبحث المفسد فى الأرض حيث ان المستفاد من كلامه أن الفساد فى الأرض عنده سبب خاص للحدٌّ فى قبال المحارب. 
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المفسد فى الأرض 
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الكلام حول المفسد فى الأرض 

بعد أن ثبت أن عنوان المحاربة موجب لتربّب الأحكام الخاصة و الحدّ الخاصٌء فهل عنوان المفسد فى الأرض أيضا عنوان خاصٌ 
يترنّب عليه الحدّ الخاصٌ اى التخيير فى مجازاته بين الأمور الأربعة أم لا؟. 

قد يقال بأنّهم قدّس الله أسرارهم أهملوا هذا العنوان و لم يتعرّضوا له فى كلماتهم. 

و فيه أنه قد تعرّض بعضهم له و عنونه كذلكك, و ذلكك مثل إشارةٌ السبق و و الوسيلة فقال الشيخ علاء الدين الحلبى: و المفسدون فى 
الأرض كقطاع الطرق و الواثبين على نهب الأ-موال يقتلون إن قتلوا فإن زادوا على القتل بأخذ المال صلبوا بعد قتلهم و يقطعون من 
خلاف إذا تفرّدوا بالأخذ دون القتل و إن لم يحدث منهم سوى الإخافة و الإرجاف نفوا من بلد الى بلد و أودعوا السجن إلى أن 


يتوبوا أو يموتوا انتهى .)١١‏ 


(1) اشارة السبق بض 126 
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تر اله قدس سوة عنون السألة بعنوان النسدون ف الأرضن لآ المبحارت: 

وقال ابن حمزة فى الثانى: فصل فى بيان أحكام المفلس و التباش و المحتال و المفسد و الخناق و المبنّج .0١١‏ 

فذكر قدّس سرّه مع هذه العناوين: عنوان المفسد, و قال بعد ذلك: و المفسد المحارب إلخ فقد عبر عن المحارب بالمفسد. 

و كيف كان فالبحث تارة فى الموضوع و أخرى فى الحكم. 

اما الأؤل فنقول: إِنّه ليس المراد من الفساد هو عنوانه العام و مفهومه الوسيع الذى يشمل الإتيان بكل معصية من المعاصى و لا شكك 
فى ذلكك بل المراد منه ما كان منه فى مسير اختلال نظام المجتمع بحيث يوجب سلب الثبات و القرار على الناسء و بتعبير آخر المراد 
هو كل عمل لو شاع مثله بين الناس انحل نظام المجتمع. 

ولا بدٌ فى مقام ترتيب الحكم من إحراز الموضوع بأن يكون لهذا الفساد مفهوم معين ظاهر عرفى ينطبق على مصاديقه أو تعيين ذلكك 
على لسان الشرع و فى الأخبار الواردة كبيع الزوجة نعوذ بالله مثلا. 

و ليعلم أن النسبةُ بين المحاربة و الفساد فى الأرض هو العموم و الخصوص فإنّه لا شكك فى أن المحارب مفسد فى الأرض؛ و 
المحاربة أجلى مصداق له فى حال أنه ليس كل مفسد محارب. و البحث فعلا فى الفساد المفترق عن المحاربة. 

و أمَا من جهة الحكم فما يمكن ان يستند عليه و يتمشكك به فى المقام بعض الآيات و الروايات. 

فمن الأولى قولة تعالى فى الآآية المبحوث عنها: إلا جا الّذِينَ لفاوق الله وَوَهُولَة و جترهؤة فى الأَوْض قللاداً آذ يكوا أذ يض كبوا 
أذ فت اديع و اولع و سالك أو ينا من الَرْض. 

تقريب الاستدلال ان قوله تعالى: وَيَشِعَوْنَ فى الْأَوْض كَلطاداً» عنوان مستقل فى قبال المحاربين فما كان للمحارب من الأحكام الأربعة 


() الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 5717. 
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و لكن الظاهر ان الاستدلال بها غير تام و ذلك لأنّ قوله تعالى: و يسعون إلخ تجرى فيه ثلاثة احتمالات: 

أحدها: ان يكون فى مقام التعليل للحكم المترتّب على المحاربين» و عليه فالحكم المذكور فى الآيهُ للمحارب جار عليه بسبب أنه 


مفسد فى الأرضء و بتعبير آخر: 
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نما يعغاقب المحارب بأحد الأمور الأربعة لأنه قد أفسد. 

ثانيها: أن يكون امرا مستقلا معطوفا على: الذين يحاربون الله و رسوله فيكون الواو فى حكم (أو) و على هذين الاحتمالين يجرى على 
المفسد حكم المحارب و يكون الحكم لهما. 

ثالثها: أن يكون عطفا تفسيريا لسابقه فهو شارح و بيان للمحارب و على هذا فليس هنا عنوان آخر متعلقا للأحكام سوى المحارب؛ و 
لا بعد فى ذلكك أصلا فإنٌ الواو فى: و يسعونء ربّما تكون كالواو فى: و رسوله» فهل المحاربة بالنسبة إلى الرسول أمر آخر وراء 
المحاربة بالنسبة لله تعالى؟ معلوم أن محاربة الرسول ليست مباينة لمحاربة الله بل هى هىء و الثانية كالتفسير للأولى فإنٌ المحارب 
بعمله الخبيث يحارب ثلاثا: يحارب الله. و يحارب رسول الله و يحارب عباد الله» كما فى كل مورد يحارب الإنسان مأمورا و ممنّلا 
لأحد فإنّه قد حارب المأمور و حارب الآمر بمحاربة المأمور. فكذلك السعى بالفساد فى الأرض تبيين لها. 

فالمفسد فى الأرض الذى لا يكون محاربا لا يستفاد حكمه من الآيه الكريمة» و مع وجود هذا الاحتمال يحصل الإجمال للآية 
الكريمة و لم يبق لها ظهور فى الوجه الأوّل أو الثانى كى يحكم عليه بعين حكم المحاربين؛ و تأدية المطالب بهذه الصورة عرفية فهو 
مثل ان يقال: من شرب الخمر و سكر فهو كذاء و من المعلوم أنه ليس المراد من هذه العبارةً إفادهُ مطلب جديد و إِنْما هو للإشارة إلى 
أثر الأول وما يترئب عليه: 

و منها قوله تعالى بعد ذكر حكاية ابنى آدم و قتل هابيل بيد أخيه قابيل: من أجل 
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ذلكق كتبنا على بتى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرضن فكأما قتل الثاس مجميعا .0١١‏ 

تقريب الاستدلال ان قتل أحد إذا لم يكن للقصاص فهو فى حكم قتل جميع الناس» و كذا قتله لا لأجل الفساد فى الأرض. فَإنّه فى 
حكم قتل جميع الناس و من قتل جميع الناس فإنّه يقتل لا محالة لأنّه لو قتل واحدا كان يقتل فكيف بمن قتل جميع الناس فلا ينكر 
وجوب قتله إلا من حيث إِنّه لم يبق أحد حتى يقتله! و فيه أن الآيه الكريمة بصدد أكبار شأن قتل الأشخاص بغير نفسء و فى مقام 
بيان عظمةٌ هذه المعصيةٌ اى معصيهٌ السعى فى الفساد فى الأرض و لا تعض فيها لجزاء المفسد أصلا و لو فرض دلالتها على وجوب 
القتل فلا دلالة فيها على جريان حكم المحارب اى العقوبات الأربعة على المفسد و ليست فى مقام بيان عقوبة المفسد و جزاءه و أنه 
كالمحارب فى ترتب الأحكام الأربعة عليه و ان سلّمنا دلالتها على لزوم القتل فلا دلالةُ فيها على جريان الأحكام الأربعة و لكن الظاهر 
من سياق الآيةُ أنها ليست فى مقام بيان الجزاء بل بصدد أكبار القتل و الفساد فى الأرض و عليه فهى بمعزل عمًا نحن بصدده. 

وارا الثانية أى الروايات فمنها رواية المدائنى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قوله الله عر و جل: إِنّما جزاء الذين 
يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض فسادا الآيهُ فما الذى إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: 

إذا حارب الله و رسوله و سعى فى الأرض فسادا إلخ .)5١‏ 

و لكن هذه الرواية و إن كانت متضمَنةُ لعبارة: السعى فى الأرض فساداء إلا أنّها لم تزد على لفظ الآيه شيئاء و فى الحقيقةُ هى ليست 
جوابا عما سأله السائل بل أتى فى الجواب عين ما هو مورد السؤال و لم يبتين الإمام عليه السلام له كيفية 


)١(‏ سورة المائدة الآيهُ ؟5. 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حدّ المحارب ح ؟. 
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المحاربة و السعى» بإراءة مصداق لذلك و لعله عليه السلام كان فى ظروف و أحوال يرى المصلحة فى إعراضه عليه السلام عن جوابه 
أو لم يكن الراوى متحمّلا لجوابه عليه السلام. 
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و على الجملة فهذه الرواية لا يصيّح التمسكك بها فى المقام أصلا. 

و منها رواية العيون عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون قال: و لا يجوز قتل أحد من النصّاب و الكفار فى دار التقيُ إلا قاتل 
أو ساع فى فساد و ذلكك إذا لم تخف على نفسكك و أصحابكك .)١١‏ 

و هذا الخبر يفيد جواز قتل القاتل و الساعى فى الفساد بل لعله يستفاد من الفرق بينهما و بين الكفّار و النضاب و الحكم بعدم جواز 
قتل الكفار و النصّاب فى دار الكفر و جوازه فى مورد القاتل و الساعى إذا لم يكن خوف على نفسه أنّه يقل التقيِهُ فى الموردين فإنّ 
قتل القاتل أو الساعى فى الفساد أمر يتّفق الكل فيه. 

بقى الكلام فيما قاله بعض العلماء بالنسبة الى بعض الاخبار السابقة الآمره بقطع اليد من حملها على المفسد فى الأرض. 

لكن بعد عدم تعرّض الأكثر لهذا العنوان و عدم وروده فى كلماتهم و أَنْهم لم يجعلوه عنوانا مستقلا فى قبال المحارب يشكل القول 
بجريان الحدّ على المفسد غير المحارب الا أنه حيث كان من المعاصى بل و من أعظمها فلا محالة يعزّر من كان كذلكك حتّى يرتدع 
عن عمله. 

و أما الموارد الخاضّة كسرقة الحر المذكورة فى الروايات فهناكك نقول إِنّها بعنوانها الخاصّ محكومة بحكمها الخاصٌ الوارد فى الأدلّة 
و إن انطبق عليها عنوان المفسد أيضا كما أنّهم قدّس الله أسرارهم عنونوا هذه الموارد تحت عنوانها الخاصٌ المذكور فى الأدلّةُ كسرقة 
الحرٌ مثلا و غير ذلكك. 


.١75 وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب حدٌ المرتد ح ؟ و عيون اخبار الرضا ؟-‎ )١( 
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حد المرتد 
اشارة 
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القسم الثانى من كتاب الحدود- و الكلام الآن فى المرتد- 

قال المحقق: فيه أبواب الباب الأوّل فى المرتدٌ وهو الذى يكفر بعد الإسلام وله قسمان الأوّل من ولد على الإسلام و هذا لا يقبل 
إسلامه لو رجع و يتحنّم قتله و تبين منه زوجته و تعتدّ منه عدَّهُ الوفا و تقسم أمواله بين ورثته و ان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما 
يحول بين الإمام و قتله. 

أقول: البحث هنا فى موارد أحدها فى الموضوع و الآخر فى أقسامه و ثالثهُ فى الأحكام. 

أمَا الأول فالارتداد هو الردّ و الرجوع و قد عرّفوا المرتدٌ بأنّه الذى يكفر بعد الإسلام فهو فى الحقيقةُ قد رد الإسلام و رجع عنه إلى 
الكفر و عدل عنه اليه. 

ولافرق فى ذلكك بين أن يكون من قبل إسلامه كافرا ثم أسلم و الآن رجع عن الإسلام أو لم يسبق إسلامه الكفر بأن كان مسلما من 
الأؤل و لا يزال كان على إسلامه إلى أن ارتدٌ و عدل عنه» و ذلكك لصدق الرجوع و الردّ فى الموردين بلا فرق بينهما. 
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ولا بد من ثبوت ذلكك فى إجراء الأحكام. و طريق ثبوته أما الببنةُ على ذلكك أو إقراره بنفسه بأنّه قد كفر و خرج عن الإسلام أو إتيانه 
بفعل دال صريحا على الاستهزاء بالدين و الاستهانة به و رفع اليد عنه كإلقاء المصحف فى المقذر و تمزيقه و استهدافه و وطئه و 
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تلويث الكعبة المشرفةً و الضرائح المقدسة أو السجود للصنم و عبادة الشمس و غير ذلكك من الأفعال و لا يحتاج بعد أن سجد لغير الله 
سبحانه الى الاعتقاد بربوبيته كما يدل على ذلكك خبر الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام: 

أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنّهِ راهما يصليان للصنم فقال له: ويحكك لعلّه بعض 
من تشبه عليكك: 

فأرسل رجلا فنظر إليهما و هما يصليان الى الصنم فاتى بهما فال لهما: ارجعاء فأبيا فخدّ لهما فى الأرض خدًا فأجَج نارا فطرحهما فيه 
0١‏ 

نعم لا بدّ من كون الفعل صريحا فى رجوعه عن الإسلام و إقباله إلى الكفر و لم يتعرضوا للكتابة» و لكن الظاهر أنه لا فرق بين الفعل 
و الكتابة بل هى من أنواعه. 

ثم إِنّ الأمر يشكل بالنسبة لعصرنا هذا الذى قد كثر و شاع هذا الأمر فيستهزءون بالدين و يسخرون من أحكام الشرع بمجرّد ما شاهدوا 
شيئا- لا يلائم طباعهم - من أهل الشرع و رجال الدين أو من بيدهم أمور المسلمين» و ربّما يقولون بانا رفعنا اليد عن الإسلام أو الدين 
أو تركنا الصلا أو غير ذلككء أو إنا نرفع اليد عن ذلككء أعاذنا الله و المسلمين من فتن الزمان و تغاير الأمور و سوء العاقبة. 


و كذا يثبت الكفر بالقول الدال صريحا على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب المحارب ح‎ )١( 
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بل و الحق بعضهم إنكار ما علم أنه ضرورىٌ المذهب و رتّب عليه أحكامه. 

و فى الجواهر بعد قول المصئّف: (المرتد و هو الذى يكفر بعد الإسلام): سواء كان الكفر سبق إسلامه أم لا. ثم قال: و يتحقق بالبينة 
عليه و لو فى وقت مترقب أو التردّد فيه و بالإقرار على نفسه بالخروج عن الإسلام أو ببعض أنواع الكفر. 

و بكل فعل دال صريحا على الاستهزاء بالدين و الاستهانة به و رفع اليد عنه. و ان لم يقل بربوبيتها [1]. 

ثم ان ما ذكرناه فى تعريف المرتدٌ و بيان حقيقته المستفاد من الشرائع و الجواهر 


]١[‏ أقول: إن عبارة الجواهر فى الطبعة القديمة و الحديثة كذلكك: و يتحقق بالببنُ عليه و لو فى وقت مترقب أو التردد فيه. 

و لعل معناها على هذا أنه يتحقق الكفر و يثبت بقيام البينة عليه وان كان ذلكك أى كفره فى وقت مترقب فتارة يقوم البينة على أنه 
كافر أو أنه قد كفرء و أخرى على أنه سيكفر بالليل أو بالغد. و قوله: 

أو التردد فيه اى بالبينهُ على أن فلانا قد تردد فى الكفر بعد إسلامه. 

لكن فى الروضة :*98-١‏ و الكفر يكون بتِرِهُ و بقول كفر و فعل مكفر- اى موجب للكفر- فالأسول العزم على الكفر و لو فى وقت 
مترقب و فى حكمه التردد فيه» و الشانى كنفى الصانع لفظا أو الرسل. و الثالث ما تعمّده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء 
مصحف أو بعضه بقاذورة قصدا و سجود لصنم. إلخ. 

و ربّما يبدو فى الذهن أن يكون عبارة الجواهر أيضا غلطا مطبعيا بان يكون الصحيح: و يتحقق بالتتْة عليه إلخ و على هذا فتوافق عبارة 
الجواهر عبارة الروضة و ان كان ذكر الإقرار بعد ذلكك فى عبارةٌ الجواهر ربّما يرجح صِححةُ العبارة لكن يمكن الملائمة بين ذكر 
الإقرار و كون اللفظ الصحيح هو التِدِهُ و على ذلك فكأنه قال: يتحقق الكفر بعزمه على الكفر و نَدِه ذلكك و إن كان فى وقت يأتى و 
زمان قابل و كذلك يتحقق كفره بإقراره على نفسه بالخروج عن الدين و بكل فعل دال صريحا إلخ و بكل قول كذلك. نعم ذكر 
لفظ (على) ربّما يوهم أن الصحيح هو البينة إن اليه تتعدٌى بدون لفظة على و كيف كان فالأمر سهل. 
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وفى دفتر مذكرات سيدنا الأستاذ الأكبر: و ظاهر عبارته أن الكفر يتحقق بالبينة و الحال أن الكفر لا يتحقق بها و انما هى طريق إليها 
كما أن الإقرار أيضا كذلك و الظاهر أن النسخةُ غلط. و الصحيح التي انتهى و يأتى فى المتن ما يتعلق بذلكك إن شاء الله. 
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مذكور فى سائر الكتب و على لسان غيرهما أيضا من العلماء و الأساطين رضوان الله عليهم أجمعين. 

ففى الدروس المرتدٌ و هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر سواء كان ممما يقر اهله عليه أو لاء أو 
بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو بإثبات ما علم نفيه كذلكك أو يفعل ذلكك صريحا للشمس و الصنم., و إلقاء المصحف فى 
المقذر قصداء و إلقاء النجاسة على الكعبهٌ أو هدمهاء أو إظهار الاستخفاف بها انتهى. 

و قال فى الروضة- مزجا- الارتداد و هو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان. و الكفر يكون بنية و بقول كفر و فعل مكفر 
فالأوّل العزم على الكفر و لو فى وقت مترقب و فى حكمه التردّد فيه. و الثانى كنفى الصانع لفظا أو الرسل و تكذيب رسول و تحليل 
محرّم بالإجماع كالزنا و عكسه كالنكاح و نفى وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس و عكسه كوجوب صلاة سادسة 
يوم و الضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة. 

واما أقسام المرتدٌ فهو على قسمين: فطرىٌ و ملي و الأوّل قد عرّفه. المحمّق بأنّه من ولد على الإسلام و ظاهر ذلكك كفاية مجرّد ولادته 
عن أبوين مسلمين فى صدق الفطرى و جريان أحكامه و كذا إذا كان أحدهما مسلما حين ولادته و هو الظاهر من عبارة كشف اللثام 
مع إضافة: أن يصف الإسلام بعد أن بلغ» قال: 

و المراد به من لم يحكم بكفره قط لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد و وصفه الإسلام حين بلغ إلخ. 

و عليه فلا يكون مرتدًا إلا إذا ولد مع إسلام أبويه أو أحدهما و ثم وصف الإسلام و اعترف به بعد بلوغه» فزاد هو قيدا زائدا. 

قال فى الجواهر: و كأنّه أخذ القيد الثانى ممما تسمعه فى بعض النصوص من الرجلء و المسلم؛ و نحوهما مما لا يصدق على غير البالغ 
بل ليس فى النصوص 
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إطلاق يوثق به فى الاكتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحكمى و لعلّه لا يخلو عن قَوَّهٌ انتهى. 

[و فيه نظر ولا مانع من إسلام المميّز و لذا قال جمع بصمحة عبادته و إن رفع القلم عن الصبئ حتّى يحتلم و الأقوى ما عن المسالكك و 
القواعد و غيرهما] .]١[‏ 

ثم إِنّه تظهر الثمرة فيما إذا كان أبواه مسلمين حين ولادته لكنّه بلغ و لم يصف الإسلام بل كفر بعد بلوغه بلا سبق وصف الإسلام فَإِنّه 
لا يكون مرتدا فطريًّا حتّى يقتل مثلا. 

و ظاهر عبارة المسالكك هو اعتبار الإسلام عند الانعقاد قال فى تعريف الفطرى: فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال 
إسلام أحد أبويه و هذا لا يقبل إسلامه انتهى» كما انه رحمه الله لم يعتبر وصف الإسلام بعد البلوغ. 

و قال العامة أعلى الله مقامه عند ذكر التبعية فى الإسلام: إن النظر هنا فى أمور ثلاثة الأول إسلام الأبوين أو أحدهما و ذلكك يقع على 
وجهين: 

أحدهما أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما حال علوق الولد فيحكم بإسلام الولد لأنّه جزء من مسلم فإن بلغ و وصف الإسلام فلا 
بحث و إن أعرب عن نفسه بالكفر و اعتقده حكم بارتداده عن فطرةٌ يقتل من غير توبة و لو تاب لم تقبل توبته. 

و الثانى أن يكون أبواه كافرين حالة العلوق ثم يسلما أو أحدهما قبل الولاده أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة فيحكم بإسلام الولد من 
حين إسلام أحد الأبوين و يجرى عليه أحكام المسلمين فيقتص له من المسلم لو قتله و يحكم له بدية المسلم و يرث قريبه المسلم. و 
لاشك فى أن الولد يحكم له بالإسلام إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما بالأصالة أو تجدّد إسلامه حال علوق الولد فإذا بلغ الولد و 
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وصف 


[1] هذه القسمةٌ من دفتر مذكرات سيدنا الأستاذ الأكبر. 
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الإسلام تأكد ما حكم به و انقطع الكلاءم, و إن أعرب الكفر فهو مرتدٌ عن فطرة يقتل فى الحال؛ و إن كان الأبوان كافرين و علقت 
الم به قبل إسلام أحدهما ثم أسلم أحدهما بعد العلوق و قبل بلوغ الصبى فإنه يحكم على الصبئ بالإسلام من حين إسلام أحد أبويه 
فإذا بلغ فإن أعرب بالكفر فهو مرتد» و هل يقبل توبته و يكون ارتداده كارتداد من أسلم عقيب كفره أو يكون مرتدا عن فطرة لا تقبل 
توبته و يكون ارتداده كارتداد من هو مسلم بالأصالةُ لا عقيب كفره حالة بلوغه؟ 

الأقوى الأول لأنّه كافر أصلى حكمنا بكفره أوّلا ثم أزيل كفره بالتبعية فإذا استقل انقطعت التبعية فوجب أن يعتبر بنفسه .01١‏ 

و نحن نقول: العبائر كما ترى مختلفة فقد يذكر وصف الإسلام بعد البلوغ أيضا و يعتبر هو أيضا شرطا فى صدق كون ارتداده فطريّا 
فبدونه يكون ارتداده ملا كما أنهم قد يذكرون فى كلماتهم حال الولاده و قد يقتيدون إسلام الأبوين أو أحدهما. 

و يظهر من العبائر أنْ نظرهم من إسلام الصبىّ هو التبعيَهُ و كونه فى حكم المسلم و لذا ربّما يعتبرون وصف الإسلام بعد بلوغه و 
الحال أن الصبئ إذا كان ممّن يعقل و يتميز و اعترف بالتوحيد و الرسالة و اعتقد بذلكك فهو مسلم حقيقة لأنّه قد اعتقد بالله و بالنبى 
الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم, و المفروض أنّه أقرٌ بالشهادتين فى حال كونه مميّزا و لم يكن ممّن لا يعقل و لا يتمئز حتّى لا 
يصدق عليه المسلم» و على الجملة فإنّه و إن لم يكن مكلفا فلا يعاقب لو لم يعتقد و لم يعترف حال صباه إلا أنه لو أعتقد و اعترف 
فإنّه يقبل منه و يكون مسلما و قد افتى جمع من العلماء الأعلام بصبحة عبادات الصبىئ. 

و أمّا رفع القلم عن الصبئّ فهو ناظر إلى التكليف و العقاب», و قد ذكرنا أنّه لا تكليف و لا-عقاب عليه ولا يدل على عدم تحمّق 
إسلامه أو عدم قبوله منه و بعبارة 


.578 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ”0 ص: 719 

أخرى هو متعآّق بما فيه جهة العقوبة و المجازات لا أنه يرفع ما كان فيه جهة الثواب و عنوان رحمة الله تعالى الواسعة. 

وامّرا عمد الصبى خطأء فهو أيضا غير متعلق بالمقام بل هو راجع إلى ما يوجب العقوبة و الالتزام فلذا يكون ارتداده فى حال صغره 
كعدم الارتداد و مسلوب الأثر و اما إسلامه فلما ذا لم يقبل؟. 

و العجب أنه قد صار أمر الصبئ و شْدَهٌ ذكائه و فطانته إلى أن اشتهر أن بعضا من العلماء قد نالوا مرتبة الاجتهاد و الفقاهة من قبل أن 
يبلغ» و مع ذلكك يتردّد فى قبول إسلامه! و عليه فيمكن أن يكون الطفل مجتهدا و لا يمكن أن يكون مسلما و هذا مما يبعد الالتزام به 
جذا. 

و على ما ذكرنا فالإسلام هنا إسلام حقيقى لا حكمى. فارتداده بعد البلوغ ارتداد المسلم عن إسلامه و إقباله إلى الكفر و هو من قبيل 
المرتدٌ الفطرىٌ و يترتب عليه أحكامه خلافا للجواهر الذى نفى تبعا لكشف اللثام الإطلاق الموثوق به فى الاكتفاء بصدق الارتداد مع 
الإسلام الحكمى فلو كان مسلما حكميا محضا لأمكن الترديد فى ان ارتداده بعد البلوغ قبل وصف الإسلام فطرىٌ أم لا أمَا بعد صدق 
المسلم عليه فارتداده بعد بلوغه ارتداد عن فطرة. 

و كيف كان فبالنسبةُ إلى ولد الكافر اختلف الأنظار و العبارات فترى أن كاشف اللثام قد اعتبر وصف الإسلام مضافا الى إسلام أبويه 


عند بدو أمر هذا الولد و من ناحية أخرى قد عبر العلامُ فى التذكرة بحال العلوق؛ و هو حبل المرأ و كل أنثى بالولد فى حال أن فى 
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بعض العبائر التعبير بالولا-دة كما فى عبارة الشرائع حيث قال: من ولد على الإسلام» نعم لا يتضح أن مراده من ذلكك هو الولادة 
المصطلحة أو المراد هو الانعقاد. 

قال العلامة فى القواعد فى أحكام ولد المرتد: إذا ولد أو علق قبل الردّهٌ فهو مسلم انتهى و قال فى كشف اللثام فى شرحه: حكما و لذا 
لو ماتت الأم مرتدّة 
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و هى حامل به دفنت فى مقابر المسلمين و إن قتله قاتل قبل البلوغ اقتصّ منه. ثم قال العلامة: فإن بلغ مسلما فلا بحث و ان اختار الكفر 
بعد بلوغه استتيب. 

و فى الشرح: و إن حكم له بالإسلام من العلوق و لم يتحقق, قتله و إن ظنٌّ أنه ارتدٌ عن فطرةٌ فإنه ليس كذ لكك إذا لا يتحقق الارتداد 
عن فطرة إلا-ان يكون وصف الإسلام بعد البلوغ إذ لا-عبرةٌ بعبارته و لا باعتقاده قبله» و التوبه من المسلم إِنّما يفيده لحوق حكم 
الإسلام به و حكم فى التذكرة بان من كان حين العلوق أحد أبويه مسلما فإذا بلغ و وصف الكفر فهو مرتد عن فطرةٌ يقتل و لا 
يستتاب و قوى أن من كان أبواه حين العلوق كافرين ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل بلوغه فاذا بلغ و وصف الكفر كان مرتدا مليا 
فأجرى تبعية الإسلام مجرى نفسه. و الأقرب ما عرفت انتهى كلامه رفع مقامه .0١١‏ 

و حاصل المطلب أن فى المقام ثلاثة أقوال: 

أحدها أن الملاءك هو مجرّد إسلام الوالدين أو أحدهما حال علوقه و هو الذى ذهب إليه فى المسالك بل الظاهر من كلامه أنه 
موضع الوفاق. 

الثانى أن الملاك هو حال الولاده و قد ذهب إليه الجزائرى. 

الثالث كون الملاك هو إسلام الأبوين أو أحدهما حال علوقه مع وصفه الإسلام عند البلوغ و هذا هو المتيقن و لو شكك يؤخخحذ به 
للدرء. 

ولا يخفى أنه يمكن كون الملاكك الثانى أقوى بحسب الأخبارء إلا أنه يترجح الأول حيث ادّعى عليه الإجماعء و تحمل الأخبار 
الناطقة بالولادة على أن من كان حين ولادته كذلكك فهو فى حال علوقه أيضا كان كذلكك بحسب النوع. 

و كما أن الكلمات مختلفهٌ من حيث ملاحظة حال العلوق أو الولادءٌ فالأخبار أيضا مجملهُ من هذه الحيثية فعن عبيد بن زرارة عن أبى 
عبد الله عليه السلام فى الصبىئ يختار الشركك و هو بين أبويه قال لا يتركك و ذاكك إذا كان أحد أبويه نصرانيا «7). 


.1017 كشف اللثام ج ؟ ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حدّ المرتد ح .١‏ 
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قوله عليه السلام: إذا كان أحد أبويه نصرانياء اى و الآخر مسلما. 

وعن ابان بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصبىّ إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصرانى أو 
مسلمين قال: لا يتركك و لكن يضرب على الإسلام .)١١‏ 

وهنا حكم عليه السلام فى المتولد من أبوين» المسلم كلاهما أو أحدهما بأنه إذا شبّ يضرب على الإسلام و لم يحكم بأنّه يقتل و 
ليس الضرب ظاهرا فى القتلء و لعلّه لم يكن بالغا و لا ينافى ذلكك قوله: إذا شبّ اى صار شابا و ذلكك لإطلاق الشاب على المراهق 
للبلوغ. 

و كيف كان فمن جهة كون المعيار هو العلوق أو الولادة» لا تعرّض هنا .]١[‏ 
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و المتيقن فى الحكم بالارتداد الفطرى هو ما إذا كان أبواه حال علوقه و ولادته مسلمين أو كان أحدهما كذلكك, ثم بعد ذلكك بلغ و 
وصف الإسلام, و أما سائر الموارد فيشكل الحكم بالقتل بدون الاستنابة. 

و على الجملة فالنزاع فى الحقيقة يرجع إلى أن ولد المسلم مسلم أو فى حكمه فمن قال أنه مسلم يحكم بِأنّ وصفه للكفر بعد البلوغ 
يوجب الارتداد الفطرى و من قال بأنه فى حكم المسلم فعلا فهو يحتاج بعد البلوغ إلى وصفه للإسلام» و بدون ذلكك يكون ارتداده 
ارتداد مليا. 

ثم ان لصاحب الجواهر كما تقدم فى تفسير عبارةً المحمّق كلاما مجملا و هو قوله: و يتحمّق بالبتينُ عليه و لو فى وقت مترقب أو التردّد 
فيه و بالإقرار على نفسه بالخروج عن الإسلام أو ببعض أنواع الكفر إلخ. 

وذلك لأنّه لو كان ضبط العبارة ما هو الموجود الان أعنى البينة فإنّه يرد عليه ان الكفر لا يتحقق و لا يوجد بالييئة و إِنّما يثبت بها 


كتباقز الأمووو اما أله آراد 


.894 هذا مضافا الى أن الخبر الأول مجهول و الثانى مرسل. راجع مرآة العقول ج 7 ص 8/8و‎ ]١[ 
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قدس سره من «يتحقق» يثبت و يوجد فهو بعيد منه رحمه الله و هو من العرب و أهل اللسان و لا يستعمل هذا اللفظ فى ذاك المعنى 
فإن البينةٌ كاشفةٌ عن تحقق الكفر لا أنها محققهُ و موجدة له. 

وما يقال من احتمال كون العبار غلطا و كان الصحيح هو التِهُ- بدل- البينة- و على هذا فيتوافق العبارة عبارة الشهيد الثانى فى 
الروضة و حيث إنه لم يوجد مثل هذه العباره فى كلمات غيره فلعل صاحب الجواهر أخذها منه و يحصل الاطمئنان أو الظن بان 
الصحيح هو التِدِهُ و ذلكك لأننّهِ قال فى الروضة: و الكفر يكون بتَدِهُ و بقول كفر و فعل مكفر فالأول العزم على الكفر و لو فى وقت 
مترقب و فى حكمه التردّد فيه و الثانى كنفى الصانع لفظا أو الرسل و الثالث ما تعمّده استهزاء صريحا بالدين. إلخ .]١[‏ 

ففيه أنه لعله كان خلا.ف سياق العبارة مضافا الى عدم وضوح المعنى على ذلككء أيضا فإن تَدِهُ الكفر و لو فى وقت مترقّب ليس 
بمتّضح المراد. 

و الإنصاف أن عبار الروضة أوضح من عبار المحقق و الشهيد الأول فى اللمعهُ و من عبار صاحب الجواهر و يكون معنى عبارته 
أنه يمكن ان يكفر الإنسان بمجرّد التبِهُ أو بالقول أو بالفعل الموجب للكفر. 

و قوله: فالأسول العزم على الكفر و لو فى وقت مترقب و فى حكمه التردّد فيه يعنى إن حصول الكفر بالتِة هو أن يعزم الإنسان على 
الكفر و ان كان بالنسبة إلى زمان ينتظر مثل الغد مثلا فان من كان عازما على الكفر فى زمان منتظر فهو كافر الآن» و فى حكم العازم 
على الكفر من كان متردّدا فى أن يكفر أو لاء فان هذا ينافى الاعتقاد المعتبر فى الإيمان. 

ثم قال: و الثانى كنفى الصانع لفظا أو الرسل و تكذيب رسول أو تحليل محرّم بالإجماع كالزنا و عكسه كالنكاح و نفى وجوب مجمع 
عليه كركعةٌ من الصلاهُ 


]١[‏ أورده هذا العبد. 
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الخمس و عكسه كوجوب صلاة سادسة يوميّةُ» و الضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة و لا- فرق فى القول بين وقوعه عنادا أو 
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اعتقادا أو استهزاء حملا على الظاهر و يمكن رد هذه الأمثلهُ إلى الأول حيث يعتقدها من غير لفظ. 
ثم قال: الثالث ما تعم.ده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف أو بعضه بقاذورة قصدا و سجود للصنم و يعتبر فى ما 
خالف الإجماع كونه مما يثبت حكمه فى دين الإسلام ضرورة كما ذكر لخفاء كثير من الإجماعيات على الآحاد و كون الإجماع من 
أهل الحل و العقد من المسلمين فلا يكفر المخالف فى مسألهُ خلافية وان كان نادراء و قد اختلف عبارات الأصحاب و غيرهم فى 
هذا الشرط فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع و آخرون على اضافةُ ما ذكرناه و هو الأجود و قد يتفق للشيخ ره الحكم بكفر 
مستحلٌ ما خالف إجماعنا خاصّة كما تقدّم نقله عنه فى باب الأطعمة و هو نادر؛ و فى حكم الصنم ما يقصد به العبادة للمسجود له فلو 
كان لمجرّد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا بل بدعة قبيحة و ان استحق التعظيم بغير هذا النوع لان الله تعالى لم 
ينصب السجود تعظيما لغيره انتهى )١١‏ و قد تعرّضنا لكلامه مع طوله كى تتضح الموارد التى يحكم فيها بالكفر و تتميّز عن غيرها حتى 
لا يقع الإنسان فى الحكم بكفر من ليس بكافر أو بإسلام من ليس بمسلم فإنه ربّما تشتبه الموارد, و الاحتياط فيها مشكل. 

ثم إن له قدس سره الشريف كلاما آخر حول الكفر و الإيمان ذكره فى كتاب حقائق الإيمان. قال: عرّف الكفر جماعة بأنّه عدم 
الإيمان عتما من شأنه ان يكون مؤمنا سواء كان ذلكك العدم بِضدٌ أو بلا ضد فبالضد كان يعتقد عدم أحد الأصول التى بمعرفتها يتحقق 
الإيمان أو عدم شىء منهما و بغير الضد كالخالى من الاعتقادين إى اعتقاد ما به يتحقق الايمان و اعتقاد عدمه و ذلكك كالشاكك أو 


اليغال 


."28 ص‎ ١ الروضة ج‎ )١( 
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بالكلية كالذى لم يقرع سمعه شىء من الأمور التى يتحقق الايمان بهاء و يمكن إدخال الشكك فى القسم الأول إذ الضد يخطر يباله و 
إلا لما ضار شاكا. 

و خلاصة كلامه أن الكفر هو عدم الاعتقاد بواحد مما يتحقق به الإيمان كالأصول الخمسة عندنا أو الثلاثة عند العامة أو عند بعضهم 
فالأيمان هو الاعتقاد بهذه الأمور و الكفر عدم الاعتقاد بها سواء كان مقرونا باعتقاد ما يخالفه أو لا. 

ثم قال: و اعترض بأنْ الكفر قد يتحقق مع التصديق بالأصول المعتبرة فى الإيمان كما إذا القى إنسان المصحف فى القاذورات عامدا 
أو وطأه كذلكك أو ترك الإقرار باللسان جحدا و حينئذ فينتقض حدٌ الايمان منعا و حدٌّ الكفر جمعا. 

يعنى إن التعريف بالنسبةٌ إلى الايمان ليس مانعا للأغيار و ذلك لأنّ ملقى القرآن فى المقذر مثلا مع كونه معتقدا بالأصول الاعتقادية 
داخل فى التعريف فهو مؤمن و الحال أنه كافر بلا كلام فالتعريف شامل له و لذا ليس بمانع للأغيار كما أنه بالنسبة إلى الكفر ليس 
جامعا للالغراد و ذلك لا-ن مقتضى التعريف أن الكفر يتحقق بعدم الاعتقاد و الحال أن ملقى القرآن كافر بلا كلام و عليه فتعريف 
الكفر بعدم الاعتقاد ليس جامعا للأفراد لأن ملقى القرآن معتقد ليلزم أن لا يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف. 

ثم قال: و أجيب تارة بأنا لا نسلم بقاء التصديق لفاعل ذلكك و لو سلّمنا بقاؤه حال وقوع ذلكك لكن يجوز ان يكون الشارع جعل وقوع 
شىء من ذلكك علامة و امار على تكذيب فاعل ذلك و عدم تصديقه فيحكم بكفره عند صدور ذلكك منه و هذا كما جعل الإقرار 
باللسان علامة على الحكم بالايمان مع أنه قد يكون كافرا فى نفس الأمر و تارة بأنه يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهرا عند 
صدوز كي ومن ذلكك حسما لماثة جرأة المكلنين على اتتياكف سرماته و تعذى حدوذه وان كان الصدق فى تين الأمر عاصضلة و 
غايةُ ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص واحد مؤمنا و كافرا و هذا لا محذور فيه لأنا نحكم بكفره 
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ظاهرا و إمكان ايمانه باطنا فالموضوع مختلف فلم يتحقق اجتماع المتقابلين ليكون محالا و نظير ذلكك ما ذكرناه من دلالة الإقرار على 
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الإيمان فيحكم به مع جواز كونه كافرا فى نفس الأمر .)١١‏ 

أقول: انه قدس سره ذكر فى دفع الإشكال ثلاثة وجوه: الأول أن الاشكال وارد إذا كان هذا الذى يأتى بهذه الأمور العظيمةٌ باقيا على 
تصديقه و نحن لا نسلم ذلكك بل ننكره و نقول بأن اعتقاده قد ارتفع و زال و إلا لما كان يقدم على تلك الأمور. 

الثانى سلّمنا بقاء تصديقه و لكن من الممكن أن يكون الشارع جعل صدور شىء من هذه الأفعال علامة و امار على تكذيب من أتى 
به و أنه لا تصديق له فيحكم عليه بالكفر بمجرّد صدوره منه و إقدامه عليه كما ترى أن الشارع جعل الإإقرار باللسان علامة على 
الإيمان و حكم بإيمان المقر مع أنه ربما يكون فى الواقع و نفس الأمر كافرا. 

الثالث أنه يمكن ان يكون الشارع حكم بكفر هذا الشخص فى الظاهر و إن كان باقيا على تصديقه واقعا و ذلكك لقلع مادّهُ فساد اجتراء 
المكلفين و إقدامهم على هتكك حرمات الله و التعدى عن حدود سبحانه فلو لا ذلكك الحكم الشديد لكثر المتجرءون على ذلكك و 
شاع الارتداد عن دين الله» و لا يرد عليه شىء سوى الإشكال بأن لازم ذلكك اتصاف شخص واحد بكونه مؤمنا و كافراء و نحن نلتزم 
بذلكك لعدم محذور فيه أصلا لعدم اجتماعهما بلحاظ واحد فان كفره بلحاظ الظاهر و ايمانه فى نفس الأمر و الواقع» فلم يجتمع الكفر 
و الايمان فى مقام واحد كى يلزم المحال هذا. 

و لكن كل هذه الوجوه محل النظر و الكلام. 


أما الأول فلانًا ننكر الملازمة بين الإتيان بشىء من الأمور المزبورة و ارتفاع 


.٠١8-١١7 حقائق الإيمان ص‎ )١( 
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التصديق فإنه قد يقدم الإنسان على ذلك لا لكونه منكرا و مكذبا أو راجعا عمًا هو عليه من الاعتقاد بل يأتى به لغلبةٌ هواه نعوذ بالله أو 
غير ذلك كشْدَهْ الغضب وان لم يكن غضبه بحيث يخرجه عن حاله الطبيعى و بعبارة اخرى إِنّ القول بعدم الاعتقاد بالأصول ممن 
صدرت منه تلكك الأفعال أو الأ.قوال بحيث يكون صدورها عن المعتقد محالا ‏ خلاسف الوجدان فترى أن الامام المعصوم على بن 
الحسين و حجهٌ رب العالمين يقول فى دعائه الشريف و مناجاته السامية: الهى ما عصيتكك حين عصيتكك و انا بربوبيتكك جاحد و لا 
لأمرك مستخف و لا لوعيدكك متهاون. و لكن. غلبنى هواى. ]١[‏ 

فكم يأتى الإنسان فى مواقف غلبةٌ الهوى بأمور لا يلتزم بها و لا ما يلازمها فى نفسه بل ينكره أشدٌ الإنكار. 

لا يقال: إن التصديق هو الاعتقاد و هو نظير الحبّ حالة نفسائيةُ لا يجتمع مع الأمور المزبورة فإنّها ناقضة لتصديقه فهل يمككن ان يكون 
من يدّعى حبٌ زيدء حا شديداء صادقا فى ادعائه و هو يقدم على قتله؟! [؟] لأنا نقول: قد يجتمعان فترى أن فلانا يعلم أن أمر كذا 
يضره جدًا و هو قاطع بذلكك و مع ذلكك يرتكبه أو لا يدعه؛ و حكاية حيوان وضع ابنه تحته لسلامة نفسه فى الحمام الحار جدًا 
معروفة. نعم يصمح أن يقال بزوال كمال الحالة بسبب الإتيان بهذه الأمور. 

اما الجواب الثانى ففيه أنّه إذا سلمتم بقاء التصديق فكيف يجوز ان يكون الشارع جعل وقوع شىء من ذلكك امارهً و علامة على 
عدمه فاذا علم و قطع بوجود شىء فهل يمكن جعل الاماره على خلافه؟ 


]١[‏ من فقرأت دعاء أبى حمزةٌ الثمالى رضوان الله عليه. 

[1] قاله هذا العبد و قد أجاب سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله- نور الله قبره- بما قررناه مع ما ذكره من المثالين» و مع ذلكك ففى النفس 
شىء و لم اقتنع كاملا لأمنه لا يجتمع- كما ذكرته- كمال الحب لأحد مع الاقدام على قتله للمحبوب و كم فرق بين الاقدام على 
المعاصى المتداولةُ و بين الإتيان بهذه الأمور فإن الفاء القرآن. يعتبر تكذيبا و نقضا ولا بوجه بأنه مجرد غلبةٌ الهوى. 
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و من المعلوم أن جعل الامارة مختصّ بالأمور المشكوكة. 

و أمَا الجواب الثالث ففيه أنه لا محصّل له لان الحكم الظاهرى و الواقعى يتم فيما إذا كان هناك واقع مشكوكك و مجهول فيجعل على 
هذا المشكوكك حكم فى الظاهر كما أن للخمر بواقعة حكم و هو الحرمة و لكن إذا كان الشىء مشكوك الخمرية فله حكم فى 
الظاهر و هو الحل فلا يجرى هذا الكلام فى المقام حيث إن المفروض هو العلم بالواقع فاذا كان الشخص مسلما واقعا و علم ذلكك 
فيكف يحكم بكفره ظاهرا و هل هذا إلا القول باجتماع الضدّين؟ و على هذا فيمكن أن يقال بأنْ الايمان ليس هو مجرّد الاعتقاد بل 
هو مع الإنقرار باللسان بل و العمل بالأركان غاية الأ-مر ان يراد بالعمل بالأركان ان يكون عباداته التى يأتيها بجوارحه لله تعالى فى 
مقابل العبادة للصنم مثلا التى هى ملازمة للكفر لا مطلق أفعاله و ما يأتيه بجوارحه و بعبارة أخرى المعاصى التى يقترفها فإنها ليست 
ملازمة للكفرء بل هى توجب الفسقء و قد ورد فى الآثار أن الإيمان تصديق بالجنان و إقرار باللسان و عمل بالأركان. 

اما الإسلام فهو الإقرار بالشهادتين و هذا كاف فى الحكم بالإسلام إذا لم يأت بما يخالف و يناقض إقراره؛ فالمنافقون الذين أخبر 
الله تعالى بكذبهم فى تصديقهم رسال رسول الله صلى الله عليه و آله كما فى سورة المنافقين لم يكونوا مؤمنين لعدم التصديق و لكن 
كانوا يقرّون ظاهرا بالإسلام و كان يحكم عليهم بأحكام الإسلام و هذا الحكم جار فى مطلق من أقرٌ بالإسلام و الشهادتين ما لم يأت 
بما يناقفض شهادته فعلا أو قولا كما إذا ألقى القرآن فى المقذر أو قال: بأنى لا أقبل الإسلام مثلا. 

والذى يدل على ما ذكرنا هو قضّه الشيطان فإنه كان على اعتقاده بالنسبة إلى الله تعالى و قد طلب من الله سبحانه الإنظار إلى يوم 
الدين فلم يكن منكرا لله تعالى إلا أنه لم يأت بما امره الله تعالى به من السجود لآدم (عليه السلام) فلذا صار كافرا كما فى صريح 
القرآن الكريم 
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و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى و استكبر و كان من الكافرين. )١١‏ 

فالاستكبار فى قبال الله تعالى و الإباء عن طاعته و إحساس الاستقلال فى جنب الله تعالى كفر و ان كانت اعتقاداته باقيةٌ على حالها. 

و على الجملةُ فذهاب الايمان أى الاعتقاد بمجرّد الاتيان بالأفعال المزبورة ممما يكذّبه الوجدان. 

لا يقال: إِنّ التعبير ب «كان' فى الآبهُ الكريمة يدل على أنه كان من قبل ذلكك كافرا لا أنه صار من الكافرين باستكباره؛ و يعتبر 
استكباره مناقضا لاعتقاده. 

لأنّ المراد من كونه كافرا هو ذلكك و قد قيل بأن المعنى: و صار من الكافرين. 

ثم إن ما نقلناه عن الشهيد الثانى قدس سره كان قد نقل عنه السيد الشبر أيضا فى حق اليقين و مع ذلكك فله قدس سره تتميم كلام لم 
يذكره السيد رضوان الله عليه و هو قوله: و أقول أيضا: النقض المذكور لا يرد على جامعيّهُ تعريف الكفر و ذلكك لأنه قد بين أن العدم 
المأخوذ فيه أعمم من ان يكون بالضد أو غيره و ما ذكره من موارد النقض داخل فى غير الضدّ كما لا يخفى و حينئذ فجامعيّته سالمة 
لصدقه على الموارد المذكورة و الناقض و المجيب غفلا عن ذلكك. 

ثم قال: و يمكن الجواب عن مانعيّة تعريف الايمان أيضا بأن نقول: من عرّف الايمان بالتصديق المذكور جعل عدم الإتيان بشىء من 
موارد النقض شرط فى اعتبار ذلكك التصديق شرعا و تحقق حقيقة الايمان و الحاصل أنا لما وجدنا الشارع حكم بإيمان المصدق و 
حكم بكفر من ارتكب شيئا من الأمور المذكورة مطلقا علمنا أن ذلكك التصديق إِنّما يعتبر فى نظر الشارع إذا كان مجرّدا عن ارتكاب 
شىء من موارد النقض و أمثالها الموجبة للكفرء فكان عدم الأمور المذكورة شرطا فى حصول الإيمان ولا ريب أن المشروط عدم 
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.” سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 
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التى يتوقف عليها وجود ماهيته ملحوظة فى التعريف و إن لم يصرّح بها فيه» للعلم باعتبارها عقلا لما تقرّر فى بداهة العقول أنه بدون 
العلّةُ لا يوجد المعلول و الشرط من اجزاء العلّهُ كما صرّحوا به فى بحثها و الكل لا يوجد بدون جزئه. 

و يرد على ما افاده من الجواب الأول بأنا لا نلتفت كاملا انه كيف يكون ما ذكره المعترض من موارد النقض داخلا فى غير الضد بعد 
إمكان وجود الاعتقاد مع الإتيان بالأفعال المذكورة كهتكك القرآن الكريم, فلا يمكننا تصديقه فى ذلك. 

نعم ما افاده ثانيا أعنى عدم مانعية تعريف الايمان فهو صحيح و قد استحسن و استرضى هذه النكتة التى أفادها و اعتبرها من هبات 
الواهب تعالى و تقدس و قال: 

ولم نقدم لذلك مثلا وان لم نكن له أهلا انتهى كلامه رفع مقامه .)١١‏ 

وعلى هذا التحقيق الذى أفاده قدس سره فليس كل من أقدم على الأمور العظيمة المذكورة مممن زال اعتقاده بل يمكن بقاء اعتقاده 
بعدء إلا أنه يستفاد من الأدلة كالآيهُ الحاكية عن حكايةٌ الشيطان أن هذه الأمور توجب الكفر و ان كان الاعتقاد بحاله فإنه مشروط 
بعدم الإقدام على هذه الأمور و ان لم يكن مركبا بل كان بسيطا فان من أتى بها فهو كمن يقول بالتناقض. 

وقد تحصل مما ذكرنا أن الإتيان بما هو هتكك لساحة الكعبة أو القرآن يوجب الكفر و الارتداد وان كان اعتقاده باقيا كما إذا فعل 
ذلكك لغلبة الهوى أو جدلا و اعتراضا على فعل خصمه. فعدم الإقدام على ذلكك شرط و ذلكك بلحاظ الأخبار كما ربّما يستفاد اشتراط 
الايمان بعدم رده الأثمةٌ عليهم السلام. 

و أمّرا المنحرفون السابقون الى الشرّ و الفساد المخالفون لعترة رسول الله و المنافقون فهم- كما ورد فى الأخبار- لم يكونوا بمؤمنين و 
لم يؤمنوا بالله طرفة عين الا أنه قد عومل معهم معاملة المؤمن بالله لمصلحة الإسلام و تثبيت أمر الدين فحكم عليهم بمقتضى شهادتهم 
الظاهرية بحكم الإسلام و هو فى الحقيقة نظير الحكم الاضطرارى. 


.1١ 9-١١8 حقائق الايمان‎ )١( 
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لا يقال: و كيف يكون الحكم الاضطرارى ثابتا على مرٌ الدهور و الأيَام حادثا من صدر الإسلام و باقيا إلى قيام القائم عليه السلام؛ و 
هل يمكن الحكم بإسلام جمع غفير فى الدهر الطويل للاضطرار إلى ذلكك؟ 

و ذلك لأنا نقول: لا بأس بذلكك إذا اقتضت المصلحة ذلكك فمن أبطن الكفر و لم يظهره بل أبدى الشهادتين لا يترتب عليه أحكام 
الكفر و لا يعامل معه معاملة الكفار بل هو مسلم ظاهرا فيكون الحكم حكما واقعيا ثانويا لا حكما ظاهريا فان الحكم الظاهرى كان فى 
مورد الشكك كالحكم بطهارة مشكوكك الطهارة و النجاسة و هنا قد ثبت كفر المنافقين فالحكم بإسلامهم من باب الحكم الثانوى 
الواقعى. 

ثم إن صاحب الجواهر بعد أن ذكر ما يتحقق به الكفر و أن من جملته إنكار الضرورى قال: بل الظاهر حصول الارتداد بإنكار 
ضرورى المذهب كالمتعة من ذى المذهب أيضا لأن الدين هو ما عليه؛ و لعل منه إنكار الإماميّ أحدهم عليهم السلام إلخ. 

و ذكر رحمه الله بعض الروايات الدالهُ على مراده و عليه فمثل إنكار الإمامة أو مسح الرجلين أو المتعة الذى لا يوجب الكفر بالنسبة 
إلى سائر الفرق الإسلامية يوجب الكفر إذا أنكره الشيعةٌ و ذلكك لأنه من جمله مجموعةٌ الدين عنده فإنكاره إنكار للدين و لا محالة 
يقتضى الكفر. 

ولا يخفى أنه على ذلكك يشكل الأنمر جدًا بالنسبة إلى بعض من ينتحل التشيع من يكتب أو يقول ببعض مقالات العامة و يروّج 
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بعض معتقداتهم أو ما يلائم مذهبهم. 

وقد عقد المحدّث الحرٌ العاملى رحمة الله عليه» تحت عنوان: باب جملة مما يثبت به الكفر و الارتداد و خرّجٍ هناكك سبعة و خمسين 
حديثا ننقل نحن شطرا منها: 

عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام 
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يقول: من شبه الله بخلقه فهو مشركك و من نسب اليه ما نهى عنه فهو كافر .)١١‏ 

فعدم تشبيه الله تعالى بخلقه من ضروريات مذهبنا فلا يجوز عندنا تشبيهه بأحد و بأى نحو من التشبيه» و لعل السرّ فى إطلاق المشركك 
عليه هو أنه قد جعل الخلق فى قبال الله تعالى فالمشبه و المشبه به عنده. الله تعالى. 

عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و على ابنه فى حجره و هو يقتله و يمصّ لسانه و 
يضعه على عاتقه و يضمّه إليه و يقول: بأبى أنت ما أطيب ريحكك و اطهر خلقكك و أبين فضلكك. إلى أن قال: 

قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدكك؟ قال: نعم من أطاعه رشد و من عصاه كفر .07١‏ 

وظاهر هذا أيضا هو العموم و أن كل من عصاه فهو كافر و لعل المقصود إنكار إمامته عالما بأنه امام فتنطبق على محل البحث من 
إنكار ذلكك من أهل المذهب. 

عن عبد السلام بن صالح الهروى عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر «7. 

عن يزيد بن عمر الشامى عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر و من زعم 
أن الله فوّض أمر الخلق و الرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض و القائل بالجبر كافر, و القائل بالتفويض مشركك 50". 

قد عدّ القائل بالجبر كافرا حيث قال: بان العباد مجبورون فى أفعالهم, و القائل بتفويض الأمور إلى العباد فقد أشرك بالله و جعل له 
سبحانه شريكا لقوله له بإدارة الأمور بيد غيره تعالى أيضا. 


.١ من أبواب حد المرتد ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح ؟. 

() وسائل الشيعة ج 18 باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 6. 
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و مذهب الشيعة هو أنه لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين. 

و عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشركك و نحن منه برءآء فى الدنيا و 
الآخرة .)١١‏ 

عن الحسن بن الجهم قال: قال المأمون للرضا عليه السلام: يا أبا الحسن ما تقول فى القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا عليه السلام: من قال 
بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم مكذّب بالجِنّةُ و النار .07١‏ 

و أمَا التناسخ فقال فى مجمع البحرين: التناسخ الذى هو أطبق على بطلانه المسلمون هو ما مرّ فى روح من تعلق الأرواح إلى آخر ما 
ذكره هناك. قال الفخر الرازى نقلا عنه: ان المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردها فى الأبدان لا فى هذا العالم؛ و التناسخية يقولون 
بقدمها و ردّها إليها فى هذا العالم و يتكرون الآخرة و الجنة و النار و انما كفروا من هذا الإنكار. انتهى و الحكم بكفرهم معلوم إذا 
قالوا بقدم الروح فإن الروح حادث كما مر فإنه كالبدن. 
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إلى غير ذلكك من الروايات الشريفة فراجع, و دلالة بعضها على المقصود وان كانت غير تامّة إلا أنه لا ترديد فى دلال بعضها الآخر. 
فعن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت من جحد اماما منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما من الأثمهُ و 
برىء منه و من دينه فهو كافر و مرتدٌ عن الإسلام لأن الإمام من الله و دينه دين الله و من برىء من دين الله فدمه مباح فى تلكك الحالة 
إلا أن يرجع أو يتوب الى الله ممما قال 079. 

السلام: فكتب: لا تترحم 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح ه. 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 8. 

(") وسائل الشيعة ج 18 باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 58. 
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على كته وير أ علة إن الله عله رد قلا كو ليح والااتعد مرطناق والاتقنهة افيح 19 تع 8لا أكبل متقع لاك الرداء من 
جحد اماما من الله أو زاد اماما ليست إمامته من الله كان كمن قال: ان الله ثالث ثلاثة» إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا .)١١‏ 

و الإنصاف ان هذه الأخبار أيضا لا يخلو عن اشكال و ذلكك لأن الجحد هو الإنكار عن علم و معلوم أن الجاحد العالم كافر. 

إن قلت: الجاحد أعمٌ و لذا قال الله تعالى: و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم 7 و لو كان يعتبر فى الجحدء العلم» لما كان مجال لقوله: 
و استيقنتها .]١[‏ 

نقول: إنه توضيح لمعنى الجحد و مؤكد له. 

و على الجملةً فالحكم بكفر هذه الفرق مشكل خصوصا مع وجودهم فى أعصار الأئمةٌ الطاهرين عليهم السلام و عدم معاملتهم معاملة 
الكفارء فهل كانوا يعاملون مع الواقفية معاملةُ الكفار؟ ثم أ لم يكن العلوى المشهور قد سعى لموسى بن جعفر عليه السلام عند هارون 
حتى أقدم على قتل الإمام فهل كان هو كافرا عندهم عليهم السلام؟ فلعل ما ورد من أن من عصاهم فقد كفرء يراد به عصيانهم مع 
إنكارهم علماء أو يراد به عدم كمال إيمانهم. 

وقد يقال بأنْ صاحب الجواهر الذى استظهر هنا حصول الارتداد بإنكار ضرورى المذهبء. استشكل فى ذلكك فى مسألةُ من ادٌعى 
ابوه قائًا: و قد يلحق مدّعى الإمامة بمدّعى النبوه و كذا من شكك فيه و كان على ظاهر التشيع كى يكون بذلك منكرا لضرورى 
الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب فهو حينئذ كمن أنكر المتعهُ ممّن كان على مذهب التشيعء و فى جملةُ من 
النصوص أن الشاكك فى علي كافر, إلا أن الإنصاف بعد ذلكك كله عدم خلقٌ 


]١[‏ أورده هذا العبد. 


.6٠ من أبواب حد المرتد ح‎ ٠١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) سورة النمل الآيهُ .١5‏ 
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الحكم المزبور من إشكال إلخ "١١‏ هذا مضافا إلى إطلاق الكفر على غير المصطلح منه كما فى تاركك الحج لا منكره حيث قال 
سبحانه: و من كفر فإنّ الله غنى عن العالمين ١‏ و مع ذلكك يشكل الحكم بالارتداد و التهتجم على الدماء .]١[‏ 
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وهو كذلك فإن منكرى ضروريّات المذهب كانوا فى أعصار الأئمة الطاهرين عليهم السلام كثيرين و لم يكونوا صلوات الله عليهم 
أجمعين يعاملون معاملة الكفار و المرتدين بل و كان يصدر أمثال الأمور المزبورة من بعض فى محضر النبى الأعظم صلى الله عليه و 
آله و سلم ولم يكن صلى الله عليه و آله يحكم بارتداده كما حكى أن بعض أزواج الرسول قالت فى واقعة: إن الله سمع من فوق 
العرش. فكانت فى بساطة من الدين و المعارف بحيث كانت تتخيل أن الله تعالى مستقر فوق العرش نظير ما يقوله المجسّد مه و مع 
ذلك فكانت مع رسول الله و لم يطردها و لم يخرجها عن بيته و لا استتابها و لا حكم بقتلها مع اباءهاء و على ذلكك يحمل الكفر فى 
كثير من الموارد المبحوث عنها أى إنكار ضروريات المذهب على نوع من الكفر و مرتبة من مراتبه الكثيرة. 

بقى فى المقام أنه يكفى فى تحمّق الارتداد ترك الدين و العدول عنه بلا فرق فى حكم الارتداد بين ما إذا انتحل بعد الارتداد نحلة 
من النحل الباطلة أو لا و ذلكك لصدق الاسم و إطلاق الأخبار. 

هذا كله بالنسبة للموضوع و أما بالنسبة إلى الحكم فقالوا بأنّه لو كان المرتد فطريا فإنه لا يقبل إسلامه لو رجع و تاب و بعبارة أخرى 
إن توبته غير مقبولةٌ لاقتضاء الأخبار ذلكك. 

و هذا أيضا محل البحث و الكلام عندهم فقد قال جمع بأنّه لا تقبل من أى 


]١1[‏ أورده هذا العبد فى يوم الأربعاء 14 ج 15٠١ -١‏ ه ق. 


(1) راجع الجواهر ج ١‏ ص 587. 

(؟) سورةٌ آل عمران الآيةُ /ا9. 
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ناحية لا ظاهرا و لا واقعا و قال فرقة بأنه تقبل توبته واقعا و إِنّما لا تقبل من ناحية الأحكام الخاصة الثلاثة قال الشهيد: و لا تقبل منه 
التوبة ظاهرا و فى قبولها باطنا وجه قوى .)١١‏ 

و عليه فهو لا يعذَّبٍ فى الآخرة. و اما الأحكام الخاصّة فهى تجرى عليه و أمَا طهارة بدنه فإنه يببحث فى أَنّه يرجع بدنه طاهرا كما أن 
عليه العبادات أو أنه بعد نجس كما كان أيام ردّته. 

و أمَا الأحكام الثلاثة فالأول تحنّم قتله فيجب ان يقتل بعد ارتداده و لا يجوز التأخير فى ذلك و يدل على ذلكك أمور بعد ان لم يكن 
فى القرآن منه شىء. 

أحدها النبوىٌ صلى الله عليه و آله: من بدّل دينه فاقتلوه .)١‏ 

و المراد من تبديل الدين هو تركك الإسلام مع الإقبال الى نحلة أخرى و بدونه. 

اما تركك النصرانية مثلا و الإقبال إلى الإسلام فمعلوم أنه غير مراد من الحديث الشريف. 

ثانيها الأخبار الخاصة. 

فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 
و آله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما تركك على ولده 370. 

و هذه الرواية و إن كانت مطلقة لكنْها تخصّص بالمرتدٌ الفطرى بقرينة غيرها من الروايات. 

و عن عار الساباطى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام و جحد محمدا صلى الله عليه 


و الاتتوقة و كذ قات 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١0لا‏ من /.٠٠١‏ 


.” ص‎ ١ الدروس الطبع الجديد ج‎ )١( 

(0) مستدركك الوسائل ج ١8‏ ص 18# نقلا عن الدعائم. 

(5) وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح 7. 
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دمه مباح لمن سمع ذلكك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتدٌ و يقسم ماله على ورثته و تعتدٌ امرأته عدَّهُ المتوفى عنها زوجها و على الامام 
أن يقتله و لا يستتيبه .)١١‏ 

و عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام: إن رجلا من المسلمين تنصر فأتى به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه 
فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطؤوه حتى مات .)7١‏ 

و لا بد من حمل هذه على المرتدٌ الملى و ذلكك لمكان الاستتابة المختصة به. 

و عن على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل و لا يستتاب. قلت: فنصرانى أسلم ثم ارتد 
قال: يستتاب فإن رجع و إلا قتل ."١‏ 

و عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج 
عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل «6). 

و قال شيخ الطائفة أعلى الله مقامه: روى أن شيخا تنصر فقال له على عليه السلام: ارتددت؟ فقال: نعم. تقال له املكف أردف أن 


تصيب مالا ثم ترجع؟ 
قال؛ لقال للك ارشدت سب افر أ اهنا قبت خللك فاردت أن تتزوّج بها ثم ترجع؟ قال: لا قال: فارجع» قال: لا حتّى ألقى 
المسيح» فقتله «8). 


لكن هذه الرواية أيضا محمولةٌ على المرتدٌ المليٌ بقرينةُ الاستتابةُ فإنها تختصّ به. 
ثالثها الإجماع. قال الشيخ فى الخلاف عند ذكر قسمى المرتدٌ: أحدهما ولد 


." من أبواب حد المرتد ح‎ ١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح 6. 

(5) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح ه. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح 8. 

(0) المبسوط ج لاص .18١‏ 
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على فطرةٌ الإسلام من بين مسلمين فمتى ارتدٌ وجب قتله و لا يقبل توبته. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم إلخ .)١١‏ 

وقال فى المبسوط: فمن ارتد عن الإسلام لم يخل من أحد أمرين أمّا ان يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا قتل لإجماع الأمَهُ ."”١‏ 
فلو فرض عدم تواتر الأخبار المذكورة فإنه يكفى كونها معمولا بها و مجمعا عليها .]١[‏ 

و الظاهر أنه لا حاجة إلى إذن الولى بل يجوز لكلّ من علم بذلكك أن يقتله إذا لم يفض ذلكك إلى قتله بعدم إمكان إقامة البينة على 
ردّته و إثبات ذلكك بها. 

و81 إناثة ووسعه فنه بالأرتد ادو كك اتضدادها صلة الوفاة وقسمة أمراله قلا خاخف فها أشاوقد: لكاعلها الأخار الشرينة 


كصحيح محمد بن مسلم و موثق عمّار الساباطى و قد تقدّم ذكرهما آنفا. 
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ولو تاب فالظاهر قبول توبته و جريان أحكام المسلم عليه الافى الأحكام الخاصة المذكورة و مقتضى الأصل لو شكك فى جريان 
أحكام المسلم عليه أم لا-هو الاقتصار فى عدم الجريان بهذه الأحكام الخاصة و اما فى غيرها فهو محكوم بحكم الإسلام و ذلكك 
بمقتضى أنه قد رجع و أسلم. 


]١[‏ ولا مخالف فى المسألة سوى ما حكى عن ابن الجنيد من قوله بان المرتد مطلقا يستتاب فإن لم يقبل قتل فلا يجوز قتله من أول 
الأمر و إن كان فطريا و لم يفرق بينهما من هذه الجهة هكذا قالوا. 

لكن لا يخفى عليك انه قد مال إلى ذلكك فى المسالكك فإنه بعد ان استظهر من ابن الجنيد ذلكك و التصريح بأنه مذهب العامة على 
اختلاف بينهم فى مده إمهاله قال: و عموم الأدلة المعتبرة يدل عليه و تخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال 
و رواية على بن جعفر ليست صريحة فى التفصيل إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور انتهى. 

أقول: و قد مر آنفا نقل رواية على بن جعفر باب ١ح‏ و رواية عمار باب ١ح‏ ". 


." الخلاف ج ” كتاب المرتد مسألة‎ )١( 

(1) المبسوط ج لاص .188١‏ 
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و على هذا فيطهر بدنه لأنه مسلم بلا حاجة إلى التصريح بذلكك كما و أن الحكم بنجاسته بردّته لم يكن مصرحا به فى الأدلة إلا أنه 
كان ذلك مقتضى كونه كافرا فبعد ان ارتفع العلة و هى الكفر يرتفع المعلول أعنى النجاسة. 

و قال الشهيد الثانى فى المسالكك بعد ذكر الخبرين: و هذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه بمعنى تعيين قتله و أما فيما بينه و بين 
الله تعالى فقبول توبته هو الوجه حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام؛ أو خروجه عن التكليف ما دام حبا كامل العقل و 
هو باطل بالإجماع و حينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله و تاب قبلت توبته فيما بينه و بين الله تعالى و 
صبحت عباداته و معاملاته و لكن لا يعود ماله و زوجته إليه بذلكك و يجوز له تجديد العقد عليها بعد العده أو فيها على الاحتمال كما 
يجوز للزوج العقد على المعتدّةُ بائنا حيث لا تكون محرّمة مؤْبّدة كالمطلقة ثلاثا إلخ. 

أقول: وجه جواز نكاح غير زوجته بعد توبته واضحء لأنه صار مسلماء و أمَا جواز تجديد العقد عليها بعد عدّتها فلأنها تكون كالبائنة و 
من المعلوم جواز عقدها بعد عدّتها وهى لا تكون من المحرّمات بالأبد. و اما وجه احتمال جواز عقدها فى العدة- اى للزوج فان 
النكاح فى العدَّهُ محرّمة على الغير- فهو عدم لزوم اختلاط المياه هنا بخلاف نكاحها لغير زوجها. 

و أما ماله فحيث إنه انتقل بمجرّد كفره إلى ورثته المسلمين فلا وجه لعوده إليه بعد توبته. 

اما وجوب قتله فقد مرّ انه لا يرد بالتوبة. 

ولا يخفى أنه وان كان يحتمل أن يكون وجه قتله هو أنه كافر واقعا فلذا يقتل و لا ينفعه التوبة بالنسبة إليه بل توبته فيما بينه و بين الله 
و ينفعه فى الآخرة لا فى الخلاص عن القتل. 

لكن من المحتمل عندنا أنه ليس هذا تعبدا خاصا بالمقام بل هو كسائر المقامات 
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الذى ثبت أنه بعد ثبوت الحدٌ لا يدفع ذلكك بالتوبة فهنا أيضا لو تاب قبل أن يصل الخبر إلى الحاكم و قبل أن يثبت فان التوبة رافعة 
للحد انا إذا ثبت ذلك فإنّه يجرى عليه و لا يدفع عنه فهنا لو ارتدٌ و لم يطلع عليه غيره و تاب فَإنّه يعيش مع المسلمين و لا اطلاع لغيره 
على حاله كى يقتله» و لا داعى له الى إخبار الآخرين على أنه ارتد و تاب كى يقدموا على قتله» فهو يعمل بوظائف المسلمين و يعيش 
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معهم ولا يخبرهم مخافة نفسه حيث إنهم لو علموا به لقتلوه لأنه مباح الدم. 

وعلى الجمله فالقاعدة أن كل مسلم محقون الدم حتى يعلم بسبب مبرّر لقتله كالارتداد مثلا فلو حصل للمسلمين العلم بذلكك فلهم 
أن يقتلوه و أمَا بدون ذلك فإنّهم يعاملون معه بالطبع معاملة المسلمين حيث لا يعهدون منه الكفر و الارتداد» فلو علموا بذلكك فهو 
كسائر من ثبت عليه الحدّ بلا خصوصيَةُ للمقام فإن القتل هو الحدّ المجعول على المرتد الفطرى. 

والحاصل أن هذه الأحكام جارية على المرتد وان تابء و الإجماع قائم على ذلككء مضافا إلى بعض الروايات الواردة فى المقام 
الدالة على المرام و هو المتيقن من الأحكاء. و أمًا غيرها من الأحكام كالطهارة و قبول العبادات و ملكك مالا يمكن تملكه للكافر فهو 
فى هذه الأحكام كالمسلم بلا فرق بينهما و ذلك لاقتضاء التوبة ذلك. 

وقد استدل على ذلكك بأنه لو لم نقل بذلكك للزم إمَا سقوط التكليف عن البالغ العاقل» و اننا التكليف بما لا يطاق لأنه بعد عدم قبول 
توبته لا يخلو عن كونه مكلفا. 

فعلى الأول يلزم التكليف بما لا يطاق فكيف يكلفه الله بما لا يمكن له إتيانه ولا يتيسّدر صدوره عنه و كيف يصلى وهو نجس لا 
يمكن له الطهارةٌ و بعبارة اخرى إنه مأمور بالصلاةً الصحيحة و العباده كذلكك مع أنه لا يقدر على ذلكك أبدا و من المعلوم أن 
التكليف بما لا يطاق محال على مذهب العدليَهُ و قواعدهم. 
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و على الثانى يلزم عدم توه التكليف إلى من هو بالغ عاقل و هو ممتنع لأسن كل بالغ عاقل فهو مكلف بتكاليف الله سبحانه إذا فلا 
محيص عن القول بقبول توبته فى غير الأحكام الخاصة فيصح أعماله و عباداته. 

و فى الجواهر: بل لعلّه المراد ممما وقع من بعضهم من عدم قبولها ظاهرا و قبولها باطنا إلخ. 

فقد حمل هذه العبارة على قبول توبته عند الله و فى جميع الأحكام إلا فى هذه الأحكام فلا يسقط قتله مثلا. 

و ذكر هنا احتمالين آخرين- بالنسبة إلى الأحكام المزبورة- و رد عليهما. 

أحدهما أن يكون المراد به مجرّد سقوط العقاب عنه فى الآخرة و إن حكم بنجاسته و بطلان عباداته. 

يعنى ان توبته إِنّْما تؤثر فى الآخرة فتنجيه من عذاب الله سبحانه و اما بالنسبة إلى الدنيا فلا اثر لها أصلا بل هو فى حكم الكفار سواء 
فى هذه الأحكام أم غيرها. 

ثانيهما ان يكون المراد به قبول توبته فى الطهارة و العبادات بالنسبةُ إليه خاصّة دون غيره ممّن يباشره. 

يعنى إنه يرى نفسه طاهرا يصمح منه الصلاه و العبادات و أمّا غيره مممن يباشره فيعامل معه معاملة النجس فيجتنب عن مسّه بالرطوبة 
الساريهُ مثلا. 

توضيح حال ذلكك أنه كمن لا يقدر على التطهير مع أنه نجس قطعا حيث إن الشارع أسقط عنه حكم التطهير فيقبل منه صلاته و 
عباداته و ان كان غيره لا يعامل معه معاملةً الطهارة و على الجملة فصلاته صحيحة مع كونه نجسا. 

و كيف كان فقد نفاهما و رد عليهما بقوله: إذ هما كما ترىء ثم أرد أولا التقريب المتقدّم أى قبول توبته مطلقا إلا فى الأحكام 
الخاصّة المتقدّمةٌ فقال: مؤيّدا ذلك كله بما وقع من غير واحد فى بحث القضاء من الصلاهُ من أن المرتد يقضى 
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زمان ردته و إن كان عن فطرً بل لا خلاف معتد به فيه عندهم بل حكى غير واحد الإجماع عليه بل فى ناصريات المرتضى إجماع 
المسلمين على ذلكك و هو لا يتم الا على قبول توبته فى غير الأحكام المزبورة إلخ. 

أقول: هنا ثلاثهُ وجوه: 

أحدها: وجوب قضاء صلوات أيام ردته بإجماع الأصحاب بل و إجماع المسلمين على ما ادعاه السيد و هذا يكشف عن قبول توبته و 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه/ا من /.٠‏ 


صحةٌ أعماله و الا فكيف يقضى ما لا يقبل منه و لا يمككن له إتيانه. 

وهنا بحث و هو أن من جملة القواعد المسلّمهُ قاعده الجبٌ و هى أن الإسلام يجبّ ما سلف و لذا حكموا بأن الكافر إذا أسلم لا 
يجب عليه قضاء صلوات أيام كفره و لازم ذلكك عدم وجوب القضاء على المرتد بعد توبته أيضا الذى هو من أقسام الكفر فكيف 
نقول بوجوب القضاء؟ 

فلا بد من إثبات أن القاعده قد خض صت بهذا و إلا فمقتضى شرف الإسلام و ترغيب الكافرين إلى الإسلام هو عدم الفرق بين إسلام 
الكافر ابتداء و الكافر المسبوق بالإسلام اللهم إلا أن يدل دليل قطعى كالإجماع على الفرق بينهما و أن قاعدة الجبّ لا تجرى هنا. 
ثانيها: ظهور التقييد فى قوله تعالى: و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئكك حبطت أعمالهم فى الدنيا و الآخرة ١‏ فى أن 
من لم يمت كذلكك أى فى حال الكفر بل مات و هو مسلم لم يكن له الجزاء المذكور فى الآية و المفروض أن هذا الكافر قد تاب و 
أسلم و على هذا فلا يحبط اعماله بل تصحح منه ذلكك. 

الثها: عمومات التوبة المؤيدة بالعقل و غير ذلك مثل: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فإن هذه العمومات تقتضى قبول توبته و 
صبحةٌ اعماله و عباداته. 


)١(‏ سورة البقرة الآيهُ /711؟. 
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هذا و لكن صاحب الجواهر قدّس سرّه قد ناقش فى المطلب قائلًا: لا مانع عقلا من عدم القبول و ان عوقب عقاب المكلّفين على ما 
وقع من سوء اختياره خصوصا بعد أن تقدم إليه فى ذلكء بل لو سلم اقتضاء العقل ذلكك أمكن أن يخذلهم الله عن التوفيق لها. 

إلى أن قال: و على كلّ حال فلا داعى إلى تنزيل عموم نفى التوبة فى النص و الفتوى و معقد الإجماع على خصوص الأحكام 
المزبورة» و الإجماع على قضاء زمان الردّهُ و لو على فطرة إِنّما هو فى مقام بيان أن الكفر الارتدادى لا يسقط القضاء لو تعقّبه الإسلام 
بخلاف الكفر الأصلى و يكفى فى المثال للفطرى المرأة التى تقبل توبتها و لو كانت عن فطرةٌ كما ستعرف انتهى. 

فأجاب عن اشكال التكليف باختيار كونه مكلفا و عدم سقوط التكليف عنه و أمّا لزوم تكليف ما لا يطاق ففيه أنه محال إذا كان 
ابتدائيا كما فى أمر الشارع المكلك بالطيران مع عدم القدرهُ على ذلكك. و أمّا إذا كان عدم القدرة و الامتناع بسوء اختياره فلا إشكال 
كما قيل: الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار» فهذا كان قد أوقع نفسه فى هذا المشكل خصوصا إذا كان قد بلغه أن أمر المرتدٌ كذا و 
أنه لا تقبل توبته. 

ثم ذكر أنه لو سلّم اقتضاء العقل قبول توبته و صبحة أعماله أمكن أن يخذله الله تعالى عن التوفيق للتوبة. 

و هذا الكلام و إن كان قد ينقل ما يشابهه- معتبرا أو ضعيفا- عن على بن الحسين عليهما السلام بالنسبة ليزيد لعنه الله الا أن الإنصاف 
ضعف هذا الكلام و عدم صلاحيته جوابا عن الاشكال؛ فكيف يمكن ان يقال إن الله تعالى لا يوفق المرتد بالتوبة و مفروض البحث 
هو ما إذا تاب الى الله و أسلم و هل ما ذكره الا لخروج عن محل الكلام؟ 

كما أن ما ذكره أخيرا أيضا بالنسبة إلى القضاء ليس بتام و ذلك لأن الإجماع 
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قائم على لزوم قضاء صلوات أيام ردته و من المعلوم أنه لو لم تكن توبته مقبولة لما أمكنه ذلكك أبداء و ليس المقام مثل تكليف 
الكفار بالفروع لأ-ن معنى ذلكك أنه يجب عليهم الإتيان بالفروع بشرائطهاء أى يجب عليهم ان يسلموا ثم يصلُوا و هذا ممكن جدًا 
بخلاف ما نحن فيه الذى قد أسلمء فبناء على عدم قبول توبته يستحيل تكليفه بالقضاء و إنما يصحٌ ذلكك و يتم على القول بقبول توبته 
كى يكون العمل منه صحيحا فهذا الإجماع بنفسه كاشف عن قبولها منه و أن كل ما كان واجبا على المسلم يجب عليه فى هذا الحال 
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اى بعد توبته. 

و على الجملة فلا فرق بعدها بينه و بين سائر المكلفين» و الإجماع القائم على وجوب قضاء الصلوات على من تاب عن ارتداده عام 
فكيف يحمل على خصوص المرأه فى الفطرى؟ 

لا يقال: ان الدليل على وجوب القضاء هو الإجماع و لا لسان له كى يتمسكك بعمومه بل يؤخذ منه المتيقن .]١[‏ 

لأنا نقول إنهم قد تم كوا بالإجماع فى مورد المرتد مطلقا رجلا كان أو امرأة فهو هنا ذو لسان لتمسّكهم به فى الموارد المختلفة» و 
وجوب القضاء دليل على التكليف و قبول التوبة. 

وعلى الجملة فعمومات التوبة تقتضى قبول توبة المرتد الفطرى أيضا غايةٌ الأمر تخصيصها فى خصوص الأحكام الخاصة: و هذه 
العمومات غير مخصصة. 

لا يقال: انها مخصصة كما قال الله تعالى فى قصهٌ فرعون: الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين .05١ 0١١‏ 

و ذلكك لأن الآبة واردة بالنسبة إلى فرعون و توبته بعد أن عاين الموت و من المعلوم أنه لا توبة حينئذ لأنه قد فتح عليه باب الآخرة و 
البحث فى التوبة فى الدنيا 


]١[‏ أورده هذا العبد. 


.4١ سورءٌ يونس الآية‎ )١( 

(0) أورده هذا العبد. 
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لا فى الآخرة» فهذه الآيُ بنفسها دليل على عدم التخصيص و أن التوبة مقبولة مطلقا حتى بالنسبة للمرتد .]١[‏ 

ثم إن صاحب الجواهر بعد ذكر المناقشات فى قبول توبة المرتد الفطرى قال: 

و ما جاء من عموم التوبة و هو إن لم يكن للأول للشهرة المحكية و غيرها فلا أقل من الشك, و الأصل يقتضى عدم القبول انتهى. 
أقول: يمكن أن يقال: ان المسلم و الكافر بنظر العرف موضوعان مختلفان فلا يجرى فيه الاستصحاب. 

[و لو قيل: إن الموضوع هو الرجل قبل التوبة كافراء و بعد التوبة نشكك فى بقاء كفره و الاستصحاب يقتضى كفره» نقول: التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له دليلء و الأصل لا يعارضه بل لا اعتبار به بعده] [7]. 


ما يعتبر فى الارتدان؟ 


قال المحمّق: يشترط فى الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار فلو اكره كان نطقه بالكفر لغوا و لو ادّعى الإكراه مع وجود الأمارة 
أقول: ظاهر العبارة اعتبار هذه الصفات فى تحمّق الارتداد و صدقه فلو لم يكن من قال بالردّةٌ بالغا أو عاقلا أو مختارا بل كان صبَبا أو 


مجنونا أو مكرها فلم يتحمّق الردة. 


[1] كذا اقاده سيدنا الأسعاة الأكينة و فى النقس شى عو :ذلك لأنا شكل: حل لأ يكون هذا الشتخس المشرئ علئ الموث مكلفاعلى 
الصلاة؟ فما هو صلاة الغريق؟ و المفروض أن فرعون كان بحيث يشعر و يفهم و يتكلم و لذا قال: آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 
توا إسرافل و اتاعن المسلمين: 
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يونس- 4١‏ فكيف لا يكون من باب التخصيص؟ و على الجملةٌ فالظاهر أنه توبهُ غير مقبولة. 

ل ل ل ل : إن الَِّينَ كَفَوُوا يَدَ إملانهم كم ازْلاكُوا كفرا آن تُفْلَ تو توْبَتْهُمْ و 
أرلتكك قم الضالرة - آل عمران- .4١‏ 

]١[‏ هذه القسمهُ من دفتر مذكراته مد ظله العالى- نور الله مرقده. 
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و هذا ليس بتامٌ فإن الأمر فى الموارد الثلاثة ليس على نسق واحد بل هو مختلف قطعا و ذلك لأنْ الصبئ يمكن ارتداده مع صباه بأن 
يرجع علا اعتقده من التوحيد و الرسالة بحيث لو سألناه: هل رجعت عمّا كنت عليه و عمًا كنت تقوله؟ 

لأجاب بقوله: نعم قد عدلت و رجعت,. و أمَا المكره فلا يتحقق فى حقّه الردة حيث إن اعتقاده ثابت لا يزول و إِنّما الممكن فى حقه 
هو التفوّه بكلمة الردة بل إجبار المؤمن على الرجوع قلبا عن إيمانه و اعتقاده» كالتناقض فى الحقيقة. 

و على الجملة فلا يمكن إجبار أحد على الرجوع عمًا يعتقده و إِنْما الممكن هو الإجبار على التكلم بكلمة الكفر كما فى مورد عمّار 
رضوان الله عليه حيث إنه تكلم بها و قلبه مطمئن بالإيمان على ما صرح به القرآن الكريم ١١‏ و المجنون أيضا لا يتحقق فيه الإيمان و 
الكفر و إِنّما يحكم بإسلامه تبعا مثلا-فى قسم من الأحكام كالطهارة بدنه و وجوب تجهيزاته و دفنه بعد موته وغير ذلكك من 
الأحكام. 

و على هذا فالمراد اعتبار الصفات المزبورة فى الارتداد شرعا أو فى جريان أحكام المرتد فلا تجرى تلك الأحكام كوجوب القتل و 
غيره إلا إذا كان بالغا. 

و كيف كان فيعتبر فى إجراء أحكام المرتد البلوغ و ذلكك لأدله رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم. 

و خالف فى ذلكك شيخ الطائفة قدس سره فذهب إلى أن المراهق إذا ارتد بعد إسلامه يجرى عليه الأحكام و ذلكك للخبر الذى رواه 
من أن الصبى إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامهُ و اقتصّ منه و نفذت وصيته و عتقه. 

وفيه أنه خبر مرسل لا يقاوم الأدلة القوية الدالة على رفع القلم عن الصبئ» و إن كان المراد هو قلم المؤاخذة و العقاب فإنها مترتبة 
على التكليف فضلا عن كون المراد منه هو قلم التكليف. 


و أجاب عنه فى الجواهر بقوله: و لكن شذوذه و عدم صراحته و معارضته بما هو أقوى منه من وجوه يمنع من العمل به. 


.٠١© سورة النحل الآية‎ )١( 
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وقد يقال: كيف يكون الخبر شادذًا و الحال ان الشيخ الطوسى نسبه إلى الأصحاب قائًا: روى أصحابنا أن الصبى إذا بلغ عشر سنين 
أقيمت عليه الحدود التامّةُ. .]١[‏ 

و فيه مضافا إلى أن الخبر مرسلء أنه كيف روى الأصحاب كلهم ذلكك الخبر و لا يوجد منه فى كتب المتأخرين عين و لا اثر فهل 
يمكن أن يكون الخبر قد رواه الأصحاب و لم ينقله أحد من المتأخرين؟ و لعلّه قدس سرّه الشريف وجد روايةُ بعض الأصحاب له 
فنسبه إلى الأصحاب. 

و أمَا الإشكال بأنّه أى إجمال فى الخبر بعد التصريح أن الصبئّ الذى بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامّة [1]. 

ففيه أنه و إن صرّح بإقامة الحدود التامّهُ المراد منها ما يقابل التعزير إلا أنه لم يصرّح فيه بالارتداد» و المرتد» و حدّهء و الحاصل انه لا 
تصريح فيه بإقامة حدّ الارتداد عليه. 

و المراد من المعارضة بالأقوى معارضة هذه المرسلة بالأدلَهُ القويّةُ الدَالهُ على اعتبار البلوغ فى الكفر و ترتب أحكامه. و على هذا فلا 
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يقام الحدّ على الصبىّ لارتداده. نعم يعزّر كى يرتدع عن ذلكك. و التعزير وظيفة الولىّ فإن عليه أن يؤدبه فليس التعزير دليلا على 
تكليف الصبى. 

و بتعبير آخر: يعتبر فى إجراء أحكام الارتداد عدم الصباوة فلا يجرى الأحكام مع صدق المرتد على الصبىء و إنما الاختلاف فى غَايةٌ 
الصباوة فالمشهور على أنه يمتد الحكم إلى البلوغ؛ و ذهب الشيخ إلى إجراء الأحكام على المراهق و من بلغ عشرا و قد تقدم استدلاله 


]١[‏ أورده هذا العبد. 

[1] أورده هذا العبد و قد أجاب سيد مشايخنا بما قررناه و مع ذلكك يرد أن (الحدود) جمع محلى باللام وهو مفيد للعموم كما أن 
الشيخ صرح بذلكك فى آخر كلامه قائلًا: و ذلك عام فى جميع الحدود. فراجع الخلاف كتاب اللقطة المسألة ١؟.‏ 
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و أمَا العقل فهو أيضا معتبر فى إجراء أحكام المرتدٌ فلا يقتل المجنون الذى أتى بالرده و هو ليس بمرتدٌ واقعا فكما أن إسلامه لا يعتبر 
إسلاما كذلكك كفره لا يعتبر كفراء و إِنْما هو محكوم بحكم المسلم و يعامل معه كذلكك فيحكم بطهارة بدنه و حفظ نفسه و وجوب 
غسله و تجهيزه و دفنه بعد موته و إلا فلا عبرةٌ بأقواله و أفعاله. 

ولافرق فيما ذكر من عدم تحقق الردهٌ بين كون جنونه إطباقيا دائميا أو أدواريا يعرض و ينقطع بشرط صدور الردّهٌ حال جنونه. 

و من جملة الشرائط هو الاختيار فلا عبرةٌ بردةٌ المكره على ذلكك و قد ذكرنا أن المكره لا يبحصل منه الارتداد غايةُ الأمر أنه يكره على 
التلفظ باللفظ الخاص أو الفعل كذلك كما فى قصه عمّار فهو نظير من أكره فى نصف النهار على أن يقول بأنه فى ظلام الليل» فإن 
الإكراه على خلاف أمر واقعى مع اعتقاد القلب به غير معقول. 

و الدليل على ذلكك من الكتاب قوله تعالى: إلا َنْ أَكْرة وَ قله مُطْميٌْ بان .0٠١‏ 

ومن السنةُ قوله صلى الله عليه و آله: رفع عن أمتى تسعة الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه. ؟» و على ذلك فللمكره أن يأتى بالأفعال 
أو الكلمات الدالهُ على الكفر و الصريحة فيه مطلقا حتى السب و البراءة. 

نعم ورد النهى عن خصوص البراءة فى بعض الأخبار و الآثار [1]. 


]١[‏ ففى الوسائل ج ١1١‏ ب 74 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ح 8 عن مجالس ابن الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
ستدعون إلى سبى فسبونى و تدعون إلى البراءة منى فمدّوا الرقاب فإنى على الفطرة. 


.٠١© سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) توحيد الصدوق ص ”0”. 
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لكن لا بد من حملها و توجيهها على ضرب من التأويل و التوجيه ]١[‏ أو أنّها 


]١[‏ و أيضا عنه على بن على أخى دعبل الخزاعى عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب عليهم السلام أنه 
قل ]نك شيرع لاعانى سب لإ خف على لتك شبير تق اواك شمر قاو شل زرا متي :فالالطلراافإنيى على التطرة. نن 
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و فى نهج البلاغة خطبة لاه من كلام لأصحابه: أما إنه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد و يطلب ما 
لا يجد فاقتلوه و لن تقتلوه الا و انه سيأمركم بسبى و البراءة منى فأما السب فسبونى فإنه لى زكاة و لكم نجاة و أما البراءةً فلا تتبرءوا 
منى فإنى ولدت على الفطرة و سبقت إلى الإيمان و الهجرة. 

و فى أنساب الأشراف للبلاذرى ص ١14‏ عن شهاب مولى على عليه السلام: و انكم مستعرضون على سبى و البراءة منى فسبونى و لا 
تتبرءوا منى. 

]١[‏ أقول: من جملة التوجيهات هو حمل البراءة المنهى عنها على البراءة القليدّة» و السبٌ على التلفظ بكلمة السبٌّ و اللعن كما و قد 
يجمع بهذا بين ما دل على المنع عن البراءة و ما دل على جوازها فيحمل البراءة المنهى عنها على البراءة القلييَة و المجوّزةٌ على اللفظية. 
و هذا لا يساعد مذهب سيدنا الأستاذ و سيصرّح بذلك. 

و منها ما ذكره ابن أبى_الحديد من حمل البراءة على اللفظية إلا أنه لما لم تطلق البراءة فى الكتاب الكريم إلا فى حق المشركين 
كقوله تعالى: بِنأءَةٌ من الله وَ وَسُولِِ إلى الِّينَ هئم بِنَ الْممْركينَ. 

و قوله عزّ و جل: أَنَّ اله برِىءٌ مِنَ الْمُضْرِكينَ وَ رَسُولَهُ فيحمل النهى فى كلامه عليه السلام على أنّ التحريم فى البراءة أشدّ و إن كان 
الحكم فى كل من السب و البراءة التحريم. 

و يرد عليه كما فى مرآة العقول 4- 177 ان النهى عن البراءة فى كلامه عليه السلام فى حال الإكراه و لا فرق كما يقول هو أيضا به 
بينهما فيه فيجوز البراءة كما يجوز السب. 

و منها ان يحمل النهى على التنزيه فيكون إظهار البراءة مكروها و الصبر على القتل مستحبا. 

و منها أن يكون كل من السب و البراءة مكروها مع الإكراه و شدّتها فى الثانى و يحمل الأمر بالسب فى كلامه عليه السلام على الجواز 
ولو على وجه الكراهة. 

وقال الشهيد قدس سره فى القواعد: التقيةُ تييح كل شىء حتى إظهار الكفر و لو تركها حينئذ اثم إلا فى هذا المقام [فى قتل المسلم] 
و مقام التبرى عن أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يأثم بتركها بل صبره إِما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممّن يتقدى به انتهى. 
هذا كله مضافا إلى ورود خلاف فى ذلك الأخبار كما فى خبر مسعده بن صدقةُ راجع الوسائل- ١١‏ باب 74 من الأمر بالمعروف ح 
1 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج23 ص: 709 00 5 

تطرح كما فى الجواهر للمعارضة بالأقوى من وجوه. قال: خصوصا بعد قوله تعالى: إلا أن تَتّقُوا مِنّْهُمْ نقَاًُ. بل الظاهر وجوبه مع الخوف 
على النفس أو الطرف نعم ينبغى له التورية مع إمكانها انتهى. 

و أما الجمع بحمل ما ورد من البراءة على البراءة القلبية و أما السب فهو من مقولة الألفاظ, فهو غير وجيه و ذلكك لما تقدم من عدم 
إمكان الإكراه على خلاف ما اعتقده بالقلب. 

ثم إنه كما لا عبرة بما يقع من المكره هكذا لا عبرهُ بما يقع من الغافل و الساهى و النائم و المغمى عليه من الأقوال و الأفعال المقتضية 
للكفر لو وقعت من غيرهم. 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء “” جلدء دار القرآن الكريم» قم - ايران» اول» 151١‏ ه ق 
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هكذا فى الجواهر ثم قال: بل لو ادعى عدم القصد إلى ما تلفظ به و إنما سبق به اللسان أو لغفله من معناه أو عن أدائه إلى ما يقتضى 
الكفر أو السهو عن ذلكك أو الحكاية عن الغير صدّق بلا يمين إذا لم يعلم كذبه. 

و استدل على ذلكك بثلاثهُ وجوه: الأصل و الاحتياط و الشبهة. و المراد من الأصل هو الاستصحاب فإنه جار بالنسبةٌ إلى ما كان عليه 
من الإيمان. 

و أما الشبهة فلعدم العلم بإباحة دمه و جواز قتله و بذلكك يدرء الحدّ. 

و اما الاحتياط فهو لا يخلو عن إجمال أو إشكال لأن المراد منه لو كان هو الاحتفاظ على الدماء و عدم التهجم فيها فهو متفرع على 
إحراز الأهمية بالنسبة إلى إجراء حدّ المرتدٌ و لم يحرز ذلكك بل لعله يستفاد العكس أى إن التفوه بكلمة الكفر أعظم الأشياء و أهم 
من كل شىء حتى من حفظ النفسء و على الجملة فهنا واجبان مستقلان يترد الأمر بينهما و يدور امره بين وجوب حفظ نفسه و 
وجوب قتله. ولا يمكن الاحتياط و الحال هذه. 

و كما أن جواز قتله مشكوءكك كذلكك وجوب حفظه مشكوكك لدوران أمره بين كونه مسلما أو مرتدا. 

و إن كان المراد من الاحتياط هو قاعدةٌ الدرء فلا وجه لعده شيئا آخر و وجها مستقلا. 
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ثم تعرض هنا لفرع آخر بقوله: بل لعل من ذلكك ما يصدر عند الغضب الذى لا يملكك نفسه معه. 

و فى كلامه هنا أيضا نوع إجمال فلا ينضح مراده من عدم ملكك نفسه كاملا فإن كان المراد صيرورته من الغضب بحيث لم يدر ما 
يقول و لا يشعر ما يتكلم به كوقوع الإنسان بسبب حدوث الزلزلة على أحد و قتل الثانى به فهو صحيح فلا يترتب عليه أثر. 

لكن قلّما يتفق ذلكك جدّاء و اما لو لم يكن المراد خصوص ذلكك و أراد الأعم منه و ما كان دون ذلكك فيشكل الحكم بأنه لا يترتب 
عليه الآثار» فان كل من يتفوه بالكلمات الخبيثة الموجبة للرد فإن غضبه و شد فوران نفسه حمله على التلفظ بذلكك كما ان من يأتى 
بالفعل الموجب للردّةٌ فإن شدة غيظه حملته على ذلكك و ليس كل أحد كالإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذى كان حاكما و غالبا 
على نفسه عند غضبه فيتركك عمرو بن عبد ود ولا يقتله كى يخمد ثورة نفسه غضبا عليه فيقتله خالصا لله تعالى .)١١ ]١[‏ 

ولو كان الأمر كذلكك لوجب إحراز عدم كونه مسلوب الاختيار حتى يقتل و كيف لا يقال بذلكك فى باب القصاص؟! ثم إنه لو سلم 
ان المراد هو الاحتمال الأول فالذى يشكل الأمر هو أنه يصعب جدا تشخيص ذلك فمن أين يقطع بأنه بلغ فى غضبه الى ان لم يبق له 
الاختيار. 

نعم لو ثبت و تحقق ذلكك لتم ما أفاده. 

و كيف كان فما ورد فى بعض الأخبار محمول على هذا المعنى فعن على بن عطية عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده و سأله 
وجل عن راجلل سج + 


[1] أقول: يمكن أن يكون المراد من الاحتباط هو أن الألمر دائر بين حق الناس و حق الله تعالى فان قتل المرتد حق الله و حفظ نفس 


.19١ قد مر ذكره فى ج ” من الدر المنضود ص‎ )١( 
"2١ الدر المنضود فى أحكام الحدود, ج؛ ص:‎ 
.]١[ منه الشىء على جهة غضبء يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده- و فى نسخة يستقلق عبده-‎ 
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فى ادعاء الإكر أه 


قال المحقق: و لو ادعى الإكراه مع وجود الأمارة قبل. 

أقول: و الأمارة مثل كونه أسيرا بيد الكفار أو كان مخالطا لهم و الظاهر هو الإكتفاء بمجرد قوله و ادّعائه و إن لم يقرنه الإمارة و ذلكك 
لأنه شىء متعلق به و هو بنفسه يوجب الشبهة كما قد استدلٌ على المطلب بحقن الدم و استصحاب الإسلام و درء الحدّ بالشبهة. 

و مقتضى التقييد بوجود الأمارة هو الإشكال مع عدمها كما أن العلامة أعلى الله مقامه استشكل فيه و ان كان فرضه ليس هو عين محل 
البحث قال فى القواعد: و لو شهد بردته اثنان فقال: كذبا لم يسمع منه و لو قال: كنت مكرها فإن ظهرت علامة الإكراه كالأسير قبل و 
إلا ففى القبول نظر أقربه العدم. 

ترى أنه استشكل فيما إذا ادعى الإكراه بلا أماره و قرب عدم القبول و وجه الإشكال أن ترجيح حقن الدم و استصحاب الإسلام و درء 
الحد بالشبهة يقتضى 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ب 78 من أبواب حد القذف ح ١‏ و قوله: يستغلق عبده اى يكلفه و يجبره فيما لم يكن له فيه اختيار: و عن 
القاموس: استغلقنى فى بيعته» لم يجعل لى خيارا فى رده. 

ويمكن رجوع الاستغلاق بمعنى الاضطراب إلى الأول. 

ثم إن صاحب الجواهر تعرض هنا لنكتةٌ لم يتعرض لها سيدنا الأستاذ دام ظله- قدس الله روحه- فى الدرس و هى أن ما ورد من أن 
الغضب يفسد الإيمان محمول على ما يقع منه مختارا لأجل الغضب لا ما يشمل الفرض المزبور انتهى. 

وإنى أظن أن مثل هذه الأخبار ليس من الاخبار الفقهيهٌ فليس المراد من إفساد الإيمان الارتداد كى يحتاج إلى التوجيه بل هو من 
الأخبار الأخلاقية فإن الغضب يؤثر قليلا قليلا إلى أن يئول الأمر إلى زوال الإيمان عن قلب الغضبان. 
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القبول» و من ناحية أخرى إن دعواه تتضمن تكذيب الشهود حيث إنهم قد شهدوا بالارتداد و هو يستلزم الاختيار إذ هو شرطه و لا 
رده مع الإكراه. 

ثم قال: و لو نقل الشاهد لفظا فقال: صدق لكنى كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب. انتهى. 

فان اللفظ يحتمل ان يكون ناشيا عن الاختيار و عن الإ-كراه بلا فرق بين ما إذا لاح امارةٌ الإكراه أم لاء إلا إذا علم بانتفاء الإكراه أو 
ثبت عدم كونه مكرها بالبينة» و الأصل و الاحتياط و الشبهة تمنع من التهتجم على قتله» و ان كان ما ذكرناه فى الاحتياط سابقًا يجرى 
هنا أيضا. 

هذا إذا شهدا باللفظة؛ و اما إذا شهدا بنفس الارتداد فمقتضى ما ذكره فى القواعد هو الإشكال فى قبول ادّعائه الإكراه مع عدم أمارة 
على ال كرام 

و استشكل فى الجواهر بل قوى القبول إذا لم يكذب الشاهدين بأن ادّعى سببا خخفيا لم تعلم به البينة و كان مستند شهادتهما الأخذ 
بظاهر الحال. 

أقول: و الحق ان ما أفاده صاحب الجواهر أقرب إلى الصواب بحسب الظاهر بالنسبةٌ إلى ما قاله العلامة أعلى الله مقامه فإن الشهادة 
بالردة وان كانت شهادةٌ بالمسبب إلا أنها بالآخرةُ تثول إلى الشهادة باللفظ أو الفعل فيجرى فيها ما يجرى فى الشهادة على اللفظةٌ فإذا 
لم يكذب الشاهدين صريحا بل ادعى الإكراه فإنه يقبل قوله لإمكان وقوع الإكراه و استناده إلى سبب خفى عن الشاهدين» و الحدود 
تدرء بالشبهات. 
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ثم إنه إذا ثبت كونه مكرها فهل يفتقر بعد ذلكك إلى تجديد الإسلام؟ الحق كما أنهم ذكروه عدم الافتقار إليه و ذلكك لعدم تحقق 
الارتداد منه كى يحتاج إلى تجديد الإسلام حيث إن عبارةُ المكره كالعدم و لفظه مثل لفظ بعت الذى قاله المكره فكما أنه لا يحتاج 
إلى قوله: فسختء بعد ذلكك لعدم وقوع البيع بعد حتى يحتاج فى رفعه إلى الفسخ كذلكك فى المقام لم يصر مرتدا بلفظه الذى ألقاه 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج" ص: 721 

و لو عرض عليه تجديد الإسلام فأبى عن ذلكك فما يصنع به؟ 

قال العلامة فى القواعد: و لو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره فى الردة. 

يعنى إنه لو لم يكن ارتداده عن اختيار فلما ذا يأبى عن التجديد حينئذ؟ ورد عليه صاحب الجواهر و هو الحق و ذلكك لأنه ربما لا 
يخلو تجديده الإسلام عن إقرار ضمنى بأنه قد ارتد سابقا و هو عار عليه و لذا يمتنع عن ذلكك فلم يبق الا لفظ صدر منه و هو لغو 
بحكم الشرع فلا يتعقبه شىء و هذا واضح. 

و على الجملة فهو كسائر المسلمين فكما لا يستدعى المسلم أن يقرٌ بالشهادتين كذلك لا يستدعى هذا الذى أدى الكلمة الخبيثة 
مكرها. 


الكلام فى المرأةٌ 


قال المحقق: و لا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما و إن كانت مولودة على الفطره و تضرب أوقات الصلاة. 

أقول: و فى الجواهر بالنسبة إلى عدم قتلها: إجماعا بقسيمه و نصوصا و على هذا فالإجماع المحصل و المنقول قائم على عدم قتلها 
بالردة كما أن الاخبار صريحةٌ فى ذلكك. و قد أوردها فى الوسائل تحت عنوان: باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و تضرب و 
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن أبى عبد الله عليه السلام 
فى المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسكك نفسها و تلبس خشن الثياب و 
تضرب على الصلوات .)١١‏ 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ”3 ص: 2*6 

قوله: و تضرب على الصلاة» و إن كان يحتمل أن يكون المراد به ضربها عقوبة إلا أن الظاهر منه ضربها كى تتوب و ترجع. 

عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن على عليه السلام قال: إذا ارتدت المرأةً عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا .)١١‏ 

و هذه صريحة فى لزوم حبسها أبدا. 

و عن حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد فى السجن إلا ثلاثة: 

الذى يمسككث على الموت و المرأ ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل .]١[‏ 

عن عتباد بن صهيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب و إلا قتل» و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست فى 
السجن و أضرٌ بها .05١‏ 

عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام فى المرتد يستتاب فإن تاب و الا قتل و المرأة 
إذا ارتدت عن الإسلام استتيب فإن تابت و إلا خلدت فى السجن و ضيق عليها فى حبسها ."١‏ 
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نعم هنا رواية تخالف الأخبار المتقدمة و هى رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى 
وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها ثم إن سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية على عهد 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 باب ؟ من أبواب حد المرتد ح ” و رواها الشيخ فى التهذيب ١58 -٠١‏ و فى الكافى ا- 3٠١‏ إلا أن فيه: 
الذى يمثل (بدل يمسكث) و فى الفقيه 1- "١‏ و فيه: الذى يمسكك على الموت يحفظه حتى يقتل. 

أقول: فهذه الجملة التى زيدت فى الفقيه بيان ل يمسكك اى أمسكك حتى قتله آخر. و فى قصاص الشرائع: و لو أمسكك واحد و قتل 
الآخر فالقود على القاتل دون الممسكك لكنّ الممسكك يحبس أبدا. 

وفى الوافى 7١-7‏ من الحدود يمسكك على الموت اى يمسكك إنسانا حتى يقتله آخر بغير حق. 


.7 وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح 6. 

(©) وسائل الشيعة ج 18 باب ؟ من أبواب حد المرتد ح 8. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج"؛ ص: 20" 

عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا و تنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها الإسلام 
فأبت فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لا فيهم الذى ولدت لسيدها الأول و انا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها .)١١‏ 
لكن هذه الرواية مشتملة على ما لا يوافق القواعد مثل صيرورة ما ولدت بعد أن صارت. نصرانية عبيدا لا فيهم أى الذى ولدت فى 
حال الإسلام و لا وجه لذلكك ظاهرا فإنها حين مات سيدها فحيث كانت مسلمة فهى تعتق من سهم إرث ولدها و إن لم يكن المولى 
اوصى بعتقها فبعد ذلكك وان تنصرت وارتدت فهى حرةٌ ولا وجه لصيرورة أولادها عبيدا أصلا هذا. 

و من جمله ما فيها من الخلاف هو قتلها بعد وضع حملها مع أن المرتدة لا تقتل و لذا قال الشيخ الطائفة فى التهذيب ج -١‏ 151 بعد 
نقلها: قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضِيه التى فصلها أمير المؤمنين عليه السلام و لا يتعدى الى غيرها لأنه لا يمتنع 
أن يكون هو عليه السلام راى قتلها صلاحا لارتدادها و تزويجها و لعلها كانت تزوّجت بمسلم ثم ارتدت و تزوّجت فاستحقت القتل 
لذلكك و لامتناعها من الرجوع إلى الإسلام. فأما الحكم فى المرتدة فهو أن تحبس أبدا إذا لم ترجع إلى الإسلام .]١[‏ 

فقد وجه قتلها بأنها تزوّجت مع كونها ذات بعل. وهب انه حمل هذا على ما ذكره فما هو الوجه فى رقي الإخوة لأخيهم؟ .]١[‏ 


]١[‏ كما أنه قدس سره قال فى الاستبصار- *- 7182 بعد ذكر الخبر: إنه لا ينافى الأخبار الأول لأن هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها 
ارتدت عن الإسلام و تزوجت كافرا فلأجل ذلكك وجب عليها القتل و لم لم يكن تزوجت كان حكمها أن تخلد فى الحبس حسب ما 
شيش الروابات الأولة: 


]١[‏ أقول: ان الشيخ روى هذا الخبر فى باب الحدود من التهذيب فى حدٌ المرتدٌ و المرتدّة. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج". ص: 728 

و على الجملة فهذه الرواية مثا لا بدٌ ان يقال فيها بأن علمها عند أهلها فيرد علمها إليهم صلوات الله عليهم أجمعين و لعله كانت 
القضية متضمنة لجهات لم تذكر فى هذه الرواية و كان الحكم بلحاظها على حسب القاعدة. 
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و أمَا الروايات الأخرى فهى متفقهُ على عدم قتلها بل تحبس دائما. 

نعم هنا بحث و هو انه هل تحبس إلى أن تتوب أو أنها تحبس دائما بأن يكون الحبس الأبد حدها؟ 

مقتضى عدم كون الحبس مغيى بالتوبة فى هذه الروايات الشريفة هو الثانى فراجع رواية حماد و غياث و حريز وغيرها. 

وقد وقع النزاع فى هذا المطلب بين علمى الفقه الشهيد الثانى و صاحب الجواهر. 

فقال الأول بأنه ليس فى هذه الأخبار ما يقتضى قبول توبتها فى الحالين و الخبر الأول- صحيحةٌ الحسن بن محبوب- كما تضمّن توبتها 
تضمن قبول توبة المرتد المذكر و لو حمل المرتد الذكر على الملى فيرد عليه ورود مثل ذلكك فى المرأة أيضا بأن يقال بان قبول 
التوبةٌ منها مختصهٌ بما إذا كانت مليةُ» قال رحمه الله: فيمكن 


وقال المجلسى فى ذيله فى كتاب ملاذ الأخيار 1- 188: صحيح و قد مر القول فيه انتهى و كذا فى باب إرث المرتدٌ من كتاب 
الارث. 

وقال فى الملاذ -١8‏ 08*: موثق» و قد مضى فى آخر باب السرارى و ملكك الأيمان و هناك: فأصابها عتاق السريةٌ و هو الظاهر و 
عمل بمضمونه الشيخ فى النهاية و رده ابن إدريس. و قال فى القاموس: 

الدارى العطار منسوب إلى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسكك من الهند إليها. و كذا فى باب السرارى و ملكك الأيمان. و 
قال فى ذيله فى الملاذ ج ١‏ ص :6١59‏ موثق و قال فى القاموس: 

الدارى العطار منسوب إلى دارن جزيرة بالبحرين بها سوق يحمل المسكك من الهند إليها انتهى. 

وقال فى المختلف: قال الشيخ فى النهاية: ان أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلكك و تزوّجت رجلا ذميا و رزقت منه أولادا كان 
أولادها الذمى رقًا للذى أعتقها فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده و يعرض عليها الإسلام فإن رجعت و إلا وجب. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: ات" 

حمل الأخبار الدالهُ على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل (يحمل ظ) ذلكك على حدّها من غير أن يقبل توبتها كما 
لا يقبل توبته إلخ. 

وقال صاحب الجواهر رضوان الله عليه بان الأنسب حملها- اى الأخبار الدالة على حبسها دائما- على عدم التوبة بقرينة الخبرين 
المجبورين بالعمل- مرسل ابن محبوب و خبر عباد بن صهيب- قال: و لا ينافى اشتمالها على قبول توبة المرتد الذكر المحمول على 
الملى كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضا. 

انتهى. 

والظاهر أن الحق معه فإن ما دل على قبول توبة المرأة المرتدة مطلقا بعد الاستتابة أظهر من كون صدر الخبرين فى المرتد مطلقا 
شاملا للفطرى و الملى الذى لا بد من حمله على الملىء فلا وجه لحمل الجملةٌ الأخيرةٌ الواردةُ فى المرأةٌ و استتابتها و قبول توبتها على 
المليهُ بل يبقى الذيل على إطلاقه فالمرأة المرتدة تقبل توبتها. 

و أما مناسبة الحكم و الموضوع و أن المرتد الذكر يفرق بين قسميه و كان حكم الفطرى أشد من الملى حيث كان يقتل الفطرى بلا 
استتابة فهنا أيضا يكون حكم المرتدة الفطرية أشد من الملية و حيث ثبت عدم قتلها مطلقا فيحكم بان الفطرية محكومة بالحبس الدائم 
ولا تنفعها التوبة بخلاف المليةُ فإنها تستتاب و تقبل توبتها و يخلى سبيلها كما يؤيد ذلكك حمل صدر الخبرين على الملىء و المسألة 
أى قبول توبتها مطلقا ليست قطعيةٌ إجماعية كما هو مقتضى تعبير العلامة فى التحرير ب «الوجه القبول» كما ذكر ذلكك فى المسالكك 
و كشف اللثام. 

ففيه أن التقديم مع التصرّف فى إطلاق المرتدٌ هنا و تقييده بالملى و كون المرتدٌّ باقيهُ على إطلاقها و ذلكك للتصريح بالتفاوت بين 
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الفطرىٌ و المليٌ فى سائر الأخبار إذا كان رجلا و كون الشهرة على ذلكك. 
هذا كله بالنسبة للرجل و أمّا الخنثى المشكل ففى الجواهر: قد يقال: إن مقتضى 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج"؛ ص: /72 
كون الحدّين من قبيل المتباينين هو التخيير بينهما لا الالحاق بالمرأة كما جزم به بعض الأفاضلء و لا ينافى ذلكك تعليق الحكم على 
الولاد على الفطرهُ المعلوم عدم سياقها لنحو ذلكك انتهى. 
أقول: مقتضى كون الحدّين من قبيل المتباينين هو التخيير بينهما لا الإلحاق بالمرأة فإنّ قاعدةٌ الشبهة غير جارية مع العلم الإجمالى 
بأحد الحدّين اللهم إلا أن 00 حفظ النفس أهمٌ فهناكك يصحّ الإلحاق [إلا أن يقال إن حفظ النفس بهذه الكيفية و العذاب 
ليس بأهمّ من القتل فالمتعين التخيير] ١[‏ 
الي يي 0 
عليه الأصحاب. 

: لعل ونجهه أنه خلادف مفهوم الحضر فى قوله تعالى: + 2 يِب لعن ياه 2-0 لِمَنْ بناء الدَّكُووٍ الغووى :85 و قرله مان‎ ]١1 
.68 حَلْقّ الرَّوْجَئْن الذَّكر وَ الأئلا. النجم-‎ 
فاق الوا دم م اللاسددى عن السدهها كا و لد سي العا ولاس رامق الور بسار ابض ؟- 0/ا” و فى إلحاق‎ 
الخنثى بالرجل و المرأة وجهان تقدما فى الإرث و أن الأظهر إلحاقه بالمرأة.‎ 
عند ذكر حكم المرأةُ المرتدة و أنه لا تقتل: و كذلكك الخنثى للشكك فى ذكوريته المسلطة على قتله.‎ ١9١ و قال فى أوائل الإرث ص‎ 
و يحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله صلى الله عليه و آله: من بدل دينه فاقتلوه. خرج منه المرأةُ فيبقى الباقى داخلا فى العموم‎ 
إذ لا نص على الخنثى بخصوصه و هذا متجه لو لا أن الحدود تدرء بالشبهات.‎ 
"89 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 0 ص:‎ 


فى المرتد الملى 


قال المحقق: القسم الثانى من أسلم عن كفر ثم ارتدٌ فهذا يستتاب فإن امتنع قتل و استتابته واجبة و كم يستتاب؟ قيل ثلاثة أَيَام و قيل 
القدر الذى يمكن معه الرجوع و الأول مروىٌ و هو حسن لما فيه من التأنّى لإزالة عذره. 

أقول: الكلا-م هنا فى المرتدٌ الملىّ أمَا عدم قتله من أول الأمر و إِنّما يقتل إذا امتنع عن التوبهُ بعد الاستتابة ففى الجواهر: بلا خللاف 
أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص التى تقدم بعضها. 

وقد تقدم بعض الروايات الدالّهُ على ذلك فراجع. مضافا إلى قيام الإجماع من المحصّل و المنقول على ذلكك. 

و أمًا أن الاستتابة واجبة فقد خالف فى ذلكك أبو حنيفة و الشافعى فى أحد قوليه حيث استحبها. 

وقد استدل هو بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: من بدل دينه فاقتلوه .01١‏ 

و استدل القائل بالوجوب بالأمر بها فى الروايات و هو يفيد الوجوب. و بالاحتياط فى باب الدماء. 

و أما النبوى فهو تعبد بما بعد الاستتابة فى المليّ بسبب تلكك الروايات الآمرة بالاستتابة و عمل الأصحاب فالقتل يقيد بالامتناع عن 
التوبة. 

و اما زمانها ففى الشرائع القول بتحديدها بثلاثة أيام و ذهب الشيخ و متابعوه إلى أنه يمهل بمقدار يمكن معه الرجوع. 

و يدل على الأول ما رواه الكلينى و الشيخ عن مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليها السلام: 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 40لا من /.٠‏ 


المرتدٌ عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع .)7١‏ 


.7 من أبواب حد المرتد ح‎ ١ مستدركك الوسائل باب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود ج23 ص: ١/ا”‏ 

لكن الرواية رواها الشيخ بطريق ضعيف جدا إلا أن المحمّى استحسن هذا القول لما ذكره من التأنّى لإزالة عذره فإنه من الممكن 
عروض شبهة له فعدم التهجم على الدماء يقتضى ذلككء و حفظ النفس أهمٌ من إجراء الحدّ فيمهل ثلاثة أيام. 

أقول: و الاستصحاب أيضا يقتضى عدم جواز قتله قبلها: فإنه كان محقون الدم و كان لا يجوز قتله و الآن نشكك فى ذلك فهو بعد باق 
على كونه مصون الدم. 

و أما الموضوع فهو هذا الشخص فلا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 

وأما القول الآخر فسيضده إطلاق الأدلة. 

فعن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام فى حديث قال: قلت: فنصرانى أسلم ثم ارتد؟ قال: يستتاب فان رجع و الا قتل .)١١‏ 

عن غير واجد من أصحابنا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام فى المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل .)7١‏ 

و هى محمولة على الملئ. 

و عن جميل بن درّاجٍ و غيره من أحدهما عليهما السلام فى رجل رجع عن الإسلام فقال: يستتاب فإن تاب و إلا قتل 07. 

و هى أيضا محمولة على الملىّ. 

عن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بنى ثعلبة قد تنضّر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له 
أمير المؤمنين عليه السلام: 

ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال: أما إنْكك لو كذّبت الشهود لضربت عنقكك و قد قبلت منكك فلا 
تعد فإنّك إن رجعت لم اقبل منكك رجوعا بعده «5). 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح 7. 

(5) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ” من أبواب حد المرتد ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح 6. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج 2 ص: ١/ا”‏ 

هذا لكن التقديم مع قول الثلاثة لما ذكرناه. 

و قال العلامة فى القواعد: و لو قال: حلُوا شبهتى؛ أحتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته و إلزامه التوبة فى الحال ثم يكشف له. انتهى. 
أما الأول أى احتمال الإمهال إلى حل شبهته فهو (كما فى كشف اللثام) لوجوب حل شبهته و كون التكليف بالإيمان مع الشبهة من 
التكليف بما لا يطاق. 

و أمَا الثانى أى احتمال إلزامه بالتوبة فورا فلوجوب التوبة على الفور» و الكشف و إن وجب فورا أيضا لكنه يستدعى مهلهُ و ربّما طال 
زمانه» و يكفى فى الحكم بإسلامه التوبةٌ ظاهرا و إن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد و لا تجامعه و أيضا ربّما لا يأبى الاعتقاد تقليدا [1]. 

و أورد عليه فى الجواهر بقوله: و فيه أن ذلكك كله مناف لإطلاق ما دل على قتله مع عدم التوبة نصا و فتوى و لعله لعدم معذوريته فى 
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الشبهة. 

و هذا لبيان إلزامه بالتوبة فورا و لزوم قتله مع عدم توبته و علّل ذلكك بعدم كونه معذورا فى الشبهة. 

بيانه أنه لم يحقق كاملا حتى يستقر أركان إيمانه و يرتفع من الأول أنواع الشبهة فإن الإسلام كان من الاستحكام و المتانة بحيث لو 
دقق فيه النظر و جدّ و اجتهد فى الاستدلال لوصل الى مدارج اليقين و بلغ أفق الاطمئنان بحيث لا تعريه الشكوكك و لا يعرضه التردد 
فإذا رأينا أنه وقع فى الشبهة فهو دليل على أنه لم يبذل جهده فى النظر و الاستدلال فليس معذورا فى حصول الشبهات لعدم استفراغ 
وسعه فى تحصيل الاعتقاد الجازم و الإيمان المصون عن الخطأ و الخطل و الشبهة و الزلل فهو جدير بأن يغلّظ فى حمّه. 


]١[‏ و قال فخر المحققين فى شرحه: وجه الأول ان حل شبهته واجب فيجب الانظار لإزالة عذره و وجه الثانى ان وجوب الرجوع و 
الإقرار بالإسلام على الفور واجب مضيق فلا ينافى وجوب حل الشبهة لإمكان أن يأتى بالإسلام ثم يحل شبهة و هو الأقوى عندى. 
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نعم الاحتياط و مراعاةٌ أمر الدماء يقتضى إمهاله إلى ثلاثة أيام. 

و أما الإشكال بأنه كيف يكلف بالتوبة مع أنه يمكن عدم ارتفاع شكه و شبهته؟ و هل يمكن التوبة و قبول الإسلام مع بقاء الشبهة فى 
صفحةٌ قلبه؟. 

ففيه أنه و إن صح ما ذكر من إمكان عدم رفع شبهته بل و ربّما تبقى و لا تزول إلى مده مديدة إلا أن التوبة فى الظاهر ممكنة له و فى 
الحقيقة يمكن له كالمنافقين الذين شهد الله بكذبهم فى شهادتهم بالتوحيد و الرسالة إلا أنهم مصونون باعترافهم و إقرارهم فى الظاهر 
وعلى هذا فيجب عليه أن يتوب و يظهر الشهادتين و إن لم تزل شبهته و طال الزمان على هذا. 

و أمَا إمهاله فى شبهته مع عدم إقراره بالإسلام فهو خلاف مبناهم و على هذا فلو أقر و تاب فإنه يصان بذلكك دمه و إلا فإنه يقتل» غاية 
الأمر أنه يؤخر الأمر إلى ثلاثة أيام و يمهل فى خلالها. 

نعم يظهر من بعض الروايات أنه لا مهل أصلا و إنما تعرض عليه التوبة فإن تاب و إلا يقتل. 

فعن معاوية بن عمار عن أبيه عن أبى الطفيل أن بنى ناجيةٌ قوما كانوا يسكنون الأسياف و كانوا قوما يدعون فى قريش نسبا و كانوا 
نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الإسلام فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمى فخرجنا معه فلما انتهينا إلى القوم جعل 
بيننا و بينه أمارة فقال: إذا وضعت يدى على رأسى فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا نحن نصارى 
فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه و قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا إنه لا خير فى الدين الذى كنا عليه 
فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه قال: فقتل مقاتليهم و سبى ذراريهم فأتى بهم عليا عليه السلام 
فاشتراهم مصقله بن هبيرة بمأة الف درهم فأعتقهم و حمل إلى على عليه الصلاةً و السلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها 
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قال: فخرج بها فدفنها فى داره و لحق بمعاوية قال: فخرب أمير المؤمنين عليه السلام داره و أجاز عتقهم .]١[‏ 


]١[‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ٠"‏ من أبواب حد المرتد ح 6. ثم لا يخفى أن الأسياف جمع سيف بالكسر و هو ساحل البحرء ذكره فى 
الوافى. 

و قال المجلسى فى الملاذ ج -١8‏ ص 78؟: مجهول. قوله: يسكنون الأسياف اى السواحلء قال فى النهاية: سيف البحر سائله. ثم قال 
المجلسى: قد أوردت هذه القصه بطولها فى كتاب الفتن من كتابنا الكبير» و ساق إلى قوله: قيل لعلى عليه السلام حين هرب مصقلة 
سبوا و لم تستوف أثمانهم فى الرق فقال فقال: ليس ذلكك فى القضاء بحق» قد عتقوا إذا أعتقهم الذى اشتراهم فصار مالى دينا على 
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الذى اشتراه. قوله: فأبى أن يقبلها لنقص الثمن و كأنه لعلمه عليه السلام بأنه كان قادرا على أكثر من ذلكك و أراد أن يصالح بهذا 
المبلغ. 

و فى فتن البحار ص 288: قيل لعلى عليه السلام حين هرب مصقلة: اردد الذين سبوا و لم يستوف أثمانهم فى الرق فقال: ليس ذلكك 
فى القضاء بحق قد عتقوا الى آخر مثل ما نقلناه عن الملاذ. 

و فى نهج البلاغة خطبة ؟؟: من كلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبانى إلى معاوية و كان قد ابتاع سبى بنى ناجية من 
عامل أمير المؤمنين عليه السلام و أعتقه فلما طالبه بالمال خاص به و هرب إلى الشام: قبح الله مصقلهُ فعل فعل السادات و فر فرار 
العبيد فما أنطق مادحه حتى أسكته و لا صدق واصفه حتى بكته و لو أقام لأخذنا ميسوره و انتظرنا بماله و فوره. التبكيت يعنى التقريع. 
وفى مروج الذهب ج ١‏ ص 505 فقال على: قبح الله مصقلهُ فعل فعل السيد و فر فرار العبيدء لو أقام أخذنا ما قدرنا على أخذه فإن 
أعسر أنظرناه و إن عجز لم نأخذه- لم نؤواخذه- بشىء و أنفذ العتق و فى ذلكك يقول مصقلة: 

تركت لنساء الحى بكر بن وائل و أعتقت سبيا من لؤى بن غالب 

وفارقت خير الناس بعد محمد لمال قليل لا محالةٌ ذاهب 

وقد نقل المجلسى فى الفتن ص 288: و اقبل معقل إلى أمير المؤمنين فأخبره بما كان من الأمر فقال: 

أحسنت و أصبت و وفقتء وانتظر على عليه السلام مصقل أن يبعث بالمال فأبطأ به و بلغ عليا عليه السلام أن مصمّلهُ خلى الأسارى و 
لم يسألهم أن يعينوه فى فكاكك أنفسهم بشىء. ثم كتب اليه اما بعد فإن من أعظم الجناية خيانة الأمه و أعظم الغش غش الإمام و 
عندك من حق المسلمين خمسمائة الف درهم فابعث بها إلى حين يأتيكك رسولى و إلا-فاقبل إلى حين تنظر فى كتابى فإنى قد 
تقدمت إلى رسولى أن لا يدعكك ساعهٌ واحدهٌ بعد قدومه عليكك إلا ان تبعث بالمال. 
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و مفاد الرواية أن هذه الطائفة كانوا كلهم فى بدو الأمر نصرانيين و بعد ذلك أسلموا جميعا ثم رجعوا و عند ما جاءهم مبعوث على 
عليه السلام معقل بن قيس بأمر أمير المؤمنين و سألهم عمّا فعلوا انقسموا قسمين و إن كان ظاهر الصدر أنهم ارتدوا جميعا فقال قوم 
منهم بأنا كنا نصرانيين و أسلمنا و الآن لا نعلم دينا خيرا من هذا الدين الذى اعتنقناه» اى الإسلام و قال الآخرون بأنا كنا نصرانيين ثم 
أسلمنا و الآن نرى أن الإسلام ليس خيرا من النصرانية فرجعنا إليها. 

و كان قيس قد جعل وضع يده على رأسه علامة إذا أتى بها هجم أصحابه عليهم و آل الأمر إلى أنه قد أظهر العلامة فحملوا و قتلوا 
رجالهم و سبوا ذراريهم. 

ثم أتى بهم إلى على عليه السلام ثم اشتراهم مصقلة بن هبيرةٌ بمأه و أعتقهم لكنّه لم يؤدٌ إلا خمسين منها و لم يقبلها الإمام فلذا خرج 
مصقلهٌ و دفن الخمسين. 

فى داره و ترك الإمام و لحق بمعاوية و صار من أصحابه ثم خرب أمير المؤمنين داره و لعله عليه السلام أخرج الخمسين و أجاز عتق 
الذرارى. 

وحيث إنه كان ممثل أمير المؤمنين و مأموره فقد فعل ما فعل بإذنه صلوات الله و سلامه عليه و لم ينكر الامام عليه السلام فى ما فعله 
فيعلم أنه بعد الاستتابة و عدم قبول التوبهُ فالحكم هو القتل بلا تأخير فى ذلك. و على ذلك فالإمهال مطلقا لا يستفاد من الاخبار. 
نعم بملاحظة ما تقدم من ورود الثلاثة فى الخبر- و إن كان ضعيفا- مع ملاحظة الاحتياط فى الدماء يستتاب ثلاثة أيام و يمهل إليها 
لو تاب فتوبته مقبولة و انما الترديد فى السرعة فى قتل الكافر حيث لم يتب أو حفظ النفس إلى الثلاثة و لعلّه يتوب و يسلم, و لعل 
الأحب عند الله تعالى هو الثانى. 

ثم إنه قال الفاضل الأصبهانى قيل: و إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة أيام أو الزمان الذى يمكن فيه الرجوع أمهل 
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إلى رفعها و إن أخر 
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الاعتذار عن ذلكك لم يمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر و لمضى ما كان يمكن فيه إبداء العذر و إزالته و لم يبده فيه انتهى 
لن 

و محصله أن اعتذاره بالشبهة فى الثلاثهُ مثلا عند أول زمان استتيب يوجب الإمهال إلى أن ترتفع شبهته أما لو أخر الاعتذار بعد 
الاستتابة إلى أن مضت الثلاثة مثلا فإنه لا يمهل و ذلكك لوجهين: 

أحدهما أنه ربما ينجرٌ ذلكك إلى طول الاستمرار على الكفر. 

ثانيهما مضى ما كان يمكن فيه إبداء العذر و إزالته و لم يبده. 

و رد عليه فى الجواهر بقوله: و لم أجده لأحد من أصحابنا و لعله لبعض العاره و لا-ريب فى وضوح ضعفه بمنافاته لإطلالق الأدلَة 
ضرورة اقتضائه الإمهال و لو سنين على الأول. 

يعنى إنه على الفرض الأول (و هو ما إذا أبدى العذر فى الثلاثة الذى ذكر أنه يمهل إلى رفع شبهته) ربّما يلزم الإمهال طول سنين 
كثيرة متوالية و هذا خلاف إطلاقات الأدلهُ الناطقة باستتابته و قتله مع عدم التوبة و أضاف رحمه الله على ذلكك و قال: و يمكن دعوى 
القطع بأنه خلاف النص و الفتوى فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته و الأحوط الانتظار ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل ذكر شبهة أو لم 
بذكن اقم 


فى عدم زوال أملاكه و فى انفساخ عقد زوجته 


قال المحقق: و لا يزول عنه أملاكه بل يكون باقية عليه و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته و يقف نكاحها على انقضاء العدَّهُ و هى كعد 
المطلقة. 

أقول: فبالنسبة لماله فهو على خلا-ف الفطرى الذى قد تقدم أنه يزول عنه ملكه بمجرّد ارتداده» فالملى لا يزول ملكه بل هو ثابت 
بحاله. 


و علل فى الجواهر بالأصل و غيره. 


)١(‏ كشف اللثام ج ؟ ص 8ه1. 
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و مراده من الأصل استصحاب بقاء ملكه. 

و لكن الظاهر أنه لا مورد للاستصحاب لعدم الشكك بعد عدم وجود دليل على زوال ملكه فهو كسائر الناس الذين لا مورد للشكك فى 
بقاء ملكهم حتى يحتاج إلى الأصل. 

و أما غير الأصل فلعل المراد هو معاملةُ الناس معه معاملة المالكك و لأن ترك ذكره فى موقع البيان دليل على عدم زواله. 

و أمًا انفساخ العقد بينه و بين زوجته فلأجل أنه لا يصحٌ نكاح الكافر المرأة المسلمة لا ابتداء و لا استدامة فإن أريد نكاح المرأة فهو 
موقوف على انقضاء عدّتها و هى عدَّهُ الطلاق أى ثلاثة أقراء. 

و استدل على ذلكك أيضا برواية مسمع المذكورة آنفا باب ” من أبواب حدّ المرتد ح ه. 

ولم يتعرض أن المراد هو نكاح الزوج لها أو غيره و الظاهر أنه لا فرق بينهما. 

نعم إن تاب فى أيام عدتها كان الزوج أحق بها و كأنها تكون كالمطلقة الرجعية فيرجع إليها. 
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إن قلت: ان عبارةٌ الجواهر: فاذا تاب فيها كان أحق بزوجته» موهمة و ذلكك لأن «أحق» المذكور فى كلامه افعل التفضيل و الحال أنه 
لا يحق لأحد غيره الرجوع إليها أو عقدها فى العدة. 

نقول: إن أفعل لا يكون دائما للتفضيل بل ربما يستعمل فى أصل المادة التى اشتق منها نظير: و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله 0١١‏ و هنا يراد منه انه حقه بالخصوص و هى له خاصة. 

وقد يقال: إن ظاهر عباره الأصحاب ]١[‏ بل و صاحب الجواهر فى كتاب النكاح هو أنه مع التوبة لا حاجةٌ إلى الرجوع أصلا. 


]١[‏ قال الشيخ فى الخلاف بالنسبة للمرتد الملى: و الآخر من كان أسلم عن كفر ثم ارتد و قد 


)١(‏ سورة الأنفال الآيهُ ه/. 
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فترى أنه قال فى النكاح ١ج‏ - 69): فإن رجع أو رجعت قبل انقضاء العده كانت زوجته و إلا انكشف إنها بانت من أول الارتداد 
كما أنه ينكشف بالإسلام منها أن مثل هذه الردَّهُ غير مانعة و أن النكاح باق لما ستعرفه من النصوص الداله على ذلكك فى نكاح 
الكفار إذا أسلموا بل هو ظاهر العزل فى الخبر السابق: (باب ٠‏ من أبواب المرتد ح ©) بل منها يعلم أن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام 
قهرى لا حاجة فيه إلى قول (رجعت) و نحوه كالمطلقةٌ انتهى. 

و فيه أن هذا لا يساعد قوله هنا بالانفساخ و ذلكك لأن مقتضى الانفساخ تحقق الفصل و البينونة بينهما رأسا بل الانفساخ لا يساعد 
جواز الرجوع فى أيام العده فلم يبق إلا جواز تجديد النكاح بعد انقضاء العدة و عليه فلا يتم ما تقدم من إن 


دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العده فإن رجع فى العدة إلى الإسلام فهما على النكاح و ان لم يرجع حتى انقضت العده 
وقع الفسخ بالارتداد و به قال الشافعى إلا انه لم يقسم المرتد و قال أبو حنيفة يقع الفسخ فى الحال و لا يقف على انقضاء العدة و لم 
يفصلء أيضا دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم. 

وقال الحلبى فى الكافى ص ١‏ فإن رجع إلى الإسلام من يصح ذلكك منه و زوجته فى العده فهو أحق بها بالنكاح الأول و إن 
خرجت عن العدهٌ قبل رجوعه إلى الإسلام فلا سبيل له عليها إلا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد و مهر جديد. 

و فى الإرشاد: و تعتد زوجته فى الحال عد الطلاق فإن رجع فى العدهُ فهو أملكك بها و إلا بانت. 

انتهى. 

و فى القواعد للعلامة: و تعتد زوجة المرتد من غير فطرهُ من حين الارتداد عده الطلاق فإن رجع فى العدة فهو أحق بها و إلا بانت منه 
بغير طلاق و لا فسخ سوى الارتداد. 

و فى الشرائع كتاب النكاح فى المرتد الملى: و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العده من أيهما كان. 

وفى اللمعهة و شرحهاج ؟ ص 88" باب الحدود: و كذا لا تزول عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدةُ التى تعتدها 
زوجته من حين ردته و هى عدة الطلاق فإن خرجت و لم يرجع بانت منه. 

وفى الدروس: و ان كان مليا وقف نكاحه على انقضاء عد الطلاق فإن عاد فيها و الا بانت. 
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الزوج أحق بهاء و عبارة الشرائع هنا ظاهرء جدا فى البينونة قهرا و توقف نكاحها على انقضاء العده فلا سبيل له إليها إلا بالعقد المجدد 
بعد انقضاء العدة. 
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و تدل على ذلكك رواية أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما 
تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب و لا عدة عليها منه له و إنما 
عليها العدهٌ لغيره إلخ .»١١‏ 

فإنها وان لم تكن بصدد ان المقام كالمطلقة ثلاثا تحتاج إلى المحلل إلا أنها تفيد كونها مثل المطلقة ثلاثا من حيث عدم إمكان 
الرجوع نعم يمكن له ان يتزوج بها بعقد جديد و هو خاطب لها و لا عدة عليها بالنسبة له» و الرواية معتبرة و دالةُ على عدم سبيل له 
إليها إلا بالعقد و إن كان فى العدهٌ و هى مختصة بالملى أو يعمه و الفطرى و على هذا فكيف يقال بأنه لو تاب فى العده فهى زوجته 
بلا أى شىء حتى الرجوع؟ مع تصريحها بأنه خاطب. 

و الإنصاف أن روايات إسلام أحد الكتابين لا تخلو عن إشعار ببقاء التكاح كما ان التعبير بالعزل فى رواية مسمع كذلك فعن مسمع 
بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته 
و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع .)7١‏ 

فان العزل غير الإبانة و البينونة» فهو نظير فاعتزلوا النساء فى المحيض «” إلا أن الخطاب فيه متوجه الى الرجل و فى المقام إلى المرأة 
وان كان قوله فيها: و لا تؤكل ذبيحته» ظاهرا فى الكفرء و الاحتياط حسن فلو أراد نكاحها فالأحوط تجديد عقد النكاح وان كان 
الأقوى كونه مراعى فلو تاب فهى زوجته. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ باب * من أبواب موانع الإرث ح ه. 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح ه. 

(*) سورة البقرة الآيهُ ؟7؟. 
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و الحاصل إن التعبير ب «يعزل عن امرأته؛ ظاهر فى بقاء النكاح و الزوجية لكن الأحوط مع ذلكك تجديد النكاح بعد التوبة و لوفى 
العدة. 

ثم إنه يرد على قول الجواهر فى المقام: فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته كما مر فى كتاب النكاح ذلكك انتهى» بأن ما مر من الشرائع 
كان على خلاف ذلك. 


أداء ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة من ماله. 


قال المحقق: و تقضى من أمواله ديونه و ما عليه عن الحقوق الواجبة و يؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا و بعد قتله يقضى ديونه و ما 
عليه من الحقوق الواجبة دون نفقةٌ الأقارب. 

أقول: إن قضاء ديونه من أمواله و كذا ما عليه من الحقوق الواجبة كنفقة الزوجة و غيرها و كذا نفقة الأقارب ما دام حياء لأنه مديون و 
كان فى ذمته أموال الناس كما أنه بمقتضى كونه مكلفا يجب عليه ما دام حيا أداء النفقات و عليه أداء حقوق الناس إلا أنه لما كان 
محجورا عليه من التصرف فى أمواله فلذا يباشر تلكك الأمور الحاكم الشرعى. 

وفى الجواهر: و كذا تؤدى له نفقته إلى أن يموت أو يقتل لكن عن الخلاف ]١[‏ أن لأصحابنا قولين: يعنى القول ببقاء ملكه و القول 
بأنه مراعى فإن تاب علم بقاؤه و إلا علم زواله من حين الردهُ و حينئذ يشكل أداء نفقته له بل و كذا أداء ما يتجدد عليه من الحقوق إلا 
أن القول المزبور مع أنه غير معروف القائل» واضح الضعف ضرورة منافاته لجميع الأدلهُ من الاستصحاب و غيره. 

يعنى إنه لو قلنا بأن ملكه مراعى فلو لم يتب علم بزوال ملكه من حين الردة يشكل الأمر بالنسبة إلى أداء نفقته عن ماله حيث لم يكن 
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مالكا حتى يؤدى نفقاته من أمواله. 


]١[‏ الحاكى هو الأصفهانى فى كشف اللثام ص 1817 ج ؟. 
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و أما وجوب نفقاته على ابنه أو والده فهو أيضا مشكل لأن وجوب نفقات الأقارب إذا كانوا غير مؤمنين فهو غير معلوم أو معلوم العدم 
و على الجملهُ فيشكل الأمر بالنسبة إلى نفقاته بل و كذا بالنسبة إلى أداء ما يتجدد عليه من الحقوقء من ماله؛ لنفس العلة. 

لكن أجاب فى الجواهر بأن قائله غير معروف و بوضوح ضعفه لمنافاته لاستصحاب ملكه و غير الاستصحاب من الأدلة الأخرى. 

و المراد من غير كالاكتفاء بالمتيقن من الخارج و بقاء الباقى تحت عمومات الأدلة. 

و أما ما قد يقال من عدم ذكر هذا المطلب فى الخلاف. فلعله اشتبه الأمر على الحاكى فذكر الخلاف موضع المبسوط و ذلكك لأنه 
يستفاد المطلب من غيارة السوط يعبت قال فى كناب المرثد: 

فأما إن ارتد و له مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة؟ قال قوم يوقف ماله و يكون مراعى فإن مات أو قتل تبينا أنه زال عنه بالردة و 
إن تاب تبينا أن ملكه باق بحاله و ما زال» فعلى هذا يكون تصرفه فى ماله موقوفا و قال آخرون: لا يزول ملكه عن ماله و تصرفه 
صحيح و قال آخرون: يزول ملكه بنفس الردةُ و تصرفه باطل المبسوط !- 187. 

ثم قال قدس سره: و الذى يقتضيه مذهبنا أن المرتد إن كان من فطرة الإسلام فإنه يزول ملكه بنفس الردة» و تصرفه باطل؛ و إن كان 
عن إسلام قبله كان كافرا فإن ماله موقوف و تصرفه موقوف و إن قلنا لم تزل كان قويا لأنه لا دليل عليه و الأصل بقاء الملكك انتهى. 
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بعد قتله أيضا تقضى سوى نفقة الأقارب 


قال المحقق: و بعد قتله تقضى ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب. 

أقول: هذا على حسب القواعد المقررة فى باب النفقات من أن وجوب نفقةٌ الزوجهٌ من قبيل الحق فيجب أداءها بعد قتله أو موته 
كوجوب سائر الحقوق الواجبة بخلاف نفقة الأقارب فإنها من قبيل الحكم فلا وجوب بعد موته أو قتله باداءها إذا لم يكن قد أداها فى 
حياته و بعبارة أخرى: هى من التكاليف الساقطة بالموت. 

ولا يخفى أن المتصدى لهذه الأمور هو حاكم الشرع الجامع للشرائط. 


تركته لورثته المسلمين و إلا فللإمام 


قال المحقق: و لو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام. 
أقول: هذا أيضا لا بحث فيه فان تركة المرتد تكون لوارثه إذا كان مسلما فإن لم يكن له وارث مسلم فإن وارثه هو الإمام عليه السلام 


ولاترثه أقرباءه الكافرون بلا ريب. 


فى أن ولده بحكم المسلم 


قال المحقق: و ولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث و إن اختار الكفر بعد بلوغه. 
ستتيب فإن تاب و إلا قتل. 


أقول: إذا ولد له قبل أن يرتد ولد فهو بحكم المسلم بعد أن ارتد و ذلكك لأنه حين إسلام الأب كان مسلما و بعد ارتداده يشكك فى 
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صيرورته بحكم الكافر فيستصحب الحكم الثابت له قبل ارتداد أبيه. 
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و استشهد فى الجواهر على ذلكك بأنه لو ماتت الأم المرتده و هى حامل به تدفن فى مقابر المسلمين. 

فإن الولد محترم تبعا للمسلم فلذا يجب دفن أمه المرتدة فى مقابر المسلمين حفظا لحرمة الولد و لا ينظر إلى حال الأم التى يجب دفنها 
فى نفسها فى مقابر الكفار. 

ثم إن الولد الذى كان بحكم المسلم باق على ذلكك إلى أن يبلغ» و عند ما بلغ فإن أقر بالإسلام فهو مسلم حقيقة وان اختار الكفر و 
أظهره يجب استتابته فلو تاب فهو و إلا قتل فهو كالمرتد الملى و ان كان انعقاد نطفته أو ولادته فى حال إسلام أبويه؛ و لا يجرى عليه 
أحكام الفطرى بناء على أنه يعتبر فى الحكم بالارتداد الفطرى وصف الإسلام بعد البلوغ فبدونه يجرى عليه أحكام الملى؛ و من 
لمعلوم أن المفروض فى المقام هو أنه لم يصف الإسلام بل وصف الكفر. 

و فى الجواهر: بل فى كشف اللثام: الظاهر أن ولد المسلم و المسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيبء و لو ولد هو و أبواه على الفطرة. و 
قد نص على ذلكك فى لقطهٌ المبسوط انتهى. 

لكن لا يخفى أن المسألة محل الخلاءف فقد قال بعضهم بأنه يجرى على هذا الولد الذى اختار الكفر بعد البلوغ أحكام المرتد 
الفطرى. 

قال فى المسالكك: و إن أظهر الكفر فقد أطلق المصنف و غيره استتابته فإن تاب و إلا قتل» و هذا لا يوافق القواعد المتقدمةهُ من أن 
المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة و لا يقبل توبته» و ما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلكك هناء و لو قيل بأنه 
يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطره كان وجها و هو الظاهر من الدروس لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما و لازمه 
ذلكك. 

و أورد عليه فى الجواهر بأن ما حضرنا من النصوص ظاهر فى الحكم بردهٌ من وصف الإسلام عن فطرة بل هو الموافق لمعنى الارتداد 
الذى هو الرجوع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 3 ص: 7/7 

وقد علمت أنه رحمه الله قال فيما تقدم بأن ظاهر التعبير بالمسلمء أو الرجلء الوارد فى الروايات اعتبار سبق الإسلام بالكفر بعد البلوغ 
حتى يكون فطريا. 

و إلى ذلكك أشار بقوله: لكن قد عرفت سابقا ان ما حضرنا إلخ. 

ثم استظهر ذلك من مرسل الفقيه عن على عليه السلام: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الإسلام 
فإن أبى قتل و إن أسلم الولد لم يجر أبويه و لم يكن بينهما ميراث .]١[‏ 

و كذا خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام فى الصبى يختار الشركك و هو بين أبويه قال: لا يتركك و ذاكك إذا كان أحد أبويه 
نصرانيا .)١١‏ 

و هكذا مرسل أبان عنه عليه السلام فى الصبى إذا شب و اختار النصرانية واحد أبويه نصرانى أو بين مسلمين قال: لا يتركك و لكن 
يضرب على الإسلام 071. 

نعم استظهر منهما ذلكك بناء على أن المراد منهما وصف الكفر بعد البلوغ و من عدم التركك الاستتابة. و استشكل بعد ذلكك بقوله: و 
إن كان فيهما- أى إرادةُ وصف الكفر و ارادةٌ الاستتابه من عدم التركك- معا منع. 

ثم تمسكك لعدم جريان حكم الفطرى بالأصل بعد أن لو فرضنا الشكك فيه و الأصل هو عدم جريان ذلك. 

و إن أمكن أن يستشكل بأن الأصل أيضا عدم ثبوت حكم الملى كوجوب الاستتابة فهناكك أيضا يجرى الأصلء فالأصل المزبور 
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عا وش 

إلا أن الإنصاف عدم اثر لهذا الأصل الذى ذكرناه أى أصالةٌ عدم جريان حكم الملى و ذلكك لأنه لا يثبت كونه فطريا فلم يبق الا عدم 
جريان حكم الفطرى كالقتل و غير ذلكك فإن القتل حكم زائد فيرفع بالأصل. هذا مضافا إلى قاعدة درء الحدود بالشبهات و كذا 
الاحتياط فى الدماء. 


]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 باب ”من أبواب حد المرتد ح 7. أقول: قوله «فمن أدركك» أى بلغ الحلم. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح‎ )١( 
." وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح‎ )0( 
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فى ما إذا قتل قبل وصفه الكفر. 


قال المحقق: و لو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده. 

أقول: أما الأول فظاهر لأنه قبل بلوغه محكوم بحكم الإسلام لفرض تكونه قبل ارتداد الأبوين مثلا فلذا يقاد من قاتله و إن كان هو 
مسلما. 

و أما الثانى و هو ما إذا قتله بعد بلوغه فقد يستدل على وجوب القود بالنسبة إلى قاتله بأنه مسلم ما لم يصف الكفر. 

لكن هذا لا يخلو عن كلام لأن الإسلام التبعى الحكمى قد زال بالبلوغ و لا دليل على التبعية بعد ذلكك و الإسلام الاستقلالى مفروض 
العدم لعدم وصفه الإسلام أيضا. 

و أما التمسكك فى بقاء إسلامه بالأصل فهو غير صحيح كما قال فى الجواهر: 

و الأصل بعد انقطاع التبعية بالبلوغ غير أصيل. 

أقول: الظاهر من الآبات و الروايات و التعبير ب (إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا»» و «الَّذِينَ كمَرُواء» هو أن الكفر أيضا أمر وجودى و عليه فالأصل 
جار بالنسبة إلى كل واحد منهما لو قيل: الأصل عدم الإسلام فإن فى قباله: الأصل عدم الكفر فالأصل لا ينفع شيثاء نعم لو كان الكفر 
هو عدم الإسلام فيمكن تحققه بأصالةُ عدم الإسلام و الا فلم يكن هنا إسلام و لا كفر. 

و اما أصالة الطهارة فهى و إن كانت جارية لكنها لا تقتضى إسلامه فإن الإسلام أمر وجودىء و الكفر هو عدمه أو وجود غير الإسلام. 
و أما المتردد الذى يعيش فى حال الشكك بحيث إذا سثل عن دينه يقول: لا أدرى و انا شاكك متردد فى الله أو غيره من المقدسات و لا 
يصف الكفر و لا الايمان فقد ظهر حكمه مما تقدم و أنه محكوم بالكفر و كذا من جهل حاله مع كونه بالغا عاقلا إلى غير ذلكك من 
الفروع. 
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فى حكم ولد المرتد. 


قال المحقق: و لو ولد بعد الردةٌ و كانت أمه مسلمة كانت حكمه كالأول و إن كانث مرتدة و الحمل يعد ارتدادهما كان بيحكمهما لا 
أقول: أما الأول و هو كونه بحكم المسلم إذا ولد أو علق بعد رده الأب فلأن أمه مسلمة فهو و إن تكوّن أو ولد بعد ارتداد أبيه إلا أن 
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المفروض كونه أمه مسلمةء و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» فهو ملحق بها لأنها حسب الفرض أشرف الأبوين. 

و أما الثانى و هو كونه بحكم المرتد إذا كان حمله بعد ارتدادهما فلا يقتل قاتله و لا يقتص منه فهو لعدم كونه مسلما و لا بحكم 
المسلم. نعم إذا بلغ و وصف الإسلام فهو مسلم والا فلا إلا إذا أسلم الأبوان أو واحد منهما بعد العلوق ما لم يبلغ فإنه يلحق أيضا 
بالعبيته. 


فى استرقاق من كان حمله بعد ارتدادهما. 


قال المحقق: و هل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين و تارهُ يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام و كذا 
الولد و هذا أولى. 

أقول: فى المسألة وجوه و أقوال: منها ما ذكره الشيخ فى كتاب المرتد من المبسوط و الخلاف من الجواز و لو فى دار الإسلام أو 
الخرت: 

و منها ما أفاده فى كتاب قتال أهل الردهٌ من المبسوط و هو القول بالمنع. 

و منها ما ذكره فى كتاب قتال أهل الردهٌ من الخلاف من التفصيل بين ولادته فى دار الحرب فيسترق و ولادته فى دار الإسلام فلا 
يسترق. 

و منها ما عن أبى على من جواز استرقاقه إن حضر مع أبيه وقت الحرب. 

و منها احتمال كونه مسلما. 
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وقد استدل للأول بأنه كافر بين كافرين فيشمله العمومات الدالة على جواز استرقاق الكافر. 

و للثانى بأن أباه لا يسترق لاحترامه بالإسلام فى المدةٌ التى كان معتنقا له قبل ردته. 

و للشالث أولا بالإجماع و ثانيا بالأخبار و ثالثا بأنه إذا ولد فى دار الإسلام فهو فى حكم الإسلام بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى 
الإسلام و إن لم يرجعا قتلا. 

و فيه كما فى الجواهر أنه لم يتحقق الإجماع و الأخبار و بأن إلزام أبويه بالرجوع إلى الإسلام لا يقتضى ثبوت أحكام الإسلام له. 
وهنا كلاسم آخر وهو أن لازم الاستدلال الثالث هو أن أبويه يلزمان الرجوع فى دار الإسلام و الحال أنهما يلزمان على ذلك مطلقا 
[3]. 

و أما الرابع فهو كما فى الجواهر مجرد اعتبار. 

و اما الخامس فقد علل ببقاء علاقة الإسلام و حديث «كل مولود يولد على الفطرة.» .)١١‏ 

و هذا أيضا ضعيف كالسابق. 

و ذكر المحقق أن القول الثانى و هو المنع أولى» و قد أورد عليه بأنه لا دليل على التبعية فى الوصف المزبور أعنى التحريم و لذا قوى 
صاحب الجواهر القول الأول و هو جواز استرقاقه مطلقا فلو استرق فهو و أما لو لم يسترق حتى بلغ فإنه يؤمر بالإسلام أو الجزية إن 
كان من أهلها. 

قال: و أما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ بوصفه الإسلام أو قبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربيا فإن 


معاهدة الأبوين لا تؤثر بعد البلوغ. 


]١[‏ يقول المقرر: لعله لا يرد عليه الاشكال و ذلكك لأنه إذا ذهب إلى دار الحرب فلا مجال لإلزامه هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يكون 


الدرالمنضود فى احكام الحدود مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلالا من /.٠‏ 


حكمه بعد ذلكك هو القتل لا الإلزام لأنه بحسب الظاهر يصير حربياء و البحث يحتاج إلى المراجعة و التأمل. 


." باب 58 من أبواب جهاد العدو ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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ثم إنه لو شكك فى صحة استرقاق ولده و عدمها فالأصل الجارى هو استصحاب عدم الملك.‎ 


فى حجر الحاكم له 


قال المحقق: و يحجر الحاكم على أمواله لثلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها و إن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ 
و يباع منها ما يكون له الغبطة فى بيعه كالحيوان. 

أقول: اما حجره فقد استدل عليه قدس سره بقوله: لئلا- يتصرف فيها بالإتلا.ف و هذا لا يخلو عن كلام فإن كل مالكك يمكن أن 
يتصرف فى ماله كذلكك ]١[‏ و علينا أن نتفحص فى دليل ذلكك و أنه هل على ذلكك دليل أم لا فإنه خلاف مقتضى مالكيته حيث إن 
المالكية تقتضى جواز تصرفاته إلا بدليل قاطع كما أن المحقق الأردبيلى قد استشكل فى ذلك فى شرح الإرشاد فقال: و اعلم أن دليل 
حجر المرتد الملى عن ماله غير ظاهر فإنه مالكك حر بالغ رشيد إلا أن يكون إجماعا أو نصا ما رأيتهما. 

لكن لا يخفى أن ظاهر ما كان من كتب العلماء فى متناول أيدينا كالشرائع و القواعد و المسالكك و الجواهر و غير ذلكك هو أنهم قد 
تلقوا ذلكك بالقبول أى كونه محجورا مع مالكيته. و أرسلوه إرسال المسلّمات و أن ذلك عقوبهُ له على ردته فلعله كان عندهم قدس 
الله أسرارهم من النصوص ما يدل على ذلكك و لم يصل إلينا [5]. 


]١[‏ أقول قد ذكر المحققء الوجه المزبور فى كتاب الحجر أيضا فقال: المقتضى للحجر صيانة المال عن الإتلاف. فراجع. 

[1] أقول: و لذا ترى أن صاحب الجواهر قال فى ج 5-78 فى كتاب الحجر فى موجباته و هى كثيرة متفرقة فى تضاعيف الأبواب 
كالرهن و البيع و المكاتبة و المرتد و غير ذلكك لمن جرت عادة الفقهاء بالبحث عنها و عقد الكتاب لها ستهُ الصغر و الجنون و الرق و 
المرض و الفلس و السفه. انتهى. 
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ثم إنه لو قلنا بالحجر كما هو الظاهر فلا فرق فى ذلكك بين أمواله السابقة على ارتداده و ما يتجدد له بالاحتطاب أو الاتهاب أو الاتجار 
أو غير ذلكك. 

ثم إنه لو عاد إلى الإسلام فهو أحى بأمواله و إن لم يرجع و لم يتب و التحق بدار الكفر تحتفظ و يباع ما كانت فى بيعه الغبطة له 
كالحيوان و ما يفسد كالخضر و البقولء اما الحيوان فلأن فى احتفاظه مؤنه و يحتاج الى مصارف. 

و أما الثانى فواضح. 

ثم إنه هل يكفى فى حجره تحقق الرده و صدورها منه أو أنه يحتاج إلى إنشاء الحجر من الحاكم كما هو ظاهر الشرائع؟ فيه و جهان. 
قال فى المسالكك بشرح عبارة المحقق و يحجر الحاكم إلخ: ظاهره توقف الحجر على حكم الحاكم و هو أحد الوجهين فى المسألة؛ و 
وجهه أن الارتداد أمر اجتهادى يناط حكمه بنظر الحاكم؛ و قيل يحصل الحجر بنفس الردة لأنها العلهُ فوجودها يستلزم ثبوت المعلول 
و هذا أقوى و هو اختيار العلامةُ فى القواعد و الشهيد فى الدروس. انتهى. 

وقد قوى ذلكك فى الجواهر أيضا. 

ثم إنه هل يختص الحكم بحجره بالتصرف فى أمواله بالفعل أو يعم مطلق تصرفاته و إن كانت فى الذمة؟ 
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مثال ذلكك ما إذا ضمن عن مديون مثلا أو اشترى نسية» و قد مثل فى الجواهر بعد التمثيل بالضمان بقوله: أو اشترى شيئًا محاباةٌ ]١[‏ 
(قال:) و غير ذلكك مما هو تصرف فى الذمة لا فى المال و إن عاد إليه بالآخرةٌ إلخ. 


]١[‏ المحاباة من الحباء و هو العطية ففى المصباح المنير: حبوت الرجل حباء بالمد و الكسر أعطيته الشىء بغير عوض. و حاباه محاباةً 
سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته انتهى و فى مجمع البحرين: يقال: 

حبوت الرجل حباء بالكسر و المد أعطيته الشىء بغير عوض و الاسم منه الحبوة بالضم و منه بيع المحاباة و هو أن يبيع شيئا بدون ثمن 
مثله فالزائد من قيمةٌ المبيع عن الثمن عطية يقال: حابيته فى البيع محاباة. 

انتهى. 
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و فى هذا المكثال خفاء لأنه إذا اشترى شيكا بدون ثمن المثل فهذا ليس إتلافا للمال بل هو تكثير المال. 

و كيف كان فقد يقال بأن مقتضى الإطلاقات جواز ذلكك و أورد عليه فى الجواهر بمنافاته لحكمة الحجر ضرورة إمكان التوصل له 
بذلك إلى إتلاف المال و من هنا يتجه القول بعدم مضيه. 

و مع ذلكك فقد ناقش فى ذلكك بخلو النصوص و الفتاوى عن ذكر مانعية الردهُ عن مثل هذا التصرف ضرورة اقتصارهم فى سائر 
الأبواب على ذكر البلوغ و الرشد و غيرهما. 

ثم استخلص عنها بقوله: اللهم إلا أن يكون ذلكك من لوازم الحجر عليه المذكور فى غير المقام. 

يعنى إنه إذا كان المرتد الملى محجورا عليه على حسب الفرض فمن لوازم حجره المذكور فى غير المقام هو كونه ممنوعا و محجورا 
عن ذلكك أيضا. 

ثم تعرض لاحتمال آخر و هو بقاء هذا التصرف مراعى بعوده إلى الإسلام و عدمه فينفذ على الأول دون الثانى. 

و شبّه ذلكك بما ذكره غير واحد فى تصرفه بماله بهبة و نحوها إلا العتق المشترط فيه التنجيز ضرورة عدم نقصانه عنه بل لو قيل 
بالبطلان فى ذاكك المورد أى 


أقول: قد تعرضوا للمحاباة فى باب منجزات المريض فى الوصية. قال فى الدروس: منجزات المريض المشتملة على تفويت المال بغير 
عوض كالهبة و العتق و الوقف أو على محاباءً كالبيع بالثمن الناقص أو الشراء بالزائد حكمها حكم الوصية فى أصح القولين انتهى. 
إلى غير ذلكك من الكلمات. 

و على هذا فالمحاباة لا تختص بالبيع الذى هو فعل البائع بل تشمل فعل المشترى أى الاشتراء و مقتضى كون الاشتراء فى مقابل البيع و 
أن البيع المحاباتية هو البيع بأقل من ثمن المثل فلا محالة يكون الاشتراء محاباةً بأكثر منه حتى يكون المشترى قد أعطى شيئا زائدا و 
قد علمت أن الجواهر عبر بقوله: اشترى محاباة. و لعل السر فى ذكره هذا المثال مع قيده الخاص دون مجرد النسية هو تشديد جانب 
الشبهة و تقويته. 
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التصرف فى العين بهبةٌ أو غيرها كما هو ظاهر محكى تحرير العلامة أمكن الفرق بين ما نحن فيه و المورد الذى ذكره غير واحد بأن 
يقال هناكك بالبطلان و يبقاءه مراعى فيما نحن فيه. 

و إن كان قد يناقش فى البطلان فى المورد المزبور فإنه ليس مقتضى الحجر هو البطلان بل الحجر أعم منه. 

ثم إنه يرد على الاستثناء الوارد فى كلمات غير واحد بأن إنشاء العتق منجز فلم يعلق كلامه و إنشائه و لم يقيده بقيد و لا شرط وانما 
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الواقع لا يخلو عن أحدهما فهو نظير ما يعزل للحمل و ينتظر ولادته حتى يرى أنه ذكر أو أنثى» واحدء أو أكثر ففى المقام أيضا إما أن 
يعود إلى الإسلام أو لا يرجع و هذا بالنسبة للواقع و أما بالنسبة إلى الإنشاء فهو بظاهر منجز .]١[‏ 

ثم تعرض للمحكى عن الخلاءف من أن فى تصرفه أقوالا يعنى الصحة و البطلا-ن و الوقف [1] و أورد قدس سره عليه بعدم وجه 
للصحة بناء على كونه محجورا عليه بالردة أو بعد حكم الحاكم بالحجرء اللهم إلا أن يراد بالصحة عدم الحجر عليه أصلا. قال: و ان 
كان هو كما ترى لم نعرفه قولا ‏ لأحد نعم هى متجهة قبل حجر الحاكم بناء على توقفه عليه و أنه لا تكفى الردة و أما بعده أو قلنا 
بكفايةٌ الردهُ فالمتجه الوقئ لا البطلان كما عرفت. 

ثم إن التصرفات على قسمين فتارة يكون التصرف ماليا و أخرى لا يكون 


]١[‏ أقول: إن التعليق لا يدور مدار حروف الشرط مثلا بل إذا أتى بلفظ ظاهره التعليق و لكن كان بحيث إنه قد أنشأ على فرض و لم 
ينشئ على فرض آخر فهو عين التعليق فكأنه فى المقام قال: أعتقت عبدى مثلا إن حصل لى الرجوع و إلا فما أعتقته. و ما أفاده دام 
ظله من المثال و ان كان صحيحا لكنه ليس من الإنشاء بشىء بخلاف المقام فإنه من الإنشائيات التى يعتبر فيها التنجيز (نعم على هذا 
يمكن أن يرد عليه بعدم اختصاصه بالعتق بل الهبه أيضا كذلكك) و قد أوردناه فى 78 شعبان 15٠١‏ ه لكنه دام ظله (قدس الله نفسه) 
كان يجيب بعدم التعليق. 

./ لم يكن الأقوال منه بل من الشافعية فراجع كتاب المرتد من الخلاف مسأل‎ ]١[ 
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كذلك, و ما تقدم كان حكم القسم الأولء و أما الثانى أى التصرف الذى ليس ماليا سواء كان تصرفا فى نفسه كان يوجر نفسه أو 
يتصرف بالنكاح ]١[‏ أو غير ذلككء فإنه غير ممنوع منه و ذلكك لعدم الدليل على عدم جواز تصرفه بالنسبة إلى نفسه كما أن النكاح فى 
نفسه مع صرف النظر عن الصداق ليس ماليا يمنع عنه. 

و فى الجواهر بعد الحكم بعدم المنع عن التصرف غير المالى: و كذا ما يتجدد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمته به من إتلاف أو 
غصب فإن المتجه ضمانه و أداؤه عنه. 

و فى القواعد: لكن لا يمكن من التصرف فيها- إى الحقوق- و القضاء للمتجدد كما فى المحجور عليه انتهى. 

و هذا يشعر بأنه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد و قد صرح بذلكك فى كشف اللثام حيث قال بعد ذلككث: اى كما أن 
أموال المحجور عليه لا يزول عن ملكه لكن لا يمكن من التصرف فيها و من قضاء ما يتجدد عليه من الحقوق لأنه. و يفهم منه أنه لا 
يمنع من قضاء ما تقدم من الحقوق على الارتداد و لعله كذلكك لأنه أداء حق سبق لزومه انتهى. 

و أورد عليه فى الجواهر بأنه لا-فرق بين قضاء الحقوق السابقة و المتجددة بعد وجوب قضاء الجميع من ماله فإن كان هو تصرفا 
ممنوعا منه ففى الجميع و إلا جاز مباشرته فيهما. انتهى. 

و لعل الظاهر ذلككء فإن الممنوع عنه من التصرفات بحسب الظاهر هو ما كان تصرفا ابتدائياء أما ما وجب عليه و لزمه من الحقوق فلا 


وجه لكونه محجورا عليه 


]١[‏ مثل دام ظله- طاب ثراه- بالنكاح و لكن الظاهر انه لا يخلو عن شىء و ذلكك لأنه أولا تصرف مالى لجهة المهر و ثانيا انه لا يجوز 
للمرتد التزويج سواء كان المرتد فطريا أم مليا و سواء كان التزويج بالمسلمة أو بالكافرة. قال فى القواعد فى هذا المقام: و اما التزويج 
فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة و غيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة لتحرمه بالإسلام انتهى. فالأولى التمثيل 
بالطلاق. 
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بالنسبة إليه و لا دليل على ذلكء و ان شئت فقل: ان المقدار المسلم من التصرفات هو التصرفات الابتدائية لا ما وجب عليه قهراء و 


هنا مسائل 
الأولى فى من تكرر منه الارتداد 


قال المحقق: مسائل من هذا الباب الأولى إذا تكرر الارتداد قال الشيخ يقتل فى الرابعة قال: و روى أصحابنا: يقتل فى الثالثة أيضا. 
أقول: و قد استدل على ذلك بإجماع الأصحاب على أن أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة و بالأخبار الداله على قتلهم فى الثالثة أو 
الرابعة و إلا فلا دليل على المقام بخصوصه. 

فعن يونس عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة .)١١‏ 

و عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزانى إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل فى الرابعة يعنى جلد ثلاث مرات .)3١‏ 

و يشكل الأمر بأن المذكور فى هذه الروايات هو قتلهم بعد أن جلدوا ثلاثا أو أقيم عليهم الحدّ كذلك و هو غير متحقق فى المقام 
لان حد المرتد الملى ليس إلا القتل بعد الاستتابة و عدم قبولها فكيف يتصور أنه يحد ثلاثا ثم يقتل؟ 

اللهم إلا ان يقال إن اقامة الحد عليه فيما كان هناكك حد قبل القتل» أو أن استتابته هنا فى حكم الحد. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب مقدمات الحدود ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١18‏ باب 0 من أبواب مقدمات الحدود ح ؟. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج" ص: 7917 

نعم روى الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد عن جميل بن دراج و غيره عن أحدهما 
عليهما السلام فى رجل رجع عن الإسلام قال: يستتاب فان تاب و إلا قتل» قيل لجميل فما تقول: إن تاب ثم رجع عن الإسلام؟ قال: 
يستتاب. قيل فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال: لم أسمع فى هذا شيئا و لكنه عندى بمنزلة الزانى الذى يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل 
بعد ذلكك و قال: روى أصحابنا أن الزانى يقتل فى المرة الثالثة .)١١‏ 

و لكن هذا لا ينفع شيئا لأنه ليس برواية مصطلحة تنفع الفقيهه وقد صرح جميل بأنه ليس عنده شىء أى من الروايات» فما ذكره هو 
نظره و رأيه و لا يتمسكك به. 

و أما رواية جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بنى ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه 
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام؛ فقال: أما انكك لو كذّبت الشهود 
لضربت عنقكك و قد قبلت منكك فلا تعد فإنكك إن رجعت لم أقبل منكك رجوعا بعده [1] فهى و إن كانت صريحة فى عدم القبول إن 
رجع إلا أن مقتضاها عدم قبول التوبة فى المرة الثانية و لم يقل به أحد. هذا مضافا إلى أنه ربما يستظهر منه أنها متعلقة بالفطرى دون 
الملى و من المعلوم أن الفطرى يقتل من أول مرة. 

و فى المسالكك عند شرح عبارةً المحقق المذكورة آنفا: الرواية المشار إليها يمكن كونها صحيحة يونس المتقدمة عن الكاظم عليه 
السلام قال: إن أصحاب الكبائر يقتلون فى الثالثة» و الكفر من أعظم الكبائر. 
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]١[‏ وسائل الشيعة ج 18 باب ” من أبواب حد المرتد ح 5 و قد أورد عليها بأن فى سندها محمد بن سالم و هو مشتركك بين الثقةُ و 
غيرها و عمرو بن شمر و هو ضعيف و أن متنها مخالف للمقطوع به. 
أقول: و ظاهرها انها متعلقةُ بالمرتد الفطرىء و أمره معلوم. 


.١157/ ص‎ ٠١ الكافى ج /اص 88 ؟, التهذيب ج‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج ”0 ص: 7918 

أق ]ةا انض هذا الطلت و هوكرت الكقرمن اأعتلي الكبائر الح روانة يونين المصوحة يفن اهاب الكبائ فى النالنةبالديطة آنه 
يقتل فى الثالثة. ثم قال: 

ويمكن كونها رواية جميل بن دراج عن أحدهما فى رجل. 

ثم قال: و الأصح قتله فى الثالثة عملا بعموم الرواية الأولى و إن كان قتله فى الرابعة أحوط. 

ثم إنه قد خالف فى ذلك بعض المعاصرين )١١‏ رضوان الله عليه فاستشكل فى جواز قتله بل استظهر عدم القتل» و مستنده هو ما تقدم 
منا من الإشكال و هو أن القتل فى سائر الموارد مسبوق بإقامة الحد مرتين مثلاء فالرواية خاصة بذلك المقام و لا يمكن التمسكك بها 
و أمارواية جميل فهى فتوى له و اجتهاد منه كما ذكرنا ذلكك أيضا و على هذا فلو عاد و تاب و ارتد مرارا و لكن لم يمض على 
ارتداده ثلاثة أيام مع الاستتابة فإنه لا يقتل و إن تكرر ذلكك مأ مرة أو أزيد. 

و لعله لا يكون فى المسألة مخالف سواه فإنى قد بالغت حسب و سعى و طاقتى و حالى فى الفحص عن قائل بالخلاف و رأيت 
أقوالهم و فتاواهم فى الجوامع الفقهية و لم أعثر على أحد خالف فى ذلكك و حكم بعدم قتله بعد الردة أربع مرات بل كلهم أفتوا بقتله 
و تسالموا على ذلكك فيشكل رفع اليد عن هذه الشهرة العظيمة و الميل إلى الخلاف نعم يتم ذلكك على مبناه فى الشهرة و أما على ما 
نقول به من التمسكك بها فلا. 

نعم العجب أنهم لم يتعرضوا قدس الله أسرارهم للإشكال فى التمسكك بالروايات لاعتبار سبق اقامه الحد فيها فهى مختصة بمورد 
خاص. 

و أما ارادء المعنى العام من الحد و كون المراد منه ما يعم الحد المصطلح و التعزير» ثم يضم إلى ذلكك أن المرتد الملى يعزر على 
ارتداده أولا و ثانيا فاذا ارتد ثالثا فهو مصداق من أقيم عليه الحد مرتين فيقتل فتشمله الروايات فلا يرد الإشكال المتقدم. 


."77 ص‎ ١ راجع مبانى تكملة المنهاج ج‎ )١( 
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ففيه أنه غير صحيح و ذلكك لأننه لا يعزر المرتد الملى بل إما أن لا يتوب حتى تمضى الأيام الثلاثة فحكمه القتل و إما أن يتوب و 
يرجع إلى الإسلام فالإسلام يجب ما قبله و كيف كان فلا تعزير فى البين لعدم وجه لتعزيره مع جب الإسلام. 

و على هذا فالإشكال المتقدم باق بعد فلا بد من وجدان دليل على ما ذكروه و اتفقوا عليه من قتله. 

و الذى يبدو لى هو أن حكم قتل هذا المرتد كان من باب تنقيح المناط و الأولوية كما أن الظاهر من كلام يونس هو أنه أيضا قد قال 
بذلك من هذه الجهة لأنه قال بعد التصريح بعدم روايهُ فى المقام: و لكن عندى بمنزلة الزانى الذى يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل 
انتهى. فهذا يفيد أنه لم ير خصوصية لباب الزنا بل راى أن المناط الموجود هناكك موجود هنا. 

فإليك هذه الرواية: محمد بن على بن الحسين فى العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب 
إليه: و عله القتل بعد إقامة الحد فى الثالثة على الزانى و الزانية لاستخفافهما و قلهُ مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلكك و علة 
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أخرى أن المستخف بالله و بالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله فى الكفر .)١١‏ 

فإذا كان عله قتل الزانى بعد إقامهُ الحد عليه مرتين هو أنه مستخف بالله تعالى فهذه العلهُ موجودة فى المقام باشد من ذلكك المورد و 
لذا يقال له عرفا: أ تسخر و تستهزئ؟ مره تسلم و أخرى ترتد؟ و على الجملةٌ فإنه يتحقق بذلكك أقوى صورة الاستخفاف بالله تعالى و 
أعظم مصاديقه فيقتل. 

لا يقال: على ذلكك يلزم الحكم بجواز قتل الزانى فى المرة الثالثة و إن لم يتخلل الحد بينهاء و بعبارة أخرى إن هذا المناط لم يؤخذ به 
فى نفس مورد الرواية و هو باب الزنا قكيف يؤخد به فى غيره .]١[‏ 


]١[‏ أورده هذا العبد فى ؟ ذى العقّدهُ ١15٠١‏ ه- و قد أجاب دام ظله- قدس الله روحه- بما 


.5 من أبواب حد الزنا ح‎ 7٠١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 
"948 الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 0 ص:‎ 
لأنا نقول: ورود دليل خاص فى مورد الزنا مثلا على اعتبار تخلل الحد لا ينافى الأخذ بعموم العلهُ فى سائر الموارد الشامل لها.‎ 


قررناه و مع ذلكك فقد يختلج بالبال الإشكال بأنه لم يبق الا تنقيح المناط ببركة رواية العلل و هل لا يشكل الحكم بالقتل بمجرد 

ذلكث؟ نعم ما أفاده من عدم المخالف فى المسألة» كذلك. 

ثم إنه قال بعض زملاثنا الهمدانيين ين بان آي «آمَنُوا نم كمَرُوا. لَنْ تقل تَوْبتَهُمْ) كافية فى كونها دليلا و أجاب عنه سيدنا الأستاذ الأكبر 

بأن الآية تقول: ثم ازدادوا كفرا فلو فرضنا أن هذا قد تاب و أسلم فلا تشمله الآيهُ مع انه يقتل على حسب ما ذكرناه. 

اا ع ل ل لاس ل يك اسان بم ا 

تهبن يي ثم لاوا ران نهل نمع د أويك هع الضائود. . الثانى سورة النساء الآيهُ :١83/‏ إِنَّ الذِينَ آمثوا ثم كفو ثم 

آمَنُوا ثم كفرُوا : م اندادوا كفراً َم يكن الله لِيغْفر لَّهُْ ولا ليفِديَهُمْ سييلًا. و والصرى ديد فى عفر برل لوي الله الأول و لامر 

١د‏ العرالا يدوا جام حك العرية عدم تر عها على ونه اجاور مك فى شيع ليان 2100-1 لاوزو يدل كيد قرام وأولئِك هُمْ 

لحارمو ل شف فى التوبة لكانوا مهتدين إلخ. : 

ا ل عب الي ل م 0 إفة نما النوْبَةُ عَلَى الله 
لا 

ِلِينَيَعمَونَ الو »باد كم يُوؤوة ون قريب فأو لك بوب الله لهم و39 الله ليما حكيما و أضفي اكذة ‏ الذية كفارة 

الكلاسع لماعت أعناقع 05« لبرت تال« إن نت لان والدين يدوت ةاوهو كقان له #زلدادو قريب ارمق عتيفي و 

فى آخره عند الموت الذى كان يرونه بعيدا كذا فى آلاء الرحمن- "١94‏ و فى سورة يونس آيِهُ 9١‏ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت 

انه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين الآن و قد عصيت من قبل. 

ل ا ل ا ا ل ا إلا 

إلى قوله: لَنْ تُمَْل تَوْبتهُْ الذى هو نص على النفى فى المستقبل مع أن قبول التوبة مقارن لها فيكون فى ذلكك إشارة الى أن توبتهم 

المستقبلة المتأخرة عن حياتهم العادية و آمالهم فيها لن تقبل منهم فهذه ثلاث وجوه فى توجيه الآآية فإن إجماع الأمه على قبول التوبة 

إذا حصلت شرائطها كما فى مجمع البيان -١‏ 5177 و آلاء الرحمن- 05:". 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 3 ص: 791 
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الثانية فى إكراه الكافر على الإسلام 


قال المحقق: الكافر إذا أكره على الإسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه و إن كان ممّن لا يقر حكم به. 

أقول: قد قسم الكافر على قسمين: أحدهما من يثبته الشارع على دينه كالذميين ثانيهما من لا يقره و لا يثبته على ما هو عليه من الدين 
كالمرتد الملى و كالمحارب فالأول لا أثر لإسلامه إذا أكره على ذلكك و ذلكك لعدم صحة إكراهه بخلاف الثانى فإنه يؤثر إسلامه لو 
اكره عليه لجواز إكراهه و إجباره بل وجوبه فان الشارع لم يقره على دينه و لازم ذلكك قبوله منه لو أتى به و إلا فلا معنى للاستتابة 
كما فى المرتد الملى» و الإكراه كما فى الكفار الحربيين و للزم كون ذلك لغوا. 

قال فى المسالك كتاب الطلااق: يستثنى من الحكم ببطلا-ن فعل المكره ما إذا كان الإكراه بحق فإنه صحيح كإكراه الحربى على 
الإسلام و المرتد, إذ لو لم يصح لما كان للإكراه عليه معنى, و له موارد كثيرة ذكرناها فيما سلف من هذا الكتابء و العبارةٌ الجامعة 
لها مع السابقة أن يقال: ما لا يلزمه فى حال الطواعية لا يصح منه إذا أتى به مكرها و ما يلزمه فى حال الطواعية يصح مع الإكراه عليه. 
ثم قال: و لا يخلو الحكم بإسلام الكافر مع إكراهه عليه من غموض من جهة المعنى و إن كان الحكم به ثابتا من فعل النبى صلى الله 
عليه و آله فما بعده لأن كلمتى الشهادٌ نازلتان فى الإعراب عمّا فى الضمير منزلةٌ الإقرار. و الظاهر من حال المحمول عليه بالسيف أنه 
كاذب. 

و حاصل إشكاله قدس سره أنه كيف يصح الحكم بإسلام من أكره على أداء الشهادتين و الحال أن الظاهر من حاله و أنه قد اكره 
عليه هو كونه كاذبا و لا ينفع الإقرار مع هذا الظهور مع أن الثابت من فعل النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و من بعده هو القبول منه. 
الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج 2 ص: /79 

ثم أجاب عن ذلكك بقوله: لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا و صحبة المسلمين و الاطلاع على دينهم يوجب التصديق القلبى 
تدريجا فيكون الإقرار اللسانى سببا فى التصديق القلبى انتهى. 

و نحن نقول: هنا بحث و هو أن الإسلام ما هو؟ فإن كان يعتبر فى صدقه و تحققه مضافا إلى الإقرار الاعتقاد و العمل فهذا لا موضوع 
له لعدم إمكان إجبار أحد على الاعتقاد فإن الاعتقاد مما لا يقبل الإكراه فكلما حصل فهو اختيارى فكيف يمكن أن يضرب أحد على 
أن يعتقد كون ضحى النهار ليلا مظلمة؟ و إن كان يتحقق بمجرد الإقرار فهذا المكره قد أدى ذلكك و أقر فلما ذا لا تقبل منه؟ 

و الظاهر من أدلهُ الإسلام هو كفاية الشهادتين فى الحكم بذلكك ففى معتبرة سماعة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن 
الإسلام و الإيمان أ هما مختلفان؟ فقال: إن الايمان يشاركك الإسلام؛ و الإسلام لا يشاركك الايمان فقلت: 

فصفهما لىء فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه و آله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و 
المواريث و على ظاهره جماعة الناسء و الايمان ارفع من الإسلام بدرجة إن الإيمان يشاركك الإسلام فى الظاهر» و الإسلام لا يشاركك 
الايمان فى الباطن و إن اجتمعا فى القول و الصفةٌ .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات فراجع. 

كما أن الظاهر من فعل النبى صلى الله عليه و آله و سيرته هو قبول إسلام كل من أقر به و كان هو صلى الله عليه و آله يقول: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». و من البعيد جدا أن كل من كان يقر بالشهادتين كان يقول بذلكك اعتقادا بل لعل القرينة 
كانت على عدم ذلكك فان غلبةٌ المسلمين على الكفار و قيام الحروب العظيمة كانت تقتضى غلبة الخوف على الكفار فكانوا يشهدون 
الشهادتين خوفا بحسب الغالب. 


.18 ص‎ ١ أصول الكافى ج‎ )١( 
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لا يقال: إن السيرة كانت على قبول الإسلام فى المورد الثانى من الموردين أعنى الكفار الحربيين فكانوا يكرهون على الإسلام و حيثما 
أقروا كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقبل ذلكك منهم. و أما الذمون فلم نقف على مورد قد أكره ذمى على الإسلام و كان قد 
قبل منه رسول الله إسلامه و رتب عليه الآثار .]١[‏ 

لأنا نقول: الملاكك واحد فإن كان صلى الله عليه و آله قبل إسلام المكره عليه كما فى المورد الثانى ففى المورد الأول أيضا مقبول و 
إلا فلا يقبل مطلقا و لا خصوصية للمورد الثانى. 

و أما تقرير الذمى و تثبيته على دينه وعدم جواز إكراهه فهو و إن كان صحيحا و ذلكك لان مقتضى عهد الذمة هو حفظ هذا العهد ما 
لم يخرج عن الذمة فلا يجوز إكراهه على الإسلام إلا أنه لو إكراهه أحد على الإسلام عصيانا فلا وجه لعدم قبول إسلام هذا المكره 
فإنه فرق بين عدم جواز الإجبار و عدم قبول إسلامه بعد أن المسلم هو عدم جواز الإكراه لا عدم الإسلام و أن الشارع يطلب منه 
الدخول فى الإسلام بلا شكك فى ذلكك فإن الشارع أجاز كونه باقيا على دينه مع تعهده بشرائط الذمة و لم يوجب ذلكك أصلا بل هو 
بنفسه مكلف بالإسلام؛ فاذا أجبره أحد على الإسلام فأقر بالشهادتين الذى هو المعيار فى الإسلام فلا بد من قبوله منه. 

و قد ظهر بما ذكرنا أن ما أفاده الشهيد الثانى من المعيار فى المقام و هو أنه كلما لم يلزم عليه فلا يصح لو أتى به مكرهاء غير تام على 
كليته بل يصح منه إذا كان هذا الفعل المكره عليه واجبا عليه كما فى المقام فهو نظير ما إذا أكره المديون على أداء دينه فهل يمكن 
أن يقال بعدم صحة ذلكك؟ 

هذا و الإنصاف أن التمسكك بإطلاق معتبرة سماعة كى يشمل إسلام المكره عليه مشكل فإنه لا إطلاق لأدلة الإسلام بحيث يعدم حال 
الاختيار و الإكراه» و إنما الظاهر منها هو حال الاختيار. 


[1] أووده هذا العبد وقد أجاب سيدنا الأستاذ الأكبر يما قررناه. 
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اللهم إلا أن يكون المراد هو عدم شمول المكره المرفوع آثار فعله للمكره على ما كان فيه المنفعة له و ذلكك لانصراف أدلة الإكراه 
عن ذلكك و إنما الظاهر منها هو إكراهها على ما فيه ضرر عليه فلو أكره أحد و ضرب على قبوله الهبة فصار بحيث خاف و أنشأ القبول 
جدا لكن بسبب الخوف عمّا يترتب عليه لو أبى من القبول فإنه لا وجه لعدم قبول ذلكك منه فلا يشمله الإكراه» و ما نحن فيه كذلكك 
فإنه قد أجبر و أكره على الإسلام و فى اعتناقه للإسلام منفعة تامة له فأدله الإكراه لا تعمّه إذا فيصح و يقبل منه ذلك. 


الثالثة فى صلواته بعد ارتداده 


قال المحقق: إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده سواء فعل ذلكك فى دار الحرب أو دار الإسلام. 

أقول: لا اختصاص لهذا البحث بالارتداد بل هذا جار فيه و فى الكافر الأصلى أيضا فمن صلى مسبوقا بالكفر مطلقا لا يحكم بعوده إلى 
الإسلام إذا لم تسمع منه الشهادتان أو كان كفره بغير إنكار هما كما صرح به فى الجواهر. 

قال الشيخ الطوسى: فإن ارتد باختياره ثم صلى فى دار الحرب قال قوم يحكم له بالإسلام و إن صلى فى دار الإسلام لم يحكم له 
بالإسلام» و الفرق بين الدارين أنه لا يمكنه إظهار الإسلام فى دار الحرب بغير الصلاة فلذا حكم بإسلامه بصلاته و يمكنه إظهار 
الإسلام فى دار الكفر بغير الصلاهُ و هو الشهادتان فلذا لم يحكم بإسلامه بالصلاه و لأنه إذا صلى فى دار الحرب لم يحمل على التقية 
فإن التقيهُ فى ترك الصلاه فلذا حكم له بالإسلام بفعلها و ليس كذلكك دار الإسلام لأنه إذا فعلها أحتمل أن يكون تقيهُ فلذا لم يحكم 
له بالإسلام فبان الفصل بينهما. 
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ثم قال قدس سره: و يقوى فى نفسى أنه لا يحكم له بالإسلام بالصلا فى الموضعين. انتهى .)١١‏ 


.195١ المبسوط ج لاص‎ )١( 
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و التفصيل بين دار الإسلام و دار الكفر المذكور فى كلام الشيخ» عن بعض العامة. 

و استشكل العلامة أعلى الله مقامه فى الحكم بعدم القبول و عدم العود, قال فى القواعد فى آخر الفصل الأول من المقصد الثامن فى 
حدٌ المرتدٌ: و لو ارتدٌ مختارا فصلى صلاه المسلمين لم يحكم بعوده سواء صلى فى بلاد المسلمين أو دار الحرب على اشكال انتهى. 
و قد وافق الشهيد الثانى فى الروضة القول بعدم العود لكنه قدس سره تنظر فى ذلكك فى المسالكك. 

ففى الروضة: ولا تكفى الصلاء فى إسلام الكافر مطلقا و إن كان يجحدها لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه و إن كان 
كفره بجحد الإلهية أو الرساله و سمع تشهده فيها لأنه لم يوضع شرعا ثم للإسلام بل ليكون جزء من الصلاهً و هى لا توجبه فكذا 
جزئها بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له انتهى. 

و قال فى المسالكك: إنما لم يكن الصلاة إسلاما لإمكان فعلها تقية أو إراءة. و هذا يتم مع عدم سماع لفظ الشهادتين أو مع كون 
الارتداد بإنكار غير الصلاه من فروض الإسلام. أما مع سماع لفظها و كون المطلوب من إسلامه ذلكك فالمشهور أن الأمر فيه كذلكك 
لأن الصلاه لم توضع دليلا على الإسلام ولا توبة للمرتد و إنما وضعت الشهادتان دلالة عليه مستقلتين لا جزء من غيرهما و فيه نظر. 
ثم إنه قد وجه فى الجواهر إشكال الشهيد الثانى و تنظره فى المسالكك قائلا: 

قلت: لعله من إطلاق أو عموم ما دل على الحكم بإسلام قائلهما. 

إلا أنه قد رد ذلكك بقوله: و إن كان فيه منع واضح لأن المنساق من ذلكك كون الشهادتين بمنزلة الصيغة للإسلام فلا بد من قولهما 
مظهرا لإرادة ذلك بهما كصيغة البيع. انتهى. 
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هذا و لكن الظاهر عندنا هو الحكم بعوده و ذلكك لأن مقتضى ما ذكره فى الروضة من عدم وضع التشهد فى الصلاة ليكون علامة 
للإسلام و إنما وضع ليكون جزء من الصلاة الى آخر ما ذكره غير تام و ذلكك لعدم تعدد وضع للشهادة و إنما هى كلمة التوحيد أينما 
تحققت و وجدت تدل على الإسلام بلا فرق بين كونها مستقله أو فى ضمن الصلاةٌ فهل التشهد فى الصلاهً ليس شهادة بالتوحيد و 
الرسالة؟ فهو شهادهٌ وقعت جزء للصلاة. 

لا يقال إن صلاته قبل أن يبلغ التشهد باطلة و ذلكك لاشتراط الإسلام فى الصلاةً فإذا كانت باطلهُ فلا اعتبار بتشهده. 

و ذلك لأنا نقول: يمككن أن يكون ذكر الشهادة فيما بعد أى فى موضعها من قبيل الشرط المتأخر فبتحققها فى موضعها تنكشف صحة 
صلاته من الأول. هذا. 

لو لم نقل بأن صلاته بنفسها كافية فى الحكم بإسلامه و عوده من الكفر إلى الإسلام. 

و اما التفصيل بين دار الإسلام و دار الكفر بوجود احتمال التقيهُ فى الثانى دون الأول فهو فى غير محله و ذلكك لأنه لا يراد من الإسلام 
هنا الإسلام فى الواقع بل البحث فى عوده إلى الإسلام فى الظاهر و قد تقدم مرارا أن الشهادتين كلمة الإسلام أى يحكم على من أقر 
بهما بأنه مسلم ما لم يظهر الخلا و لا يعتنى باحتمال التقية أو غير ذلكك فإذا أتى بالشهادتين يحكم بإسلامه و إن كان فى دار 
الإسلام و احتمل انه قال بذلكك للتقية كما يقبل منه و يحكم بعوده إلى الإسلام إذا أتى بهما فى دار الحرب و دار الكفر التى لا 
يحتمل التقيهٌُ هناك. 

ثم لا يخفى أنه قد اختلط كلماتهم فى هذا المقام فإن النزاع فى أن الصلاءٌ هل تقوم مقام الشهادتين فى تحقق الإسلام أو عوده فيحكم 
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بإسلامه مع عدم سماع الشهادتين منه مستقلا بمجرد أنه صلى أم لا؟ 

وقد علمت أنه علل فى الروضة عدم القبول بكون فعل الصلاةً أعم من اعتقاد 
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وجوبهاء و هذا يدل على أن احتمال التقيُ مانعة و لو لا ذلك لكان يكتفى بالصلاة فإذا علم بعدم كونها للتقية يكتفى بها فى الحكم 
بإسلامه. 

هذا مضافا إلى إمكان وقوع نفس الشهادتين أيضا للتقية» فهذا التعليل خروج عن مسير البحث فإن البحث فى كفاية الصلاهُ عن 
الشهادتين إما بنفسها أو لتضمنها للشهادتين» و على الجملة فبين عدم الاكتفاء بالصلاة عن الشهادة و بين عدم تحقق الكاشف الواقعى 
بها فرق» و ظاهر من قال بعدم كفاية الصلاه أنه يقول بذلكك حتى مع انتفاء احتمال التقية. 

ثم قال: و إن كان كفره بجحد الإلهية أو الرسالة و سمع تشهده فيهاء لأنه لم يوضع شرعا علاقة للإسلام بل ليكون جزءا من الصلاه و 
هى لا توجبه فكذا جزءها بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعةٌ شرعا له. 

وهنا قد تمسكك بما هو العلهُ فى المقام و هو عدم كون الصلاء موضوعة للإسلام فى الشرع و علامة لذلك, فكذلكك جزءها أى 
التشهد الذى كان فيها. 

توضيح ذلكك أنه كلما ورد فى كتب السير و التواريخ من حكاية إسلام الكفار كان بعنوان: أسلم و قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(ص»» و لم يعهد ان يقال لهم: أسلم و صلء و كذا ورد فى الكتب أن فلانا أسلم و قال: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله 
«صلى الله عليه و آله لا أنه أسلم فصلى. 

و محصل بحثه فى المسالكك أنه مع عدم سماع الشهادتين منه أو كون الارتداد بغير إنكار الصلاهُ فهنا لا يكفى الصلاهُ و ذلكك لإمكان 
فعلها تقية و اراءهٌ و أما مع سماع لفظ الشهادتين و كون المطلوب من إسلامه ذلكك فالمشهور أنه كذلكك. 

اى أنه مع عدم سماع الشهادتين عنه فى صلاته فان صلاته لا تنفع قطعا فى الحكم بإسلامه كما لا تنفع إذا كان ارتداده بغير الصلاه 
من الفروض الإلهية و اما مع سماع الشهادتين عنه فى الصلاءٌ و كون المطلوب منه هو الشهادتين فالمشهور أنه لا يكفى ذلكك أيضا 
كالصورة الأولى ثم علل بأن الصلاه لم توضع دليلا على 
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الإسلام فى الكافر الأصلى و لا توبة للمرتد و إنما وضعت الشهادتان دلالهُ عليه مستقلتين لا جزء من غيرهما. 

و قال بعض المعاصرين رضوان الله عليه: إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلى فى دار الحرب أو دار الإسلام فإن قامت قرينة على أنها من 
جهة التزامه بالإسلام حكم به و إلا فلا. 

و ربما يظهر من هذه العبارةُ أنه إن قامت قرينة على أن صلاته من جهة التزامه بالإسلام و لو من غير الشهادتين فإنه يحكم به. 

و كيف كان فقد قال فى شرحه: و ذلكك لان مجرد الصلاه لا يكون دليلا على إظهار الشهادتين فالعبرة إنما هى باظهارهما فإن كانت 
الصلاء قرينة على ذلكك فهو و إلا فلا تدل على إسلامه. 

ثم قال: وقد يقال: ان الصلاة حيث إنها تشتمل على الشهادتين فالآ-تى بها مظهر لهما. و فيه أن المعتبر فى الصلا إنما هو لقط 
الشهادتين دون قصد معناهما و المعتبر فى الإسلام إنما هو قصد معناهما فمجرد الإتيان بهما بعنوان جزء الصلاة لا يدل على الإسلام. 
انتهى. 

و هذا الكلام الذى دفع به الإشكال غير خال عن المناقشة و ذلك لأن اعتبار قصد المعنى فى الإسلام خلاف ما هو المعهود من إسلام 
أرباب الملل و المذاهب فلم يكن يسئل من شهد الشهادتين أنه قصد المعنى أم لا-و لو كان الأمر كذلكك لكان يلزم قبل أداءهم 
الشهادتين الاشتغال بتعلم معناهما و لكان يلزم على المسلمين الاشتغال بتعليمهم ذلكك مده ثم أمرهم باداءهما و الحال أنه كان يكتفى 
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منهم فى الحروب و الغزوات و غيرها ان يقولوا: لا له إلا الله» و هذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه و آله: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 

لا يقال: يبيعد جدا ان كان يكتفى منهم بشهادةٌ التوحيد و الرسالهُ مع العلم بعدم علمهم بالمعنى أو عدم قصدهم ذلكك بل اكتفاءهم 
عنهم بذلك كان لأجل أن 
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الظاهر هو علمهم بالمعنى. و يؤيد ذلك قول العلماء فى تفسير الإسلام: شهادة. 

مالم يظهر الخلا.ف. فلو لم يعتبر فى الشهادة قصد المعنى بل كان يمكن تحقق الإسلام حتى مع عدم العلم بالمعنى فلم يكن وجه 
لهذا الشرط لأنه إذا لم يكن عالما بالمعنى فكيف يعلم أن فعل كذا و كذا مخالف للشهادة .]١[‏ 

لأنا نقول: كانوا يعلمون أن الكلمتين توجبان التسليم لدين الله و إلقاء العداوة و ترك الحرب فكانت الشهادة آيهُ لذلكك و أما معناها و 
قصد ذلك المعنى فلا دليل على اعتباره بل الدليل على خلاف ذلك على ما تقدم. 


الرابعة فى إسلام السكران و ارتداده 


قال المحقق: قال الشيخ فى المبسوط: السكران يحكم بإسلامه و ارتداده و هذا يشكل مع اليقين بزوال تميزه و قد رجع فى الخلاف. 
أقول: إذا أسلم كافر و هو سكران أو ارتد مسلم كذلك فهل يحكم على الأول بالإسلام و على الثانى بالارتداد أم لا؟. 

فى المسألة قولان للشيخ قدس سره أحدهما ما اختاره فى المبسوط و هو الحكم بذلك. فالكافر السكران الآتى بكلمة الإسلام يكون 
مسلما و المسلم السكران الآتى بكلمة الردةٌ يكون مرتدا. فقد الحقه بالصاحى فيما عليه بل نسب ذلكك الى مقتضى لمذهب. 

- و الصاحى من زال سكره و فى المصباح المنير: صحا من سكره يصحو صحوا و صحوا على وزن فعل و فعول» زال سكره و اصحى 
بالألف لغهُ و أصحت السماء بالألف أيضا فهى مصحية انكشف غيمها إلخ. 

و مثل ذلك فى مجمع البحرين- 


]١[‏ أورده هذا العبد و كان يوم 18 ذى القعدة عام ١٠15ه‏ و97 # وع"1. 
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ثانيهما قوله فى الخلاف فأفتى يعدم الحكم بالإسلام فى الأول ولا بالارتداد فى الثانى. و قد استشكل عليه المحقق فى قوله الأول أى 
مختاره فى المبسوط. 

و قال فى المسالك: وجه ما اختاره فى المبسوط من لحوق حكم الارتداد للسكران التحاقه بالصاحى فيما عليه كقضاء العبادات و هذا 
مما عليه» و ادعى فى المبسوط أنه قضية المذهب و يضعف بأن العقل شرط التكليف و وجوب القضاء بأمر جديد لا من حيث الفوات 
حال السكر. 

ثم قال: و الحق ما اختاره فى الخلاف من عدم الحكم بارتداده حينئذ لعدم القصد و أولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا 
كان كافرا قبله لأن ذلك مما له لا مما عليه. أما الغالط و الساهى و الغافل و النائم فلا حكم لردته و لا لإسلامه إجماعا و يقبل دعوى 
ذلكك كله و كذا يقبل دعوى الإكراه مع القرينة كالأسير انتهى. 

فأورد أولا بعدم القصد لان المفروض أنه سكران و مع عدم التميز لا قصد فلا يترتب على كلمته اثر» و ثانيا بإشكال مختص بصورة 
الحكم بإسلامه بعد كفره و هو أنه إذا كان الملاكك هو إلحاق السكران بالصاحى فى ما عليه» فالحكم بإسلامه ليس من هذا العنوان 
لأنه حكم له لا عليه. 
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و فى الجواهر بعد قول المحقق (و هذا يشكل) قال: أولا بأن الحكم بإسلامه شىء له لا عليه و ثانيا بمنع اندراج الارتداد فى ذلك مع 
اليقين بزوال تميزه الذى هو شرط فى التكاليف عقلا و شرعا و لعله لذا قد رجع عنه فى الخلاف. 

فاستشكل أولا بأن الحكم بإسلام السكران الكافر الذى أتى بكلمة الإسلام فى حال سكره ليس داخلا تحت عنوان: ما عليه» فإنه حكم 
له لا عليه ]١1[‏ (و قد تقدم ذلكك من الشهيد الثانى). 


]١[‏ لعله يرد عليه أنه إذا حكم بإسلامه فإنه يلزم بأحكامه و ربما لا يجب ذلكك بل يريد أن يكون فى راح و بمعزل عن تلكك 
الأحكام و الإلزامات. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج”* ص: 017 

و ثانيا بأن الحكم بصيرورته مرتدا عند ما كان مسلما و أتى بكلمة الردهُ فى حال سكره و إن كان من مصاديق ما عليه لكن نمنع 
اندارجه فيه بل لا بد من إخراجه و ذلكك لأنه إذا لم يكن له تميز فكيف يحكم بصيرورته مرتدا و الحال أن التميز شرط فى التكاليف 
عقلا و شرعا .]١[‏ 

و الظاهر ورود هذا الإشكال و عدم المفرّ عنه لأن العقل لا يجوّز تكليف من لا يميّز شيئا و مجرد أنه قد حصل له عدم التمييز بسوء 
اختياره و عصيانه لا يجوّز المحالء و أما أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار» فهو جار فيما كان من قبيل إلقاء النفس من عال و 
مكان مرتفع كالشاهق الذى كان حفظ النفس الممتنع بعد ذلكك مترتبا على الإلقاء لا فى مثل المقام الذى أوجب شرب الخمر زوال 
التميز و هو قد أوجب إلقاء كلمةٌ الرده و على الجملهُ ففرض سببيةُ شرب الخمر هنا كسببية إلقاء النفس هناك مشكل و لا خصوصية 
فى المقام تقتضى الخروج عن حكم العقل بعدم إمكان تكليف من لا يشعر شيئا. 

و فى الجواهر: و لكن قد يدفع الأخير بأن المراد جريان حكم المرتد عليه لإطلاق ما دل على أنه بحكم الصاحى. 

يعنى إنه يدفع اشكال منع اندراج الارتداد فى ذلكك مع اليقين بزوال تميزه بأنه لا يراد من الحكم بارتداده كونه مرتدا كى يستشكل 
بأنه مع عدم التميز فهو غير مكلف فكيف يحكم بارتداده و الحال انه يشترط فيه التميزء بل المراد منه هو 


]١[‏ أقول: فإذا كان التميز شرطا عقلا و شرعا و لذا يشكل الحكم بارتداده فكيف يحكم عليه بالجنايات و القذف و الزنا و غيرها على 
ما صرح به أولا؟ وقد أوردت ذلكك فى مجلس الدرس أيضا و أجاب دام ظله (قدس سره) بأنه لا يمكن الحكم مطلقا فإنه إذا لم 
يكن مميزا لا يتوجه اليه التكليف مطلقا. 

أقول: و لكن الظاهر من عبارة الجواهر أن الحكم فى تلكك الموارد مسلم و إنما الإشكال فى الحكم بالارتداد اللهم إلا أن يكون 
الاختصاص لمكان شدةٌ الحكم فى باب الارتداد و الا فالإاشكال جار مطلقا. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج* ص: 608 

اجراء حكم المرتد فمن الممكن ان يحكم على أحد بحكم المرتد مع عدم كونه مرتدا فالحكم بارتداده غير ممكن و أما إجراء حكم 
المرتد عليه فهو ممكن رعاية لما ورد ما أنه بحكم الصاحى. 

و بعبارة أخرى لا رده هنا حقيقة و إنما هى محققة تعبدا فالشارع حكم على هذا السكران بعد إلقاء الكلمة الخاصة بأنه كافر و مرتد 
عقوبة لعمله بلحاظ إلحاقه بالصاحى. 

و نحن نقول: هذا التوجيه أيضا لا يدفع الإشكال لأن الكلام بعد فى أن العقل يجوز هذا العقاب و هو سكران قد زال شعوره. أم لا؟ 
قال قدس سره بعد كلامه المزبور: اللهم الا أن يمنع وقوع ما يحصل به الارتداد من قول أو فعل لعدم قصد الإنكار و الاستخفاف. 
يعنى إنه مع كونه غير مميز كما هو المفروض فعبارته لا عبارة» و فعله كالعدم؛ لعدم القصد فكيف يحكم عليه بحكم الارتداد بعد انه 
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لم يقصد بقوله أو فعله إنكارا و لا استخفافا. 

لكنه رحمه الله قد عدل عن ذلكك بقوله: وهو كما ترى ضرورهةٌ كونه مما يكون ارتدادا للصاحى و لا ينقص ذلكك عن إلزامه بالطلاق 
الواقع منه المصرح به فى كلام بعضهم. 

و نحن نقول: لم نقف على ما يدل على كونه بمنزلة الصاحى و إنما ذكره الشيخ. 

رحمه الله فى المبسوط و الظاهر أنه اجتهاده و رأيه وقد نسب ذلكك إلى مقتضى المذهب اجتهادا منه» و هو قد رجع عنه فى الخلاف 
0١١‏ فكيف يحكم به مع عدم مساعدته لحكم العقل و أما إلزامه بالطلاق ففيه أنه كما ذكره مما ورد فى كلمات البعض لا الكل .]١[‏ 


]١[‏ أقول: ولا بد ان يكون هذا البعض من المتأخرين و الا فالمصرح به فى كلام الشيخ فى المبسوط فى المقام هو عدم وقوعه قال: 
فاما طلاقه و عتقه و عقوده كلها فلا يصح عنه بحال. انتهى. 


)١(‏ كتاب قتال أهل الردة مسألة ه. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود» ج27 ص: 5:9 

ثم إن فى المقام كلاما آخر و هو أن كون السكران كالصاحى هل هو مختص بالسكران الآثم بسكره أى الذى شرب الخمر عصيانا لله 
سبحانه أو أنه كذلك مطلقا و إن لم يكن ذلكك عن عصيان كما إذا شربه للتداوى به عند انحصار علاجه بذلكك عند أهل الخبرة 
حيث إنه معذور و لا عقاب عليه؟ 

قد يتوهم كما فى الجواهر من الإطلاق هناء الثانى» فإن مقتضى إطلاق: 

السكران ملحق بالصاحىء أو فى حكمه؛ هو من صدق عليه عنوان السكران سواء كان ذلكك عن عصيان أو عن عذر الا أن الظاهر هو 
الأول اقتصارا فى الحكم المخالف للقواعد على المتيقن و من المعلوم أن كون السكران فى حكم الصاحى خلاف القاعدة لأنه لا تميز 
له ولا-قصد له و القاعدة تقتضى أن لا يترتب على قوله و فعله اثر فإذا بنى على ترتيب الأثر فإنه يكتفى بالمتيقن و هو ما إذا عصى 
بشربه و كان سكره عن إثم لا عن عذر. 

وقد انقدح له رحمه الله هنا الإشكال فى أصل المطلب أيضا لما تقدم من عدم الدليل على ذلكك و عدم القائل به سوى الشيخ و هو 
قد عدل عنه. 


فتحصل أن مقتضى القواعد هو عدم ترتب أثر على ما قاله من الردة أصلا .]١[‏ 


]١[‏ أقول: لكنى بعد فى شبهة من عدم اثر على ردته بعد أن كان قد عصى و شرب الخمر و أزال عقله و ليس بطلا-ن عقابه من 
مستقلات العقل» و الذى يقوى الإشكال حكمهم فى باب القصاص فترى أن المحقق قال هناكك: و فى ثبوت القود على السكران تردد 
و الثبوت أشبه لأنه كالصاحى فى تعلق الأحكام انتهى. 

وفى الجواهر- 187-57 بعد لفظهٌ (أشبه) وفاقا للأكثر كما فى المسالكك بل قد يظهر من غايةٌ المراد نسبته إلى الأصحاب مشعرا 
بالإجماع عليه» بل فى الإيضاح دعواه صريحا عليه ناسبا له مع ذلكك الى النص و لعله أراد بالنص خبر السكونى و قد نسب الجواهر 
إلحاق السكران بالصاحى إلى قول الشيخ و غيره قال: مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلكك أشد المنع فهو حينئذ من الخارج عن الاختبار 
بسوء اختياره المعامل معاملة المختار فى إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته و غيره من الأحكام. 

ثم قال: و لكن مع ذلك كله فى المسالكك لعل الأظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل فى الإرشاد بل و القواعد و إن قال: على إشكال 
مما عرفت من انتفاء العمد و الاحتياط فى الدم إلا أن الأقوى ما عرفت إلخ. 
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المسألة الخامسة فيما يتلفه المرتد على المسلم 


قال المحقق: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه فى دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها و ليس كذلكك 
الحربى و ربما خطر اللزوم فى الموضعين لتساويهما فى سبب الغرم. 

أقول: إذا أتلف المرتد على المسلم نفسا أو طرفا أو مالا-فهو ضامن له و ذلكك لأنه ليس بأعظم من المتلف المسلم و عموم الأدلة 
شامل له و لا فرق فى ذلكك بين الفطرى و الملى كما لا فرق فيه بين دار الإسلام و دار الكفر و لا بين حال الحرب و بعد انقضائها. 
إلا أنه خالف فى الأخير أبو حنيفة و الشافعى على ما حكى عنهما فقالا بعدم ضمان المرتد ما أتلفه فى حال الحرب. 

ثم انا قد ذكرنا أنه لا-فرق بين الفطرى و الملى فى الضمان لكن لا يخفى ان بينهما فرقا و هو ان الملى حيث إنه لا يخرج ماله عن 
ملكه بالارتداد فلا محالةُ يغرم من ماله بخلاف الفطرى فإنه يخرج أمواله عن ملكه بالارتداد فلا مال له» فأثر ضمانه انه يكون عليه فى 
الآخرة إن لم تقبل توبته كما أنه تظهر ثمرة ضمانه فى الدنيا إذا تبرع عنه متبرع إذا قلنا بعدم قبول توبته و عدم تملكه بعد الردة شيئا. 
و يتفرع هنا فروع: 

منها أنه لو قتل المرتد الملى مسلما عمدا قتل به و ذلكك لأنه أتلف نفسا على مسلم و حينئذ يكون محكوما عليه بالقتل قودا واحدا 
للارتداد» و عند اجتماع حق الله و حق الناس فالتقدم للثانى فلو استوفى الولى حقه و قتله قودا فهو و إن عفى عنه ولى الدم أو صالح 
على الديهُ فحينئذ تصل النوبةٌ الى قتله حدا. 

و منها أنه لو قتل مسلما شبيه عمد فالدية فى ماله على حسب القواعد و هكذا لو لم تدفع الدية بل صولح على مال فإنه يدفع هذا المال 
منه. 

و منها انه لو قتله خطأ فهل الدية هنا فى ماله أو على العاقلة؟ اختلفوا فى ذلكك 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج”؛ ص: 1١١‏ 

فقد حكى عن شيخ الطائفة أنه قال بكون ذلكك فى ماله لأنه لا يعقله قومه و لم نعثر على كلام الشيخ ]١[‏ كما لم يعلم مستنده فى 
ذلكك و لعل نظره إلى أنه أدلهُ وجوب الدية على العاقلهُ منصرفة الى ما إذا كان القاتل مسلما و المفروض فى المقام أنه المرتد. 

و خالف فى ذلككء الشهيد فى الدروس و استشكل فيما ذكره الشيخ فإنه بعد الحكم بقتل المرتد إذا قتل مسلما أو مرتدا عمدا و أن 
الدية فى شبه العمد فى ماله» و الإشكال فيما إذا كان الارتداد عن فطرة لأنه لا مال له قال: و إن كان خطأ قال الشيخ فى ماله لأنه لا 
يعقله قومه و يشكل بأن ميراثه لهم. انتهى .0١١‏ 

و إذا لم يكن دليل يعتمد عليه على شىء من القولين و شكك فى ذلك فاستصحاب ضمان العاقل يقتضى كون الدية على العاقلة لا فى 
ماله و الظاهر أن الموضوع محفوظ فإنه هو هذاء لا المسلم حتى يكون المرتد موضوعا آخر. 

و منها ما لو قتل المرتد الفطرى مسلما عن عمد و هنا يجتمع القتل قودا و حدا و يقدم القتل قصاصا على القتل رده لتقدم حق الناس 
على حق الله سبحانه. 

و منها هذا الفرض مع كون القتل خطأ أو شبه العمد و حيث إنه لا مال له فلا أثر له فى ماله. 


و منها ما لو قتل المرتد الفطرى مرتدا مليا فتارة يقتله قبل استتابته و أخرى بعدها مع إبائه. 


]١[‏ قد عثرنا عليه فقد ذكر فى المبسوط ج / كتاب المرتد ص 85:: فأما إذا قتل المرتد لم يخل من أحد أمرين فإما أن يكون القتل 
عمدا أو خطأ فإن كان عمدا محضا يوجب القود فالولى بالخيار بين القصاص و العفو سواء تقدم القتل على الردةٌ أو تأخر عنها فإن 
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القصاص مقدم عليها فإن اختار القود قتلناه وفات القتل بالردة كما لو مات المرتد و ان اختار العفو على مال يثبت الدية مغلظة فى ماله 
و يقتل بالردة» و ان كان القتل خطأ لم يعقل عنه العاقلة و يكون الدية مخففة مؤجلة فى ماله يستوفى فى ثلاث سنين كل سنة ثلثها فإن 
مات أو قتل قبل انقضاءها حلت بوفاته لأن الديون المؤجلة يحل بالوفاةٌ و يستوفى من ماله. انتتهى. 


.2" الدروس ج 7 ص‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: 17 

أما الأول فلأنه يقتل قودا حيث إنه مرتد فطرى قتل مرتدا مليا قبل الاستتابة- فكان محقون الدم. 

و أما الثانى فلا أثر لقتله و ذلكك لأن الملى إذا استتيب و أبى عن التوبة فلا حرمة لدمه و هو مهدور الدم فهذا الفرض بحسب الملاكك 
يكون كالفرع الآتى: 

و منها ما إذا قتل المرتد الملى مرتدا فطريا فهنا لا يقاد منه و ذلكك لأن المرتد الفطرى مهدور الدم مطلقا سواء كان قتله عمدا أو خطأ 
أو شبه عمد. و هذه الأحكام كلها على حسب القواعد الكليةٌ المقررة فى محالها. 

هذا كله فى المرتد و اما الحربى ففيه أقوال و اقتصر المحقق على نفى كونه كالمرتد و أوضح ذلك فى الجواهر بقوله: فإنه إن أتلف 
فى دار الحرب لم يضمن. و إن أتلف فى دار الإسلام ضمن كما صرح به غير واحد بل هو العمل المعهود فى أهل الذمهُ و غيرهم 
ممن كان فى دار الإسلام» بل فى كشف اللثام: و أما الحربى فإن أتلف فى دار الإسلام ضمن اتفاقا إذا أسلم. 

وذهب الشيخ الطوسى قدس سره الى عدم ضمانه فإنه قال: المرتد إذا جنى فى حال ردته فأتلف أنفسا و أموالا نظرت فإن كان وحده 
أو فى فئهُ غير ممتنعة فعليه الضمان كالمسلم سواء لأ-نه قد التزم حكم الإسلام و يثبت له حرمته فالزمناه ذلكك (ثم قال:) و يفارق 
الحربى لأنه ما التزم حكم الإسلام فلهذا لم يكن عليه الضمان إلخ .١١‏ 

و ظاهر كلامه أنه قد تمسكك بالتزام المرتد بأحكام الإسلام فلذا يكون ضامنا بخلاف المحارب لعدم التزامه بالأحكام الإسلامية فلا 
ضمان غلية. 


و هذا مشكل جدا ]١[‏ فإن الظاهر أن ضمان النفوس لا يختص بالمسلم بل هو 


]١[‏ لا يخفى انه كما استشكل السيد الأستاذ فى جريان قاعدة الالتزام استشكل فيه المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد فقال: و لا يخفى 
ان لا دخل للالتزام فان المسلم أيضا إذا لم يلتزم و يقول: انا ما أقبل أحكامه, لا يسقط عنه ضمان ما أتلفه فإن الحكم فى شرع الإسلام 
ان المال المعصوم 


.188 المبسوط ج لاص‎ )١( 
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عام لكل أحد قال الله تعالى: و من قتل مظلوما فد جعلنا لوليه سلطانا ١:‏ فهذا يشمل كل من قتل مظلوما فان لوليه القصاص و قتل 
القاتل و كذا قوله تعالى: 

النفس بالنفس 5١‏ فكيف نقول بأنه إذا قتل المسلم مسلما يقاد منه و يكون ضامنا أما إذا قتل الحربى مسلما فلا ضمان عليه. 

ولذا ترى المحقق قدس سره صرح فى الآدخر بأنه يخطر بباله لزوم الضمان فى الموضعين لتساويهما فى سبب الغرم. و ذلكك لأن 
إطلاق أدلة الضمان شامل لهما و استقرب ذلكك العلامة فى القواعد. 


نعم هنا أمور: 
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أحدها: ادعاء الشيخ فى موضع آخر الإجماع على عدم الضمان فقال فى باب البغا: و لا خلاف أن الحربى إذا أتلف شيئا من أموال 
المسلمين و نفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن و لا يقاد منه. 

ثانيها: خبر الجب [المذكور فى المستدركك باب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ؟]. 

الثها: السيرة على عدم القصاص من الحربى بعد إسلامه فضلا عن تضمينه المال كما ان المحكى عن فعل النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم بالنسبة لقاتل حمزةٌ و غيره حيث انه صلوات الله عليه لم يقتله. 

و فى الجواهر: بل ربما كان فى ذلكك نوع نفرة للكفار عن الإسلام إلخ و لكنه قدس سره قال: و التحقيق الضمان فى الدارين فى حال 
الحرب و عدمها. 

ثم قال: نعم إذا أسلم و كان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث الكفر و الإسلام 


مضمون على المتلف مطلقا فهو الوجه مطلقا سواء كان فى دار الحرب و غيره و أن الضمان لا خصوصية له ببعدية وقوع الإسلام و 
الاستيمان فمتى حصل القدرة على أخذه منه يؤخذ فتأمل. 


انتهى كلامه رفع مقامه. 


88 سورة الإسراء الآيةُ‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآيهُ هع. 

الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”؛ ص: 1 

و خصوصا حال الحرب أشكل الضمان للإجماع المزبور المؤيد بخبر جب الإسلام و لمعلومية ذلكك من السيرةٌ انتهى. 

و هذا لا يخلو عن اشكال و ذلك لان السيرة كانت على عدم الضمان مطلقا و لم يكونوا يفرقون بين مورد و مورد و لا انهم كانوا 
يسألون و يتفحصون عن منشأ الإتلاف هل هو كان جهة الكفر و الإسلام أو غير ذلكك كالعداوة الشخصية بل لم يكن ذلك معهودا 
عنهم أصلا. 

بفى شىء و هو انه حيث كان البحث فى حكم المال الذى أتلفه المرتد من المسلم قبل أن يرتد فنقول: يمكن ان يقال بأنه بارتداده لم 
يبق له مالء و الشارع حكم تعبدا بخروجه عن ملكه فيكون فى ذمته الى يوم القيامة اللهم إلا أن يكون هناكك إجماع على أن ما كان 
عليه قبل ارتداده يخرج من المال ثم ما بقى يخرج و ينقل إلى الورثة [1]. 


المسألة السادسة فيما إذا جن بعد ردته 


قال المحقق: إذا جن بعد ردته لم يقتل لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. 

أقول: هذا الحكم مختص بالمرتد الملى و ذلكك لأنن المرتد الفطرى يقتل فى الحال بلا استتابة أصلاء فإذا ارتد مليا ثم حصل له 
لجنون فتارة يطرء الجنون قبل استتابته فهنا لا يجوز قتله لمن قتل الملى موقوف على الاستتابةٌ و امتناعه عن التوبةٌ فلا يجوز بدون 
ذلكك. 


]١[‏ كان دام ظله- قدس الله روحه- يصر على خروج كل ماله إلى الورثة و أنه لا يستثنى شىء حتى ما كان عليه قبل ذلكك ثم رأيت 
ان المحقق القمى أيضا احتمل ذلكك لكنه قال: لم أجد من قال ذلكك. 
وقد ذكرت ذلك لسيدنا الأستاذ الأكبر فقال: الظاهر هو ما ذكرناه الا ان يكون إجماع على خلافه. 
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و أخرى يطرء الجنون ثم يستتاب و يمتنع عن ذلكك و هنا أيضا لا يجوز قتله لأن امتناع المجنون لا يؤثر شيئا لمكان جنونه. 

و ثالثهُ يستتاب بعد ردته و يمتنع عن قبول ذلكك ثم يطرء عليه الجنون فهنا قد حكموا بقتله و ذلكك لثبوت القتل عليه قبل طروء الجنون 
عليه. 

و هذا و إن لم يكن خاليا عن الكلام لأنه لصيرورته مجنونا لا أثر لعقوبته أصلا بل ربما يأبى العقل عن إجراء الحد عليه فلا بد من 
التأخير فى ذلك فلعله حصل له الإفاقةُ كما فى المريض الذى حكموا بتأخير حده إلى أن يبرأ .]١[‏ 

إلا أنه ربما لا يكون المقصود الوحيد و الأصلى من إقامة الحد عليه عقوبته و ردعه بشخصه بل ليكون عبر للآخرين فلذا يمكن 
الحكم بإجراء الحد عليه خصوصا بلحاظ ما ذكر قبل ذلكك من انه لا يسقط الحد جلدا أو رجما باعتراض الجنون و لا الارتداد .)١١‏ 

و يدل على ذلكك صحيح أبى عبيده عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط فقال: إن كان 
أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا عله به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان .7١‏ 

كما أن المرتد الفطرى يقتل على كل حال لعدم سقوط قتله بالتوبة. 


]١[‏ كذا أفاد دام ظله- قدس الله روحه- فى يوم 7 ذى القعدة- ١15٠١‏ ه الا-انه يمكن ان يلاحظ عليه بأن النظر الأصلى فى إجراء 
الحدود ليس هو ردع المحدود و عقوبته دائما حتى يستشكل بذلكك و إلا لما كان مورد لإجراء حد القتل و الرجم أصلا فإن المرتد 
الملى الممتنع عن التوبة عاقلا يقتل بلا كلام مع انه لا يتصور هناكك ارتداعه و لعله لا يحصل عقوبته فتأمل. 

هذا مضافا الى أن المرتد الفطرى يقتل بلا كلام فالظاهر ان الشارع يريد أن لا يبقى المرتد المحكوم بالقتل على وجه الأرض و هذا 
لا فرق فيه بين عروض الجنون و عدمه و قد مر مثل ذلكك فى بعض ابحاثه السابقة. 


.58١ ص‎ ١ راجع كتابنا الدر المنضود ج‎ )١( 
.١ باب 4 من أبواب مقدمات الحدود ح‎ ١18 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 


الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج”*. ص: 1١8‏ 
المسألة الثامنة فى قصور ولايته 


اشارة 


قال المحقق: لو زوج بنته المسلمة لم يصح لقصور ولا-يته عن التسلط على المسلم و لو زوج أمته ففى صحة نكاحها تردد أشبهه 
ابورا 

أقول: الكلام هنا تارهُ فى ولاية المرتد و الكافر على بنته المسلمه فى نكاحها و عدم ذلكك, و اخرى فى ولايةُ المرتد فى تزويج أمته. 
أما الأول فلو زوج المرتد مطلقا فطريا كان أو مليا فضلا عن الكافر الأصلى بنته المسلمة لم يصح النكاحء و فى الجواهر: بلا خلاف 
أجده فيه. 

وقد استدل على ذلكك بأمور: 

منها الأصل و قد تمسكك به فى الجواهر. 
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و منها قصور ولايته عن التسلط على المسلم فإنه كافر و قد قال الله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ الله لْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلًا .]١[‏ 

و لكن فى الاستدلال بالأصل تأمل و إشكال و ذلك لأن الأصل يفيد خلاف ذلكك فإنه قد كانت له الولايه على بنته المسلمهٌ فى 
نكاحها قبل الارتداد» فلو شكك فى بقاء ولايته بعده فالاستصحاب يقتضى بقاء الولاية فكيف يتمسكك بالأصل فى إثبات عدم الولاية. 
إن قلت: إن المراد من الأصل ليس هو هذا الأصل بل المراد عدم جعل التسلط للكافر على المؤمن فإن جعل الولاية خلاف الأصل. 
نقول: ليس هذا شيئا وراء الدليل الثانى» و لا يصح أن يعبر بالأصل لعدم الشكك مع وجود القاعدة المستفادة من الآية الكريمة. 

هذا كله فى ولايةٌ المرتد على بنته الصغيرةٌ أو مطلقا بناء على القول بولاية الأب على بنته البالغة أيضا. 


]١[‏ سورة النساء الآيهُ .18١‏ أقول: و يمكن أن يستدل على ذلكك بالحجر أيضا فإنه إذا كان الإنسان محجورا عليه فى نفسه فكيف 
بكون وليا لغيره؟ راجع المسالكك. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج*. ص: 19 

و أما الثانى و هو تزويج المرتد الملى أمته المملوكة فقد اختلفت الأقوال و تردد المحقق أولا فى صحة نكاحها و عدم ذلكك؛ و لكن 
صرح بعد ذلكك بأن الأشبه هو الجواز. 

ولا يخفى أن هذا الفرض جار فى خصوص المرتد الملى ولا يعم الفطرى أيضا لما تقدم مرارا من أن المرتد الفطرى ينتقل أمواله 
بمجرد ارتداده إلى ورثته فلم يبق له أمةُ كى يبحث فى تزويجها. 

و وجه التردد هو أنه مالك و مقتضاه صحة النكاح و أن الله لم يجعل سبيلا للكافر على المؤمن فلا يصح. 

وقد استدل للجواز بالأصلء و هو واضح لأصالة بقاء الولاية فى موضع الشككء و بقوة الولاية المالكية» و استشهد على ذلكك- أى 
القو المالكية- بأنه يملك الكافر المسلم و إن أجبر على بيعه و يقدم ما يختاره الكافر من المشترى على ما يختاره الحاكم. 

و بعبارة أخرى إنه وان كان يجبر على البيع لكن لا يجبر على قبول المشترى المخصوص بل صحة البيع متوقفة على اختياره» فملكه 
للمسلم أولا و كون اختيار المشترى الى الكافر المالكك يشهدان بقوة الولاية المالكية. 

و الأقوى هو ما قواه فى الجواهر من العدم و ذلك لانتفاء السبيل له على المؤمنة و لأنه محجور عليه من التصرف فى أمواله. 

و أما ما ذكره بقوله: وان كان قد يناقش بعدم عموم يقتضى ذلكك انتهى. 

فوجهها تضارب تلكك الأدلة على ما قررناه من أنه مالكك بعد و أنه لا ولاية على المسلمء و الظاهر عدم وجه للمناقشةٌ و أن الأقوى و 
الأظهر هو عدم صحة النكاح. 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج”* ص: ٠١‏ 


المسألة السابعة فى تزوج المرتد 


يي 000 
ل ري ري ل 
بالنسبة إلى الأول بتحرمه بالإسلام يعنى إنه حيث كانت له سابقة فى الإسلام فاحترام عهده؛ و سابقته فى الدين يقتضى عدم جواز 
نكاح الكافرة التى لا حرمة لها أصلا هذاء و بالنسبة إلى الثانى أى الما وا ا لا و 
تزؤّجه بالمسلمة مستلزم لولاية الكافر على المسلمةٌ و قد قال الله تعالى: َل يشل الله لْكافرين على الْمَؤْمِنين سبيً: لق 
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وقد وقع التعليل المذكور فى الفرض الأول أعنى عدم صحة النكاح بالكافرة مورد إشكال شرّاح الشرائع كصاحبى المسالكك و 
الجواهر و ذلكك لأنن التعليل بالتحريم و إن كان يتم فى مثل الوثنيةٌ التى لا تباح نكاحها إلا أنه لا يتم فى الكافرة التى يجوز للمسلم 
نكاحها للمسلم مطلقا أو متعة ]١1[‏ و ذلكك لأنه إذا كان يجوز ذلك للمسلم الخالص بالفعل فالمرتد أولى بجواز نكاحها لأن هذا له 
حرمة سابقته فى الإسلام و ذاكك مسلم بالفعل» فاذا جاز للمسلم بالفعل فإنه يجوز لمن له تحرم بالإسلام بالأولوية. 

و بعبارة أخرى: إذا كان نكاح الكتابية جائزا للمسلم فهو جائز لمن يتحرم بالإسلام لكونه مسلما فى برهةٌ من الزمانء بالأولوية. 


0 


يايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء " جلدء دار القرآن الكريم» قم - ايران» اول» ١161١7‏ ه ق 
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]١[‏ قال سيدنا الأستاذ الأفخم. و اما الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال أشهرها المنع فى النكاح الدائم و الجواز فى المنقطع و 
قيل بالمنع مطلقاء و قيل بالجواز كذلك و هو لا يخلو من قوه على كراهية خصوصا فى الدائم بل الاحتياط فيه لا يتركك ان استطاع 
نكاح المسلمة. راجع وسيلة النجاة ج اص .١19١‏ 


.١5١ سورةٌ النساء الآيةُ‎ )١( 

الدر المنضود فى أحكام الحدودء ج*؛ ص: 117 

و حيث ان هذا الإشكال كان واردا فلذا لم يقتصر الشهيد قدس سره فى الدروس بهذا التعليل» بل أتى بتعليلات أخر كى تشمل كل 
الفروض فقال: و لا يصح تزويج المرتد و المرتدة على الإطلاق لأنه دون المسلمةُ و فوق الكافرة و لأنه لا يقر على دينه» و المرتدة 
فوقه لأنها لا تقتل .)١١‏ 

فترى أنه علل عدم جواز التزويج أولا بأنه دون المسلمة و فوق الكافرة. و لم يقتصر بذلكك بل علل ثانيا بأنه لا يقر على دينه و بذلكك 
يتم الحكم بعدم صحة نكاح المرتد للكتابية و ذلكك لأن الزوج هنا لا يقر على دينه و الزوجة بمقتضى كونها من أهل الكتاب ممن 
يقر على دينها فلا تساوى بينهما فلا يجوز نكاحها له. 

و أما قوله: و المرتدة فوقه لأنها لا تقتل» فالظاهر أن المراد منه انه لا يجوز نكاح المرتدة للمرتد و ان كان بينهما تساو من حيث الدين 
فان كل واحد منهما لا يقر على دينه الا أنه مع ذلكك لا يجوزء فان الزوج محكوم عليه بالقتل و الزوجة غير محكومة عليها بالقتل لأن 
المرتدةٌ لا تقتل و ان كانت فطرية. 

ثم إن ما ورد فى كلا-م صاحب الجواهر هنا: تساويا فى الارتداد جنسا و وصفا أو اختلفا فيه, فالظاهر أن المراد من التساوى و 
الاختلاف فى الارتداد جنسا هو التساوى و الاختلاف من حيث الفطرى و الملى و أما وصفا فهو من حيث منشأ الارتداد من إنكار الله 
أو رسوله أو إنكار الضرورى. 


الدر المنضود فى أحكام الحدود. ج*؛ ص: 18 


المسألة التاسعة فى كلمة الإسلام 
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اشارةٌ 


قال المحقق: كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إن قال مع ذلكك: و أبرء من كل دين غير الإسلام 
كان تأكيدا و يكفى الاقتصار على الأولء و لو كان مقرا بالله سبحانه و بالنبى صلى الله عليه و آله جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج 
إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده. 

أقول: الكلام هنا فيما يتحقق به الإسلام بعد الارتداد مثلا. و قد ذكروا أن كلمة الإسلام هى الشهادتان و هما قول: اشهد أن لا إله إلا 
الله و أن محمدا رسول الله. 

و فى الجواهر: أو ما فى معناهما. 

أقول: و ذلكك كان يقول: و أن محمدا قد أرسله الله أو بعثه الله. أو يقول بالنسبةُ للشهادة الاولى: اشهد أن الإله هو الله» أو يقول ذلكك 
بلغته من الفارسية أو التركيةٌ أو غيرهما. 

وهل يكتفى بهما بدون لفظ الشهادة بأن يتركك و يسقط لفظة «أشهد» أم لا؟ 

قال فى كشف اللثام: و كلمةٌ الإسلام أشهد ان لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله من دون حاجة إلى التصريح بالشهادةٌ و بهما يحكم 
بإسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه انتهى. 

و على هذا فيكفى أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله كما لو صدرهما. 

بلفظ الشهادة و قد نفى عنه البأس فى الجواهر إذا كان ذلكك منه لإرادة الإسلام. 

لكنه يشكل ذلكك مع الشكك بل اللازم عنده هو الإتيان بلفظ الشهادة .]١[‏ 


]١[‏ قد ذكر فى بعض بياناته الشريفة على ما فى تقريراتنا اللاكتفاء بالصيغتين و لو بإسقاط الشهادة و هذا هو الذى ينبغى ان يتبع فإن 
النبى صلى الله عليه و آله كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحواء لا قولوا: أشهد إلخ و كذا ما ورد من انه (صلى الله عليه و آله و سلم) 
أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. و فى خطبة الإمام زين العابدين: انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا 
اللّه. 
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وهل يكفى ان يقول: أشهد أن النبى (ص) رسول الله أو لا يكتفى به؟ 

قال العلامة فى القواعد: لم يحكم بإسلامه لاحتمال أن يريد غيره انتهى. 

و على هذا فلا بد من التصريح باسمه الشريف الذى لا يحتمل غيره. 

وفيه كما فى الجواهر يحتمل الإكتفاء بذلكك لظهور إرادته العهد فإن النبى المعهود بين المسلمين هو سيدنا محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه و آله و سلم. 

وهل يحتاج فى تحقق الإسلام مضافا إلى أداء الشهادتين أن يتبرأ من كل دين غير الإسلام أم لا؟ 

اعتبر ذلكك بعض العامة و لكن الظاهر عدم الحاجة إلى البراءة لتحقق الإسلام بالشهادتين و على هذا فلو تبرأ كان ذلكك تأكيدا كما 
صرح بذلكك المحقق فى كلامه فى صدر المسأله كما و ان العلامة أعلى الله مقامه قال فى القواعد مازجا: 

ولا يشترط ان يقول: و ابرأ من كل دين غير الإسلام كما اشترط بعض العامة نعم إن قال اكدهما به إلخ. 

و الحاصل انه كافر قد أنشأ الشهادتين اللتين هما كلمة الإسلام فلا يحتاج الحكم بإسلامه إلى شىء آخر فلو أضاف ما ذكر لكان 
تأكيدا لكلمة الإسلام. 
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هذا إذا كان منكرا لله سبحانه أو النبى الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم فإنه يكتفى عند توبته بما ذكر. 

فلو لم يكن منكرا لذلكك بل أقر بهما الا انه كان جاحدا عموم نبوته- فهو على رغم اعتقاد المسلمين بأنه مبعوث إلى كافة الناس- 
يقول بأنه مبعوث إلى جماعة خاصة من العرب مثلا أو انه معتقد بنبوته و عموم ذلكك أيضا لكنه ينكر وجوده و يقول بأنه لم يولد بعد 
أو أنه لم يبعث إلى الآن و سيبعث بعد ذلكك أو كان ينكر فريضة من الدين التى علم ثبوتها من دين الإسلام أو أصلا كذلكك من 
أصول الدين و كحدوث العالم و المعاد الجسمانى فهناكك لا يكتفى فى توبته بالإقرار بالشهادتين بل لا بد من ضم ضميمة و زيادة 
تدل على رجوعه عن جحد ما جحده 
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و عن اعتقاده الفاسد فيقول جاحد عموم النبوة: «أشهد أن محمدا رسول الله الى الخلق أجمعين' أو يتبرأ مع أداء الشهاده من كل دين 
خالف دين الإسلام. 

ولو كان زاعما ان المبعوث ليس هو هذا بل هو آخر افتقر إلى أن يقول: محمد هذا الذى ظهر و ادعى أنه المبعوث, هو رسول الله أو 
يتبرأ من كل دين غير الإسلام. 

وفى الجواهر لو كان جاحدا فريضة أو أصلا فتوبته الإقرار بذلكك من دون اعادةٌ الشهادتين. 

فالميزان انه من أنكر ضروريا من ضروريات الإسلام فلا بد من الإقرار بذلكك مصرحا به مضافا الى الإقرار بالشهادتين بل لا يحتاج إلى 
ذلك بعد انه كان مقرا بهما و قد أقر بما كان يجحده. 

فيعم الحكم من جحد نبيا معلوما نبوته ضرورة من دين الإسلام أو آيهُ كذلكك من كتابه تعالى أو كتابا كذلكك من كتبه» أو ملكا من 
ملائكته الذين ثبت أنه من ملائكة الله أو استباح محرما معلوم الحرمة كذلك فلا بد فى إسلامه من الإقرار بما جحده. 

ولو قال: انا مؤمنء أو أنا مسلم فهل يكتفى بذلكك فى توبته؟ 

اختار العلامة أعلى الله مقامه فى القواعد: الأقرب أنه إسلام فى الكافر الأصلى أو جاحد الوحدانية بخلاف من كفره بجحد نبى أو 
كتاب أو فريضة و نحوه لأنه يحتمل أن يكون اعتقاده أن الإسلام هو ما عليه. انتهى. 

فقد فصل بين الكافر الأصلى أو جاحد الوحدانيةُ و بين ما كان كفره بجحد نبى أو كتاب أو فريضة و استقرب الكفايٌ فى الأول دون 
الثانى. 

و الفرق بينهما عنده ان اللفظين حقيقتان عند العرف فيما ينافى ما كان عليه من الكفر فى الفرض الأول أى الكافر الأصلى أو جاحد 
النبوة بخلاف الفرض الثانى فإنه يمكن ان يقول: انا مسلم أو مؤمن و كان يعتقد أن ما اعتنقه من العقائد الفاسدة و الآراء الكاسدة هو 
الإسلام و الايمان. 
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وقد أورد عليه فى الفرض الأول بأنه ليس للفظين المزبورين صراحة فى ذلكك فهنااكك أيضا يمكن إرادة الايمان بالنور و الظلمة و 
كونه مستسلما لهما فيقول أنا مؤمن أو مسلم مع اعتقاده بتعدد مبدأ الخلقة. 

كما و ان الفرض الثانى أيضا محل الكلام و ذلكك لما قال فى كشف اللثام بقوله: و فيه أنه إذا اعتقد ذلكك لم يحكم بكفره لجهله 
بأن ما جحده مما أتى به النبى صلى الله عليه و آله انتهى كما وان صاحب الجواهر أورد أيضا بأنه مبنى على كفر منكر الضرورى و 
إن كان معتقدا للجهل و الا فهو غير كافر مع اعتقاده و لو جهلا فلا يحتاج إلى التوبة. 

وقد تعرضنا لهذه الفروع المختلفة لما فيه من مسيس الحاجة إليه فى هذه الآونة و الأعصار و ليكن ذلك على ذكر من كان يباشر و 
يتعهد الحدود و ما يتعلق بهاء و قد علمت أنه لا يقتصر بالشهادتين فى كل مورد بل اللازم هو التوبة بالنسبة إلى نفس ما أنكره» بإقرار 
ذلك. 
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و هل تقبل توبة الزنديق أم لا؟ 


نقول: اما الزنديق فهو الذى يستسر بالكفر و يظهر الايمان. 
و أما قبول توبته فاختلفوا فى ذلكك فقال الشيخ فى الخلاف: الزنديق هو الذى يظهر الإسلام و يبطن الكفر ]١[‏ فاذا تاب و قال: تركت 
الزندقة روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته» و عن أبى حنيفة روايتان مثل قول مالكك و الشافعى دليلنا إجماع 


]١[‏ ربما يختلج فى النفس بأنه فما هو الفرق بينه و بين المنافق الذى يقبل توبته بلا كلام و هو أيضا يظهر الإسلام و يبطن الكفر؟ 

و لكن الظاهر أن بينهما فرقا أما أولا فلن المنافق و ان كان كذلكك لكن لم يجعل ذلكك مذهبا له بخلاف الزنديق فإنه كما يظهر من 
تعبير الخلاف قد اتخذ ذلك له مذهبا. و ثانيا فالظاهر بقرينة ذكر الزنديق فى كتاب المرتد إنه هو الذى قد ادعى كلمةٌ الردة» فيبحث 
فيه بعد ثبوت ذلكك كما ترى ذلكك فى كلام ابن سعيد و غيره. 
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الفرقة على الرواية التى ذكرناها و أيضا فإن قتله بالزندقهُ واجب بلا خلاف. و ما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاط هذا القتل 
عنه و أيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهر له فكيف يكون إظهار دينه توبة؟ انتهى .١١‏ 
وقال فى المبسوط: و اما الزندقة فقال قوم يقبل توبته و قال آخرون لم يقبل توبته و روى ذلكك أصحابنا .07١‏ 

ترى انه نسب عدم القبول إلى روايات أصحابنا صريحا فى الخلاف و ظاهرا فى المبسوط. 

و خالف فى ذلكك بعض كابن سعيد حيث قال: و الزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن غير فطرة و ان كان عن فطرة قتل بكل 
حال 379. 

و قال العلامة فى القواعد: و الأقرب قبول توبة الزنديق و هو الذى يستسر بالكفر. 

وفى كشف اللثام بعد ذلكك: و يظهر الايمانء وفاقا لابن سعيد لأنا إنما كلفنا بالظاهر و لا طريق لنا الى العلم بالباطن و لذا قال النبى 
صلى الله عليه و آله لأسامة فيما تقدم من قصة الأ-عرابى: هلا شققت من قلبه؟: و التهجم على القتل عظيم خلافا للخلاف و ظاهر 
المبسوط قال: روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته و حكى إجماعهم على هذه الرواية» قال: و أيضا فإن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف و ما 
أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاطه القتل عنه و أيضا فإن. (إلى آخر ما نقلناه من كلام الشيخ آنفا). 

و أورد عليه فى الجواهر بقوله: قلت: لا يخفى عليكك جودته إن كان المراد عدم الاكتفاء بما يظهره فى الحكم بتوبته بخلاف ما إذا 
شهدت القرائن بها. 


.١ الخلاف كتاب المرتد مسألة‎ )١1( 

() المبسوط كتاب المرتد ص /. 

(*) جامع الشرائع ص 288. 
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هذا و لكن هنا روايات ظاهره فى عدم القبول و قد أوردها المحدث الحر العاملى رضوان الله عليه. 

عن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بزنديق فضرب علاوته فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن تجعل 
ماله؟ قال لولده والووكتة:و البوسعة از 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا9لا من /.٠‏ 


و بهذا الإسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم فى زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له الف بالبراءة جازت 
شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم .05١‏ 

عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لو لا أنى اكره أن يقال: إن محمدا 
استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير 070. 

عن الحارث بن المغير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: و الله ما أدرى أنبى أنت 
أم لا كان يقبل منه؟ 

قال: لا و لكن كان يقتله إنه لو قبل ذلكك ما أسلم منافق أبدا 59). 

عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل- غلام- أمير المؤمنين عليه السلام: إنى أصبت قوما من المسلمين زنادقةٌ و قوما من 
النصارى زنادقة فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرةٌ ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد منهم على 
الفطرة فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه و اما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة. «8) و رواه الصدوق مرسلا إلا انه قال: ثم 


ارتد. 


.١ وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المرتد ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المرتد ح 7. 

(5) وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المرتد ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المرتد ح 6. 

(0) وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب حد المرتد ح ه. 
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الى هنا بلغ إفادات سيد مشايخنا استأذنا الأكبر آيه الله العظمى الكليايكانى قدس الله نفسه الزكية حتى عرضت عليه الأسقام و انجر 
الأمر الى أن ضطلت دروسه الشريقة وطال الى ان عفيث ما يقرت من ثلث سدرات سس غريتث شمس سماء الفقاهة و المرجعية و 
خسرنا بذلكك ما عجزت عن ذكره اللسان و الأقلام و فقدنا أبا روحيا و معلما عظيما و زعيما كبيرا و مرجعا عالميا الا فصلوات الله على 
روحه الطاهرة و أسكنه الله أعلى غرف الجنة. 

قم المشرفة الحوزة العلمية على الكريمى الجهرمى 


كليايكانى» سيد محمد رضا موسوىء الدر المنضود فى أحكام الحدودء ” جلد, دار القرآن الكريم, قم - ايران» اول» ادق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بِأمْوالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى سبل الل ذليكم حير لَكم إن كنع تَعلَمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا مْرنًا... بعلم عرفا لفيا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدنَ 
كَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤسرس مُجتمع " القائمتّة "الثقافى بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ لله - كان أحداً من ججهابذة هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرَ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
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بساحة صاحب الزّمان (عَجَلَ الله تعالى فرجة الشَّرِيتَ)؛ و لهذا أشرس مع نظره و درايته» فى سَرمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سمه ١١‏ الي الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمربة) 
تحت عناية سماحة آيه الله الحاج السييد حسن الإمامئ - دام عِزّهُ - و مع سناع لة جمع من خِريجى الحوزات العلمدَه و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالات شتّى: ديتية» ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحدّى الأَدَق للمسائل الذَّيتدُِ؛ تخليف المطالب التافعة > مكانّ البلاتيث المبتذلة أو الرّديئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

دمن الأتغطة الوابعة للمك: 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة؛ نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضيةُ» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث الْمُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد ران بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائميّة " 
تاريخ التأسيس: 1580 الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 

الهويُّ الوطتية: ٠١820187١72‏ 

الموقع: 20177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ301اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 6011. 5|315170|0ع. الالاثالانا 

الهاتف: 78-70 .ان ه٠2‏ 

الفاكس: 77١/1ن9؟‏ (0811) 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 99/!ا من /.٠١‏ 
مكتب طهرانٌ 88171417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١09‏ 

عور السسكديه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكومية و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 

المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميةُ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِب هذا البيتِ (المُسمّى 

بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم وفكل ان تال ركه الشريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 

- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانض 
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7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . ذأع تا قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





